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International Federation of Accountants 
529 Fifth Avenue, 6th Floor 

New York, New York 10017 USA 
 

مهمته   وتتلخص  للمحاسبين،  الدولي  الإتحاد  قبل  من  الكتاب  هذا  شر 
ُ
في وضع ن المساهمة  العامة من خلال:  المصلحة  في خدمة 

معايير وإرشادات عالية الجودة؛ وتسهيل تبني وتطبيق المعايير والإرشادات عالية الجودة؛ والمساهمة في تطوير مؤسسات وشركات 
المهنيي المحاسبين  قبل  من  الجودة  عالية  الممارسات  إعتماد  في  والمساهمة  القوية،  المهنية  المحاسبين  المحاسبة  قيمة  وتعزيز  ن، 

 المهنيين في مختلف أرجاء العالم؛ وإبراز القضايا التي تهم عامة الجمهور. 
 

التشاور   وأوراق  العرض  ومسودات  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  بها  إن  الموص ى  الممارسة  من  وإرشادات  وغيرها 
 عام تصدر عن الإتحاد الدولي للمحاسبين وهي حقوق تأليف خاصة به.  إصدارات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال

 

ولا يقبل أي من مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو الإتحاد الدولي للمحاسبين تحمل مسؤولية أي خسارة تلحق 
ءً كانت تلك الخسارة ناجمة عن الإهمال  بأي شخص يتصرف أو يمتنع عن التصرف بناءً على المواد المشمولة في هذا الإصدار، سوا

 أو غير ذلك.  
 

" العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  شعار  العام logo  IPSASBإن  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  ومجلس   ،"
"IPSASBومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ،"”IPSAS”  ،  ،عار الإتحاد الدولي للمحاسبين  وشوإرشادات الممارسة الموص ى بها
"IFAC logo للمحاسبين في أمريكا ، هي علامات تجارية وعلامات خدم”IFAC”"، والإتحاد الدولي  للمحاسبين  ة تخص الاتحاد الدولي 

 والدول الأخرى.
 

الإذن الخطي    للإتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين. جميع الحقوق محفوظة. يجب طلب  2022مايو  حقوق التأليف محفوظة ©  
من الإتحاد الدولي للمحاسبين لإستنساخ أو تخزين أو إستخدامات أخرى شبيهة في هذه الوثيقة، بإستثناء ما يسمح به القانون. 

 .permissions@ifac.org يرجى الإتصال بالموقع التالي: 
 

ISBN : 6-502-60815-1-978 
 

والتابع لمجلس معايير المحاسبة    2022لإتحاد الدولي للمحاسبين كتاب إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  نشر ا
الإنجليزية )وقام المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين بترجمته إلى العربية في   باللغة  2022  مايوالدولية في القطاع العام في  

نس  (2023مارس   بعين  ويتم  الكتاب  ترجمة  عملية  للمحاسبين  الدولي  الإتحاد  وأخذ  للمحاسبين.  الدولي  الإتحاد  بموافقة  خها 
  
ً
وفقا الترجمة  وتمت  السياسةالإعتبار  للمحاسبين"  -"لبيان  الدولي  الإتحاد  الصادرة عن  والإرشادات  المعايير  النص  ترجمة  وإن   .

لا يتحمل الاتحاد   ه الذي قام بنشره الإتحاد الدولي للمحاسبين باللغة الإنجليزية.الموافق عليه لجميع المعايير المشمولة هنا هو ذات
 .الدولي للمحاسبين أي مسؤولية عن دقة واكتمال الترجمة أو الإجراءات التي قد تترتب على ذلك

 
العام   القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  لإصدارات  الإنجليزية  باللغة  النص  الدولي  حقوق   ،2022"يعتبر  للإتحاد  تأليف 

 (. جميع الحقوق محفوظة". IFACللمحاسبين )
 

حقوق تأليف للإتحاد الدولي للمحاسبين    2022"يعتبر النص باللغة العربية لإصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  
(IFAC."جميع الحقوق محفوظة .) 
 

 ISBN: 3-491-60815-1-978، 2022في القطاع العام  إصدارات معايير المحاسبة الدولية –العنوان الأصلي 
 
Orignial title: "Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements 2022" – ISBN 978-1-
60815-491-3 

 2/2023/ 1119رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية: 

ISBN :2-03-776-9923-978 
 :من قبل نشر 

mailto:permissions@ifac.org


 
 
 

 لمحاسبة الدولية في القطاع العام معايير ا
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 المملكة الأردنية الهاشمية 
 رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 

(1119/2/2023 ) 
 

835 .657 
   الاتحاد الدولي للمحاسبين 

/ الاتحاد الدولي للمحاسبين؛ ترجمة طلال   2022معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  
للت والنشرأبوغزاله  والتوزيع  القانونيين،    -.18-.رجمة  للمحاسبين  العربي  المجمع  جمعية 

2023 
 ج ) ( ص. 3

 1119/2/2023ر.إ.: 
/المحاسبة   المالية/ /الحكوميةالواصفات:  الحكومية   // التقارير  الحسابات  القطاع  /تدقيق 

 العام/ 
هذا   يعتبر  ولا  مصنفه  محتوى  عن  القانونية  المسؤولية  كامل  المؤلف  عن يتحمل  المصنف 

 رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى. 



 2022 في القطاع العام إصدارات معايير المحاسبة الدولية
 الدليل كيف يتم ترتيب هذا 

 

 -التالي:النحو  على  حسب القسم  هذا الكتيب  محتويات   يتم ترتيب
 

 1   .......................... .... ......................................................... .......معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامجلس تمهيد لم

 3 .................. ....... ............ ....... ...... ...............................................................................الدولي للمحاسبين....  الإتحاددور 

 5 ........................... ........................................................ ..........................................نطاق هذا الدليل...............................

 7 ........................... . ................................................... .......... ....................... . .... .......... 2021تغييرات المواد عن دليل عام 

  محتويات الجزء الأول 

 11 ............................... ................................................. . معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام........إلى  مقدمة

 16 .......... ........ فاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العامإطار الم

 143 ........ .. ................................................................... ..............27-1من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  ء الثاني محتويات الجز

 2 .... ...................................................... ................. .............40-28معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من 

  محتويات الجزء الثالث

 2 . ......................................................................................43-41معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من 

الصادر في    -مقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بموجب أساس النقد المحاسبي 

2017................................................................................................................................................................... . 
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 -التقارير المالية بموجب أساس النقد المحاسبي  -أساس النقد لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ............................................................... ....................................................................................  2017الصادر في 
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 707 ... .............................................................. ...............(..................RPGsمقدمة لإرشادات الممارسة الموص ى بها )

 1-3................................... ..................................................................... 708( RPGsإرشادات الممارسة الموص ى بها )

 785 . ..........................................43-1قائمة المصطلحات المعرفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من 

  يناير  31القطاع العام بوجب أساس الإستحقاق قيد الإصدار في معايير المحاسبة الدولية في 

2022......................................................................... ............................................................................................. 

 

833 
    

International Federation of Accountants / 529 Fifth Avenue 
New York, NY 10017/ Tel: + 1 (212) 286-9344 

Fax: + 1 (212) 286-9570 
 www.ifac.org 

 
 

 شارع عبد الرحيم الواكد   -شميساني / العربي للمحاسبين القانونيينالدولي المجمع 
 ( 962 6 5100900هاتف: )/  11192 –عمان  922104ص.ب 

 ( 962 6  5100901فاكس: )
  www.ascajordan.org موقع إلكتروني: 

 المملكة الأردنية الهاشمية -عمان 

http://www.ifac.org/
http://www.ascajordan.org/


 حقوق التأليف والترجمة 
معايير المحاسبة    ينشر الإتحاد الدولي للمحاسبين الكتب والمعايير والإصدارات الأخرى لمجلس

 الدولية في القطاع العام ويملك حقوق تأليفها. 
 

المالية   البيانات  ومستخدمي  لمعدّي  بالنسبة  المهم  من  أنه  للمحاسبين  الدولي  الإتحاد  ويدرك 
غير   البلدان  في  الأخرى  المعنية  والمجموعات  والأكاديميين  والمحامين  والمنظمين  والمدققين 

أن يتمكنوا من الوصول إلى المعايير بلغتهم الأم، كما أنه يشجع ويسهل    الناطقة باللغة الإنجليزية
 إعادة نسخ، أو ترجمة وإعادة نسخ، إصداراته.

 
بحق   المحمية  إصداراته  نسخ  وإعادة  ترجمة  يخص  فيما  للمحاسبين  الدولي  الإتحاد  سياسة  إن 

  تحاد الدولي للمحاسبين التي ينشرها الإ  وإصدارها  سياسة إعادة نسخ المعاييرالمؤلف موضحة في  
. ويتعين على الأطراف المهتمة التي ترغب  سياسة ترجمة  إصدارات الإتحاد الدولي للمحاسبينو

التالي   العنوان  مراسلة  الكتاب  هذا  نسخ،  وإعادة  ترجمة  أو  نسخ،  بإعادة 
permissions@ifac.org  والشروط ذات الصلة.  للإطلاع على البنود 

 

mailto:permissions@ifac.org


 مقدمــة 
المجمع   إدارة  تقدير  من  به  الدولي  إنطلاقاً  يقوم  الذي  الهام  للدور  القانونيين  للمحاسبين  العربي 

المحاسبة،    الإتحاد  مهنة  تطور  في  للمحاسبين  المجمعالدولي  عام    قرر  تأسيسه    1984ومنذ 
عضوية   إلى  المع  الإتحاد الإنضمام  وضع  في  للمساهمة  أعمال  المذكور  لممارسة  الدولية  ايير 

التدقيق في القطاعين العام والخاص والقواعد الدولية للسلوك المهني في ممارسة المهنة بشقيها  
بالتعاون    المجمع  قامالمحاسبي والتدقيقي والمعايير المحاسبية الدولية لمنشآت القطاع العام. كما  

ولية بترجمة المعايير المذكورة إلى اللغة  مع لجنة التطوير المهني في مؤسسة طلال أبوغزاله الد 
 العربية.

 
بيانات مالية   توفير  إلى  العام سيؤدي  القطاع  الدولية في  المحاسبة  تبني الحكومات لمعايير  إن 
متسقة وقابلة للمقارنة لمنشآت القطاع العام على نطاق العالم. إذ تعترف لجنة معايير المحاسبة  

طنية بوضع إرشادات ومعايير ق الحكومات وواضعي المعايير الو الدولية لمنشآت القطاع العام بح
محاسبية وطنية لإعداد التقارير المالية من قبل منشآت القطاع العام ضمن إختصاصاتها، تشجع  
توافق   اللجنة  تلك  تشجع  كما  العام.  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  تبني  المذكورة  اللجنة 

 المتطلبات الوطنية مع معايير المحاسبة الدولية المذكورة.
 
المجمعو  إدارة  من  تلك    الدولي  سعياً  إستخدام  مهمة  تسهيل  في  القانونيين  للمحاسبين  العربي 

العربي   الوطن  إمتداد  على  العلاقة  ذات  الأطراف  قبل  من  المجمع المعايير  دورات   يقوم  بعقد 
 تدريبية وندوات مهنية تتناول توضيح مفاهيم تلك المعايير وطريقة تطبيقها. 

 
 

 ه طلال توفيق أبوغزال
 العربي للمحاسبين القانونيين   الدولي رئيس المجمع

 
 
 
 
 
 





 

 



 التمهيد   1 

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مجلس ل  تمهيد
 

يضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع للإتحاد الدولي للمحاسبين معايير محاسبة  
ا  المحاسبة  بمعايير  إليها  يُشار  العام  القطاع  معايير  لمنشآت  مجلس  ويقر  العام.  القطاع  في  لدولية 

وقابلة   متسقة  مالية  معلومات  تحقيق  من  المتأتية  الكبيرة  بالمنافع  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة 
دوراً   ستلعب  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  بأن  ويعتقد  التخصصات  مختلف  في  للمقارنة 

ا هذه  تحقيق  إمكانية  في  العام  رئيسياً  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  يشجع  كما  لمنافع. 
كبير الحكومات والهيئات الوطنية لوضع المعايير على المشاركة في وضع معاييرها عن طريق   بشكل  

   .وأوراق التشاور تقديم الملاحظات حول المقترحات الموضحة في مسودات العرض هذه 
 

دولية في القطاع العام معايير محاسبية تتناول إعداد التقارير المالية  ويُصدر مجلس معايير المحاسبة ال 
في   الدولية  المحاسبة  معايير  وتستند  المحاسبي.  الإستحقاق  وأساس  المحاسبي  النقدي  الأساس  بموجب 
مجلس   عن  الصادرة  المالية  التقارير  لإعداد  الدولية  المعايير  إلى  الإستحقاق  أساس  على  العام  القطاع 

أنها  معايير   كما  العام.  القطاع  مؤسسات  على  المعايير  تلك  متطلبات  تنطبق  حيثما  الدولية  المحاسبة 
في   إليها  التطرق  يتم  لم  والتي  العام  القطاع  في  المالية  التقارير  بإعداد  تتعلق  محددة  مواضيع  تتناول 

 المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.  
 

دولية في القطاع العام من قبل الحكومات الإرتقاء بجودة وقابلية  إن من شأن تبني معايير المحاسبة ال 
المحاسبة   معايير  مجلس  ويقر  العالم.  حول  العام  القطاع  منشآت  تعدّها  التي  المالية  المعلومات  مقارنة 
وإرشادات   معايير  وضع  في  الوطنية  المعايير  وضع  وهيئات  الحكومات  بحق  العام  القطاع  في  الدولية 

د التقارير المالية ضمن تخصصاتها. ويشجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  محاسبية لإعدا 
العام.   القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مع  الوطنية  المتطلبات  وتوحيد  المعايير  هذه  إعتماد  العام 

العام   القطاع  في  الدولية  المحاسبة  لمعايير  تمتثل  أنها  على  المالية  البيانات  وصف  عندما  ينبغي  فقط 
 تمتثل لجميع متطلبات كل معيار معمول به من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 





 

 

 
 
 
 
 
 

 
  



 

 3 دور الإتحاد الدولي للمحاسبين في وضع المعايير   

  الدولي للمحاسبين الإتحاددور 
مهنة  أهمية  بتعزيز  العامة  المصلحة  فيه،  الأعضاء  المنظمات  جانب  إلى  للمحاسبين،  الدولي  الاتحاد  يخدم 

العالمي  الصعيد  على  بصوت   المحاسبة  الاتحاد  ويتحدث  قيمتها.  إلى  والإضافة  المهنة  هذه  سمعة  وتحسين 
المستوى   دولية رفيعة  إعداد معايير  في  المستقبل، ويساهم  لتوائم  بتطويرها  العالم، ويدفع  على مستوى  المحاسبة 

دولة    135عضواً وشريكاً في    180، من  1977وفي الترويج لتلك المعايير. ويتشكل الاتحاد، الذي أُسس عام  
من   أكثر  ويمثل  اختصاص،  والخدمات   3ودائرة  التعليم  مجالات  وفي  العامة،  الممارسة  في  محاسب  مليون 

  الحكومية والصناعة والتجارة.
 

الإ كجزء    تحادويسهم  للمحاسبين،  وتبني   الدولي  صياغة  في  العامة،  المصلحة  خدمة  في  المتمثل  تكليفه  من 
عالية الجودة، من خلال دعمه بشكل رئيسي لمجلس معايير    القطاع العام  المحاسبة الدولية فيوتطبيق معايير  

الإ ويوفر  العام.  القطاع  في  الدولية  الموار   تحادالمحاسبة  للمحاسبين  ودعم  الدولي  المرافق  وإدارة  البشرية  د 
أعضاء   ختيارإتصالات والتمويل لهذا المجلس المستقل المتخصص بوضع المعايير، كما يسهل عملية ترشيح و لإا

 هذا المجلس. 
 

  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام جدول الأعمال الخاص به ويصادق على إصداراته وفقاً يضع  
مشاركة   ودون  عمله  بإمكان  تحادالإ لأسلوب  يكون  ولا  للمحاسبين.  يؤثر   تحاد الإ  الدولي  أن  للمحاسبين  الدولي 

إل المشار  الأخرى ويملك    تحاديها. وينشر الإ على جداول الأعمال أو الإصدارات  الكتب والمعايير والإصدارات 
 حقوق تأليفها.  

 
  -ستقلالية مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعدة طرق:إتتم حماية 

إلى   • إمكانية وصول الجمهور العام  إلى  المعايير بالإضافة  التامة، بخصوص أسلوب عمل وضع  الشفافية 
 ؛ ستنتاجات مع كل معيار نهائيلإجتماعات، إلى جانب نشر أساس الإمال وامواد جدول الأع

 ؛ ومشاركة المراقبين في عملية وضع المعايير •

شتراط على أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بالإضافة إلى المؤسسات القائمة  لإا •
 هته ومهمته المتمثلة في خدمة المصلحة العامة.ستقلالية المجلس ونزا إلتزام بلإالتوظيف، ا على الترشيح/

 



 معلومات خلفية عن الإتحاد الدولي للمحاسبين 
 

الدولي للمحاسبين  معلومات خلفية عن الإتحاد    4 

من  وهاماً  أساسياً  جزءاً  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  لمجلس  التابعة  الإستشارية  المجموعة  تعتبر 
العام. ويقدم ممثلو المنظمات الأعضاء  القطاع  عملية المشاورات الرسمية لمجلس معايير المحاسبة الدولية في 

 جموعة الاستشارية المشورة حول عدد كبير من الجواني بما في ذلك: في الم

ذلك   • في  بما  الأعمال،  وجدول  وبرنامج  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  إستراتيجية 
 أولويات المشاريع؛ و

يا أو مشاريع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بما في ذلك وجهات النظر حول القضا •
 المسائل الفنية التي تعيق التبني أو التطبيق الفعال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام؛ و 

المسائل الأخرى ذات العلاقة بنشاطات وضع المعايير التي يقوم بها مجلس معايير المحاسبة الدولية   •
 في القطاع العام. 

 
لتي يقوم بها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ويتم الإشراف على الحوكمة ونشاطات وضع المعايير ا

 العام من قبل لجنة المصلحة العامة لضمان اتباع العملية المطلوبة وعكس المصلحة العامة.
 

وتتألف لجنة المصلحة العامة من أفراد يملكون خبرة في القطاع العام أو إعداد التقارير المالية، والمشاركة المهنية 
 ذات المصلحة في تعزيز المعلومات المالية عالية الجودة والتي يمكن مقارنتها على مستوى دولي.  في المنظمات

 
   www.ifac.orgللمزيد من المعلمات، يرجى زيارة موقع الإتحاد الدولي للمحاسبين  

 

http://www.ifac.org/
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 نطاق هذا الدليل 
 2222إصدار عام 

 
ات عامة حول الإتحاد الدولي للمحاسبين بالإضافة إلى النص الرسمي لمعايير  يجمع هذا الكتاب معلوم

المحاسبة الدولية في القطاع العام والإصدارات الأخرى التي تصدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  
 وذلك لإستخدامه كمرجع مستمر.    2022يناير   31في القطاع العام كما في 
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 التغيرات   7 

 2021م تغييرات المواد عن دليل عا
 البيانات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

فيما   العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  لبيانات  الكاملة  المجموعة  الدليل  هذا  يتضمن 
 يتعلق بإعداد التقارير المالية في القطاع العام. 

 

 الإشارات 
معا إلى  إشارات  على  الدليل  هذا  المالية  يحتوي  التقارير  لإعداد  الدولية  والمعايير  الدولية  المحاسبة  يير 

الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويكون النص المعتمد لمعايير المحاسبة الدولية والمعايير  
باللغة الإنجليزية،   الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية  الدولية لإعداد التقارير المالية هو النص 

المعايير الدولية لإعداد التقارير    خدمة العملاء مؤسسةويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة  
 . المالية

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HD, 

United Kingdom . 

 cations@ifrs.orgpubli البريد الإلكتروني:
 www.ifrs.org الموقع الإلكتروني:

 المعايير الجديدة
 : اعتمد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعايير التالية، والتي أدرجت في هذا الدليل 

  الصادر)  "  إرشادات غير إلزامية  -تكاليف الاقتراض  "  5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   •
 (. 2021في نوفمبر 

 (. 2022في يناير  الصادر) 2021تحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  ال •
 (. 2022في يناير  الصادر) " عقود الإيجار" 43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 

 . يخ المشار إليها في المعاييربداية من التوار   نافذة المفعولهذه الإصدارات 
 

أدت هذه المعايير إلى عدد من التعديلات اللاحقة على المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع  
 . بداية من التواريخ المشار إليها في المعايير نافذة المفعولهذه التعديلات . العام

 

 التعديلات 
مشروع عام   المعايير بسبب  المجلس بعنوان تحسينات على معايير  الصا   2021عُدلت بعض  عن  در 

العام  يتضمن هذا المشروع إدخال تعديلات غير عاجلة ولكنها ضرورية .  المحاسبة الدولية في القطاع 
 -:على المعايير التالية

 ". الممتلكات والمصانع والمعدات  " 17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 ". المخصصات، والالتزامات والأصول المحتملة  " 19العام  معيار المحاسبة الدولي في القطاع •
العام معيار   • القطاع  في  الدولي  القطاع    "   22المحاسبة  حول  المالية  المعلومات  عن  الإفصاح 

 "؟الحكومي العام 
 ". الاعتراف والقياس: الأدوات المالية  " 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 ". الإفصاحات: الأدوات المالية  " 30لقطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ا  •

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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العام   • القطاع  في  الدولي  المحاسبة  العام  "    33معيار  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  تطبيق 
 ". على أساس الاستحقاق للمرة الأولى

 ". منافع الموظفين " 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 ".الأدوات المالية  " 41قطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ال •

 

"    ،  5أما المشروع محدود النطاق لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والمتعلق بالمعيار  
الاقتراض   إلزامية،  -تكاليف  غير  تنفيذ    إرشادات  إرشادات  تقديم  أجل  من  المعيار  هذا  من  عدل  فقد 

 . ديد مدى إمكانية رسملة تكاليف الاقتراض وأمثلة توضيحية لمساعدة المنشآت على تح 
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  12 المقدمة

 مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 مقدمة ال
إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أهداف مجلس معايير المحاسبة الدولية  المقدمةهذه  توضح .1

ضح نطاق في القطاع العام وت وثائق  لتفسيرتلك المعايير. ينبغي استخدام هذه المقدمة كمرجع  وقوة نفاذو 
تم الأخرى ومسودات العرض وإرشادات الممارسة الموصى بها والمعايير التي  النقاشستشارة ووثائق لإا

 المجلس. من قبل ونشرها  تطويرها

خدمة المصلحة العامة من خلال في امها، "في نظ مبينتحاد الدولي للمحاسبين، كما هو لإمهمة ا تتلخص .2
 في تطوير، والمساهمة الجودةالدولية عالية  والإرشاداتصياغة وتبني وتنفيذ المعايير  فيالمساهمة 

مهنيين، المحاسبين لل الجودةوالممارسات عالية القوية محاسبة الشركات و منظمات المحاسبة المهنية 
المهنيين في جميع أنحاء العالم، ومناقشة قضايا المصلحة العامة أهمية المحاسبين  إلى تعزيزبالإضافة 

تحقيق هذه المهمة، أسس مجلس لسعيه  وفيخبرة مهنة المحاسبة بشكل كبير".  أهمية فيها تبرز التي
كهيئة مستقلة لوضع  للعملتحاد الدولي للمحاسبين مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لإا

 تحاد الدولي للمحاسبين.لإا رعايةالمعايير تحت 

يسعى المجلس وفق صلاحياته لخدمة المصلحة العامة من خلال صياغة وإصدار معايير محاسبة عالية  .3
 10كما تم توضيحها في الفقرة الجودة ومنشورات أخرى بغرض استخدامها من قبل منشآت القطاع العام 

 .أدناه

الخدمة وإجراءات  ومدةاسبة الدولية في القطاع العام المعلومات حول عضوية مجلس معايير المح ترد .4
، والموافق عليه من مجلس الإتحاد الدولي لمجلسل العامةالشروط البنود و في  وأسلوب العملجتماع لإا

 للمحاسبين.

 هدف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
خدمة المصلحة العامة من خلال صياغة يهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى  .5

استخدامها من قبل منشآت القطاع العام في جميع  بغرضومنشورات أخرى  الجودةمعايير محاسبة عالية 
 إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام. فيأنحاء العالم 

من خلال تقديم معلومات  وشفافية إعداد التقارير المالية في القطاع العام جودة يهدف هذا الأمر إلى تحسين .6
مجلس  يدعمفي سعيه لتحقيق هذا الهدف، و أفضل للإدارة المالية وعملية صنع القرارات في القطاع العام. 

معايير المحاسبة الدولية والمحلية في القطاع بين مقاربة تحقيق المعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
، كما حيث يكون مناسباالاحصائية لإعداد التقارير المالية و ة ياسبالأسس المح بين مقاربةتحقيق الالعام و 

ع   الأخرى.   ومنشوراتهقبول معاييره على ويشج 

 يعمل المجلس على صياغة وإصدار ما يلي في سبيل تحقيق أهدافه: .7

  المعايير التي ينبغي على أعضاء مهنة المحاسبة  كونهامعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 بمنشآت القطاع العام.  ةبيقها أثناء إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام الخاصتط

 عالتي  الجيدة اترشادات التي تمث ل الممارسلإرشادات الممارسة الموصى بها، لتقديم اإ منشآت  تُشج 
 ات باعها.  على القطاع العام

 أنها تستند إلىحيث  .لية في القطاع العامدراسات لتقديم النصح بشأن أمور تتعلق بإعداد التقارير الما 
 والطرق الأكثر فعالية للتعامل مع الأمور التي تتم معالجتها.  الجيدة دراسة الممارسات



 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مقدمة إلى
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  المسائل تعزيز المعرفة العامة بشأن في بحوث وتقارير بحوث أخرى، لتقديم المعلومات التي تساهم
القطاع العام. وتهدف هذه البحوث إلى تقديم معلومات  بإعداد التقارير المالية في والتطورات المتعلقة

عن نشاطات البحوث كبحوث الأدب والاستبيانات والمقابلات  بشكل عامجديدة أو رؤى جديدة تنتج 
 . ودراسات الحالة والتحليلاتوالتجارب 

 نطاق المعايير  نطاق وصلاحيات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 ستحقاقلإيقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بصياغة معايير تنطبق على أساس ا .8

 المحاسبي ومعايير أخرى تنطبق على الأساس النقدي المحاسبي.

 الأخرى  حداثالأمعاملات و ال تتناولمتطلبات التي العلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تنص .9
 المصممةالتقارير المالية  هيالتقارير المالية ذات الغرض العام إن الية ذات الغرض العام. التقارير الم في

 إعداد تقارير مالية مصاغة طلبغير قادرين على  الذين يكونوالمعلومات من االمستخدمين  اتتلبية حاجل
 لمعلومات.من احتياجاتهم المحددة إلتلبية  خصيصا  

التي تحقق  1على منشآت القطاع العامللتطبيق في القطاع العام صممت معايير المحاسبة الدولية  .10
 التالية:المتطلبات 

 أو إعادة توزيع الدخل والثروة؛ لصالح العامة/ 2تكون مسؤولة عن تقديم الخدمات (أ)
تقوم بتمويل أنشطتها بشكل أساسي، مباشر أو غير مباشر، من خلال الضرائب و/أو التحويلات من  (ب)

 ن أو الرسوم؛ وو الحكومة، والمساهمات الاجتماعية، والدي المستويات الأخرى من
 ليس لديها هدف أساسي لتحقيق أرباح. (ج)

 

فإنه يُشار إليها  على قابلية تطبيق بعض معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قيودفي حال وجود أي  .11
 البنود غير الهامة.  على العام معايير المحاسبة الدولية في القطاعالمقصود تطبيق في تلك المعايير. وليس 

تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام السياسة التي تنص على أن جميع الفقرات المذكورة  .12
قوة نفاذ متساوية، وأنه ينبغي تحديد  بقوة نفاذينبغي أن تتمتع  في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 ستخدمة. ونتيجة لذلك، تتضمن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممعي ن من خلال اللغة الم نص
متساوية.  لها قوة نفاذالعادي والتي و  الغامقفقرات بالخط  2006يناير  1التي وافق عليها المجلس بعد 

طاع معيار المحاسبة الدولي في الق إلى المبادئ الرئيسية. وينبغي قراءة  الغامقتشير الفقرات بالخط حيث 
 ستنتاجات )إن وجد( المنصوص عليه في ذلك المعيار وهذه المقدمة. لإا وأساس منه العام في سياق الهدف

 

  والأساس النقدي ستحقاقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 :ستحقاقلإيقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بصياغة معايير مبنية على أساس ا .13

 مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك  تتم مقاربتها
يحاول مجلس معايير وفي تنفيذ تلك العملية، . حيث يكون مناسبا  مع سياق القطاع العام  تكييفهامن خلال 

جة المحاسبية والنص الأصلي للمعايير الدولية المحاسبة الدولية في القطاع العام الحفاظ على المعال
 ؛ والحياد عن ذلكلإعداد التقارير المالية أينما أمكن، ما لم تطرأ مسألة هامة في القطاع العام تُجيز 

                                                 
من إطار مفاهيم البيانات المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام مجموعة واسعة من المنشآت  1.8تحدد الفقرة  1

 لية في القطاع العام. العامة التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدو 
 تتكون الخدمات من السلع، والخدمات، والاستشارات السياسية، بما في ذلك الخدمات المقدمة للمنشآت العامة الأخرى.  2
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 إعداد التقارير المالية في القطاع العام التي إما لم يتم معالجتها من قبل المعايير الدولية  تعالج مسائل
المالية المعدلة أو التي لا يوجد بشأنها معايير دولية لإعداد التقارير المالية وضعها لإعداد التقارير 

 مجلس معايير المحاسبة الدولية

 [تم الغائها  ] .14
والذي يتضمن  ستحقاقأصدر المجلس معيار محاسبة دولي في القطاع العام شامل مبني على أساس الإ كما .15

  والمحب ذة. لزاميةفصاحات الإلإأجزاء عن ا

  ستحقاقنتقال من الأساس النقدي إلى أساس الإلإ ا
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المبني على الأساس النقدي المنشأة على الافصاح عن  يشجع  .16

على الجوهرية المالية  بياناتهاعلى الرغم من أنه سيتم إعداد  ،طوعا   ستحقاقمبنية على أساس الإالمعلومات ال
الأساس النقدي إلى  وفقنتقال من المحاسبة لإ. وقد ترغب المنشأة في طور االمحاسبيالأساس النقدي 

يعتمد وضع و . ستحقاقفصاحات المبنية على أساس الإلإبإضافة بعض ا ستحقاقأساس الإ وفقالمحاسبة 
 يضاحاتإ)على سبيل المثال، مدققة او غير مدققة( وموقع المعلومات الإضافية )على سبيل المثال، في 

المالي( على خصائص تلك المعلومات )على سبيل  التقرير فيمنفصل إضافي البيانات المالية أو في قسم 
ختصاص إكتمال( وعلى أي تشريع أو أنظمة تحكم عملية إعداد التقارير المالية ضمن لإالمثال، الموثوقية وا

 . معين

ي القطاع العام المبنية على أساس معايير المحاسبة الدولية فلمتثال لإكما ويحاول المجلس تسهيل ا .17
عند  ،نتقاليةلإنتقالية في بعض المعايير. حيث تمنح الأحكام الإستخدام الأحكام اإمن خلال  ستحقاقالإ

أو تعفيها  ستحقاقلتلبية جميع متطلبات بعض المعايير المبنية على أساس الإ ، المنشأة وقتا  إضافيا  وجودها
ختيار تبني إالمبدئي لمعيار ما. ويُسمح للمنشأة في أي وقت كان من بعض المتطلبات عند التطبيق 

ة في أينبغي على المنشو معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ل وفقا   ستحقاقالمحاسبة على أساس الإ
مع  ستحقاقمرحلة كهذه تطبيق جميع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المبنية على أساس الإ

في  .ستحقاقمبني على أساس الإ فرديمعيار  الواردة فينتقالية لإحكام الأختيار تطبيق أي من اإة مكانيإ
بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في  ستحقاقختيار المنشأة تبني المحاسبة على أساس الإإحال 

نتهاء أجل إعند . نتقاللإم الإتما المتاحة تحكم طول المدة الزمنيةنتقالية لإالأحكام ا فإنالقطاع العام، 
لجميع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة  نتقالية، تقوم المنشاة بإعداد التقارير وفقا  لإالأحكام ا

 .ستحقاقلإعلى أساس ا

 المتطلب التالي:"عرض البيانات المالية"  1من المعيار  28تتضمن الفقرة  .18

متثال إاناتها المالية مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إصدار بيان التي تمتثل بي ،ينبغي على المنشأة
يضاحات. وكذلك لا ينبغي وصف البيانات المالية على أنها تمتثل لمعايير المحاسبة لإا ضمنصريح وغير متحفظ 

 الدولية في القطاع العام ما لم تمتثل بالفعل لجميع متطلبات تلك المعايير. 
المنشأة أي من  طبقت فيهفصاح عن الحد الذي لإاأيضا   1المحاسبة الدولي في القطاع العام يارمعيتطلب  .19

 نتقالية.لإالأحكام ا

  سلطة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

منشآت  قبلالتقارير المالية ذات الغرض العام من  مسألة إصدار ختصاصإتحكم الأنظمة ضمن كل قد  .20
إرشادات وتعليمات القانونية و/أو عداد التقارير لإقد تكون هذه الأنظمة على شكل متطلبات القطاع العام. و 

الهيئات التنظيمية و/أو هيئات المحاسبة أو /لإعداد التقارير المالية و/أو معايير محاسبة تعلنها الحكومات و
 المعني.  ختصاصلإا فيالمهنية 



 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مقدمة إلى
 

 15 المقدمة   

متثال لها يؤدي لإطاع العام أن تبني المعايير والإفصاح عن ايعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في الق .21
ن ملحوظ في  هذا إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام.  جودةإلى تحس 

إلى تقييمات أفضل لقرارات بدوره يؤدي هذا الأمر يعزز الإدارة المالية العامة مما  من المرجح أنوبدوره 
 التي تتخذها الحكومات وبالتالي زيادة الشفافية والمسائلة.  لمواردتوزيع ا

يحث  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبشدة على تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع  .22
 في الوطنيةمجلس بحق الحكومات وواضعي المعايير اليعترف كما . الوطنيةالعام واتساقها مع المتطلبات 

بادرت بعض الحكومات وقد . ختصاصاتهمإمعايير وإرشادات محاسبة لإعداد التقارير المالية ضمن  وضع
بصياغة معايير محاسبة تنطبق على الحكومات ومنشآت  الوطنيةالمستقلة وبعض من واضعي المعايير 

اسبة الدولية في . وقد يستفيد واضعي المعايير من معايير المحختصاصاتهماإالقطاع العام الواقعة ضمن 
زيادة المقارنة. ومن في القطاع العام لصياغة معايير جديدة أو لتنقيح المعايير القائمة من أجل المساهمة 

بصياغة معايير بعد لهيئات التي لم تقم مفيدة ل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تكون المرجح أن 
 محاسبة للحكومات ومنشآت القطاع العام. 

 لطلبالسلطة  وحدهاأو مهنة المحاسبة  وحده متلك مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاملا ي .23
عمله بعتراف لإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. يعتمد نجاح جهود المجلس على المتثال لإا

 . اختصاصاتهاضمن حدود  تعملالتي  المعنيةمن مختلف المجموعات  هودعم

 اللغة
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والمنشورات الأخرى هو النص الذي وافق عليه لالنص المعتمد  إن .24

الاتحاد في لأعضاء ا وتكون الهيئاتمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام باللغة الإنجليزية. 
على نفقتها ترجمات لتلك البيانات إعداد ب الإتحاد،عقب الحصول على موافقة مخولون، الدولي للمحاسبين 

 . مناطقهم حسبما يكون مناسبا  يتم إصدارها بلغة بحيث ، الخاصة
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 18  إطار المفاهيم

من قبل ذات الغرض العام التقارير المالية  الخاص بإعدادإلى إطار المفاهيم  مقدمة
 قطاع العامال منشآت
 مقدمة

من قبل منشآت القطاع العام )إطار  إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العاميوضح  .1
المفاهيم( وينص على المفاهيم التي ينبغي تطبيقها عند وضع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

(IPSASs( وإرشادات الممارسات الموصى بها )RPGsا ) لمطبقة على إعداد وعرض التقارير المالية ذات
  1( لمنشآت القطاع العام.GPFRsالغرض العام )

، بدلا من تحقيق العام تقديم الخدمات للجمهورفي الهدف الأساسي لمعظم منشآت القطاع العام يتلخص  .2
بصورة جزئية المنشآت أداء هذه  يمكن تقييم ،لمستثمرين. وبالتاليل الملكيةرباح وتحقيق عائد على حقوق الأ

التقارير المالية ذات الغرض  تقدمفحص المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية.  فقط من خلال
التقارير المالية ذات و مستخدميحتاج لذلك،  .اتخاذ القراراتو معلومات للمستخدمين لأغراض المساءلة  العام

 كالتالي: محددة لدعم تقييم مسائلمعينة معلومات  القطاع العام الصادرة عن منشآت الغرض العام
  وكفؤة؛بطريقة فعالة  للأطراف المعنيةتقدم خدماتها ما إذا كانت المنشأة 
   استخدامها؛ب متعلقةقيود أو شروط  ومدى وجودللنفقات المستقبلية،  الموارد المتاحة حاليا 
 ومكلفين بالضريبة في السنوات المستقبلية؛ الدفع ثمن الخدمات الحالية على ب الأعباء الخاصة مدى تغير 
 قة.الساب بالسنةأو تدهورت مقارنة  تالخدمات قد تحسن تقديمقدرة المنشأة على  تما إذا كان 

تغيير و  المتطلبات القانونية وإنفاذصلاحيات واسعة، بما في ذلك القدرة على وضع ب الحكومات عموما  تتمتع  .3
الدستورية وأساليب  هترتيبات في كبيرا   القطاع العام اختلافا  يختلف  ،مي. وعلى الصعيد العالالمتطلباتتلك 

 التنفيذي من قبل هيئة تشريعية عموما  مساءلة المسؤولفي القطاع العام  تتضمن الحوكمةعمله. ومع ذلك، 
 .)أو ما يعادلها( معينة

اسبة الدولية في القطاع العام التي بحثها مجلس معايير المحبرز الأقسام التالية خصائص القطاع العام ت   .4
 .إطار المفاهيمعند وضع 

 المالية تهاالمعاملات غير التبادلية وأهمي حجم
 عطي قيمة مساوية تقريبا  تمن طرف آخر دون أن  معينة قيمة منشأة ما تستلمغير التبادلية،  ةفي المعامل .5

مستوى ونوعية ولا يرتبط عادة  شائعة في القطاع العام.  المعاملاتهذه ومثل . بشكل مباشر لقاء ذلك
 يتعين علىقد و . المقدّرةمستوى الضرائب ب بشكل مباشرأو مجموعة من الأفراد،  ،فرد التي يتلقاهاالخدمات 

إلى تقديم مساهمات محددة للوصول إلى خدمات  يضطرواو/أو قد  معينةمجموعة دفع رسوم الفرد أو ال
مقدار المنافع التي يحصل طابع غير تبادلي، لأن ب، عموما  ، تتسممعينة. ومع ذلك، فإن هذه المعاملات 

مقدمة من  مساهماتأي رسوم مدفوعة أو  لمبلغكون مساوي تقريبا يالفرد أو مجموعة من الأفراد لن  عليها
 بها وقياسها الاعترافطبيعة المعاملات غير التبادلية تأثير على كيفية ل. قد يكون المجموعةأو  قبل الفرد
 .من قبل متلقي الخدمة ومقدمي الموارد المنشأة بشكل أفضلدعم تقييمات ن أجل موعرضها 

تختلف  وقدغير تبادلية إلزامية مقررة قانونا بين الأفراد أو المنشآت والحكومة.  ةمعامل هيالضرائب  .6
 وصلاحياتالحكومة الوطنية  صلاحياتعلى العلاقة بين  بناءإلى حد كبير،  الضرائب صلاحيات تحصيل

من كبير  بشكللقطاع العام الدولية االقطاع العام الأخرى. ويتم تمويل منشآت  ومنشآت الإقليميةلحكومات ا

                                                 
لك المنشآت الحكومية المحلية( وكذ المقاطعة/ /الحكومية/)الإقليمية  الفرعية الوطنيةوالمنشآت يشمل القطاع العام المنشآت الوطنية  1

 .والمتعلقة بالحكومة. ويشمل أيضا مؤسسات القطاع العام الدولية
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المعاهدات  بموجبهذا التمويل  يمكن إدارة. والمحليةالتحويلات من الحكومات الوطنية والإقليمية  خلال
 .يكون على أساس طوعي قدوالاتفاقيات أو 

 خصوصا أولئك الذين يقدمون مقدمي الموارد،  تجاهع العام الأخرى مسؤولة القطا ومنشآتالحكومات تكون  .7
التقارير  ولأهداف ومستخدم" ا 2الفصل يناقش خرى. الأ الإلزاميةالضرائب والمعاملات  من خلالالموارد 
 .التقارير الماليةضمن مساءلة الهدف  " العام ذات الغرضالمالية 

 المعتمدة الموازنةأهمية 
 الاختصاصات،في العديد من و . الموازناتإعداد بالقطاع العام الأخرى  ومنشآتالحكومات  معظمتقوم  .8

غالبا ما و )أو ما يعادلها(.  ةالتشريعي السلطةالمعتمدة من قبل  الموازنةهناك مطلب دستوري لإعداد وإتاحة 
وتقوم الأطراف رقابة، السلطة التشريعية )أو ما يعادلها( التمارس الوثائق.  تلكيحدد التشريع محتويات 

 وتعتبر الموازنة. أخرى  آلياتو  الموازنةمن خلال  إدارة المنشأة ماليا   بمحاسبةوممثليهم المنتخبين  المعنية
جزء من عملية الحصول على هي ساس لتحديد مستويات الضرائب، و هي الأالمعتمدة في كثير من الأحيان 

 .موافقة التشريعية للإنفاقال
مع مقارنة النتائج المالية  علىالمستخدمين  تساعدالمعلومات التي ت سهم المعتمدة،  لموازنةالأهمية  ونظرا   .9

المالية. تعزز هذه المعلومات المساءلة  لأهدافهالقطاع العام ا مدى تحقيق منشأةل تقييم يتسهفي  الموازنة
آلية لإثبات   هوعادة   فق الموازنةو التقارير ويعتبر إعداد اللاحقة.  الموازناتفي  وتساعد على اتخاذ القرارات

من  احتياجات المستخدمين 2. ويناقش الفصل بالأمور المالية العامةالامتثال للمتطلبات القانونية المتعلقة 
 .الموازنةمعلومات 

 القطاع العام وعُمرطبيعة برامج القطاع العام 
على تعتمد لتزامات الاعلى الوفاء بالقدرة و  هي برامج طويلة الأجلالعديد من برامج القطاع العام إن  .10

الالتزامات الناشئة عن برامج القطاع العام  كما أن العديد من. يةالضرائب والمساهمات المستقبل
 5في الفصل الواردين الالتزامات والأصول  يتعريف تستوفيلا  يةالضرائب المستقبل فرضوصلاحيات 

 .البيانات المالية ضمنهذه الالتزامات والصلاحيات ب ترافالاعلذلك، لا يتم  ".عناصر في البيانات المالية"
 هاجميع المعلومات التي يحتاج اوفر يبيان المركز المالي وبيان الأداء المالي أن لا يمكن للذلك،  وتبعا   .11

الآثار  وتستمراجتماعية.  ا  تقدم منافعتلك البرامج التي برامج طويلة الأجل، ولا سيما ال فيالمستخدمون 
التقارير المالية  فإن عقود في المستقبل، لذلكلأو حتى عدّة  لسنواتة المترتبة على العديد من القرارات المالي

المالي للنظام معلومات مالية مستقبلية حول الاستدامة طويلة الأجل  التي تتضمن ذات الغرض العام
 .2في الفصل  نوقشكما  اتلقرار ا واتخاذلأغراض المساءلة  تعتبر أمرا ضرورياللمنشأة والبرامج الرئيسية 

وجود بعموما  السيادية تتمتعالدول إلا أن ، بصورة منتظمةالسياسية  إمكانية تغير الرقابةوعلى الرغم من  .12
التزامات الديون السيادية، سداد تتخلف عن  وقدفي حين أنها قد تواجه صعوبات مالية حادة و . الأمدطويل 

الحكومات قد تعمل مالية،  صعوبات المحليةالمنشآت واجهت وجود. إذا في الالسيادية تستمر الدول أن  إلا
لتزامات تقديم الخدمات امويل تقد يستمر و تقدم ضمانات واسعة النطاق. قد مقرض أخير أو كالوطنية 
 يمكن أن تستمر منشآت ،في حالات أخرى و الحكومة.  فيمستوى أعلى قبل  من المحليةلمنشآت لالرئيسية 

غير قادرة على تلبية التزاماتها عند استحقاقها في الوجود عن طريق إعادة هيكلة  تكون التي  القطاع العام
 .عملياتها

تفسير المبدأ القضايا التي نوقشت في وينبغي أن يوضح ستمرارية إعداد البيانات المالية. لإيدعم مبدأ ا .13
 .12و 11الفقرتين 
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 لتزامات في القطاع العامل طبيعة وغرض الأصول وا
والمعدات وغيرها من الأصول في القطاع العام هو  والمصانعالممتلكات  امتلاك الرئيسي وراءالسبب إن  .14

بسبب أنواع الخدمات و  2.قدرتها على توليد التدفقات النقدية وليس ما تنطوي عليه من إمكانيات خدمية
متخصصة، هي أصول القطاع العام  منشآتالمقدمة، فإن نسبة كبيرة من الأصول المستخدمة من قبل 

مع العسكرية. قد يكون هناك سوق محدود لمثل هذه الأصول، وحتى  والأصولعلى سبيل المثال، الطرق 
على  معينة هذه العوامل آثارولمن قبل مشغلين آخرين.  لكي ت ستخدمكبير  تعديلذلك، فإنها قد تحتاج إلى 

أسس قياس  " ات في البيانات الماليةلتزاملإقياس الأصول وا"  7الأصول. يناقش الفصل  تلكقياس 
 .الأصول

سهم في الطابع التاريخي والثقافي ت   عناصر معينةالقطاع العام الأخرى  ومنشآتالحكومات  قد تمتلك .15
. كما أنها الأخرى  الأعمال الفنيةو على سبيل المثال، الكنوز الفنية والمباني التاريخية  - أو المنطقة للدولة

نباتات وحيوانات.  بما فيها منأهمية طبيعية  ومناطق أخرى ذاتمتنزهات الوطنية قد تكون مسؤولة عن ال
 بل تتحمل. لها لبيع، حتى في حال وجود أسواقا لغرضوالمناطق  العناصرهذه ولا ت متلك عموما  

 .القطاع العام مسؤولية الحفاظ عليها للأجيال الحالية والمستقبلية ومنشآتالحكومات 
مثل الموارد الأخرى الموارد الطبيعية و  بسلطات معينة على ي كثير من الأحيانفحكومات تتمتع ال .16

 السلطاتالكهرومغناطيسي. تسمح هذه  والمجالحتياطيات المعدنية والمياه ومناطق الصيد والغابات لإا
وضرائب من استخدامها.  حقوق إنتفاعستخدام هذه الموارد أو الحصول على لإمنح تراخيص بلحكومات ل
 ." عتراف في البيانات الماليةلإا"  6و 5عتراف في الفصلين لإمعايير او ناقش تعريف الأصل ي  و 

تقديم الخدمات. تنشأ  ها فيبأهداف معينة تتعلقالقطاع العام الأخرى التزامات  ومنشآتالحكومات  تتكبد .17
 لتقديم منافع تهدفلتي لتزامات من المعاملات غير التبادلية وتشمل تلك المتعلقة بالبرامج االعديد من الإ

مقرض أخير ومن أي كالحكومات الذي تقوم به دور المن  لتزامات أيضا  لإتنشأ ا يمكن أنجتماعية. إ
العديد من الحكومات  يترتب على ،التزامات لنقل الموارد إلى المتضررين من الكوارث. بالإضافة إلى ذلك

عتراف لإمعايير او  الإلتزامناقش تعريف ي  . و ةالمتداول العملةمثل  النقديةتنشأ عن الأنشطة  معينةلتزامات إ
 .6و 5في الفصلين 

 القطاع العام لمنشآتدور التنظيمي ال
لتنظيم المنشآت العاملة في  معينة صلاحياتبالقطاع العام الأخرى  ومنشآتالعديد من الحكومات تتمتع  .18

الأساس إن . نشئت خصيصا  مباشر أو من خلال وكالات أ  بشكل قطاعات معينة من الاقتصاد، إما 
لأهداف السياسة العامة  حماية المصلحة العامة وفقا   هوي يقوم عليه التنظيم ذلسياسة العامة اللالمنطقي 

فشل السوق في حال أو  يةتوجد عيوب سوق حين المحددة. يمكن أن يحدث التدخل التنظيمي أيضا  
. الأسعارمن خلال ها لا ينتقل تأثير والتي ، مثل التلوثمعينة عوامل  منلخدمات معينة، أو للتخفيف 

 .للإجراءات القانونية هذه الأنشطة التنظيمية وفقا   وتجري 
أمرا  م احكالأ وقد يعتبر إصدارمنشآت القطاع العام الأخرى. تنظم و  نفسهاالحكومات يمكن أيضا  أن تنظم  .19

على منشآت القطاع  معينة زاماتلتإحقوق و  تؤدي إلى نشوءلتحديد ما إذا كانت هذه الأنظمة  ضروريا  
تعديل هذه على القطاع العام  منشأةقدرة ل، أو ما إذا كان كأصول وإلتزامات بها عترافلإالعام تتطلب ا

الحقوق في  5الفصل  يبحث. والإلتزاماتهذه الحقوق  محاسبةعلى كيفية  معين تأثير الأنظمة
 .والإلتزامات

                                                 
 .حيان لا يشكل هذا سببا رئيسيا للاحتفاظ بهالأالقطاع العام تولد تدفقات نقدية، ولكن في كثير من ا أصولكثير من  2
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 الحصائية التقارير مع إعداد العلاقة
في  الحكومي التمويل إحصاءات( أ: )اللاحقة المالية المعلومات من نوعين الحكومات من العديد تنتج .20

 ذات الغرض المالية البيانات( ب)و القرارات، واتخاذ الكلي الاقتصاد تحليل لغرض العام الحكومي القطاع
 البيانات ذلك في بما منشأة،ال مستوى  على القرارات واتخاذ لأغراض المساءلة( البيانات المالية) العام

 .الحكومية المعدّة للتقارير المنشأة لمجمل المالية
 الحسابات ونظام. الكلي الإقتصاد لإحصاءات الأساسية المعايير (SNAالوطنية ) الحسابات نظام يشمل .21

 الحكومي القطاع ذلك في بما ومكوناته، الوطني للإقتصاد ومفصّل منظم ذو وصف إطار الوطنية هو
 الإتحاد في المثال سبيل على الإقليمي، أو الوطني المستوى  على المعايير هذه تطبيق يتم ثم. عامال

 التمويل إحصاءات وتشمل إرشادات إعداد التقارير حول. للحسابات الأوروبي النظام خلال من الأوروبي
 .الدولي النقد لصندوق  التمويل الحكومي التابع إحصاءات الحكومي دليل

وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  المالية المشتركة بين البيانات القواسم من يرهناك الكث .22
المالية  المعلومات( أ) بما يلي التقارير إذ ي عنى كلا إطاري إعداد. إحصاءات التمويل الحكومي وتقارير
 المعلومات( ج)و مة،الحكو  ومصروفات وإيرادات وإلتزامات أصول( ب)و الإستحقاق، أساس على القائمة

 .المعلومات هذه يدعم التقارير إطاري إعداد بين كبير تداخل وهناك. النقدية التدفقات عن الشاملة
مختلفة لكل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وإرشادات إعداد التقارير  أهداف هناك ذلك، ومع .23

 العام القطاع منشآت قبل من المالية د التقاريرإعدا أهداف إذ تتلخص .الحكومي التمويل إحصاءات حول
 التقارير المالية ذات الغرض العام لمستخدمي مفيدة تكون  للتقارير المنشأة المعدّة حول معلومات تقديم في

 تحليل( أ)من أجل  الحكومي التمويل إحصاءات تقارير وت ستخدم. القرارات تخاذإو  المساءلة لأغراض
 المترتب على التأثير تحديد( ب)و المالية، السياسات أثر وتقييم ووضع السياسات المالية السياسة خيارات

 أثر تقييم على التركيز وينصب. والدولي على المستويين الوطني المالية النتائج مقارنة( ج)و الاقتصاد،
 قتصادلإا الكامل لإحصاءات الإطار ضمن قتصاد،لإا على والقطاع العام الأوسع العام القطاع الحكومي

 .الكلي
 لبعض مختلفة معالجة إلى للتقارير المعدّة المنشآت المختلفة على والتركيز المختلفة تؤدي الأهداف .24

 المختلفة لأهدافهما أساسية لا تعتبر التي الإطارين المحاسبين بين الفوارق  وإن إزالة. والأحداث المعاملات
لإصدار  المالية للمعلومات واحد متكامل خدام نظامإلى جانب است للتقارير، ومنشآتهما المختلفة المعدّة

 الحكومي التمويل إحصاءات وإصدار تقارير بيانات مالية ممتثلة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
. وسهولة الفهم والتقديم في الوقت المناسب التقارير جودة حيث من للمستخدمين فوائد معينة يوفر أن يمكن

 التي 7 والفصل " المنشأة المعدّة للتقارير " 4و 2 الفصلين عند وضع وآثارها الأمور ههذ وقد تم بحث
 .المالية والمنشأة المعدّة للتقارير والقياس التقارير أهداف تناقش
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 إطار المفاهيم دور
)إطار  القطاع العام منشآت من قبلالية ذات الغرض العام الخاص بإعداد التقارير الم إطار المفاهيمينص   1.1

على المفاهيم التي تشكل أساس إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام )إعداد التقارير المالية(  المفاهيم(
يطبق مجلس معايير المحاسبة و  المحاسبي. ستحقاقأساس الإ من قبل منشآت القطاع العام التي تتبنى

 اتإرشادو محاسبة الدولية في القطاع العام وضع معايير ال عندلقطاع العام هذه المفاهيم الدولية في ا
إعداد وعرض التقارير المالية ذات الغرض العام لمنشآت القطاع المطبقة على الممارسات الموصى بها 

 العام.
 المفاهيم إطارنفوذ 

التي القطاع العام  منشآت من قبلير المالية التقار  لإعدادمتطلبات رسمية على  إطار المفاهيم ينصلا   1.2
معايير المحاسبة الخاصة بالمتطلبات  كما أنه لا يلغي ،لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا تتبنى

المتعلقة  المتطلبات الرسمية كما أن .ات الممارسات الموصى بهاإرشاد أوالدولية في القطاع العام 
في التقارير والأنشطة الأخرى التي يتم الإبلاغ عنها ث االأحدلمعاملات و والعرض ل القياسو  عترافبالإ

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ضمنمحددة المالية ذات الغرض العام 
 التي لم يتم تناولها من قبلات للتعامل مع قضايا إعداد التقارير المالية إرشاد إطار المفاهيم يمكن أن يقدم  1.3

، في هذه الظروفو ات الممارسات الموصى بها. إرشاد أوالمحاسبة الدولية في القطاع العام  معايير
مبادئ و  عترافعايير الإمو  التعريفاتتطبيق يمكن أن تبحث الجهات المعدّة والجهات الاخرى في قابلية 

 . إطار المفاهيممحددة في الخرى الأمفاهيم والالقياس 
 عاملتقارير المالية ذات الغرض الا

من قبل  الشفافة إعداد التقارير المالية في أساسي هي عنصرذات الغرض العام  التقارير الماليةتعدّ   1.4
 وهذه التقارير هي عبارة عن .كما تسهم في دعمها وتعزيزها الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى 

 ماليةتقارير  يمكنهم طلب إعدادالذين لا للمستخدمين المعلومات  اتإحتياجلتلبية  تهدف ماليةتقارير 
 المحددة من المعلومات. اتهمإحتياجلتلبية خصيصا مصممة 

بصلاحية طلب إعداد تقارير مالية مصممة خصيصا لتلبية لمعلومات المالية ا يمستخدمقد يتمتع بعض   1.5
عن  م تزويدهاالتي يتالمعلومات قد تجد  طرافهذه الأ وفي حين أن .اتهم المحددة من المعلوماتإحتياج
لم التقارير المالية ذات الغرض العام  إلا أن ،ذات الغرض العام مفيدة لأغراضها التقارير الماليةطريق 

  من المعلومات. المحددةاتهم حتياجلإ بشكل محدد ستجابةللإيتم تطويرها 
 مباشرنها بشكل يستجيب كل م ،تقارير متعددةتشمل التقارير المالية ذات الغرض العام على الأرجح  1.6

المالية. المشمولة ضمن نطاق إعداد التقارير لمسائل لو  المالية التقارير إعداد أهداف معينة من جوانبل
فيما إليها يشار إيضاحاتها )التي  بما في ذلكالتقارير المالية ذات الغرض العام البيانات المالية  تشمل

وتكمل وتتمم البيانات  المعلومات التي تعزز وعرض ،ذلك(خلاف  يتم تحديدالبيانات المالية ما لم ب بعد
     المالية. 

الإبلاغ الأخرى التي يمكن والأنشطة الأحداث المعاملات و حدود على  التقارير الماليةإعداد نطاق  ينص  1.7
 اتإحتياجعن طريق  التقارير الماليةإعداد نطاق  ويتم تحديد .لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا عنها

 أهداف إعداد التقارير المالية.قارير المالية ذات الغرض العام و المستخدمين الرئيسين للمعلومات في الت
التقارير إعداد ضمن نطاق  شمله تحدد ما يمكنالعوامل التي من إطار المفاهيم  يوضح الفصل التالي

 اللاحق(. الفصل  أنظر) المالية
 



 منشآت القطاع العامإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل 

 24 إطار المفاهيم

 قابلية تطبيق إطار المفاهيم
منشآت القطاع العام التي تطبق معايير  من قبلعلى إعداد التقارير المالية  إطار المفاهيمبق ينط  1.8

 لحكوماتلالتقارير المالية ذات الغرض العام على نطبق فهو ي ،لذلكمحاسبة الدولية في القطاع العام. ال
 : بما في ذلكع العام على مجموعة واسعة من منشآت القطا أيضا  طبق . وي  المحليةالوطنية والإقليمية و 

 ؛الحكومية الوكالاتوالمجالس واللجان و  البرامجوالدوائر و  الوزارات 
 ؛ ووالسلطات القانونية ئتمانفي القطاع العام وصناديق الإ جتماعيصناديق الضمان الإ 
 دولية. الحكومية المنظمات ال  
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 اتستنتاجأساس ال
 

 منه.  لا يشكل جزءا  لكن طار المفاهيم إ ات هذاستنتاجيرافق أساس الإ
 

 إطار المفاهيم دور ونفوذ
المفاهيم التي سوف يطبقها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع تلك  إطار المفاهيميحدد   1.1إستنتاج

الممارسات الموصى بها  اتإرشادالقطاع العام و  معايير المحاسبة الدولية في عند وضع العام
. التقارير المالية إعدادالتعامل مع قضايا  على الجهات المعدّة والجهات الأخرى اعدة المصممة لمس

تم تطوير معايير المحاسبة ي .المتطلبات الرسميةمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتحدد 
لواجبة ات الممارسات الموصى بها بعد تطبيق الإجراءات القانونية اإرشادالدولية في القطاع العام و 

المتطلبات المحددة المقترحة، بما في ذلك  بتقديم مدخلات حولالمهتمة  طرافالفرصة للأ تتيحالتي 
 . ات المختلفةختصاصالحالية في الإ مع الممارسات توافقها

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وبالتالي فهو إطار ذو صلة تطوير المفاهيم  يدعم إطار  1.2إستنتاج
لتقارير المالية ويمكن ل. لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا التي تطبق المنشآت لنسبة لكافةبا

 وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في بأكملهاعلى مستوى الحكومة التي يتم إعدادها ذات الغرض العام 
لم تلتزم  أولتزمت قد اكانت هذه المنشآت  المنشآت الحكومية سواء   القطاع العام أن توحد جميع

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في تقاريرها المالية ذات الغرض العام.ب

 لتقارير المالية ذات الغرض الخاصا
مالية التقارير العلى أنها  "ذات الغرض الخاص التقارير المالية" معاييرال واضعويصف ما  غالبا    1.3إستنتاج

مالية تفصح تقارير  طلب إعداد سلطة وصلاحيةمستخدمين الذين يملكون لامتطلبات ة لتلبي المعدّة
مجلس معايير المحاسبة الدولية في يدرك . لأغراضهم الخاصةعن المعلومات التي يحتاجونها 

وقد يستمر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) متطلباته قد تم تطبيق القطاع العام أن
 بعض التقارير المالية ذات الغرض الخاص.فيد في إعداد ال ومفعّ  بشكل  ( تطبيقها

 لتقارير المالية ذات الغرض العاما
التقارير المالية  ات المستخدمين من المعلومات، فإنإحتياجأنه من أجل تلبية  إطار المفاهيم يقر  1.4إستنتاج

يعكس  ،لذلك .تعزز وتكمل وتتمم البيانات الماليةمعلومات  ذات الغرض العام قد تشتمل على
 .في البيانات المالية ذلك المشمولعداد التقارير المالية من أكثر شمولية لإ نطاق إطار المفاهيم

التقارير المالية ذات  ومستخدمأهداف و لفصل الثاني: الفصل التالي من هذا الإطار )ايحدد و 
رير المالية ذات الغرض لتقالالمستخدمين الرئيسين إعداد التقارير المالية و ( أهداف الغرض العام

 للمستخدمين الرئيسينات المعلومات المحتملة إحتياج النتائج المتحققة عن أيضا  كما يوضح  العام.
                             .نطاق إعداد التقارير المالية ضمن شملهلما يمكن 
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 التقارير الماليةإعداد أهداف 
معلومات حول المنشأة من قبل منشآت القطاع العام في تقديم التقارير المالية  إعداد أهداف تتلخص   2.1

 لأغراض المساءلة وصنع القرارات )والتيلتقارير المالية ذات الغرض العام ا تكون مفيدة لمستخدمي
 "(.صنع القراراتالمساءلة و  لأغراضالمفيدة يشار إليها فيما بعد بـ "

مفيدة تقديم معلومات هو  بل أن الغرض منها حد ذاتها.هي ليست غاية بإعداد التقارير المالية  إن  2.2
 بالرجوعأهداف إعداد التقارير المالية لذلك يتم تحديد لمستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العام. 

 اتهم من المعلومات. إحتياجارير المالية ذات الغرض العام و لمستخدمي التق
 لتقارير المالية ذات الغرض العاما ومستخدم

دافعي الضريبة والمانحين والمقرضين من الموارد الأخرى  العام تجمع الحكومات ومنشآت القطاع   2.3
 خرين.الآ مستلمو الخدماتمات للمواطنين و ها في تقديم الخدإستخدامبغرض  والمزودين الآخرين للموارد

ا بالموارد، وتلك التي تزودهالجهات تلك الموارد أمام  إستخدامتها و عن إدار ولة ؤ هذه المنشآت مسوتكون 
 الجهات تلك أيضا  وتتطلب  الخدمات الضرورية. لتقديم تلك الموارد  ستخداملإ االتي تعتمد عليهالجهات 

صنع لأغراض  خلاتكمد معينة معلوماتتقديم الخدمات  ،تتوقع أن تستلم أو ،تقدم الموارد وتستلمالتي 
 .  القرارات

بشكل رئيسي بهدف منشآت القطاع العام لالتقارير المالية ذات الغرض العام يتم تطوير  ،لذلك وتبعا     2.4
أة منش إلزام يتمتعون بصلاحيةمستلمي الخدمات ومزودي الموارد الذين لا المعلومات ل اتإحتياجتلبية 

الهيئة وتعدّ  .اتالقرار  يحتاجونها لأغراض المساءلة وصنع عن المعلومات التي فصاحلإالقطاع العام با
ن يو ن رئيسو مستخدم أيضا  ( هم هيئة تمثيلية مشابهة أو) هيئة مشابهة( وأعضاء البرلمان أوالتشريعية )

بشكل مكثف قارير المالية ذات الغرض العام لتا يستخدمون  كما أنهم، المالية ذات الغرض العامللتقارير 
 ،المفاهيم إطار ولأغراض ،لذلك .ومزودي الموارد مستلمو الخدماتلمصالح ومستمر بصفتهم ممثلين 

ومزودي  وممثليهملخدمة ا مستلمون للتقارير المالية ذات الغرض العام هم و ن الرئيسيو المستخدميكون 
ما لم يتم تحديد خلاف  ،المواردومزودي  الخدمات يمستلميما بعد بالذين يشار إليهم ف) الموارد وممثليهم

 .(ذلك
 ،لذلك .كومة ومنشآت القطاع العام الأخرى الح ،إلىويقدموا الموارد  ،ن الخدمات منو يستلم المواطن 2.5

مستلمو  بعضإن  .ن للتقارير المالية ذات الغرض العامو رئيسيالن و مستخدمالن هم و المواطنيعتبر 
في الحصول   لتقارير المالية ذات الغرض العامزودي الموارد الذين يعتمدون على ابعض مو  تالخدما

على سبيل  -غير مواطنين صنع القرار قد يكونواها لأغراض المساءلة و يحتاجونعلى المعلومات التي 
ت المانحة الوكالا ،هم ليسوا مواطنينالمنافع لكن ن يستلمو  أو/المثال السكان الذين يدفعون الضرائب و

للحكومة وتتعامل الموارد  تقدمالشركات التي والعديد من المقرضين و  طرافثنائية الأ أو طرافمتعددة الأ
في أغلب و . الدوليةحكومية المنظمات ال التي تقدمها الخدماتمن  تستفيد أوتمول و/وتلك التي  ،معها

ة الدولية على التقارير المالية ذات الموارد للمنظمات الحكومي تقدمالحكومات التي تعتمد  ،الحالات
 صنع القرار.المعلومات لأغراض المساءلة و  للحصول علىالمنظمات  لتلكالغرض العام 

من مزودي الموارد و  مستلمو الخدمات اتإحتياجلتلبية المعدّة ذات الغرض العام  التقارير المالية إن   2.6
لأغراض الأخرى و  طرافمعلومات مفيدة للأ أيضا  قد تقدم  صنع القرارو  المعلومات لأغراض المساءلة

ن و المستشار و  الإعلامووسائل  ون المحللو  ون الحكومي ن قد يجد الإحصائيو  ،على سبيل المثال .أخرى 
التقارير  التي تقدمهاالمعلومات  أن آخرينو جماعات الضغط ون ومجموعات المصالح العامة و المالي

بأن صلاحية ال يكون لهاالتي  كما أن المؤسسات م الخاصة.لأغراضه مفيدةالمالية ذات الغرض العام 
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أن  أيضا  يمكن المحددة من المعلومات  اتهاإحتياجلتلبية  خصيصا   مصممةمالية تقارير  إعداد تطلب
على سبيل  -المالية ذات الغرض العام لأغراضها الخاصةالتقارير  التي تقدمهاالمعلومات  تستخدم

هيئات  أواللجان الفرعية للهيئة التشريعية التدقيق، و مؤسسات و   والرقابية، الهيئات التنظيمية ،المثال
في بعض التصنيف، و وكالات و  المنشأة، إدارةو  ومراقبو الموازنة، المركزيةكالات الو و  ،إدارية أخرى 

تجد هذه  وفي حين قد .المساعدات التنموية والمساعدات الأخرى  ومزودو الإقراضمؤسسات  ،الحالات
إلا  ،هي معلومات مفيدة العامالتقارير المالية ذات الغرض  التي تقدمهاالمعلومات  أن الأخرى  افطر الأ

التقارير المالية ذات الغرض العام  ، لا يتم تطويرلذلك لتقارير.تلك ال الرئيسي المستخدمأنها لا تعتبر 
 .معلوماتمن ال المحددةهم اتإحتياجلتلبية  خاصبشكل 

 رالمساءلة وصنع القرا
 أوتعزز الخدمات التي  في تقديم الأخرى ت القطاع العام ومنشآللحكومات  الرئيسية الوظيفة تكمن  2.7

برامج  ،المثالعلى سبيل  ،. تتضمن تلك الخدماتالمؤهلينان سكغيرهم من الو رفاهية المواطنين  تصون 
يتم  ،الحالات معظمفي و   .خدمات الدفاعالقومي و الأمن الأمن والتعليم العام و ظ حفو  جتماعيالرفاه الإ

 وفي بيئة غير تنافسية. ۳نتيجة معاملة غير تبادليةهذه الخدمات تقديم 
تلك و  ،ا بالمواردتزوده أمام تلك الجهات التي لةو القطاع العام الأخرى مسؤ  منشآتحكومات و تكون ال  2.8

وعلى المدى  رة إعداد التقاريرمات خلال فتالخد لتقديمتلك الموارد  إستخدامالجهات التي تعتمد عليها في 
لموارد المنوطة بها لالمنشأة  إدارة معلومات حولتقديم ات المساءلة إلتزامستيفاء بلإيتطلب ا .الطويل

السلطات  أوالأنظمة  أوللتشريعات ها إمتثالحول و  للجهات المعنية وجهات أخرى،لتقديم الخدمات 
التي الخدمات  تمويلللطريقة التي يتم بها  نظرا  و خرى. لأوعملياتها الخدمات ها لكم تقديمتحالتي خرى الأ

 المعاملات غير التبادلية أوالضرائب  إيرادات)بشكل رئيسي عن طريق  ع العامالقطا منشآت تقدمها
ات إلتزام استيفاءفان  ،يم تلك الخدمات على المدى الطويلعلى تقدمستلمو الخدمة اعتماد الأخرى( و 

 ات من قبلخدمالتقديم  إنجازمثل  معينةمعلومات حول مسائل تقديم  ا  أيضالمساءلة سوف يتطلب 
 .م الخدمات في الفترات المستقبليةفي تقدي ستمرارقدرتها على الإو التقارير  إعدادالمنشأة خلال فترة 

 معينة كمدخلات في اتخاذ معلوماتو الموارد الحصول على مزودمستلمو الخدمة و  أيضا  يتطلب  2.9
 على سبيل المثال: القرارات. 

  ذلك في  بما في ،يقدمون الموارد بشكل طوعي ممنن و آخر ون و المانحون و الدائنون و المقرضيتخذ
المستقبلية الحالية و الموارد لدعم النشاطات  ينبغي تقديمحول ما إذا  معينة قرارات ،معاملة تبادلية

 أوعضاء الهيئة التشريعية يمكن لأ ،طاع العام الأخرى. في بعض الظروفمنشآت الق أوللحكومة 
في الحصول على على التقارير المالية ذات الغرض العام  الذين يعتمدون هيئة تمثيلية مماثلة 

حول أهداف  أن يؤثروا على قرارات معينة أويتخذوا قرارات معينة أن  لتي يحتاجونها،لمعلومات اا
 و ؛هاإنجاز لموارد المخصصة لدعم البرامج الحكومية وا أوالوكالات  أوللدوائر  اتتقديم الخدم

   أوالعام الأخرى على أساس طوعي  منشآت القطاع أوالأموال إلي الحكومة  لا يقدم المكلفون عادة 
حرية  يكون للمكلفينلا وفي العديد من الحالات،  ،ما. بالإضافة إلي ذلك تبادليةمعاملة نتيجة 
اختيار مزود خدمة  أوالقطاع العام  حد منشآتمن قبل ألخدمات المقدمة دم قبول اع أوقبول اختيار 

ينبغي تقديم تخاذ قرارات حول ما إذا لإ فهم يتمتعون بصلاحية مباشرة محدودة ،لذلك وتبعا   بديل.

                                                 
أو خدمات، أو تسدد إلتزامات معينة، وتقدم قيمة مساوية  المعاملات التبادلية هي المعاملات التي تستلم فيها منشأة ما أصولإن  ۳

تقريبا  بشكل  مباشر لمنشأة أخرى في المقابل. أما المعاملات غير التبادلية فهي المعاملات التي تستلم فيها المنشأة قيمة معينة من 
 منشأة أخرى دون تقديم قيمة مساوية تقريبا  بشكل مباشر في المقابل.
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القطاع محددة في منشاة  من قبللتقديم الخدمات  التي ت خصصالموارد وهي  ،موارد معينة للحكومة
 مستلمو الخدماتبإمكان  ،ك الخدمات المقدمة. على أي حالستهلاإ أوشراء  ينبغيما إذا  أو العام،

 يقدمونهاالتي  والإقرارات ،الخاصة بهمقرارات حول أفضليات التصويت  أن يتخذوامزودي الموارد و 
 متعلقة بتخصيصهذه القرارات آثار وقد يكون ل -الأخرى الهيئات التمثيلية  أوالمنتخبين  لمسئولينل

 .القطاع العامالموارد على بعض منشآت 
 .صنع القراراتفي لتقارير المالية ذات الغرض العام لأغراض المساءلة ضمن االمعلومات المقدمة تسهم   2.10

 ،فاءة وفاعلية نشاطات تقديم الخدمات الماضيةكالمعلومات حول التكاليف، و  تعدّ  ،على سبيل المثال
هي معلومات ضرورية المستقبلية  النشاطات لدعم المتاحة المواردو  ،التكاليف إستردادومصادر  ومبلغ

من قبل  اتالقرار  مفيدة في عملية اتخاذ أيضا  ات المسائلة. وهذه المعلومات هي إلتزاملاستيفاء 
الجهات المانحة وجهات  تتخذهاالقرارات التي  بما في ذلك ،المالية ذات الغرض العام مستخدمي التقارير

 .ارد إلى المنشأةمو ال بشأن تقديم الدعم المالي الأخرى 
 المعلوماتمستلمو الخدمات ومزودو الموارد من  اتإحتياج

ى المعلومات التي تدعم إلالموارد  ات ومزودوالخدم ويحتاج مستلم، اتصنع القرار لأغراض المساءلة و   2.11
 :معينة كالتالي تقييم مسائل

 ل:على سبيل المثا أداء المنشأة خلال فترة إعداد التقارير فيما يخص 
o والمالية الأخرى؛التشغيلية  أهدافها الخاصة بها بالإضافة إلىتقديم الخدمات  تحقيق أهداف 
o  عنها؛  مسئولةالتي تكون إدارة الموارد 
o والمتطلبات التشريعية والسلطات الاخرى التي تنظم  ذات الصلة الموازنة لمتطلبات متثالالإ

 الموارد. إستخدامجمع و 
  المثالعلى سبيل ات الحالية( والملاءة )لتزاملى تلبية الإالقدرة ع ،المثال)على سبيل المنشأة سيولة، 

 ؛ (الطويلمدى الات على لتزامالقدرة على تلبية الإ
 والتغيرات  ،الطويلمدى الالأخرى على واستدامة عملياتها المنشأة  الخدمات من قبلتقديم  إستمرار

 على سبيل المثال:في ذلك تقارير بما لمنشأة خلال فترة إعداد الك نتيجة نشاطات افي ذل
o ية في المستقبل )قدرتها تلبية أهدافها التشغيلفي تمويل أنشطتها و  ستمرارقدرة المنشأة على الإ

وبالتالي مدى  ،المنشأة عليها اعتماد ومدىالمصادر المحتملة للتمويل  في ذلكبما  ،المالية(
 ا؛ وتهسيطر  نطاق الطلب خارج أولتمويل تعرضها لضغوطات ا

o تقديم الخدمات في الفترات المستقبلية لدعم  حاليا  المتوافرة المادية والموارد الأخرى وارد الم
 ؛)قدرتها التشغيلية(

 تغيرات  أوغيرات في التركيبة السكانية تكانت  سواء   ،قدرة المنشأة على التأقلم مع الظروف المتغيرة
تكوينة  أوطبيعة من المحتمل أن تؤثر على  التيالعالمية  أوالمحلية ية قتصادفي الظروف الإ

 .الأنشطة التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها
في الموارد لهذه الأغراض  ومزودات و الخدم ومستلممن المحتمل أن تتداخل المعلومات التي يحتاجها   2.12

دخلات في مستلمو الخدمات الحصول على معلومات كميتطلب  ،على سبيل المثال .كثير من النواحي
 حول ما إذا: معينةتقييم مسائل 

 ذلككان  إذاما و  ،وكفؤ وعلى النحو المطلوب ي وفعالإقتصادالموارد بشكل  كانت المنشأة تستخدم 
 مصلحتها؛يصب في  ستخدامالإ

 وما إذا كانت مبالغ  ،مناسبةالتقارير المقدمة خلال فترة إعداد  كان نطاق وحجم وتكلفة الخدمات
 التكاليف مناسبة؛ و إستردادمصادر و 
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  تم جمعها هي كافية للحفاظ على حجم الموارد الأخرى التي  أوالمستويات الحالية للضرائب كانت
 .حاليالخدمات المقدمة وجودة ا

الحصول على معلومات حول نتائج القرارات التي تم اتخاذها والأنشطة  أيضا  مستلمو الخدمات طلب ي
في حول الموارد المتاحة لدعم تقديم الخدمات خلال فترة إعداد التقارير المنشأة  التي تم تنفيذها من قبل

 إستردادمصادر ومبالغ و  ،تقديم الخدماتالمستقبلية المتوقعة للمنشأة في  المستقبلية، والنشاطاتفترات ال
 الأنشطة. تلكلدعم  اللازمةالتكاليف 

 تحول ما إذا كان معينةقييم مسائل تفي معلومات كمدخلات الحصول على الموارد  وطلب مزودي  2.13
 المنشأة:

 التقارير؛ إعدادلموارد خلال فترة جمع اكمبرر ل المقررةق الأهداف تحق 
  من  أوفي الفترة الحالية من دافعي الضرائب المجموعة  الأموالالعمليات الحالية من قد مولت

 مصادر أخرى؛ و أوات قتراضالإ
 المحتملة لهذه الموارد. والمصادر ،أقل( في المستقبل وأ) من المرجح أن تحتاج موارد إضافية 

 إذاما  وبالتالي ،سيولة المنشأةفي تقييم معلومات كمدخلات الحصول على ن و الدائنون و طلب المقرضي
في حين يطلب المانحون الحصول على معلومات  كما هو متفق عليه.توقيت السداد سيكون كان مبلغ و 

وسوف  .ال وكفؤ وكما هو مطلوبي وفعّ إقتصادة تستخدم الموارد بشكل نشأتقييم ما إذا كانت الملدعم 
 .النشاطات المستقبلية المتوقعة للمنشأة في تقديم الخدمات والموارد اللازمةمعلومات حول  أيضا  يتطلبون 
 ذات الغرض العام التقارير المالية المقدمة بواسطةالمعلومات 

 قات النقديةالمركز المالي والأداء المالي والتدف
 

على تحديد القطاع العام الأخرى المستخدمين  منشآت أوالمالي للحكومة  المركزالمعلومات حول تساعد   2.14
فيدة معلومات م مرالأهذا وسوف يقدم  التقارير. إعدادهذه الموارد في تاريخ المنشأة ومطالبات موارد 

 :معينة مثل مسائلتقييم كمدخلات في 
  المنشأة؛ موارد في صيانة وإدارة مسؤولياتها ل رةالإدا ستيفاءإمدى 
 التقارير في إعدادوالتغيرات خلال فترة  ،الأنشطة المستقبلية لتقديم الخدمات لدعمارد وفر المو مدى ت 

 تلك الموارد؛ ومطالبات و  تركيبة تلك المواردمقدار و 
 موارد المنشأة. القائمة فيسداد المطالبات ل اللازمةوتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية  مبلغ 

 معينةتقييم مسائل مفيدة في منشآت القطاع العام الأخرى  أوالمعلومات حول الأداء المالي للحكومة تعدّ   2.15
لتحقيق أهداف بكفاءة وفاعلية  هاتمواستخد ،يإقتصادموارد بشكل  قد امتلكتالمنشأة  ما إذا كانت مثل

 إسترداد ومصادرات ومبلغ تقديم الخدم تكاليفلمعلومات حول اكما أن  .الخاصة بها اتتقديم الخدم
التكاليف  إستردادتم  إذاتحديد ما تساعد المستخدمين على سوف  إعداد التقاريرالتكاليف خلال فترة 

م ت ما إذا أو ،ات والتحويلاتالمساهمالمستخدمين و رسوم على سبيل المثال، من الضرائب و  ،التشغيلية
   . المنشأةمديونية يادة مستوى تمويلها عن طريق ز 

في تقييم الأداء المالي منشآت القطاع العام الأخرى  أوالمعلومات حول التدفقات النقدية للحكومة تساهم    2.16
 ،الفترةالنقد خلال  إستخدامبجمع و المنشأة  إلى كيفية قيامتشير  كما .وسيولة المنشأة وملاءتها المالية

للممتلكات والمصانع على سبيل المثال للقرض، وامتلاكها وبيعها  هاادوسد هاإقتراضبما في ذلك 
 ستثمارات والتحويلاتلإاضرائب و ال ،على سبيل المثال ،د المستلم منالنق أيضا  تحدد  كما المعدات.و 

لمعلومات حول يمكن لو  دولية.منظمات  أووكالات حكومية  أوإلى ومن حكومات أخرى  النقدية
دفقات الت ببنودالإنفاق المعبر عنها  لتكليفاتالمنشأة  إمتثالتقييمات  أيضا   ن تدعمأالتدفقات النقدية 
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في الفترات المستقبلية   واللازمة الواردة لتدفقات النقديةلالمحتملة والمصادر  المبالغتقييمات ودعم  ،النقدية
 .اتلدعم أهداف تقديم الخدم

 .في البيانات المالية ةالنقدي اتالتدفقالمالي و  الأداءو  ليالما المركزمعلومات حول ال عرض يتم عادة    2.17
 أفضلالمعلومات المعروضة في البيانات المالية بشكل فهم وتفسير ولمساعدة المستخدمين على 

معلومات مالية  أيضا  التقارير المالية ذات الغرض العام تقدم  يمكن أن ووضعها ضمن السياق المناسب،
 تخص معينةبما في ذلك معلومات حول مسائل  ،البيانات المالية وتتمموتكمل  تعززغير مالية و 

 منشآت القطاع العام الأخرى: أوالحكومات 
 ؛الأخرى التي تحكم عملياتها اتالسلطللموازنات المعتمدة و  هاإمتثال 
  ؛ وخلال فترة إعداد التقارير تقديم الخدمات وتحقيق أهدافأنشطة 
 والآثار طويلة الأمد ،الأخرى في الفترات المستقبليةنشاطات والات تقديم الخدم بخصوصتوقعات ال 

بما في ذلك تلك التي يمكن أن تؤثر  ،خلال فترة إعداد التقارير المنفذةوالأنشطة  المتخذة لقراراتل
 التوقعات حول المستقبل. على

تقارير اللة في منفصلة مشمو في تقارير  أوالبيانات المالية  إيضاحاتذه المعلومات في هويمكن عرض 
 العام.مالية ذات الغرض ال

 الموارد إستخدامحكم جمع و التي ت الأخرى السلطات  أوللتشريعات  متثالمعلومات الموازنة وال
 وإتاحتها والمصادقة عليها موازنة سنوية بإعدادالقطاع العام الأخرى  منشآت أوالحكومة عادة  ما تقوم   2.18

خلال ة أحول الخطط التشغيلية للمنش معلومات ماليةالمعنية  طرافللأتمدة الموازنة المعوتقدم  للجمهور.
وت ستخدم  .الخاصة بها تقديم الخدماتوتوقعات  أهداف غالبا  و  ،اتها الرأسماليةإحتياجالمقبلة، و  الفترة

على  كما تنص ،مواردالآخرين لل نمزوديالن و جمع الموارد من المكلفيلتبرير  الموازنة المعتمدة
     نفقات الموارد.لاحيات المتعلقة بالص

نتيجة  أوالمقرضين  أوالمانحين بعض الموارد لدعم نشاطات منشآت القطاع العام من يمكن استلام   2.19
في بشكل رئيسي الموارد لدعم نشاطات منشآت القطاع العام  إلا أنه يتم تقديمتبادلية. معاملات 

 في الموازنة المعتمدة. الظاهرةتوقعات المع  بالتوافق ،نين وآخر يالمكلف من قبلالمعاملات غير التبادلية 
صفت بـ ذات الغرض العام معلومات حول النتائج المالية للمنشأة )سواء   التقارير المالية تقدم   2.20 فائض ال"و 

 إعدادخلال فترة  ةالنقدي أخرى( وأدائها وتدفقاتها مصطلحاتب أو الخسارة" أو"الربح  أوالعجز"  أو
خلال فترة إعداد التقارير وتحقيق   افيه وأي تغييرفي تاريخ إعداد التقارير اتها إلتزاموأصولها و  ،التقارير

 . أهداف تقديم الخدمات الخاصة بها
الإيرادات والمصاريف والتدفقات  إلتزاممدى تقييم  علىلمعلومات التي تساعد المستخدمين ا دمجإن   2.21

التشريعات بالمنشأة  ومدى تقيد ،الظاهرة في الموازنات المعتمدةالتقديرات ب للمنشأة النقدية والنتائج المالية
ضمن التقارير المالية ذات الغرض  ،الموارد إستخدامجمع و تحكم  التي خرى السلطات الأ أوذات الصلة 

هذه  وتعدّ  .يدبشكل ج أهدافها المالية بتحقيقمنشأة القطاع العام  قيام يةمهم في تحديد كيف أمرالعام هو 
تجاه منشآت القطاع العام الأخرى أحد  أو ما حكومةلمساءلة ال اتإلتزامستيفاء لإالمعلومات ضرورية 

     .صنع القرارات وتعتبر مفيدة فيلأداء المالي للمنشأة اتقييم ها المعنية، كما تعزز أطراف
 تحقيق أهداف تقديم الخدمات

للجهات اللازمة  الخدمات في تقديمالقطاع العام  منشآتمعظم الهدف الرئيسي للحكومات و يتلخص   2.22
 أوبشكل كامل للحكومات ومعظم منشآت القطاع العام  لا يظهر الأداء المالي ،لذلك وتبعا   .المعنية
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نتائجها المالية في سياق تحقيق أهداف  وبالتالي، ينبغي تقييم النتائج المالية. من مقاييسفي أي  كافي
 .تقديم الخدمات

المنشاة خلال فترة ب ت الخاصةالخدماتقديم  أنشطةخرجات مالمقاييس الكمية لتقدم  ،في بعض الحالات  2.23
معلومات  ،يل المثالعلى سب -اتأهداف تقديم الخدمتحقيق حول  صلةمعلومات ذات التقارير  إعداد

 الخاصةة الموارد قاعدو المقدمة  اتالخدم بين علاقةات والالخدم وتكرار تقديمحول تكلفة وحجم 
عن طريق  اتأهداف تقديم الخدمقد تكون هناك حاجة لتوضيح تحقيق  ،وفي حالات أخرى  المنشأة.ب

 .مخرجات برامج معينة أوالمقدمة  اتجودة الخدم بيان
 أو/تحقيق أهدافها و أوو/ات حول نشاطات تقديم الخدم وغير المالية المعلومات المالية إن الإبلاغ عن  2.24

عمليات وكفاءة وفاعلية  إقتصادفي تقييم مدخلات من شأنه أن يوفر خلال فترة إعداد التقارير  هاتمخرجا
القطاع العام الأخرى  منشآت أوضروري للحكومة  أمر المعلومات ويعتبر الإبلاغ عن هذه المنشأة.

بالنيابة  أو ،تم جمعها منالي يلموارد ا إستخداماتها المتعلقة بالمسائلة، أي محاسبة وتبرير إلتزاملاستيفاء 
وبرامج  منشآتلالموارد  تخصيص بشأنن يالمانح من قبلالقرارات كما يتم اتخاذ . المعنية طرافالأ ،عن

اد خلال فترة إعد تحقيق أهداف تقديم الخدماتللمعلومات حول  جزئية على الأقل إستجابةفي  محددة
   . ات المستقبليةوأهداف تقديم الخدم ،التقارير

 المستقبلية وغير المالية علومات المالية الم
المالية للعديد من القرارات  النتائجقد تصبح  ،العديد من البرامج الحكوميةلطول عمر الحكومات و  نظرا    2.25

لذا ينبغي تقييم البيانات المالية  المستقبل.لعدة سنوات في  فقط التقارير واضحة إعدادفي فترة  المتخذة
التدفقات النقدية خلال فترة الأداء المالي و و في وقت ما المالي  المركزحول  معينة تمعلوماالتي تعرض 

 .طويل الأمدسياق ال ضمنالتقارير  إعداد
 

محددة حول في فترة  الأخرى القطاع العام  وإحدى منشآتالحكومة  التي تصدرهاقرارات يمكن أن يكون لل  2.26
 :تائج هامة فيما يخص التالينتقديم وتمويل الخدمات في المستقبل برامج 

 و ؛مستقبلا  على هذه الخدمات  المعنية التي ستعتمد طرافالأ  
 الذين  الآخرين بشكل غير طوعيالموارد  ومزوديمستقبلية من دافعي الضرائب الحالية و ال جيالالأ

 ات المالية ذاتلتزاموالإ ات المخطط لهاتقديم الخدم أنشطةلتمويل  والرسومالضرائب  يقدمون 
 .العلاقة

المحتمل على  تأثيرهاو  ،ةخدمات المستقبلية المتوقعة للمنشأتقديم الوأهداف نشطة أ معلومات حولتعدّ ال  2.27
 في ةضروريمدخلات هي الموارد تلك تمويل ة والمصادر المحتملة لأالموارد المستقبلية للمنش اتإحتياج

اتها في تقديم الخدمات إلتزامتلبية على  خرى لأالقطاع العام ا منشآت أوتقييم لقدرة الحكومة أي 
عن تلك المعلومات في التقارير المالية ذات الغرض  فصاحاتها المالية في المستقبل. ومن شأن الإإلتزامو 

، وأن الأخرى ت القطاع العام آمنش أوالحكومة  تقديم الخدمات من قبلاستدامة العام أن تدعم تقييم 
 .صنع القراراتغراض لأمفيدة  إضافيةمات منشاة وتقدم معلو تعزز مساءلة ال

 يضاحيةالمعلومات ال
ات خدموأداء تقديم المالي  داءالأ التي ينطوي عليها الرئيسيةحول العوامل  معينة معلوماتيمكن عرض   2.28

ي التعوامل الو الأداء المستقبلي للمنشاة ات التي تدعم توقعات فتراضلإالتقارير وا إعدادة خلال فترة أمنشال
البيانات  إيضاحاتالتقارير المالية ذات الغرض العام في  ضمن ذلك الأداء تؤثر علىمن المحتمل أن 

المعلومات المالية فهم المستخدمين على  هذه المعلوماتوسوف تساعد  .في تقارير منفصلة أوالمالية 
ها ضمن سياقها ووضعأفضل وغير المالية المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام بشكل 



 إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام

 إطار المفاهيم  33 

لأغراض تقارير المالية ذات الغرض العام في تقديم معلومات مفيدة لادور  كما سوف تعزز ،المناسب
 .وصنع القراراتلمساءلة ا

 البيانات المالية  وتتممتكمل و  التي تعززالبيانات المالية والمعلومات 
 

الإبلاغ التي يمكن  خرى الأ والأنشطة حداثالمعاملات والأحدود على التقارير المالية  إعدادنطاق ينص   2.29
المستخدمين من  اتحتياجلإ ستجابةلإومن أجل ا .تقارير المالية ذات الغرض العامالفي  عنها

 في المشمول ذلكالتقارير المالية من  عدادأكثر شمولية لإنطاق  إطار المفاهيميعكس  ،المعلومات
ضمن المالية  ضافية تعزز وتكمل وتتمم البياناتمعلومات إ كما ينص على عرض المالية.البيانات 

 التقارير المالية ذات الغرض العام.
 في مقارنة بالنطاق المشمولالتقارير المالية  عدادأكثر شمولية لإنطاق  إطار المفاهيمبينما يعكس   2.30

 المالية.التقارير  دإعدافي صميم هي في البيانات المالية  المعروضة المعلوماتلا تزال  ،الماليةالبيانات 
التي  والإبلاغالعرض  وأشكالبيانات المالية العناصر ب عترافتحديد وقياس والإ ويتم البحث في كيفية

 الأقسام ضمنلتقارير المالية ذات الغرض العام المشمولة في المعلومات فيما يخص ايمكن اعتمادها 
 اتإرشاد أوالقطاع العام  في الدوليةر المحاسبة معايي مختلف وضع وعند طار المفاهيملإ الأخرى 

 .حسبما يكون مناسبا   ،الممارسات الموصى بها
 

 للمعلومات خرى الأمصادر ال
ستيفاء إالمعلومات الضرورية لدعم  إيصالفي  هاما   رير المالية ذات الغرض العام دورا  االتقتلعب   2.31

تقديم  إلى إضافة ،الأخرى العام القطاع  منشآت إحدى أو بحكومة ما ات المسائلة الخاصةإلتزام
التقارير تقدم من غير المحتمل أن  ،حالعلى أي  .صنع القرارات غراضلأ لاتخكمدمعلومات مفيدة 

 .وصنع القراراتلمساءلة لأغراض االمعلومات التي يحتاجها المستخدمين  كافةالمالية ذات الغرض العام 
الفعلية  الية ذات الغرض العام على مقارنة المعلوماتتشتمل التقارير الم قد في حين ،على سبيل المثال

والتنبؤات المالية الصادرة عن قد تقدم الموازنات  ،التقارير إعدادفترة خلال الموازنة معلومات مع 
 ومنشآت حول الخصائص المالية لخطط الحكومات تفصيلا   أكثرغير مالية و الحكومات معلومات مالية 

تقارير  أيضا  المستقلة  والوكالاتالحكومات تصدر  .لمدى القصير والمتوسطعلى ا الأخرى  العام القطاع
ية قتصادواستدامة مبادرات تقديم الخدمات القائمة والظروف الإ لمبادرات تقديم الخدماتالحاجة  حول

على المدى المتوسط والطويل والذي سوف يؤثر  لأي منطقةالمتوقعة والتغيرات في التركيبة السكانية 
 وومزود مستلمو الخدمات ، قد يحتاجلذلك تبعا  . ات في المستقبلتقديم الخدم اتإحتياجو  لموازناتاعلى 

ية قتصادالظروف الإحول بما في ذلك التقارير  ،أخرى معلومات من مصادر للنظر في  أيضا  الموارد 
في  ير المذكورةغومعلومات حول مبادرات سياسة الحكومة  الحكومةوتنبؤات  الحالية والمتوقعة وموازنات

 التقارير المالية ذات الغرض العام.
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 ات ستنتاجال أساس
 

 لا يشكّل جزءا منه. هلكنهذا إطار المفاهيم  اتستنتاجلإا أساسيرافق 
 

 المستخدمين الرئيسيينمجموعات 
لحصول إلى ا ،عند وضع إطار المفاهيم ،مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامسعى   2.1إستنتاج

المستخدمين الرئيسيين للتقارير  إطار المفاهيمينبغي أن يحدد كان  إذانظر حول ما وجهات  على
 همرأيعن  4الأولية التشاوريةورقة الوقد عبّر العديد من المجاوبين على  العام.المالية ذات الغرض 

، ويجب أن العام لتقارير المالية ذات الغرضالرئيسيين ليحدد المستخدمين  أنيجب  الإطار بأن
هؤلاء المستخدمين الرئيسيين  اتإحتياجعلى الدولية في القطاع العام  بةمجلس معايير المحاسيركز 

لمحاسبة الدولية في القطاع العام. وقد اقتنع المجلس بهذه وضع معايير ا من المعلومات عند
 الآراء. 
 المستخدمين الرئيسيينتحديد مجموعات 

قارير المالية ذات الغرض الت بإعدادالمفاهيم الخاص  إطار" 1المفاهيم  إطارعرض  مسودةحددت   2.2إستنتاج
الخصائص و  ،ن و والمستخدم الأهدافو الدور والنفود والنطاق،  :القطاع العام منشآتقبل من العام 

ومزودي الموارد وممثليهم  مستلمو الخدمات)مسودة العرض( " المعدّة للتقارير ةأالمنشو  ،النوعية
 أنه أوضحتوقد . ية ذات الغرض العاملتقارير الماللرئيسيين المستخدمين على أنهم الليهم وممث

معايير المحاسبة الدولية في  بتطويرمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يقوم بينما 
لعام تقارير المالية ذات الغرض امحتويات ال ضمنالممارسات الموصى بها  اتإرشادو القطاع العام 

 إستخدامقد لا يزال يتم  ،مين الرئيسيين من المعلوماتالمستخد هؤلاء اتحتياجلإ ستجابةلإمن أجل ا
 نأيمكن و  ،التقارير المالية إعدادب من الجهات الأخرى المعنيةالتقارير المالية ذات الغرض العام 

 .الآخرينالمستخدمين هؤلاء ل مفيدةتقدم معلومات 
 وممثليهم الخدمات مستلمي لتحديد مدعمهمسودة العرض عن على من المجاوبين  العديدأعرب  2.3إستنتاج

لكن  .لتقارير المالية ذات الغرض العاملعلى أنهم المستخدمين الرئيسيين ومزودي الموارد وممثليهم 
تخدمين الهيئة التشريعية كمس أون يالمواطن أوه ينبغي تحديد الجمهور نأ يعتقدون  كان هناك آخرون 

 وقد القطاع العام. لمنشآتلتقارير المالية ذات الغرض العام لهمية المستخدمين الأكثر أ  أويين رئيس
في و  ،ممثليهم أوالمواطنين  تجاهرئيسي بشكل  لةو ؤ مسالحكومات  يعزى إلى أنهذا  نأ احو ضو ا

الذي  مشابهة( تمثيليةهيئة  أوالبرلمان ) أعضاءو الهيئة التشريعية  ات، فإنختصاصالعديد من الإ
أعرب  .لغرض العاماللتقارير المالية ذات  الرئيسيون ن و المستخدم همعن المواطنين  ةنياببال يعملون 

 هم فقط من يجبوممثليهم  مزودي الموارد نأهي و  معينة عن وجهة نظر أيضا  ن يبعض المجاوب
قد و  .امالقطاع الع لمنشآت تحديدهم كمستخدمين رئيسيين للتقارير المالية ذات الغرض العام

 ستجابةلإة على اقادر  الغرض العام لية ذاتالتقارير الما تكون  نأانه من غير المحتمل  وضحواأ
الاهتمام  يملكوا نأمن المحتمل  مزودي المواردأن و  ،المعلوماتكافة المستخدمين من  اتحتياجلإ

 على أنهم مجموعة مزودي الموارد تحديدفإن  ،لذلك العام.ذات الغرض  لتقارير الماليةا الأكبر في
تركيز بشكل اللمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  يتيحسوف  ينالرئيسي المستخدمين

 إلى أيضا   وقد أشار المجاوبون   .ينالمستخدمواحدة من  ةالمعلومات لمجموع اتإحتياجعلى  أكبر
                                                 

إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام: أهداف إعداد رية " الورقة التشاو  ٤
التقارير المالية، نطاق إعداد التقارير المالية، الخصائص النوعية للمعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام، 

 ".المنشأة المعدّة للتقارير
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المعلومات مزودي الموارد من  اتحتياجلإ ستجابةللإالمعدّة لتقارير المالية ذات الغرض العام ا أن
 .تملينمحال خرينالآمستخدمين للتقدم معلومات مفيدة أن  أيضا  من المحتمل 

التي هناك ميزة في العديد من المقترحات  إنمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  يقرّ   2.4إستنتاج
رير المالية ذات الغرض العام لتقالالمستخدمين الرئيسيين  هوية فيما يخصن و المجاوب قدمها

ات. على ختصاصالإعديد من العلى الحكومات في  خصوصا في تطبيقها ،القطاع العام لمنشآت
 المجلسوفي ضوء أهداف إعداد التقارير المالية من قبل منشآت القطاع العام، لا يزال  ،أي حال

يجب ت القطاع العام آمنشم لقارير المالية ذات الغرض العالتلمين الرئيسيين دالمستخ أن يعتقد
 :ويعزى هذا إلى ما يلي .و الموارد وممثليهمومزود موممثليه مستلمو الخدماتتحديدهم على أنهم 

  عليهم  يعتمدون  تجاه أولئك الذين مسئولة الأخرى القطاع العام  ومنشآتالحكومات تكون
لموارد التي ين يزودونهم باأولئك الذ إلى بالإضافة ،اللازمةالخدمات  لتقديمالموارد  ستخداملإ

  و ؛الخدمات تقديم تلك تساعد على
 لمعلومات ا وتقديم المسائلةتلك ستيفاء إفي  هاما   دورا  التقارير المالية ذات الغرض العام  تلعب

  .صنع القرارات لأغراضالمستخدمين  لهؤلاءالمفيدة 
المعلومات  اتحتياجلإ تجابةسالتقارير المالية ذات الغرض العام للإ وبالتالي، ينبغي تطوير

 مستخدمين رئيسيين.وممثليهم بصفتهم ومزودي الموارد  وممثليهم الخدمات يمستلمالخاصة ب
ت القطاع آمنش وعلى مجموعة واسعة منالمفاهيم على الحكومات  إطاري طبق  ،لكذ إلى بالإضافة

 ،لذلك وتبعا   .ومية الدوليةمنظمات الحكوعلى الالمختلفة  اتختصاصالعديد من الإفي  الأخرى العام 
كمستخدمين رئيسيين  الأخرى  المستخدمينمجموعات ما إذا كان تحديد الواضح  فإنه من غير

ت القطاع العام عبر بالنسبة لكافة منشآفعال ملائم و  أمرلتقارير المالية ذات الغرض العام سيكون ل
 ات. ختصاصكافة الإ

بعض المعلومات في التقارير المالية ذات  نبأفي القطاع العام  لدوليةمجلس معايير المحاسبة ا يقرّ   2.5إستنتاج
يقرّ المجلس  كما .دون غيرهملبعض المستخدمين  وفائدة أهمية أكثرتكون  نأالغرض العام يمكن 

الممارسات  اتإرشادو وضع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  كذلك أنه يحتاج عند
من مختلفة اللمجموعات ا اتإحتياج موازنةفي بعض الحالات، إلى إلى دراسة، و  هابالموصى 

 يمستلم كل منتحديد تبطل مسائل هذه ال نألا يعتقد  إلا أن المجلس .الرئيسيينمستخدمين ال
لتقارير المالية ذات لرئيسيين المستخدمين على أنهم الومزودي الموارد وممثليهم  موممثليه الخدمات

 .الغرض العام
وجهات نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع يرد فيما يلي أدناه بمزيد من التفصيل   2.6إستنتاج

 الخدمات مستلميو  التي حددها المجاوبين ينالرئيسي المستخدمينعلاقة بين مجموعات ال بشأنالعام 
 ومزودي الموارد.

 ن و المواطن
 الجمهور وممثليهمالمواطنين و  بأهميةاع العام معايير المحاسبة الدولية في القطمجلس  رفتيع 2.7إستنتاج

نين المواط صنيفت أن همن وجهة نظر يرتأي  هلكن ،لتقارير المالية ذات الغرض العاملكمستخدمين 
ويعزى  .هم المحتملة من المعلوماتاتإحتياجلتقييم  يوفر أساسا  ومزودي للموارد  كمستلمي للخدمات

المعلومات  اتإحتياج الذين لديهم مجموعة واسعة من فرادالأالمواطنين العديد من بين  أنإلى هذا 
ومزودي  خدمات يمستلمبصفتهم المعلومات للمواطنين  اتإحتياجالتركيز على  ويساعد -المتنوعة

هذه المصالح المتنوعة واكتشاف  على توحيدموارد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
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 ويعتقد. لها ستجابةالتقارير المالية ذات الغرض العام الإ بغي أن تحاولينالمعلومات التي ات إحتياج
وضع معايير  عند ،أنه من المناسبمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  أيضا  

المعلومات  اتإحتياج عتبارلإا أن يكون قادرا على الأخذ بعين ،القطاع العام فيالمحاسبة الدولية 
 ذلك)بما في غير مواطنين  يكونوا أنومزودي الموارد الذين يمكن  الخدمات يممستل لمجموعة من

عن المعلومات التي  فصاحلإبامنشاة القطاع العام  سلطة إلزام يملكون ولا  المانحين والمقرضين(
   .اتالمساءلة وصنع القرار  غراضلأيحتاجونها 

 الموارد  ومزود
أن التقارير المالية ذات الغرض على الدولية في القطاع العام  يوافق مجلس معايير المحاسبة   2.8إستنتاج

 أيضا   سوف تقدم المعلوماتمزودي الموارد من  اتإحتياج ةتوفير المعلومات لتلبيلموجهة الالعام 
، على أي حال .لتقارير المالية ذات الغرض العاممحتملين ل آخرينمفيدة لمستخدمين معلومات 

القطاع العام بأن الحكومات ومنشات  وضح توقعاتهيفاهيم يجب أن الم إطارمجلس أن يعتقد ال
تعتمد عليهم  ذينال وأولئكالموارد ب الذين تزودهم أولئك تجاهالأخرى يجب أن تكون مسئولة 

انه  لوحظلقد  ،ذلك إلى بالإضافة .الموعودة أواللازمة و/ تقديم الخدماتلهذه الموارد  ستخداملإ
قد مقرضون  أون و مانحمزودو الموارد هم بشكل رئيسي  ات، يكون ختصاصالإفي بعض 

لتوفير المعلومات التقارير المالية ذات الغرض الخاص  إعدادن السلطة والصلاحية لطلب يمتلكو 
 .التي يحتاجونها

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام صاغ مجلس  ،"4.2إستنتاج"في الفقرة  وحسبما أ شير   2.9إستنتاج
ن و ن رئيسيمو ومزودي الموارد وممثليهم هم مستخد الخدمات مستلميأن كل من  هيه و ظر وجهة ن

يجب أن لا يستثني  إطار المفاهيمأن  ويعتقد المجلس .لتقارير المالية ذات الغرض العامل
خدمات  مستلمي بصفتهمالمواطنين الذين قد يكونوا مهتمين بالتقارير المالية ذات الغرض العام 

قل أهمية أعلى أنها من المعلومات تحديد حاجتهم  أو ،لتقاريرتلك اين المحتملين لمن المستخدم
يتم استثناء من غير الملائم أن  هأن أيضا  مجلس ويعتقد ال. ات مزودي المواردإحتياجمن 

غير طوعية للحكومات  أوالموارد على أسس طوعية  يقدمون  المانحين والمقرضين وغيرهم ممن
أن  أو، كمستخدمين محتملين للتقارير المالية ذات الغرض العام الأخرى م القطاع العا ومنشآت

 .الخدمات يمستلمات إحتياجقل أهمية من أعلى أنها هم من المعلومات اتإحتياج تحديديتم 
 الهيئة التشريعية 

 إدارية هيئةأي  أوالتشريعية مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الهيئة  يعتقد  2.10إستنتاج
 الخدماتي مستلمممثل لبصفتها المالية ذات الغرض العام  رئيسي للتقاريربهة هي مستخدم مشا

مشابهة الهيئات والمجالس والالبرلمانات التشريعية و الهيئة تتطلب كذلك  .ومزودي الموارد
عادة وهي تتمتع  ،الخاصة بهم صنع القراراتمعلومات لأغراض المساءلة و الحصول على 

 لتقديم أخرى خاص وتقارير مفصلة ذات غرض  تقارير ماليةإعداد  طلبل السلطة والصلاحيةب
التقارير المالية ذات  التي توفرهاأن يستخدموا المعلومات  أيضا   هميمكنلكن . تلك المعلومات

لتقييم ما  كمدخلات التقارير المالية ذات الغرض الخاصالغرض العام والمعلومات التي توفرها 
ص الموارد يت حول تخصصنع القرارافي و  وبالطريقة المنشودةستخدم بكفاءة كانت الموارد ت  إذا 

 محددة.ة يحكومأنشطة  أوبرامج  أو لمنشآت
 

في  أعضاءكانوا  سواء   ،إدارية أخرى  ةهيئ أوأعضاء الهيئة التشريعية يتطلب عادة مختلف   2.11إستنتاج
واجباتهم الرسمية وفقا  لأداء إليهاات التي يحتاجون عن المعلوم فصاحالإ ،المعارضة أوالحكومة 
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 لطلب والصلاحيةالسلطة  لا يمتلكون  إلا أنهم قد الإدارية.الهيئة  أولتوجيهات الهيئة التشريعية 
 تبعا   .أخرى في ظروف  أو أخرى لأغراض  التي يطلبونهاالمعلومات  توفرمالية تقارير  إعداد
 ممثلين بصفتهم سواء   ،رير المالية ذات الغرض العاملتقامستخدمين ل فهم يعتبرون  ،لذلك

كمواطنين  الشخصية بصفتهم أو ،نتخابيةلإا دوائرهممزودي الموارد في و  الخدمات يمستلمل
 .في المجتمع وأعضاء

 مجموعات المستخدمين الأخرى 
، مجموعة هيمإطار المفاوضع  بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، عند  2.12إستنتاج

 إذاما  بما في ذلك ،لتقارير المالية ذات الغرض العاممحتملين لالآخرين المستخدمين المن واسعة 
 منشآتالمتعاملين مع  أولئك أو ،اصة وممثليهممجموعات المصلحة الخينبغي تحديد كان 

 غير طوعية )مثل أوعلى أسس طوعية  أوغير تجارية  أوالقطاع العام على أسس تجارية 
 مستخدمين.منفصلة من المجموعات على أنهم ( في القطاعين العام والخاصموارد المزودي 

على أنهم وممثليهم ومزودي الموارد وممثليهم  الخدمات يمستلممجلس أن تحديد ال ويعتقد
المعلومات  اتإحتياجيلبي بشكل ملائم رئيسيين للتقارير المالية ذات الغرض العام المستخدمين ال

 .ومزودي الموارد الخدمات يمستلمات الفرعية من للمجموع
الحسابات  لجمعالتقارير المالية ذات الغرض العام مفيدة  التي توفرهايمكن أن تكون المعلومات   2.13إستنتاج

ة يسياسات الحكومال أثرتقييم و  ،إعداد التقارير المالية الإحصائية نماذج في مدخلاتكالوطنية 
 لا يتم تطوير ،الأخرى. على أي حال يقتصادالتحليل الإ غراضلأو ، يةقتصادعلى الأنشطة الإ

الذين يطلبون  أولئك اتحتياجلإ ستجابةللإعلى وجه التحديد التقارير المالية ذات الغرض العام 
 التي تعمل طرافقد تجد الأبينما و  ،وعلى نحو مماثل .لهذه الأغراضالمعلومات الحصول على 

ووكالات  ،ارد )مثل جماعات دعم المواطنينمزودي المو  أو تالخدما يمستلمكمستشارين ل
( أن المعلومات المذكورة في وجماعات المصلحة العامة ئتمانالإ ومحللو  ،تصنيف السندات

التقارير المالية ذات الغرض لا يتم إعداد  ،لأغراضهم ةالتقارير المالية ذات الغرض العام مفيد
 .المحددة من المعلوماتهم اتحتياجلإ ستجابةالعام على وجه التحديد للإ

 أهداف التقارير المالية 
 غراضأ لكل من  المفيدةالمعلومات  بأن تقديممسودة العرض على  اتفق العديد من المجاوبين 2.14إستنتاج

 من قبلالتقارير المالية  لإعدادهداف أيجب أن يتم تحديده ك صنع القرارات غراضأ و المساءلة 
حديدها كهدف يجب أن يتم تفقط المساءلة وقد أيد بعض المجاوبين أن  .القطاع العام منشآت
ن و مجاوبالقطاع العام، في حين أيد  منشآت من قبلالمالية التقارير  لإعداد رئيسي أوفردي 

مجلس معايير المحاسبة الدولية  لا يزالعلى أي حال  .كهدف فردي صنع القرارات تحديد ن و آخر 
القطاع العام  منشآتللتقارير المالية ذات الغرض العام مستخدمي ابأن  يعتقدفي القطاع العام 

 .صنع القراراتغراض أ غراض المساءلة و أ معلومات لكل من الحصول على طلبون سوف ي
دعم بعض المجاوبين على مسودة العرض بأن يتم تحديد الصلة التي تربط بين المسائلة وصنع  2.15إستنتاج

خصائص القطاع العام التي تؤكد آراء مجلس معايير حديد القرارات بشكل واضح وأن يتم ت
المحاسبة الدولية في القطاع العام بشأن أهداف إعداد التقارير المالية من قبل القطاع العام. وقد 

 فقد تم إعادة هيكلة الإطار وإضافة التوضيحات. استجاب المجلس بشكل إيجابي لهذه المقترحات.
في  .والتقارير المالية ذات الغرض العام صنع القراراتبالمساءلة وعلاقتها  توضيح تعزيز أيضا  تم   2.16إستنتاج

 التي أن فكرة المساءلةبعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ي ،هذا السياق
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ة أالمنش إدارةحول المعلومات  تقديمشمل فهي ت .النطاق واسعةفكرة هي  الإطارفي هذا  تظهر
ة ألمنشدة للمستخدمين في تقييم استدامة أنشطة االمفي والمعلومات إليها،لمعهودة لموارد ال
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  ويعتقد الطويل.الخدمات على المدى  تقديمية إستمرار و 

 الأخرى  والجهات المعنيةملائمة لأن المواطنين فكرة لمساءلة هي الواسعة لفكرة هذه الأن بالعام 
غالبا ما طوعية و غير على أسس  الأخرى القطاع العام  ومنشآتالحكومات  إلى الموارد قدمون ي

على المدى  اللازمةالخدمات  في تقديم الأخرى القطاع العام  ومنشآتعلى الحكومات  يعتمدون 
التقارير المالية ذات الغرض  تقدم من غير المحتمل أنأنه  أيضا   غير أن المجلس يدرك .الطويل

صنع الموارد لأغراض المساءلة و  وومزود مستلمو الخدماتالمعلومات التي يحتاجها  كافةم العا
 .القرارات

 وتتممتكمل و  البيانات المالية والمعلومات التي تعزز -نطاق إعداد التقارير المالية
 البيانات المالية 

التقارير المالية  إعدادمسودة العرض عن دعمهم لنطاق العديد من المجاوبين على  أعرب 2.17إستنتاج
، حيث حدد بعضهم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من قبلمقترح ال وتوضيحه

نطاقا قد  أوسعقضايا  تتناولالمشاريع التي  أنإلى  وأشار آخرون  معينة بغرض توضيحهامسائل 
في حين لم  .ق والمقارنةقابلية التحقلخصائص النوعية مثل ات حول تطبيق ارشادالإ لتقديمتحتاج 

معربين نطاق البيانات المالية، من  أوسعالتقارير المالية كونه  إعدادنطاق  ن آخرو  يدعم مجاوبون 
 :بشأن ما يليعن قلقهم 

 مجلس معايير المحاسبة  إختصاصكانت خارج مسائل تناول  المقترح واسعالنطاق ال أن
 الوقت؛ في ذلك  ولنافذة المفعالتي كانت و الدولية في القطاع العام 

 مثل المعلومات غير المالية  المالية،البيانات نطاق المسائل خارج  حول اترشادأن الإ
الهيئات  أوحكومات مختلف البشكل مناسب تخص مسائل  هي ،المستقبليةوالمعلومات 

 ؛ وغيرها من السلطات أو الإدارية
  ن النطاق قد ركز بشكل أمن مسودة العرض عن قلقهم بعض المجاوبين على  أيضا  أعرب

حول المعلومات غير  إضافية اتإرشادأنه قد تم دمج كبير جدا على البيانات المالية، و 
 .المفاهيم إطار ضمنستدامة لإقارير االمالية وإعداد ت

 إطارانه من الضروري أن يعكس  العاممجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع لا يزال يعتقد  2.18إستنتاج
البيانات  مقارنة بذلك النطاق المشمول فيالتقارير المالية  لإعدادأكثر شمولية نطاق يم المفاه

 :وهذا لأن المالية.
  للجهات المعنيةهو تقديم الخدمات  الأخرى القطاع العام  ومنشآتالهدف الرئيسي للحكومات 

 ؛رباحالأ جنيمن  بدلا  
 الأخرى القطاع العام  ومنشآتكومات عتمدون على الحي خرينلآامؤهلين السكان الن و المواطني 

ويمكن أن  الطويل.مستمر على المدى  أساستقديم مجموعة واسعة من الخدمات على في 
القطاع العام  منشآتتتخذها، الحكومات و والقرارات التي  ،التي تقوم بهالأنشطة يكون ل
 الخدمات ستلميمن ملأجيال المستقبل  هامةالتقارير نتائج  عدادلإ معينة في فترة الأخرى 

  لآخرين بشكل غير طوعي؛ وموارد الدافعي الضرائب ومزودي و 
  تكليفات معينة للانفاق وقيود معظم الحكومات ومنشات القطاع العام الأخرى تعمل ضمن

المعتمدة هي  الموازنةتطبيق متابعة وتعتبر  .تم وضعها من خلال عملية الموازنةمالية 
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يحمّل و ، شرافخلالها الهيئة التشريعية الرقابة والإن متمارس  الرئيسية التي ةالطريق
   . المسؤولية الماليةالحكومة  إدارة ن المواطنون وممثلوهم المنتخبو 

تقديم  وأهدافالمالية  أهدافها تحقيقالقطاع العام في  منشآتأداء يمكن أن يتم تقييم  ،لذلك تبعا   2.19إستنتاج
 وأدائها ،التقارير إعدادالمالي في تاريخ  مركزهافقط عن طريق دراسة بشكل جزئي  الخدمات
معايير المحاسبة الدولية في  ويعتقد مجلس .التقارير إعدادالنقدية خلال فترة  هاتدفقاتالمالي و 

لحاجة المستخدمين للمعلومات لأغراض المساءلة وصنع  ستجابةلإا أنه من أجلالقطاع العام 
ذات الغرض العام التقارير المالية  أن تتضمناعد على يسلمفاهيم يجب أن ا إطارفإن  ،اتالقرار 

 .مناسب في سياق ووضعهاأفضل البيانات المالية بشكل تقييم تقديم معلومات تسمح للمستخدمين ب
مالية منفصلة تعرض معلومات مالية وغير  تقاريربواسطة هذه المعلومات الإبلاغ عن  نويمك

 للموازنات المنشأة إمتثالالتقارير، و  إعدادخلال فترة ة أأهداف تقديم الخدمات للمنشتحقيق حول 
والمعلومات  ،الموارد إستخدامو  جمع التي تحكم خرى الأ السلطات أو والتشريعاتالمعتمدة 
 اتإحتياجو  الأهدافو  ،مستقبلا م الخدماتغير المالية حول أنشطة تقدي والمعلومات المستقبلية

معلومات حول هذه المسائل في إيضاحات  رضع أيضا  يمكن  ،في بعض الحالات الموارد.
 .البيانات المالية

التقارير المالية التي توسع نطاق المعلومات  إعداد اتإرشاد أوحول متطلبات  القرارات عند اتخاذ 2.20إستنتاج
مجلس يأخذ  ،البيانات المالية إلى ما وراء نطاقالمعروضة في التقارير المالية ذات الغرض العام 

للمستخدمين المتحققة منافع المعلومات  عتبارعين الإبلمحاسبة الدولية في القطاع العام معايير ا
 .والإبلاغ عنها المعلومات هذه جمعوتكاليف 

 نطاق إعداد التقارير المالية تحديد
اق نطالتقارير المالية ينبغي أن يتجاوز  إعدادبعض المجاوبين الذين وافقوا على أن نطاق أعرب    2.21إستنتاج

مفتوح  أيضا  في مسودة العرض كان  البيانات المالية عن قلقهم بأن النطاق حسبما تم اقتراحه
 يقتصرفي بعض الحالات أن إذ أ قترح  -مبرر على نحو كافي أوغير موضح  أو/و للغاية

 .المعترف بها في البيانات الماليةتعزيز المسائل على نطاق ال
ير المحاسبة الدولية في القطاع العام لهذه المخاوف عن طريق توضيح مجلس معاي لقد استجاب  2.22إستنتاج

 توضيح ودمج ،المعلوماتالمستخدمين من  اتإحتياجالتقارير المالية و  إعدادالروابط بين نطاق 
تقارير ال توفرهاالتي قد  المعلومات والمعلوماتالمستخدمين من  اتإحتياجللعلاقة بين  إضافي

مجلس أن نطاق ال أوضح ،ذلك إلى بالإضافة .على ذلك إستجابةام المالية ذات الغرض الع
 تعززوالمعلومات التي  التقارير المالية ذات الغرض العام يقتصر على البيانات المالية إعداد

 عدادلإشمولية  كثرالأنطاق المشمول في  هوما  ،لذلك تبعا   .وتتمم البيانات الماليةتكمل و 
على المسائل التي تساعد المستخدمين  ويقتصر ،الماليةمن البيانات  التقارير المالية سوف يستمد

 .مناسب في سياق هاأفضل ووضعالمعلومات المشمولة في تلك البيانات بشكل على فهم 
 التدقيق  ووضع الرسميةالمتطلبات و ات الموارد إعتبار 

ات الواردة في مسودة ترحلمقيعارضون ا أومن يدعمون سواء  ،العديد من المجاوبينأعرب  2.23إستنتاج
كثيرا من موارد مجلس  تستهلكسوف  "واسعة النطاق"قضايا  أن تناولعن قلقهم من  ،العرض

لتعامل مع قضايا البيانات ا على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتحد من قدرته
 :أيضا   مسودة العرضبعض المجاوبين على  .ليةالما
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 فقط لمسائل البيانات  الرسميةالمتطلبات  ه ينبغي تطويرفاهيم أنالم إطارأن يوضح ب ايدو أ
 ات؛ ورشادالإموضوع  واسعة النطاق هيقضايا بحيث تكون ال ،المالية

 المعلومات غير المالية والمعلومات  المتعلقة بدمجالتدقيق  مدلولاتعن قلقها حول  أعربت
 العام.في التقارير المالية ذات الغرض  المستقبلية

بينما يستطيع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وضع معايير المحاسبة الدولية   2.24تاجإستن
.على أنه سيقوم بذلك فإنه من غير المؤكد الرسمية،في القطاع العام التي تتضمن المتطلبات 

خرى وثائق أالممارسات الموصى بها و  اتإرشاد أيضا  مجلس ال إصداراتتتضمن  ،سبيل المثال
 إعدادمجال محددة في  لقضايا ستجابةلإعلى االتقارير المالية  إعدادمصممة لمساعدة مجتمع 

 اتإرشاد أورسمية متطلبات التي تتضمن مجلس الوثائق وسوف تخضع جميع  التقارير المالية.
ء من البيانات المالية كجز  سواء   ،العام المعلومات في التقارير المالية ذات الغرض حول عرض

تطوير  يحتاج المجلس عند ،لذلك .لعملية كاملة من البحث والتقصي ،البيانات لتلك تعزيزا أو
التقارير  إعدادالمعلومات التي توسع نطاق  عرض حولأخرى  اتإرشاد أوات رسمية إرشاد

وسلطة ونفاذ المقترح المحتوى الفني  المعنية بشأن طرافالأمخاوف ل ستجابةللإ المالية
 .اترشادالإ

 إستخدامبخصوص يعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمخاوف المجاوبين   2.25تنتاجإس
في البيانات المالية  المعروضةالمعلومات لكن تبقى  ."واسعة النطاق"قضايا في المجلس الموارد 

معايير ل الرئيسيالتركيز بالتالي هي محور بقى سوف تالتقارير المالية و  إعدادفي صميم  هي
مجلس معايير  التي طورهاممارسات الموصى بها ال اتإرشادو المحاسبة الدولية في القطاع العام 
مج عمل وضع المعايير الخاص برناسوف يستمر  ،لذلك تبعا   .المحاسبة الدولية في القطاع العام

خرى الأ والأحداثلمعاملات ل أفضلتقارير مالية  لإعدادحاجة المستخدمين في تلبية مجلس بال
 .المالية  في البيانات الإبلاغ عنهاالتي يتم 

 أو ،المفاهيم إطاردور  من مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام انه ليس يعتقد  2.26إستنتاج
الممارسات الموصى بها التي يمكن وضعها  اتإرشادو معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

الذي ينبغي التدقيق ضمان مستوى  تحديد بأن تحاول ،طارالإفي  الظاهرةلمفاهيم تناسق مع االب
الخصائص النوعية بعض تقدم  .ية ذات الغرض العامالتقارير المالمحددة من لجوانب  توفيره

على تقارير المالية ذات الغرض العام. للمستخدمين حول جودة المعلومات المشمولة في ال التأكيد
خرى للتقارير المالية ذات الأمكونات البيانات المالية و تدقيق ال مسؤولياتحديد يتم ت ،أي حال

 ات محددةإختصاصفي  القائمالتنظيمي  كالإطار معينة مثلالغرض العام عن طريق مسائل 
 .ةألمنشالمطبق على ا أو/والمنشأة مع المتفق عليه التدقيق  وتكليف
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 مقدمة
والظواهر  يةقتصادالظواهر الإتقدم التقارير المالية ذات الغرض العام معلومات مالية وغير مالية حول   3.1

الخصائص النوعية للمعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام هي الصفات و  .خرى الأ
 أهدافتتلخص  .التقارير المالية إعداد أهداف تحقيقالمعلومات مفيدة للمستخدمين وتدعم  تلك التي تجعل

 .اتلة وصنع القرار معلومات مفيدة لأغراض المساءتقديم  فيالتقارير المالية 
القطاع العام  العام لمنشآتالخصائص النوعية للمعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض إن   3.2

 لتحقق.وقابلية ا لمقارنةوقابلية ا المناسبفي الوقت  التقديمو  الفهموقابلية الصادق  التمثيلو  مةءالملاهي 
 ،النسبية الأهمية فيير المالية ذات الغرض العام على المعلومات المشمولة في التقار  الشائعةالقيود تتمثل   3.3

  .وتحقيق توازن مناسب بين الخصائص النوعية ،والمنافعالتكاليف و 
 لتقديم ضمن الأخرى الخصائص  ،ويعمل مع ،صائص النوعية هو جزء لا يتجزأ منكل من الختعتبر   3.4

قد  ،على أي حال التقارير المالية. إعداد أهداف لتحقيقمفيدة ذات الغرض العام معلومات  التقارير المالية
 أوتوازن بالكامل، وقد يكون من الضروري تحقيق الخصائص النوعية  لا تتحقق على أرض الواقع جميع

 مبادلة بين بعض هذه الخصائص.
ذات  في التقارير المالية المبلّغ عنهاالمعلومات المالية وغير المالية  على كافةالخصائص النوعية  ت طبق  3.5

 إلا أن مدى تحقيق .يضاحيةالإمعلومات الو  والمستقبليةتاريخية المعلومات ال بما في ذلك ،العامالغرض 
خلال  الآراء المعنية أووالتقييم الشخصي  الشكوكالخصائص النوعية قد يختلف بالاعتماد على درجة 

تفسير  حول إضافية اتإرشادوضع  إلىالحاجة وسيتم البحث في  .المعلومات المالية وغير المالية جمع
 إلى أبعد من نطاقالتقارير المالية  إعدادنطاق  توسعالمعلومات التي  علىالخصائص النوعية  وتطبيق

الممارسات  اتإرشادو لمحاسبة الدولية في القطاع العام من معايير ا وضع أي عندالبيانات المالية 
 .هذه المسائلمثل  تتطرق إلىالموصى بها التي 

 مةالملائ
تحقيق أهداف إعداد غير المالية ملائمة إذا كانت قادرة على صنع فرق في الية و المعلومات المتكون   3.6

المعلومات المالية وغير المالية قادرة على صنع الفرق عندما يكون لديها قيمة وتكون . التقارير المالية
 ،علاقةذات ملائمة و وبالتالي تكون  ،الفرق قد تكون قادرة على صنع كلاهما. و  أو قيمة تنبؤية أومؤكدة 

 أنهم على علم مسبق بها. أوستفادة منها لإم ااختار بعض المستخدمين عد إنو حتى 
(. على ةحاضر  أو) يةماضتوقعات غيرت  أوأكدت  إذاغير المالية قيمة مؤكدة تكون للمعلومات المالية و   3.7

أكدت التوقعات حول مسائل  إذا اتصنع القرار ة و ملائمة لأغراض المساءلالمعلومات  ، تكون سبيل المثال
وتحقيق أهداف تقديم  الموارد بكفاءة وفاعلية إستخداممن أجل لمسؤولياتهم لمدراء تأدية امثل مدى معينة 

 .الأخرى متطلبات والمتطلبات التشريعية والذات العلاقة  الموازنة لمتطلبات متثالالإالمحددة و  الخدمات
 المتوقعةالمستقبلية علومات حول أنشطة تقديم الخدمات ير المالية ذات الغرض العام مالتقار  تعرضقد   3.8

لتقديم الخدمات في  التي سيتم تخصيصهاومصادر الموارد  وكمية والتكاليف الأهدافو  للمنشأة
لأغراض المساءلة وصنع  ملائمةقيمة تنبوئية وتكون  لهذه المعلومات المستقبلية يكون  .المستقبل

 أووالظواهر الأخرى الموجودة  يةقتصادالإالظواهر لمعلومات حول أن يكون ل أيضا  ات. ويمكن ر القرا
 ،على سبيل المثال .توقعات حول المستقبلالعلى صياغة  مساعدةالفي  تنبؤيةقيمة  مسبقا  حدثت  التي

ئج ول النتاالتوقعات ح أن تغير أوأن تعزز التوقعات الماضية تدحض  أولمعلومات التي تؤكد يمكن ل
  .المالية ومخرجات تقديم الخدمات التي يمكن أن تحدث في المستقبل
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تساعد  ،على سبيل المثال -أدوار مرتبطة ببعضها البعضالأدوار المؤكدة والتنبوئية للمعلومات هي إن   3.9

تخدمين على المسهذه الموارد  فيوالمطالبات  المنشاة مواردل ينالحاليوالهيكل ت حول المستوى المعلوما
للظروف  ستجابةلإعلى اوالتنبؤ بقدرة المنشاة  ،الموارد خلال الفترة إدارة إستراتيجيةتأكيد مخرجات 

تصحيح  أو على تأكيدالمعلومات نفسها تساعد و  .تقديم الخدمات المستقبلية المتوقعة اتإحتياجو المتغيرة 
تساعد  كما لتغيرات.لتلك ا ستجابةلإى اضية والتنبؤات حول قدرة المنشاة علالماتوقعات المستخدمين 

المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض  المستقبليةتصحيح المعلومات المالية  أوعلى تأكيد  أيضا  
 السابقة.العام 

 التمثيل الصادق 
 يةادقتصالإالظواهر يجب أن تمثل بصدق  ، فإنهاالتقارير المالية إعدادلكي تكون المعلومات مفيدة في   3.10

لظواهر مكتمل عندما يكون وصف االتمثيل الصادق يتحقق و  .تقصد تمثيلهاوالظواهر الأخرى التي 
ظاهرة  أوية إقتصادظاهرة المعلومات التي تمثل بصدق وتصف  .الهامة الأخطاءمن  يخالو محايد و 

 يكون  أنمن الضروري  والذي ليس -ظرف آخر أونشاط  أوحدث  أو ،الأساسيةلمعاملة جوهر اأخرى 
 .نفس شكلها القانوني

تأكيد ما إذا كانت المعلومات المعروضة في التقارير  أومعرفة قد لا يكون من الممكن على أرض الواقع   3.11
يجب أن تكون لكن  .الهامةوخالية من الأخطاء  ومحايدةالمالية ذات الغرض العام هي مكتملة 

 .الإمكانمحايدة وخالية من الأخطاء قدر و المعلومات كاملة 
 ظاهرة أوية إقتصادظاهرة تمثيل تضليل في  أويمكن أن يؤدي إلى خطأ بعض المعلومات إن إغفال   3.12

 ،على سبيل المثال .لن تكون مفيدة لمستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العاموبالتالي  ،أخرى 
 تمثيل رقميالغرض العام  "المصانع والمعدات" في التقارير المالية ذات يتضمن الوصف الكامل لبند

 اللازمة لتمثيلالتفسيرية والوصفية و  الكمية المعلوماتبالإضافة إلى للمصانع والمعدات  جماليالإللمبلغ 
معلومات حول عن  فصاحالإقد يشمل هذا  ،في بعض الحالات .بشكل صادق الأصولفئة من تلك ال

ضي في الما هاإستخدامأثرت على لعوامل التي ائات الرئيسية للمصانع والمعدات، و الفمعينة مثل مسائل 
وعلى نحو  .تمثيلها الرقميوعملية تحديد  أساسو  ،ها في المستقبلإستخداميمكن أن تؤثر على  أو

تقديم  أهداف تحقيقوالمعلومات حول  المستقبليةالمعلومات المالية وغير المالية  ينبغي عرض مماثل،
 الأساسيةات فتراضالإ إلى جانبير المالية ذات الغرض العام لمخرجات المشمولة في التقار الخدمات وا

 ا  ومفيد وصفها مكتملا   يكون  أن لضمانتفسيرات ضرورية  وأيالتي تكمن وراء تلك المعلومات 
 .للمستخدمين

معلومات المالية ختيار وعرض الإيعني أن وهو  .التحيز غيابإعداد التقارير المالية هو إن الحيادية في   3.13
بطريقة معينة على سبيل المثال للتأثير  -تحقيق نتيجة خاصة محددة مسبقا   لا ي قصد منهير المالية وغ

 أو ،سيتم إصدارهحكم  أوقرار  على أوالمنشاة  ستيفاء المسائلة من قبللإمستخدمين التقييم  على
 .محددسلوك  ستثارةلإ

لكن  .تمثيلها قصدتالتي  الأخرى الظواهر و  يةقتصادالإالظواهر مات المحايدة بصدق المعلو تمثل   3.14
المعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام محايدة لا يعني أنها  الاشتراط بأن تكون 

وتكون المعلومات  خاصية نوعيةالملائمة هي ف .نها لن تؤثر على السلوكأ أوغرض محدد بدون تكون 
 .على قرارات وتقييمات المستخدمين أثيرقادرة على الت ،هاتعريف، بحكم الملائمة
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بشكل عام  لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا الممثلةوالظواهر الأخرى  يةقتصادالإتحدث الظواهر   3.15
المعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات ما تتضمن  لذلك غالبا   .من الشكوك في ظل ظروف

 بشكل   أخرى ظاهرة  أوية إقتصادظاهرة تمثيل رة. ومن أجل حكم الإدا تشملالغرض العام تقديرات 
من المدخلات أفضل كل إلى مدخلات مناسبة، ويجب أن تعكس  صادق، يجب أن يستند التقدير

في من الضروري قد يكون و  .الشكوكتوخي الحذر عند التعامل مع يجب أن يتم و  .المعلومات المتوفرة
الظواهر  لتمثيلفي المعلومات المالية وغير المالية  لشكوكاعن درجة  صراحة فصاحبعض الأحيان الإ

 .صادق بشكل   والظواهر الأخرى  يةقتصادالإ
عني ي الهامةالخلو من الأخطاء ف النواحي.الدقة الكاملة في جميع لا يعني  الهامةالخلو من الأخطاء إن   3.16

أنه تم تطبيق و  ،الظاهرة جماعي في وصف أوبشكل فردي  إغفالات هامة أوانه ليس هناك أخطاء 
من في بعض الحالات،  كما هو موصوف. المعلومات المشمولة في التقاريرالعملية المستخدمة لإنتاج 

ل على سبي -الممكن تحديد دقة بعض المعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام
السعر  أوالمقدمة حجم الخدمات  وأ في الحكومة خرآمستوى  إلىالتحويلات النقدية  مبلغ ،المثال

 ،المثالسبيل  على - لا يمكن تحديد ذلكفي حالات أخرى  إلا أنه .لامتلاك المصانع والمعداتالمدفوع 
لتقديم  معين فاعلية برنامج أومعين  بندتكلفة  أوقيمة تقدير دقة قد لا يكون من الممكن تحديد 

صف المبلغ  إذا الهامةمن الأخطاء  يخال في هذه الحالات، يكون التقديرو  .الخدمات على بوضوح و 
في اختيار  هامةأخطاء  ولم يتم تحديد أي ،التقدير عمليةوتم بيان طبيعة وقيود  ،معين تقديرأنه 

 التقدير.مناسبة لوضع وتطبيق عملية 
  الفهمقابلية 

. ويجب أن معناها عابمن استيالمعلومات التي تمكن المستخدمين  أحد خصائص إن قابلية الفهم هي  3.17
س المستخدمين وأس اتحتياجتستجيب لإمعلومات بطريقة ال التقارير المالية ذات الغرض العامتعرض 

لمعلومات المالية يجب كتابة تفسيرات ا ،على سبيل المثال .معرفتهم ولطبيعة المعلومات المعروضة
خرى خلال فترة إعداد التقارير ات الأنجاز تقديم الخدمات والإلمالية والإيضاحات الخاصة بوغير ا

ويتم  .للمستخدمين سهلة الفهمبطريقة بلغة واضحة، كما ينبغي عرضها ة التوقعات للفترات المستقبليو 
 أيضا  يمكن  .شكل واضح وموجزب وتحديدها وعرضهاالمعلومات  تعزيز قابلية الفهم عند تصنيف

 الفهم.من قابلية لمقارنة أن تعزز ل
بمعرفة معقولة لنشاطات المنشاة  يتمتعون مستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العام بأن فترض ي    3.18

مراجعة و  ،لتقارير المالية ذات الغرض العامقراءة اومستعدين ل يكونوا قادرينلكي  ،فيهالبيئة التي تعمل وا
 يةقتصادلإاالظواهر بعض تعتبر  جتهاد.والا المعروضة بدرجة معقولة من الجدوتحليل المعلومات 

قد و  ،لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا ومن الصعب تمثيلهابشكل خاص والظواهر الأخرى معقدة 
 ويجب بذل كافة .لمساعدتهم على فهمها ما مستشارطلب المعونة من  إلىبعض المستخدمين يحتاج 

تقارير المالية ذات الغرض ية والظواهر الأخرى المشمولة في القتصادالظواهر الإلتمثيل  الممكنةالجهود 
من التقارير المعلومات  ستثناءإإلا أنه لا ينبغي  .ومة لمجموعة واسعة من المستخدمينالعام بطريقة مفه

دون فهمها بعض المستخدمين يصعب على  أو جدا ةكون معقدا قد تلأنهالمالية ذات الغرض العام فقط 
 مساعدة.

 الوقت المناسبالتقديم في 
 وفائدتها قيمتهاديم في الوقت المناسب يعني وجود معلومات متوفرة للمستخدمين قبل أن تفقد التقإن   3.19

يسهم في أن  يمكنبشكل عاجل  الملائمةمعلومات ال كما أن توفر غراض المساءلة وصنع القرارات.لأ
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 .تخاذهاإ التي ينبغيالقرارات  على التأثير علىتقييم المساءلة وقدرتها ت في فائدتها كمدخلا تعزيز
 .جعلها أقل فائدة إلىالوقت المناسب  ويؤدي عدم تقديم المعلومات في

 
. على تاريخ إعداد التقارير أوفترة إعداد التقارير  مفيدة لمدة طويلة بعدبنود المعلومات قد تبقى بعض   3.20

ة وصنع غراض المساءلقد يحتاج مستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العام، لأ ،سبيل المثال
 للموازناتها إمتثالو  للمنشاة وأدائها في تقديم الخدماتفي الأداء المالي  تجاهاتالإتقييم إلى  ،اتالقرار 

قد لا يكون من الممكن تحديد نتائج وآثار بعض  ،كإلى ذل بالإضافة .التقارير عدادلإعدة فترات  خلال
 هذا فيما يخصيمكن أن يحدث مثال، على سبيل ال -حتى بلوغ فترات مستقبلية برامج تقديم الخدمات

 أو ،بمرض معين الإصابةلحد من ا أوالمعنية،  طرافللأ يقتصادالإالرفاه البرامج المصممة لتعزيز 
  .معينةئات عمرية فل الأميةحو رفع مستويات م

 قابلية المقارنة 
 التشابه أوجه يد تحدتساعد المستخدمين على المعلومات التي  أحد خصائصهي  قابلية المقارنة  3.21

صفة لبند فردي من المعلومات، بل قابلية المقارنة  ولا تعتبر .مجموعتين من الظواهر ختلاف بينلإوا
 .أكثر من المعلومات أوبين بندين  العلاقة صفة

 سياسات المحاسبة أو مبادئفس ن إستخدام إلىيشير  تساقالإف .تساقتلف قابلية المقارنة عن الإتخ  3.22
 واحدة.في فترة واحدة عبر أكثر من منشاة  أوأخرى داخل المنشاة  إلىفترة  منإما  ،عدادالإ وأساس

قد يتم تنقيح  ،في بعض الحالات .ذلك الهدفتحقيق  علىيساعد  تساقوالإ ،فقابلية المقارنة هي الهدف
في  أفضل حدث معين بشكل أومعاملة المنشاة لتمثيل  تتبناهاالمحاسبية التي السياسات  أو المبادئ

 إضافيةات إفصاح دمجقد يكون من الضروري  ،وفي هذه الحالات .لتقارير المالية ذات الغرض العاما
 خصائص قابلية المقارنة.  ةلتلبيمعينة تفسيرات  أو

الأمور  يجب أن تتشابه ،للمقارنة قابلة لكي تكون المعلوماتو  .ديحالتو قابلية المقارنة عن  أيضا  تختلف   3.23
من قابلية  التقليل لتوحيد إلىا ىعلالزائد التركيز ويؤدي  .لة ويجب أن تختلف الأمور المتغايرةالمتماث

لمعلومات في ولا يتم تعزيز قابلية مقارنة ا .متشابهةتبدو  الأمور المختلفةالمقارنة عن طريق جعل 
بجعل  وليس كذلكعن طريق جعل الأمور المختلفة تبدو متشابهة التقارير المالية ذات الغرض العام 

 الأمور المتشابهة تبدو مختلفة.
المعتمدة  للموازنات هاإمتثالو النقدية وتدفقاتها  المالي وأدائهاالمالي للمنشاة  المركزالمعلومات حول تعدّ   3.24

تحقيق أهداف تقديم  ،الموارد إستخدامو  السلطات الأخرى التي تحكم جمع أوالعلاقة  ات ذاتالتشريعو 
 لأغراضمدخلات كمفيدة هي المساءلة و  لأغراض ضروري  أمرها المستقبلية هي ططوخ ،الخدمات

 :على سبيل المثال ما يلي مع مقارنتهاكان من الممكن  إذافائدة هذه المعلومات وتزداد  .صنع القرارات
  تاريخ  أوتلك التقارير  إعدادلفترة  سابقا   المستقبلية التي تم عرضهاالمعلومات المالية وغير المالية

 ؛التقارير إعداد
 و ؛بعض المراحل الزمنية الأخرى  أوات الأخرى مشابهة حول نفس المنشاة لبعض الفتر لمعلومات ال 
 م التي تقدم ت القطاع العاآمنش ،ت أخرى )على سبيل المثالاحول منشمشابهة المعلومات ال

 .نفسها التقارير إعدادفترة ل( ات مختلفةإختصاصخدمات مشابهة في 
لمعلومات المالية وغير المالية على ا الإعداد أساسو  المحاسبةوسياسات التطبيق المتسق لمبادئ إن   3.25

وقد تكون  .والفعلية المقدرة نتائجللفائدة أي مقارنة ز عز من شأنه أن يوالمخرجات الفعلية  المستقبلية
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 بشأن وجهات نظر الإدارة أوأهمية بالنسبة لتفسيرات آراء أقل الحالي  المنشآت الأخرى المقارنة مع 
 الحالي.المنشاة  أداء يستند إليهاالعوامل التي 

 قابلية التحقق
الواردة أن المعلومات بطمأنة المستخدمين  علىلمعلومات التي تساعد أحد خصائص اقابلية التحقق هي   3.26

تقصد لأخرى التي والظواهر ا يةقتصادالإالظواهر في التقارير المالية ذات الغرض العام تمثل بصدق 
الصفة عندما تطبق فيما يخص لوصف هذه  الأحيانالدعم في بعض  إمكانيةتستخدم  .تمثيلها

تقارير المالية المفصح عنها في الالمستقبلية المعلومات التفسيرية والمعلومات الكمية المالية وغير المالية 
المعلومات  بأنلمستخدمين ا طمأنة علىلمعلومات التي تساعد أي خاصية ا -ذات الغرض العام

ية قتصادالظواهر الإتمثل بصدق  المستقبلية الكمية المالية وغير الماليةالمعلومات  أوالتفسيرية 
إمكانية  أوحقق قابلية التأ شير إلى هذه الخاصية على أنها  سواء  و  .تقصد تمثيلهاوالظواهر الأخرى التي 

 رغم أنه ،إلى إجماع عام أن يصلواالمستقلين و  المطلعين نالمراقبيمختلف  فإنها تعني أنه بإمكان ،الدعم
 :ين التاليينمر تفاق كامل على أحد الأإأن يكون ليس من الضروري 

  أودي دون خطأ ماتقصد تمثيلها والظواهر الأخرى التي  يةقتصادالإالظواهر المعلومات تمثل أن 
  أو ؛تحيز

 تحيز أوالتمثيل دون خطأ مادي  أو القياس أو عترافلإأنه تم تطبيق طريقة مناسبة ل. 
التحقق  أيضا  يمكن  .مفردتقدير  لأن تكون عبارة عنلا تحتاج  ، فإنهالكي تكون المعلومات قابلة للتحقق  3.27

 .ت ذات العلاقةوالاحتمالا المبالغ المحتملةمجموعة من من 
 آخر تمثيل أو لتحقق من مبلغ مايتم ا ،المباشروفي التحقق  .غير مباشر أواشر التحقق مبقد يكون   3.28

 أو ،المعلنة وأسعارها المتداولة المالية الأوراقمراقبة  )ب( أو ،مثلا عن طريق )أ( عد النقدية ،بحد ذاته
ومارست  قائمة الماضية كانت تقديم الخدمات أداء بأنها تؤثر على)ج( التأكيد على أن العوامل المحددة 

عن طريق فحص  تمثيل آخر أوالتحقق من مبلغ ما  يتم ،المباشرير غأما في التحقق  .لمحددا هاتأثير 
التحقق  ذلك مثالو  .ةالمحاسبيالمنهجية  أو القاعدةنفس  إستخدامبحساب المخرجات  وإعادةالمدخلات 

مخزون  حساب وإعادة عن طريق فحص المدخلات )الكميات والتكاليف( للمخزون  المبلغ المسجلمن 
الوارد أولا  أو ،متوسط التكلفة ،تدفق التكلفة )على سبيل المثال إفتراضنفس  إستخدامب نهاية الفترة
 (.يصرف أولا  

لخاصية( ليست هذه ا لوصف هذا المصطلح إستخدام في حالإمكانية الدعم  أوجودة التحقق )إن   3.29
 وكلما كانت .لتحقق من معلومات أخرى قابلية لأقل  أوبعض المعلومات قد تكون أكثر  -مطلقة

ساعدت أكثر على  ، كلمالتحققلأكثر قابلية المعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام 
والظواهر الأخرى التي تقصد  يةقتصادالإالظواهر أن المعلومات تمثل بصدق بالمستخدمين  طمأنة

 .هاتمثيل
أخرى وكمية معلومات مالية  علىام منشات القطاع العتقارير المالية ذات الغرض العام لال قد تشتمل  3.30

 المخرجات أو )ب( الآثارو ،الرئيسية على أداء المنشاة خلال الفترةوتفسيرات حول )أ( التأثيرات 
ت و)ج( المعلوما ،التقارير خلال فترة إعداد التي يتم تنفيذها لبرامج تقديم الخدماتالمستقبلية المتوقعة 

 والتفسيراتالتمثيلات  كافةدقة من  تحققالمن الممكن  لا يكون قد و  .المالية وغير المالية المتوقعة
 . ما، إن لم يكن غير ممكن على الإطلاقمستقبلية لهذه المعلومات حتى فترة الكمية 

 الكمية المالية وغير المالية المستقبلية والتفسيرات أن المعلوماتبللمساعدة على طمأنة المستخدمين   3.31
والظواهر الأخرى التي  يةقتصادالإالظواهر المالية ذات الغرض العام تمثل بصدق المشمولة في التقارير 
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المنهجيات المعتمدة في و  ،ات التي تكمن وراء المعلومات المفصح عنهافتراضلإافإن  ،هاتقصد تمثيل
يجب أن تكون  ات تتمإفصاحأي  أو والعوامل والظروف التي تدعم أي آراء معبر عنها ،جمع المعلومات

ات فتراضالإ تلكملائمة معينة حول مدى حكام على صياغة أالمستخدمين  وهذا سوف يساعد افة.شف
 .المعلوماتتفسير وتمثيل و  قياسو  جمعوطريقة 

 تقارير المالية ذات الغرض العامالقيود على المعلومات المشمولة في ال
 الأهمية النسبية 

لمساءلة ا إلتزامستيفاء إعلى  طأ في بيانها يمكن أن يؤثرالخ أوإغفالها المعلومات هامة إذا كان تكون   3.32
التقارير المالية ذات الغرض العام  أساسن على يتخذها المستخدمو القرارات التي  أوالمنشاة  من قبل

في  المقدرلبند ومبلغ االنسبية على طبيعة  الأهميةتعتمد  .تلكالتقارير  إعدادللمنشاة المعدة لفترة 
التقارير المالية ذات الغرض العام معلومات نوعية وكمية حول  قد تشمل .لكل منشاة الظروف المحددة

والمخرجات  والتوقعات حول تقديم الخدمات ،التقارير إعدادخلال فترة  تحقيق أهداف تقديم الخدمات
ن نوع محدد م يصبح عندهاموحدة عتبة كمية من غير الممكن تحديد  ،لذلك تبعا   .المالية في المستقبل

 .المعلومات هاما
المنشاة،  ضمنهاالتي تعمل  يةالتشغيلو المؤسسية و  التشريعيةالبيئة  سياقفي تقييم الأهمية النسبية يتم   3.33

الجهة المعدّة وتوقعاتها بشأن معرفة المستقبلية، في سياق المعلومات المالية وغير المالية  ما يخصوفي
 أولائحة ما  أولتشريع  متثالعدم الإ أو متثالحول الإات عن المعلوم فصاحالإقد يكون  .المستقبل

 بند ماذا كان إ وفي تحديد ما .بغض النظر عن حجم أي مبالغ معنية -بسبب طبيعتهأخرى هاما  سلطة
 ونتائجحساسية ومشروعية و طبيعة مسائل معينة مثل هتمام للإيلاء اإيتم  ،هاما في هذه الظروف

التي ظروف الالمعنية في أي معاملات مماثلة و  طرافوالأ ،المتوقعة أووالأحداث السابقة المعاملات 
 .أدت إلى ظهورها

قيود على المعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام أحد الالنسبية ك الأهميةت صنف   3.34
مارسات الم اتإرشادو وضع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وعند .المفاهيم إطار ضمن

النسبية لنتائج تطبيق  الأهميةمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يدرس  ،الموصى بها
ومع مراعاة  .المعلومات نوع من أومحدد عن بند  فصاحالإ أو إعداد ساأسو  ،سياسة محاسبية محددة

التقارير تي تقوم بإعداد تأخذ المنشآت ال ،الدولية في القطاع العام معايير المحاسبةمن أي متطلبات 
اسبية محلتطبيق سياسة  ،على سبيل المثال ،الأهمية النسبية عتباربعين بالإالمالية ذات الغرض العام 

 .المنفصل عن بنود محددة من المعلومات فصاحمحددة والإ
 التكاليف والمنافع 

 .تلك التكاليفالتقارير المالية  عدادإ منافع ويجب أن تبرر  .معينة التقارير المالية تكاليف إعداديفرض   3.35
حكم كون مسألة ما ت ذات العلاقة غالبا  برر التكاليف تقديم المعلومات تمنافع كانت  إذاتقييم ما إن 

منافع المعلومات المشمولة في وكافة تكاليف تحديد كافة  المحتملغالبا يكون من غير  لأنه ،وتقدير
 . لتقارير المالية ذات الغرض العاما

 

تقديم  أو/و منهاالتحقق  تكاليفو  ،ومعالجة المعلومات جمعتكاليف المعلومات  تقديمتكاليف تشمل   3.36
 .تكاليف التحليل والتفسيرن يتكبد المستخدمو و  .وتكاليف نشرها ،ات والمنهجيات التي تدعمهافتراضالإ

التكاليف التي يتحملها  بما في ذلك ،معينةفرض تكاليف إلى  أيضا  يدة لمعلومات المفيؤدي إغفال ا
صنع المستخدمين للحصول على المعلومات اللازمة من مصادر أخرى والتكاليف التي تنتج من 

 .المالية ذات الغرض العامتقارير ال التي توفرهامكتملة البيانات غير ال إستخدامبت القرارا
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 إلا أن مستلمي .ية ذات الغرض العاملتقارير المالالمعلومات في ا يبذل المعدّون معظم الجهود لتقديم  3.37
لأنه يتم إعادة توجيه الموارد  -في نهاية المطاف تكلفة هذه الجهود يتحملون ومزودي الموارد  الخدمات

 .لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا لدمجهاالمعلومات  إعدادإلى  من أنشطة تقديم الخدمات
إلا  العام.التقارير المالية ذات الغرض  التي تقدمهاالمعلومات أغلبية المنافع من يحصد المستخدمون    3.38

من قبل الإدارة  لتقارير المالية ذات الغرض العام داخليا  لة المعدّ  المعلومات إستخدام أيضا  أنه يمكن 
عن المعلومات في التقارير  فصاحالإكما أن  الإدارة.أفضل من قبل تخاذ قرارات إوالتي ينتج عنها 

مع المفاهيم المحددة في إطار المفاهيم ومعايير المحاسبة الدولية  تساقلإباات الغرض العام المالية ذ
التصورات دعم سوف يعزز وي المشتقة منهاات الممارسات الموصى بها إرشادفي القطاع العام و 

في  ات ومنشات القطاع العام الأخرى ويساهمإعداد التقارير المالية من قبل الحكومالخاصة بشفافية 
بعدد من الطرق من  أيضا  منشات القطاع العام  ، قد تستفيدلذلكون القطاع العام. أكثر دقة لديتسعير 

 .لية ذات الغرض العامالتقارير الما التي تقدمهاالمعلومات 
تقارير من الإعداد ت منافع معلومات ما إذا كانعلى تقييم التكاليف والمنافع  قيود تطبيقينطوي    3.39

من  ،إجراء هذا التقييمعند و  المعلومات. إستخدامو  تقديمفي أن تبرر التكاليف المتكبدة  المحتمل
أكثر من الخصائص النوعية يمكن التضحية بها  أو ةواحد تما إذا كان عتبارالإ بعينالضروري الأخذ 

 إلى حد ما لخفض التكاليف.
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ذ يأخ ،العاموضع معايير المحاسبة الدولية في القطاع  عند  3.40

 وآخرين الأكاديميينو المستخدمين و ين من المعدّ التي يتم الحصول عليها المعلومات  عتباربعين الإالعام 
 فصاحالإإن متطلبات  .نافع وتكاليف المتطلبات المقترحةلم والكمية المتوقعتينحول الطبيعة 

التقارير المالية ذات الغرض لمستخدمي  المفيدةض المعلومات عر  إلى تؤديخرى التي الأمتطلبات الو 
معايير المحاسبة  تم تحديدها فييالخصائص النوعية  وتلبي اتالمساءلة وصنع القرار  غراضلأالعام 

خرى من قبل الأمتطلبات الات و فصاحهذه الإل متثاللإيتم تقييم منافع االدولية في القطاع العام عندما 
 .ملتبرير تكاليفه في القطاع العام اسبة الدوليةمجلس معايير المح

 التوازن بين الخصائص النوعية 
لا  ،المثالعلى سبيل  المعلومات.فائدة للمساهمة في  البعض مع بعضهاالخصائص النوعية تعمل   3.41

ظاهرة ذات الذي لا يمثل بصدق  الوصف أو ظاهرة غير ذات صلةمثل بصدق يؤدي الوصف الذي ي
أن ت قدم في الوقت لكي تكون المعلومات ملائمة يجب علومات مفيدة. وعلى نحو مماثل، صلة إلى م

 المناسب وأن تكون سهلة الفهم.
من أجل مقايضة بين الخصائص النوعية  أو، قد يكون من الضروري إجراء موازنة في بعض الحالات   3.42

حالة هي ة للخصائص النوعية قي كل الأهمية النسبيوتعتبر  أهداف إعداد التقارير المالية. تحقيق
ملائم بين الخصائص من اجل تلبية أهداف إعداد في تحقيق توازن الهدف ويكمن  .مسألة حكم مهني

  .المالية التقارير
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 ات ستنتاجأساس ال
 

 .منه ا  جزء لكنه لا يشكّل إطار المفاهيم،هذا  اتستنتاجأساس الإيرافق 
 

 مشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام لخصائص النوعية للمعلومات الا
يستلم مجلس معايير المحاسبة الدولية في  ،لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير اوضع  لدى   3.1إستنتاج

تلبي معينة معلومات حول  ا  حكامأ ويصدر ،بشأن المعنية طرافالأالقطاع العام مدخلات من 
لتقارير المالية ذات ويجب أن تكون مشمولة في اشكل أفضل بالتقارير المالية  إعدادأهداف 

كل من  تحقيق مدى عتبارالإبعين  يأخذ المجلس ،وفي إصدار تلك الأحكام العامالغرض 
لدولية في معايير المحاسبة ا ضمنخرى الأمتطلبات الو  فصاحالإويتم دمج  الخصائص النوعية.

لتلبية الخصائص  عتبارعين الإبها ج من تطبيقأخذ المعلومات التي تنت القطاع العام فقط عند
 .إطار المفاهيمالنوعية وقيود التكاليف والمنافع المحددة في 

 على كافةلخصائص النوعية عن قلقهم بشأن تطبيق امسودة العرض على  بعض المجاوبينأعرب    3.2إستنتاج
تلك المسائل  خصوصا   ،لتقارير المالية ذات الغرض العامالمسائل التي يمكن أن تعرض في ا

مجلس معايير المحاسبة يتفهم  .ارير خارج نطاق البيانات الماليةالتي يمكن عرضها في تق
أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع ويقرّ المجلس ب .ه المخاوفالدولية في القطاع العام هذ

التقارير  ضمنالمعلومات عرض  تتناول مسألةات الممارسات الموصى بها التي إرشادالعام و 
 اتإرشادالمالية ذات الغرض العام خارج نطاق البيانات المالية قد تحتاج الى أن تتضمن 

 .تم التطرق إليهالمسائل التي حول تطبيق الخصائص النوعية على اإضافية 
صادرة الات الممارسات الموصى بها إرشادمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام و لن تتناول    3.3إستنتاج

المعلومات المالية وغير المالية التي  كافةعن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
معايير المحاسبة الدولية أي من في غياب و  .لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا يتم دمجهاقد 

 ية محددةصادإقت ظاهرةممارسات الموصى بها التي تتعامل مع ات الإرشاد أوفي القطاع العام 
المعلومات يلبي الخصائص النوعية والقيود  معين من كان بند إذاتقييم ما سيتم  ،ظاهرة أخرى  أو

 ،لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا ويكون بالتالي مؤهل لدمجه ،المفاهيم إطارالمحددة في 
 التقييماتهذه  إجراء وسيتم .المالية ذات الغرض العامتقارير ال من قبل المعدّين الذين يجمعون 

 اتحتياجلإ ستجابةللإوالتي تم وضعها  ،المالية التقارير إعداد أهداف تحقيقفي سياق 
 .المعلومات ن منمستخدميال

سوف يمكن الإدارة من  مصممة بشكل مناسب وتعمل بفعاليةمحاسبية وعمليات  أنظمةوجود ن إ   3.4إستنتاج
عامل هذه الأنظمة والعمليات وتعدّ جودة  المالية.ر جمع ومعالجة الأدلة لدعم إعداد التقاري

لتقارير المالية ذات الغرض المنشاة في ا تدمجهالمعلومات المالية التي ة اجودرئيسي في ضمان 
 .مالعا

  عتباربعين ال التي تُؤخذخرى الأنوعية الخصائص ال
ص في وجوب تحديد خصائص تتلخمسودة العرض عن وجهة نظر عبّر بعض المجاوبين على    3.5إستنتاج

 "صورة حقيقية وعادلة"وهذه الخصائص النوعية "الصدق" وقد تضمنت  ضافية.نوعية إ
 ".نتظام"الإ"الشفافية" والمصداقية" و"

مستخدم في " كما هو الصدق"أن إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  يشير   3.6إستنتاج
أن "الصدق" بمجلس ويعتقد ال"حقيقي وعادل". لمصطلح نى مشابه إعداد التقارير المالية له مع

ينبغي  مترابطةتعبيرات مهمة لصفات  ي"المصداقية" و"الشفافية"هو عادلة"الحقيقية و الصورة ال"و



 قبل منشآت القطاع العام إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من

 50 إطار المفاهيم

ئص نوعية منفردة بحد كخصا إلا أنها لا تكون قائمة تطمح إليها. أوالتقارير المالية  أن تحققها
تطبيق مجموعة كاملة من الخصائص النوعية ينتج عن الصفات  هذه إنجاز بل أن -ذاتها

محددة قضايا  تتناولفي القطاع العام التي ومعايير المحاسبة الدولية  ،إطار المفاهيمالمحددة في 
 ،لتقارير المالية ذات الغرض العاملمهمة تعتبر خصائص بينما و  ،لذلك تبعا   التقارير. إعدادفي  

أن فكرة  أيضا  ويعتقد المجلس حد ذاتها. ب صلةكخصائص نوعية فردية منف اإلا أنه لا يتم تحديده
إطار المستخدمة في  "متثالالإ"بعض المجاوبين هي ذات علاقة بفكرة  أشاركما  "نتظامالإ"

 .إضافيةكخاصية نوعية  نتظامالإلا يتم تحديد  ،لذلك -المفاهيم
 مة ءالملا

كانت قادرة على  إذا تكون ملائمةمعلومات المالية وغير المالية أن الب إطار المفاهيم يوضح   3.7إستنتاج
مجلس  يسعى أسلوب عمله،من  كجزء  التقارير المالية. و  إعداد أهداف تحقيقفرق في صنع 

 حول ما إذا كانتمدخلات إلى الحصول على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 اتإرشادمن أي  أوي القطاع العام المقترحة معايير المحاسبة الدولية فأي من متطلبات 

أي ذات علاقة  -التقارير المالية إعداد أهداف بتحقيق مرتبطةمقترحة الموصى بها الممارسات ال
 . قد يتخذها المستخدمون القرارات التي وب بالمسائلة المنشاة إلتزامباستيفاء 

 التمثيل الصادق 
الظواهر يجب أن تمثل بصدق  ، فإنهامفيدةتكون المعلومات  ه حتىأن إطار المفاهيم يوضح  3.8إستنتاج

ظاهرة  أوية مفردة إقتصادظاهرة  ويمكن تمثيل .هاوالظواهر الأخرى التي تقصد تمثيل يةقتصادالإ
يمكن وصف تحقيق أهداف تقديم  ،على سبيل المثال .بعدة طرق  على نحو صادق أخرى 

على المدى  ةوالمتوقع ةالفوريخرجات والآثار الم توضيحخلال  من )أ( نوعيا الخدمات المحددة
مزودة من قبل كمقياس لحجم وتكاليف الخدمات ال )ب( نوعيا   أو ،لبرنامج تقديم الخدماتالطويل 

بالإضافة الى  .المعلومات النوعية والكميةمن  خلال مزيج)ج( من  أو ،برنامج تقديم الخدمات
على  .يةإقتصادعدة ظواهر ذات الغرض العام واحد في التقارير المالية  قد يمثل وصف ،ذلك

كافة مجموع " في البيانات المالية المصانع والمعدات"بند يمكن أن يمثل عرض  ،سبيل المثال
وظائف مختلفة، والتي تخضع لمخاطر  التي لهابنود ال بما في ذلك ،معدات ومصانع المنشاة

 قل تعقيدا  أ أوكون أكثر تقديرات قد تلى ع يتم تسجيلها بمبالغ معينة بناءا  مختلفة والتي وفرص 
 .وموثوقية

هو الهامة  الأخطاءمن  وخلوهاهذه التقديرات(  فيالمدخلات و )لتقديرات ا  حياديةكتمال و إإن    3.9إستنتاج
تقدير ضروري لكي يمثل ال أمرمن الدقة هو  الأدنىالحد  كما أن توفر ،محبذ ومرغوب به أمر

 أو الإكتمالالتمثيل الصادق لا يعني إلا أن  .أخرى  ظاهرة أو ية معينةإقتصادظاهرة  بصدق
إن تمثيل ظاهرة  .في النتائج الأخطاءمن  كما لا يعني خلوه ،المطلقة في التقديرالحيادية 

من  الخلو أوالحيادية  أومن الإكتمال لا يمكنه تحقيقها بدرجة  ظاهرة أخرى  أوية معينة إقتصاد
التي  الأخرى  الظاهرة أو يةقتصادالإللظاهرة المعلومات بصدق  لمن مدى تمثيسوف يقلل  الخطأ

 .تمثيلهاتقصد 
 الموثوقة أوالتمثيل الصادق 

 1المحاسبة الدولية في القطاع العام  معيارالملحق أ من حدد  ،مسودة العرض إصدارفي وقت   3.10إستنتاج
وصف المعلومات الموثوقة  وقد .كأحد الخصائص النوعية (الموثوقية) "عرض البيانات المالية"

يمكن الاعتماد عليها من قبل والتحيز، والتي الهام  الخطأمن "تخلو المعلومات التي على أنها 
وقد تم ". على نحو معقول ما يتوقع منها تمثيله أو هتمثيلما تقصد المستخدمين لتمثل بصدق 
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 كتماللإحيطة والحذر، واوال ،وتفضيل الجوهر على الشكل، والحيادية ،تحديد التمثيل الصادق
" الموثوقية"من  مصطلح "التمثيل الصادق" بدلا   إطار المفاهيمويستخدم  .يةكمكونات للموثوق

تفضيل صراحة الملحق حدد ي لا ،ذلك إلى بالإضافة. ليصف ما هو جوهريا نفس المفهوم
 .والحيطة والحذر كمكونات للتمثيل الصادقالجوهر على الشكل 

مسودة في  وتوضيحه الصادق  التمثيل إستخداممسودة العرض العديد من المجاوبين على  دعم  3.11إستنتاج
ن التمثيل الصادق هو أفضل تعبير عن طبيعة المفهوم أ مبينين في بعض الحالات ،العرض

معربين عن  ،بمصطلح التمثيل الصادقلموثوقية ستبدال اإبعض المجاوبين ولم يؤيد . المقصود
السوقية، وأن قيمة ال أولقيمة عادلة محاسبة ا تبنيالتمثيل الصادق يعني  نأ هم بما فيهامخاوف

 .هما ليسا مصطلحان قابلان للتبادل دقالموثوقية والتمثيل الصا
 هذه الخاصيةوصف ل ،في تلك المسألةالموثوقية  أو ،مصطلح التمثيل الصادق إستخدامن إ  3.12إستنتاج

في التقارير المالية ذات  الذي سيتم تبنيهالقياس  أساسدد يح نالمفاهيم سوف ل إطارالنوعية في 
قياس  ساأس أوالقيمة العادلة  أوالقيمة السوقية  أوالتكلفة التاريخية كانت سواء  ،الغرض العام

التمثيل الصادق  إستخدام تفسيرمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ولا يقصد  .آخر
عناصر فيما يخص لقياس التي يمكن اعتمادها اأسس  أوأساس  ويتم بحث .ذلك النحوعلى 

من ثم  .قياس الأصول والإلتزامات في البيانات الماليةمن  السابعفصل الالبيانات المالية في 
القياس أسس  أو أساسالبيانات المالية بصدق تمثل ضمان أن على الخصائص النوعية تعمل 

 ض العام.لتقارير المالية ذات الغر في ا الظاهرة
 إستخداممن أن بعض المجاوبين مخاوف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يقدّر   3.13إستنتاج

من تلك الخصائص التي  مختلفة وحتى أقل  خصائصليعكس  تفسيرهمصطلح مختلف يمكن 
التمثيل " بأنفي الإطار  التوضيح الوارد يعتقد بأنمجلس إلا أن ال .موثوقيةمصطلح ال يوصلها

أن و  ،"وخالي من الأخطاء الهامةحيادي و  مكتمل الظاهرةتحقق عندما يكون وصف الصادق ي
ظهرت سابقا في أي من الخصائص التي يحمي من خسارة هذه الملامح الأساسية  تفصيل

 .مصطلح الموثوقية إستخدام
طلح أن مصبالقطاع العام مجلس معايير المحاسبة الدولية في ن صح  ،ذلك إلى بالإضافة  3.14إستنتاج

جودة المعلومات دمج نتائج  مع ،ذاتية حكامأو تفسيرات مختلفة الموثوقية في حد ذاته مفتوح أمام 
صادق مصطلح التمثيل ال إستخدامأن ويعتقد المجلس ب .ض العامالتقارير المالية ذات الغر  ضمن

دون ات ختصاصبعض الإ شهدتهاوتطبيق الموثوقية التي  سوف يتغلب على المشاكل في تفسير
ضمن مجموعة واسعة  ومن السهل ترجمته وفهمهلمصطلح من الصفات المقصودة من اتقليل ال

 .من اللغات
 والحيطة والحذرالجوهر على الشكل تفضيل 

الجوهر على  حيال عدم تحديد تفضيلمسودة العرض عن قلقهم بعض المجاوبين على أعرب   3.15إستنتاج
 .عدم بيانها بشكل كافي أوبأهميتها  عدم الإقرار أوكخصائص نوعية  والحيطة والحذرالشكل 

 .الحيادية والتمثيل الصادق تحقيق مع الحيطة والحذر يجب أن يتوافقأن  أيضا  البعض لاحظ و 
أخرى تصف ة ظاهر  أوية إقتصادظاهرة المعلومات التي تمثل بصدق " المفاهيم أن إطار يوضح  3.16إستنتاج

والذي ليس بالضرورة أن  -معين ظرف أونشاط  أوحدث آخر  أو لأساسيةامعاملة جوهر ال
رئيسية يجب  خاصيةالجوهر على الشكل  لذلك، يبقى تفضيل ".نفس الشكل القانوني لهايكون 
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 كما لا يتم تحديدها .لتقارير المالية ذات الغرض العامالمعلومات المشمولة في ا تمتلكهاأن 
 .ضمن فكرة التمثيل الصادق لأنها مشمولة أصلا  ية إضاف أوكخاصية نوعية منفصلة 

في  أيضا  تنعكس  الحيطة والحذرمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن فكرة  يعتقد  3.17إستنتاج
الحذر في الحيطة و لحاجة لأخذ با الإقرارفي و  ،لتمثيل الصادقكأحد مكونات الحيادية توضيح ا

لا يتم تحديد  ،الجوهر على الشكل تالي، وكما هو الحال مع تفضيلوبال الشكوك.التعامل مع 
وتأثيرها في تحديد المعلومات المشمولة  مقصدها لأنكخاصية نوعية منفصلة  الحيطة والحذر

 .ضمن فكرة التمثيل الصادق قائمة أصلافي التقارير المالية ذات الغرض العام 
 الفهم قابلية 
إلا أن  ،يساعد المستخدمين على فهمها وإيجازض المعلومات بوضوح عر  بالرغم من أن  3.18إستنتاج

حد كبير على مستخدمي التقارير المالية ذات  إلىالفعلي للمعلومات يعتمد الفهم  أوستيعاب لإا
 .الغرض العام

على وجه الخصوص من حيث صعبة ية والظواهر الأخرى معقدة و قتصادالإ الظواهر بعضتعتبر   3.19إستنتاج
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  إلا أن .لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا لهاتمثي

وعبارة عن  ملائمةه لا ينبغي استثناء المعلومات، التي تكون على سبيل المثال أنيعتقد بالعام 
 من التقارير ه ومقدمة في الوقت المناسب ويمكن التحقق منها،ما تقصد تمثيللصادق تمثيل 

من الصعب أن يفهمها بعض  أو جدا   قد تكون معقدة نهالأالمالية ذات الغرض العام فقط 
بعض أن يطلب قد يكون من الضروري  بأنه عترافالإإن  دون مساعدة.المستخدمين 
مساعدة لفهم المعلومات المعروضة في التقارير المالية ذات الغرض العام لا يعني الالمستخدمين 

أنه لا ينبغي بذل كافة  أوأن تكون مفهومة لا ينبغي التقارير  تلك مولة فيأن المعلومات المش
لعرض المعلومات في التقارير المالية ذات الغرض العام بطريقة مفهومة الجهود الممكنة 

لمعلومات المشمولة على أرض الواقع بأن طبيعة اعكس لكنه ي لمجموعة واسعة من المستخدمين.
الخصائص النوعية  تشير إلى أنه لا يمكن تحقيق كافةالغرض العام  في التقارير المالية ذات

 .لجميع المستخدمينالأوقات  جميعبالكامل في 
 التقديم في الوقت المناسب 

التقارير في الوقت  إعداد احتمال أن يؤديمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يدرك   3.20إستنتاج
وصنع القرارات، لتقارير المالية ذات الغرض العام لأغراض المسألة افائدة المناسب إلى زيادة 

التقديم ي حدد  ،لذلك تبعا   .غراضالأفائدتها لهذه  يقللالمعلومات قد  تقديمفي  الزائد التأخيرأن و 
 .إطار المفاهيم ضمننوعية ال كأحد الخصائصفي الوقت المناسب 

 قابلية المقارنة 
 للملائمةالخصائص النوعية  زيادةقابلية المقارنة عن طريق  معينة من جةدر  يمكن تحقيق  3.21إستنتاج

ية إقتصادلظاهرة التمثيل الصادق من المحتمل أن يكون  ،على سبيل المثال .والتمثيل الصادق
 صادققابل للمقارنة مع تمثيل عام القطاع ال إحدى منشآت من قبلأخرى ظاهرة  أو ملائمة

ظاهرة أخرى مماثلة من قبل منشاة أخرى في القطاع  أوماثلة ية ذات صلة مإقتصادلظاهرة 
على نحو أخرى ظاهرة  أو واحدة يةإقتصادغالبا ما يمكن تمثيل ظاهرة  ،على أي حال .العام

قابلية إلى الحد من  الظاهرةالسماح بطرق محاسبية بديلة لنفس  ، ويؤديعدة طرق ب صادق
  لمقارنة وقد تكون بالتالي غير مرغوب بها.ا
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لعلاقة بين قابلية المقارنة عن مخاوفهم من أن امسودة العرض أعرب بعض المجاوبين على   3.22إستنتاج
لأن هذا و  .التقارير المالية عدادلإ في وجه التطوير المستمرعقبة  ت فسّر على أنهاقد  تساقوالإ

السياسات  أو المبادئتغيير  أونطوي على تنقيح ة غالبا ما يالتقارير المالي إعدادتعزيز 
 .حاليا  المنشاة  الإعداد الذي تتبناه ساأس أو المحاسبية

سوف  أخرى  إلىمن فترة  الإعداد وأساسالمحاسبية والسياسات ئ التطبيق المتسق لنفس المبادإن   3.23إستنتاج
 تحقيق أهداف تقديم الخدماتالمالي و  الأداءو المالي  المركزتقييم  علىيساعد المستخدمين 

السابقة. لكن في الحالات التي لا تحدد فيها معايير المحاسبة الدولية فترات المقارنة مع للمنشاة 
 ،أخرى حداث أ أو محددةمعاملات التي تتناول المحاسبية السياسات  أوالمبادئ في القطاع العام 

 أودئها من تغيير مبا لا ينبغي تفسير تحقيق الخاصية النوعية لقابلية المقارنة بأنها تمنع المنشأة
تلك المعاملات والأحداث بشكل أفضل. وفي هذه الحالات، فإن دمج ل لتمثيالمحاسبية سياساتها 

توضيحات إضافية حول أثر السياسة التي تغيرت ضمن التقارير المالية ذات  أوات إفصاح
 الغرض العام قد يحقق كذلك خصائص قابلية المقارنة. 

 قابلية التحقق 
الواردة أن المعلومات بالمستخدمين  طمأنةعلى المعلومات التي تساعد  خاصيةلتحقق هي قابلية ا  3.24إستنتاج

والظواهر الأخرى التي  يةقتصادالإالظواهر في التقارير المالية ذات الغرض العام تمثل بصدق 
ة قابلية التحقق كخاصية نوعيت حدد  ،بالتمثيل الصادق وثيقا   رتباطا  إبينما ترتبط و  .هاتقصد تمثيل

لا  ية والظواهر الأخرى رغم أنهقتصادالظواهر الإتمثل بصدق  يمكن أنن المعلومات لأمنفصلة 
قابلية التحقق يمكن أن تسهم  ،ذلك إلى بالإضافة اليقين.مطلقة من  بدرجة التحقق منهايمكن 

فائدة المعلومات المعروضة  فيبطرق مختلفة مع التمثيل الصادق والخصائص النوعية الأخرى 
توازن  لتحقيقحاجة قد تكون هناك  ،المثالعلى سبيل  -العامالتقارير المالية ذات الغرض  في

خرى لضمان الأنوعية الخصائص الو معين من المعلومات مناسب بين درجة قابلية التحقق لبند 
 في الوقت المناسب. ملائمته وعرضه

ي فمجلس معايير المحاسبة الدولية  بحث ،خصائص النوعية المحددة في الإطاروضع ال عند  3.25إستنتاج
لمعلومات لتطبيقها على اكخاصية منفصلة  "ينبغي تحديد "إمكانية الدعمالقطاع العام ما إذا 

مجلس ال يعتقد .خارج نطاق البيانات المالية في التقارير المالية ذات الغرض العام المعروضة
 قد مع المزايا نفسهانوعية منفصلة ص خصائعم كقابلية التحقق وإمكانية الد أن تحديد كلا  منب

إطار إلا أن  .وغيرهالتقارير المالية ذات الغرض العام لمعدّي ومستخدمي ا مربكا   ا  أمر يكون 
بعض الأحيان للإشارة إلى جودة المعلومات التي  ت ستخدم فيأن إمكانية الدعم ب يقرّ المفاهيم 

المالية  رحية والمعلومات المالية وغيأن المعلومات الإيضابتساعد على طمأنة المستخدمين 
 يةقتصادالإالظواهر المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام تمثل بصدق  المستقبلية

  .تمثيلهاوالظواهر الأخرى التي تقصد 
مجموعة حيال تطبيق قابلية التحقق على عن قلقهم  أعرب بعض المجاوبين على مسودة العرض  3.26إستنتاج

لعام خارج نطاق من المسائل التي يمكن عرضها في التقارير المالية ذات الغرض اواسعة 
خلال فترة  تحقيق أهداف تقديم الخدماتحول  الإيضاحيةلمعلومات ا البيانات المالية، وخصوصا  

مجلس معايير  يعتقد.  والمعلومات المالية وغير المالية الكمية والنوعية المستقبلية التقارير إعداد
تطبيق قابلية حول مناسبة ات إرشاد يوفرالمفاهيم  إطارأن بحاسبة الدولية في القطاع العام الم

أن قابلية التحقق هي ب يوضح الإطار ،على سبيل المثال -فيما يخص هذه المسائلالتحقق 
 الإقرارات والتفسيرات كافةدقة التحقق من وقد يكون من غير الممكن مطلقة خاصية ليست 
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ات الأساسية فتراضالإ عن فصاحأن الإب أيضا  الإطار  يقرّ  .ما مستقبليةترة حتى فالكمية 
هو  المستقبليةوالمعلومات المالية وغير المالية والمنهجيات المعتمدة لجمع المعلومات الإيضاحية 

 .التمثيل الصادق نجازأساسي لإ أمر

 ها تصنيف الخصائص النوعية وترتيب تطبيق
 إطار المفاهيم معينة تتلخص في أنعن وجهة نظر  مجاوبين على مسودة العرضبعض العبّر   3.27إستنتاج

 :ب أن يحدديج
 وتطبيقها؛ ترتيب ويجب أن يوضح  ،الملائمة والتمثيل الصادق كخصائص نوعية أساسية 
  وقابلية الفهم كخصائص نوعية التقديم في الوقت المناسب و قابلية التحقق قابلية المقارنة و

  .معززة
لخصائص النوعية ويعكس حول تسلسل تطبيق امفيدة  اتإرشاد سيوفر مرإلى أن هذا الأ وأشاروا

 نهج المعتمد من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية.مال
 إذاما فيمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  بحث ،عند وضع الخصائص النوعية  3.28إستنتاج

وتحديد خصائص أخرى على أنها أساسية خصائص  ينبغي تحديد بعض الخصائص على أنها
فيما إذا كان ترتيب تطبيق الخصائص يجب أن يتم  أيضا  مجلس وبحث ال .خصائص معززة

ما يلي، على سبيل  بسبب أنه لا ينبغي اعتماد ذلك المنهجمجلس توضيحه. يعتقد ال أو/تحديده و
 :المثال

 " على أكثر أهمية من تلك المحددة بأنها  أساسية"قد ي نظر إلى المسائل المحددة على أنها
نتيجة و  .الخصائص النوعية في حال از مقصوديالتمي إن لم يكن هذاحتى  ،معززة"أنها "
النوعية كأساسية وتحديد  تحديد بعض الخصائصلقد يكون هناك نتائج غير مقصودة  ،لذلك

 خصائص أخرى كمعززة؛
 وتعدّ  .معلوماتفائدة التحقيق  في وتسهم مجتمعةالخصائص النوعية مهمة  تعتبر كافة

محددة في ظروف مختلفة هي مسألة حكم مهني. وبالتالي  نوعيةلخاصية  النسبيةالأهمية 
تحديد أساسية بشكل دائم و  على أنهامن غير المناسب تحديد خصائص نوعية معينة فإنه 

 النظر بغض ،تحديد تسلسل تطبيقها أو ،دعم فقط أو تعزيز بأن لها دورأخرى خصائص 
لتقارير المالية ذات الغرض ا لدمجها ضمن عتبارالإعين المعلومات التي يتم أخذها بعن 
ما ه من المشكوك في ،ذلك إلى بالإضافة .غض النظر عن ظروف المنشاة وبيئتهابو  ،العام

غير  وتعدالحدث وقوع بعد فترة طويلة من  التي ت قدّم أومفهومة الكانت المعلومات غير  إذا
 -ها معلومات ملائمةإعتبار  يمكن اتالمساءلة وصنع القرار  غراضلأللمستخدمين  مفيدة
 التقارير المالية؛ و إعداد أهداف أساسية لتحقيقبحد ذاتها هذه الخصائص تعتبر  ،لذلك

  ت القطاع العام معلومات تاريخية آالتقارير المالية ذات الغرض العام لمنشيمكن أن تشمل
عداد لإعلى مدى عدة فترات  وتحقيق أهداف تقديم الخدماتلمالي حول الأداء ا ومستقبلية

أنشطة تقديم  ضمن تجاهاتتقييم الإمدخلات ضرورية في  مرويوفر هذا الأ .التقارير
بقدر للمقارنة  اس قابلإعداد التقارير على أسوقد يكون  ،المخصصة لهاوالموارد  ماتالخد

 ذلك التمثيل الصادق. فصله عنولا يمكن  التمثيل الصادق للمعلومات، أهمية
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 تقارير المالية ذات الغرض العام القيود على المعلومات المشمولة في ال
 

 الأهمية النسبية 
 في القطاع العام المحاسبة الدولي معيارمن  "أ"ملحق وصف ال ،مسودة العرض إصدارفي وقت   3.29إستنتاج

 لكنه حدد ،المفاهيم إطارفي  موصوفةالخصائص الخصائص مشابهة لتلك الأهمية النسبية ب 1
بأنها أحد جوانب  ملائمةمدى  في تحديد عتبارالإعين ب أخذه معين ينبغيالأهمية النسبية كعامل 

 .الملائمة
الأهمية النسبية  ينبغي تحديدمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا بحث   3.30إستنتاج

على المعلومات المشمولة في  كونها قيدمن  لمنشاة بدلا  يخص اكأحد جوانب الملائمة الذي 
مع مراعاة المتطلبات و  ،موضح في إطار المفاهيمكما هو و  .لتقارير المالية ذات الغرض العاما

الأهمية  عتباربعين الإن و يأخذ المعدّ  ،لمحاسبة الدولية في القطاع العامفي معايير االواردة 
 أومحددة سياسة محاسبية اعتماد  ،ل المثالعلى سبي ،ينبغي انفي تحديد ما إذا كالنسبية 

 ة.أالمعلومات بشكل منفصل في البيانات المالية للمنش معين من بندعن  فصاحالإ
أن الأهمية النسبية لها دور أكثر ب يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلا أن   3.31إستنتاج

 .كأحد جوانب الملائمة الذي يخص المنشاة فقطها تصنيف لذي يعكسهذلك الدور امن  عمومية
الخصائص النوعية للمعلومات المشمولة في  ترتبط الأهمية النسبية بعدد من ،على سبيل المثال

لأي بند ينبغي أن الأهمية النسبية فإن  ،لذلك .وتؤثر عليها التقارير المالية ذات الغرض العام
يمكن أن  بشكل خاطئ بند المعلومات بيان أوإغفال إذا كان ما د تحديد عن عتبارالإي ؤخذ بعين 

 لتحقققابلية ا أوقابلية الفهم  أوالتمثيل الصادق من  أيضا  من الملائمة، بل  ليس فقط يقوض
مجلس ال يعتقد .لتقارير المالية ذات الغرض العاملمعلومات المالية وغير المالية المعروضة في ال

 أو إعداد محدد أساس أومحددة آثار تطبيق سياسة محاسبية كانت  إذاما حقيقة  أن أيضا  
ينبغي أخذها تكون هامة  قدالمعلومات منفصل عن  بنود معينة من  فصاحمحتوى المعلومات لإ

ت الممارسا اتإرشادو معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  عند وضع عتباربعين الإ
كقيد واسع على نحو أفضل  تظهرأن الأهمية النسبية بمجلس قد اليعت ،لذلك وتبعا  الموصى بها. 

 .لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا التي سيتم دمجهاعلى المعلومات  النطاق
المفاهيم يجب أن  إطاركان  إذامجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما بحث   3.32إستنتاج

التقارير  إعداديمكن أن تفرض متطلبات  خرى لأالسلطات ا أو ةالأنظم أو اتالتشريع بأنيعكس 
المفروضة من قبل معايير  المتطلبات تلك إلى بالإضافةت القطاع العام آالمالية على منش

هي  الأنظمة أوتعتبر تلك التشريعات  نه بينماأمجلس ال يعتقد .لمحاسبة الدولية في القطاع العاما
ت القطاع آمنشالعديد من القطاع العام )و  منشآتلعديد من البيئة التشغيلية ل أحد ميزات

في خرى على المعلومات المشمولة الأسلطات ال أو اتالتشريع تلكتأثير إلا أن  ،الخاص(
لم يتم  ،لذلك تبعا   .التقارير المالية إعداد من مفاهيم لا يعتبرلتقارير المالية ذات الغرض العام ا

هذه المتطلبات  أخذ إلىن بالطبع و المعد. سيحتاج المفاهيم إطارفي  على ذلك النحوتحديدها 
 وعلى الأخص، قد تحدد التشريعات .التقارير المالية ذات الغرض العام عند إعداد عتبارالإعين ب

رغم أنها ذات الغرض العام في التقارير المالية  عن بنود محددة من المعلومات فصاحالإضرورة 
إطار في  كما هي محددة قيود التكاليف والمنافع( أوالنسبية ) لأهميةل الحد المعين تعتبر لا تلبي

لأنها  بموجب التشريعاتعن بعض المسائل  فصاحالإقد ي حظر وعلى نحو مماثل،  .المفاهيم
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تلبي قيود  وقدمهمة  أنهاعلى الرغم من القومي  الأمن قضاياب ،على سبيل المثال ،تتعلق
 المنافع.التكاليف و 

 منافع الالتكاليف و 
المفاهيم المقترح لا  إطار نصعن قلقهم من أن  بعض المجاوبين على مسودة العرضأعرب   3.33إستنتاج

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  الحياد عنالمنشات أن تقرر  بأنه ليس بإمكانيحدد 
الدولية في لمحاسبة معايير اي من محددة لألمنافع وتكاليف متطلبات تقييماتها  أساسعلى 

ليس ذلك التحديد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن  يعتقد .القطاع العام
متطلبات ال إلى أن ،المفاهيم إطارمن  2.1في الفقرة  موضحكما هو  ،يعزى هذا و  .اضروري

تم قد القياس والعرض في التقارير المالية ذات الغرض العام و  عترافبالإ الرسمية المتعلقة
التقارير المالية ذات لقد تم تطوير  في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. تحديدها

متطلبات من قبل معايير المحاسبة يتم تحديد الو  ،مفيدة للمستخدمينمعلومات  لتقدمالغرض العام 
لمتطلبات من ا لتلك متثالالإ المستخدمين من منافع يتم تقييمالدولية في القطاع العام فقط عندما 

التكاليف والمنافع في  عتبارالإبعين يأخذوا  قدالمعدين غير أن ر تكاليفها .يلتبر المجلس قبل 
التقارير المالية المعلومات في  عن فصاحما إذا كان ينبغي دمج الإ ،على سبيل المثال ،تحديد

ية في القطاع ذات الغرض العام بالإضافة إلى تلك المطلوبة من قبل معايير المحاسبة الدول
 العام.

 يقّرالمفاهيم المقترح لا  إطارعن قلقهم من أن  بعض المجاوبين على مسودة العرض أيضا  عبّر   3.34إستنتاج
أن ب فهم يعتقدون  .بين منشات القطاع العام المختلفةختلف مبادلة التكاليف والمنافع قد تأن ب

وقد  .ث في مختلف قضايا إعداد التقاريرالبحعند  يتم تطبيقهمفيد  مبدأ يوفرقد  الإقرار بذلك
المفاهيم  إطارأن ب وحددمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذه المسائل بحث 

بما في ذلك ما إذا كان من الممكن  ،تتعلق بإعداد التقارير المختلفةسوف لن يتعامل مع قضايا 
 ختلاف المنشآت.إمع ددة التكاليف والمنافع للمتطلبات المح أن تختلف

ممارسات الموصى ال اتإرشاد أومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  أي من وضع عند  3.35إستنتاج
مدخلات  ويسعى للحصول علىمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يبحث  ،هاب

لكن  .ة ذات الغرض العاملتقارير الماليمعلومات في اال لتقديم المحتملة تكاليفالمنافع و ال حول
كافة المنافع التي من المحتمل أن مجلس تحديد لقد يكون من غير الممكن ل ،في بعض الحالات

 قد تكون  التيات فصاحالإتلك  بما في ذلك ،محدد إفصاحدمج من  ،على سبيل المثال ،تتدفق
ير المحاسبة معايأي من تطلبات أخرى في دمج م أو ،العامة المصلحة لأنها تصب فيمطلوبة 

كون قد تمتطلب محدد أن منافع مجلس يرتأي القد  ،وفي حالات أخرى  .الدولية في القطاع العام
وعند  .ض العام لبعض منشات القطاع العاملتقارير المالية ذات الغر ا ة بالنسبة لمستخدميهامشي

أي من حددة في المتطلبات الم تطبيق اختبار المنافع والتكاليف لتحديد ما إذا كان ينبغي دمج
مجلس المداولات قد تشمل  ،عام في ظل هذه الظروفمعايير المحاسبة الدولية في القطاع ال

نطوي يمن المرجح أن متطلبات على منشات القطاع العام فرض مثل هذه ال اذا كان بحث ما
 .التي تطبق تلك المتطلباتالمنشات  على تكاليف وجهود زائدةعلى 
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 مقدمة
 أوالقطاع العام  مؤسسة أخرى في أوة يحكوم القطاع العام هي مؤسسة إن المنشأة المعدّة للتقارير في  4.1

يقوم ( منشاة القطاع العام أوبالمنشأة فيما بعد  مجال معين من نشاط يمكن تحديده )يشار إليه أوبرنامج 
 .ذات الغرض العام ماليةالتقارير ال بإعداد

التي تعرض من المنشآت المنفصلة  أكثر أو ثنينإ قد تشتمل المنشأة المعدّة للتقارير في القطاع العام على  4.2
منشأة  على أنها منشأةال إلى تلك وي شار - واحدةمنشاة  لو أنهاالتقارير المالية ذات الغرض العام كما 

 .المجموعة المعدّة للتقارير
 للمنشأة المعدّة للتقاريرالخصائص الرئيسية 

 :للمنشأة المعدّة للتقارير في القطاع العامالخصائص الرئيسية فيما يلي   4.3
  م بالنشاطات الموارد للقيا ستخدمت أو/و الجهات المعنية ،عن بالنيابة أو ،من تجمع الموارد منشأةهي

 تلك الجهات المعنية؛ و ،بالنيابة عن أو ،لصالح
 منشأةعلى التقارير المالية ذات الغرض العام لل يعتمدون موارد  ومزود أو خدماتمستلمو  يوجد 

 .اتالمساءلة وصنع القرار  غراضلأ
من  أيضا  عمل وقد ت .الدوائر أومثل الوزارات  إداريةتعمل من خلال وحدات  أو/قد تؤسس الحكومة و  4.4

ذات هوية قانونية  أخرى الشركات الحكومية ومنشات و السلطات القانونية و  ئتمانخلال صناديق الإ
 مؤسسات أيضا  وقد تنفذ  المعنية. طرافللأالخدمات  تقديمدعم  أولتنفيذ  ةتشغيليية إستقلال أو منفصلة

بعض الأنشطة من  ،السلطات البلديةالدولية و عام القطاع مؤسسات ال، بما في ذلك خرى الأعام القطاع ال
أن تستفيد من تلك ويمكن  ،ية التشغيليةستقلالالإ أوالمنشات ذات الهوية القانونية المنفصلة  أنشطةخلال 

 خسارة مالية نتيجة لها. أومالي تتعرض لعبء  أو الأنشطة
المساءلة  غراضلألمستخدمين لالمفيدة معلومات للإبلاغ عن الالتقارير المالية ذات الغرض العام ت عدّ   4.5

الية ذات لتقارير الملين يالموارد هم المستخدمين الرئيس ومزودو مستلمو الخدماتويعدّ  .اتالقرار  وصنع
منشأة المجموعة  أوللمنشأة المعدّة للتقارير، الخصائص الرئيسية فإن من  ،لذلك وتبعا   .الغرض العام

الموارد الذين يعتمدون على التقارير المالية ذات  ومزود أو تمستلمو الخدماهو وجود  المعدّة للتقارير،
تلك المجموعة من المنشآت للحصول على معلومات لأغراض المساءلة  أو منشأةالغرض العام لتلك ال

 .وصنع القرارات
يانات وتتمم البتكمل و تشمل التقارير المالية ذات الغرض العام البيانات المالية والمعلومات التي تعزز   4.6

منشأة المجموعة المعدّة  أومعلومات حول موارد المنشأة المعدّة للتقارير تعرض البيانات المالية  .المالية
هذه الموارد في التغيرات التقارير، بالإضافة إلى  إعدادفي تاريخ ومطالبات تلك الموارد للتقارير 

تجمع  ،البيانات المالية إعداد وللمساعدة في ،كلذل .التقارير إعدادوالمطالبات والتدفقات النقدية خلال فترة 
 أو ،لتنفيذ أنشطة معينة لصالح مسبقا   التي تم جمعهاالموارد  تستخدم أو/موارد وال المنشأة المعدّة للتقارير

 المعنية. طرافبالنيابة عن/ الأ
الغرض العام لمنشاة  مستخدمين للتقارير المالية ذاتوجود  إلىالعوامل التي من المحتمل أن تشير من   4.7

ستغلال إ أو لجمعالمقدرة  أوتملك المسؤولية  منشأةوجود  وهالمنشات  من مجموعة أوالقطاع العام 
معينة لتحقيق أهداف تقديم  أنشطة تنفيذ أو ،اتإلتزامتكبد  أو ،العامة الأصول إدارة أو متلاكإ أو ،الموارد

كلما  أكبر، القطاع العام منشأةتستخدمها  أويرها و/تد أوالتي تجمعها  المواردالخدمات. وكلما كانت 
وكلما  ،أكبرلأنشطتها  ةجتماعيالإ أوية قتصادوكلما كانت الآثار الإ أكبر ات التي تتكبدهالتزامالإ كانت

مزودي الموارد الذين يعتمدون على التقارير المالية  أو الخدمات مستلميوجود كان من المحتمل أكثر 
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 ،وفي غياب هذه العوامل .صنع القراراتغراض المساءلة و معلومات لألحصول على لذات الغرض العام 
لتقارير المالية ذات الغرض العام لهذه ا وجود مستخدميمن غير المحتمل  في حال كانت غير هامة، أو

 المنشات.
 يتمولكي  ،لكلذ اليف.من التك لا تخلوعملية هي لتقارير المالية ذات الغرض العام ا إن عملية إعداد  4.8

منشات القطاع على فقط  شتراطلإافانه من المهم  ،اليةبكفاءة وفعّ متطلبات إعداد التقارير المالية فرض 
 إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام.القيام ب السابق ذكرهمالمستخدمين  التي يوجد لهاالعام 

 ون مزود أو لخدماتن لمستلمو لا يوجد  أووجد يكان  إذاما الواضح  سيكون من ،من الحالات عديدالفي   4.9
معلومات للحصول على القطاع العام  لمنشأةعلى التقارير المالية ذات الغرض العام  يعتمدون موارد لل
فيما مستخدمين ال هؤلاء مثلمن المحتمل أن يوجد  ،على سبيل المثال .المساءلة وصنع القرارات غراضلأ

كومي الح أو القطري  أوالوطني  المستوى على ما لحكومة العام  تقارير المالية ذات الغرضليخص ا
تملك  والمؤسساتالحكومات  عزى إلى أني  هذا و  .الدوليةالقطاع العام  فيما يخص مؤسساتو  المحلي

 ،المعنية طرافالأبالنيابة عن  الهامةالموارد  ستغلالإ أو/من و الهامةالموارد  على جمعبشكل عام القدرة 
 في تقديمللمجتمعات التي تعتمد عليهم  جتماعيالإ أو/و يقتصادالإالرفاه على  والتأثيرات املتز كبد الإوت

 الخدمات.
مزودون للموارد يعتمدون على  أومستلمون للخدمات  يوجدكان  إذاما لكن قد لا يكون دائما من الواضح   4.10

لبرامج  أوالمختلفة الحكومية وكالات وال لدوائرل ،المثالعلى سبيل  التقارير المالية ذات الغرض العام،
وصنع المساءلة  لأغراضمعلومات  يمكن تحديدها من نشاط معين للحصول على مجالات أومحددة 

يتم تحديدها  أنيجب  الأنشطة أوالبرامج  أو المؤسساتتحديد ما إذا كانت هذه  كما أن .اتالقرار 
نطوي على ي ،لغرض العامالتقارير المالية ذات ا إعداد ويتوجب عليها بالتالي ،كمنشآت معدّة للتقارير
 ممارسة الحكم المهني.

وضع مستقل في القانون )هوية  أو ةمنفصل بهويةوبعض منشات القطاع العام الأخرى  لحكومةتتمتع ا 4.11
 أيضا  هوية قانونية منفصلة ب التي لا تتمتعالقطاع العام وبرامج وأنشطة  لكن بإمكان مؤسسات .قانونية(

 الأنشطة تنفذ أو ،اتلتزامتكبد الإت أو ،العامة الأصول تدير أو تمتلك أو ،الموارد تستخدم أوتجمع  أن
الموارد  وومزود مستلمو الخدماتوقد يعتمد  .ة الحكومةسسيا أن تنفذ أو تقديم الخدمات، أهداف لتحقيق

معلومات حصول على لل والأنشطةالبرامج و  المؤسساتعلى التقارير المالية ذات الغرض العام لهذه 
هوية قد تمتلك المنشأة المعدّة للتقارير في القطاع العام  ،لذلك وتبعا   ات.القرار  وصنعالمساءلة  غراضلأ

ج بدون هوية قانونية مبرنا أو إداري ترتيب  أومؤسسة  ،على سبيل المثال ،قد تكون  أوقانونية منفصلة 
 منفصلة.
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 ات ستنتاجال أساس
 منه.  هذا إطار المفاهيم، لكنه لا يشكّل جزءا  ات نتاجستلإا أساسيرافق 

 

 المعدّة للتقارير ةأمنشللالخصائص الرئيسية 
. من قبل منشآت القطاع العام التقارير المالية إعداد أهدافمن المنشأة المعدّة للتقارير مفهوم ي ستمد   4.1إستنتاج

معلومات حول تقديم  فيطاع العام ت القآالتقارير المالية من قبل منش إعداد أهدافوتتلخص 
المساءلة وصنع  غراضلأالتقارير المالية ذات الغرض العام  تكون مفيدة لمستخدمي منشأةال

 .القرارات
تقارير المالية ذات وتشمل ال مالية ذات الغرض العام.التقارير ال المنشآت المعدّة للتقارير بإعداد تقوم  4.2إستنتاج

 الأداءو  المالي مثل المركز معينةمالية التي تعرض معلومات حول مسائل البيانات الالغرض العام 
المالية.  البياناتوتتمم وتكمل  ة وغير مالية تعززومعلومات ماليّ  ،منشأةالنقدية للالمالي والتدفقات 
 هي وجود مستلميالقطاع العام للمنشأة المعدّة للتقارير في الرئيسية  الخصائص وبالتالي فإن من

 أومزودي الموارد الذين يعتمدون على التقارير المالية ذات الغرض العام للحكومة  أو اتالخدم
 .مات لأغراض المساءلة وصنع القراراتمعلو حصول على عام للالقطاع أخرى في ال منشأة

 الأخرى  السلطات أو الأنظمة أوات التشريع
منشآت  أوكمنشآت معدّة للتقارير  اتحديده نبغيالتي يلم تحدد مسودة العرض منشات القطاع العام   4.3إستنتاج

وأشارت  .التقارير المالية ذات الغرض العام إعداد ويتوجب عليها بالتالي ،المجموعة المعدّة للتقارير
التقارير المالية ذات الغرض  ينبغي عليها إعدادالقطاع العام التي وبرامج  مؤسسات المسودة إلى أن

 من قبلسيتم تحديدها  أو ،خرى الأ اتسلطال أو الأنظمة أو اتشريعفي الت سيتم تحديدهاالعام 
 الهيئات الرسمية ذات الصلة في كل منطقة.

خرى الأ اتسلطال أو اتالتشريع نظر معينة مفادها أنه بينما تحددبعض المجاوبين عن وجهة عبّر   4.4إستنتاج
 إطار المفاهيمإلا أن  ،الغرض العام لتقارير المالية ذاتا يتوجب عليها إعدادالمنشات التي  فعليا  

ويقدم لملامح الرئيسية لهذا المفهوم المنشأة المعدّة للتقارير، وأن يحدد امفهوم يجب أن يركز على 
في تحديد ما إذا كانت المنشأة  عتباروالعوامل التي ينبغي أخذها بعين الإمبادئ ال حول اتإرشاد

وجهة النظر تلك بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مجلس  قتنعإ وقد .المعدّة للتقارير قائمة
 .المنشأة المعدّة للتقاريرمفهوم  توضيحعلى  وأعاد تركيز نقاشاته

 والتطبيق  التفسير
في  مبينةكما هي المنشأة المعدّة للتقارير خصائص عن مخاوفهم من أن بعض المجاوبين أعرب   4.5إستنتاج

 منفصلةت آكمنش في مؤسسة ما قطاعات معينة أو أنشطةا لتحديد تفسيره قد يتممسودة العرض 
التقارير المالية ذات الغرض  إعداد الأنشطة أوهذه القطاعات من ثم يتوجب على  .معدّة للتقارير

أنه لم يكن  أيضا  بعض المجاوبين أشار  .عاممعايير المحاسبة الدولية في القطاع ال وفقا لكافةالعام 
القطاع العام  مؤسساتعلى مسودة العرض ات الواردة في رشادتطبيق الإكيفية  من الواضح

 القطاع العام الدولية. مؤسسات ،على سبيل المثال ،بما في ذلكالحكومات ستثناء إبالأخرى 
أن ب الإطارإذ يوضح  .خاوفمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لهذه المستجاب إ 4.6إستنتاج

 :كما أنه .عملية لا تخلو من التكاليفتقارير المالية ذات الغرض العام هي ال عملية إعداد
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 يمستلموجود  إلىتشير  أن العوامل التي من المحتمل حول إضافية اتإرشاد أيضا  شمل ي 
 أوالذين يعتمدون على التقارير المالية ذات الغرض العام للحكومة الموارد  يمزود أو الخدمات

 صنع القرارات؛ أوالمساءلة  غراضلأمعلومات حصول على عام للالقطاع أخرى في ال منشأة
 القطاع وبرامج وأنشطة  مؤسسات مجموعة من لتحديدالعوامل  لهذهالمحتملة  الآثار يشير إلى

ومؤسسات الحكومية والوكالات الدوائر  على أنها منشآت معدّة للتقارير، بما في ذلك العام
 .القطاع العام الدولية

في بعض الحالات ممارسة الحكم المهني في تحديد قد يكون من الضروري انه  إطار المفاهيم يقرّ   4.7إستنتاج
ذلك في ممارسة و  . كمنشآت معدّة للتقاريريجب أن يتم تحديدها كانت منشات القطاع العام  إذاما 

القطاع  معايير المحاسبة الدولية فيتلبي أنه في ظروف معينة  الإشارة إلىيجب  ،الحكم المهني
 منشأة أومحددة تنفذها الحكومة  أنشطة أوبرامج المستخدمين من المعلومات حول  اتإحتياجالعام 

مالية التقارير الضمن  ةمنفصل اتإفصاحذكر  عن طريقعام القطاع أخرى معدّة للتقارير في ال
كما تعتبر  .5عامالأخرى المعدّة للتقارير في القطاع ال منشأةال أوالحكومة  لتلكذات الغرض العام 

الموارد  لجمع والمؤسسية الإداريةوالترتيبات القائم التشريعي والتنظيمي  الإطارمثل  الأخرى عوامل ال
ومزودي  الخدمات يمستلم وجودمن المحتمل  مناقشة ما إذا كان في أيضا  مفيدة وتقديم الخدمات 

 .المحددةت القطاع العام آمنشليعتمدون على التقارير المالية ذات الغرض العام الذين الموارد 

 تقارير لل المعدّةمجموعة ال منشأة
المجموعة  منشأةمعين ضمن  نشاط أوما  منشأةتبرر دمج مسودة العرض الظروف التي  ذكرت  4.8إستنتاج

 :أوضحت ما يليو . القطاع العامالمعدّة للتقارير في 
  أوواحدة والقدرة لتوجيه أنشطة لطة عام )أ( السالقطاع أخرى في ال منشأة أوالحكومة قد تمتلك 

 منشأة أووقد تتعرض الحكومة  ،تلك المنشاتأنشطة ستفادة من للإأكثر من المنشات الأخرى 
 ؛ وتآالمنش تلك أنشطةنتيجة  أقد تنش مالية خسارة أو ماليلعبء )ب( أخرى في القطاع العام 

 التقارير المالية ذات الغرض  التقارير المالية، يجب أن تتضمن إعداد أهداف من أجل تحقيق
أخرى في  منشأة أو ما حكومةالتي تم إعدادها فيما يخص  لمنشأة المجموعة المعدّة للتقاريرالعام 

( والمنشات التي تملك سلطة الأخرى في القطاع العام منشأةال أو)الحكومة  تلكعام القطاع ال
منافع  أو أن تحقق منافع ماليةيمكن  )أ( ذلك التوجيهنتائج عندما تكون  ،نشطتهاأ توجيهوقدرة 

خسارة  أومالي  عبءلضها )ب( تعر  أو ،عام(ال أخرى في القطاع منشأة أوأخرى للحكومة )
 .مالية

مجلس معايير المحاسبة  مع وجهة نظر توافقهم إلى المجاوبين على مسودة العرضأشار العديد من   4.9إستنتاج
منشأة المجموعة المعدّة  ضمن لدمجهاالمعايير  ورة تلبيةالتي تفيد بضر الدولية في القطاع العام 

والتطبيق التفسير  بشأنن عن مخاوفهم و ن آخر و مجاوبفي حين عبّر  .في القطاع العام للتقارير
 الإطارأن إلى  أشار المجاوبون  ،في بعض الحالاتو  .للمعايير في ظروف محددةالمحتملين 

التي لم تتطرق ال في التعامل مع الظروف فعّ  يكون  لكي ةإضافيتطبيق  اتإرشاديقدم  ينبغي أن
عن وجهة نظر  أيضا  عدد من المجاوبين وعبّر  .بة الدولية في القطاع العاممعايير المحاس إليها

ضمن منشأة المجموعة المعدّة للتقارير تم تناولها  التي ينبغي تلبيتها لدمجهاأن المعايير  مفادها
                                                 

" أو إعداد التقارير حسب القطاعات " 18ى سبيل المثال، تقدم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، مثل المعيار رقم عل  ٥
حتياجات المستخدمين من المعلومات إ" آلية لتلبية  الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام " 22المعيار رقم 

 ة في المنشأة دون أن يتم تحديدها على أنها منشآت منفصلة معدّة للتقارير. حول قطاعات أو شرائح محدد
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المعايير ونتائجها  ختبار تلكإحيث يمكن  ،مستوى المعايير ىأكثر ملائمة علبشكل  ومعالجتها
في عدة  الظروف المحتمل وجودهمحددة على ا أمثلة ودعموا ،متعددة ومختلفة عبر ظروف

 .اتإختصاص
 

أعاد هيكلة  . وقدهذه المخاوف مقنعة لمحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس معايير ااعتبر  4.10إستنتاج
ومنشأة المجموعة المعدّة للتقارير للتركيز على  لمفاهيم المنشأة المعدّة للتقارير وصياغة مناقشاته

كانت المنشأة المعدّة  سواء   -المنشأة المعدّة للتقارير في القطاع العامتحديد ليها قوم عالمبادئ التي ي
عايير التي كما أن تحديد الم. من المنشآتمجموعة  أو واحدةة قطاع عام أمنش للتقارير تشتمل على

مع هذه المبادئ سيتم  ينبغي تلبيتها لدمجها ضمن منشأة المجموعة المعدّة للتقارير بما يتوافق
 توى المعايير.مس تطويره وبحثه بالكامل على
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 مقدمة
 الغرض من هذا الفصل

حول تلك  ، ويقدم المزيد من التوضيحف هذا الفصل العناصر المستخدمة في البيانات الماليةيعر    5.1
 التعريفات.

 

 العناصر وأهميتها
 ضمنمن خلال تجميعها  والأحداث الأخرى لمعاملات لالبيانات المالية الآثار المالية تصف   5.2

عناصر  باسمطلق على هذه الفئات الواسعة ية مشتركة. وي  إقتصادفئات واسعة تتقاسم خصائص 
البيانات المالية.  تتألف منهاالتي الأساسية  المكوناتالعناصر هي وتعتبر هذه البيانات المالية. 

والأنشطة  أولية لتسجيل وتصنيف وتجميع البياناتالمكونات الأساسية نقطة وتوفر هذه 
حقق الخصائص تلبي أهداف التقارير المالية وتوفر للمستخدمين معلومات تطريقة ية بقتصادالإ

ات الواردة في على المعلومالمفروضة القيود  عتبارلتقارير المالية مع الأخذ بعين الإلالنوعية 
 .التقارير المالية ذات الغرض العام

 
فةالعناصر لا تشير   5.3 لمعاملات انتيجة  ي عترف بهاالفردية التي  البنودفي هذا الفصل إلى  المعر 

 البنود ومجموعات معين عنصر ضمنفردية ال للبنودفرعية التصنيفات الستخدم والأحداث. وت  
عرض في التقارير ال " 8العرض في الفصل  ويتم التطرق إلىلبيانات المالية. سهولة فهم التعزيز 
 .ذات الغرض العام"المالية 

 
 ذي مغزى للتأكد من أن البيانات المالية توفر معلومات مفيدة لإجراء تقييم و في بعض الحالات،   5.4

 تعكسهاية التي لم قتصادالظواهر الإب الإقرار قد يعتبرللأداء المالي والمركز المالي للمنشأة، 
تحديد العناصر في هذا فإن لذلك،  وتبعاً . أمراً ضرورياً في هذا الفصل  حسب تعريفهاعناصر ال

 عترافلإباأو السماح  اشتراطمن  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالفصل لا يمنع 
إليها فيما  المشارذا الفصل )في ه العنصر المحددتعريف  تستوفيات التي لا لتزامالموارد أو الإب

 "( عند الضرورة لتحقيق أهداف التقارير الماليةالأخرى ات لتزامالإباسم "الموارد الأخرى" أو " بعد
 .أفضل بشكل

 

 العناصر تعريف 
 العناصر التي تم تعريفها في هذا الفصل: يلي فيما  5.5

 الأصول؛ 
 ات؛لتزامالإ 
 يرادات؛الإ 
 ؛المصاريف 
 و ؛مساهمات الملكية 
 .توزيعات الملكية 
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 الأصول
 تعريف

 الأصل هو:  5.6
 حدث سابق.نتيجة  في الوقت الحالي عليهالمنشأة تسيطر  مورد

 ردالمو 
ولا يعتبر ية. إقتصادة أو القدرة على توليد منافع يخدمات إمكاني ينطوي على بندمورد هو ال  5.7

الخدمة أو القدرة على توليد منافع  اتإمكانييمكن أن تنشأ للمورد.  ضرورياً شرطاً الشكل المادي 
بعض الموارد حقوق تجسد رد. المو  إستخدام حقوق من المورد نفسه أو من  ية مباشرةً إقتصاد

 :بما في ذلك، على سبيل المثال، الحق في المنافعمجموعة متنوعة من المنشأة في 
 6رد لتقديم الخدمات؛المو  إستخدام 
 عقود الإيجار؛، على سبيل المثال، لتقديم الخدماتطرف خارجي ب الخاصة الموارد إستخدام 
  ؛التصرف بهتحويل المورد إلى نقد من خلال 
 ؛ أوقيمة المورد إرتفاعمن  ستفادةالإ 
 من التدفقات النقدية.سيل  استلام 

 
تساعد الخدمات التي تسهم في تحقيق أهداف المنشأة.  تقديمالقدرة على الخدمة هي ات يإمكان  5.8

 صافية.واردة نقدية د بالضرورة تدفقات ول  أن تتحقيق أهدافها دون إمكانيات الخدمة المنشأة على 
 
ية مجتمعية و تراثأصول ترفيهية و  ةيخدمات يمكن أن تشمل أصول القطاع العام التي تجسد إمكاني  5.9

لأخرى، والتي القطاع العام ا ومنشآتالحكومات  تمتلكهاوغيرها من الأصول التي  يةدفاعو 
الجماعي أو الفردي.  ستهلاكالخدمات لأطراف ثالثة. قد تكون هذه الخدمات للإ لتقديمستخدم ت  

يوجد فيها أو  يةمنافسة سوقالمجالات التي لا يوجد فيها يمكن تقديم العديد من الخدمات في 
العديد الأصول والتصرف بها مقي داً حيث أن  إستخداميمكن أن يكون محدودة.  يةمنافسة سوق

 .ات الخدمة متخصصة بطبيعتهامن الأصول التي تجسد إمكاني
 
. الصادرة في التدفقات النقدية نخفاضالإأو الواردة ية هي التدفقات النقدية قتصادالإ المنافع  5.10

، من التالي( الصادرة المخف ضة)أو التدفقات النقدية التدفقات النقدية الواردة  ويمكن أن ت ستمد
 على سبيل المثال:

 الأصل في إنتاج وبيع الخدمات؛ أو إستخدام 
  أخرى؛مع النقد أو موارد التبادل المباشر للأصل 

 
  

                                                           
 " في إطار المفاهيم تشمل "السلع". الخدمات إن الإشارة إلى "  6
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   حالي من قبل المنشأة ال في الوقتعليه  مسيطر
على قادرة المنشأة  أن تكون رد وتستلزم السيطرة على المو رد. لمو على االمنشأة  تسيطريجب أن   5.11

من  ستفادة( وذلك من أجل الإهإستخدامبشأن الأطراف الأخرى  توجيه المورد )أو إستخدام
دة في المو ية قتصادالمنافع الإالحصول على خدمة أو الإمكانيات   تقديم خدماتها أو فيرد المجس 

 .تحقيق أهداف أخرى 
 
 مؤشراتما إذا كانت  تقي م المنشأةتسيطر حاليا على المورد، المنشأة تقييم ما إذا كانت  عند  5.12

 :قائمةالتالية  السيطرة
 ؛ملكية القانونيةال 
 رد؛لى منع أو تقييد الوصول إلى المو الوصول إلى المورد، أو القدرة ع 
 رد لتحقيق أهدافها؛ والمو  إستخدامالتي تؤكد وسائل ال 
  ية الناشئة قتصادمنافع الإال على توليدالقدرة أو خدمة في إمكانيات ال قابل للإنفاذوجود حق

 من المورد.
 

 هاتحديدإلا أن ، لما إذا كانت السيطرة قائمةحاسمة  محدداتفي حين أن هذه المؤشرات ليست و 
 هذا القرار. أن يفيديمكن  هاوتحليل

 
 حدث سابق

معاملة ن عنشأ المنشأة حالياً قد  عليه سيطرتي ذرد اليكون المو أن بيتطلب تعريف الأصل   5.13
التي تؤدي الأخرى تختلف المعاملات السابقة أو الأحداث  ويمكن أن. آخر سابقث حدسابقة أو 

على الأصول  أن تحصل المنشآتل. يمكن على الأصوبالتالي  على المورد المنشأة   سيطرةإلى 
من خلال المعاملات  أيضاً تبادل أو تطويرها. قد تنشأ الأصول معاملة في عن طريق شرائها 

الضرائب فرض إن صلاحيات السيادية.  السلطاتغير التبادلية، بما في ذلك من خلال ممارسة 
إلى المنافع المجسدة في الموارد غير الملموسة، مثل الأطياف لوصول أو إصدار التراخيص وا

 القطاع صلاحيات وحقوق ، هي أمثلة على إليهالوصول أو تقييد أو منع االكهرومغناطيسية، 
على الحقوق  المنشأة  تنشأ سيطرة  متىتقييم  وعندالأصول.  نشوء تؤدي إلى يمكن أنالتي  العام

السلطة، )ب(  إيجاد: )أ( القدرة العامة على عتباربعين الإ الأحداث التالية أخذيمكن في الموارد، 
يؤدي إلى )د( الحدث الذي  ،ماحق السلطة لخلق  )ج( ممارسة، بموجب قانون ماالسلطة  إيجاد
السلطة  عند ممارسةصل الأينشأ و الحق في الحصول على الموارد من طرف خارجي.  نشوء

 الموارد. للحصول على وعند وجود حقوق 
 اتلتزامال 

 تعريف
 هو: لتزامالإ 5.14

 ث سابق.حدلموارد والذي ينتج عن تعهد حالي للمنشأة بخصوص تدفق صادر ل
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 حالي تعهد
ا هو تعهد ملزم قانونحالي ال والتعهد. التعهداتمن  االقطاع العام عددقد يكون لدى منشآت   5.15

المنشأة سوى بديل واقعي ضئيل  والذي لا يكون لدىغير ملزم قانونا،  تعهدقانوني( أو  إلتزام)
سوى  هناك وما لم يكن ملزمة تكنما لم حالية  ولا تكون التعهدات هي تعهدات. معدوم لتفاديهأو 

 لموارد.الصادر ل تدفقاللتجنب بديل واقعي ضئيل أو معدوم 
 

 المنشأة  من التدفق الصادر للموارد 
والتعهد الذي يمكن . المنشأة لكي يتم تسويتهلموارد من صادر ل تدفق لتزامالإشمل ييجب أن  5.16

 .اً إلتزامتدفق صادر للموارد من المنشأة لا يعتبر دون  تسويته
 

 حدث سابق
أو  سابقةمعاملة نتيجة حالي ال ينشأ التعهدمن الضروري أن ، لتزامالإتعريف  من أجل استيفاء  5.17

تعقيد برامج وأنشطة القطاع العام وإن . المنشأةلموارد من ل صادر يتطلب تدفقأن حدث آخر و 
تعهدات تطوير وتنفيذ وتشغيل برنامج معين قد يؤدي إلى  مجال في الأحداثيعني أن عددا من 

ات لتزامفإنه من الضروري تحديد ما إذا كانت هذه الإ ،لأغراض التقارير الماليةو . معينة
تي لا يكون لدى المنشأة سوى بديل واقعي ضئيل أو الملزمة ال التعهدات، بما في ذلك والتعهدات

حالية ات إلتزامير الملزمة قانونا( هي غ التعهدات) للإنفاذ قانوناً لكنها ليست قابلة  امعدوم لتفاديه
، قد ما ملزم، مثل عقديكون ترتيب شكل قانوني و  يكون لأيحيث و . لتزامالإتعريف  وتستوفي

 أكثر تحديدسابق. وفي حالات أخرى، قد يكون من الصعب الحدث ال من السهل تحديد يكون 
لتجنب متى يكون لدى المنشأة بديل واقعي ضئيل أو معدوم تقييم التحديد ويتضمن  السابقحدث ال
المتعلقة  العواملالمنشأة أخذ ت ،هذا التقييم وعند إجراء. المنشأةلموارد من الصادر ل تدفقال

 .عتباربعين الإ ختصاصبالإ
 

 ملزمة قانونا  الغير التعهدات قانونية و ال التعهدات
 أن يمكنو . غير ملزمة قانوناً تعهدات قانونية أو  هي تعهداتملزمة ال التعهداتيمكن أن تكون   5.18

 التعهد خاصوغير التبادلية. يجب أن يكون  المعاملات التبادليةمن تنشأ التعهدات الملزمة 
وإن نفسها، حتى لا يمكن أن تلتزم المنشأة تجاه  إذ .لتزامكي يؤدي إلى نشوء الإطرف خارجي ب

 على وجود اخارجي مؤشر الطرف التحديد ويعتبر صرف بطريقة معينة. الت عن نيتهاعلنا  أعلنت
هوية الطرف  معرفة. ومع ذلك، فإنه ليس من الضروري لتزامالتعهد الذي يؤدي إلى نشوء الإ

 .قائمين لتزاموالإحالي ال التعهد لكي يكون الخارجي قبل وقت التسوية 
 
وفر إدراج تاريخ يلتسوية. قد تواريخ ل معيننشوء تعهد العديد من الترتيبات التي تؤدي إلى تشمل   5.19

. ومع معين إلتزامويؤدي إلى نشوء لموارد صادر لينطوي على تدفق  التعهد التسوية إشارة إلى أن



 منشآت القطاع العام إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل

  68  إطار المفاهيم

تاريخ التسوية  ولا يمنع غيابتسوية. للتواريخ على  تشتمليات لا تفاقالإ ذلك، هناك العديد من
 .معين إلتزام من أن يؤدي التعهد إلى نشوء

 
 القانونية التعهدات

من مجموعة  التعهدات القابلة للإنفاذفي القانون. وقد تنشأ هذه  النفاذالقانوني واجب  يكون التعهد  5.20
هي و  تهاطبيعمعاملات تعاقدية ب عادةً هي  التبادليةمعاملات والالقانونية.  الهياكلمتنوعة من 
لا  اتإختصاصمن خلال قوانين العقد أو سلطة أو ترتيبات مماثلة. وهناك  للإنفاذبالتالي قابلة 
على سبيل  لا ي سمح لهم قانونية، لأنه إبرام تعهداتالقطاع العام  ومنشآتالحكومة  تستطيع فيها

 لتعهدات التي تكون اتعتبر و . ذات تأثير مشابهلكن توجد عمليات بديلة بالتعاقد باسمهم،  المثال
بالنسبة لبعض و . قانونية في إطار المفاهيم تعهدات هي ملزمة من خلال هذه العمليات البديلة

تحديد ما إذا كان ممارسة الحكم والتقدير لأنواع المعاملات غير التبادلية، يكون من الضروري 
يكون هناك لا  ،في القانون  النفاذاجب وحيث ي حدد أن التعهد و واجب النفاذ في القانون.  التعهد

 .معين إلتزاموأنه يوجد  التعهدبديل واقعي لتجنب  لديهاليس المنشأة شك في أن أي 
 
صارم من قبل طرف  للنفاذ بشكلغير قابلة  التبادليةمعاملات بالالمتعلقة  التعهداتبعض تكون   5.21

طرف ال أن يحتاج مع مرور الوقت دون  لكنها تكون قابلة للنفاذ، تاريخ إعداد التقاريرخارجي في 
تسوية. القبل  -إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى  أن يضطرأو  -لتلبية شروط إضافيةخارجي ال

واجبة  تعهداتمرور الوقت هي  مع مراعاة بشكل غير مشروط واجبة النفاذالمطالبات وتكون 
 .لتزامالإتعريف  سياقفي  النفاذ

 
القانونية.  النصوصوتعديل وإلغاء  في وضعللحكومة  الأساسيةالسلطة السيادية هي السلطة إن   5.22

في هذا  لتزامالإلبي تعريف يلا  التعهدبأن  ستنتاجللإ اً منطقياً السلطة السيادية أساسولا تعتبر 
 التعهد ما إذا كانلإعداد التقارير للنظر فيتاريخ كل القانوني في  الوضعالإطار. وينبغي تقييم 

 .لتزامالإتعريف  يستوفيلم يعد ملزما ولا 
 

 غير الملزمة قانونا التعهدات
غير الملزمة قانونا التعهدات تختلف ملزمة قانونا. الغير  التعهداتمن ات لتزامالإأن تنشأ يمكن   5.23

إجراءات قانونية  أن يتخذلا يمكن  يترتب عليه التعهدقانونية في أن الطرف الذي التعهدات ال عن
نشوء تؤدي إلى  التي ملزمة قانوناً غير ال ويكون للتعهداتتسوية. ال لإنفاذ)أو ما يعادلها( 

 السمات التالية: اتلتزامالإ
 سياسات أو  نمط ثابت من الممارسات السابقة عبرلأطراف الأخرى ل المنشأة أوضحت

 ؛تقبل مسؤوليات معينة سوفأنها  بشكل كافي أو بيان حالي محدد منشورة
  أنها سوف تلك الأطراف الأخرى من قبل  سليماً  اً توقعالمنشأة  أوجدت، لهذا التوضيحونتيجة

 و ؛بهذه المسؤوليات تفي
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 تلك المسؤوليات. التعهد الناجم عنلتجنب تسوية  بديل واقعي ضئيل أو معدوم لدى المنشأة 
 
عدد من النقاط. على سبيل المثال، في تنفيذ برنامج أو في القطاع العام في قد تنشأ التعهدات   5.24

 :ما خدمة
  ؛ةنتخابيالا الوعودمثل  سياسيتقديم وعد 
  ؛سياسة ماعلان عن إ 
 و ؛(مميزتين( )التي قد تكون نقطتين عليها )والموافقةالموازنة  تقديم 
 ما  المفعولالموازنة نافذة لن تكون  ،اتختصاصالإ)في بعض  دخول الموازنة حيز النفاذ

 (.يتم تطبيق تخصيص معينلم 
  نشوء تعهدات حالية تستوفيإلى المراحل المبكرة من التنفيذ من غير المرجح أن تؤدي 

تلبية معايير ب قيام أصحاب المطالباتلاحقة، مثل المراحل يمكن أن تؤدي ال. لتزامالإتعريف 
  .لتزامإلى نشوء تعهدات تستوفي تعريف الإ، لتقديم الخدمةالأهلية 

 
وتتضمن . التعهدتعتمد على طبيعة  معين إلتزامنشوء إلى  يؤدي فيها التعهدالنقطة التي أن   5.25

الأخرى يمكن أن  الأطرافإذا كانت ما حتمل أن تؤثر على الأحكام بخصوص العوامل التي ي  
المنشأة لديها بديل واقعي ضئيل أو معدوم لتجنب  يكمن في أن التعهدأن  بشكل صحيحستنتج ت

 :ما يلي التدفق الصادر للموارد
  على سبيل المثال، نشوء تعهد معينالتي تؤدي إلى السابقة طبيعة الحدث أو الأحداث .

 الوعودحالي لأن  تعهدنشوء نتخابات إلى الافي  المقدمالوعد من غير المرجح أن يؤدي 
المنشأة  بأنه يترتب علىأطراف خارجية  من قبلخلق توقعات صحيحة تنادرا ما  ةالانتخابي

 متعلق . لكن وجود إعلانبديل واقعي ضئيل أو معدوم لتسويتهلديها  تعهد معين يكون 
 محدودخيار  سوى الحكومة  لا يكون أمامدعم سياسي يحظى ب قد وقع كان حدث أو ظرفب

وتضمن إقراره، فقد يؤدي ذلك اللازم  نص الموازنةتقديم تلتزم الحكومة بحيث و . هلسحب
 ؛غير ملزم قانوناً  تعهد نشوء إلىالاعلان 

  لا يؤدي عموماً  . على سبيل المثال،التعهد قبل تبلورهتعديل أو تغيير المنشأة على قدرة 
قبل تنفيذه.  تعديله ي لا يمكنذغير ملزم قانونا، وال تعهد نشوء الإعلان عن السياسة إلى

، قد يكون هناك تقدير التعهد مشروط بوقوع الأحداث المستقبليةإذا كان ، وبصورة مماثلة
 و ؛لموارد قبل حدوث تلك الأحداثالصادر لتدفق اللتجنب 

  حالي. على سبيل  تعهدمعين وإنشاء  تعهدكون هناك علاقة بين توفر التمويل لتسوية تقد
 ذي العلاقةالتمويل  تأمين ويتم بند سطر معين في الموازنةالموافقة على  تتمالمثال، حيث 

من مستوى مختلف من  حوالةفر التمويل الطارئ أو عبر تو  أو عبر مخصص معين
في  مخصصغير ملزم قانونا. ولكن عدم وجود  تعهد ينشأ حينها يمكن أنالحكومة، 

 حالي. عدم نشوء تعهدحد ذاته لا يعني ب الموازنة
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حالات نشوء سياسية" أو ظروف أخرى إلى الضرورة ال" ي" أوقتصاد"الإكراه الإيمكن أن يؤدي   5.26
معينة، على الرغم من أن منشأة القطاع العام غير ملزمة قانونا بتكبد التدفق الصادر للموارد، 

 أمامهاالمنشأة قد يكون  تكمن في أن ية أو السياسية لرفض القيام بذلكقتصادالإ الآثار كون فيهات
ي قتصادالإكراه الإيمكن أن يؤدي و لموارد. الصادر ل تدفقاللتجنب  ضئيل أو معدوم بديل واقعي

 .ملزم قانوناً الغير ناجم عن التعهد  إلتزامأو الضرورة السياسية أو ظروف أخرى إلى نشوء 
 

 خرى الأ والتعهدات والموارد الأخرى صافي المالي ال المركز
المحاسبة الدولية في القطاع العام يمكن أن يحدد مجلس معايير ، 5.4كما هو موضح في الفقرة   5.27

أنه من أجل تحقيق أهداف التقارير  في بعض الحالات عند وضع أو تنقيح أي من تلك المعايير
المحدد في إطار عنصر التعريف  يستوفيلا  تعهد معينمورد أو ب عترافينبغي الإ ،المالية

معايير المحاسبة الدولية في القطاع تتطلب  قدالبيانات المالية. في هذه الحالات،  ضمن المفاهيم
تكون التي و ، تعهدات أخرى أخرى أو كموارد  التعهداتهذه الموارد أو ب عترافتجيز الإأو العام 

 العناصر الستة المحددة في هذا الإطار. مضافة إلىبنود  عبارة عن
 
موارد البعد إضافة  اتلتزاموالإالفرق بين الأصول  عبارة عن صافي هوالمركز المالي الإن   5.28

وقد يكون المركز المالي الأخرى المعترف بها في بيان المركز المالي.  التعهدات واقتطاعخرى الأ
 .الصافي هو مبلغ متبقي إيجابي أو سلبي

 

 والمصاريفاليرادات 
 تعريفات

 :يالإيرادات ه   5.29
 عن مساهمات الملكية. الناتج رتفاعالإ بإستثناء، للمنشأةصافي المركز المالي الفي  رتفاعالإ

 
 :المصاريف هي   5.30

 .الناتج عن توزيعات الملكية نخفاضالإ بإستثناء، للمنشأةصافي المركز المالي الفي  نخفاضالإ
 
 رتفاعالإالأحداث الأخرى مثل و  وغير التبادلية يةالتبادلالمعاملات من  المصاريفالإيرادات و تنشأ   5.31

 إستهلاكنفاد الأصول من خلال ، واستاتلتزاموالإالأصول في قيمة غير المحقق  نخفاضالإو 
قد و . القيمة إنخفاضية من خلال قتصادالإمنافع الالخدمة والقدرة على توليد  اتوتآكل إمكاني

 أو مجموعات من المعاملات.الفردية عاملات ممن ال المصاريفتنشأ الإيرادات و 
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 فائض أو عجز الفترة
في بيان  المعلن عنها المصاريفهو الفرق بين الإيرادات و أو عجز الفترة للمنشأة  فائضإن   5.32

 الأداء المالي.
 

 ملكية وتوزيعات المساهمات الملكية 
 تعريفات

 مساهمات الملكية هي:  5.33
نشئ أو التي ت  و أطراف خارجية بصفتهم مالكين،  ساهم بهايالتي ، لمنشأةل الموارد الداخلةتدفقات 

 صافي للمنشأة.المركز المالي الفي  حصة معينة تزيد
 
 الملكية هي: اتتوزيع  5.34

، مالكينعلى الأطراف الخارجية بصفتهم  والتي يتم توزيعها، المنشأة منالموارد الصادرة  تدفقات
 صافي للمنشأة.المركز المالي الفي  حصة معينة والتي تعيد أو تخفض

 
التي تؤسس  الداخلة ، بما فيها تلك التدفقاتالمالكينمن  الداخلةالموارد  من المهم أن نميز تدفقات  5.35

من الإيرادات  تلكبصفتهم  إلى المالكين الصادرةالموارد تدفقات ، و ةمبدئي بصورة حصة الملكية
 من الشائع نسبياً الموارد ودفع أرباح الأسهم التي قد تحدث،  ضخبالإضافة إلى و . المصاريفو 

حيث و القطاع العام.  منشآتبين ات لتزامالإو لأصول ا أن يتم تحويل اتختصاصالإفي بعض 
فإنه سيتم محاسبتها على  ،ملكيةالمساهمات الملكية أو توزيعات  تعريفتلبي هذه التحويلات 

 .أنها كذلك
 
الموارد لتزويد ب ى خر منشأة أساهم تعندما و  معينةمنشأة  عند تأسيسالملكية  حصصقد تنشأ   5.36

المساهمات ترتبط أحيانا القدرة على بدء الأنشطة التشغيلية. في القطاع العام، بالجديد المنشأة 
 الأصولتتخذ شكل تحويلات و  بإعادة هيكلة الحكومة على المنشآتوالتوزيعات  من المنشآت

لا مختلفة، والتي قد  ملكية أشكالاالحصص  تتخذقد و بدلا من المعاملات النقدية. ات لتزامالإو 
 أدوات حقوق الملكية. الممكن إثباتها عبر يكون من

 
لاحق ال الضخأو  عند تأسيس المنشأةللموارد  المبدئي الضخملكية شكل المساهمات قد تتخذ   5.37

 توزيعات الملكية. قد تكون المنشأةتم إعادة هيكلة  الموارد في حاللموارد، بما في ذلك تلك ل
للاستثمار؛ أو )ج( في حال  أو جزئي كامل إرجاع )ب( أو عائد على الاستثمار؛عبارة عن: )أ( 

 متبقية.إرجاع أية موارد أو إعادة هيكلتها، المنشأة  تصفية
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 اتستنتاجأساس ال
 .جزءا منه لكنه لا يعتبر، هذا إطار المفاهيمات ستنتاجأساس الإيرافق 

 

 نطاق الفصل
ورقة ال) "المالية البياناتفي  عترافعناصر والإال ية "ستشار الإورقة ال على المجاوبون تساءل  5.1إستنتاج

عناصر ل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عن السبب وراء تناولية(، ستشار الإ
تطوير  أيضاً مجلس ال ه يتعين علىفي هذه المرحلة من الإطار. واقترحوا أنفقط البيانات المالية 

التقارير المالية  الأكثر شمولية منمجالات الفي  الأخرى والظواهر ية قتصادلظواهر الإلعناصر 
بأسس هذه الآراء  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالمالية. يعترف  البياناتخارج 

 تنفيذأنه من أجل مجلس ال عناصر في المستقبل. ومع ذلك، قررالحاجة إلى تطوير هذه الوب
ة، فإنه وشفاف ةسليم وفق أسسالبيانات المالية  فيما يخصوضع المعايير المستقبلية لأنشطته 

 المالية. البياناتعناصر  تطويرمع  من المهم التعامل أولاً 
 

تحديد التدفقات  ضرورة مفادهانظر بوجهة  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يعترف 5.2إستنتاج
وجهة مجلس ال وقد تبنىالتدفقات النقدية.  في بيانعناصر ك الصادرةالنقدية الداخلة والتدفقات النقدية 

العناصر المحددة في هي مكونات  الصادرة بأن التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية النظر القائلة
 مستوى المعايير. على الإرشاداتمزيد من الفي هذا الفصل، وأنه ينبغي توفير 

 

 الأصول
 ردالمو 

 وخلالية. إقتصادلقدرة على توليد منافع خدمة أو اعلى شكل إمكانيات لمنشأة ل منافعرد المو يوفر  5.3إستنتاج
 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث ،بشأن طبيعة المورد هاتإستنتاجالتوصل إلى 
. ومع قائماً مورد حتى يكون ال المنشأةتدفقت بالفعل إلى  قد كون تيجب أن  منافع الموردما إذا كانت 
يمكن أن تحصل التي  وهي المنافع -منافع معينة ذاتها تجسدأن الموارد  إلىمجلس الذلك، خلص 
 أنظر) المنافعطبيعة  أيضاً مجلس ال بحث. المنافعهذه الحقوق في التي تسيطر على  عليها المنشأة

 .("5.14إستنتاج-5.9إستنتاجالفقرتين " أنظر( والسيطرة )" 5.8إستنتاجو"" 5.7إستنتاج " تينالفقر 
 

 التنفيذيةعقود المشروطة و الحقوق غير ال
من العقود أو الترتيبات الملزمة الأخرى التي  الموارد عادةً  فيحقوق غير المشروطة تنتج ال 5.4إستنتاج

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  يشيرفي المستقبل. للمنشأة موارد التتطلب توفير 
حقوق غير الاعترف بأن قد أن يكون هناك عدد كبير من هذه الحقوق و  من الممكنأنه  العام

سيطر عليها تية التي قتصادخدمة أو القدرة على توليد المنافع الإتمثل إمكانيات  المشروطة التي
على ما إذا الأصول  بتلك عترافويعتمد الإالأصول. نشوء تؤدي إلى  حدث سابقنتيجة  المنشأة

 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام استنتج .عترافمعايير الإ تيفاءتم اسقد  كان
 معايير.الحقوق غير المشروطة على مستوى آثار تطبيق تعريف الأصل على ال ه يتعين معالجةأن
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موارد العلى  للحصولحق غير مشروط  تنطوي علىملزمة ترتيبات هي  يةتنفيذالعقود إن ال 5.5إستنتاج
منشآت شارك تلنقل الموارد إلى الطرف المقابل في المستقبل. من المحتمل أن  مكافئحالي  وتعهد

مجلس معايير المحاسبة الدولية في يعترف و عدد كبير من هذه الترتيبات. القطاع العام في 
الأصول كل من نشوء ؤدي إلى تبأن هذه الترتيبات قد  ةالقائل بوجهة النظر القطاع العام

والذي الموارد،  وتعهد حالي للتنازل عنلحصول على الموارد معين ل حقحيث يوجد ، اتلتزاموالإ
 .هبديل واقعي لتجنبالمنشأة  لا يوجد أمام

 
 عترافالإبأن بوجهة النظر القائلة  أيضاً  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاميق ر  5.6إستنتاج

 ومحتملة للأصولكبيرة جدا  مبالغتنفيذية ينطوي على إدراج العقود المن ات لتزامالإو الأصول ب
الخاصية النوعية قد يتعارض مع  هذاوأن  مركز المالي وبيان الأداء الماليفي بيان الات لتزامالإو 

 والتعهداتالحقوق تنشأ عن ات لتزامالإو الأصول  ويتم تحديد ما إذا كانت. المتمثلة في سهولة الفهم
تستوفي تعريف العناصر  والتعهداتتقييم ما إذا كانت تلك الحقوق  من خلالتنفيذية الفي العقود 

نهج المتبع مالفي هذه التقييمات، و ويتم النظر في . إطار المفاهيمالمحددة في  عترافمعايير الإو 
 مستوى المعايير. على، أية عناصر ناشئة عن العقود التنفيذية ضمن البيانات الماليةفي عرض 

 
 يةقتصادالإ والمنافعنية الخدمة إمكا

هداف لأ وفقاً الخدمات  على تقديملأصل اخدمة" لتحديد قدرة ال اتمصطلح "إمكانيا ستخدم لقد  5.7إستنتاج
 داخلة توليد تدفقات نقدية الأصل علىقدرة  لبيانية" قتصادالإ المنافعمصطلح "وا ستخدم لمنشأة. ا

يرى آخرون أن في حين خدمة.  اتإمكاني تتضمنية قتصادالإ المنافعصافية. ويرى البعض أن 
المصطلحين  إستخداميمكن  هأن مفادهرأي آخر  وهناك -يةإقتصادمنافع الخدمة تشمل  اتإمكاني

ما إذا كان ينبغي أن  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وقد بحث. بشكل متبادل
 ية.إقتصادت الخدمة والقدرة على توليد منافع ايمورد إشارة إلى كل من إمكانال يتضمن توضيح

 
ورقة ال على المجاوبينأن العديد من  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاملاحظ  5.8إستنتاج

 كواحدة من خصائصلخدمة لإمكانيات ادعم إدراج إشارة محددة  ومسودة العرضية ستشار الإ
إلى أن مجلس ال لذلك خلص. منشآت القطاع العامأهداف تقديم الخدمات لمعظم  بسببلأصل، ا

ر ". ويق   يةقتصادالإ المنافع "كلا مصطلحي "إمكانيات الخدمة" وينبغي أن يشمل المورد  توضيح
منشآت تقديم الخدمات، ولكن منشآت القطاع العام هو أن الهدف الأساسي لمعظم بنهج مهذا ال

 صافية. داخلة توليد تدفقات نقدية هووحيد ال هاهدفأنشطة  أيضاً  تنفذقد  القطاع العام
 السيطرة
أساسية خاصية السيطرة هي  ما إذا كانت مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامبحث  5.9إستنتاج

 أساسية للأصل بما في ذلك:كخصائص للأصل أو ما إذا كان ينبغي تحديد مؤشرات أخرى 
 ملكية القانونية.ال 
 ؛لموردوتقييد أو منع وصول الأطراف الخارجية لى المورد، الحق في الوصول إل 
  و ؛الموارد لتحقيق أهداف المنشأة إستخداموسائل لضمان 
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  ن المورد.عية الناشئة قتصادالإالمنافع لخدمة أو في إمكانيات ا النفاذوجود حقوق واجبة 
 

ه أن يجادلون وجهات نظر أولئك الذين ب مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاميعترف 
لتقييم ما إذا  حكماً معيناً تطلب ت االسيطرة في بعض الحالات لأنهيكون من الصعب تطبيق  قد

 بأكملهمورد ال على اطئخ السيطرة بشكلبالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق قائمة. كانت السيطرة 
الصعوبات،  تلكعلى الرغم من و رد. ومع ذلك، تنشأ من المو الفردية التي  المنافع علىوليس 
لأصل ربط اسيطرة يسهل اللأن وجود  خاصية أساسية للأصلأن السيطرة هي بمجلس ال استنتج

 .ةمحددمنشأة مع 
 

لوصول إلى إحدى طرق اأو بند من المعدات، هي  كعقار معينالملكية القانونية للمورد، تعتبر  5.10إستنتاج
في إمكانيات الخدمة أو حقوق ال فإنية للأصل. ومع ذلك، قتصادالإالمنافع أو  إمكانيات الخدمة

لمورد الأساسي. على لدون ملكية قانونية ب قائمةقد تكون ية قتصادالقدرة على توليد المنافع الإ
يمكن الحصول على الحقوق في إمكانيات الخدمة أو القدرة على توليد المنافع سبيل المثال، 

نونية للأصل المؤجر نفسه. قابدون ملكية  العقار المؤجر إستخدامو  امتلاكل من خلا يةقتصادالإ
لكن الملكية القانونية تعتبر أساسية للأصل. خاصية الملكية القانونية للمورد لذلك، لا تعتبر 

 .السيطرةعلى  اً مؤشر 
 

 ما إذا كان: القدرة على تحديدالمنشأة قد يعطي  الحق في الوصول إلى مورد معينإن  5.11إستنتاج
  ؛لتقديم الخدمات للمستفيدينمباشرةً لمورد الخاصة باخدمة الإمكانيات  إستخدامينبغي 
 ؛ أوآخر، مثل النقد بأصلالمورد  مبادلة 
 منافع  تول دأي من الطرق الأخرى التي يمكن أن توفر الخدمات أو بل الأص إستخدام

 ية.إقتصاد
 

الوصول للمنشأة  يمكنموارد  أيضاً  هناكبالغ الأهمية،  اً مورد أمر الالوصول إلى  يعتبرفي حين  5.12إستنتاج
، مثل الهواء. لذلك، فإن القدرة على الوصول إلى معينة أصولنشوء  لا تؤدي إلى إليها لكنها

على سبيل  -تلك المواردأو تقييد وصول الآخرين إلى  منعالقدرة على  تدعمهاالموارد يجب أن 
الذين لا  أولئكوصول ما وتقييد  متحفإلى م للدخول و رس المنشأة فرض)أ( قد تقرر المثال 

 اتحت أرضهالموجودة لحكومة على الموارد الطبيعية أن تسيطر ايدفعون الرسوم، و)ب( يمكن 
موارد في قانونا واجبة النفاذ المطالبات  تمثلويمكن أن . لها وصول الآخرين تقيديمكن أن و 

أو حق التنقيب عن الرواسب المعدنية في  معين طريقإلى معينة، مثل الحق في الوصول 
على الوصول إلى إمكانيات الخدمة ة قادر المنشأة كون ت. ومع ذلك، قد لمالكها أصولاً ، الأرض

اً حقوقمعينة لا تتطلب طرق عبر مورد بالية المرتبطة قتصادأو القدرة على توليد المنافع الإ
أن العوامل برأي مفاده  المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس معايير  وقد تبنىقانونية. 
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وليس  السيطرةمن المحتمل أن تكون مؤشرات على وجود  "5.9إستنتاج"المحددة في الفقرة 
 تعريف الأصل.خصائص أساسية ل

 
ملكية النهج مما إذا كان  أيضاً  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث 5.13إستنتاج

ية على تعرض قتصادالملكية الإنهج منهج السيطرة. يركز مية هو بديل قابل للتطبيق لقتصادالإ
ق بعض عل  . للمنشأة بالنسبةصل الأهم في قيمة ية الأساسية التي تسقتصادمات الإسلللمنشأة ا

"، بخصوص  في البيانات المالية عترافالعناصر والإ " بعنوان مسودة العرض علىن و المجاوب
مجلس معايير المحاسبة  واستنتج. ةيقتصادملكية الإالنهج م، على تعقيد منهج السيطرةدعم 

قد ، و ومن الصعب تطبيقه منهج ذاتيهو  ةيقتصادملكية الإالنهج بأن م الدولية في القطاع العام
 نهج.مبالتالي هذا الرفض 

 
للمخاطر  التعرض ما إذا كان تحليل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامبحث  5.14إستنتاج

المنشأة  صلاحيةنهج السيطرة على السيطرة. يركز م على مفيداً  د مؤشراً الملكية يع   ومكافآت
أو القدرة على توليد من إمكانيات الخدمة و/ ستفادةالإ الموارد من أجل إستخداملتوجيه كيفية 

لمنشأة المخاطر والمكافآت على تعرض االمجسدة في الموارد. ويركز منهج ية قتصادالمنافع الإ
. العلاقةوالمخاطر ذات للمنشأة  بالنسبةصل الأهم في قيمة ية الأساسية التي تسقتصادسمات الإلل

وتحديد الطرف الذي ، المحددةحداث الأعاملات و مالمخاطر والمكافآت المرتبطة بال إن بحث
أمر ملائم ومفيد في كون ي، قد حدثفي أي معاملة أو  غالبية تلك المخاطر والمكافآت يتحمل

في  أيضاً قد يكون مفيد و . ه أطراف المعاملة أو الحدثي تسيطر عليتحديد طبيعة الأصل الذ
لكنه . وكيفية تحديد مقدارها ية مع أطراف معينةقتصادالإات لتزاموالإتحديد كيفية ربط الحقوق 

مجلس معايير  الأصل. لذلك قررالطرف الذي يسيطر على على  حد ذاته مؤشراً ب لا يعتبر
 السيطرة. علىالملكية كمؤشر  ومكافآتعدم إدراج مخاطر  المحاسبة الدولية في القطاع العام

 حدث سابق
السابقة  تحديد المعاملةأن ب مسودة العرضية و ستشار الإورقة ال على ن و المجاوبجادل بعض  5.15إستنتاج

في تعريف الأصل. الأصل يجب أن يكون سمة أساسية ل يؤدي إلى نشوءأو الحدث الآخر الذي 
بالتالي أن يكون ولا ينبغي  اً ليس ضروري سابقال الحدثتحديد  الرأي القائل بأنآخرون  حين تبنى

ي ذال السابقغير مبرر على تحديد الحدث  تركيزام يرون أن هذا الشرط يضع ه  فسمة أساسية. 
الحدث ماهية جدل حول ويؤدي إلى  بمثابة إلهاءقد يكون هذا التركيز و الأصل. نشوء إلى  يؤدي

تاريخ إعداد لموارد في في احقوق توجد ما إذا كانت  وهيكثر أهمية الأقضية المن  بدلاً  الرئيسي
تكون وجود أن السمة الأساسية للأصل يجب أن بهذا الرأي  يتبنون أولئك الذين ويعتبر . التقارير

وجود الأصل، لكن  على ومسانداً  مفيداً  دليلاً  السابق الحدث بأن يوفرقد يقبل البعض و رد. المو 
 ينبغي أن يكون سمة أساسية. لا

 
أساسية لتعريف كسمة  السابق الحدثمفاده أنه ينبغي تحديد  اً رأي المجاوبينالعديد من  تبنى 5.16إستنتاج

 -هؤلاء المجاوبينمع  القطاع العاممجلس معايير المحاسبة الدولية في  وقد اتفقالأصل. 
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من  أنشطة القطاع العام يعني أن هناك عدداً عة المعقدة للعديد من برامج و ، أن الطبيوخصوصا
مجلس معايير المحاسبة الدولية  استنتجالسيطرة على المورد. لذلك، عندها النقاط يمكن أن تنشأ 

في تحديد ما إذا كان الأصل  أساسيأمر هو المناسب  السابق بأن تحديد الحدث في القطاع العام
 .قائماً 

 
كما أن صلاحيات تحديد الأصول. في صلاحيات وحقوق الحكومة ذات أهمية خاصة تعتبر  5.17إستنتاج

فرض الضرائب وإصدار التراخيص والصلاحيات الأخرى للوصول إلى المنافع المجسدة في 
الموارد غير الملموسة، مثل الأطياف الكهرومغناطيسية، أو تقييد أو منع الوصول إليها، هي 

ت هذه الصلاحيا تؤديغالبا ما يكون من الصعب تحديد متى و أمثلة على الصلاحيات السيادية. 
 .نشأةلملل يكون عبارة عن مورد وأص إلى نشوء حق

 
بدأ ترسوم، على سبيل المثال، غالبا ما الضريبة أو الحق فرض في صياغة الحكومة إن سلطة  5.18إستنتاج

 وقد بحثية للحكومة. قتصادالأحداث التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تدفق المنافع الإ سلسلة من
 تتعلق بالحالات التي ينشأ فيها الأصل وجهتي نظر الدولية في القطاع العاممجلس معايير المحاسبة 

أن  ى فيالأولتكمن وجهة النظر رسوم. الأو  الضرائبفرض في من صلاحيات وحقوق الحكومة 
القدرة  فإن، وبالتالي، لإعداد التقاريرلضريبة في كل تاريخ تتمتع بسلطة متأصلة لفرض االحكومة 

من غير حقيقة أنه أنصار هذا الرأي يقبل . بمثابة أصلرسوم هي الضرائب أو الرض على فالعامة 
هذا لا ينبغي أن  بأن يجادلون  هملكنثيلي بأمانة، على قياس تميكون قادر أن  لهذا الأصل المرجح

 فرضأن القدرة على  فيمخالف الرأي ال ويكمنل دائم. أصالحكومة لدى بأن  الإقرار يحول دون 
الحق يجب أن  ذلكالوسائل القانونية، وأن عبر حق إلى  هايجب أن يتم تحويلسوم والر الضرائب 

 على المجاوبيند العديد من أي  . وموجوداً  حتى يكون الأصل قائماً  يكون قابل للممارسةمارس أو ي  
مجلس معايير المحاسبة الدولية في  واتفقهذا الرأي الأخير.  مسودة العرضية و ستشار الإورقة ال

لحكومة لا الصلاحيات المتأصلة لأن بمجلس ال استنتج، وتحديداً . هؤلاء المجاوبينمع  العام القطاع
حقوق للحصول على  وإلى أن توجد الصلاحياتممارسة هذه  إلى أن يتمأصول نشوء تؤدي إلى 

 .يةقتصادالمنافع الإخدمة أو ال اتإمكاني
 
 اتلتزامال 

 حالي تعهد
مجلس معايير المحاسبة الدولية في يق ر حالية، تعهدات هي  كانت التعهداتعند بحث ما إذا  5.19إستنتاج

، لا اتختصاصالإحالي. في بعض  نشوء تعهدقانوني يؤدي إلى ال التعهدأن ب القطاع العام
دخول في ترتيبات قانونية معينة، ولكن هناك آليات معادلة تؤدي لمنشآت القطاع العام السمح ي  

مجلس معايير المحاسبة  بحثثم من . حالي. وتعتبر هذه الآليات ملزمة قانوناً  نشوء تعهدإلى 
قانونية. وأشار  تعهداتليست  هي التي التعهداتكيفية تصنيف في  الدولية في القطاع العام

ضع المعايير على و الإصدارات الخاصة بالنافع" مشمول في  لتزامالإ"مصطلح أن بمجلس ال
. ومع ذلك، فقد ثبت معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ضمن دمستخا  قد و  مستوى العالم
مجلس معايير المحاسبة الدولية في  بحثفي سياق القطاع العام. لذلك،  هوتطبيق هصعوبة تفسير 
". ي أو أخلاقيإجتماعأو شرط  بديلة، على سبيل المثال مصطلح "واجبمصطلحات  القطاع العام
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" يمكن الخلط بينه وبين القيم  يجتماعالإ من أن مصطلح " معينة مخاوفمجلس ولدى ال
اضعي و  إعتبارينطوي على مجازفة تتلخص في "  ات الأخلاقيةلتزامالإ "مصطلح السياسية وأن 

التعهدات بين " بأن التمييزمجلس ال. لذلك، قرر أخلاقياتحكام  المعايير على أنهمي ومعد  
 وقد بحث. الأبسط والأسهل للفهمنهج م" هو ال ملزمة قانوناً الغير التعهدات ملزمة قانونا" و"ال
شير ي على أنهفسر ي  غير الملزمة قانونا" قد  التعهداتورفض الرأي القائل بأن مصطلح "مجلس ال

التعهدات " 5.34إستنتاج –5.30إستنتاج"الفقرات تناقش . امشكوك فيه وشرعيته، اتلتزامالإإلى 
 .إطار المفاهيممعناها لأغراض  وتوضحملزمة قانونا ال غير

 
 فيما إذا كانت مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحثحالي، ال التعهدفي سياق  5.20إستنتاج

هي تعهدات ات الأداء" إلتزامجاهزة" و"التعهدات ال"و"غير مشروطة" و التعهدات "المشروطة"
 حالية.

 
 المشروطة وغير المشروطة التعهدات

مستقبلية. ال حداثالأعن  قائم بحد ذاته ومستقل إلتزامعبارة عن مشروط هو الغير  التعهد 5.21إستنتاج
 يتضمن التعهد. لتزامالإتعريف  تم استيفاءإذا  اتإلتزامنشوء مشروطة إلى الغير  تؤدي التعهدات

المنشأة كون تحت سيطرة يكون أو لا يي قد ذالمشروط احتمال وقوع حدث في المستقبل، وال
ة أن أنه من الممكن  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ستنتجإتقارير. لل المعد 

يتضمن . إطار المفاهيمعلى النحو المحدد في ات إلتزامنشوء مشروطة إلى ال تؤدي التعهدات
والظروف التي  التعهدطبيعة  دراسة لتزامالإمشروط يستوفي تعريف ال التعهدتحديد ما إذا كان 

السابقة،  )أو الأحداث( حدثالتحديد فإن أنشطة القطاع العام، ونظرا لتعقيد برامج و . فيهانشأ 
الصادر  تدفقاللتجنب  معدوم وضئيل أ بديل واقعي المنشأة نتج عنها أن يكون لدىتي الو 
ما إذا كانت  حول إن الإرشاداتفي كثير من الأحيان.  ومباشراً  قد لا يكون واضحاً لموارد، ل

ات إلتزامنشوء ؤدي إلى يمكن أن ت محددةالمشروطة التي توجد في ترتيبات أو ظروف  التعهدات
 قضية على مستوى المعايير.تعتبر  إطار المفاهيمالمحددة في  التعريفاتمتسقة مع 

 
قد أو  ،الحالية التي قد تنشأ عن التعهداتستخدم مجموعة متنوعة من المصطلحات لوصف ت   5.22إستنتاج

 التعهداتهي التعهدات . ومن بين هذه محددةالمشروطة في ظروف التعهدات  ،جانبإلى  توجد
ات التي توصل إليها ستنتاجوالإ التعهداتات الأداء. وترد أدناه خصائص هذه إلتزامجاهزة و ال

 .المفاهيمإطار في سياق  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 جاهزةال التعهدات

 المنشأة  التعهدات الجاهزة من . تتطلب ةمشروطال التعهدات أحد أنواعجاهزة هي ال التعهدات 5.23إستنتاج
سيطرة  نطاق خارجي محدد غير مؤكد مستقبلحدث  وقعإذا معين  إلتزامأن تكون مستعدة للوفاء ب

يمكن ي ذال لتزامالإلوصف  جاهزال لتعهدامصطلح ستخدم (. وي  في حال عدم وقوعه)أو  المنشأة
نشأ في ظروف تعاقدية معينة، مثل تلك المتعلقة بالتأمين، وبعض الأدوات المالية مثل العقود ي أن

 نقل الموارد في حال إلتزامالمنشأة  يترتب فيها علىخسارة، والضمانات التي مركز المشتقة في 
ثل هذه الظروف، قد يكون هناك حدث سابق (. في معدم وقوعهحدث مستقبلي محدد )أو  وقوع
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، على الرغم من أن الهوية الحقيقية للطرف الذي المنشأةموارد من قابل للتحديد وتدفق صادر لل
 .لن تكن معلومة بشكل عام له تسويةال ستتم

 
التمييز  أن المجاوبينالعديد من وقد وجد . للتعهدات الجاهزة نقاشاً ية ستشار الإورقة ال تضمنت 5.24إستنتاج

 مسودة العرضأوضحت . هو تمييز غامضالأخرى  والتعهدات المشروطة التعهد الجاهزبين 
ينطبق بشكل جيد ستخدم على نطاق واسع في القطاع العام، ولا ي  مصطلح التعهد الجاهز لا أن 

إلى  أدىقد التعهد الجاهز ما إذا كان مسألة أن ب كما أشارتظروف القطاع العام، في بعض 
 التوضيح الوارد على ن و المجاوببعض  لم يوافقعلى مستوى المعايير.  هي مسألة إلتزام نشوء
 هاستخدامأن يوفر إرشادات لإيجب  إطار المفاهيمعن رأي مفاده أن  وا، وأعربمسودة العرضفي 

في  اتإلتزامنشوء جاهزة يمكن أن تؤدي إلى ال حول ما إذا كانت التعهداتعلى مستوى المعايير 
 ظروف معينة.

 
قد تحدث في في ظروف معينة  منشأة أخرى نقل الموارد إلى بالقطاع العام  منشأة تعهديشمل  5.25إستنتاج

ودعم البرامج التي توفر مجموعة واسعة من  لأخيرا، على سبيل المثال، المقرض المستقبل
عتمد على يلنقل الموارد إلى طرف آخر في هذه الظروف قد  تعهدوجود  إنية. جتماعالإ المنافع

عرضة للتغيير  والتي تكون  تهاوطبيع تهاأهمي التي تختلف فيالمستمر لعدد من الشروط  الاستيفاء
 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاميعتقد القطاع العام. و  منشأة ة أوالحكوممن قبل 

بنقل الموارد إلى أطراف لقطاع العام منشأة ا تعهدات نتيجة لتزامالإتنشأ فيها أن الظروف التي 
، يجب أن ومحاسبتهاات لتزامهذه الإينبغي وصف برامج، وكيف الأخرى بما يتفق مع شروط 

إطار في  المنصوص عليهايتفق مع المبادئ  وبما معاييرمستوى ال على عتباربعين الإ ت ؤخذ
التي  التعهداتإذا كانت جميع لا ينبغي أن يحسم ما  المفاهيمإطار أن بمجلس ال . وقررالمفاهيم

عدم  أيضاً المجلس  وقرر. لتزامالإتعريف  تستوفيجاهزة تعهدات صنف على أنها يمكن أن ت  
 .إطار المفاهيمجاهز" في ال التعهدمصطلح " إستخدام

 
 ات الأداءإلتزام
وطرف خارجي لنقل الموارد المنشأة ملزم آخر بين  إتفاقعقد أو  ضمن الأداء هو تعهد إلتزام 5.26إستنتاج

. آخر  ضمن عقد أو ترتيبات الأداء صراحةً إلتزام ت ذكرالطرف الآخر. وغالبا ما  ذلكإلى 
طلب تميمكن أن يؤدي الصريحة. على سبيل المثال، ات إلتزامهي ات الأداء إلتزامجميع ليس و 
أو  يةتفاقالإشروط ي ضاف إلى الذي و طاع العام لقلمنشأة اضمني أداء  إلتزامنشوء قانوني إلى ال
 عقد.ال

 
وتتيح  تقبض بموجبه رسوم معينة في ترتيب معينالمنشأة دخل تعندما  أيضاً الأداء  إلتزامينشأ  5.27إستنتاج

مجلس معايير  استنتجلحكومة. أصل تابع لالوصول إلى  فرصةطرف خارجي في المقابل ل
كي ينشأ أنه ليس من الضروري تحديد طرف خارجي معين ل العامالمحاسبة الدولية في القطاع 

ات من أجل تحديد ما إذا كانت تتضمن شرطا لتزاملكن من المهم تحليل هذه الإالأداء،  إلتزام
الوصول إلى من المنشأة إتاحة فرصة التي تتطلب  إن التعهداتلموارد. صادر ل لتوفير تدفق
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التي  لكن التعهدات. اتإلتزامنشوء لموارد لا تؤدي إلى ل صادرتدفق  تستلزملا  لكنهاالموارد، 
وغالبا ما تكون . اتإلتزامقد تكون عبارة عن  يةالمستقبل المنشأة التخلي عن الموارد من تتطلب

تؤدي إلى نشوء  التعهداتتحديد ما إذا كانت هذه ويعتمد مشروطة. ات إلتزامهي ات الأداء إلتزام
 استنتجوقد . اتختصاصالإويمكن أن تختلف بين  محددة ملزمة اتيإتفاقعلى شروط  اتإلتزام

دراستها ينبغي ات معينة إلتزامإلى نشوء ات الأداء إلتزامتؤدي فيها أن الظروف التي مجلس ال
 معايير.المستوى  على

 
 حدث سابق

ينبغي أن  لتزامالإما إذا كان تعريف  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث 5.28إستنتاج
ليست سمة  السابق الحدثأن تحديد  ارتأى البعضأو حدث آخر.  سابقةيتطلب وجود معاملة 

الحدث إشارة إلى  لتزامالإتعريف ن يشمل لأ، وأنه نتيجة لذلك، ليست هناك حاجة لتزامللإأساسية 
وأن  المحتملة السابقة. ويجادل هؤلاء المعلقين أنه قد يكون هناك العديد من الأحداث السابق
أن تحديد ب كما يوضحون . عشوائياً  أمراً من المرجح أن يكون  الرئيسي السابقالحدث  تحديد

. تاريخ إعداد التقاريرفي  قائما لتزامالإ رئيسيا في تحديد ما إذا كان عاملاالحدث السابق ليس 
 يتم مناقشتهذي تعريف الأصل، وال ضمن الحدث السابق دمجالاعتراض على الرأي  ويوضح هذا
 ". 5.18إستنتاج –5.15إستنتاج"في الفقرات 

 
أن  أيضاً هذا الرأي، لكنه لاحظ ب مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاميعترف  5.29إستنتاج

سابق هو الحدث اليعتبرون أن  مسودة العرضية و ستشار الإورقة ال على المجاوبينالعديد من 
الرأي القائل  على مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وافق لتزامأحد خصائص الإ

يمكن أن ينشأ عندها القطاع العام وعدد النقاط المحتملة التي يد العديد من برامج وأنشطة بأن تعق
معين، رغم صعوبته،  إلتزاميؤدي إلى نشوء الذي سابق الحدث التحديد يعني أن  حاليال التعهد

 القطاع العام. اتإلتزامب عترافينبغي الإ متىفي تحديد  أساسي وهامأمر  هو
 

 لتجنب ضئيل أو معدوم بديل واقعي
بديل واقعي ضئيل أو من أن عبارة "م عن قلقه مسودة العرض على ن و المجاوببعض أعرب  5.30إستنتاج

تفسيرات مختلفة. واقترحوا إزالة  هي عبارة مفتوحة علىحالي ال التعهد" في وصف معدوم لتجنب
مجلس قد أخذ ال. و التفسيرأو" من هذه العبارة من أجل الحد من احتمالات سوء  ضئيل" كلمتي
 ر على أنهفس  من أن هذا التغيير يمكن أن ي   اً قلقمجلس الكان و . عتبارالمقترح بعين الإهذا 

مستوى التأكيد ويرى المجلس أن  .قائماً  حاليال التعهدفي تحديد ما إذا كان  تأكيد معين مستوى 
ملزم ا أو غير الحالي هو شرط ملزم قانون التعهدأن مجلس ال ذلك، أكدل تبعا مرتفع جدا. هذا

 .هلتجنبضئيل أو معدوم بديل واقعي المنشأة سوى  وليس أمام اقانون
 

عتبر في بعض قد ي  ، و أمر معقدحالي في سياق القطاع العام هو ال متى ينشأ التعهدتحديد إن  5.31إستنتاج
 اتلتزامالإإذا كان  فيماعند النظر  تحديداً هذا هو الحال ويكون . الحالات أنه أمر اعتباطي

في و الوسائل القانونية أو ما يعادلها. التعهدات التي لا تكون واجبة النفاذ عبر يمكن أن تنشأ من 
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ينشأ خلالها التعهد  يمكن أنهناك عدد من المراحل التي ية، جتماعالمنافع الإ تقديمسياق برامج 
البرامج  وإن كانت، حتى اتختصاصالإكون هناك اختلافات كبيرة بين يويمكن أن  الحالي

للفئات على سبيل المثال، قد يكون  -ختصاصضمن نفس الإمتشابهة، وأيضا مع مرور الوقت 
ات لمساعدلبموجب برنامج  المنافععلى  حصولتوقعات مختلفة بشأن احتمالية المختلفة ال العمرية

بالتالي تملك   يمكنها أن تتجاهل هذه التوقعات ولاتقييم ما إذا كانت الحكومة لا وإن ية.جتماعالإ
. وهذا يفتقر للموضوعية ذاتياً  عتبر أمراً ي   يمكن أنلنقل الموارد  ضئيل أو معدوم بديل واقعي سوى 

، ويمكن اتلتزامالإتساق في الإبلاغ عن لإا على تؤثر سلباً يثير مخاوف من أن هذه الذاتية 
 أنه ينبغي أن يكون من الخصائص لذلك يرى البعضالفهم. سهولة على  أن تؤثر سلباً  أيضاً 

القانونية أو ما  عبر الوسائل تاريخ إعداد التقاريرأن يكون واجب النفاذ في  لتزامللإساسية الأ
 يعادلها.

 
، بالتعهداتمن الوفاء  سابق الحكومة سجل في أنه حيث يكون لدى مغايرةوجهة نظر تكمن  5.32إستنتاج

لتلك المركز المالي الصافي بيان ؤدي إلى المبالغة في ي اتإلتزامك بها عترافعدم الإفإن 
رفع توقعات المواطنين  تاريخ سابق مستمر فيالحكومة لدى . ووفقا لهذا الرأي، إذا كان الحكومة

المثال، لضحايا الكوارث  على سبيل -المالي الدعم لتقديم التعهدات المعلن عنهامن خلال 
 التعهداتهذه  فإن عدم معالجةفي الماضي،  أوفت بهذه التعهداتقد إذا كانت و  -الطبيعية

معلومات لا تلبي الخصائص ارير المالية، ويؤدي إلى توفير تفق مع أهداف التقيلا  اتإلتزامك
 .الصادق والملائمةلتمثيل في االكامنة النوعية 

 
أن ب يجادلون الذين  أولئكمع  عموماً  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يتفق 5.33إستنتاج

 بديل واقعيالمنشأة  لدى التي التعهدات الملزمةمن  ات يمكن أن تنشأ في القطاع العاملتزامالإ
 إستخداممجلس قرر الوقد . النفاذ في القانون  لم تكن واجبة، حتى لو هالتجنب ضئيل أو معدوم

. ومع ذلك، إطار المفاهيمفي  التعهداتهذه فيما يخص "  غير الملزمة قانوناً  التعهداتمصطلح "
لا التي  التعهداتات من لتزامالإالذين يشككون في إمكانية أن تنشأ آراء أولئك ب مجلسال يق ر

ينبغي  التي الخصائصهذا الفصل  من 5.23الفقرة تحدد . ونتيجة لذلك، قانوناً  للنفاذقابلة  تكون 
 .معين إلتزاميؤدي إلى نشوء لكي ملزم قانونا الغير  التعهد أن يتسم بها

 
ية المختلفة قتصاد، والظروف السياسية والإوعمليات القطاع العامواسع في طبيعة برامج التباين إن ال 5.34إستنتاج

تصبح فيها التعهدات لظروف التي لقاطعة التأكيدات ال، يعني أن المستوى العالميات على ختصاصللإ
. ومع ةغير مناسب نشوء تعهدات حالية هي تأكيداتفي القانون ملزمة وتؤدي إلى  غير واجبة النفاذ

غير المرجح من الحالية  التعهداترى أن ي مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامذلك، فإن 
)أ( إنشاء توقعات  ما تؤدي إلى نادرا جداالوعود الانتخابية الانتخابية. وذلك لأن  الوعودن تنشأ من أ

لا يكون أمام المنشأة  إلتزام نشوء، و)ب( المنشأة ستفي بتعهداتهاأن بأطراف خارجية  قبلصحيحة من 
 الوعودلا تنشأ من  اتلتزامالإأن ب فرضية تفيد. لذلك يتضمن الإطار لتسويتهبديل واقعي سوى 

على سن  أقدركبيرة ال غلبيةذات الأحكومة ال الانتخابية. لكنه من المقبول على أرض الواقع أن تكون 
 يمكن أن يؤدي فيهاتكون هناك ظروف نادرة  ه قدوأنقلية، الأحكومة ب مقارنة المطلوبةتشريعات ال
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التعهد غير الملزم  تقييم ما إذا كان وعند. معين إلتزامإلى نشوء  إعلان الحكومة في مثل هذه الظروف
بمثابة  لتزامتوافر التمويل لتسوية الإ قد يكون ، معين إلتزامإلى نشوء ، في هذه الظروف، يؤدي قانونا
 . 5.25في الفقرة  ويتم مناقشة هذا الأمر. مؤشر

 

 التعهداتالسلطة السيادية لتجنب 
الأساسية  أحد الخصائصالقانونية هي  النصوصوتعديل وإلغاء  لوضعالسلطة السيادية إن  5.35إستنتاج

الناجمة عن  التعهداتالسلطة السيادية للحكومات التنصل من ومن المحتمل أن تجيز للحكومات. 
ات إعتبار تكون مقيدة ب هذه السلطة يمكن أنعلى الرغم من أن و وغير التبادلية. التبادلية  المعاملات

 التي تخلفت عن الوفاءهناك عدد كبير من الأمثلة على الحكومات إلا أن ، في بيئة عالمية عملية
 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وقد بحثالقرن الماضي.  خلالات المالية لتزامالإب

التي تلبي  بالتعهدات عترافأن عدم الإبالمجلس  استنتجو . لتزامالإتأثير السلطة السيادية على تعريف 
هو ات لتزامهذه الإ من الابتعاد عنن الحكومة على أساس أن السلطة السيادية تمك   لتزامالإف تعري

الخاصيتين النوعيتين المتمثلتين في مع وقد يتعارض تحديداً لأهداف التقارير المالية،  أمر مخالف
 مسودة العرضية و ستشار الإورقة ال على المجاوبينالعديد من وقد دعم . الملائمة والتمثيل الصادق

القانوني  الموقفبالرجوع إلى  يتمينبغي أن  لتزامالإأن تحديد وجود ب استنتج المجلسلذلك هذا الموقف. 
 .تاريخ إعداد التقاريرفي 

 

 العهود
القطاع العام في ضمن منشآت  الموازنةمراقبة  أساسي فيعنصر  العهودة تعتبر إجراءات محاسب 5.36إستنتاج

 لتلبية مسؤوليةمتاحة الموازنة  أموالات. وهي تهدف إلى ضمان أن تكون ختصاصالإالعديد من 
، بما في ذلك أوامر ة المحتملةيالمستقبل اتلتزامعن الإ الأخرى  القطاع العاممنشأة الحكومة أو مسؤولية 

الحالات التي لا ت ستوفى فيها بعد الشروط الخاصة ، أو المدروسة أو غير المبتوت فيهاوعقود الشراء 
في  عترافومعايير الإ لتزامالإالتي تلبي تعريف  بالعهود عترافيتم الإو نقل الأموال في المستقبل. ب

 المرفقة بالبياناتفي الإيضاحات  يتم إدراج المعلومات الخاصة بهافي حالات أخرى و البيانات المالية، 
مجلس معايير  استنتج. ات الغرض العامالتقارير المالية ذ أخرى مشمولة فيتقارير في المالية أو 

في المستقبل عند التعامل مع ه يمكن تناول محاسبة العهود أن المحاسبة الدولية في القطاع العام
 المالية. البياناتخارج ذات الغرض العام التقارير المالية  ضمن في المجالات الأكثر شموليةالعناصر 

 

 الأخرى  والتعهداتوالموارد الأخرى  المركز المالي الصافي
مجلس معايير المحاسبة الدولية  الذي يتبعه نهجالمات ستنتاجيستعرض هذا القسم من أساس الإ 5.37إستنتاج

 وخصوصاً الإبلاغ عنه في البيانات المالية،  يتعيني ذلأداء المالي الانماذج  في في القطاع العام
 المؤجلة.الواردة والصادرة تدفقات المعالجة 
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 المالية البياناتفي  عترافعناصر والإوال الورقة التشاورية

 الأداء المالي: في متناقضيننهجين مية ستشار الإورقة ال تناقش 5.38إستنتاج
 ات إلتزاميجة الصافية لجميع التغيرات في موارد و النتعلى أنه  داء الماليالأنهج يقيس م

 ؛ واتلتزاموالإهذا بالمنهج القائم على أساس الأصول صف لمنشأة خلال الفترة. وقد و  ا
 الصادرة للمصاريفلإيرادات والتدفقات الواردة ل لتدفقاتاداء المالي نتيجة منهج يقيس الأ 

بالمنهج القائم على أساس  هذاصف المرتبطة بشكل وثيق مع عمليات الفترة الحالية. وقد و  
 .الإيرادات والمصاريف

 
مختلفة تعريفات إلى  يؤديايمكن أن  المختلفينبأن المنهجين ية ستشار الورقة الإ أوضحت 5.39إستنتاج

المنهج القائم على أساس الإيرادات يرتبط بالأداء المالي والمركز المالي. للعناصر المتعلقة 
حقوق الملكية بين الفترات إلى شير ات. تبين الفتر  حقوق الملكية بمفهوموثيق  بشكلوالمصاريف 

ومقدمي الموارد  المكلفينقبل  إعداد التقارير منفترة ي لفة البرامج وتقديم الخدمات فتك مدى تحمل
مفهوم التغيرات في ب اتلتزامفي حين يرتبط المنهج القائم على أساس الأصول والإ. الحاليين

 لنشاط الفترة.في هذه الموارد نتيجةً الموارد المتاحة لتقديم الخدمات في المستقبل والمطالبات 
 

مجلس  أنه إذا اعتمدوأشار  الأخرى المحتملةعناصر الية ستشار الإورقة المن  آخر قسم ناقش 5.40إستنتاج
 المنهج القائم على أساس الإيرادات والمصاريف، فإنه معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

لا  بنودالتدفقات المؤجلة هي تعتبر نهج، مهذا ال وبموجبحاجة إلى معالجة التدفقات المؤجلة. ب
تؤثر على الأداء المالي  هاأنب لكنها تعتبر، المصاريفلإيرادات و لالمقترحة  التعريفات تستوفي
 ية ثلاثة خيارات للتعامل مع هذه التدفقات:ستشار الإورقة الحددت وقد للفترة. 

 المؤجلة كعناصر في بيان المركز المالي؛ الواردة والصادرة تحديد التدفقات 
  أو لتشمل بنود مؤجلة؛ات لتزامالإو الأصول توسيع تعريفات 
  يشار التي )ات لتزامالإالأصول/صافي صافي لتصنيفات فرعية كوصف التدفقات المؤجلة

 المبلغ المتبقي(.بإليها فيما بعد 
 

المسألة الأولى . المجالاتللتعليق على هذه  على مسألتين محددتين يةستشار الإورقة ال اشتملت 5.41إستنتاج
المنهج القائم على أساس الأصول ما إذا كانوا يفضلون  الإشارة إلى طلبت من الأطراف المعنية

المسألة طلبت و . وبيان أسبابهم ات أو المنهج القائم على أساس الإيرادات والمصاريفلتزاموالإ
وفي بيان المركز المالي.  فيالمؤجلة  الواردة والصادرةتدفقات ال ما إذا كان ينبغي تحديد ةثانيال

طلب منهم تحديد أي من سي   ، فإنهبيان المركز المالي فيتحديد بون مسألة الالمجاو د أي   حال
 .يدعمون  5.40 إستنتاجالثلاثة الواردة في الفقرة  المناهج
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صغيرة من  فقد أبدت غالبيةكانت الردود على هذه المسائل المحددة للتعليق غير حاسمة.  5.42إستنتاج
. ومع ذلك، أشار اتلتزامالقائم على أساس الأصول والإالمنهج وجهة نظر فضلت  المجاوبين
 أيضاً أنهم يؤيدون بات لتزامالمنهج القائم على أساس الأصول والإالذين أيدوا  المجاوبينعدد من 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع أخذ  وقد في بيان المركز المالي. البنود المؤجلةتحديد 
 .مسودة العرضمرحلة  في عتبارهذه الآراء بعين الإ العام

 
 المالية البياناتفي  عترافعناصر والإمسودة العرض وال

عن رأي مفاده أنه من المهم أن تكون قادرا على التمييز بين التدفقات  مسودة العرضأعربت  5.43إستنتاج
 التقاريرإعداد فترات ب تتعلقالتي التدفقات الحالية عن تلك  فترة إعداد التقاريربالتي تتعلق 

للتدفقات الواردة والصادرة التالية  التعريفات مسودة العرضاقترحت  لذلك. ةمحددال ةمستقبليال
 المؤجلة:

 منشأة  لالمقدمة ل يةقتصادالمنافع الإخدمة أو ال اتمكانيلإ وارد المؤجل هو تدفقالوارد تدفق ال 
تبادلية عن معاملة غير ينتج والذي  ةمحددال ةمستقبليال فترة إعداد التقاريرها في ستخداملإ

 صافي الأصول؛ وويزيد 
 منشأة المقدمة إلى  يةقتصادالمنافع الإخدمة أو ال اتالمؤجل هو تدفق إمكاني الصادر تدفقال

فترة إعداد التقارير المستقبلية المحددة والذي ينتج عن ها في ستخداملإ طرف آخرأو أخرى 
 .معاملة غير تبادلية ويخفض صافي الأصول

 
 هذه التعريفات هي:ل تينرئيسي ال الخاصيتينكانت   5.44إستنتاج

 اقتصرت العناصر المقترحة على المعاملات غير التبادلية؛ و 
 محددة. مستقبليةفترة بالتدفقات  كان يجب أن ترتبط 

 
هذه  إدراجوراء  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامل تمثلت الأسس المنطقية 5.45إستنتاج

المؤجلة  الواردة والصادرةتدفقات ال إستخدامالمخاطر للحد من إمكانية تجنب  إجراءات فيالخصائص 
التدفقات الواردة والصادرة المؤجلة في يتم عرض  بأن لا، وضمان كوسائل تخفيفعلى نطاق واسع 

البديل الرأي  وقد اعتبر. رأيين بديلين مسودة العرضتضمنت . محددلأجل غير  المركز الماليبيان 
للتدفقات في ضوء الأثر المشترك  غير واضحهو معنى الصافي معنى المركز المالي  الأول بأن

التدفقات الواردة البديل الثاني مع الرأي القائل بأن في حين اختلف الرأي . الواردة والصادرة المؤجلة
أن هذه بعناصر منفصلة وأعرب عن رأي مفاده كبها  عترافوالإ هاينبغي تحديدوالصادرة المؤجلة 

 .المصاريفتعريف الإيرادات و  تستوفيالتدفقات 
 

عناصر. التدفقات الواردة والصادرة المؤجلة على أنها تحديد  على المجاوبينالعديد من  اعترض 5.46إستنتاج
مجلس ل التابع المفاهيمبشأن الآثار المترتبة على المواءمة مع إطار  همتحفظاتعن بعض الوأعرب 

عدد من  وارتأى، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل عام. حاسبة الدوليةمعايير الم
تحديد أكثر وأنه سيكون من الصعب  يقتصاديعكس الواقع الإنهج المقترح لا مأن الب المجاوبين

س الإيرادات بموجب المنهج القائم على أسا والمصاريفأساس موضوعي لتأجيل الإيرادات 
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التدفقات  حولالمعلومات  بأن عن رأي مفاده أيضاً  المجاوبين. ومع ذلك، أعرب عدد من والمصاريف
 .كبيرةقيمة  ذات هي معلومات التقارير لإعدادالمتعلقة بفترات محددة 

 
المعاملات غير  بحيث تقتصر على التعريفاتلتقييد  ةس المنطقيلقد تم الاعتراض على الأس 5.47إستنتاج

التدفقات الواردة الذين يؤيدون تحديد  المجاوبينأنها ضعيفة من الناحية النظرية من قبل بالتبادلية 
 أيضاً  ن و المجاوب اعترضالمعارضين لهذه العناصر المقترحة. من قبل كعناصر و  والصادرة المؤجلة

ؤدي إلى معالجة محاسبية مختلفة يفترات زمنية محددة، لأنه من المحتمل أن الخاص ب تقييدال على
منحة دون تستوفي  - على ما إذا تم تحديد فترة محددة وذلك بالاعتمادشابهة جدا تماللمعاملات ل

الوارد تدفق التعريف  سنواتالعامة لمدة خمس  تهاأنشطللمنشأة لتمويل  التي يستحق دفعهاشروط 
 ر محددة تعريف الإيرادات.غيمستقبلية منحة مماثلة لفترة  تستوفي، في حين المؤجل

 
 عناصرالخاص بالفصل استكمال ال

أنه في حاجة إلى تحقيق التوازن بين  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث 5.48إستنتاج
المستخدمين احتياجات ، و مسودة العرضلمقترحات بشأن التدفقات المؤجلة في لمحدود الدعم ال

 التقارير. لإعدادالتدفقات المتعلقة بفترات محددة  حولالفعلية للحصول على معلومات 
 

أدناه( رداً د  –أ خمسة خيارات ) مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث لكلذ 5.49إستنتاج
 من المعلومات:المستخدمين لاحتياجات  أسلوب العمل وتصورهمدخلات من العلى 

أكثر على أساس المبادئ  بطريقة قائمةعناصر الواردة والصادرة المؤجلة كالتدفقات  تحديد (أ)
إطار لا يحدد ، وعليهالعناصر. فيها ب عترافالإ التي سيتموليس تحديد البيانات المالية 

 مسبقا عرض العناصر؛ المفاهيم

 ات؛لتزاموالإالأصول من تعريفات  المصاريفاشتقاق تعريف الإيرادات و  (ب)
 ات؛لتزامالإو الأصول تعريفات  نطاق توسيع (ج)
يتعين تعريف أي عنصر قد  تستوفيية التي لا قتصادالظواهر الإبعض أن ب الإقرار (د)

 و ؛بها في البيانات المالية من أجل تحقيق أهداف التقارير المالية عترافالإ
ية، إقتصادإمكانيات خدمة أو منافع التي تقدم  الواردة والصادرةالإبلاغ عن التدفقات  (ه)

فةات لتزامالإو الأصول لا تؤثر على  هالكن والإبلاغ عن طار الإفي  حسبما هي معر 
 .المصاريفالتي لا تؤثر على الإيرادات و التدفقات الواردة والصادرة 

 
المؤجلة التدفقات الواردة والصادرة أن  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاملا يعتقد  5.50إستنتاج

المقترحات  على ن و المجاوب أبداهاله ما يبرره في ضوء الاعتراضات التي  "أ"كعناصر في الخيار 
 ."أ"الخيار مجلس ال. وبالتالي رفض مسودة العرضالواردة في 
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في . "ب"الخيار  لفين منتشكلين مخ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامبحث  5.51إستنتاج
ؤخذ الثاني ت   أما في الشكلالعجز، إلى الفائض/ دفقات المؤجلة مباشرةً الت ت ؤخذالأول  الشكل

العجز في الفترة التي يتم ترحيلها إلى الفائض/إلى المبلغ المتبقي ثم  المؤجلة مبدئياً التدفقات 
 .الاشتراطات الزمنية فيها تحدث

 
 إلى التدفقات المؤجلة مباشرةً  بأن أخذ القطاع العاممجلس معايير المحاسبة الدولية في يعتقد  5.52إستنتاج

داء الأ بصدقتمثل معلومات ينتج قد لا  "ب"الأول من الخيار  بموجب الشكلالعجز الفائض/
 "ب"الثاني من الخيار  يعتمد الشكلبالتالي أهداف التقارير المالية. لا يلبي المستدام للمنشأة و 

مفهوم "الدخل الشامل  ،مجلسالمن وجهة نظر بعض أعضاء قد استحدث ضمناً، و  الترحيلعلى 
تحفظات قوية  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامولدى الإطار.  ضمنالآخر" 

 ."ب"الخيار مجلس الرفض  ،هذا التطور. لهذه الأسباب بشأن
 

إجراء تغييرات  يتطلب "ج"أن الخيار ب مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاملاحظ  5.53إستنتاج
 بحيث:ات لتزامالإو لأصول على تعريفي ا

  ؛ والمنشأةيتضمن تعريف الأصل الموارد التي لا تسيطر على 
  حالية.تعهدات ليست هي التي  التعهداتات لتزامالإيتضمن تعريف 

 
 وهي أن - لللأصساسية الأ الخاصية أن تشوهأن هذه التغييرات من شأنها بمجلس ال ويعتقد

المنشأة  وهي أن لدى - لتزاموالخاصية الأساسية للإ - الموارد فيحقوق المنشأة تسيطر على ال
ة الدولية يمجلس معاير المحاسبوجهة نظر  ومنلموارد. بخصوص التدفق الصادر لحالي  تعهد

 كما أنبسهولة.  قابلية للفهمأقل ات لتزامالإو الأصول يجعل هذا من شأنه أن ، في القطاع العام
ل اعتماد هذا الخيار  . اتلتزامالإو لأصول ة عالميا لتعريفات المفهومالعن  حياداً  أيضاً سيشك 

 "ج". الخيارمجلس الرفض  ،لهذه الأسباب
 

 وهونطوي على عناصر من الخيارات الأربعة الأخرى. ي مختلطنهج م "ه" هوكان الخيار  5.54إستنتاج
ية، إقتصاد منافعخدمة أو  اتالتي توفر إمكاني الواردة والصادرةالإبلاغ عن التدفقات بيسمح 
التي لا الواردة والصادرة والإبلاغ عن التدفقات ات لتزامالإو  الأصولتؤثر على تعريفات  لالكنها 

كانت الفكرة من هذا لقد في الإطار.  حسب تعريفها الوارد والمصاريفتؤثر على الإيرادات 
 الأداء المالي. فيما يخص ا بشكل أكبرنظريالتفكير  ةهو الإقرار بضرور نهج مال

 
لكنه لأنه لا يقتصر بالضرورة على التدفقات المؤجلة،  "ـه"أوسع من الخيار  "د"الخيار يعتبر  5.55إستنتاج

تعهدات ليست التعهدات التي هي  سبيل المثال على -أوسعية إقتصادظواهر شمل يمكن أن ي
ما إذا الواضح  غير من إلا أنهأداء، ات إلتزامغم من أنها تحتوي على حالية، لأنه، على الر 

العناصر  لا توفر فيهاقد تكون هناك ظروف  أنه "د"لموارد. يعترف الخيار صادر ل تدفق تشترط
فةالستة   ةضروري التي تعتبرجميع المعلومات الواردة في البيانات المالية  إطار المفاهيمفي  المعر 

، مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاموجهة نظر  ومنلتلبية احتياجات المستخدمين. 
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لا يتضمن ، "أوبخلاف الخيار ". أخرى  بنودب عترافالإ بمكان الإقرار بإمكانية ةيشفافال يكون من
ريفات تعل تعديلا يتضمن الخيار "د"لا  "ج" الخيار وبخلافتحديد عناصر إضافية،  "د"الخيار 

 عموما. ةالمفهومات لتزامالأصول والإ
 

نهج الأكثر ميوفر ال "د"أن الخيار ب مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماستنتج  5.56إستنتاج
الأخرى" و"الموارد الأخرى" لوصف هذه الظواهر  التعهداتمصطلحي " وي ستخدمشفافية. 

لأن الظروف التي مجلس المساءلة من  أيضاً  "د"الخيار يعزز . إطار المفاهيمية في قتصادالإ
 وست وضححدد على مستوى المعايير ت  الأخرى سالموارد و الأخرى  بالتعهدات عترافالإ يتم فيها

 معايير محددة.الخاصة بات ستنتاجفي أسس الإ
 

 الماليةالبيانات 
( اتلتزامالإ منها مطروحاً )الأصول المنشأة أصول هو مجموع صافي الصافي المركز المالي إن  5.57إستنتاج

حيث و . تاريخ إعداد التقاريرالأخرى المعترف بها في بيان المركز المالي في  والتعهداتالموارد و 
تعريف العناصر في البيانات  تستوفيتلك التي  بإستثناءبالموارد والتعهدات الأخرى  عترافالإيتم 

صافي. في هذه الظروف، مركز مالي و أصول كصافي  عنهاالمعلن المبالغ  تختلفسوف المالية، 
الأخرى المعترف  والتعهداتبالرجوع إلى طبيعة الموارد الصافي سيتم تحديد تفسير المركز المالي 

 الصلة. في القطاع العام ذي لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً بها في البيانات المالية 
 

مصطلحي  أن يستخدمما إذا كان ينبغي  الدولية في القطاع العاممجلس معايير المحاسبة  بحث 5.58إستنتاج
برأي مفاده أن مجلس ال ويق ر. إطار المفاهيم" في الصافي "صافي الأصول" و "المركز المالي

كلا  إستخدامأن مجلس ال اعتبر. ومع ذلك، بشكل عاممفهوم صافي الأصول هو مصطلح 
" للإشارة الصافي مصطلح " المركز المالي إستخداملذلك قرر و أمراً مربكاً يكون قد المصطلحين 

 .للمنشأةإلى المبلغ المتبقي 
 

 والمصاريفاليرادات 
 صافي" في تعريف الإيراداتالالزيادة الإجمالية أو الصافية في "المركز المالي 

إذا كان تعريف الإيرادات ينبغي أن ما  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامبحث  5.59إستنتاج
مجلس اليعترف و ". ةصافيإجمالية" أو ""زيادة هي  المركز المالي الصافيأن الزيادة في بيحدد 

 والمصانعالممتلكات ب التصرفمثل معينة  نهج الإجمالي قد لا يكون مناسبا في مجالاتمأن الب
فرق بين كإيرادات، وليس ككاملة ال التصرف بعوائد عترافالإنهج مهذا ال يتطلبوالمعدات حيث 
صافي غير ال المنهجعلى العكس من ذلك، يمكن أن يكون و . المبلغ المسجلو  عوائد التصرف

أن مجلس ال استنتجبيع المخزون. على سبيل المثال،  -بشكل مشابه في ظروف معينةمناسب 
إجمالي أو صافي بالإيرادات كممثلة ال المركز المالي الصافيالزيادة في مسألة ما إذا ت عرض 

 أهداف التقارير الماليةللمعالجة التي تحقق  وذلك تبعاً على مستوى المعايير،  تحديدهاينبغي 
 .بشكل أفضل
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 العادي للعمليات السياقن الأنشطة خارج عيز الأنشطة العادية يتم
، على سبيل المثال، التدفقات بحيث يتم تمييزعناصر لل تعريفاتهم واضعو المعاييربعض ينظم  5.60إستنتاج

العادي للعمليات  السياقعن المعاملات والأحداث المتعلقة بالأنشطة في  الناجمة الواردة والصادرة
 ومن الأمثلة. السياق العادي للعملياتالتي تتعلق بأنشطة خارج الواردة والصادرة التدفقات عن 

العمليات الرئيسية أو المركزية ب" تتعلقكعناصر  المصاريفنهج هو تحديد الإيرادات و معلى هذا ال
جميع المعاملات والأحداث ب تتعلقعناصر كوالخسائر  الأرباح" للمنشأة، وتحديد المستمرة

 7نقصان في صافي الأصول.تؤدي إلى زيادة أو والظروف التي 
 

 المعاملات والأحداث بأن تمييز مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاميعترف  5.61إستنتاج
يمكن خارج السياق العادي للعمليات  ن المعاملات والأحداثعالسياق العادي للعمليات بالمتعلقة 

 مصطلح تبنيوفر معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية. لذلك، قد يكون من المفيد يأن 
والأحداث خارج السياق العادي من المعاملات  التدفقات الواردة والصادرة لبيانوالخسائر"  الأرباح"

 بأن الأرباح والخسائر لا تختلف عن من الناحية النظرية مجلسال يعتقدللعمليات. ومع ذلك، 
الزيادة أو النقصان  صافي على ملت، لأن كلا منهما يشالمصاريفلإيرادات و الأخرى لشكال الأ

ورقة ال على المجاوبينأن العديد من ب أيضاً مجلس ال. وأشار اتلتزامالإأو في الأصول و/
 الأرباحعدم تحديد مجلس القرر  ،هذا الرأي. لذلك تشاركوا في مسودة العرضية و ستشار الإ

 عناصر منفصلة.كوالخسائر 
 

 ملكية في القطاع العامحصص ال
مجلس  بحث، "5.70إستنتاج –5.66إستنتاج"الفقرات  بمزيد من التفصيل في وكما نوقش 5.62إستنتاج

، توجد حصص ملكية في القطاع العام ما إذا كانت المحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير 
 المتعلقة بحصصمعاملات ال وما إذا كان ينبغي استبعادكذلك، تحت أي ظروف، ن كان وإ
، تختلف بصفتهم كذلك، المالكينلأن المعاملات مع و . المصاريفالإيرادات و من تعريفي ملكية ال

إلى أنه مجلس الص خل  فقد  ،المواردمن الأخرى  التدفقات الواردة والصادرة عنمن حيث الجوهر 
لك يتم تحديد . ولذالمصاريفالإيرادات و  بالمالكين عنتمييز التدفقات المتعلقة من الضروري 

 .المصاريفمن تعريف الإيرادات و  ويتم استبعادهاكعناصر مساهمات وتوزيعات الملكية 
 

 إعداد التقاريرفترة العجز في فائض أو ال
لمنشأة عن أو عجز افائض هو  المصاريفأن الفرق بين الإيرادات و على الفصل  ينص هذا 5.63إستنتاج

تقديم  يتعين عليهما إذا كان  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبحثالفترة. 
 مفادها أن لدىنظر وجهة مجلس الناقش و عجز. الفائض أو البشأن تفسير  إيضاحيةإرشادات 

فائض مؤشرا على قدرة يوفر ال ،. ووفقا لهذا الرأييةتمويلية و تشغيلنماذج  منشآت القطاع العام
 المنشأة على:

 الطلب على الموارد من مقدمي الموارد؛ تقليل حجم 
                                                           

 . " عناصر البيانات المالية " 6، على سبيل المثال، مجلس معايير المحاسبة المالية، بيان مفاهيم المحاسبة المالية رقم أنظر  7
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 /؛للمستفيدينالمقدمة أو جودة الخدمات زيادة إما حجم و 
 لجمع الديون(؛ أولاحيات يكون لدى المنشأة صالديون )حيث  خفض 
 .مزيج من هذه العوامل 

 
 :ما يلي يوفر العجز مؤشرا على ،على العكسو  5.64إستنتاج

  موارد من مقدمي الموارد؛الالحاجة إلى زيادة الطلب على 
 /المقدمة للمستفيدين؛أو جودة الخدمات الحد من حجم و 
 ( ؛ أوحيث يكون لدى المنشأة صلاحيات لجمع الديون زيادة الديون) 
 .مزيج من هذه العوامل 

 
 فيأن هناك حاجة لمزيد من الوضوح ب مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ي ق ر 5.65إستنتاج

نهج مال ذلك الجانب من يمكن أن يتم تطويرعجز في القطاع العام، وبالتالي الفائض أو المعنى 
 ينموذج التشغيلالمفهوم  بأنمجلس ال اعتبرفي المستقبل. ومع ذلك، بشكل أكبر المذكور أعلاه 

 يتشغيلنموذج  وأن وضعفي القطاع العام،  ا بشكل جيدطور ي أو نموذج الأعمال ليس موالتمويل
عدم إدراج مجلس ال أمر صعب. لذلك، قررالقطاع العام هو  منشآتمناسب لجميع  يوتمويل

 .إطار المفاهيمعجز في الفائض أو البشأن تفسير  إرشادات
 

 ملكيةال اتوتوزيع مساهمات الملكية
هو  المركز المالي الصافي ما إذا كان مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث 5.66إستنتاج

مقدمي الموارد ومتلقي  بأن حصةمجلس اليعترف و ملكية. حصة حصة متبقية أو  أو متبقيمبلغ 
قدرتها على تقديم الخدمات في المستقبل وفي الموارد و  للمنشأة طويلة الأجلالخدمة في الكفاءة 

ة مشابههي حصة بديل الهيكلة أو التصرف الإعادة  التي قد تكون متاحة لإعادة التوجيه أو
قد ملكية" حصة ال"الحصة المتبقية" و " يأن مصطلحب أيضاً مجلس ال ويق رالملكية. لحصة 
ويشير في صافي الأصول.  الأخرى الأطراف  حصص لوصف اتختصاصالإفي بعض  ا ستخدما

في قدرة المنشأة  يمتلكون حصةمصطلح "الحصة المتبقية" إلى أن متلقي الخدمة ومقدمي الموارد 
ملكية" حصة المصطلح "في حين أن لعمليات المستقبلية. توفير الموارد لعلى تمويل نفسها و 

شير إلى أن المواطنين لقطاع الخاص، وبالنسبة للبعض، يمنشأة الملكية في حصة امرادف ل
تلك الموارد.  إستخدامعن المواطنين  تجاهلقطاع العام وأن الحكومة مسؤولة منشأة اموارد  يملكون 

 حكومات.لقراطية لو يؤكد على المساءلة الديم بأنهنهج مبعض أنصار هذا الويناقش 
 

 يشيرالمتبقية" قد  الحصةمصطلح "أن ب مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاميعتقد  5.67إستنتاج
وبصورة القطاع العام.  منشأةمالية في  حصة يملكون أن متلقي الخدمة ومقدمي الموارد إلى  أيضاً 

أن المواطنين يحق لهم الحصول على توزيعات إلى ملكية" حصة المصطلح " قد يشير، مماثلة
أن بمجلس ال استنتج ،. لذلكالمنشأة طاع العام وتوزيع الموارد في حال تصفيةالق منشأةمن 
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المركز ا، وأن ما أو تفسيرهمملكية" يمكن أن يساء فهمهحصة ال"الحصة المتبقية" و " يمصطلح
 .تحديدهمتبقي لا ينبغي هو مبلغ  المالي الصافي

 
المركز المالي بأن جزءا من  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أق رومع ذلك،  5.68إستنتاج

 عبر امتلاكهذه الحالات  ويمكن إثباتملكية. حصة كون ييمكن في ظروف معينة أن  الصافي
دون  المنشأةتأسيس  فيها تميقد تكون هناك حالات  لكن. لحقوق الملكية رسميالمنشأة لهيكل 

منشأة من قبل  لتشغيلها تجاري أو لتشغيلها كمشروع بغرض بيعها، هيكل رسمي لحقوق الملكية
 المنشآتمن إعادة هيكلة  أيضاً ملكية الحصة يمكن أن تنشأ . القطاع الخاص في غير ربحية

مجلس ال بحث لكعندما يتم إنشاء إدارة حكومية جديدة. لذ القطاع العام، مثلامنشآت الحكومية أو 
الرأي القائل بأن تحديد بمجلس اليعترف و ملكية كعنصر. الحدد حصص ما إذا كان ينبغي أن ت  في

يوفر معلومات مفيدة  المالكينإلى  ت نسب التي (يةالموارد المستقبل فيالموارد )أو المطالبات 
من خلال  الحصصهذه يمكن تحديد  هأنمجلس ال استنتجو . المساءلة واتخاذ القراراتلأغراض 

تمييز تدفقات المهم أنه من  أيضاً استنتج  مجلسلكن ال. لمركز المالي الصافيلتصنيف فرعي 
 والمصاريفن الإيرادات ع، بصفتهم كذلك، وتدفقات الموارد إلى المالكين من المالكينالموارد 

ملكية كعناصر. ال اتتوزيعك، يتم تحديد مساهمات الملكية و الأخرى. لذلوالتعهدات والموارد 
من الموارد  الواردة والصادرةالتدفقات لة لدعم تقييم ما إذا كانت بعض مفص   إرشاداتوسيتم وضع 
 . يكون مناسباً  ماالملكية على مستوى المعايير، حسب اتمساهمات الملكية وتوزيعتلبي تعريفي 
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 في البيانات المالية عترافال :6الفصل 
 محتوياتال

 الفقرة  
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 6.6-6.5 ...................................................العنصرتعريف 
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 6.10 ....................................................عترافإلغاء الإ

  اتستنتاجأساس الإ
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 الفصاحب اوعلاقته عترافال معايير
في البيانات  معينعنصر ب عترافالإ لكي يتم استيفائها يتوجبالمعايير التي  يحدد هذا الفصل  6.1

بطريقة  ويمكن قياسهالعنصر يلبي تعريف بند وإدراج دمج لعملية عبارة عن هو  عترافالإو المالية. 
التقارير القيود المفروضة على المعلومات الواردة في  عتبارالإ بعينأخذ تحقق الخصائص النوعية و ت

 .البيان المالي المناسب ضمن المبالغ المعروضة في متنالمالية ذات الغرض العام 
 
 هي: عترافمعايير الإ  6.2

 و العنصر؛تعريف  يستوفيبند  • 
القيود المفروضة على  عتبارالإ بعينأخذ بطريقة تحقق الخصائص النوعية وت قياسهيمكن  • 

 .لتقارير المالية ذات الغرض العاماالمعلومات في 
 
في البيانات المالية. في بعض الحالات، قد  عترافالتي تلبي معايير الإ البنودجميع ب عترافالإيتم   6.3

يتعين  ،أهداف التقارير المالية ، لتحقيقأنه العاميحدد أحد معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
في البيانات المالية، شريطة أن يكون من عنصر التعريف  يستوفيلا  إلتزامأو  بمورد عترافالإ

في الأخرى والتعهدات الموارد  وتتم مناقشةخصائص والقيود النوعية. القياسه بطريقة تلبي الممكن 
 ." المالية البيانات عناصر في  " 5الفصل 

 
الظروف التي ويمكن أن تتغير . هوقياسالعنصر المتعلقة بوجود  للشكوك تقييماً  عترافالإيتضمن   6.4

لإعداد تاريخ كل في  الشكوكمن المهم تقييم إنه ، إن وجدت. وبالتالي، فنشوء الشكوكتؤدي إلى 
 .التقارير

 

 تعريف العنصر
وتتم . 5تعريف أحد العناصر في الفصل  البند ستوفيييجب أن به كعنصر،  عترافالإمن أجل   6.5

عنصر من خلال النظر في الأدلة المتوفرة من أجل إصدار حكم الوجود  معالجة الشكوك حول
العنصر، مع الأخذ  ذلكخصائص الأساسية لتعريف جميع ال يلبيمحايد حول ما إذا كان البند 

 .اريخ إعداد التقاريرتجميع الحقائق والظروف المتاحة في  عتباربعين الإ
 
ات الخدمة يإمكان الشكوك حول مقدار عتبارت ؤخذ بعين الإموجود، معين قائم و إذا تبين أن عنصر   6.6

 6.7 الفقرتين أنظر)عند قياسه العنصر  ذلكيمثلها  ة الذييقتصادالإمنافع الأو القدرة على توليد 
عنصر موجود المراجعة وتقييم جميع الأدلة المتاحة في تحديد ما إذا كان ب ون معد  ويقوم ال(. 6.8و

(، أو ما إذا كان 6.9 الفقرة أنظر) به عترافلإيمكن االعنصر لا يزال  ذلكومعترف به، سواء كان 
 .القائمعنصر ال فيتغيير أي هناك 
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 شكوك القياس
البند. وهذا بنقدية من الضروري إرفاق قيمة في البيانات المالية،  ببند معين عترافالإمن أجل   6.7

مناسب وتحديد ما إذا كان قياس هذا البند يحقق الخصائص النوعية، ساس قياس يستتبع اختيار أ
لتقارير المالية ذات الغرض افي  الواردة القيود المفروضة على المعلومات عتبارمع الأخذ بعين الإ

 عترافالإ البند الذي سيتمبصورة صادقة  ويمثل كافيملائم بشكل قياس أن ال، بما في ذلك العام
اختيار  " ات في البيانات الماليةلتزامقياس الأصول والإ " 7يناقش الفصل . بيانات الماليةفي ال به

 لقياس.مناسب لأساس 
 
ويعتبر في البيانات المالية.  العديد من المبالغ المعروضةمرتبطة بقياس  شكوككون هناك تقد   6.8

 ملائمةقرار حول أي من تضويمن أساس الاستحقاق المحاسبي.  هامالتقديرات هو جزء  إستخدام
ما ية، و نقطالالنتائج والتقديرات  نطاق إستخدامبحث أساليب معينة، مثل  وتمثيله الصادق القياس

 .التقاريرتاريخ إعداد في  قائمةية التي كانت قتصادأدلة إضافية حول الظروف الإ إذا كان تتوفر
قد تكون هناك حالات و معلومات مفيدة عن أساليب التقدير المستخدمة.  اتالإفصاحأن توفر يمكن 
تمثيل الو  تكون الملائمةبحيث  مرتفع جدا ي واحدفي تقدير نقط الشكوكمستوى  يكون فيهانادرة 

. وفي ظل هذه الظروف أساليب التقدير لبيانالإفصاحات  وإن تم تقديمحتى  للشك موضعاً الصادق 
 البند.ب عترافلا يتم الإ

 

  عترافالالفصاح و 
حلا  عترافعنصر ومعايير الإالتعريف  تستوفيالتي  بالبنود عترافالإالفشل في إن   6.9 عبر  ي صح 

الأخرى. ومع ذلك،  الإيضاحية أو التفاصيل أو الإيضاحاتالإفصاح عن السياسات المحاسبية 
خصائص  جميع،لكن ليس من،  التي تلبي الكثير البنودمعلومات حول  أن يوفر الإفصاحيمكن 

العنصر تعريف  تستوفيالتي  البنودمعلومات حول  أيضاً  أن يوفر الإفصاحعنصر. يمكن التعريف 
لتحقيق أهداف التقارير المالية.  بشكل كافيحقق الخصائص النوعية تلكن لا يمكن قياسها بطريقة 

 للمنشأةتقييم المركز المالي الصافي ذات صلة بمعرفة البند عندما تعتبر  اً مناسبويكون الإفصاح 
 بالتالي أهداف التقارير المالية.يحقق و 

 

  عترافالإلغاء 
رير السابق االتق تاريخ إعدادتغييرات منذ أي  قد حدثت تقييم ما إذا كانتلهو عملية  عترافإلغاء الإ 6.10

هذه  في حال حدوثمن البيانات المالية، وإزالة البند  مسبقاً معترف به ضمن إزالة عنصر يالذي 
 عترافلإلغاء الإستخدم نفس المعايير ت   معين، تقييم الشكوك حول وجود عنصر وعندالتغييرات. 

 .المبدئي عترافالتي استخدمت عند الإ
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 اتستنتاجأساس ال
 لكنه لا يعتبر جزءا منه. ، هذا إطار المفاهيمات ستنتاجأساس الإيرافق 

 لعناصراتعريف بوعلاقته  عترافال
معايير  دمجما إذا كان ينبغي  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامبحث   6.1إستنتاج

في  عترافرأي مفاده أن إدراج معايير الإبمجلس ال ويق رفي تعريفات العناصر.  عترافالإ
ين يساعدتعريفات العناصر  ؤخذ بعين جميع العوامل التي يجب أن ت   على بحث المعد 

بند المعلومات كعنصر في البيانات المالية. ب عترافالإعند تقييم ما إذا كان يتم  عتبارالإ
تداخل في العوامل التي ينبغي مراعاتها في  يوجدأنه في حين مجلس ال يعتقدومع ذلك، 

 عترافلإؤهل لالعنصر مذلك عنصر وما إذا كان التحديد ما إذا كان البند يستوفي تعريف 
. في عملية إعداد التقارير المالية منفصلةكمرحلة  عترافالإ إلىينبغي النظر إلا أنه ، به

مجلس العنصر. وأشار التعريف  يتم استيفاءإذا  مجرد ماأوسع من  عترافوذلك لأن الإ
 دمج وادعمقد  مسودة العرضية و ستشار الإورقة ال على المجاوبينأن عددا قليلا من ب أيضاً 

 استنتج، أسلوب العملمدخلات من ال بحثبعد و عنصر. الفي تعريفات  عترافمعايير الإ
 .عترافمعايير الإ تتضمنعناصر لا ينبغي أن الأن تعريفات بمجلس ال

 
ينبغي التي  الشكوكهناك نوعان من  بعنصر معين، عتراففي تحديد ما إذا كان ينبغي الإ  6.2إستنتاج

عنصر. التعريف قد تم استيفاء ما إذا كان هي الشكوك حول  ى. الأولعتبارأخذها بعين الإ
حقق الخصائص تالعنصر بطريقة كان يمكن قياس ما إذا  -قياسشكوك الوالثاني هو 

. استيفائهعنصر قد تم الإذا ثبت أن تعريف  عتباربعين الإالقياس  وت ؤخذ شكوكالنوعية. 
 عتبارت ؤخذ بعين الإ ،في عملية المحاسبة منفصلةكمرحلة  عترافالإإلى نظر ي   وفي حين

عند تحديد ما إذا كان البند  معين عنصربتقييم الشكوك حول وجود المسائل ذات الصلة 
 عنصر.اليستوفي تعريف 

 
 عنصرالتعريف  استيفاء
معالجة ، في كان ينبغيما إذا  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامبحث   6.3إستنتاج

ن موحد، أو ما إذا كاال يةحتماللإا مستوى ، اعتماد معايير معين وجود عنصر الشكوك حول
 عنصر.الوجود  حولمحايدة لإصدار أحكام جميع الأدلة المتوفرة  إستخدامينبغي 

 
إلى تدفق  تؤديبأن احتمال ضعيف  تنطوي علىالتي  البنودموحدة ال دلةالأ صنف مستوياتت    6.4إستنتاج

ية. وقد تكون لهذه قتصادالإمنافع الأو القدرة على توليد  من إمكانيات الخدمة وارد أو صادر
. ويرى البعض أنه متدنيةوجود قد تكون ال ية، على الرغم من أن احتمالمرتفعةنقدية البنود قيم 

المستوى معايير وتعتبر . ابه عترافبدلا من الإ البنودعن تلك  أكثر الإفصاحمن المناسب 
ة تبحث في وفق أسس التكلفة، لأن أيضاً  المحدد مبررة كيفية قياس ذلك العنصر  الجهة المعد 

 .معايير المستوى المحدد تلك استيفاءحول ما إذا تم  أولياً  حكماً  فقط بعد أن تكون قد صاغت
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لأغراض  مستويات محددةمفاده أن اعتماد  اً رأي مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أبدى 6.5إستنتاج
معلومات البنود وتمثيلية بصدق، لأن  ملائمةمعلومات  حذف قد ينطوي على مخاطرة عترافالإ

. يعترف المنافعتدفق  يةفي احتمال نسبياً  الضئيلة تبعاً للفوارق بطرق مختلفة  عالجقد ت   ةالمتشابه
 تنص على مستويات محددة لاالتي  في المناهج أيضاً أن هذه المخاطر يمكن أن توجد بمجلس ال

" الذي المستوى المحددظروف أو "للخاصة بهم سيجرون تقييمات  نيمعد  ال. وذلك لأن عترافللإ
. ومع ذلك، ومع مرور الوقت مع اختلاف البنودهذه التقييمات تتغير  أن ، ويمكنعترافيبرر الإ

الأدلة المتاحة في تحديد ما إذا  كافةتقييم  ساسأ علىالقائم نهج الم بشكل عام أنمجلس ال استنتج
الخدمة  إمكانياتتدفقات الشكوك حول  عتبارالإ بعينيأخذ الذي موجود و قائم و  معين كان عنصر

التي  للشكوك ملائمةكثر ية في القياس هو الاستجابة الأقتصادالإمنافع الأو القدرة على توليد 
المعلومات التي تلبي ب عترافالإأن يؤدي إلى  أكثر المرجحمن . و البيانات المالية ومعد   يواجهها

 إرشاداتتقديم  ومن الممكنبه.  لتزامالإ يتوجب تحديد مستوى اعتباطي بدلا منالخصائص النوعية 
 يوجد حول ما إذا كانفيها شكوك كبيرة على مستوى المعايير بشأن التعامل مع الظروف التي يوجد 

 .عترافمعايير الإ يستوفيبالتالي ما إذا كان في ظروف معينة، و معين عنصر 
 

الشكوك حول وجود العنصر  ما إذا كانت مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث  6.6إستنتاج
 تما إذا كان ،للأصولبالنسبة  وتحديداً  -اتلتزامالإلأصول و لخصائص معينة تقتصر على 

بديل المنشأة  لدى ما إذا كان ات،لتزامبالنسبة للإو  معين مورد فيحقوق المنشأة تسيطر على ال
يكمن . يةقتصادالمنافع الإخدمة أو ال اتمكانيلإ الصادر تدفقاللتجنب  ضئيل أو معدوم واقعي

 التيات لتزامالإو  للأصولأن هذه هي الخصائص الأساسية  فيالأساس المنطقي لهذا الرأي 
 .فيها الشكوكمن المرجح أن تنشأ 

 
أكثر من مجرد هذه ب الشكوك ترتبطأن ب مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاميعتقد   6.7إستنتاج

، اتلتزاموحدث سابق للإحالي  تعهدحول وجود  وكشك أيضاً يكون هناك  وقدالخصائص. 
خدمة المستقبلية أو إمكانيات ال يةقتصادالإمنافع الوبالنسبة للأصول ما إذا كان المورد الذي يولد 

كما ورد في و مورد. الفي مستقبلي حق ي أو رد مستقبلالحالي، بدلا من مو موجود في الوقت 
 عنصر.الالمسائل في تحديد ما إذا كان البند يستوفي تعريف  سيتم بحث هذه، "6.2إستنتاج"الفقرة 

 
 عترافالإلغاء 

نفس المعايير  إستخدامينبغي ما إذا كان  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث  6.8إستنتاج
ورقة ال على المجاوبيندعم العديد من . وقد عترافوإلغاء الإ المبدئي عترافالإ فيما يخص

التي ا ستخدمت في  عتراففي إلغاء الإمعايير النفس  إستخدام مسودة العرضية و ستشار الإ
يتعارض من شأنه أن مختلفة  إعترافأن اعتماد معايير بمجلس ال استنتجو . المبدئي عترافالإ

معايير مختلفة  ذاتبنود ب عترافيؤدي إلى الإالمتمثلة في الاتساق لأنه النوعية  الخاصيةمع 
المبدئي  عترافلإفي ا عترافمعايير الإنفس  إستخداموجودها. لذلك، يجب  التي تثبتمن الأدلة 
 .عترافوإلغاء الإ
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 مقدمة
في  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامه مفاهيم القياس التي توج   يحدد هذا الفصل  7.1

ي البيانات المالية في ومعد  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  فياختيار أساس القياس 
معايير المحاسبة  ضمن متطلبات بشأنهاالتي لا تتوفر ات لتزامالإو  الأصولقياس س اختيار أس

 .الدولية في القطاع العام
 

 هدف القياس
 :فيما يليالهدف من القياس يتلخص   7.2

 للمنشأةوالقدرة التشغيلية والقدرة المالية  بأمانة تكلفة الخدماتالقياس التي تعكس  اختيار أسس
 .اتالقرار  اتخاذ، ولأغراض المنشأة مسائلةفي  ةمفيدتعتبر بطريقة 

 
في القطاع العام في تحقيق أهداف التقارير المالية ات لتزامالإو  الأصولقياس يار أساس اختيسهم   7.3

 تقييم: علىالمستخدمين  تساعدمعلومات من خلال توفير 
  حالية.ببنود تاريخية أو تكلفة الخدمات المقدمة في الفترة 
  الخدمات في الفترات المستقبلية من خلال  تقديمدعم المنشأة على قدرة  - التشغيليةالقدرة

 و ؛الموارد المادية وغيرها
  تمويل أنشطتها.المنشأة على قدرة  - الماليةالقدرة 

 
المعلومات المقدمة الخصائص  للحد الذي تحقق فيهتقييما  أيضاً يتضمن اختيار أساس القياس   7.4

 على المعلومات في التقارير المالية.المفروضة القيود  عتبارالنوعية مع الأخذ بعين الإ
 

 اأسس القياس واختياره
على مستوى فضل الأشكل البقياس الهدف يحقق ليس من الممكن تحديد أساس قياس واحد   7.5

( لجميع الأسسأساس واحد قياس )أو مجموعة من  إطار المفاهيملا يقترح لذلك، . إطار المفاهيم
 للأصولاختيار أساس القياس  بل يوفر إرشادات حولالمعاملات والأحداث والظروف. 

 هدف القياس.من أجل تحقيق ات لتزامالإو 
 
عن تكلفة  تقدمهامن حيث المعلومات التي للأصول أسس القياس التالية ومناقشة يتم تحديد   7.6

، والقدرة التشغيلية للمنشأة والقدرة المالية للمنشأة، ومدى ما المنشأةالخدمات المقدمة من قبل 
 تقدمه من معلومات تلبي الخصائص النوعية:

 التكلفة التاريخية؛ 
 القيمة السوقية؛ 
 ؛ستبدالتكلفة الإ 
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 و الصافي؛ سعر البيع 
  ستخدامالإقيمة. 

 

)ب(  ؛ر قيم دخول أو خروجت )أ( توفمن حيث ما إذا كانهذه قياس ال أسس 1يلخص الجدول 
 8.خاصة بالمنشأة أو غير خاصة بالمنشأةو)ج( ما إذا كانت  يمكن ملاحظتها في السوق؛

 

 قياس الأصول: ملخص أسس 1الجدول 
 

أو غير  ملحوظ دخول أو خروج أساس القياس
 في السوق  ملحوظ

اص بالمنشأة أو خ
 غير خاص

 بالمنشأة
 خاصة بالمنشأة بشكل عام ملحوظ دخول التكلفة التاريخية

القيمة السوقية في سوق 
 ومنظمونشط مفتوح 

 غير خاص ملحوظ دخول وخروج
 بالمنشأة

القيمة السوقية في 
 سوق غير نشط

 تبعاً لأسلوب التقييم تبعاً لأسلوب التقييم خروج

 بالمنشأة خاص ملحوظ دخول ستبدالتكلفة الإ
 بالمنشأة خاص ملحوظة خروج الصافيسعر البيع 

 بالمنشأة خاص غير ملحوظ 9خروج ستخدامقيمة الإ
 

عن  تقدمهامن حيث )أ( المعلومات التي ات لتزامللإأسس القياس التالية  ومناقشة يتم تحديد  7.7
للمنشأة والقدرة المالية للمنشأة؛ و)ب( ، والقدرة التشغيلية المنشأةتكلفة الخدمات المقدمة من قبل 

 معلومات تلبي الخصائص النوعية:مدى ما تقدمه من 
 ية؛التكلفة التاريخ 
  الإنجاز؛تكلفة 
 ؛القيمة السوقية 
 ؛ وتكلفة الإعفاء 
  فتراضالإسعر. 

 

يمكن )ب(  ت )أ( توفر قيم دخول أو خروج؛من حيث ما إذا كانهذه قياس ال أسس 2يلخص الجدول 
 .ما إذا كانت خاصة بالمنشأة أو غير خاصة بالمنشأةو)ج(  ملاحظتها في السوق؛

 

                                                           
كم معين في تصنيف أساس قياس محدد على أنه ملحوظ أو غير ملحوظ في السوق و/أو خاص    8 في بعض الحالات، تم إصدار ح 

 .بالمنشأة أو غير خاص بالمنشأة
 كبديل. ستبدال، قد يتطلب احتساب قيمة الاستخدام للأصول غير المولدة للنقد استخدام تكلفة الإ7.66حسبما هو موضح في الفقرة   ٩
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 ات لتزامل اقياس : ملخص أسس 2الجدول 
 

 ملحوظ أو غير ملحوظ دخول أو خروج أساس القياس
 في السوق 

بالمنشأة أو  خاص
 غير خاص بالمنشأة

 بالمنشأة اصخ ملحوظ بشكل عام دخول التكلفة التاريخية
 بالمنشأة خاص غير ملحوظ خروج الإنجازتكلفة 

القيمة السوقية في سوق مفتوح ونشط 
 ومنظم

 بالمنشأة غير خاص ملحوظ دخول وخروج

 تبعاً لأسلوب التقييم تبعاً لأسلوب التقييم خروج القيمة السوقية في سوق غير نشط
 بالمنشأة خاص ملحوظ خروج تكلفة الإعفاء

 بالمنشأة خاص ملحوظ دخول فتراضسعر الإ
 

 خروج الدخول و قيم ال
تكلفة  الدخولتعكس قيم للأصول، خروج. بالنسبة قيم دخول أو  قيم القياس إما أسستوفر  يمكن أن  7.8

المنافع خروج القيم ما قيم دخول. وتعكس ه ستبدالالإالتكلفة التاريخية وتكلفة في حين تعتبر الشراء. 
 إستخداممن  الحصول عليهالمبلغ الذي سيتم  أيضاً كس قيمة الخروج كما تعبيع. المن  يةقتصادالإ

 :بما يلي عادةً  حيث تقوم المنشآتتختلف أسعار الدخول والخروج  ،متنوعال قتصادالإفي و الأصل. 
  والتي لا يكون المشاركون للمنشأة  المحددة يةمتطلبات التشغيللل مصممة خصيصاأصول امتلاك

 ومستعدين لدفع سعر مماثل لها؛ في السوق  الآخرون 
 عند الاستملاك تكبد تكاليف المعاملة. 

 

دخول القيم ترتبط دخول أو خروج. قيم  ما إذا كانت وفق اتلتزامالإقياس أسس  تصنيف أيضاً يمكن  7.9
. وتعكس لتزامالمنشأة لقاء تحملها للإ تقبله أو المبلغ الذي التعهد قبضبموجبها  يتم التي بالمعاملة

 .تعهد معينمن المنشأة  لإعفاءأو المبلغ المطلوب  بتعهد معينخروج المبلغ المطلوب للوفاء القيم 
الملحوظة الملحوظة وغير  المقاييس  

 9ونشط ومنظم. في سوق مفتوحكان من الممكن ملاحظتها  إذالما  وفقاً  المقاييس بعض يمكن تصنيف  7.10
ة يقابلأكثر التي يمكن ملاحظتها في السوق من المحتمل أن تكون أكثر قابلية للفهم و  والمقاييس

التي للظواهر  بصدق تكون أكثر تمثيلا يمكن أنالتي لا يمكن ملاحظتها. كما  المقاييسللتحقق من 
 .تقيسها

 
  

                                                           
ضع مصطلح "   9 " نحو إطار قياس للمنشآت الربحية " من قبل الدكتور أليكس ميلبورن. على سبيل المثال، أنظر " أسواق مفتوحة ونشطة ومنظمة و 

 . 2012الذي نشره المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين في عام 
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 الخاصة بالمنشأةوغير المنشأة ب الخاصة المقاييس
وتعكس . "غير خاصة بالمنشأة"أو  "المنشأةخاصة بلما إذا كانت " وفقاً  المقاييستصنيف  أيضاً يمكن   7.11

ات ستخدامالسياسة الحالية التي تؤثر على الإية وقيود قتصادالإقيود بالمنشأة ال الخاصةأسس القياس 
الفرص  الخاصة بالمنشأةالمقاييس عكس تقد و . المنشأةمن قبل  لتزامالإلأصل وتسوية ل المحتملة

 في حين .المنشآت الأخرى  تواجههاالمخاطر التي لا و  للمنشآت الأخرى ية التي لا تتوفر قتصادالإ
قرار ما إذا كان  وي تخذالعامة والمخاطر.  السوقيةالفرص غير الخاصة بالمنشأة المقاييس تعكس 
هدف غير الخاصة بالمنشأة بالرجوع إلى المقاييس الخاصة بالمنشأة أو المقاييس  إستخدامينبغي 

 القياس والخصائص النوعية.
 

 لقياسفي ا التجزئةمستوى التجميع أو 
هدف تلبي المالية بطريقة توفر المعلومات التي  البياناتفي ات لتزامالإو الأصول من أجل عرض  7.12

 تجزئتهاأو  هاقد يكون من الضروري تجميع ،حقق الخصائص النوعيةتو بالشكل الأفضل قياس ال
تكاليف مع التتم مقارنة  اً،مناسبالتجزئة التجميع أو  ذلكتقييم ما إذا كان  وعندلأغراض القياس. 

 .المنافع
 

 لأصولأسس قياس ا
 التكلفة التاريخية

 التكلفة التاريخية للأصل هي:إن   7.13
الآخر ، وهو النقد أو ما يعادله أو قيمة العوض ما لامتلاك أو تطوير أصل العوض النقدي المقدم

 .تطويرهأو  امتلاكه، في وقت المقدم
 

 ،التكلفة التاريخية وبموجب نموذج 10.خاصة بالمنشأة عبارة عن قيمة دخولالتكلفة التاريخية هي   7.14
 يمكنالمبدئي،  عترافالإ وبعد. بسعر التكلفة المتكبدة عند استملاكها مبدئياً الأصول  يتم بيان

، معينةصول لأإطفاء أو  إستهلاكشكل  التقارير علىإعداد كمصروف لفترات التكلفة تخصيص هذه 
ية التي تقدمها هذه الأصول قتصادإمكانيات الخدمة أو القدرة على توليد المنافع الإ حيث ت ستهلك

عكس التغيرات يصل لالأ، لا يتم تغيير قياس المبدئي عترافبعد الإو على مدى أعمارها الإنتاجية. 
 .الأصل في قيمة رتفاعالإفي الأسعار أو 

 
. القيمة إنخفاضب عترافصل من خلال الإالأ يمكن تخفيض مبلغ ،بموجب نموذج التكلفة التاريخية  7.15

ية التي قتصادالخدمة أو القدرة على توليد المنافع الإ إمكانيات إنخفاض القيمة هو مدى إنخفاضو 
ها. إستهلاكالظروف الأخرى بعيدا عن ية أو قتصادبسبب التغيرات في الظروف الإ الأصلقدمها ي

تكلفة الإضافات  لبيانصل الأ يمكن زيادة مبلغ، وبالعكسسترداد. قابلية الاوهذا ينطوي على تقييم 
 استحقاق، مثل الأخرى  محسنة( أو الأحداثالأسعار الأصول غير  إرتفاع بإستثناءوالتحسينات )

 الفائدة على الأصول المالية.
                                                           

" أو بشكل عام على أنه "مقاييس قائمة على أساس  نموذج التكلفة " على أنه " التكلفة التاريخية يمكن أيضاً الإشارة إلى مصطلح "   10
 التكلفة".
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 تكاليف الخدمات
لامتلاك أو  التي يتم إنفاقهاتكلفة الخدمات مقدار الموارد تعكس التكلفة التاريخية،  ت ستخدمحيث   7.16

صلة مباشرة  وفر التكلفة التاريخية عموماً تتطوير الأصول المستهلكة في تقديم الخدمات. 
التي التكاليف هي تلك  المستخدمةتكاليف اللأن و . المنشأةبالفعل من قبل  ت نفذالمعاملات التي ب
الأسعار، فإنها لا تعكس  بخصوص التغير فيتعديل إجراء أي تم ترحيلها من فترة سابقة دون ي

 إستخدامدمات بالإبلاغ عن تكلفة الخ وحيث يتمالأصول.  إستهلاكعندما يتم الأصول تكلفة 
ل تقييم التكلفة المستقبلية لتقديم الخدمات سه  لن تمعلومات التكلفة التاريخية الأسعار السابقة، فإن 

على  الموازناتحيث يتم إعداد و كبيرة.  هي تغيرات كانت التغيرات المتراكمة في الأسعارإذا 
 .الموازنةأساس التكلفة التاريخية، توضح معلومات التكلفة التاريخية مدى تنفيذ 

 
 القدرة التشغيلية

وفر التكلفة التاريخية معلومات عن الموارد المتاحة ت، لة تبادليةإذا تم امتلاك أصل معين في معام  7.17
فيه في الوقت الذي يتم و . امتلاكهالتقديم الخدمات في الفترات المستقبلية، على أساس تكلفة 

إمكانيات الخدمة الخاصة به بالنسبة للمنشأة قيمة بأن  فتراضيمكن الإ، تطويرهصل أو الأشراء 
نه يعكس فإ ،الإطفاءأو  ستهلاكالإب عترافيتم الإ عندماو  11تكلفة الشراء. بأهميةهي على الأقل 

معلومات التكلفة التاريخية أن الموارد توضح لأصل. إمكانيات الخدمة الخاصة با إستهلاكمدى 
 ولا تظهر. بيانهايتم به المبلغ الذي  هي على الأقل بقدر أهمية يةالمتاحة للخدمات المستقبل

الأصل في معاملة غير  وإذا تم امتلاكنموذج التكلفة التاريخية.  بموجبل الأصالزيادة في قيمة 
 التشغيلية. حول القدرةمعلومات  المعاملةسعر ، لا يوفر تبادلية

 
 القدرة المالية

ويمكن أن في البيانات المالية يساعد في تقييم القدرة المالية. الأصول يتم به إدراج المبلغ الذي إن   7.18
ها كضمان فعال للقروض. إستخدامالأصول التي يمكن  مقدارالتكلفة التاريخية معلومات عن توفر 

إعادة و  الأصلبيع  قبضه عندالمبلغ الذي يمكن  حولتقييم القدرة المالية معلومات  أيضاً يتطلب 
وفر التكلفة التاريخية هذه المعلومات عندما تختلف تلا و مختلفة. ديم خدمات استثماره في الأصول لتق

 خروج الحالية.القيم عن  كثيرا
 

 تطبيق الخصائص النوعية
من حيث  ملائمةفيها التكلفة التاريخية معلومات  التي توفر المجالات 7.18-7.16الفقرات توضح   7.19

معلومات ، لأن ومباشراً  بسيطاً  أمراً تطبيق التكلفة التاريخية غالبا ما يكون قيمتها تأكيدية أو التنبؤية. 
المستمدة من نموذج التكلفة التاريخية  لذلك، فإن المبالغما تكون متاحة بسهولة. ونتيجة  عادةً  المعاملة

صل الأأو تطوير  أي تكلفة امتلاك - صادقة في تمثيلها إذ أنها تمثل ما ي قصد تمثيله عموماً تكون 
المستخدمة في  القيمة إنخفاضو  ستهلاكتقديرات الإيمكن أن تؤثر على المعاملات الفعلية. بناءً 

لأن و . على صدق التمثيل، المولدة للنقد غيرللأصول نموذج التكلفة التاريخية، ولا سيما بالنسبة 
                                                           

 نخفاض القيمة.إوحيث لا يكون هذا هو الحال، سيتم تخفيض القياس المبدئي للتكلفة التاريخية بمقدار مبلغ   11
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 مقاييسفإن الموارد المستهلكة بالرجوع إلى المعاملات الفعلية،  عموماً يعكس تطبيق التكلفة التاريخية 
 .ومن الممكن إعدادها في الوقت المناسب وسهلة الفهمقابلة للتحقق  تكون التكلفة التاريخية 

 
الذي يكون فيه للأصول تواريخ استملاك حد الإلى  قابلة للمقارنةمعلومات التكلفة التاريخية تكون   7.20

الأسعار، فإنه ليس من الممكن  في تغيراتالعكس أثر التكلفة التاريخية لا ت ولأن. مشابهةمتطابقة أو 
 .بشكل كبيرالأسعار  تختلففي أوقات مختلفة عندما  امتلاكهاالتي تم الأصول مقارنة مبالغ 

 
 المخصصات، على سبيل المثال حيث: إستخدامتطبيق التكلفة التاريخية  يستدعي ،في ظروف معينة  7.21

  معاملة واحدة؛العديد من الأصول في  امتلاكيتم 

 ينبغي أن ت نسب المصاريف غير المباشرة والتكاليف و المنشأة ذاتها الأصول من قبل  يتم بناء
 ؛ والأخرى 

  العديد من  عند امتلاك، ضروري صادر أولا الوارد أولاً التدفق، مثل  فرضية إستخداميكون
الحد تقلل من  فإنها اعتباطية،هذه المخصصات الذي تكون فيه حد الإلى و مماثلة. الصول الأ

 قياس الناتج الخصائص النوعية.ال الذي يحقق فيه
 

 قياسات القيمة الحالية
 .تاريخ إعداد التقاريرية السائدة في قتصادقياس القيمة الحالية البيئة الإيعكس   7.22
 

 لقيمة الحالية للأصول:لهناك أربعة أسس قياس   7.23
 ؛القيمة السوقية 
 ؛ستبدالتكلفة الإ 
 و الصافي؛ سعر البيع 
 ستخدامقيمة الإ. 

 

 القيمة السوقية
 القيمة السوقية للأصول هي:إن   7.24

 .معاملة على أساس تجاري بين أطراف مطلعة وراغبة في  مبادلة الأصل به المبلغ الذي يمكن
 
 ة، إذا تم تجاهل تكاليف المعاملمتطابقتان عند الاستملاكالقيمة السوقية والتكلفة التاريخية  تكون   7.25

هداف التقارير المالية واحتياجات إن مدى تحقيق القيمة السوقية لأ. وكانت المعاملة هي معاملة تبادلية
وتعتمد الأدلة السوقية بدورها . يةالأدلة السوق جودةالمستخدمين من المعلومات يعتمد جزئيا على 

حيث  بشكل خاصالقيمة السوقية مناسبة  وتعتبر .فيها على خصائص السوق التي يتم تداول الأصل
امتلاك يتم حيث أو  اكبير  فرقا كون يقيم الدخول والخروج من غير المرجح أن بأن الفرق بين  ي قرر

 ل بغرض بيعه.الأص
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. للمنشأة بالنسبةل بصورة عادلة قيمة الأصمعلومات مفيدة لأنها تعكس توفر القيم السوقية بشكل عام   7.26
الأصل أقل من لا يمكن أن تكون قيمة (، 28.7الفقرة  أنظر) ةومنظم ةونشط وفي سوق مفتوحة

من خلال بيع الأصل، ولا يمكن المبلغ  ذلكعلى حيث باستطاعة المنشأة أن تحصل القيمة السوقية 
 خدمةات على إمكانيحيث باستطاعة المنشأة أن تحصل من القيمة السوقية،  أعلى أن تكون قيمته

 ية من خلال شراء نفس الأصل.قتصادالإمنافع الأو القدرة على توليد  دلةمعا
 
مفتوحة الالأسواق  في حال لم يتم تبني فرضية موضع شك بصورة أكبرالقيم السوقية  تكون فائدة  7.27

الذي نفس السعر قد يباع بل بأن الأص فتراضالإمنظمة. في مثل هذه الظروف، لا يمكن النشطة و الو 
كثر الأمقياس الخروج أو سعر الدخول هو المن الضروري تحديد ما إذا كان سعر يتم امتلاكه به و 

اجرة، محتفظ بها لغرض المتال للأصولالخروج مفيدة  أساس على ةالقائم يةقيم السوقال تعتبر .نفعاً 
 التشغيلية المتخصصة. وعلاوةً  للأصوللكن قد لا تكون مفيدة بالنسبة ثل بعض الأدوات المالية، م

بقدر هي على الأقل للمنشأة ل الأصعلى أن قيمة  يوفر أدلةصل الأفي حين أن شراء و على ذلك، 
، قد وبالتالي كون أكبر.تقد لمنشأة ل بالنسبةقيمة الالعوامل التشغيلية أن قد تعني ثمن شرائها،  أهمية

 قدرتها التشغيلية.ب، ممثلة للمنشأة الأصل بالنسبةقيمة لا تعكس القيم السوقية 
 
 ةمنظمالنشطة و الو  مفتوحةالسواق الأفي  يةقيم السوقال
 الخصائص التالية:المنظمة بنشطة و المفتوحة والسواق تتسم الأ  7.28

  ؛في السوق  إبرام المعاملاتمن  المنشأةلا توجد عوائق تمنع 
 و الأسعار؛ حول تقديم معلوماتلالمعاملات كافي من تكرار وحجم  بالتالي هناكو نشطة  أسواق هي 
  والذين يتصرفون  المطلعين بشكل جيدالعديد من المشترين والبائعين وجود ، مع ةمنظمهي أسواق 

أن  في ذلك ابم -سعار الحاليةالأ" في تحديد للعدالةليس هناك ضمان " وبالتاليدون إكراه، 
 البيع الاضطراري.عمليات الأسعار لا تمثل 

 

هذه الأسواق تتعامل . وكفؤةيدار بطريقة موثوقة وآمنة ودقيقة  السوق الذيهو  المنظمسوق وال
بعض، مثل السلع والعملات والأوراق البعضها مع بالتالي قابلة للتبديل هي و  متطابقةأصول مع 

كافة هذه إن وجدت،  وت ظهر أسواق قليلة فعلياً،. العام الأسعار للجمهور التي تتاح فيهاالمالية 
 منظم كما هو موضح.السوق ال مع يتعامللكن البعض قد الخصائص، 

 

 ةومنظم ةنشطبأن الأسواق مفتوحة و  فتراضالإحيث لا يمكن  يةقيم السوقال
مفتوحة ونشطة  التداول هي أسواق غير ونادراً  تكون فريدة من نوعهاالأصول التي أسواق إن   7.29

 نطاق واسعكون هناك ي وقدمشتريات ومبيعات بشكل فردي، يتم التفاوض على أي ومنظمة: أي 
تكاليف باهظة لشراء أو  يتكبد المشاركون . لذلك، المعاملةعلى  بها تفاقمن الأسعار التي يتم الإ

لتقدير معين تقدير  أسلوب امإستخدمن الضروري ، بيع أحد الأصول. في مثل هذه الظروف
في السوق في تاريخ القياس  المشاركينل بين ة لبيع الأصمعاملة منظمتجري به السعر الذي 

 في ظل ظروف السوق الحالية.
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 تكاليف الخدمات
على الأسعار الحالية في  بناءً  عنها في البيانات المالية المعلنالإيرادات من الخدمات  يتم قياس  7.30

فإن القيمة السوقية، بالخدمات  لتقديمقياس الأصول المستخدمة  تم. إذا إعداد التقاريرفترة 
القيمة السوقية  إلىيستند الحالية  فترة إعداد التقارير فيها إستهلاك لبيانتخصيص تكلفة الأصول 

 الحالية للأصل.
 

 منشآت القطاع العاملا تنفذ العائد على الأصول. ومع ذلك، بتحديد القيم السوقية  إستخداميسمح   7.31
غالبا ما يتم تقديم الخدمات في معاملات غير ، و هو جني الأرباحالأساسي  هاأنشطة هدفعموماً 

 العائد المستمدمحدودة في  ملائمةقد يكون هناك  ،لذلك وتبعاً شروط مدعومة. وفق تبادلية أو 
 الخروج. أساس على ةمن أسعار السوق القائم

 

عنها في البيانات المالية على  المعلنالخدمات  تقديمأعلاه، يتم قياس الإيرادات من  أ شيركما   7.32
لفترة حركات لالفائض أو العجز  لذلك، يتضمن. فترة إعداد التقاريرأساس الأسعار الحالية في 
الإبلاغ عن أي لا يتم ، و اتلتزامالإو الأصول  ت متلك فيهاالتي فترة الالأسعار التي تحدث خلال 

، ةومنظم ةونشط وحيث يتم تداول الأصل في سوق مفتوحةل. الأصبيع  عندربح أو خسارة 
تاريخ إعداد )وليس أكثر( في  يةقيمة السوقالعلى تحقيق المنشأة  لقدرة ةوجود السوق ضمانيوفر 

يتم تحقيق إلى أن في القيمة  اتالتغير ب عترافالضروري تأجيل الإإنه من غير لذلك ف: التقارير
 في أسواق مفتوحةالخدمات  لتقديمالأصول المستخدمة  لكن حيث لا يتم تداوللبيع. فائض من ا

 المرتبطة والمصاريفالإيرادات  تكون ملائمةالأسواق،  أسواق شبيهة بتلك، أو ة ومنظمةونشط
 .موضع شك بصورة كبيرةبالتغيرات في القيمة السوقية 

 

 القدرة التشغيلية
هي مستقبلية الفترات اللتقديم خدمات في  المحتفظ بهالأصول لمعلومات عن القيمة السوقية ال تعتبر  7.33

من الأصول عن طريق  الحصول عليهاالمنشأة  بإمكان مفيدة إذا كانت تعكس القيمة التيمعلومات 
خروج ال أساس القائم على يةقيمة السوقال، إذا كانت لكنالخدمات.  تسليم أوتقديم ها في إستخدام

من التكلفة  ملائمةالقيمة السوقية أقل من المرجح أن تكون هي أقل بكثير من التكلفة التاريخية، 
القيمة السوقية من  كما أن - القدرة التشغيلية عنالتاريخية لهذه الأصول في توفير المعلومات 

 .قيمة الدخولالمقاييس الحالية القائمة على أساس من  ملائمةأن تكون أقل  أيضاً المحتمل 
 

 القدرة المالية
بيع أحد الأصول. يتم  عند مبلغ الذي سوف يتم استلامهتقييم القدرة المالية معلومات عن ال يتطلب  7.34

 القيمة السوقية. بواسطةتوفير هذه المعلومات 
 

 تطبيق الخصائص النوعية
التقارير  إعداد بسهولة لأغراض ةمنظمالو  ةنشطالو  قيم المحددة في الأسواق المفتوحةال إستخداميمكن   7.35

بشكل  أي أنها ستكون معلومات ملائمة وتمثيلية -النوعيةالخصائص المعلومات تلبي  سوفالمالية. 
، يمكن في ظل ظروف السوق هذهو ويمكن التحقق منها.  وسهلة الفهم وقابلة للمقارنة صادق 
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، من الممكن إعدادها بشكل سريعلأنه و . دامتطابقة أو متشابهة جالدخول والخروج  بأن قيم فتراضالإ
 في الوقت المناسب.من المحتمل أن ت قدم هذه المعلومات و 

 
 واعتماد يةالأدلة السوق مع تدني جودةالخصائص النوعية القيم السوقية  الحد الذي تلبي فيه يتقلص  7.36

القيم السوقية  فقط أن تكون كما هو مبين أعلاه، من المرجح و تقدير. ال أساليبتحديد هذه القيم على 
 تقييم تكلفة الخدمات والقدرة التشغيلية.صلة بتقييم القدرة المالية وليس ذات  القائمة على أساس الخروج

 

 ستبدالتكلفة ال
 هي: 12ستبدالالإتكلفة إن   7.37

المبلغ  ستبدال إمكانيات الخدمة الخاصة بالأصل )بما في ذلكقتصادية اللازمة للمنشأة لاالتكلفة الا
. في تاريخ إعداد التقارير 13الذي ستحصل عليه المنشأة من التصرف به في نهاية عمره الإنتاجي(

ستبدال إمكانيات البيان أنه يشير إلى المصطلح الكامل هو" تكلفة الاستبدال المستهلكة المثلى 
دم مصطلح (. وي ستخ7.41جسدة في الأصل وليس الأصل بحد ذاته. )أنظر الفقرة تالخدمة الم

 كاختصار للمصطلح في إطار المفاهيم.  ستبدال""تكلفة الا
 
 القيمة السوقية للأسباب التالية: عن ستبدالالإتكلفة تختلف   7.38

  ًإمكانيات  إستبدالعكس تكلفة دخول تقيمة  عبارة عنفي سياق القطاع العام هي صراحة
 ؛الخدمة الخاصة بالأصل

 إمكانيات الخدمة الخاصة  إستبدالبالضرورة في  تكبدهاسيتم شمل جميع التكاليف التي ت
 و بالأصل؛

 السائد في سوق  وليس الوضع، للمنشأة يقتصادالوضع الإبالتالي هي تعكس و  تخص المنشأة
تمتلك التي  للمنشأة بالنسبة أقل مركبة ما إستبدالتكلفة تكون ية. على سبيل المثال، إفتراض
على التفاوض على  تكون قادرة بانتظاممن المركبات في معاملة واحدة و  اكبير  اعددعادةً 

  .مركبات بشكل فرديشتري مقارنة بالمنشأة التي ت الخصومات
 

 ستبدالالإية المتاحة، تعكس تكلفة قتصادالوسائل الإ عبرالأصول المنشآت تمتلك عادةً لأن و   7.39
 إستبدالتعكس  ستبدالالإتكلفة  كما أنعموما.  المنشأة تتبعهاعملية الشراء أو البناء التي 

، وليس التكاليف التي قد يتم تكبدها إذا نشأت السياق العادي للعملياتالخدمة في  إمكانيات
 .اندلاع الحرائقلا يمكن التنبؤ بها، مثل التي ضرورة ملحة نتيجة لبعض الأحداث 

 

 ستبدالالإتكلفة تتبنى لأصل. الخاصة باخدمة يات الإمكان إستبدالهي تكلفة  ستبدالالإتكلفة   7.40
على الرغم و  13.امتلاك أصل مطابق، وهي تكلفة إعادة الإنتاجتكلفة عن ختلف تو  منهجا أمثل

هو من خلال  مكانيات الخدمةأكثر لإ يقتصادالإ ستبدالالإ يكون في كثير من الحالات  همن أن
 تستند إلى أصل بديل ستبدالتكلفة الإ إلا أن، لذلك الأصل الخاضع للسيطرةل مماثل شراء أص

                                                           
إمكانيات الخدمة المجسدة في الأصل وليس  إستبدالالمستهلكة المثلى" لبيان أنه يشير إلى  لإستبدالتكلفة ا المصطلح الكامل هو "  12

 " في الإطار. ستبدالوي ستخدم مصطلح "تكلفة الإ(. 7.41الفقرة  أنظرالأصل بحد ذاته. )
 ستبدالتكلفة إعادة الإنتاج. ومن هذه الحالات أن تكون الطريقة الاقتصادية أكثر لإ ستبدالقد يكون هناك حالات تعادل فيها تكلفة الإ   13

 إمكانيات الخدمة هي إعادة إنتاج الأصل. 



 منشآت القطاع العام مالية ذات الغرض العام من قبلإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير ال

 إطار المفاهيم   105 

التقارير المالية،  إعداد لأغراضو خدمة بثمن بخس. الوفر نفس إمكانيات يالبديل  ذلكذا كان إ
 .القائم والمستبدلل لاف في إمكانيات الخدمة بين الأصالاخت بيان بالتالي الضروري  فإنه من

 
توقع تأو  هاإستخدامالمنشأة  الإمكانيات التي باستطاعةتلك ات الخدمة المناسبة هي يإمكانإن   7.41

لذلك، عامل مع الحالات الطارئة. تقديم الخدمات للتامتلاك قدرة كافية ل، مع مراعاة هاإستخدام
تقديم الخدمات. على سبيل المثال، المطلوبة لفي القدرة  نخفاضالإصل الأ إستبدالتكلفة  تعكس
ا، لكن بسبب التغيرات الديموغرافية منذ بنائهتلميذ،  500تستوعب مدرسة تملك  المنشأة تإذا كان
 بصورةتلميذ كافية لتلبية الاحتياجات الحالية والمتوقعة  100تتسع لما مجموعه مدرسة تعتبر 
 تلميذ. 100 التي تتسع لما مجموعهمدرسة ال هي تكلفةالأصل  إستبدالتكلفة تكون ، و ةمعقول

 
. ومع ذلك، فإنه هإستبدالأعلى من تكلفة ل ت ستمد من الأصالقيمة التي  تكون ، في بعض الحالات  7.42

 وليس، يةمن الأنشطة المستقبل منافعنه يتضمن لأتلك القيمة، بلن يكون من المناسب قياس الأصل 
حيث أعلى قيمة ممكنة للأصل،  ستبدالالإتمثل تكلفة . تاريخ إعداد التقاريرخدمة في ات إمكاني

 عن طريق تكبد تكلفة معادلةخدمة  اتعلى تأمين إمكاني ة، قادر تعريفها، بحكم أةتكون المنش
 .ستبدالالإ

 
 الخدمات تكلفة

صل الأ إستهلاكتكلفة وتكون تكلفة تقديم الخدمات. لصلة ا ذي مقياس ستبدالالإتكلفة توفر   7.43
المبلغ هو  وذلك. ستخدامالإ عبر ذلك يتم تكبدهي ذات الخدمة اليإمكان التنازل عنمبلغ ل معادلة
 إستهلاكمباشرةً قبل السائد  الوضعقادرة على استعادة مكانتها إلى وتكون المنشأة  -هإستبدالتكلفة 
 .ستبدالساوي تكلفة الإبواسطة تكلفة تل الأص

 
مبلغ  إظهارلذلك، يتم . ستبدالالإ تكلفةعلى  بناءً حالية بأرقام تكاليف الخدمات  الإبلاغ عنيتم   7.44

ا ، كموليس في وقت امتلاكها -اهإستهلاكوقت على أنه قيمة الأصول في الأصول المستهلكة 
للمقارنة بين تكلفة الخدمات ومبلغ  صالحاً  أساساً هذا . يوفر هو الحال مع التكلفة التاريخية

 معاملات تكون عموما هيالتي و  - فترةال قبضها خلالالتي يتم  الأخرى  الإيراداتو الضرائب 
بشكل الموارد  إستخدامولتقييم ما إذا كان قد تم  - سعار الحاليةبالأالفترة الحالية وتقاس  في

على  تقدم تقاريرهاالتي  المنشآت الأخرى للمقارنة مع  مفيداً  . كما أنه يوفر أساساً ي وكفؤإقتصاد
تكلفة تقديم الخدمات تقييم لالمختلفة، و  الاستملاكتواريخ إذ لا تتأثر قيم الأصول بنفس الأساس، 

التكاليف المستقبلية من المرجح أن حيث أن ، المستقبلية من الموارد والاحتياجات في المستقبل
سعار الأ، عندما كانت من تلك التكاليف التي تم تكبدها في الماضيأكثر تشبه التكاليف الحالية 

 (.7.48 الفقرة أيضاً  أنظرمختلفة )
 

 القدرة التشغيلية
للموارد المتاحة لتقديم الخدمات في الفترات  مفيداً  مقياساً  بشكل عام ستبدالالإتكلفة  توفر  7.45

وما تنطوي عليه من إمكانيات خدمة أنها تركز على القيمة الحالية للأصول  حيثالمستقبلية، 
 .بالنسبة للمنشأة
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 القدرة المالية
وهي بيع الأصول.  يتم قبضها عندمعلومات عن المبالغ التي سوف  ستبدالالإتكلفة  توفرلا   7.46

 المالية. القدرةسهل تقييم تلا  بالتالي
 

 تطبيق الخصائص النوعية
ولا تقييم تكلفة الخدمات والقدرة التشغيلية. بصلة ذات  ستبدالالإتكلفة تعتبر وكما ذكر أعلاه،   7.47

أمرا  ستبدالالإتكلفة  يع د احتساب ،ذات صلة بتقييم القدرة المالية. في بعض الظروف تعتبر
. ستبدالتكلفة الإ تمثيلصدق من هذه العوامل يمكن أن تقلل ذاتية. ويتوجب إصدار أحكام ، امعقد

ةالمعلومات  خصائصفي هذه الظروف، قد تتأثر  المتمثلة في  ستبدالعلى أساس تكلفة الإ المعد 
 ستبدالالإ، ويمكن أن تكون تكلفة التقديم في الوقت المناسب وقابلية المقارنة وإمكانية التحقق

عندما  خصوصا، سهلة الفهم ستبدالمعلومات تكلفة الإوقد لا تكون كلفة من بعض البدائل. أكثر 
 (.7.41 لفقرةا أنظرتقديم الخدمات )لالمطلوبة في القدرة  اإنخفاضتعكس تلك المعلومات 

 
التي توفر الأصول المنشأة حين يتم بيان قابلة للمقارنة داخل  ستبدالالإمعلومات تكلفة تكون   7.48

وقد الأصول.  عن الوقت الذي تم فيه امتلاكمماثلة، بغض النظر  بمبلغ معادلةخدمة  اتإمكاني
مقياس خاص هو  ستبدالالإمختلفة، لأن تكلفة  بمبالغمماثلة الصول الأمختلفة ال المنشآت ت ظهر

متطابقة أو متشابهة  ستبداللإافرص وقد تكون . للمنشأة المتاحة ستبداللإافرص المنشأة يعكس ب
للمنشأة ية قتصادالإ يتم الإبلاغ عن المنفعة، وفي حال اختلافهاالقطاع العام المختلفة.  لمنشآت

تكلفة لأصول و أقل لن خلال قيم المالية م البياناتالأصول بثمن بخس في التي يمكنها امتلاك 
 .ة في تمثيلهاصادقتكون  حتىلخدمات لأقل 

 
 الصافي سعر البيع

 هو: الصافي سعر البيع إن  7.49
 

 تكاليف البيع. اقتطاعمن بيع الأصل، بعد  يمكن أن تحصل عليه المنشأةالمبلغ الذي 
 
 ةومنظم ةمفتوحة ونشطة السوقية في أنه لا يحتاج الى سوق القيم عنالصافي سعر البيع يختلف   7.50

المنشأة. وبالتالي البيع الخاصة بوأنه يتضمن تكاليف  تلك السوق سعر في التقدير  أو لا يتطلب
 .المنشأةب وهو سعر خاصبيع. الالقيود المفروضة على الصافي سعر البيع يعكس 

 
كون تالأصل لا يمكن أن قيمة أن  فيصافي بسعر البيع القياس الأصول لالفائدة المحتملة تكمن   7.51

ساس كأ لكنه ليس مناسبا. من بيع الأصل المنشأة من المبلغ الذي يمكن أن تحصل عليهأقل 
ل الأص إستخدامبكفاءة أكبر من خلال  مواردها إستخدامعلى  ةقادر المنشأة  تقياس إذا كان

 ه في تقديم الخدمات.امإستخدبطريقة أخرى، على سبيل المثال عن طريق 
 
حين يكون السبيل المتاح للمنشأة والأكثر كفاءة من حيث  الصافي مفيداً سعر البيع لذلك يعتبر  7.52

ات يوفر إمكانيالأصل أن  لا يكون بإمكان حينهذا هو الحال ويكون هو بيع الأصل. الموارد 
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. قد سعر البيع الصافيقيمة  بنفسعلى الأقل ية قتصادالإمنافع الالخدمة أو القدرة على توليد 
 بسعرل ببيع الأصتعاقديا  ملزمةالمنشأة  تكون معلومات مفيدة حيث  سعر البيع الصافيوفر ي

إلى  سعر البيع الصافي يمكن أن يشير فيهاقد تكون هناك حالات و أقل من القيمة السوقية. 
 .للتطويروجود فرصة 

 
 تكاليف الخدمات

 المنهجهذا ينطوي  حيث قد. الصافية أسعار البيعبالمناسب تحديد تكلفة تقديم الخدمات غير من   7.53
 .للمصروف المعلنقيمة خروج كأساس  إستخدامعلى 

 
 القدرة التشغيلية

لا يوفر  سعر البيع الصافيبالخدمات  تقديمها في ستخداملإ المحتفظ بهاالأصول  بيانإن   7.54
 المبلغ الذي يمكن أن ي ستمد سعر البيع الصافيظهر معلومات مفيدة لتقييم القدرة التشغيلية. وي  

 الأصل. ذلكقيمة إمكانيات الخدمة التي يمكن استخلاصها من  وليسل، الأصمن بيع 
 

 القدرة المالية
من بيع  استلامهتقييم القدرة المالية معلومات عن المبلغ الذي سوف يتم يتطلب ، ذ كر أعلاهوكما   7.55

لا يعتبر . ومع ذلك، سعر البيع الصافي إستخدامالأصل. يتم توفير هذه المعلومات عن طريق 
 ستمرارإمكانيات خدمة أكثر قيمة من خلال الإ ينتج عنهاللأصول التي قد  ملائما المقياس ذلك
 الخدمات.ها لتقديم إستخدامفي 

 
 تطبيق الخصائص النوعية

حين يكون السبيل صلة فقط معلومات ذات  سعر البيع الصافي يوفر ،7.52كما هو مبين في الفقرة و   7.56
 سعر البيع الصافيتقييم  يمكن. المتاح للمنشأة والأكثر كفاءة من حيث الموارد هو بيع الأصل

لحصول ا الممكن منقد يكون  ،رئيسيةاللأصول وبالنسبة لنشطة حيثما وجدت. السواق الأبالرجوع إلى 
 عادةً  سعر البيع الصافي ويوفر. أيضاً وهو ما قد يكون فعالا من حيث التكلفة  مهنيةات على تقييم
 .سهلة الفهممعلومات 

 
، سيتم تحقيق الخصائص النوعية ملائما سعر البيع الصافي التي يكون فيهافي معظم الحالات   7.57

 .الكامنة في التمثيل الصادق وقابلية التحقق والوقت المناسب
 ستخدامالقيمة 

 هي: ستخدامالإقيمة إن   7.58
ية إذا ما قتصادالإمنافع العلى توليد  قدرتهأو  لأصلالمتبقية ل الخدمةلإمكانيات القيمة الحالية 

 عمرهفي نهاية المنشأة من التصرف به  الذي ستحصل عليه، والمبلغ الصافي هإستخداماستمر 
 .الانتاجي
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 ستخدامالإقيمة ملاءمة 
ل من المنشأة وتعكس المبلغ الذي يمكن أن ي ستمد من الأص تخصهي قيمة  ستخدامالإقيمة إن   7.59

غالبا ما أعلاه،  7.42كما ورد في الفقرة و . الإنتاجي والتصرف به في نهاية عمره تشغيلهخلال 
 تكلفتهمن أعلى  عادةً  وهي -هإستبدال من تكلفة أعلىمن الأصل  سوف ت ستمدالقيمة التي تكون 

، ةمحدودفائدة  هإستخدامقيمة ل بالأص يكون للإبلاغ عنهذا هو الحال،  يكون  حيثو التاريخية. 
 .ستبدالتكلفة الإب معادلةخدمة  اتعلى تأمين إمكاني ةقادر ها تعريفحيث تكون المنشأة بحكم 

 
قيمة أعلى من  سعر البيع الصافي ما يكون قياس مناسب عندأساس  أيضاً  ستخدامالإقيمة تعتبر   7.60

، هو بيعه الأصل ستخدامفي هذه الحالة لإإذ أن السبيل الأكثر كفاءة من حيث الموارد ، ستخدامالإ
 ه.إستخدامفي  ستمراربدلا من الإ

 
سعر البيع من  علىوأ  ستبدالمن تكلفة الإحين تكون أقل  مناسبة ستخدامالإقيمة تعتبر لذلك،   7.61

إمكانيات الخدمة الخاصة قيمة لكن  ،ستبدالالإلا يستحق  يكون الأصل نحييحدث هذا و . الصافي
 ،. في مثل هذه الظروفالصافي من سعر بيعه أعلىية قتصادالإمنافع العلى توليد  قدرتهأو  به

 .للمنشأة بالنسبة لالأصقيمة  ستخدامالإقيمة تمثل 
 

ستخدم في ت ا، لأنهالقيمة إنخفاضعمليات مناسب لتقييم بعض أساس قياس  ستخدامقيمة الإ تعتبر  7.62
 صل أو مجموعة من الأصول.تحديد المبلغ القابل للاسترداد لأ

 
والقدرة المالية تكاليف الخدمات والقدرة التشغيلية  

وحقيقة أن تفعيلها في سياق القطاع العام للأصول  ةالمحدود تطبيقهاوقابلية  14المحتمل هاونظرا لتعقيد  7.63
غير  عموماً  ستخدامالإقيمة كبديل، تعتبر  ستبدالالإتكلفة  إستخدامينطوي على  المولدة للنقد غير

تقييم القدرة التشغيلية محدودة، ومن المرجح فقط أن ا لفائدتهكما أن . مناسبة لتحديد تكلفة الخدمات
 تستحقمن الأصول التي لا  اكبير  اعددالمنشأة  تمتلك فيها غير عاديةكبيرة في ظروف فائدتها تكون 

توقفت  إذا هذا هو الحالقد يكون و . الصافي بيعهاسعر من  أعلى هاإستخدام، ولكن قيمة ستبدالالإ
ات يمن إمكانأقل كانت بيع ال عوائدالخدمة في المستقبل، لكن  قديمت، على سبيل المثال، عن المنشأة

 ستحصل عليه تقدير المبلغ الصافي الذي ستخدامالإقيمة لا تتضمن في الأصول.  المجسدةالخدمة 
لتقييم  مدى ملائمتهاقلل من ت ةمحدودال اتطبيقهفإن قابلية ل. ومع ذلك، بالأص التصرفمن المنشأة 

 القدرة المالية.
 

 تطبيق الخصائص النوعية
إلا أن مدى  القيمة، إنخفاضعمليات في تقييم بعض  ستخدامقيمة الإ استعماليمكن في حين   7.64

  .7.61 التقارير المالية تنحصر في الظروف المبينة في الفقرة إعداد لأغراضملائمتها 
 
. هاالخصائص النوعية الأخرى يعتمد على كيفية تحديد ستخدامقيمة الإ إن الحد الذي تلبي فيه  7.65

التي سوف قيمة ال احتسابلأصل عن طريق ا إستخدامفي بعض الحالات، يمكن قياس قيمة و 
                                                           

 . 7.66أدناه الفقرة  أنظر  14
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 إلىه. ويمكن أن يستند هذا إستخدامفي  ستمرارالإ إفتراضل على تستمدها المنشأة من الأص
تعود  سوفوفورات التكاليف التي  إلىالأصل، أو بالمستقبلية المتعلقة  الواردة التدفقات النقدية

 عتبارالإ بعينيأخذ  ستخدامالإقيمة تساب حوإن ال. من خلال سيطرتها على الأص شأةالمنعلى 
 وتوقيت التدفقات النقدية. مبلغتغيرات في ال، مخاطر وبشكل عام، للأموالالقيمة الزمنية 

 
في الأنشطة  ت ستخدمالأصول التي وتوفر . أمراً معقداً  ستخدامقيمة الإاحتساب يمكن أن يكون   7.66

. في مثل هذه بالاشتراك مع أصول أخرى نقدية تدفقات في كثير من الأحيان المولدة للنقد 
ساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية تحافقط عن طريق  ستخدامقيمة الإ، يمكن تقدير الحالات

 لأصول الفردية.مخصص ل إنشاءلمجموعة من الأصول ومن ثم 
 
 تقديمالمساهمة في  هو رئيسيهدف لتحقيق معظم الأصول  يتم امتلاكفي القطاع العام،   7.67

". للنقد ولدة"الأصول غير المبـ: ويشار إلى هذه الأصول مات، بدلا من توليد عائد تجاري الخد
هذا السياق مثل تفعيلها في فإن عادة من التدفقات النقدية المتوقعة، ت ستمد  ستخدامالإ ولأن قيمة

على أساس التدفقات  ستخدامقيمة الإ احتسابقد يكون من غير الملائم و صعبا.  أمرا يكون  قد
للمنشأة.  بالنسبةل هذا الأص إستخدامقيمة يمثل بصدق لا  المقياسالنقدية المتوقعة، لأن مثل هذا 

 التقارير المالية. إعداد كبديل لأغراض ستبدالالإتكلفة  إستخداملذلك، فإنه من الضروري 
 
 امن الحالات. كما أنه العديدفي  تقلص من تمثيلها الصادق ستخدامالإقيمة طريقة تحديد إن   7.68

ة على أساس قيمة الإ تها مقارنوإمكانية  ستخدامتؤثر على التوقيت المناسب للمعلومات المعد 
 .هاالتحقق منإمكانية و  هافهموسهولة 

 

 اتلتزامال أسس قياس 
في القسم  الواردة . لا يكرر هذا القسم جميع المناقشاتاتلتزامالإقياس يناقش هذا القسم أسس  7.69

 س القياس التالية:وهو يبحث أسالأصول.  بشأن
 التكلفة التاريخية؛ 
  الإنجاز؛تكلفة 
 ؛القيمة السوقية 
 و ؛تكلفة الإعفاء 
 فتراضسعر الإ. 

 

 التكلفة التاريخية
 هي: لتزامالتكلفة التاريخية للإإن  7.70

الآخر وهو النقد أو ما يعادله، أو قيمة العوض  معين، إلتزام لتحم ل المقدمالعوض النقدي 
 . لتزامالإوقت تكبد المقبوض في 
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استحقاق مثل  معينة الأولية لتعكس عوامل نموذج التكلفة التاريخية، يمكن تعديل المقاييسبموجب   7.71
 .إطفاء العلاوةتراكم الخصم أو الفائدة أو 

 
الفترة الزمنية قبل تكون على سبيل المثال، حيث  - كبيرة لتزامالقيمة الزمنية للإ تكون  حيثو   7.72

، في الوقت الذي بحيث تمثل يةالمستقبل ةدفعاليتم خصم مبلغ  -هي فترة طويلةتسوية استحقاق ال
الدفعة  مبلغ . يتم إطفاء الفرق بينالمقبوض، قيمة المبلغ لأول مرة لتزامبالإ عترافيتم فيه الإ
الدفعة  بمبلغ لتزامبيان الإ، بحيث يتم لتزامالإ عمرعلى مدى  لتزاموالقيمة الحالية للإالمستقبلية 
 .عند استحقاقهالمطلوبة 

 
طبق فيما يتعلق مماثلة لتلك التي ت   اتلتزامللإأساس التكلفة التاريخية  إستخدام ومساوئ مزايا إن   7.73

وفق شروط  اتلتزامالإ يكون من المرجح تسوية مناسبة حينالتكلفة التاريخية  وتعتبر الأصول.ب
، مثل معاملة ماات التي لا تنشأ من لتزام. ومع ذلك، لا يمكن تطبيق التكلفة التاريخية للإمعلنة
يتم توفير أن  أيضاً من غير المرجح الأضرار المدنية. أو  الأضرارعن دفع تعويضات  إلتزام

 صادقفي معاملة غير التبادلية، لأنه لا يوفر تمثيل  لتزامحين يتم تكبد الإصلة معلومات ذات 
ات التي قد لتزامالإ علىتطبيق التكلفة التاريخية  أيضاً . من الصعب المنشأةموارد  فيلمطالبات ل

 منافع التقاعد المحددة. اتإلتزامب، مثل تلك المتعلقة مبلغهاتختلف في 
 النجازتكلفة 

 هي: الإنجازتكلفة إن   7.74
أنها تقوم  إفتراض، على لتزامالإالتي يمثلها  بالتعهداتفي الوفاء  تتكبدها المنشأةالتكاليف التي 

 بأقل التكاليف. بذلك
 

 بعينؤخذ جميع النتائج الممكنة ت  ، على أحداث مستقبلية غير مؤكدة الإنجازتعتمد تكلفة  وحيث  7.75
هذه النتائج المحتملة بطريقة  لإظهار كافةهدف تي ت، والللإنجازالتكلفة المقدرة ضمن  عتبارالإ

 غير متحيزة.
 
الأضرار  معالجة في لتزاميكمن الإعلى سبيل المثال، حيث  -الإنجاز تنفيذ العمل يتطلب وحيث  7.76

قد تكون هذه التكلفة و . سوف تتكبدها المنشأةالتكاليف ذات الصلة هي تلك التي تكون  -ةالبيئي
نفسها، أو التعاقد مع طرف خارجي لتنفيذ بلقيام بالأعمال العلاجية ا هي تكلفةلمنشأة ل بالنسبة

يكون تعيين مقاول  نفقط حي ملائمةتكاليف التعاقد مع طرف خارجي  تعتبرالعمل. ومع ذلك، 
 .لتزاملوفاء بالإلأرخص الوسائل الممكنة هو  معين

 
أي فائض، لأن مثل هذا الإنجاز تكلفة لا تتضمن ، ذاتهاالمنشأة  في حال الإنجاز من قبل  7.77

تكلفة توظيف المقاول،  مبلغ الإنجاز إلىحيث يستند و موارد المنشأة.  إستخدامالفائض لا يمثل 
 الذي سيطلبهالمبلغ الإجمالي ة من قبل المقاول، إذ أن فإن المبلغ يشمل ضمنا الأرباح المطلوب

تكلفة  تشمل، حيث الأصول منهجهذا يتفق مع و  - المنشأةموارد  فيمطالبة  يعتبرالمقاول 
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الأصول  إستبداليتم إدراج أي ربح في تكلفة الأرباح المطلوبة من قبل المورد، لكن  لا  ستبدالالإ
 الذاتي. البناء والتشييدمن خلال ها إستبدالالمنشأة ب التي تقوم

 
تاريخ في  لتزامالإقيمة  التدفقات النقدية لبيان ينبغي خصملفترة طويلة،  حين لا يحدث الإنجاز  7.78

 .إعداد التقارير
 
 الأحوال التالية: بإستثناء اتلتزامالإلقياس  ملائمةالإنجاز عموماً تكلفة تعتبر   7.79

  تكلفة الإنجازمن أقل بمبلغ معين  تعهد منإعفاء على الحصول المنشأة  يكون بإمكانحيث ،
ل، للأص بالنسبة أما، لتزامللإالحالي  ملائمة للعبءكثر الأمقياس ال هي تكلفة الإعفاء فإن

 ؛ وستخدامالإيكون أعلى من قيمة عندما الأكثر ملائمة  سعر البيع الصافييعتبر 
 أنظر) فتراضالإسعر يعتبر ، التي يتم تحملها مقابل عوض نقديات لتزامالإ في حال 

 .تكلفة الإعفاءتكلفة الإنجاز و أعلى من  عندما يكون  ملائمةكثر الأ( 7.91–7.87 الفقرات
 

 القيمة السوقية
 هي:ات لتزامللإالقيمة السوقية إن  7.80

 .معاملة على أساس تجاري بين أطراف مطلعة وراغبة في  لتزامالإ به تسويةالمبلغ الذي يمكن 
 

قد و لأصول. لمزايا ومساوئ القيمة السوقية  هي نفس اتلتزامللإالقيمة السوقية  ومساوئ مزايا إن   7.81
معدل إلى التغيرات في  لتزامي نسب الإ، على سبيل المثال، حيث امناسبهذا يكون أساس القياس 

ونشط ومنظم. ومع ذلك، في الحالات التي  سوق مفتوح ومعلن عنه في أو سعر أو مؤشر محدد
غير  إتمام النقل بموجبهاالتي يمكن روط الشتكون و  مقيدة لتزامالإنقل القدرة على فيها  تكون 

. فرصة ضعيفة جداكانت موجودة، هي  وإن، حتى يةقيم السوقواضحة، تعتبر فرصة اعتماد ال
في المعاملات غير التبادلية،  التعهداتعن  الناجمةات لتزامبالنسبة للإ تحديداً هذا هو الحال و 

 ات.لتزاممنظم لهذه الإلأنه من غير المحتمل أن يكون هناك سوق مفتوح ونشط و 
 

 تكلفة العفاء
سعر البيع ات للإشارة إلى نفس المفهوم "لتزامستخدم في سياق الإمصطلح ي  " هو تكلفة الإعفاء"  7.82

وتكلفة . التعهدالخروج الفوري من  مبلغ إلى تكلفة الإعفاء" في سياق الأصول. تشير الصافي
مقابل ثالث يطلبه طرف  الذي ، أولتسوية مطالبتهالدائن  أن يقبلهالمبلغ الذي إما  يه الإعفاء

لضمان الإعفاء من هناك أكثر من طريقة واحدة  تكون حيث و . المدينمن  لتزامالإنقل  هقبول
سعر لا يعكس الأصول، حيث  منهجوهذا يتسق مع  -هي أقل مبلغ الإعفاءتكلفة  تكون ، لتزامالإ

تاجر خردة، إذا كان من الممكن الحصول على ل عند البيعالمبلغ الذي سيتم قبضه  البيع الصافي
 الأصل. سيستخدم ي بيع لمشتر السعر أعلى من 

 
 ا من الناحيةممكن أمرا لتزامالإنقل لا يكون في القطاع العام،  ، وخاصةً اتلتزامالإبالنسبة لبعض   7.83

هذا  ويكون . تسوية مطالبته فيالدائن يقبله المبلغ الذي  هو الإعفاءتكلفة  تكون وبالتالي  العملية



 منشآت القطاع العام إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل

  112  إطار المفاهيم

حيث يتضمن العقد على سبيل المثال  -الدائنمع  يةتفاقمعلوماً إذا تم تحديده ضمن الإ المبلغ
 لغاء.محددا للإبندا 

 
سبيل  على -لتزاملإا به نقلعلى السعر الذي يمكن  أدلةقد يكون هناك  ،في بعض الحالات  7.84

مع طرف آخر  إتفاقعن إبرام  لتزامالإنقل يمكن تمييز  ات التقاعد.إلتزامالمثال، في حال بعض 
 ،لتزامولكي يتم نقل الإ. لتزامالإأو تحمل كافة التكاليف الناجمة عن  المنشأة إلتزام سيقوم باستيفاء

الناتج التأثير هو إذا لم يكن هذا و . المنشأةجميع حقوق الدائن ضد  تتم تسوية من الضروري أن
 .المنشأة على إلتزامهو  لتزامالإبقى يالترتيب،  عن

 
ن الضروري النظر فيما إذا كان م ،اتلتزامالإمناسبة لقياس  الإعفاءتقييم ما إذا كانت تكلفة  عند  7.85

 نتائج، مع مراعاة أية على أرض الواقع لمنشأةا متاح أمامهو خيار  المتصورةبالطريقة  الإعفاء
 .المنشأةبسمعة  تلحق، مثل الأضرار التي الإعفاءالحصول على تترتب على 

 
 للمنشأةحين يكون السبيل الأكثر كفاءة من حيث الموارد فقط  ملائم سعر البيع الصافي أنوكما   7.86

السبيل الأكثر كفاءة من حيث فقط عندما يكون  تكون ملائمة عفاءل، فإن تكلفة الإبيع الأصهو 
 الإنجازتكلفة  ن تكون على وجه الخصوص، حيو . لتزامالإفوري من  عفاءهو السعي لإالموارد 

، حتى لو تكلفة الإعفاءمن ملائمة أكثر معلومات  الإنجازتكلفة توفر ، تكلفة الإعفاءأقل من 
 .7.84في الفقرة  لتزامالإلطرق نقل  وفقاً  لتزامالإ الإعفاء منلتفاوض على اكان من الممكن 

 
 فتراضال رعس
 إستبدالمفهوم تكلفة ات للإشارة إلى نفس لتزاماق الإستخدم في سيهو مصطلح ي  " فتراضالإسعر "  7.87

تدفعه المنشأة بصورة معقولة لامتلاك أصل المبلغ الذي  ستبدالالإكما تمثل تكلفة و . الأصول
 لتحم  مقابل قد تقبله المنشأة بصورة معقولة المبلغ الذي  أيضاً  هو فتراضسعر الإفإن ، معين

 -فتراضسعر الإأدلة على التبادلية المنفذة وفق شروط تجارية معاملات ال توفرالحالي.  لتزامالإ
 لمعاملات غير التبادلية.ل بالنسبةهو الحال  ولا يكون هذا

 
إذا كان  ا معينا فقطإلتزامتتحمل المنشأة ، الأرباح يتم تنفيذه لغرض جنيفي سياق النشاط الذي   7.88

وما أن أي مبلغ التسوية.  -الإعفاءنجاز أو الإمن تكلفة  أعلى لتزامالإلتحمل  المدفوعالمبلغ 
 .تجاه دائنها إلتزاميترتب على المنشأة ، المذكور فتراضالإسعر تستلم المنشأة 

 
المبلغ  فتراضالإسعر يمثل ، يةتبادلمعاملة ول مرة في لأ لتزاميتم فيه تكبد الإفي الوقت الذي   7.89

 فتراضأن سعر الإ أن نفترض من المعقول عادةً إنه لذلك ف -لتزامل الإتحم   المنشأة عن تقبلهالذي 
مبلغا أكبر، إذا  وقد تطلب. مماثل إلتزامالمنشأة بصورة معقولة لتحمل  الذي تقبله السعرهو 

تكلفة  أن مثلماو أقل. سعر قبول ب لكنها قد لا ترضىالضغوط التنافسية بذلك،  لها سمحت
مشاكل  هناكلكن . هو كذلك من الناحية النظرية فتراضفإن سعر الإ، هي قيمة حالية ستبدالالإ

 .فتراضسعر الإب يتم بيانهاات التي لتزامالإ ضمنالتغيرات في الأسعار  إظهارعملية في 
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الإبلاغ عن أي فائض في الوقت  في عدم فتراضات الأداء بسعر الإإلتزام بيان تتمثل أحد نتائج  7.90
الفائض أو العجز في البيانات المالية في الفترة  ويتم الإبلاغ عن. لتزامالإ تحمل يتم فيهالذي 

 لتزاماستيفاء الإعن  الناجمةالفرق بين الإيرادات  إذ أنه، عفاء()أو الإ التي يحدث فيها الإنجاز
 التسوية. وتكلفة

 
تسعى للتحرر  المنشأة تإذا كان. فتراضمحتمل أكبر من سعر الإ إلتزام د يكون لدى المنشأةق  7.91

التي خسائر التعويض عن بعلى المطالبة  قادراالطرف الآخر في العقد قد يكون ، ما عقدمن 
المنشأة  تكون  شريطة أنو مدفوعة. ومع ذلك، مبالغ أي  بالإضافة إلى إرجاع، تكبدهاسوف ي

ويكون  ات الإضافيةلتزامالإ ها تجنب هذه، فإنه يمكنعن طريق الوفاء به لتزامتسوية الإقادرة على 
وهذا  -فتراضالإسعر بما لا يزيد عن  لتزاميتم الإبلاغ عن الإأن  من الموثوق به بشكل صادق

. وفي ظل هذه ستبدالتكلفة الإمن  منافع أكبر إلى تحقيقصل الأ مشابه للموقف الذي يؤدي فيه
هي  ستخدامالإقيمة وليس  ستبدالالإتكلفة تعتبر ، 42.7كما هو موضح في الفقرة و الظروف، 

 .أساس القياس الأكثر ملائمة
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 اتستنتاجأساس ال
 .هذا إطار المفاهيم، لكنه لا يعتبر جزءا منهات ستنتاجأساس الإيرافق 

 

 إطار المفاهيمدور القياس في 
 لمفاهيمطار ابأن التركيز الأولي لإ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامقرر  7.1إستنتاج

المستقبلية نشطة الأ تأسيسالمالية من أجل  البياناتينبغي أن يكون على قياس عناصر 
قلة  شككفي حين و . ةوشفاف ةالبيانات المالية على أسس سليموضع المعايير فيما يخص ل

ورقة ال) "المالية البياناتفي ات لتزامالإو الأصول قياس ية "ستشار الإورقة ال على المجاوبين من
أن الأساس المنطقي الأصلي لتقييد اعتبر بمجلس ال إلا أن، المنهجهذا  فيية(، ستشار الإ

 .أعاد التأكيد عليهنطاق هذه المرحلة كان سليما و 
 

 هدف القياس
إذا كان ينبغي وضع هدف قياس ما  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامبحث  7.2إستنتاج

غير هو أمر هدف قياس منفصل  وضع الرأي القائل بأن مبدئيامجلس ال تبنى وقد. محدد
بدلا  يتضارب مع أهداف التقارير المالية والخصائص النوعيةقياس قد الهدف ، لأن ضروري 

في ات لتزامالإو الأصول قياس " اقترحت مسودة العرض بعنوانلذلك،  وتبعاً . من أن يكم لها
اختيار أساس القياس بما يتفق مع بصلة ذات عوامل ، (مسودة العرض) "المالية البيانات

 قياس.لل معين هدفتتضمن لم  لكنهاالنوعية،  الخصائصأهداف التقارير المالية و 
 

إلى تحديد  إطار المفاهيملا يسعى أن ب مسودة العرضاقترحت  ،المنهجمع هذا  وانسجاماً  7.3إستنتاج
مجلس معايير المحاسبة  وأق ر( لجميع الظروف. الأسسأساس قياس واحد )أو مجموعة من 

إنما في جميع الظروف  هإستخدامبأن اقتراح أساس قياس واحد ليتم  الدولية في القطاع العام
وسيسمح تحديداً بتجميع  -البيانات الماليةفي  الواردةمختلفة ال المبالغوضح العلاقة بين ي

لا  أنهمجلس ال يعتقد. ومع ذلك، مفيدةمجاميع لتوفير مختلفة الات لتزامالإو الأصول مبالغ 
هداف التقارير لأالبيانات المالية تحقيق مدى  عززيأن  يوجد أساس قياس واحد من شأنه

 الخصائص النوعية. ويحققالمالية 
 

 إطار المفاهيمقياس على أساس أن ت هدف اقترح ةبديلوجهة نظر  مسودة العرضتضمنت  7.4إستنتاج
من قدرة  يحد  هو إطار غير مكتمل و قياس مع أهداف التقارير المالية الهدف الذي لا يربط 

قياس عبر ال بشأناتخاذ قرارات متسقة على  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
وفي ظل عدم وجود هدف . وعلاوة على ذلك، ومع مرور الوقتمعايير إعداد التقارير المالية 

أسس  إستخدام تتمثل في إمكانية مخاطرةأن هناك  ر البديلةاعتبرت وجهة النظ، معين قياس
 اقترحتو . اتلتزامالإو  من الأصولمماثلة  أصنافأو غير مناسبة لقياس قياس مختلفة و/

 القياس التالي:وجهة النظر البديلة هدف 
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والقدرة التشغيلية وتكلفة  اليةالقدرة الم بعدالة أكبرالقياس التي تعكس  خصائص اختيار
 .اتالقرار  اتخاذ، ولأغراض المنشأة مسائلةفي  ةمفيدتعتبر بطريقة  للمنشأةالخدمات 

 
الوارد  لمنهجل بشكل عام في حين أبدوا دعمهم، وجهة النظر البديلة المجاوبينالعديد من دعم  7.5إستنتاج

الرأي ب أيضاً  في القطاع العام مجلس معايير المحاسبة الدولية. كما يعترف مسودة العرضفي 
إطار وينبغي أن يحدد  اكون طموحييجب أن  إطار المفاهيم الوارد فيالقياس نهج مالقائل أن 

أن مفهوم القدرة بمجلس يق ر الو  15مفهوم مثالي لرأس المال.يدعمه أساس قياس واحد  المفاهيم
رئيسي بحيث يهدف بشكل  منشآت القطاع العامل هويمكن وضع هو مفهوم ملائمالتشغيلية 

بأن  فعليا اصريح اإعتراف هذا يشملقياس الاعتماد هدف  فإن لتقديم الخدمات. ومع ذلك،
التكلفة التاريخية في تمثيل القدرة التشغيلية عند  أفضل من مقاييسالتكلفة الحالية هي  مقاييس

 إستنتاج –7.15إستنتاج" للأسباب التي نوقشت في الفقراتو الإبلاغ عن المركز المالي. 
 هدف القياسفي كثير من الأحيان تلبي التكلفة التاريخية  بأن مقاييسمجلس ال اعتبر، "7.19

 .إطار المفاهيممناسب في عليها بشكل  بالتالي التركيزوينبغي 
 

وجهات نظر أولئك الذين ب لاحقاً  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماقتنع  7.6إستنتاج
في اختيار  المعاييرتوجيه القرارات على مستوى ضروري من أجل  قياسالهدف بأن  يناقشون 

هم في الأداء المالي تسات لتزامالإو الأصول أن إلى مجلس ال يشيرالقياس. ومع ذلك،  أسس
الحد الذي تسهم بطرق مختلفة وأن هذا التقييم ينبغي أن يستند إلى  للمنشآتوالمركز المالي 

مفهوم بالأساس القياس  بأن ربطمجلس ال استنتجو القدرة المالية والقدرة التشغيلية.  به في
مجلس الاختيار أسس القياس. وبالتالي رفض  من غير داعيمثالي لرأس المال قد يقيد ال

وأعاد  مثالي لرأس المالالمفهوم الالرأي القائل بأن اعتماد هدف القياس يجب أن يستند إلى 
مناسب لوضع المعايير في إيجاد منهج قياس مختلط هو أمر هة نظره بأن وج التأكيد على

 القطاع العام.
 

في  ما إذا كان هدف القياس المقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامبحث  7.7إستنتاج
كان متوافقا قياس المقترح الهدف بأن جادل البعض و مناسب. ة هو هدف البديل وجهة النظر

"تكلفة الخدمات" توفر  إلى أنمفاده  اً رأي أبدىمجلس المقاييس القيمة الحالية. ولكن  معجدا 
 مقاييس كل من إستخدامتكلفة الخدمات بيمكن تحديد  هالتاريخية، لأن لتكلفةباصلة كافية 

مع تعديلات طفيفة  هدف القياس التاليمجلس ال لك تبنىالقيمة الحالية. لذو التكلفة التاريخية 
 :ةبديلال وجهة النظرن تلك المقترحة في عفقط 
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اختيار أسس القياس التي تعكس بعدالة أكبر تكلفة الخدمات والقدرة التشغيلية والقدرة المالية 
 للمنشأة بطريقة تعتبر مفيدة في مسائلة المنشأة، ولأغراض اتخاذ القرارات.

أسس  إستخدامأن مساوئ ب أيضاً  العاممجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع يشير   7.8إستنتاج
 :تقليصها عن طريقمختلفة يمكن القياس ال
  ية، وبالتالي قتصادالظروف الإ تكون مبررة فياختيار أسس قياس مختلفة فقط عندما

تكون نفس الأساس حيث  وفقات لتزامالإو الأصول ضمان أن يتم الإبلاغ عن 
 و الظروف متشابهة؛

 للتأكد من أن أسس القياس المستخدمة والمبالغ والإفصاح عرض شفافية ال اشتراط
 واضحة.هي أسس ومبالغ كل أساس  وفقالمعلنة 

 

 واللاحق الأوليالقياس 
القياس  -للمرة الأولى لتزامالإأو ل بالأص عترافعندما يتم الإأساس القياس اختيار  يتوجب  7.9إستنتاج

لاحق. يتم ال القياس -لاحقةلفترة البيانات المالية  يتم الإبلاغ عنه فيوعندما  -الأولي
على مبادئ مختلفة  إلى تطبيق تشيرالتعبير عن بعض السياسات المحاسبية بطريقة قد 

 مبدئياً  أحد الأصولب عترافيمكن الإوالقياس اللاحق. على سبيل المثال،  القياس الأولي
طار فيما إذا كان ينبغي لإمجلس لا بحث لكالقيمة الحالية. لذالمعاملة ولاحقاً ببسعر 

 .بصورة منفصلةاللاحق القياس قياس الأولي و الأن يناقش  المفاهيم
 

أن الأساس  فيلقياس الأولي واللاحق لتحديد أسس قياس مختلفة  تكمن أحد الأسباب وراء  7.10إستنتاج
هذا أمر شائع و وقت القياس الأولي. لا يكون متاحا في في القياس اللاحق  الذي سي ستخدم

تقديمها وفق الأصول في بعض الأحيان، أو ب تتم المساهمةفي القطاع العام حيث  تحديدا
 المعاملةقد تكون قيمة  ،أخرى. في هذه الحالةمقابل أصول غير نقدية شروط مدعومة، أو 

مثل التكلفة التاريخية أو  الدخولقيمة ب قاالأصل لاح سيتم محاسبة ، وإذا كانمعلومةغير 
عن المبلغ الذي سيتم لقياس الأولي كبديل لتحديد أساس آخر  فإنه ينبغي، ستبدالكلفة الإت

للقيم البديلة  أيضاً . قد تكون هناك حاجة وفق بنود تجارية في حال تم شراؤه به بيان الأصل
 محاسبة الاستحقاق حيثاستحداث قبل  التي يتم استملاكهاصول للألقياس الأولي في ا
هدف القياس والخصائص قيم بديلة تلبي  إستخداممعلوم. ويعتبر غير  المعاملةسعر  يكون 

 .حياداً عنهساس القياس وليس لأ اً النوعية تطبيق
 

هو عندما يتعين قياس الأولي واللاحق الواضح في اللاختلاف ل من الأسباب الأخرى   7.11إستنتاج
عكس أساس القياس الحالي بأنه يالمعاملة القيمة الحالية، ويعتبر سعر بصل الأ محاسبة
الأصل مبدئيا ب عترافتحديد ضرورة الإفإن . في هذه الحالة، هإستخدامذي سيتم ال المحدد

 المصاريفالإيرادات و ب عترافيؤدي إلى الإ نلسياسة لاتطبيق بأن يوضح  المعاملةسعر ب
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أساس  إستخدام، يتم ". وبشكل عامالأوليوم الأرباح أو خسائر " -الأولي عترافالإ عند
 إعترافيتم تحديد متطلبات كل و  -الأولي واللاحق عترافالإ في كل منالقياس نفسه 

 .على الفهممساعدة البطريقة مختلفة من أجل 
 

ات عتبار نفس الإأن ، عموماً ، مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماستنتج   7.12إستنتاج
في هذا الفصل على الوارد النقاش  ، ي طب قلذلك وتبعاً اللاحق. و الأولي تنطبق على القياس 

 .الحالتين تاكل
 

 ستخدامالقيمة : قيم الدخول والخروج
الدخول أو الخروج. خاص بلما إذا كانت توفر منظور  وفقاً القياس  يمكن تصنيف أسس  7.13إستنتاج

 الخروج إما:قيم الشراء وتعكس دخول تكلفة القيم تعكس  ،7.8كما نوقش في الفقرة و 
 أو ؛بيع الفوري المن  يةقتصادالمنافع الإ 
 ه وبيعه لاحقا.إستخدامل من الأصمن  المبلغ الذي سي ستمد 

 
ما إذا كان أساس حول أن الوعي ب مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاميعتقد و 

يلبي هدف  الذي قياسالمفيد في تحديد أساس هو أمر القياس هو قيمة دخول أو خروج 
 .شكل أفضلالقياس ب

 
صنف قيمة ما إذا كان ينبغي أن ت   مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث  7.14إستنتاج

 تشمل قيمةالمولدة للنقد، الأصول  وفيما يخصخروج. قيمة كقيمة دخول أو  ستخدامالإ
التدفقات النقدية المتوقعة من بيع السلع  إستخداملتدفقات النقدية المخصومة بل انموذج ستخدامالإ

 ستبدالتكلفة الإ ستخدامقيمة الإالمولدة للنقد، تستعمل غير للأصول بالنسبة و والخدمات. 
وجهة بعض للتعبير عن ال وقد دفع هذادخول. هي قيمة  ستبدالالإتكلفة تعتبر  حيث -كبديل

منظور دخول على  ستخدامالإ ي قيمةتنطو  المولدة للنقدلأصول غير أنه بالنسبة ل نظر مفادها
قيمة إلى أن في هذا الرأي  وإن عدم الإشارة - ومنظور خروج عند بيعهل الأص إستخدام أثناء

مجلس الظروف القطاع العام. يعترف تشمل كلا منظوري الدخول والخروج لا يعكس  ستخدامالإ
يعني  ستخدامقيمة الإلاحتساب كبديل  ستبدالالإتكلفة  إستخدامأن بعتقد لكنه لا يهذا الرأي، ب

هي قيمة  ستخدامبأن قيمة الإمجلس ال استنتجدخول. لذلك تصبح قيمة  ستخدامقيمة الإأن 
 الأصول المولدة للنقد وغير المولدة للنقد. لكل منخروج 

 

صولالأأسس قياس   
 التكلفة التاريخية

وقد . اتختصاصالإنطاق واسع في العديد من  مطبق علىالتكلفة التاريخية هي أساس قياس  7.15إستنتاج
المستمر و الواسع  ستخدامالإ مسودة العرضية و ستشار الإورقة ال على المجاوبينالعديد من دعم 

أيدوا هذا الرأي قد . و في الغالب أخرى إلى جانب أسس قياس للتكلفة التاريخية كأساس للقياس، 
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أشاروا . كما هاالتحقق منإمكانية و لتاريخية التكلفة افهم سهولة إلى هدف المساءلة و  بالرجوع
 فإنأسس قياس أخرى،  إلى جانبعلى نطاق واسع التكلفة التاريخية  بسبب اعتماد، هأن أيضاً 

حالي المراجعة المستقبلية لمعيار تنشأ إذا كانت  ا المستمر يتجنب التكاليف التي قدهإستخدام
 قياس مختلف.أساس  إستخدام سوف تشترطالتكلفة التاريخية  يجيزيتطلب أو 

 
أهمية كبيرة للإبلاغ  التكلفة التاريخية توفر أساسا ذي أن معلوماتب ن و المجاوباعتبر بعض   7.16إستنتاج

بالفعل من قبل  ت نفذعن تكلفة الخدمات لأن العلاقة بين التكلفة التاريخية والمعاملات التي 
معلومات توفر التكلفة التاريخية ، وتحديداً لتقييم المساءلة.  مهمة بشكل خاص هي علاقة المنشأة
 إستخدام يةالضرائب التي تم تقييمها، أو كيف عدالةها لتقييم إستخداممقدمي الموارد  بإمكان

 .فترة إعداد التقاريرخلاف ذلك في بالموارد التي ساهمت 
 

من السياقات،  العديدفي من الملائم، أنه  العاممجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع يوافق  7.17إستنتاج
 تعنيهمأن المستخدمين ب ويق ر، المنشأةفعليا من قبل  التي ت نف ذمعلومات عن المعاملات  تقديم

معلومات عن الخدمات توفر التكلفة التاريخية تكلفة الخدمات على أساس المعاملات الفعلية. 
قرارات ويمكن لفي المستقبل؛  ستكون كلفتها، وليس ما فترة إعداد التقاريرفعلا في  المكلفة

 الخدمات.العدالة لمستهلكي تعزز  أنالتكلفة التاريخية معلومات على أساس القائمة التسعير 
 

وجهات نظر أولئك الذين ب أيضاً  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماعترف  7.18إستنتاج
المعتمدة.  مع الموازنةمقارنة النتائج المالية الفعلية التكلفة التاريخية يسهل  إستخداميعتبرون أن 

يكون حيث و على أساس التكلفة التاريخية  يتم إعدادها الموازنات في الغالبأن بمجلس يق ر الو 
 .الموازنة معمقارنة الالتكلفة التاريخية  تعزز هذا هو الحال

 
والإبلاغ أن تقييم برأي مخالف: ب أيضاً  المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس معايير  أق ر  7.19إستنتاج

تلك الخدمات  تقديممن أجل الخدمات من حيث القيمة التي تم التنازل عنها  تكلفة تقديم عن
عكس تالتكلفة التاريخية لا  ولأنصنع القرار وأغراض المساءلة.  لأغراضيوفر معلومات مفيدة 

وفر معلومات عن تلك القيمة في الظروف التي تلا  ا، فإنههاإستهلاكوقت قيمة الأصول في 
أنه من المهم أن مجلس ال استنتجوقد . هو تأثير كبيرسعار الأكون فيها تأثير التغيرات في ي

 .لهذه الآراء المتضاربة إطار المفاهيميستجيب 
 

 القيمة السوقية والقيمة العادلة
القيمة السوقية، التي تم تعريفها  تالقيمة العادلة كأساس للقياس. بل اقترح العرضمسودة لم تقترح   7.20إستنتاج

مجلس معايير المحاسبة الدولية في  في إصداراتالقيمة العادلة  ة التي تم فيها تعريفنفس الطريقب
إغفال القيمة على  المجاوبيناعترض عدد من وقد . إطار المفاهيم صياغةفي وقت  القطاع العام

في  هإستخدامتم تعريفه و قياس أن القيمة العادلة هي أساس العادلة كأساس للقياس. وأشاروا إلى 
تعريف القيمة  وأن ينوالوطني ينتحديد متطلبات القياس من قبل العديد من واضعي المعايير العالمي

 داعمي الكثير من  تبرواع. مجلسال إصدارات ومطبوعاتعلى نطاق واسع في كان ي ستخدم العادلة 
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خروج على النحو المحدد في المعايير التعريف ينبغي أن يكون عبارة عن قيمة  بأنالقيمة العادلة 
 16.لإعداد للتقارير المالية الدولية

 
المقترح في  المنهجوراء  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامل الأساس المنطقيكان   7.21إستنتاج

القياس يمكن  كلا أساسيإدراج أن و  يةقيمة السوقلأن القيمة العادلة مماثلة لهو  العرضمسودة 
أن القيمة العادلة في ب أيضاً مجلس اللمستخدمي البيانات المالية. وأشار  مربكاً أمراً أن يكون 

 على عكس تعريف القيمة - بشكل صريح ي قيمة خروجهالمعايير الدولية لإعداد للتقارير المالية 
لذلك، فإن أهمية القيمة العادلة في . إطار المفاهيم صياغةفي وقت  إصدارات المجلسالعادلة في 

 وليسالقدرة المالية،  حولتوفير المعلومات  تقتصر بشكل رئيسي علىالقطاع العام من المرجح أن 
 ستبدالتكلفة الإتعتبر القدرة التشغيلية وتكلفة الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك،  حولتوفير المعلومات 

 أسلوب تقييم لتحديد القيمة العادلة. وليسحد ذاته، بقياس الفصل أساس  افي هذ
 

في أسعار  لذلك فإن الفروقاتمتخصصة  أصول في القطاع العام هيالعديد من الأصول إن   7.22إستنتاج
ية بقيمة أكبر من إقتصادمستقبلية أو منافع خدمات صل يوفر الأحيث و الدخول والخروج كبيرة. 

قيم الخروج ليس هو الأساس الأكثر ملاءمة. الذي يعكس  مقياسال فإن، الخاص بهسعر الخروج 
لأن قيمة الخدمات و  -الموارد هو بيع الأصل إستخدام من حيثكفاءة  يكون السبيل الأكثر نحيو 

واجبة القيمة ليست كبيرة بمقدار  ستخدامالإقدمها أو التدفقات النقدية المتوقعة من يالتي سوف 
، الصافي سعر البيع ملائمة هومن المرجح أن يكون أساس القياس الأكثر بيع، فالمن  القبض

إلا أنه لا أدلة السوق،  يستند إلى أنه من المحتمل أنالذي يعكس تكاليف البيع، وعلى الرغم 
 .ةومنظم ةونشط يفترض وجود سوق مفتوحة

 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  أق رمزايا القيمة العادلة كأساس للقياس، بحث عند   7.23إستنتاج

بالقيمة الأصول يتم بيان حيث و مالي. العائد الأن القيمة العادلة توفر أساسا ملائما لتقييم ب العام
ة. ومع ذلك، في القيمة السوقي المشمول ضمناً  العائدالعادلة، يمكن تقييم الأداء المالي في سياق 

لا يتم تنفيذ أنشطة القطاع العام عموما خارج بهدف الحصول على عائد مالي، وبالتالي فإن أهمية 
 .ةمحدود ي أهميةه مثل هذا العائدتقييم 

 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع بالقياس، بحث  الخاص الفصل خلال استكمال  7.24إستنتاج

 :الموضوع اثلاثة خيارات رئيسية في التعامل مع هذ العام
  ؛على أساس قيمة الخروج المبنيالقيمة العادلة اعتماد تعريف 
  قبل وضع  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالإبقاء على تعريف القيمة العادلة في

 أو ؛إطار المفاهيم
 مسودة كأساس للقياس كما هو مقترح في  ،القيمة السوقية، بدلا من القيمة العادلة دمج

 .العرض
 يتوافقتعريف لا  إستخدام يعنيالقيمة العادلة المبني على أساس قيمة الخروج اعتماد تعريف  إن  7.25إستنتاج

 تقديم الخدمات بدلا من توليد التدفقاتوهي  - القطاع العام منشآتمع أهداف معظم  بشكل جيد
توفر معلومات على أساس قيمة الخروج  القائمة المقاييسمن المشكوك فيه ما إذا كانت و النقدية. 

                                                           
 "قياس القيمة العادلة" تعريفاً للقيمة العادلة.  13يوفر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية   16
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ليس  التي اتلتزامالإقدرتها التشغيلية و فيما يخص للعديد من الأصول المحتفظ بها صلة ذات 
 .لتزامفيها نقل الإ من الممكن

 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع  مجلسللقيمة العادلة الذي وضعه  الحالي تعريفال إن دمج  7.26إستنتاج
يعني أنه يوجد لدى  إطار المفاهيم ضمنالتعريف  ذلكنسخة معدلة قليلا من دمج أو  العام

 نفس المصطلح.لمختلفة  نظرية المعايير تعريفاتوضع العالمية لجهات الاثنين من 
 

القيمة العادلة كأساس  بأن عدم دمج مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامأق ر   7.27إستنتاج
إطار  فيه استكمالفي الوقت الذي تم مجلس لل القائمةالإصدارات على  آثارللقياس سيكون له 

 ضمنالقيمة العادلة  أوردتالعديد من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ، لأن المفاهيم
 القياس.أو خيارات  متطلبات

 

أنه بدلا من تضمين تعريف  عموما مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام استنتج  7.28إستنتاج
، تعريف القيمة العادلة الخاص بالقطاع العامأو  القيمة العادلة المبني على أساس قيمة الخروج

يعتبر القيمة السوقية كأساس للقياس بدلا من القيمة العادلة. و  إطار المفاهيمينبغي أن يورد 
من  امزيدمجلس قد ينفذ النموذج لتمثيل نتائج قياس محددة. و  يهالقيمة العادلة أن  مجلسال

أسس القياس في هذا الفصل مع القيمة انسجام كيفية  لتوضيحالعمل على مستوى المعايير 
 .معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامفي  ط بقت حسبماالعادلة، 

 

 ستخدامالقيمة و  سعر البيع الصافيو  ستبدالتكلفة ال
، الغالبالمعاملات غير التبادلية في  ضمنهو تقديم الخدمات،  منشآت القطاع العام ولأن هدف  7.29إستنتاج

الأصول غير المالية للأغراض التشغيلية.  يتم امتلاك العديد منفإنه  ،رباحالأ جنيوليس 
وليس من المرجح أن  ةمتخصص أصول العديد من هذه الأصول هي تعتبروعلاوة على ذلك، 

. تسهل القيمة السوقية تقييم القدرة ةمنظمالو  ةنشطالو أو بيعها في الأسواق المفتوحة  شراؤها يتم
متخصصة ويتم تداولها  هي أصولالأصول التشغيلية لا تكون  نالمالية والقدرة التشغيلية حي

القيمة  بإستثناء الحاليةأسس القياس تع د . ومع ذلك، الأسواق المفتوحة والنشطة والمنظمةفي 
ن السوقية ضرورية من أجل توفير معلومات مفيدة عن تكلفة الخدمات والقدرة التشغيلية حي

 السوق محدودة.أساس تكون المعلومات القائمة على و متخصصة تكون الأصول 
 

 ،التشغيلية المتخصصة الأصول عن الأكثر نفعامعلومات التقييم أسس القياس التي توفر  عند  7.30إستنتاج
التقديم المستمر أساس يعكس  لإيجاد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ىسع

الذي يقدم هو الأصول الأساس الأنسب لتلك و . منشآت القطاع العاملسلع والخدمات من قبل ل
 ل.الأصالخدمة التي تعزى إلى  إمكانياتتكلفة معلومات عن 

 

اس قياس أسإعادة الإنتاج كتكلفة  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماعتبر   7.31إستنتاج
أصل عكس تكلفة الحصول على لكنها ت. تكلفة سهلة الفهم وتعد تكلفة إعادة الإنتاج. محتمل
تكلفة . لذلك، قد تعكس التي يوفرها الأصلالخدمة  اتإمكاني إستبدال، بدلا من تكلفة مطابق

إلى  اهإستخداميؤدي و ي إقتصادالأصول التي لم تعد تخدم أي غرض  نتاج سماتإعادة الإ
التكلفة  أساسقوم على ا تلأنه هذه المخاطر ستبدالالإتكلفة تتجنب . لالأصفي قيمة  المبالغة

 وفي حين أق ر المجلسلأصل. الخاصة باخدمة الإمكانيات  ستبداللإ للمنشأةية اللازمة قتصادالإ
ذاتية، ينطوي على أحكام و  امعقدأمرا كون في بعض الحالات يقد  ستبدالتكلفة الإاب بأن احتس
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هدف ذي غالبا ما يلبي الالحالية أساس قياس القيمة هي  ستبدالالإأن تكلفة ب استنتجإلا أنه 
بأن الإرشادات ستكون ضرورية مجلس ال وأق رويحقق الخصائص النوعية.  بأفضل شكل قياسال

 .ستبدالنهج تنفيذ تكلفة الإم بخصوصير مستوى المعاي على
 

لن تكون دائما  ستبدالأن تكلفة الإب مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماعترف   7.32إستنتاج
 تقرر فيهاقد تكون هناك ظروف فأساس القياس المناسب للأصول التشغيلية المتخصصة. هي 

، لا تعتبر تكلفة الأصل. في مثل هذه الظروف في تشغيل ستمرارالمنشأة أنها لم تعد تنوي الإ
الخدمة إمكانيات  إستبدالب لمنشأةا من غير المعقول أن تقومأساس قياس مفيد، لأنه  ستبدالالإ

أساس القياس  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث لك. لذالتي يوفرها الأصل
بالمنشأة الذي  الخاصقياس الأساس الظروف، يكون  وفي ظل هذههذه الظروف.  فيالمناسب 

 استنتجوقد كثر ملاءمة. الأ الأساس بيع ويوفر قيمة الخروج هواليعكس القيود المفروضة على 
سعر البيع  دمجيتم  لك. لذبأفضل شكل هدف القياسيلبي  سعر البيع الصافيأن بمجلس ال

هدف تلبي معلومات  أيضاً  البيع الصافيسعر هذا الفصل. يوفر  ضمنكأساس للقياس  الصافي
أقل من القيمة بل ضمن ترتيب ملزم، بيع الأصتعاقديا، أو  المنشأة يتوجب علىقياس، حيث ال

 ي أو سياسي.إجتماعهدف  تحقيقربما من أجل السوقية، 
 

 أيضاً  بحث، منشآت القطاع العام تعمل بموجبها لظروف التيلمن أجل تقديم تحليل كامل   7.33إستنتاج
 الوضع الذي يكون فيه من غير المعقول مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 لكنه من المنطقي أكثرفي الأصل،  المجسدةخدمة ال اتإمكاني إستبدالالسعي إلى  لمنشأةل
التدفقات  ستخدامالإقيمة تتضمن . على الفورمن بيعه بدلا ل أن تستمر في تشغيل الأص للمنشأة

مجلس ال استنتجلذلك البيع.  وعوائدللأصل  المستمرالخدمة من التشغيل  اتالنقدية أو إمكاني
هذا أن أساس القياس المجلس ب وأق ر. كأساس قياس محتمل ستخدامقيمة الإإدراج  أنه ينبغي

قيمة عند تحديد  وأنه قد يكون من الضروري لنقد، عدم توليد افي سياق  ليس من السهل تطبيقه
  كبديل. ستبدالالإتكلفة  أن ت ستعمل ستخدامالإ

 

 القيمة العادلة نموذج 
القيمة العادلة كأساس للقياس  مسودة العرضلم تقترح  ،7.20 إستنتاجكما هو مبين في الفقرة و   7.34إستنتاج

 مقياس معين في الحالةكوسيلة لتقدير  ةقيمة العادلنموذج قياس ال لكنها اقترحتحد ذاتها. ب
غير لكن السوق غير نشط أو لسوقية هي أساس القياس المناسب، أن القيمة ا التي ي حدد فيها

 .بطريقة أخرى  أو منظم مفتوح
 

هؤلاء بعض  وقد اعتقدنموذج قياس القيمة العادلة.  مسودة العرض على المجاوبينأقلية من  أي د  7.35إستنتاج
 أكثر تفاصيلا يقدمينبغي أن  في القطاع العاممجلس معايير المحاسبة الدولية بأن  المجاوبون 

سيكون  لمفص  القياس الأن نموذج ب أشاروا لكنهملنموذج، اآخرون  في حين أي دن تطبيقه. ع
كأسلوب  معالجتهأنه ينبغي هؤلاء المجاوبون بعض وارتأى  - المفاهيملإطار غير مناسب 

بأن القيمة العادلة ينبغي  مفادهرأي عن  المجاوبينالعديد من  عب رتقدير على مستوى المعايير. 
الدولية لإعداد التقارير معايير الوارد في التعريف ال إستخدامللقياس بمستقل  كأساس هااقتراح
 لدعمتقدير القيمة العادلة  هجامن حولمن التفاصيل  امزيد، بينما أراد البعض الآخر المالية
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العادلة بأن القيمة  مفادهرأي ون آخرون عن مجاوبوفي المقابل، أعرب  كأساس للقياس. تبنيها
 . هي قيمة غير مناسبة للقطاع العام

 
أولئك الذين اعتبروا نموذج القيمة  بآراء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام اقتنع  7.36إستنتاج

 المجاوبون هؤلاء  بوجهة نظر أيضاً مجلس ال وأق ر. طار المفاهيملإجدا  متدنيالعادلة مستوى 
القيمة العادلة  استحداثلكن إعادة د القيمة العادلة كأساس للقياس، تحدي عدمالذين شعروا بأن 

عدم إدراج نموذج القيمة العادلة في مجلس ال لذلك قرر. مربكاً أمراً نموذج كان المن خلال 
 الفصل الأخير.

 

  نموذج قيمة الفقدان
لاختيار أساس القيمة الحالية.  كمبرر منطقي الفقدانقيمة ية نموذج ستشار الإورقة ال تناقش  7.37إستنتاج

غير  فرض عبئاً يف و أن النموذج مكل   وتحديدا - معينة تحفظات ن و المجاوببعض  وأبدى
ينمتناسب على  يتم أصل أسس قياس محتملة لكل ثلاث  بحثعليهم  ينبغيالذين  المعد 

رأي مفاده وتم إبداء أنه أمر معقد للغاية.  أيضاً  المجاوبينمن  العديداعتبر كما . الإبلاغ عنه
ويتجاهل  المتمثلة في الملائمةالنوعية  الخاصية في جداً يبالغ  الفقدانقيمة أن نموذج 

 الخصائص النوعية الأخرى.
 

بأنه تم اعتماد نموذج  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إعترافعلى الرغم من   7.38إستنتاج
بصورة كاملة أو التحفظات  إلا أنه أق ر بتلك، اتختصاصالإبنجاح في بعض  الفقدانقيمة 
 طوعيةعرض كطريقة مسودة ال ضمن الفقدانقيمة بإدراج نموذج مجلس ال قام لك. لذجزئية

 إستخداميتقرر حيث  ستخدامقيمة الإو  سعر البيع الصافيو  ستبدالللاختيار بين تكلفة الإ
التقارير  مناسب بالرجوع إلى أهدافالساس الألكن لا يمكن تحديد أساس القياس الحالي، 

 النوعية.الخصائص المالية و 
 

نموذج قيمة ل مسودة العرض على المجاوبينأقلية من  الدعم الكبير الذي أبدتهعلى الرغم من   7.39إستنتاج
تعقيد النموذج. كما  حيال همتحفظات إبداءاستمروا في  المجاوبينالعديد من  إلا أن، الفقدان

قيمة في نموذج  الفنيغموض بال مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماعترف 
فرصة يمكن أن يشار إلى  ،ستبدالالإأعلى من تكلفة  سعر البيع الصافيكان إذا ف -الفقدان

قيمة التي لا يمكن أن يوفرها نموذج هذه المعلومات، بلمستخدمين تزويد اينبغي و  للتطوير
عدم إدراج  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ، قرر. ونظرا لهذه العواملالفقدان

بعض الأفكار التي  الإبقاء على. ومع ذلك، تم إطار المفاهيم نموذج قيمة الفقدان ضمن
 -ستخدامالإقيمة و  سعر البيع الصافيو  ستبدالله للعلاقة بين تكلفة الإقدمها النموذج في تحلي

سعر البيع إذا كان  ستبدالالإتكلفة بصل الأقياس أنه من غير المناسب  على سبيل المثال،
 .ستبدالأقل من تكلفة الإ ستخدامالإقيمة أو  الصافي

 

 رمزيةالقيم ال
بقيم المركز المالي  بيانبعض الأصول في ب عترافيتم الإ ،اتختصاصالإفي بعض  7.40إستنتاج

من أجل  ويتم تبني هذه المعالجةوحدة واحدة من عملة العرض. ب  ما يكون رمزية، وعادةً 
لحصول على ركز المالي عندما يكون من الصعب ابيان الم في متنالأصول ب عترافالإ
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لمستخدمي البيانات  أنها توفر معلومات مفيدةبرمزية القيم الأنصار ويعتقد . معين تقييم
 ل الربط بين إدارة الأصول وعمليات المحاسبة.لمالية وتسها

 
إلى توفير  يهدف المنهجهذا  بأن جلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامميعترف   7.41إستنتاج

الرمزية لا قيم البأن  مفاده ارأيمجلس الغالبية أعضاء  تبنىمعلومات مفيدة. ومع ذلك، 
القدرة التشغيلية أو  توفر معلومات ذات صلة عن القدرة الماليةتلبي هدف القياس، لأنها لا 

كأصل  ببند معين عترافقرار الإأن مجلس أعضاء الغالبية  استنتجأو تكلفة الخدمات. 
في  عترافالإمعايير الأصل و بعد تقييم ما إذا كان البند يستوفي تعريف اتخاذه ينبغي 

 أق ر. "الماليةالبيانات في  عترافالإ" 6والفصل "، المالية البياناتعناصر في " 5الفصل 
من المكل ف للغاية الحصول من المستحيل أو أنه في الحالات التي يكون فيها  أيضاً مجلس ال

بعناية  الإفصاحاتالمعلومات التي يتم توفيرها من خلال  دراسة ، من المهممعين تقييمعلى 
 مستوى المعايير. على

 

 اتلتزامال أسس قياس 
 تكلفة العفاءو  فتراضال سعر

مع  أشاروا أنهأولئك الذين  بآراء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماعترف   7.42إستنتاج
لعام في المعاملات غير التبادلية، لن القطاع ا منشآتالعديد من الخدمات من قبل  تقديم

سعر يحقق فيها أن الظروف التي بمجلس ال وأق ر. إفتراضفي الغالب سعر يكون هناك 
والتعهدات التأمين  تعهدات فإنمحدودة. ومع ذلك،  هي ظروف قياسالهدف  فتراضالإ

سعر ات حيث يمكن أن يوفر إلتزامهي عبارة عن ، مثل الضمانات المالية، المماثلة
يمكن إعادة تقييم  ،. في مثل هذه الحالاتوذات تمثيل صادق معلومات ملائمة فتراضالإ

 الأولي. عترافالتغيرات في علاوات المخاطر بعد الإ لبيان فتراضالإات بسعر لتزاملإا
 

. الإعفاءتكلفة ينبغي إدراج  ما إذا كان مسودة العرض على المجاوبينبعض  أيضاً شكك   7.43إستنتاج
كثير من الحالات في الأنه في  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماعترف و 

، إعفاءتكلفة  وجودالمرجح غير القطاع العام، لا سيما في المعاملات غير التبادلية، من 
مقابل مبلغ  المدينمن  لتزامالإلأنه لن يكون هناك طرف خارجي على استعداد لقبول نقل 

ف الطر من غير المرجح أن يقبل وإن كان من الممكن تحديد تكلفة الإعفاء، محدد. حتى 
من المرجح أن يتم قياس . لذلك، الإنجاز في التسويةمبلغ أقل من تكلفة الخارجي ب

 وسيكون هذا في الغالب، بتكلفة الإنجازات الناشئة عن المعاملات غير التبادلية لتزامالإ
 فتراضالإسعر  الإبقاء علىمجلس ال ، قرر. ومع ذلكوالملائم أساس القياس الوحيد العملي

 تحقق فيها محدودةظروف هناك  إذ أن إطار المفاهيمقياس في أسس ك الإعفاءوتكلفة 
 قياس.الهدف  هذه الأسس
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 أخرى  مواضيع
 في المسألتين التاليتين المجاوبينوجهات نظر للحصول على ية ستشار الإورقة السعت   7.44إستنتاج

 القياس:ب تينالمتعلق

 والتغيرات في القيمة التي تعزى إلى  بالمنشأةمخاطر الائتمان الخاصة  معالجة
 و ؛ةنشأتغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالمال

  هإستخدامالخدمة المتعلقة ب اتعكس فقط إمكانيي صل ينبغي أنالأما إذا كان قياس 
 المتعلقةضافية الإقيمة التضمن يلأصل ينبغي أن ا، أو ما إذا كان قياس الحالي

 المحتمل.البديل  هاإستخدامب
 

تم معالجتها بشكل مناسب قد بأنه  المواضيعقوا على هذه الذين عل   ن و المجاوبغالبية اعتبر   7.45إستنتاج
مجلس معايير المحاسبة الدولية في . واتفق إطار المفاهيمالمعايير وليس في مستوى  على

. وأشار إطار المفاهيمفي المواضيع عالج هذه مع هذا الرأي، وتبعا لذلك لم ت   القطاع العام
 البحثمن الضروري إنه ف لتزامالإالقيمة السوقية لقياس  إستخدامأنه عندما يتم مجلس ال

 .نشأةفي معالجة مخاطر الائتمان الخاصة بالم
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 : العرض في التقارير المالية ذات الغرض العام8الفصل 
 المحتويات

 الفقرة 
 8.8-8.1 ....................................................................مقدمة

 8.8-8.4 .................................................................العرض
 8.35-8.9 .........................................................اختيار المعلومات

 8.14-8.11 ....................................طبيعة المعلومات -إختيار المعلومات
 8.24-8.15 .............................لعرضها أو الإفصاح عنها إختيار المعلومات

 8.35-8.25 ..................................المبادئ المطبقة على إختيار المعلومات
 8.44-8.36 ..........................................................موقع المعلومات

 8.40-8.38 ............................التقارير المختلفةمبادئ توزيع المعلومات بين 
 8.44-8.41 .....................المبادئ الخاصة بموقع المعلومات ضمن تقرير معين

 8.64-8.45 ..........................................................تنظيم المعلومات
 8.53-8.47 ....................................طبيعة المعلومات ذات الصلة بالتنظيم

 8.64-8.54 ...................................المبادئ المطبقة على تنظيم المعلومات
  أساس الإستنتاجات
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 مقدمة
يوضح هذا الفصل المفاهيم التي تُطبق على عرض المعلومات في التقارير المالية ذات الغرض   8.1

 بما في ذلك البيانات المالية للحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى )المنشآت(.العام، 
 
ات المستخدمين إحتياج، وتؤثر كل من أهداف التقارير المالية و 4-1يرتبط العرض بالفصول   8.2

والخصائص النوعية والقيود المفروضة على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض 
لمنشأة المعدّة للتقارير على قرارات العرض. وفيما يخص المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها العام وا

في البيانات المالية، يرتبط العرض أيضا بتعريفات العناصر ومعايير الإعتراف وأسس القياس 
 ، على سبيل المثال:7-5المحددة في الفصول 

 البيانات المالية؛ يؤثر تعريف العناصر على البنود التي يمكن عرضها في 
 يؤثر تطبيق معايير الإعتراف على موقع المعلومات؛ و 
 .يؤثر اختيار أسس القياس على المعلومات المعروضة بشأن منهجيات القياس 

 
 اللغة التي تصدر بها البيانات المالية والتقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام  

 البيانات المالية والتقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام)أو اللغات( التي تصدر بها إن اللغة   8.3
تحقيق أهداف التقارير المالية والخصائص النوعية. وينبغي أن تعكس جميع الإصدارات  تدعم

ات المستخدمين إحتياجالمترجمة إصدار اللغة الأصلية بدقة وأمانة. وتتاح النسخة المترجمة لتلبية 
 مع الإشارة إلى:

 القانونية في إختصاص المنشأة؛ و المتطلبات 
 .تكاليف وفوائد الترجمة 

 العرض
العرض هو اختيار المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها في التقارير المالية ذات الغرض العام إن   8.4

 وموقعها وتنظيمها.
 
نوعية يهدف العرض لتوفير معلومات تسهم في تحقيق أهداف التقارير المالية وتحقق الخصائص ال  8.5

مع الأخذ بعين الإعتبار القيود المفروضة على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض 
ات المستخدمين حتياجلإ العام. وتُتخذ القرارات بشأن اختيار وموقع وتنظيم المعلومات استجابة  
 للحصول على معلومات حول الظواهر الإقتصادية أو الظواهر الأخرى.

 
أن التقارير المالية ذات الغرض العام من المرجح أن تشتمل على تقارير متعددة،  1الفصل  يوضح  8.6

يستجيب كل منها بشكل مباشر لجوانب معينة من أهداف التقارير المالية وللمسائل المدرجة ضمن 
الغرض نطاق إعداد التقارير المالية. وبالإضافة إلى البيانات المالية، توفر التقارير المالية ذات 

العام معلومات ذات صلة، على سبيل المثال، بتقييم أداء خدمة المنشأة واستدامة مواردها المالية. 
وتسهم أهداف التقارير المالية، التي تُطبق على المجال الذي يغطيه تقرير معين، في توجيه قرارات 

 العرض فيما يخص ذلك التقرير.
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 قرارات العرض يمكن:إن   8.7
  إلى وضع تقرير مالي جديد ذي غرض عام، أو نقل المعلومات بين التقارير، أو أن تؤدي

 دمج تقارير قائمة؛ أو
  أن تكون عبارة عن قرارات مفصّلة بشأن اختيار وموقع وتنظيم المعلومات ضمن التقرير

 المالي ذي الغرض العام.
 

 قرارات العرض هي قرارات مترابطة
وموقع وتنظيم المعلومات هي قرارات مترابطة، ومن المحتمل في تعتبر القرارات بشأن اختيار   8.8

الواقع أخذها بعين الإعتبار مجتمعة . وقد يكون لمبلغ أو نوع المعلومات المختارة آثار معينة على 
ما إذا كان يتم تضمينها في تقرير منفصل أو تنظيمها في جداول منفصلة. تركز الأجزاء الثلاثة 

 لى كل قرار من قرارات العرض.التالية بشكل منفصل ع
 

 ختيار المعلوماتإ
 تتناول القرارات بشأن اختيار المعلومات ماهية المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها: 8.9

 في البيانات المالية؛ و 
  في التقارير المالية ذات الغرض العام خارج البيانات المالية )التقارير المالية الأخرى ذات

 الغرض العام(.
 
، تتلخص أهداف أهداف ومستخدمو التقارير المالية ذات الغرض العام" " 2وكما يوضح الفصل  8.10

التقارير المالية في توفير معلومات حول المنشأة تكون مفيدة لمستخدمي التقارير المالية ذات 
أنواع المعلومات التي يحتاجها  2الغرض العام لأغراض صنع القرار والمساءلة. ويصف الفصل 

لمستخدمون لتحقيق أهداف التقارير المالية. ويساعد ذلك الوصف في توجيه القرارات المتعلقة بما ا
إذا كانت هناك حاجة إلى أنواع محددة من التقارير. ويركز هذا الفصل على اختيار المعلومات 

التقارير التي سيتم عرضها في التقارير المالية ذات الغرض العام، بما في ذلك البيانات المالية و 
 الأخرى.

 

 طبيعة المعلومات - اختيار المعلومات
 طبيعة المعلومات في البيانات المالية

تدعم اختيار المعلومات  2ات المستخدمين من المعلومات التي تم تحديدها في الفصل إحتياجإن  8.11
والأداء المالي ات المعلومات حول المركز المالي حتياجفيما يخص البيانات المالية. وتشمل تلك الإ

 والتدفقات النقدية للمنشأة من أجل:
  تمكين المستخدمين من تحديد موارد المنشأة ومطالباتها في تلك الموارد في تاريخ إعداد

 التقارير؛
  الإبلاغ عن تقييم مسائل معينة مثل ما إذا كانت المنشأة قد استملكت الموارد بصورة

 حقيق أهدافها في تقديم خدماتها؛ وإقتصادية، واستخدمتها بكفاءة وفعالية لت
 .الإبلاغ عن تقييم الأداء المالي وسيولة المنشأة وملاءتها 
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 يمكن أن توفر البيانات المالية أيضا معلومات تساعد المستخدمين في تقييم مدى:  8.12
 تحقيق المنشأة لأهدافها المالية؛ 
  المالية الخاصة بالمنشأة للموازنات امتثال الإيرادات والمصاريف والتدفقات النقدية والنتائج

 المعتمدة؛ و
 .إلتزام المنشأة بالتشريعات ذات الصلة أو سلطة أخرى تنظم جمع وإستخدام الأموال العامة 

 
البيانات المالية معلومات شاملة عن أداء الخدمة الخاص بالمنشأة. لكن المعلومات الواردة لا تورد   8.13

معلومات ذات صلة بالجوانب المالية من أداء الخدمة مثل معلومات في البيانات المالية قد توفر 
 عن:
 الإيرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة الخدمات؛ و 
   لتقييم المستخدمين، على سبيل المثال، للقدرة  مفيدا   الأصول والإلتزامات التي تشكل أساسا

 التشغيلية للمنشأة أو المخاطر المالية التي يمكن أن تؤثر على تقديم الخدمات.
 
التقارير الأخرى ضمن التقارير المالية ذات الغرض العام معلومات إضافية إلى جانب تعرض  8.14

 سبيل المثال، ما يلي:البيانات المالية. يمكن أن تشمل هذه المعلومات، على 
 معلومات حول استدامة الأمور المالية العامة للمنشأة؛ 
 مناقشة البيانات المالية وتحليلها؛ أو 
 .معلومات عن أداء الخدمة 

 

 اختيار المعلومات لعرضها أو الإفصاح عنها
العام. وتنقل يتم اختيار المعلومات لعرضها أو الإفصاح عنها في التقارير المالية ذات الغرض   8.15

المعلومات المختارة لعرضها رسائل رئيسية ضمن التقرير المالي ذي الغرض العام، في حين أن 
المعلومات المختارة للإفصاح عنها تجعل المعلومات المعروضة أكثر فائدة من خلال توفير 

اح التفاصيل التي سوف تساعد المستخدمين على فهم المعلومات المعروضة. ولا يعتبر الإفص
 عن العرض. بديلا  

 
تكرار المعلومات في التقارير المالية ذات الغرض العام. ومع ذلك، يمكن تجنب  إحتياجينبغي   8.16

عرض والإفصاح عن نفس المعلومات. على سبيل المثال، يمكن تكرار إجمالي معين معروض 
للإجمالي المعروض. في متن البيانات المالية ضمن الإيضاحات، حيث توفر الإيضاحات تصنيفا 

وبصورة مماثلة، يمكن عرض نفس المعلومات في تقارير مالية مختلفة ذات غرض عام من أجل 
 معالجة أهدافها المختلفة.

 
 المعلومات المختارة لعرضها

بحيث كل تقرير من التقارير المالية ذات الغرض العام رسائل رئيسية يتم الإبلاغ عنها، يتضمن   8.17
معروضة. يتم الحفاظ على المعلومات المعروضة وفق مستوى ر المعلومات اليتضمن كل تقري

موجز وسهل الفهم، بحيث يكون بإمكان المستخدمين أن يركزوا على الرسائل الرئيسية المعروضة 
وأن لا ينشغلوا بالتفاصيل التي يمكن أن تحجب تلك الرسائل بطريقة أخرى. وتُعرض المعلومات 



 منشآت القطاع العام إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل

 إطار المفاهيم         129 

ستخدام أساليب عرض مناسبة مثل وضع العلامات الواضحة والحدود الظاهرة بشكل بارز بإ
 والجداول والرسوم البيانية.

 
توفر البنود المعروضة في متن البيانات المالية معلومات حول مسائل معينة مثل المركز المالي   8.18

 للمنشأة المعدّة للتقارير والأداء المالي والتدفقات النقدية.
 
إذا كان البند يستوفي معايير الإعتراف هو أحد الآليات الرئيسية في تحديد ما إذا كان  تقييم ماإن   8.19

يتم عرض المعلومات في متن بيان المركز المالي أو بيان الأداء المالي و/أو ما إذا يتم الإفصاح 
عنها إما في الإيضاحات أو في أي مكان آخر ضمن التقارير المالية ذات الغرض العام. في 

ت أخرى، على سبيل المثال بيان التدفقات النقدية، تدعم أيضا المعلومات المعروضة تحقيق حالا
 أهداف التقارير المالية.

 
متطلبات المتعلقة بعرض بنود السطر والمجاميع ينطوي على تحقيق التوازن في توحيد إن وضع ال  8.20

مم تحديدا للعوامل الخاصة المعلومات المعروضة، مما يسهل قابلية الفهم، مع معلومات تُص
بالمنشأة. ويتلخص الهدف من متطلبات العرض الموحدة والمعلومات الخاصة بالمنشأة في التأكد 
من إتاحة المعلومات اللازمة لتحقيق أهداف التقارير المالية لجميع المنشآت، مع السماح بعرض 

 المعلومات التي تعكس طبيعة وعمليات منشآت محددة.
 

 المختارة للإفصاح عنهاالمعلومات 
 من المرجح أن تشتمل المعلومات المفصح عنها على ما يلي:  8.21

 أساس المعلومات المعروضة، مثل السياسات أو المنهجيات المطبقة؛ 
 تجزئة المعلومات المعروضة؛ و 
 على سبيل المثال  -البنود التي تشترك في بعض وليس جميع جوانب المعلومات المعروضة

أو  18حول البنود التي تلبي بعض، ولكن ليس جميع، خصائص تعريف العنصرالإفصاحات 
 الإفصاحات حول البنود التي تلبي تعريف العنصر، ولكن ليس معيار الإعتراف.

 
يسهم مستوى التفاصيل التي تقدمها المعلومات المفصح عنها في تحقيق أهداف التقارير المالية،   8.22

لمعلومات المفصح عنها، مثل المعلومات المعروضة، ضرورية دون أن تكون مفرطة. وتعتبر ا
 لتحقيق أهداف التقارير المالية.

 
 المعلومات المفصح عنها في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية:إن   8.23

 ضرورية بالنسبة لفهم المستخدم للبيانات المالية؛ 
  وبيئتها التشغيلية؛ وتوفر معلومات تعرض البيانات المالية في سياق المنشأة 
  علاقة واضحة وقابلة للإثبات مع المعلومات المعروضة في متن البيان المالي  إحتياجيكون لها

 )البيانات المالية( التي ترتبط بها.
 

                                                           
بأن الموارد والتعهدات الأخرى التي لا تلبي تعريف العناصر يمكن الاعتراف بها  " العناصر في البيانات المالية " 5يوضح الفصل    ١٨

 من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التقارير المالية. 
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 يمكن أن تشمل أيضا المعلومات المفصح عنها في الإيضاحات ما يلي:  8.24
  على الأحكام حول المعلومات التي يتم الإبلاغ العوامل المتعلقة بالمنشأة التي يمكن أن تؤثر

عنها )على سبيل المثال، معلومات عن الأطراف ذات العلاقة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو 
 الحصص في المنشآت الأخرى(؛

  أساس ما يتم عرضه )على سبيل المثال، معلومات حول السياسات المحاسبية والقياس، بما
 القياس حيث أمكن(؛ في ذلك أساليب القياس وشكوك

  تجزئة المبالغ المعروضة في متن البيانات )على سبيل المثال، تصنيف الممتلكات والمصانع
 والمعدات إلى فئات مختلفة(؛

  البنود التي لا تلبي تعريف العنصر أو معايير الإعتراف، لكنها مهمة لفهم الوضع المالي
لمثال، المعلومات حول الأحداث والظروف، على سبيل ا - للمنشأة والقدرة على تقديم الخدمات

التي يمكن أن تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية أو إمكانيات الخدمة، بما في ذلك طبيعتها، 
والآثار المحتملة على التدفقات النقدية أو إمكانيات الخدمة، واحتمالات الحدوث، والحساسيات 

 تجاه التغيرات في الظروف؛ و
 قد تفسر الاتجاهات الأساسية التي تؤثر على المجاميع المعروضة. المعلومات التي 

 
 المبادئ المطبقة على اختيار المعلومات

ات المعلومات التي يتوجب عرضها والإفصاح عنها أخذ التالي إحتياجتشمل القرارات حول تحديد  8.25
 بعين الإعتبار:

 أهداف التقارير المالية؛ 
 روضة على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض الخصائص النوعية والقيود المف

 العام؛ و
  الظواهر الإقتصادية ذات الصلة أو الظواهر الأخرى التي قد يكون من الضروري توفير

 معلومات بشأنها.
 
يؤدي اختيار المعلومات إلى معلومات تسهم في تحقيق أهداف التقارير المالية، عند تطبيقها على   8.26

المجال الذي يغطيه تقرير محدد، ويوفر مستوى مناسب من التفاصيل. تتضمن القرارات المتعلقة 
باختيار المعلومات تحديد أولوية المعلومات وتلخيصها. يتجنب اختيار المعلومات الحمل الزائد من 

عب على المعلومات الذي يحّد من سهولة الفهم. إذ أن وجود الكثير من المعلومات قد يجعل من الص
 المستخدمين فهم الرسائل الرئيسية، ويقوض بالتالي من تحقيق أهداف التقارير المالية.

 
يكون المعدّون، الذين يطبقون البيانات وأحكامهم المهنية، مسؤولون عن ضمان توفير المعلومات التي   8.27

ذات الغرض العام التي  تلبي أهداف التقارير المالية وتحقق الخصائص النوعية ضمن التقارير المالية
 يقومون بإعدادها.

 
تتطلب القرارات المتعلقة باختيار المعلومات مراجعة مستمرة ودقيقة. إذ تتم مراجعة المعلومات التي   8.28

يتم تحديدها للاختيار المحتمل عند وضعها ودراسة عرضها، مع إشارة خاصة إلى ملائمتها وأهميتها 
م من تطبيق كافة الخصائص النوعية والقيود على القرارات بشأن اختيار وتكاليفها ومنافعها، على الرغ
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المعلومات. وقد تتطلب القرارات السابقة إعادة النظر فيها لأن المعلومات الجديدة قد تجعل متطلبات 
المعلومات القائمة زائدة عن الحاجة ويترتب على ذلك أن تلك البنود لن تعد تحقق الخصائص النوعية 

 قيود.و/أو ال
 
عرض جميع المعاملات والأحداث الهامة والبنود الأخرى التي يتم الإبلاغ عنها بطريقة توضح جوهرها تُ   8.29

بدلا من شكلها القانوني أو أي شكل آخر بحيث يتم تحقيق الخصائص النوعية المتمثلة في الملائمة 
 وصدق التمثيل.

 
لحصول على المعلومات ينبغي أن تبرر التكاليف التي الفوائد التي تعود على المستخدمين من اإن   8.30

تتكبدها المنشآت في جمع وعرض تلك المعلومات. وعند إجراء هذا التقييم، من المهم النظر في كيفية 
تأثير البنود الفردية على العرض الكلي المقدم وطبيعة المعلومات المعروضة. وإن البنود التي لها 

ها بمعزل يمكن أن يكون لها فائدة أكبر بكثير في الإسهام في المجموعة فائدة محدودة عند النظر إلي
 الكاملة من المعلومات المعروضة.

 
ينبغي عرض المعلومات في الوقت المناسب بما فيه الكفاية لتمكين المستخدمين من محاسبة الإدارة   8.31

 والإبلاغ ن قرارات المستخدمين.
 
المالية ذات الغرض العام معلومات إضافية مستمدة من مصادر أخرى غير يمكن أن تشمل التقارير   8.32

نظام المعلومات المالية. وتُطبق الخصائص النوعية على تلك المعلومات. ويجب أن يكون تاريخ 
تسليم أي من هذه المعلومات الإضافية أقرب ما يمكن إلى تاريخ إعداد التقارير الخاص بالبيانات 

 المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها مقدمة في الوقت المناسب. المالية، بحيث تكون 
 

 مبادئ اختيار المعلومات لعرضها والإفصاح عنها
تُطبق القرارات بشأن العرض أو الإفصاح على كل من البيانات المالية والتقارير المالية الأخرى   8.33

المجال الذي يغطيه تقرير محدد ذات الغرض العام. ويتم تطبيق أهداف التقارير المالية على 
لتوجيه عملية تحديد المعلومات لعرضها أو الإفصاح عنها. وينطوي تحديد المعلومات لعرضها 

 والإفصاح عنها في تقرير محدد من التقارير المالية ذات الغرض العام على وضع:
 مبادئ التصنيف؛ 
 ة مماثلة بالأنواع الواسعة من قائمة بالأنواع الواسعة من المعلومات التي يتم عرضها وقائم

 المعلومات التي يتم الإفصاح عنها؛ و/أو
 .قوائم المعلومات المحددة التي يتوجب على المعدّين عرضها أو الإفصاح عنها 

 
 القرارات حول اختيار المعلومات التي سيتم عرضها والإفصاح عنها:تُتخذ   8.34

 بمعزل؛ و بالإشارة إلى بعضها البعض بدلا من النظر إليها 
 .للإبلاغ بشكل فعال عن مجموعة متكاملة من المعلومات 

 
تُتخذ قرارات الاختيار فيما يخص المعلومات الواردة في التقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام   8.35

 بعد النظر بعناية في العلاقة بين التقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام والبيانات المالية.
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 المعلومات موقع 
 تُتخذ القرارات المتعلقة بموقع المعلومات بشأن ما يلي:  8.36

 التقرير الذي توجد فيه المعلومات؛ و 
 .العنصر من التقرير الذي توجد فيه المعلومات 

 
موقع المعلومات على مساهمة المعلومات في تحقيق أهداف التقارير المالية والخصائص يؤثر   8.37

الموقع على الطريقة التي يفسر بها المستخدمون المعلومات وعلى إمكانية النوعية. وقد يؤثر 
 مقارنة المعلومات. ويمكن إستخدام الموقع من أجل:

 نقل الأهمية النسبية للمعلومات وعلاقتها مع البنود الأخرى من المعلومات؛ 
 نقل طبيعة المعلومات؛ 
  حاجة محددة للمستخدم؛ وربط البنود المختلفة من المعلومات التي تجتمع لتلبية 
 .التمييز بين المعلومات التي اُختيرت لعرضها والمعلومات التي اُختيرت للإفصاح عنها 

 
 مبادئ توزيع المعلومات بين التقارير المختلفة

العوامل المتصلة بالقرارات حول توزيع المعلومات بين البيانات المالية والتقارير المالية  تتضمن  8.38
 العام آخر ما يلي:ذات الغرض 

 ما إذا كانت طبيعة المعلومات، على سبيل المثال المعلومات التاريخية مقابل الطبيعة :
المعلومات المستقبلية، تدعم إدراج المعلومات إما في نفس التقرير أو في تقرير مختلف من 

المقارنة و/أو التقارير المالية ذات الغرض العام، لإعتبارات تتعلق على سبيل المثال بإمكانية 
 سهولة الفهم.

 ما إذا كانت العوامل المتعلقة بالإختصاص، مثل الأحكام القانونية، تحدد متعلق بالإختصاص :
 المتطلبات بشأن موقع المعلومات؛ و

 ما إذا كان ينبغي ربط المعلومات الإضافية بشكل وثيق جدا مع المعلومات المدرجة الربط :
تقييم جميع الروابط القائمة بين كافة المعلومات، وليس فقط مسبقا في تقرير موجود. وينبغي 

 الروابط بين المعلومات الجديدة والقائمة.
 
تُطبق أيضا  العوامل أعلاه، التي يتم التعبير عنها من منظور إضافة معلومات إلى مجموعة حالية   8.39

المعلومات الموجودة،  من المعلومات، على إعتبارات تتعلق بما إذا كان من الممكن تحسين جمع
 والتي يتم مناقشتها في القسم الخاص بتنظيم المعلومات.

 
 التقارير المالية ذات الغرض العام ضروريا  في الحالات التالية:قد يكون التقرير المنفصل ضمن   8.40

  ات المستخدم الإضافية من المعلومات، التي لا يلبيها تقرير موجود؛ وإحتياجتحديد 
  ات من المحتمل أن يحقق حتياجمالي منفصل ذي غرض عام يلبي تلك الإإن وجود تقرير

 أهداف التقارير المالية والخصائص النوعية أكثر من إدراج المعلومات في تقرير موجود.
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 المبادئ الخاصة بموقع المعلومات ضمن تقرير معين
من هذا الفصل على أن المعلومات الظاهرة تُعرض بشكل بارز، بإستخدام  8.17تنص الفقرة   8.41

ويعتبر الموقع هو أحد السبل لتحقيق ذلك. ويسهم موقع المعلومات ضمن  -أساليب عرض مناسبة
التقرير في إعطاء المعلومات المعروضة الأهمية المناسبة ويضمن عدم حجبها بالمعلومات الواسعة 

 ح عنها.والأكثر تفصيلا المفص
 
 يسهم موقع المعلومات في البيانات المالية في الإبلاغ عن صورة مالية شاملة للمنشأة.  8.42
 
بالنسبة للبيانات المالية، تظهر المعلومات المعروضة في متن البيان المناسب، في حين تظهر   8.43

الإفصاحات ضمن الإيضاحات. إن التمييز بين المعلومات المعروضة والمعلومات المفصح عنها 
من خلال الموقع يضمن إبراز تلك البنود التي ترتبط مباشرة بالإبلاغ عن مسائل معينة، مثل 

ز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية، مع تقديم المزيد من المعلومات الأكثر المرك
 تفصيلا من خلال الإفصاح عنها في الإيضاحات. 

 
التقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام، قد توجد المعلومات المعروضة إما بشكل وفيما يخص   8.44

و قد توجد في نفس المجال، لكن يتم تمييزها عن المعلومات منفصل عن المعلومات المفصح عنها أ
 المفصح عنها وتُعطى أهمية معينة من خلال إستخدام أسلوب عرض آخر.

 
 تنظيم المعلومات

 يتناول تنظيم المعلومات ترتيب وتجميع المعلومات، والذي يتضمن قرارات بشأن:  8.45
 الغرض العام؛ و كيف يتم ترتيب المعلومات ضمن التقرير المالي ذي 
 .الهيكل الكلي للتقرير المالي ذي الغرض العام 

 
يتضمن تنظيم المعلومات مجموعة من القرارات بما في ذلك قرارات بشأن إستخدام الإشارة المرجعية   8.46

والجداول والرسوم البيانية والعناوين والأرقام وترتيب البنود ضمن عنصر معين من التقرير، بما 
ارات المتعلقة بتنظيم البنود. ويمكن أن تؤثر كيفية تنظيم المعلومات على تفسيرها من في ذلك القر 

 قبل المستخدمين.
 

 طبيعة المعلومات ذات الصلة بالتنظيم 
 القرارات المتعلقة بتنظيم المعلومات ما يلي: تراعي   8.47

 العلاقات الهامة بين المعلومات؛ و 
  الإفصاح.ما إذا كانت المعلومات هي للعرض أو 

 أنواع العلاقات
 تشمل العلاقات الهامة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:  8.48

 التعزيز؛ 
 التشابه؛ و 
 .الغرض المشترك 
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تعزيز: يمكن تعزيز المعلومات الموجودة في مكان واحد من التقرير المالي ذي الغرض العام ال   8.49
سبيل المثال، تعزز الموازنة والمعلومات من خلال المعلومات المقدمة في مكان آخر. على 

المستقبلية والمعلومات حول أداء الخدمة من المعلومات الواردة في البيانات المالية. ويمكن إستخدام 
الجداول والرسوم البيانية لتعزيز فهم المعلومات السردية. ويمكن أن تعزز الروابط إلى المعلومات 

الغرض العام من سهولة فهم المعلومات الواردة في التقارير  الواردة خارج التقارير المالية ذات
 المالية ذات الغرض العام.

 
التشابه: تكون علاقة التشابه قائمة حيث تستند المعلومات الواردة في مكان معين إلى المعلومات   8.50

المعلومات أو الواردة في أي مكان آخر ضمن التقارير المالية ذات الغرض العام، ولم يتم تعديل 
تم إجراء تعديلات طفيفة نسبيا  عليها. على سبيل المثال، تتضمن المعلومات حول أداء الخدمة 
تكلفة الخدمات، أو قيمة الأصول المستخدمة في خدمات مختلفة، ومن ثم قد يكون من المفيد 

البيانات إظهار مدى ارتباط تلك المجاميع مع المصاريف والأصول التي يتم الإبلاغ عنها في 
المالية. مثال آخر هو العلاقة بين إجمالي المصاريف المبينة مقابل الموازنة وإجمالي المصاريف 
الواردة في بيان الأداء المالي. ويمكن للمطابقة بين مبلغين مختلفين أن تعزز من فهم المستخدمين 

 للأمور المالية الخاصة بالمنشأة.
 
غرض المشترك قائمة حين تسهم المعلومات الواردة في أماكن الغرض المشترك: تكون علاقة ال  8.51

مختلفة في تحقيق نفس الغرض. ومثال على ذلك حيث توفر البيانات والإفصاحات المختلفة 
المعلومات اللازمة لتقييم المساءلة عن الخدمات المقدمة. إن المعلومات حول )أ( التكلفة الفعلية 

لموارد المالية وغير المالية المستخدمة في تقديم الخدمات والمقدرة للخدمات المختلفة، )ب( ا
المختلفة، )ج( تقديم الخدمات المختلفة في المستقبل يمكن إدراجها في أماكن مختلفة. ولجعل 
العلاقة بين المعلومات في الأماكن المختلفة واضحة، قد يكون من المناسب تنظيم المعلومات عن 

 العناوين المشتركة والمراجع. طريق إستخدام أساليب معينة مثل
 
 قد توجد علاقات بين المعلومات في مختلف:  8.52

 التقارير المالية ذات الغرض العام؛ 
 المكونات ضمن التقارير المالية ذات الغرض العام؛ و 
 .الأجزاء ضمن مكوّن واحد 

 
 تجميع المعلومات

باختيار المعلومات بأنها تنطبق على القرارات العوامل الثلاثة المشار إليها في القسم الخاص إن   8.53
 -وهي الربط وطبيعة المعلومات والإعتبارات المتعلقة بالإختصاص -المتعلقة بموقع المعلومات

تنطبق أيضا على الإعتبارات الخاصة بما إذا كان يمكن تحسين جمع المعلومات الموجودة. 
فعالة الروابط بين مجموعات المعلومات، وتراعي القرارات المتعلقة بتجميع المعلومات بصورة 

 وطبيعة مجموعات المعلومات المختلفة، وإلى الحد المناسب، العوامل المتعلقة بالإختصاص.
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 المبادئ المطبقة على تنظيم المعلومات
 إن تنظيم المعلومات: 8.54

 يدعم تحقيق أهداف التقارير المالية؛ و 
  عنها الخصائص النوعية.يساعد في أن تلبي المعلومات المبلغ 

 
 إن تنظيم المعلومات: 8.55

 يساعد على ضمان أن تكون الرسائل الرئيسية سهلة الفهم؛ 
 يحدد بوضوح العلاقات الهامة؛ 
 يعطي أهمية مناسبة للمعلومات التي تنقل الرسائل الرئيسية؛ و 
 .يسهّل المقارنات 

 
عناوين متسقة و/أو ترتيب العرض و/أو يتم ربط المعلومات ذات العلاقة من خلال إستخدام   8.56

وسائل أخرى ملائمة للعلاقة ونوع المعلومات. وحيث تكون الروابط توصل إلى معلومات واردة 
 خارج التقارير المالية ذات الغرض العام، فإنه من المهم أن:

  تكون الروابط إلى المعلومات من المصادر الأخرى لا تقوض من تحقيق التقارير المالية
 ت الغرض العام للخصائص النوعية؛ وذا

  يكون تاريخ صدور أي من هذه المعلومات المرتبطة أقرب ما يكون إلى تاريخ إعداد التقارير
الخاص بالبيانات المالية بحيث تكون المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها مقدمة في الوقت 

 .المناسب
 

 قابلية المقارنة
يأخذ تنظيم المعلومات بعين الإعتبار المنافع المتحققة من إتساق العرض مع مرور الوقت. ويدعم   8.57

 كماإتساق العرض قدرة المستخدمين على فهم المعلومات ويسهل حصولهم على المعلومات. 
 يساعد على تحقيق الخاصية النوعية المتمثلة في إمكانية المقارنة.

 
 لبيانات الماليةمبادئ تنظيم المعلومات ضمن ا

عادة  ما يتم تنظيم المعلومات الظاهرة في متن البيانات المالية ضمن مجاميع رقمية ومجاميع   8.58
فرعية. ويوفر تنظيمها لمحة مفيدة عن مسائل معينة مثل المركز المالي للمنشأة المعدة للتقارير 

 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.
 
 المالية، قد توجد علاقات بين: وفيما يخص البيانات  8.59

  المجموعات الفرعية من المبالغ المعروضة أو التغيرات في المبالغ المعروضة وأثرها على
 المركز المالي و/أو الأداء المالي و/أو التدفقات النقدية للمنشأة؛

  حدث المبالغ المعروضة المختلفة في البيانات المالية المختلفة، والتي تعكس جميعها تأثير
خارجي مشترك، أو تُسهم مجتمعة  في فهم جانب معين من المركز المالي أو الأداء المالي 

 للمنشأة؛ و



 منشآت القطاع العام بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبلإطار المفاهيم الخاص 

  136  إطار المفاهيم

  المبالغ المعروضة والإفصاحات ذات الصلة في الإيضاحات التي توفر معلومات توضح أو
 يمكن أن تدعم بطريقة أخرى فهم المستخدمين للبنود المعروضة.

 
 ت في البيانات المالية قرارات معينة بشأن:يشمل تنظيم المعلوما  8.60

 نوع وعدد البيانات؛ 
 تقسيم المجاميع إلى فئات فرعية ذات مغزى؛ 
 ترتيب وتجميع البنود المعروضة ضمن كل بيان؛ 
 تحديد المبالغ الإجمالية )المضافة والمطروحة(؛ و 
 .تحديد المعلومات الأخرى لإدراجها في متن البيان 

 
علومات المفصح عنها في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية بحيث تكون العلاقات يتم تنظيم الم  8.61

مع البنود الواردة في متن البيانات المالية هي علاقات واضحة. وتعتبر الإيضاحات جزء  لا يتجزأ 
 من البيانات المالية.

 
 مبادئ تنظيم المعلومات ضمن التقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام  

كما هو الحال بالنسبة للبيانات المالية، يساعد تنظيم المعلومات في التقارير المالية الأخرى ذات و   8.62
الغرض العام في ضمان أن تكون الرسائل الرئيسية التي تنقلها المعلومات المعروضة سهلة الفهم. 

يق التقرير لما ومن المحتمل أن يعزز العرض الذي يحدد بوضوح العلاقات الهامة من مدى تحق
 يلي:
 أهداف التقارير المالية؛ و 
 .الخصائص النوعية 

 
الربط بين المعلومات ذات العلاقة يساعد المستخدمين على إيجاد المعلومات الهامة. وتكون إن   8.63

بعض المعلومات مفهومة أكثر عند تنظيمها في رسوم بيانية أو جداول أو نسب أو مؤشرات أداء 
يم معلومات أخرى بفعالية أكبر عبر اتخاذها شكلا  سرديا . ويدعم تنظيم رئيسية. يمكن تقد

المعلومات فهم المستخدمين للروابط القائمة بين المعلومات ضمن نفس التقرير المالي ذي الغرض 
 العام.

 
معلومات إجراء المقارنات مثل توضيح متى تكون البنود متشابهة أو غير متشابهة. اليسهل تنظيم   8.64

يتم تسهيل المقارنة بين الفترات عبر تجنب التغيرات في طريقة تنظيم المعلومات لنفس المنشأة و 
من سنة إلى أخرى ما لم تعزز هذه التغييرات الملائمة وسهولة الفهم. كما يتم تسهيل المقارنة بين 

 ق مشابهة.المنشآت عندما تنظم المنشآت المختلفة المعدّة للتقارير المعلومات التي تقدمها بطر 
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 أساس الإستنتاجات
 يرافق أساس الإستنتاجات هذا إطار المفاهيم، لكنه لا يعتبر جزءا  منه.

 المفاهيم المطبقة على العرض ضمن التقارير المالية ذات الغرض العام 
يصف هذا الفصل المفاهيم التي تُطبق على العرض ضمن التقارير المالية ذات الغرض   8.1إستنتاج

بما في ذلك البيانات المالية والمعلومات الإضافية التي تعزز وتكمل وتساند البيانات العام، 
المالية. وخلال صياغة هذا الفصل، ناقش بعض المجاوبون على الورقة الإستشارية بعنوان 

" )الورقة الإستشارية(، ومسودة العرض بعنوان العام العرض في التقارير المالية ذات الغرض"
" )مسودة العرض(، بأن مجلس معايير العام لتقارير المالية ذات الغرضالعرض في ا"

المحاسبة الدولية في القطاع العام ينبغي أن يركز حصريا  على البيانات المالية. واعتبر 
بعض المجاوبون الذين أيدوا المنهج المقترح الأكثر شمولا بأن المفاهيم الناتجة ينبغي أن 

 ي لمعالجة قضايا تخص البيانات المالية. تكون أيضا مفصّلة بشكل كاف
 

يعتبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن العرض الفعال للمعلومات في   8.2إستنتاج
كل من البيانات المالية والتقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام مهم جدا في تحقيق 

ت في التقارير المالية الأخرى ذات الغرض أهداف التقارير المالية. ويثير عرض المعلوما
العام تحديات معينة أمام المجلس وأمام المعدّين، الأمر الذي يجعل من وضع المفاهيم القابلة 
للتطبيق أمرا  أساسيا  لتوجيه صياغة متطلبات العرض في كل من معايير المحاسبة الدولية 

ع ذلك، أقّر المجلس بالحاجة إلى . ومالموصى بها الممارسةوإرشادات في القطاع العام 
توفير المفاهيم المفصّلة بما فيه الكفاية لتطبيقها على البيانات المالية. لذلك يصف هذا 
الفصل مفاهيم العرض الخاصة بجميع التقارير المالية ذات الغرض العام، ويوضح المفاهيم 

 التي تُطبق على البيانات المالية بمزيد من الإسهاب.
 

 البيانات الماليةالعرض في 
تلبي التفاصيل الإضافية المقدمة حول البيانات المالية، كما ذكر أعلاه، الحاجة للتأكد من إمكانية   8.3إستنتاج

تطبيق المفاهيم المقترحة على البيانات المالية. ومع ذلك، لا يقترح هذا الفصل عدد أو نوع 
وإرشادات  البيانات المالية التي ينبغي تحديدها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

. ويقّر هذا المنهج بأن بعض المعدّين، على الصعيد الدولي، يتعاملون الممارسة الموصى بها
مع البيانات المالية "الأولية" كمتطلب أدنى، مع إتاحة قدر من المرونة للجهة المعدّة لإضافة 

يون القطاع على سبيل المثال، بيانات إضافية تشتمل على إلتزامات أو د -المزيد من البيانات
إلى البيانات المالية التي تتطلبها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. كما أنها  -العام

 يتسق أيضا  مع الحاجة لتجنب الإفراط في المواصفات على مستوى إطار المفاهيم.
 

البيانات المالية،  لا يحاول هذا الفصل أيضا تحديد قائمة بالمعلومات التي ينبغي إدراجها في  8.4إستنتاج
بما في ذلك الإيضاحات. وهذا يعني أن مفاهيم العرض المطبقة على البيانات المالية ستبقى 

 ملائمة وذات صلة مع حدوث تغييرات في مجالات معينة كالتالي:
 نوع المعلومات المطلوبة لتلبية أهداف التقارير المالية بصورة وافية؛ 
  لعرض المعلومات في التقارير المالية ذات الغرض العام؛ وتكنولوجيا المعلومات المتاحة 
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  نوع الظواهر الإقتصادية أو الظواهر الأخرى التي تعرض البيانات المالية معلومات
 بشأنها.

 

 اللغة التي تصدر بها البيانات المالية والتقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام 
مسودة العرض عن رأي مفاده بأن اللغة )أو اللغات( التي أعرب بعض المجاوبون على   8.5إستنتاج

تصدر بها البيانات المالية والتقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام لها آثار معينة 
بخصوص ما إذا كانت ستدعم تحقيق أهداف التقارير المالية وتحقق الخصائص النوعية. 

بة الدولية في القطاع العام بأن هذا واستجابة  لهذه المخاوف، قرر مجلس معايير المحاس
الفصل ينبغي أن يعالج اللغة )اللغات( التي تصدر بها التقارير المالية ذات الغرض العام. 
وسوف تؤثر جودة أي ترجمة على فائدة التقارير المالية ذات الغرض العام للمستخدمين الذين 

كافية للتأكد من أن النسخة يعتمدون على تلك الترجمة. وينبغي أن تكون جودة الترجمة 
)النسخ( المترجمة صادقة في تمثيل نسخة اللغة الأصلية. وتساعد الترجمة الصادقة 
المستخدمين على الحصول على نفس الفهم الذي يكتسبه المتحدث باللغة الأصلية عند قراءة 

 النسخة باللغة الأصلية.
 

 العرض والتقديم والإفصاح
اغة هذا الفصل أوصاف "العرض" و"التقديم" و"الإفصاح" و"المعلومات اُقترح خلال صي  8.6إستنتاج

الأساسية" و "المعلومات المساندة". وأبدى المجاوبون وجهات نظر مختلفة حول ما إذا كانت 
الأوصاف مناسبة. وكان هناك تأييد كبير لوصف العرض، الذي غطى اختيار وموقع وتنظيم 

لى استحداث هذه الأوصاف، لأنهم اعتبروا أن المعلومات. واعترض بعض المجاوبون ع
مصطلحي "العرض" و"الإفصاح" قد اُستخدما على نطاق واسع من قبل واضعي المعايير 

بمعانيها. وقد أيّد بعض المجاوبون على مسودة العرض التوافق بين  إحتياجالذين قبلوا 
م ومصطلحات المصطلحات الخاصة بمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العا

العرض فيما يخص البيانات المالية قيد التطوير من قبل المجلس ضمن مشروعه لتحديث 
 إطار المفاهيم.

 

ويعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن وجود مصطلحات تُطبق على جميع   8.7إستنتاج
وليس البيانات المالية فقط، قد يحول المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض العام، 

دون التوافق الكامل مع المصطلحات التي ترتبط فقط بالبيانات المالية. وإذا كان مصطلح 
"العرض" ينطبق على المعلومات التي تنقل الرسائل الرئيسية في البيانات المالية، فإن توسيع 

تقارير المالية ذات الغرض العام نطاق المصطلح نفسه ليشمل المعلومات الأخرى الواردة في ال
يغير معنى المصطلح. ويشير مصطلح "التقديم" إلى أن المعلومات التي تنقل رسائل رئيسية 
يمكن اختيارها إما للبيانات المالية أو للمعلومات الأخرى المدرجة في التقارير المالية ذات الغرض 

 العام.
 

لية في القطاع العام أن التمييز بين العرض والإفصاح مجلس معايير المحاسبة الدو يعتقد   8.8إستنتاج
المستخدم في بعض الإختصاصات، حيث يُطبق العرض على عملية الإبلاغ عن المعلومات 
في متن بيان معين ويُطبق الإفصاح على عملية الإبلاغ عن المعلومات في الإيضاحات، هو 
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ات الغرض العام. إن الفوارق التي تركز تمييز غير مناسب لمفاهيم العرض في التقارير المالية ذ
على البيانات المالية تعتبر ذات فائدة محدودة وقد تكون مربكة للتقارير المالية الأخرى ذات 
الغرض العام خارج البيانات المالية. وفي سياق البيانات المالية، يدعم العرض والإفصاح التمييز 

وعملية الإبلاغ  -العرض -تن البيان الماليالواضح بين عملية الإبلاغ عن المعلومات في م
الإفصاح. لهذه الأسباب، أبقى المجلس على  -عن المعلومات في الإيضاحات المرفقة بالبيانات

 أوصاف العرض والتقديم والإفصاح المقترحة في مسودة العرض مع تفسيرات منقحة.
 

اختيار وتنظيم  -ى كل من ماهية العرضوصف العرض المقترح في الورقة الإستشارية علاشتمل   8.9إستنتاج
إذ ينبغي أن يلبي أهداف التقارير المالية  -وموقع المعلومات، وما ينبغي أن ينجزه العرض

ات المستخدمين، ويحقق الخصائص النوعية. وبعد مزيد من الدراسة، قرر مجلس معايير إحتياجو 
الين من شأنه أن يسهل بحث قضايا المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الفصل بين هذين المج

العرض بصورة أفضل. لذلك، يُوصف العرض بأنه اختيار وموقع وتنظيم المعلومات. وهناك 
أيضا وصف لما يهدف العرض إلى تحقيقه، وهو تقديم المعلومات التي تسهم في تحقيق أهداف 

ود المفروضة على التقارير المالية وتحقق الخصائص النوعية مع الأخذ بعين الإعتبار القي
 المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض العام.

 

بعض المجاوبون أن التمييز بين المعلومات الأساسية والمساندة الذي اُقترح في الورقة  اعتبر  8.10إستنتاج
الإستشارية يشير إلى أن المعلومات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية هي أقل 
أهمية من المعلومات الواردة في متن البيان وأنه أدى إلى نشوء تسلسل هرمي. وعلى الرغم من 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يكن ينوي الإشارة إلى أن المعلومات أن 
المساندة هي أقل أهمية من المعلومات الأساسية، إلا أنه أقّر بهذه المخاوف. لذلك، أعاد المجلس 
النظر في ضرورة التمييز بين المعلومات الأساسية والمعلومات المساندة واستنتج بأن دمج 

النوعين من المعلومات ضمن أوصاف العرض والإفصاح في كل تقرير  بهاذينفكار المتعلقة الأ
أكثر ملاءمة. وتبعا  لذلك، لم يتم الإبقاء على  من التقارير المالية ذات الغرض العام سيكون أمرا  

مصطلحي المعلومات الأساسية والمعلومات المساندة في مسودة العرض وتم تنقيح أوصاف 
العرض والإفصاح لبيان أنواع المعلومات التي سوف يتم عرضها وأنواع المعلومات التي سيتم 

ومات هو أكثر أهمية من النوع الآخر. الإفصاح عنها، دون الإشارة إلى أن نوع واحد من المعل
 ويظهر هذا المنهج في هذا الفصل.

 

ما إذا كانت جميع التقارير المالية  بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضا    8.11إستنتاج
ذات الغرض العام تشتمل على كل من المعلومات التي يتعين عرضها والمعلومات التي يتعين 

ح عنها، وما إذا كان من الممكن أن يكون هناك تقرير مالي ذو غرض عام يحتوي فقط الإفصا
على المعلومات التي يتوجب الإفصاح عنها. ولأنه توجد رسائل رئيسية لكل نوع من التقارير 
المالية ذات الغرض العام، ولأنه يتوجب عرض المعلومات لنقل تلك الرسائل الرئيسية، فقد استنتج 

ن جميع التقارير المالية ذات الغرض العام تشتمل على كل من المعلومات التي المجلس بأ
 يتوجب عرضها والمعلومات التي يتوجب الإفصاح عنها.

 

 المنهج الكلي في العرض
 اقترحت الورقة الإستشارية منهجا في عرض التالي: 8.12إستنتاج
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  ات المستخدم لتحديد أهداف العرض؛إحتياجالتركيز على 
  الخصائص النوعية على قرارات العرض؛ وتطبيق 
 اختيار المعلومات 1كانت المفاهيم المقترحة هي المفهوم  -تحديد مفاهيم عرض منفصلة :

ات المستخدمين، وتستوفي اختبار التكاليف والمنافع، ويتم تقديمها في إحتياجالتي تلبي 
ات المستخدمين؛ إحتياج: تحديد موقع المعلومات لتلبية 2الوقت المناسب؛ والمفهوم 

 : تنظيم المعلومات لبيان العلاقات الهامة ودعم إمكانية المقارنة.3والمفهوم 
 

اقترحت الورقة الإستشارية أيضا أنه ينبغي صياغة أهداف العرض على مستوى المعايير، 
 لتطبيقها على تقارير معينة أو مواضيع محددة في إعداد التقارير.

 

ات المستخدمين وتحقيق الخصائص النوعية هما أمران إحتياجعلى أن  إحتياجوافق المجاوبون   8.13إستنتاج
هامان في اتخاذ قرارات العرض. وهم يؤيدون صياغة أهداف العرض، لكنهم يدعمون إدراج 
هذه الأهداف ضمن إطار المفاهيم، وليس فقط على مستوى المعايير. وعلى الرغم من أنهم قد 

على ضرورة صياغة مفاهيم عرض منفصلة، إلا أن عددا كبيرا من المجاوبين  إحتياجوافقوا 
قد اعترضوا على مفاهيم العرض الثلاثة المقترحة. واعترض بعض المجاوبون على الطريقة 
التي أكدت فيها مفاهيم العرض الثلاثة على خصائص نوعية محددة أو على القيود المفروضة 

رير المالية ذات الغرض العام. وناقشوا ضرورة معالجة على المعلومات الواردة في التقا
الخصائص النوعية الأخرى أو القيود الأخرى. وجادل آخرون بأن المفاهيم قد أضافت القليل، 
إن لم تكن هناك أي إضافة أصلا ، إلى مناقشة الخصائص النوعية والقيود المفروضة على 

 ".الخصائص النوعية" 3غرض العام في الفصل المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات ال
 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن اتباع منهج أبسط وأكثر  إحتياجاستنتج  8.14إستنتاج
 على قرارات العرض، كان أمرا   4-1، يطبق بشكل مباشر المفاهيم الواردة في الفصول تركيزا  

ات إحتياج. ويعتقد المجلس بأن القرارات بشأن اختيار وموقع وتنظيم المعلومات تُتخذ لتلبية مناسبا  
المستخدمين للحصول على معلومات حول الظواهر الإقتصادية أو الظواهر الأخرى. ويتم اتخاذ 
قرارات العرض من أجل السعي لتحقيق أهداف التقارير المالية، وهي تتضمن تطبيق الخصائص 

 ة والقيود المفروضة على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض العام. النوعي
 

قد تكون قرارات العرض إما )أ( قرارات قد تؤدي إلى وضع تقرير جديد، أو نقل المعلومات بين  8.15إستنتاج
المعلومات  التقارير، أو دمج تقارير موجودة؛ أو )ب( قرارات تفصيلية بشأن اختيار وموقع وتنظيم

المتعلقة بالمعلومات الواردة في تقرير معين. ومن المفيد التمييز بين هذين النوعين من قرارات 
. يعتبر كلا 2العرض في سياق النطاق الأكثر شمولية للتقارير المالية التي نوقشت في الفصل 
اع أو تسلسل نوعي القرارات هامين وليس هناك نية لإيجاد تسلسل هرمي. ويكمن الفرق في اتس

على سبيل المثال، ينطوي قرار إنشاء تقرير جديد على عرض مجموعة واسعة من  - القرارات
المعلومات. وسوف تعالج القرارات اللاحقة والأكثر تحديدا ما يتم عرضه في ذلك التقرير وهي 

 على نفس القدر من الأهمية.
 

ت والإفصاح عنها هو جانب آخر مهم من منهج إن الحاجة للتمييز بين العرض عن المعلوما 8.16إستنتاج
العرض الكلي لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ومن الأمثلة على القرار 
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التفصيلي في تقرير معين هو القرار المتعلق بما إذا كان ينبغي عرض المعلومات في متن البيان 
 المالي أو الإفصاح عنها في الإيضاحات.

 

 رضأهداف الع
كما ذُكر أعلاه، اقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ضمن الورقة الإستشارية و  8.17إستنتاج

وضع "أهداف العرض" لتوجيه قرارات العرض. وعلى الرغم من أن العديد من المجاوبين أيدوا 
تحديد أهداف العرض، إلا أن المجلس صوّت ضد إدراج أهداف العرض في هذا الفصل، لأنها 

. 2طبقة إضافية لا داعي لها من الأهداف تحت أهداف التقارير المالية في الفصل  لقسوف تخ
وإن إيجاد طبقة ثانية من أهداف العرض يمكن أن يكون أمرا  مربكا  وأن ينتقص من أهداف 

 من قبل المجاوبين. إحتياجالتقارير المالية. وقد اُقترح هذا المنهج في مسودة العرض وتم تأييده 
 

 الخصائص النوعية والقيودتطبيق 
خلال صياغة هذا الفصل، أيّد العديد من المجاوبين تطبيق الخصائص النوعية على قرارات   8.18إستنتاج

العرض. ومع ذلك، أبدى بعض المجاوبون تحفظات معينة من أنه لم يتم دمج القيود المفروضة 
بشكل صحيح في منهج العرض  على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض العام

الكلي. ويوافق المجلس على حقيقة أن القيود تنطبق على قرارات العرض. وهي بالتالي مدرجة 
 في منهج العرض الكلي وفي النقاش اللاحق لتطبيق قرارات العرض الثلاثة.

 مفاهيم العرض
المقترحة في الورقة التشاورية  ن بشأن مفاهيم العرض الثلاثةيوبعد النظر في مخاوف المجاوب  8.19إستنتاج

وبعد بحث التغييرات الأخرى المحتملة لمعالجة تلك المخاوف، استنتج مجلس معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام أن الأفكار الكامنة في المفاهيم الثلاثة قد عولجت بشكل وافي من خلال 

المدرجة في التقارير المالية ذات  تطبيق الخصائص النوعية والقيود المفروضة على المعلومات
الغرض العام على قرارات العرض. لذلك، استبدل المجلس في مسودة العرض مفاهيم العرض 
الثلاثة المقترحة في الورقة التشاورية بوصف منقّح لتطبيق الخصائص النوعية والقيود المفروضة 

على قرارات العرض. أيّد  على المعلومات المدرجة في التقارير المالية ذات الغرض العام
-1التطبيق المباشر للمفاهيم التي وُضعت في الفصول  إحتياجالمجاوبون على مسودة العرض 

 من وضع مجموعة وسيطة من مفاهيم العرض أو أهداف العرض. ، بدلا  4
 

 تنظيم المعلومات: روابط إلى المعلومات الخارجية
بأن مستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العام قد من إطار المفاهيم  2يوضح الفصل  8.20إستنتاج

يحتاجون أيضا  إلى دراسة المعلومات من مصادر أخرى، بما في ذلك التقارير عن الظروف 
الإقتصادية الحالية والمتوقعة والموازنات والتوقعات، ومعلومات حول مبادرات السياسة 

ض العام. وبحث المجلس ما إذا كانت الحكومية التي لم ترد في التقارير المالية ذات الغر 
التقارير المالية ذات الغرض العام ينبغي أن تتضمن روابط إلى هذه المعلومات. وعلى الرغم 
من أن المجلس اعترف بالمخاطرة الكامنة في أن هذه المعلومات قد لا تحقق الخصائص 

م. لذلك، استنتج المجلس النوعية، إلا أنه استنتج بأن هذه الروابط يمكن أن تدعم سهولة الفه
بأن التقارير المالية ذات الغرض العام يمكن أن تتضمن روابط إلى هذه المعلومات، شريطة 

  ألّا تحول المعلومات المقدمة من مصادر خارجية دون تحقيق الخصائص النوعية.
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 ملحق
 إصدارات أسلوب العمل الخاص بإطار المفاهيم 

 

 تاريخ الإصدار العنوان
انتهاء الفترة تاريخ 

 التشاورية
أهداف التقارير المالية؛ نطاق التقارير المالية؛  "الورقة التشاورية 

الخصائص النوعية للمعلومات الواردة في التقارير المالية ذات 
 الغرض العام؛ المنشأة المعدّة للتقارير"

 2009مارس  30 2008سبتمبر  30

 2011يونيو  14 2010ديسمبر  15 البيانات المالية""العناصر والإعتراف في الورقة التشاورية 

قياس الأصول والإلتزامات في البيانات  " الورقة التشاورية 
 " المالية

 2011يونيو  14 2010ديسمبر  15

الدور والسلطة والنطاق؛ الأهداف  " 1مسودة العرض
 والمستخدمون؛ الخصائص النوعية؛ المنشأة المعدّة للتقارير"

 2011يونيو  14 2010ديسمبر  15

"الخصائص النوعية للقطاع العام مع الآثار مسودة العرض 
 المحتملة للتقارير المالية"

 2011أغسطس  31 2011إبريل  29

 2012مايو  31 2012يناير  29 "العرض في التقارير المالية ذات الغرض العام" الورقة التشاورية 

 2013إبريل  30 2012نوفمبر  7  " البيانات الماليةالعناصر والإعتراف في  " 2 مسودة العرض

قياس الأصول والإلتزامات في البيانات  " 3مسودة العرض 
 "  المالية

 2013إبريل  30 2012نوفمبر  7

العرض في التقارير المالية ذات الغرض  " 4مسودة العرض 
 "  العام

 2013أغسطس  15 2013إبريل  17
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 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عرض البيانات المالية

 

 شكـر وتقديـر
 1 رقي  اليدولي المحاسيبة معييار مي  رئيسيي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 هيذا ويحتيوي .  الدوليية المحاسيبة معيايرر مجلس نشره   الذي "المالية البيانات عرض"( 2003 عام المعدل)

 ر للمحاسيب اليدولي تحيادللإ التيابِ  العيام القطياع فيي الدوليية المحاسيبة معيايرر مجليس عي  الصادِر المعيار
لإعيداد التقيارير  الدوليية معيايررال مؤسسية م  بتصريح وذلك 1 الدولي المحاسبة معيار م  مقتطفات   على

 .المالية
 

 المحاسيبة معيايرر مجليس نشيره اليذي الينص هيو الماليية التقيارير لإعيداد الدولية للمعايرر المعتمد النص إن
المعييايرر الدولييية  منشييورات دائيير ِ  ميي  باشيير   م منيي  نسيي  علييى الحصييول ويمكيي  الإنجلرزييية  باللغيية الدولييية

   دائر  خدمة العملاء   مؤسسة المعايرر الدولية لإعدا التقارير الماليةوعنوانها   لإعداد التقارير المالية

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 

 orgpublications@ifrs.: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موق ال
 

 والمنشيييورات العيييرض ومسيييودات الدوليييية المحاسيييبة ومعيييايرر الماليييية التقيييارير لإعيييداد الدوليييية المعيييايرر إن
لإعيييداد التقيييارير  الدوليييية معيييايررال لمؤسسيية تيييألي  حقيييو   هيييي الدولييية حاسيييبةالم معيييايرر لمجليييس الأخيير  
 .المالية

 
“IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting  Standards,” 

and “International Financial Reporting Standards” معييايررال لمؤسسيية تجارييية علامييات هييي 
 .المؤسسة هذهِ  موافقة بدون  بإستخدامِها يسمح ولا  التقارير المالية لإعداد الدولية

 

 

 
 
 
 
 

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/


 

 

 144 1في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي

 عرض البيانات المالية -1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

يناير  31تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة ع  معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادر  حتى 
2022.  

 

 . 2000في مايو  " عرض البيانات المالية " 1ي القطاع العام ت  إصدار معيار المحاسبة الدولي ف
 

 . المنقح 1مجلس معايرر المحاسبة الدولية معيار القطاع العام    أصدر2006وفي ديسمبر 
 

 م  خلال معايرر القطاع العام التالية:  1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ومنذ ذلك الوقت  ت  تعديل 
  (2020في نوفمبر  الصادر) المستجد: تأجرل تواري  النفاذفرروس كورونا. 

  (.2019" )الصادر في يناير  " المناف  الاجتماعية" 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (.2018)الصادر في أغسطس  " الأدوات المالية " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الصادر في يناير  "عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام"  40طاع العام معيار المحاسبة الدولي في الق(
2017) 

  (.2016) الصادر في يولرو  " مناف  الموظفر " 39معيار المحاسبة الدولي 

 (.2016) الصادر في إبريل  إمكانية تطبرق معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 (.2016في إبريل  )الصادر  2015دولية في القطاع العام التحسرنات على معايرر المحاسبة ال 

  الصادر " الإفصاحات ع  الحصص في المنشآت الأخر "  38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
 (2015في يناير 

  (2015)الصادر في يناير  " البيانات المالية الموحد  " 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام. 

 تبني معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس  "  33المحاسبة الدولي في القطاع العام  معيار
 (2015)الصادر في يناير "  الاستحقا  للمر  الأولى

  (2015 يناير)الصادر  في  2015 معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسرنات على 

  (2011أكتوبر )الصادر  في  2011 الدولية في القطاع العاممعايرر المحاسبة  التحسرنات على 

 (2010) الصادر  في يناير  التحسرنات على معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  (2010" )الصادر في يناير الأدوات المالية: العرض " 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الصادر في يناير الأدوات المالية: الاعتراف والقياس " 29لعام معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا( "
2010) 

  (2010" )الصادر في يناير الأدوات المالية: الإفصاحات " 30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (2010)الصادر  في نوفمبر  معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسرنات على 
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  1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ات المعدلة في جدول الفقر 
 

 الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

مقدمة 
 القس 

 2011 أكتوبرمعايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسرنات على  ت  إلغاءه

 2015يناير   35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل  4

 2016الصادر في إبريل  إمكانية تطبرق معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام   إلغاءهت 5

 2016الصادر في إبريل  إمكانية تطبرق معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام ت  إلغاءه 6

 2015يناير   35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل  7
 2016المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادر في إبريل إمكانية تطبرق معايرر 

 2018الصادر في أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2010يناير  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ7
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 تتسيياو  . 155-1 الفقييرات فييي مبيير  "المالييية البيانييات عييرض" 1 العييام القطيياع فييي الييدولي المحاسييبة معيييار إن
 وفيي ني م الهيدف سييا  فيي 1 العيام القطياع فيي اليدولي المحاسيبة معيار ي قرأ أن ويجب. التأثرر في الفقرات جمي 
وإطييار المفييااي  الخيياص  "العييام القطيياع فييي الدولييية المحاسييبة معييايررِ  إلييى مقدميية"و الإسييتنتاجات أسيياس سيييا 

 فييي الييدولي المحاسييبة معيييار ويقييدم. بإعييدادالتقارير المالييية ذات الهييدف العييام ميي  قبييل منشييآت القطيياع العييام
 وتطبريييق لإختييييار أساسيييا  " والأخطييياء المحاسيييبية اتالتقيييدير  فيييي التغريييرات المحاسيييبية  السياسيييات" 3 العيييام القطييياع

 .الواضحة الإرشادات غيابِ  في المحاسبية السياسات
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 الهدف 
الهدف م  هذا المعيار هو بيان الطريقة التي يت  م  خلالها عرض البيانات المالية للأغراض  نإ .1

نشأ  للفترات السابقة المقارنة بر  كل م  البيانات المالية للم إمكانيةضمان  أجلالعامة م  
عتبارات الكلية لإ  ولتحقرق هذا الهدف  يبر  هذا المعيار اأخر  والبيانات المالية الخاصة بمنشآت 

الخاصة بعرض البيانات المالية والإرشادات بشأن ايكل هذه البيانات والحد الأدنى م  المتطلبات 
 عترافالإحقا  المحاسبي  أما ستلإا أساسالخاصة بمحتو  البيانات المالية المعد  بموجب 

م  معايرر  أخر  والقياس والإفصاح بشأن المعاملات الخاصة والأحداث الأخر  فتتناولها معايرر 
 .في القطاع العامالمحاسبة الدولية 

 

 النطاق 
العامة المعدة والمعروضة  للأغراضيجب تطبيق هذا المعيار في عرض كافة البيانات المالية  .2

 .في القطاع العاملمعايير المحاسبة الدولية  وفقا  تحقاق المحاسبي سلإبموجب أساس ا
 

البيانات المالية للأغراض العامة هي البيانات المعد  لتلبية حاجات المستخدمر  الذي  ه  ليسوا  نإ .3
  ويشمل دقيقةم  معلومات  اته إحتياجفي وض  يتيح له  طلب تقارير مصممة خصيصا لتلبي 

مالية للأغراض العامة دافعي الضرائب ودافعي الرسوم وأعضاء الهرئات مستخدمو البيانات ال
الإعلام والموظفر   وتتضم  البيانات المالية للأغراض العامة   التشريعية والدائنر  والمزودي 

البيانات المعروضة بشكل منفصل أو ضم  مستند عام آخر مثل التقرير السنوي  ولا ينطبق هذا 
 ات المالية المرحلية المختصر .المعيار على المعلوم

 

التي تقدم بيانات مالية  المنشآت تلك فرهابما  على كافة المنشآت بشكل متساوي هذا المعيار ي طبق  .4
وتلك  " البيانات المالية الموحد "  35 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العامموحد  وفقا 

 " 34 ار المحاسبة الدولي في القطاع العاملمعيوفقا  منفصلةالتي تقدم بيانات مالية  المنشآت
 ." البيانات المالية المنفصلة

 

 [ت  إلغاءها  ] .5
 

 [ت  إلغاءها  ] .6
 

 تعريفات 

  -ي التالية المحددة لها:ناللمع وفقا  تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .7

بالمعاملات بموجبه  عترافالإمحاسبة يتم  أساسيعني   (Accrual basis)ستحقاقلإأساس ا
 فإنما يعادله(، ولذلك  أودفع النقد  أو إستلاموالأحداث الأخرى عند وقوعها )وليس فقط عند 

المعاملات والأحداث تسجل في السجلات المحاسبية ويعترف بها في البيانات المالية للفترات 
هي  ستحقاقلإبها بموجب محاسبة ا عترافالإالعناصر التي يتم  نإالزمنية الخاصة بها. 

 حقوق الملكية والإيراد والمصاريف. /صولوصافي الأ اتلتزاموالإ  صولالأ
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 أنهي الموارد التي تسيطر عليها المنشأة نتيجة لأحداث سابقة، ويتوقع  (Assets) صولالأ
 خدمة للمنشأة. إمكانية وأة مستقبلية إقتصاديتتدفق منها منافع 

 

تعني المنافع  الإقتصادية  (sContributions from owner) مساهمات المالكين
المستقبلية أو إمكانية الخدمة التي ساهمت بها للمنشأة أطراف من خارج المنشأة، بإستثناء تلك 

ات للمنشأة والتي تنشئ حصة مالية في صافي الأصول/ حقوق الملكية إلتزامالتي ينجم عنها 
   -في المنشأة التي:

الإقتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمة   توزيعات المنافع( 1)تنقل الحق في كل من  (أ)
من قبل المنشأة خلال فترة حياتها بحيث تكون هذه التوزيعات خاضعة لتقدير المالكين 

ات في حالة لتزاموكذلك في توزيعات أية زيادة في الأصول عن الإ ( 2)أو ممثليهم، 
 تصفية المنشأة؛ و/ أو 

 ستعادتها.يمكن بيعها أو استبدالها أو تحويلها أو ا (ب)
 

تعني المنافع الإقتصادية المستقبلية أو  (Distributions to owners) التوزيعات للمالكين
على  إمكانية الخدمة التي توزعها المنشأة على كافة مالكيها أو بعضهم، سواء كانت عائدا  

 الإستثمار أو إستردادا  للاستثمار.
 

 سيطر  ومنشآتها المسيطر علرها.منشأ  م (Economic entity) المنشأة الإقتصادية
 

هي الإنخفاض في المنافع الإقتصادية أو إمكانية الخدمة خلال فترة  (Expenses) المصاريف
ات تؤدي إلى إلتزامالتقرير التي تكون على شكل تدفقات صادرة أو إستهلاك للأصول أو تكبد 

 لتوزيعات للمالكين.إنخفاض في صافي الأصول/ حقوق الملكية بإستثناء تلك المتعلقة با
 

يكون تطبيق متطلب معين غير ممكن عندما لا تكون  (Impracticable)التطبيق قابلغير 
 المنشأة قادرة على تطبيقه بعد بذل ما في وسعها من جهود معقولة للقيام بذلك. 

 
تي ات الحالية للمنشأة التي تنجم عن أحداث سابقة، واللتزامهي الإ  (Liabilities) اتلتزامالإ 

يتوقع أن  تؤدي تسويتها إلى تدفق صادر من المنشأة من الموارد التي تتضمن منافع إقتصادية 
 أو إمكانية خدمة.

 
تكون حذوفات البنود أو بياناتها الخاطئة هامة إذا كان  (Material) الأهمية النسبية )المادية(

المستخدمين التي تجري من الممكن أن تؤثر، بشكل فردي أو جماعي، على قرارات أو تقييمات 
على أساس البيانات المالية. وتعتمد الأهمية النسبية على طبيعة ومقدار الحذف أو البيان 
الخاطئ المقدر في الظروف المحيطة. ويمكن أن تكون طبيعة أو حجم البند، أو كلاهما، هو 

 العامل المحدد. 
 

المتبقية في أصول  هي الحصة (Net assets/equity) صافي الأصول/ حقوق الملكية
 اتها.إلتزامكافة  المنشأة بعد إقتطاع

 
تشمل مكونات صافي الأصول/ حقوق الملكية رأس المال المساهم به، والفائض أو العجز 

 المتراكم، والاحتياطيات، والحصص غير المسيطرة. وتشمل أنواع الاحتياطيات ما يلي: 



 عرض البيانات المالية

 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   153 

" ، 17حاسبة الدولي في القطاع العام التغيرات في فائض إعادة التقييم )انظر معيار الم (أ)
الأصول غير " 31، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الممتلكات والمصانع والمعدات"

 (؛الملموسة"
"  39إعادة قياس خطط المنافع المحددة )انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ب)

 (؛  منافع الموظفين"
عن ترجمة البيانات المالية الخاصة بالعمليات الأجنبية )انظر المكاسب والخسائر الناتجة  (ج)

 (؛آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي"" 4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المكاسب والخسائر من الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من  (د)

من معيار المحاسبة الدولي في  106للفقرة  خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقا  
 ؛الأدوات المالية""  41القطاع العام 

المكاسب والخسائر في الأصول المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي  (ه)
 ؛ 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة 

المكاسب والخسائر الناجمة عن أدوات التحوط للتدفق النقدي، والمكاسب النسبة المؤثرة من  (و)
والخسائر الناجمة عن أدوات التحوط التي تستخدم في التحوط للاستثمارات في أدوات حقوق 
الملكية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة 

من  155-113)انظر الفقرات  41دولي في القطاع العام من معيار المحاسبة ال 106
 (؛41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بالنسبة لبعض الالتزامات التي حُددت بما يساوي القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز،  (ز)
ام )انظر مقدار التغير في القيمة العادلة الذي يُعزى للتغيرات في المخاطر الإئتمانية للالتز 

 (؛  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  108الفقرة 
التغيرات في القيمة الزمنية لعقود الخيار عند الفصل بين القيمة الجوهرية والقيمة الزمنية  (ح)

لعقد الخيار وتعيين التغيرات في القيمة الجوهرية باعتبارها أداة التحوط دون غيرها )انظر 
 (؛ و 41ن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام م 155-113الفقرات 

التغيرات في قيمة العناصر الآجلة للعقود الآجلة عند الفصل بين العنصر الآجل والعنصر  (ط)
الحاضر للعقد الآجل وتعيين التغيرات في العنصر الحاضر والتغيرات في قيمة الفارق السعري 

استثنائها من تحديد الأدوات المالية  لأساس سعر الصرف الأجنبي للأدوات المالية عند
من معيار المحاسبة الدولي  155 – 113باعتبارها أدوات تحوط دون غيرها )انظر الفقرات 

 (. 41في القطاع العام 
 

تحتوي المعلومات إضافة إلى تلك المعروضة في بيان المركز المالي وبيان  (Notes) الملاحظات
صافي الأصول/ حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي. وتقدم الأداء المالي وبيان التغيرات في 

الملاحظات شروحات وصفية أو تحليلا  للبنود المفصح عنها في تلك البيانات والمعلومات حول 
 البنود غير المؤهلة للإعتراف بها في تلك البيانات.

 

صادية أو إمكانية هو إجمالي  التدفق الوارد من المنافع الإقتصاديةالاقت (Revenue) الإيراد
الخدمة خلال فترة تقديم التقارير عندما تؤدي هذه التدفقات الواردة  إلى زيادة في صافي 

 الأصول/ حقوق الملكية بإستثناء الزيادات المتعلقة بمساهمات المالكين.
 



 عرض البيانات المالية

 154 1في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي

تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 
 المصطلحات قائمةيار بنفس المعنى الذي ترد به في المعايير الأخرى، ويعاد ذكرها في المع

 التي تم نشرها بشكل مستقل.  المعرفة
 

: الماليية الأدوات" 28 العيام القطياع فيي الدولي المحاسبة معيار في موضحة التالية المصطلحات إن  .أ7
 :28 المعيار في لها المحدد  بالمعاني المعيار هذا في وت ستخدم "العرض

 الفقرتر  في موصوفة) ملكية حق أدا   أنها على والمصنفة للتداول المطروحة المالية الأدا   (أ)
  ؛(28 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار م  16و 15

 المنشأ  أ صول صافي م  تناسبية حصة آخر طرف بتسلي  إلتزاما المنشأ  على تفرض أدا   (ب)
 معيار م  18 و 17 الفقرت ر  في موصوفة) ملكية حق أدا   أنها على وت صنف التصفية عند  

 (. 28 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 

 قتصاديةلإالمنشأة ا
تقدي  التقارير المالية  لتعري   غراضقتصادية" في هذا المعيار  لألإيستخدم مصطلح "المنشأ  ا .8

 منشآت مسيطر علرها. يةأمجموعة م  المنشآت التي تتألف م  منشأ  مسيطر  و 
 

قتصادية مثل "المنشأ  لإللأشار  الى المنشأ  ا أخر  مصطلحات  حيانلأتستخيدم في بعيض ا .9
 دارية" و"المنشأ  المالية" و"المنشأ  الموحد " و"المجموعة".لإا

 

قد  تجارية  فعلى سبرل المثال أهدافية و إجتماعقتصادية منشآت ذات سياسة لإقد تتضم  المنشأ  ا .10
ي  إسمسكان مقابل رس  لإة تشمل منشآت توفر اإقتصاديسكان الحكومي منشأ  لإون دائر  اتك

 تجاري. أساسوكذلك منشآت توفر خدمات السك  على 
 

 مكانية الخدمة إقتصادية المستقبلية أو لإالمنافع ا
دمات التي تستخدم لتقدي  السل  والخ صولها  والأأهدافالوسرلة للمنشآت لتحقرق  صولتوفر الأ .11

" ما ا غالبا  هفإنمباشر   المنشأ   ولكنها لا تولد صافي  تدفقات نقدية وارد  بشكل   أهدافحسب 
التي تستخدم في تولرد تدفقات نقدية داخلة  صول"امكانية الخدمة"  والأ توصف بأنها تتضم 

ما  را  ا تتضم " فوائد لتولرد صافي تدفقات نقدية وارد  كثرهأنما توصف ب" صافية فهي كثررا  
تستخدم  أنغراض التي يمك  لأة مستقبلية". ولتحقرق كافة اإقتصاديتوصف بأنها تتضم  "مناف  

امكانية  أوية المستقبلية قتصادلإهذا المعيار يستخدم المصطلح "المناف  ا فإن صولفرها الأ
 .صولية للأساسلأ" لوصف الخصائص االخدمة

 

 الحكومية عماللأامؤسسات 
 [ت  إلغاءها  ] .12

 

 الأهمية النسبية )المادية(
إن تقري  فيما إذا كان الحذف أو البيان الخاطئ يؤثر على قرارات المستخدمر   ويكون بالتالي  .13

هاما  يتطلب دراسة خصائص أولئك المستخدمر . وي فترض أن لد  المستخدمر  معرفة معقولة 
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دراسة المعلومات بدرجة معقولة بالقطاع العام والأنشطة الإقتصادية والمحاسبة كما لديه  رغبة في 
م  الإجتهاد. لذلك ينبغي أن يأخذ التقري  بعر  الإعتبار كي  يمك  أن ي توق  على نحو معقول 

 بأن يت  التأثرر على المستخدمر  الذي  يتمتعون بهذه الخصائص في إتخاذ القرارات وتقريمها. 
 

 حقوق الملكية   /صولصافي الأ

حقو  الملكية في هذا  المعيار للرجوع للمقياس المتبقي في  /صوليستخدم مصطلح صافي الأ .14
حقو  الملكية  /صول(  وقد يكون صافي الأاتلتزامالإمطروحا  منها  صولبيان المركز المالي )الأ

حقو   /صولبدلا م  مصطلح صافي الأ أخر  مصطلحات  إستخدامسالبا   ويمك   أو موجبا  
 .يكون معناها واضحا   أنالملكية شريطة 

 

 البيانات المالية  هدف

لمنشأ  والمعاملات التي تقوم بها لالبيانات المالية هي عبار  ع  تمثرل ايكلي للمركز المالي  نإ .15
العامة هي توفرر معلومات حول المركز المالي  غراضالبيانات المالية للأ أهدافهذه المنشأ   و 

مفرد  لنطا  واس  م  المستخدمر  في  داء والتدفقات النقدية الخاصة بالمنشأ  والتي تكون لأوا
التقارير المالية  أهداف فإنوتقري  القرارات المتعلقة بتوزي  الموارد  وعلى وج  الخصوص  إتخاذ
 إتخاذتكون توفرر المعلومات المفرد  لعملية  أنيجب في القطاع العام غراض العامة لأذات ا

 -موكلة لها  وذلك م  خلال:القرار  وبيان مد  مسؤولية المنشأ  ع  الموارد ال

 توفرر معلومات حول المصادر وتوزي  واستخدمات الموارد المالية؛ (أ)

 توفرر معلومات حول كيفية تمويل المنشأ  لأنشطتها وتلبرتها لمتطلباتها النقدية؛ (ب)

 ها اتإلتزامتوفرر معلومات مفرد  في تقري  قدر  المنشأ  على تمويل أنشطتها وتلبية  (ج)

 ؛وتعهداتها

 ر معلومات حول الوض  المالي للمنشأ  والتغررات فرها؛ وتوفر (د)

توفرر معلومات كلية مفرد  في تقري  أداء المنشأ  بالنسبة لتكالي  الخدمة والكفاء   ( ه)
 والإنجازات.

 

متوق    أوبالإضافة الى ما سبق قد يكون للبيانات المالية للأغراض العامة كذلك  دور تنبؤي  .16
ات المفرد  في التنبؤ بمستو  الموارد المطلوبة للعمليات المستمر   والموارد وتقوم بتوفرر المعلوم

التي يمك  تولردها م  خلال العمليات المستمر   والمخاطر والشكوك المرتبطة بذلك.  يمك  كذلك 
  -توفر التقارير المالية للمستخدمر  المعلومات التي: أن

 ؛ وللموازنة التقديرية المعتمد  قانونيا   وفقا  ها مإستخدات  الحصول على الموارد و  إذاتبر  ما  (أ)

للمتطلبات القانونية والتعاقدية  بما  وفقا  ها إستخدامت  الحصول على الموارد و  إذاتبر  ما  (ب)
 فرها الحدود المالية التي تضعها سلطات التشري  المناسبة.
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  -:لمنشأ ا توفر البيانات المالية معلومات حول أنيجب   لتحقرق هذه الأهداف .17

 ؛صولالأ  (أ)

 ؛اتلتزامالإ (ب)

 حقو  الملكية؛ /صولصافي الأ (ج)

 يراد؛لإا (د)

 مصاري ؛ وال  ( ه)
 و ؛التغررات الأخر  في صافي الأصول/ حقو  الملكية 

 التدفقات النقدية. 

 

ق الأهداف مناسبة لغرض تحقرقد تكون المعلومات الوارد  في البيانات المالية  على الرغ  م  أن .18
تكون قادر  على تحقرق كافة هذه الأهداف   أنم  غرر المحتمل   فإن  15ر  المذكور  في الفق
يحدث هذا بشكل خاص في المنشآت التي لا يكون هدفها الأساسي تحقرق  أنوم  المحتمل 

يكون المدراء مسؤولر  ع  تحقرق تقدي  الخدمة بالإضافة الى تحقرق  أنالربح  حرث يحتمل 
م    فإنللمعلومات التكمرلية  بما في ذلك البيانات غرر المالية   بالنسبة أماالأهداف المالية. 

لأنشطة المنشأ  خلال  شمولا   أكثرالممك  تقديمها الى جانب البيانات المالية وذلك لتوفرر صور  
 تلك الفتر .

 

 المسؤولية عن البيانات المالية 

برها  بالإضافة الى ذلك ات وعختصاصلإتختلف مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية ضم  ا .19
 إعتمادبر  م  هو مسؤول ع  إعداد البيانات المالية وم  هو مسؤول ع   ختصاصلإفقد يمرز ا

المراكز التي قد تكون مسؤولة ع   أوعرض هذه البيانات  وتتضم  الأمثلة على الأشخاص  أو
الفرد الذي  ما يعادلها( أو إعداد البيانات المالية الخاصة بالمنشآت الفردية )مثل الدوائر الحكومية

 أوالمدير التنفرذي(  وكذلك رئيس الوكالة المالية المركزية ) أويرأس المنشأ  )الرئيس الدائ  
 المحاسب العام(. أوالمسؤول المالي الرئيسي مثل المراقب المالي 

 

رك على رئيس ا عاد  تق  بشكل مشتهفإنمسؤولية إعداد البيانات المالية الموحد  للحكومة ككل  أما .20
المحاسب العام(  أوالمسؤول المالي الرئيسي مثل المراقب المالي  أوالوكالة المالية المركزية )

 م  يعادل (. أوووزير المالية )

 

 مكونات البيانات المالية 

  -جزاء المكونة التالية:لأتحتوي مجموعة البيانات المالية الكاملة على ا .21

 بيان المركز المالي؛ (أ)

 ء المالي؛بيان الأدا (ب)
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 حقوق الملكية؛ /صولبيان التغيرات في صافي الأ (ج)

 بيان التدفق النقدي؛  (د)

عندما توفر المنشأة موازنتها المصادق عليها للجمهور، مقارنة بين المبالغ المقدرة والفعلية  (ه) 
 ود موازنة في البيانات المالية؛ إما كبيان مالي إضافي منفصل أو كعم

الملاحظات التفسيرية ل ملخصا  بالسياسات المحاسبية الهامة و الملاحظات، التي تشم )و( 
 الأخرى؛ و

من  أ53و 53على النحو المحدد في الفقرتين  السابقةالفترة بمعلومات مقارنة فيما يتعلق )ز(  
 .1 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 

وعبره  حرث يمك   ختصاصلإبأسماء متنوعة ضم  ا 21يشار الى المكونات المدرجة في الفقر   .22
  أما اتلتزاموالإ صولية العمومية أو بيان الأناالإشار  لبيان المركز المالي أيضا على أن  المرز 

بيان  أوبيان الأداء المالي فيمك  أيضا الإشار  الي  ببيان الإيرادات والمصروفات أو بيان الدخل 
ي الإيضاحيات حيول البيانات المالية على بيان الأرباح والخسائير  وقيد تحتيو  أوحساب التشغرل 

 ات.ختصاصلإبنود يشار الرها بالجداول في بعض ا
 

في تاري  التقرير وتدفق  وتعهداتهاتوفر البيانات المالية للمستخدمر  معلومات حول موارد المنشأ   .23
لمنشأ  على الموارد بر  تواري  التقارير  وتعد هذه المعلومات مفرد  للمستخدمر  في تقري  قدر  ا

ستمرار بتوفرر سل  وخدمات عند مستو  معر   ومستو  الموارد التي قد تحتاج الرها المنشأ  في لإا
 ها بتقدي  الخدمة.اتإلتزامستمرار في تلبية لإالمستقبل بحرث تستطي  ا

 

موازنات  أوتخض  منشآت القطاع العام عاد  لحدود خاصة بالموازنة على شكل مخصصات  .24
ما يعادلها(  والتي قد تصبح سارية المفعول م  خلال التشري  الذي يمنح التفويض  أومصرح بها )

بذلك  وقد توفر التقارير المالية ذات الأغراض العامة التي تقدمها منشآت القطاع العام معلومات 
طلب م  ي  . للموازنة التقديرية المعتمد  قانونيا   وفقا  ها إستعمالت  الحصول على الموارد و  إذاحول ما 

المنشآت التي توفر موازناتها المصاد  علرها للجمهور أن تلتزم بمعيار المحاسبة الدولي في 
." وبالنسبة للمنشآت الأخر   عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية" 24القطاع  العام 

الموازنة للفتر  تتضم  البيانات المالية مقارنة بر  المبالغ المقدر  في  أنويشج  هذا المعيار على 
التي قدمت عنها التقارير حرث تكون البيانات المالية والموازنة معدتان على نفس الأساس 

لهذه المنشآت م  الممك  عرضها بطر  المحاسبي.  بالنسبة لطريقة تقدي  التقرير حول الموازنة 
  -:مختلفة  متضمنة

 عمد  منفصلة للمبالغ المقدر  في الشكل المكون م  الأعمد  للبيانات المالية م  أ  إستخدام 

ات ع  الموازنة أو إختلافالموازنة والمبالغ الفعلية  كما يمك  عرض عمود يبر  أية 
 ؛ والمخصصات لجعل التقرير مكتملا  
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  )( ع  إعداد البيانات المالية يبر  في  المسئولر ) المسئولتقدي  بيان م  قبل الفرد )الأفراد
وإذا ت  تجاوز أية مبالغ مقدر  في الموازنة أو   المقدر  في الموازنة ل  يت  تجاوز المبالغ  أن

المخصصات  أو تكبد نفقات دون تخصيص أو دون شكل آخر م  التفويض عندئذ يمك  
 ع  التفاصرل في حاشية البند صاحب العلاقة في البيانات المالية. الإفصاح

 

 المنشأ  أداء تقري ِ  في المستخدمر  عد ِ لمسا إضافية   معلومات   عرضِ  على المنشآت تشجي  يت  .25
 هذه تتضم  أن ويمك . الموارد توزي  حول القرارات وتقري ِ  اتخاذِ  إلى بالإضافةِ  للأ صول وإدارتِها

( ب) أداء  مؤشرات( أ) شكل على المنشأ  ونتائج مخرجات حول تفاصرل الإضافية المعلومات
 انجازات حول الإدار  م  أخر   تقارير( د) نامج للبر  مراجعة عمليات( ج) الخدمة  أداء بيانات
 . التقارير إعداد فتر  خلال المنشأ 

 

ر  التشريعية والتنظيمية نامتثال للقو لإع  معلومات حول مد  ا الإفصاحشج  المنشآت على تكما  .26
متثال في لإل  يت  تضمر  معلومات حول ا إذاوغررها م  الأنظمة المفروضة م  الخارج  و 

المالية  فقد يكون م  المفرد وض  ملاحظة للإشار  لأية وثائق تحتوي على هذه  البيانات
متثال قد تكون مناسبة لأغراض المسؤولية  وقد تؤثر على تقري  لإالمعرفة بعدم ا أنالمعلومات. 

قد يكون لهذه المعرفة تأثرر على   أنالعمليات المستقبلية  كما  إتجاهالمستخدم لاداء المنشأ  وعلى 
 لقرارات المتعلقة بالموارد التي سرت  تخصيصها للمنشأ  في المستقبل.ا

 

 عتبارات الكلية لإا
 في القطاع العام متثال لمعايير المحاسبة الدولية لإالعرض العادل وا

 

تعرض البيانات المالية المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية الخاصة للمنشأة  أنيجب  .27
ضي العرض العادل تمثيل آثار المعاملات والأحداث والظروف الأخرى بشكل يقتبشكل عادل، 

ات والإيرادات والمصاريف المبينة في لتزامصحيح وفقا  لتعريفات ومعايير الإعتراف بالأصول والإ 
ويؤدي التطبيق المناسب لمعايير المحاسبة الدولية معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

لتحقيق العرض مالية البيانات لإستغلال الة عند الضرورة إضافيات إفصاحمع ام في القطاع الع
 .العادل

 

 أنفي القطاع العام يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية  .28
ا هأنويجب عدم وصف البيانات المالية بتقدم بيانا  صريحا  وواضحا  عن الإمتثال في الإيضاحات، 

كانت تمتثل لكافة متطلبات كل معيار  إذالا إفي القطاع العام ممتثلة لمعايير المحاسبة الدولية 
 .في القطاع العاممحاسبة دولي منطبق 

في كافة الحالات فعليا  يتحقق العرض العادل م  خلال الإمتثال لتطبرق معايرر المحاسبة الدولية  .29
  -ادل ما يلي:في القطاع العام   أيضا  يتطلب العرض الع

 " 3إختيار وتطبرق السياسات المحاسبية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 3". ويصف المعيار  السياسات المحاسبية  والتغررات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
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ينطبق  تسلسلا  هرميا  للإرشادات الرسمية التي تأخذها الإدار  بعر  الإعتبار في غياب معيار
 بشكل محدد على بند معر . 

لعرض المعلومات  بما في ذلك السياسات المحاسبية  بأسلوب يسمح بتقدي  المعلومات ذات  
الصلة  والممثلة بشكل عادل  وبصور  مفهومة  في الوقت المناسب  بحرث تكون المعلومات 

 قابلة للمقارنة  ويمك  التحقق منها.
بالمتطلبات المحدد  في معايرر المحاسبة  لتزامون الإتقدي  إفصاحات إضافية عندما يك 

الدولية في القطاع العام غرر كافي لتمكر  المستخدمر  م  فه  أثر معاملات معرنة وأحداث 
 وظروف أخر  على المركز المالي والأداء المالي للمنشأ . 

 
اسات لا يتم تصحيح السياسات المحاسبية غير المناسبة من خلال الإفصاح عن السي .30

 المحاسبية المستخدمة أو الملاحظات أو المواد التفسيرية. 
 

بمتطلب معين في أحد المعايير  لتزامفي الحالات النادرة جدا  التي تخلص فيها الإدارة إلى أن الإ  .31
من شأنه أن يكون مضللا  للغاية بحيث يتعارض مع هدف البيانات المالية المنصوص عليه في 

إذا كان الإطار  32ن تحيد عن ذلك المتطلب بالطريقة المبينة في الفقرة هذا المعيار، للمنشأة أ
 التنظيمي ذو الصلة يقتضي مثل هذا الحياد أو لا يمنعه بطريقة أخرى. 

 
، فإنها ينبغي أن تفصح 31عندما تحيد المنشأة عن متطلب معين في أحد المعايير وفقا  للفقرة  .32

  -عما يلي:
البيانات المالية تعرض بعدل المركز المالي للمنشأة وأدائها  بأن الإدارة قد خلصت إلى أن (أ)

 المالي وتدفقاتها النقدية؛

ستثناء أنها حادت عن متطلب إبأنها التزمت بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ب (ب)
 معين لتحقيق العرض العادل؛ 

المعالجة التي  عنوان المعيار الذي حادت عنه المنشأة، وطبيعة الحياد، بما في ذلك (ج)
سيقتضيها المعيار، والسبب وراء كون تلك المعالجة مضللة للغاية بحيث تتعارض مع 

 هدف البيانات المالية المنصوص عليه في هذا المعيار، والمعالجة المتبناة؛ و

الأثر المالي للحياد على كل بند في البيانات المالية الذي كان سيتم الإبلاغ عنه أثناء  (د)
 المتطلب وذلك لكل فترة معروضة.  مع لتزامالإ 

 

عندما تحيد المنشأة عن متطلب معين في أحد المعايير في فترة سابقة، ويؤثر ذلك الحياد على  .33
المبالغ المعترف بها في البيانات المالية للفترة الحالية، ينبغي أن تقوم المنشأة بالإفصاحات 

 )ج( و)د(.  32المبينة في الفقرة 
 

يد المنشأ  في فتر  سابقة ع  متطلب معر  في دعلى سبرل المثال  عندما تح  33ت طبق الفقر   .34
ات ويؤثر ذلك الحياد على قياس التغررات في لتزامأحد المعايرر فيما يخص قياس الأصول أو الإ

 ات المعترف بها في البيانات المالية للفتر  الحالية.لتزامالأصول والإ
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بمتطلب معين في أحد المعايير من  لتزامص فيها الإدارة إلى أن الإ في الحالات النادرة جدا  التي تخل  .35
شأنه أن يكون مضللا  للغاية بحيث يتعارض مع هدف البيانات المالية المنصوص عليه في هذا 
المعيار، لكن الإطار التنظيمي ذو الصلة يمنع الحياد عن المتطلب، لذلك ينبغي أن تقلل المنشأة، 

  -من خلال الإفصاح عما يلي: لتزامب التضليل الملحوظة في الإ إلى أقصى حد ممكن جوان
  زامـلتعنوان المعيار المعني، وطبيعة المتطلب، والسبب وراء إستنتاج الإدارة بأن الإ  (أ)

بالمتطلب هو مضلل للغاية بحيث تتعارض مع هدف البيانات المالية المنصوص عليه 
 في هذا المعيار؛ و

بيانات المالية التي خلصت الإدارة بأنها ضرورية لتحقيق التعديلات على كل بند في ال (ب)
 عرض عادل وذلك لكل فترة معروضة.

 
  يتعارض بند معلومات معر  م  هدف البيانات المالية عندما لا يمثل 35-31لغرض الفقرات  .36

المعاملات والأحداث والظروف الأخر  التي يقصد تمثرلها أو يمك  أن ي توق  بأن يمثلها على نحو 
معقول  وم  المحتمل أن يؤثر بالتالي على القرارات التي يتخذها مستخدمو البيانات المالية. وعند 

بمتطلب محدد في أحد المعايرر م  شأن  أن يكون مضلل جدا  بحرث  لتزامتقري  فيما إذا كان الإ
بعر   يتعارض م  هدف البيانات المالية الموضح في هذا المعيار  فإن  على الإدار  أن تأخذ

  -الإعتبار:
 السبب وراء عدم تحقرق هدف البيانات المالية ضم  الظروف المعرنة؛ و (أ)

كيفية إختلاف ظروف المنشأ  ع  ظروف المنشآت الأخر  التي تلتزم بالمتطلب. وفي  (ب)
حال التزمت منشآت أخر  في ظروف مشابهة بالمتطلب  يكون هناك إفتراض قابل 

لب ل  يكون مضللا جدا  بحرث يتعارض م  هدف المنشأ  بالمتط إلتزامللنقض بأن 
 البيانات المالية الموضح في هذا المعيار. 

 
بمتطلبات إعداد  لتزامإن الحياد ع  متطلبات معيار محاسبة دولي في القطاع العام م  أجل الإ .37

يتعارض م  هدف  معر  لا يشكل حيادا   إختصاصالتشريعية في  التقارير المالية القانونية/
. وفي حال كان 31نات المالية الموضح في هذا المعيار كما هو منصوص علي  في الفقر  البيا

مثل هذا الحياد هاما  فإن  لا يمك  للمنشأ  أن تدعي بأنها تلتزم بمعايرر المحاسبة الدولية في 
 القطاع العام. 

 

 المنشأة إستمرارية 
 أن، ويجب ستمرار في عملهالإشأة على االمن تقييم لقدرة إجراءعند إعداد البيانات المالية يجب  .38

ية إستمرار يقوم بهذا التقييم الأشخاص المسؤولون عن إعداد البيانات المالية على أساس 
في حال عدم وجود بديل  أو ، وقف أعمالها أوكانت هناك نية لتصفية المنشأة  إذالا إ، المنشأة
عن إعداد البيانات المالية  عند عندما يكون الأشخاص المسؤولون . لا القيام بذلكإواقعي 
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كبيرا  الظروف التي تثير شكا   أوتقييمهم على علم بوجود حالات عدم تأكد تتعلق بالأحداث  إجراء
لم يتم  إذا أماعن حالات عدم التأكد هذه،  الإفصاحنه يجب إستمرار فلإحول قدرة المنشأة على ا

عن هذه الحقيقة مع  الإفصاحيجب  هفإنة ية المنشأإستمرار إعداد البيانات المالية على أساس 
المنشأة بأنها منشأة  إعتباروسبب عدم ، ذكر الأساس الذي استخدم في إعداد البيانات المالية

 مستمرة.
 

ا ستستمر في عملها هأنوب  المنشأ  هي منشأ  مستمر  أن إفتراضتعد البيانات المالية عاد  على  .39
ية المنشأ  إستمرار كانت فرضية  إذاوعند تقري  ما   ل المنظوروتلبية واجباتها القانونية في المستقب

عتبار كافة لإخذ في الأعلى الأشخاص المسؤولر  ع  إعداد البيانات المالية ا فإنمناسبة 
على  تكون مدت  اثنى عشر شهرا   أنوالذي يجب على الأقل  لمستقبل ع  االمعلومات المتوفر  

 ولكن  غرر محدد بتلك الفتر .  لماليةالبيانات ا إعتمادقل م  تاري  لأا
 

ية إستمرار ولا يمك  التنبؤ بتقري  فرضية   عتبار على الحقائق المتوفر  في كل حالةلإتعتمد درجة ا .40
وقد تكون هناك ظروف   الملاء  الذي يطبق عاد  على منشآت الأعمال إختبارالمنشأ  م  خلال 
والملاء  الخاصة بالمنشأ  العادية للتصفية والملاء    ختبارات المعتاد  للسرولةلإمعرنة تظهر فرها ا

إلا أن هناك عوامل أخر  توحي برغ  ذلك أن المنشأ  هي منشأ    غرر مرغوب بها اهأنالمستمر  
  -على سبرل المثال:  مستمر 

سلطة فرض أسعار أو ضرائب قد  فإن  كانت الحكومة منشأ  مستمر  إذاا عند تقري  م 
ها منشآت مستمر   حتى ولو كانت تعمل لفترات ممدد  إعتبار م   تمك  بعض المنشآت

 و ؛بصافي أصول/ حقو  ملكية سلبي

  أنقد يوحي إجراء تقري  لبيان مركزها المالي في تاري  التقرير ب  بالنسبة للمنشأ  الفردية 

يات تمويل متعدد  إتفاققد تكون هناك   أنعلى   فرضية المنشأ  المستمر  ليست مناسبة
 عمل المنشأ . إستمرارلسنوات أو ترتربات أخر  موضوعة لضمان ا

 

كانت فرضية المنشأ  المستمر  مناسبة يتعلق بشكل رئيسي بالمنشآت الفردية  إذاتحديد ما  نإ .41
الأشخاص المسؤولر  ع  إعداد البيانات  فإنوبالنسبة للمنشآت الفردية   وليس بالحكومة ككل
الى الأخذ في   ية المنشأ  صحيحإستمرار كان أساس  إذايمه  ما تقر أثناء  المالية قد يحتاجون 

الهيكلة المحتملة  إعاد )ب( الأداء الحالي والمتوق  )أ( المتعلقة عتبار سلسلة واسعة م  العوامل لإا
)د(   التمويل الحكومي إستمرار إحتمال أوتقديرات الإيراد )ج(   والمعل  عنها للوحدات التنظيمية

فرضية  أن إستنتاجيصبح م  المناسب  أنالمصادر الممكنة للتمويل البديل قبل  الى بالإضافة
 ية المنشأ  مناسبة.إستمرار 
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 العرض  إتساق

لا إيجب الإبقاء على عرض وتصنيف البنود في البيانات المالية من  فترة الى الفترة التي تليها  .42
 -:إذا

ت المنشأة أو مراجعة لبياناتها إنه من الواضح، بعد حدوث تغير كبير في طبيعة عمليا (أ)
 لمعايير إختيار وتطبيق  المالية، بأن عرض أو تصنيف آخر سيكون أكثر ملائمة نظرا  

 ؛ أو 3السياسات المحاسبية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 إجراء تغيير في العرض.في القطاع العام تطلب معيار محاسبة دولي  (ب)

 

هناك حاجة لعرض  أنمراجعة لعرض البيانات المالية  أوبي  كبرر  أو إمتلاك قد يوحي حدوث .43
يمثل واحد  م   إدخارفعلى سبرل المثال قد تبي  المنشأ  مصرف   البيانات المالية بشكل مختلف

قتصادية المتبقية بشكل رئيسي خدمات لإوحداتها الأكثر أهمية المسيطر علرها وتقدم الوحد  ا
يكون عرض البيانات  أنوفي هذه الحالة م  غرر المحتمل   وخاصة بالسياسة إدارية إستشار 

للمنشأ   مناسبا    ها مؤسسة ماليةإعتبار قتصادية  بلإالمالية بناء على الأنشطة الرئيسية للمنشأ  ا
 قتصادية الجديد .لإا

 

بطريقة أكثر ت تغرر المنشأ  عرض بياناتها المالية فقط إذا أتاح العرض الذي ت  تغررره معلوما .44
وأكثر ملائمة لمستخدمي البيانات المالية وم  المحتمل أن يستمر الهيكل المنقح بحرث لا  أمانة

يت  تقويض قابلية المقارنة. وعند إجراء مثل هذه التغرررات في العرض  تعرد المنشأ  تصني  
 . 56و 55معلوماتها المقارنة وفقا  للفقرتر  

 

 المادية والتجميع 
كل فئة هامة من البنود المماثلة بشكل منفصل في البيانات المالية. وتُعرض البنود  يتم عرض .45

 التي تختلف طبيعتها أو وظيفتها بشكل منفصل ما لم تكن غير هامة. 
 

أو أحداث أخر  ت  تجميعها  كبرر  م  المعاملات المنظمةأعداد تنتج البيانات المالية م  معالجة  .46
وظيفتها  والمرحلة الأخرر  في عملية التجمي  والتصني  هي  أوحسب طبيعتها  في مجموعات

كان  إذاو  . الأداء الماليالتي تشكل بنودا في صدر بيان و   عرض المعلومات المختصر  والمصنفة
 أوالبيانات هذه صدر  كل م  في أخر  البنود غرر مادي لوحده فم  الممك  تجميع  م  بنود  أحد

في  منفصلا   بشكل كاف بحرث يتطلب عرضا   ماديا  لا يعتبر الذي الخطي والبند   في الإيضاحات
بشكل منفصل في  اعرضه لرت بشكل كاف  يكون ماديا   أنصدر البيانات يمك  برغ  ذلك 

 الإيضاحات.
 

إن تطبرق مفهوم الأهمية النسبية يعني أن  لا حاجة لتلبية متطلب إفصاح محدد في معيار  .47
 ذا ل  تك  المعلومات هامة. محاسبة دولي في القطاع العام إ
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 التقاص
 أومطلوبة  تقاصكانت ال إذالا إ والإيراد والمصروف اتلتزاموالإ  صولللأ تقاص إجراءيجب عدم  .48

 لقطاع العام.في ا ها من قبل معيار محاسبة دولي آخرمسموح ب
 

لمقاصة في منفصل. وإن ا ات والإيرادات والمصاري  بشكل  لتزامم  المه  الإبلاغ ع  الأصول والإ .49
بيان الأداء المالي أو بيان المركز المالي )إلا عندما تعكس المقاصة جوهر المعاملة أو حدث آخر( 

)ب( فه  المعاملات والأحداث والظروف الأخر  التي وقعت )أ( تنتقص م  قدر  المستخدمر  على 
 -ا  منها مخصصات التقري وتقري  التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأ . لا يعتبر قياس الأصول مطروح

بمثابة  -مثل مخصصات التقادم على المخزون ومخصصات الديون المشكوك فرها على الذم  المدينة
 مقاصة. 

 

يت  قياس بمقدار القيمة  الإيراد م  معاملات الصرف" " 9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .50
خصومات تجارية  أيةعتبار مبالغ لإم  الأخذ في ا   المستحق الدف أو  إستلامالعادلة للمقابل الذي ت  

لا  أخر  بمعاملات   عتياديةلإتقوم المنشأ  أثناء أنشطتها ا. وتخفيضات في الحج  تسمح بها المنشأ 
ويت  عرض نتائج هذه   ا عرضية بالنسبة للأنشطة الأساسية المولد  للإيرادهأنلا إتولد إيرادا 

وذلك م  خلال خص  أي ايراد م    الحدث أورض جوهر المعاملة المعاملات عندما يعكس هذا الع
 -وم  الأمثلة على ذلك:  المصاري  المتعلقة الناجمة ع  نفس المعاملة

بما فرها   غرر المتداولة صوليت  تقدي  التقارير حول المكاسب والخسائر الناجمة م  بي  الأ 
لة للأصل ومصاري  البي  ذات التشغرلية   بخص  القيمة المسج صولستثمارات والألإا

 و ؛العلاقة م  عائدات البي 

إن المصاري  المتعلقة بمخصص معر  معترف ب  وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  
 ويت  تسديده بموجب إتفا  تعاقدي  " ات والأصول المحتملةلتزامالمخصصات  الإ " 19العام 

فالة مورد( يمك  تسجرلها بالصافي مقابل التسديد م  طرف ثالث )على سبرل المثال  إتفاقية ك
 ذي العلاقة. 

 

بالإضافة إلى ذلك يت  تقدي  التقارير حول المكاسب والخسائر الناجمة م  مجموعة م  المعاملات  .51
فعلى سبرل المثال يت  تقدي  التقارير حول مكاسب وخسائر   المشابهة على أساس القيمة الصافية

  لمتاجر لدوات مالية يحتفظ بها أة إلى المكاسب والخسائر الناجمة م  الصرف الأجنبي بالإضاف
طبيعتها   كان حجمها إذايت  تقدي  التقارير حول هذه المكاسب والخسائر بشكل منفصل   أنعلى 

 .منفصلا   ا  إفصاحتكرارها هو بالشكل الذي يتطلب  أو
 

للتدفقات  تقاصال "التدفق النقدي اتبيان" 2العام   في القطاع العاميتناول معيار المحاسبة الدولي  .52
 النقدية.

 

 المعلومات المقارنة 

 معلومات المقارنة الحد الأدنى م  ال
خلاف و ما قد يقتضيه بأ في القطاع العام معايير المحاسبة الدوليةبه أحد يسمح  ما بإستثناء .53

بقة لجميع المبالغ الفترة السا يخصالمعلومات المقارنة فيما  ينبغي أن تعرض المنشأةذلك، 
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 معلوماتفيما يخص المعلومات مقارنة المنشأة  تُدرجفي البيانات المالية. ويجب أن  الواردة
 .فهم البيانات المالية للفترة الحاليةبذات صلة  تكان نصفية إالو و  السردية

 

لفترة مقارنة ل معلوماتلمركز المالي مع لواحد  بيانالمنشأة، كحد أدنى،  أ. ينبغي أن تعرض53
لتدفقات لبيان واحد و مقارنة للفترة السابقة،  معلوماتلأداء المالي مع لواحد  وبيانالسابقة، 

 لتغيرات في صافي الأصول/حقوق لوبيان واحد  ،النقدية مع معلومات مقارنة للفترة السابقة
 والإيضاحات ذات العلاقة.مع معلومات مقارنة للفترة السابقة،  الملكية

 

السابقة )الفترات( المعلومات السردية الوارد  في البيانات المالية للفتر   تبقىت  في بعض الحالا .54
تفاصرل نزاع ع  الفتر  الحالية  في تفصح المنشأ . على سبرل المثال  الحاليةذات صلة في الفتر  

فرد أن يست. يمك  ولا يزال يحتاج لتسويةفي نهاية الفتر  السابقة   غرر مؤكد ت نتيج كانتقانوني 
في نهاية الفتر  السابقة  تشرر إلى وجود شكوكع  المعلومات التي  الإفصاحن م  و مستخدمال

 الشكوك. ع  معلومات ع  الخطوات التي ت  اتخاذها خلال الفتر  لحل   الإفصاحوم  
 

عرض أو تصنيف البنود في البيانات المالية، ينبغي إعادة تصنيف المبالغ  تعديلعندما يتم  .55
ا لم يكن إعادة التصنيف غير ممكن. وعند إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، على المقارنة م

  -المنشأة أن تفصح عما يلي:
 طبيعة إعادة التصنيف؛ (أ)

 مبلغ كل بند أو فئة بنود يعاد تصنيفها؛ و (ب)

 السبب وراء إعادة التصنيف. (ج)
 

شأة أن تفصح عندما يكون من غير الممكن إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، يتعين على المن .56
  -عما يلي:

 السبب وراء عدم إعادة تصنيف المبالغ؛ و (أ)

 طبيعة التعديلات التي كان سيتم إجرائها لو تم إعادة تصنيف المبالغ.  (ب)
 

مقارنة المعلومات بر  الفترات يساعد المستخدمر  في إتخاذ القرارات وتقريمها   قابليةإن تعزيز  .57
ت في المعلومات المالية لأغراض التنبؤ. وفي بعض اتجاهم  خلال السماح بتقري  الإ وخصوصا  

الحالات  فإن  م  غرر الممك  إعاد  تصني  المعلومات المقارنة لفتر  سابقة محدد  لتحقرق قابلية 
المقارنة م  الفتر  الحالية. على سبرل المثال  قد لا يت  جم  البيانات في الفتر  )الفترات( السابقة 

 ني   وقد لا يكون م  الممك  إعاد  صياغة المعلومات. بطريقة تسمح بإعاد  التص
 
التعديلات على المعلومات المقارنة المطلوبة  3يتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .58

 عندما تغرر المنشأ  سياسة محاسبية ما أو تصحح خطأ معر . 
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 الهيكل والمحتوى 
 مقدمة

  في مت  بيان المركز المالي وبيان الأداء المالي يقتضي هذا المعيار إجراء إفصاحات محدد .59
وبيان التغررات في صافي الأصول/ حقو  الملكية كما يقتضي الإفصاح ع  بنود سطر أخر  إما 

على  2في مت  تلك البيانات أو في الملاحظات. وينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 متطلبات عرض بيان التدفق النقدي. 

 
دم هذا المعيار في بعض الأحيان مصطلح إفصاح على نطا  واس   حرث يشمل بنودا  يستخ  .60

بيان التغررات في صافي )ج( بيان الأداء المالي )ب( بيان المركز المالي )أ( معروضة في مت  
وبيان التدفق النقدي والملاحظات كذلك. وتقتضي أيضا  معايرر )د( حقو  الملكية  /الأصول

ة في القطاع العام الأخر  إجراء الإفصاحات. وت جر  مثل هذه الإفصاحات إما المحاسبة الدولي
في مت  بيان المركز المالي أو بيان الأداء المالي أو بيان التغررات في صافي الأصول/ حقو  
الملكية أو بيان التدفق النقدي )أيها كان ملائما ( أو الملاحظات  ما ل  يت  تحديد خلاف ذلك في 

   هذا المعيار. أي جزء م
 

 تحديد البيانات المالية 
 

يجب أن تكون البيانات المالية محددة بوضوح ومميزة عن المعلومات الأخرى في نفس الوثيقة  .61
 المنشورة.

 

على البيانات المالية فقط وليس على أية في القطاع العام تنطبق معايرر المحاسبة الدولية  .62
م  الضروري أن يكون   فإنلذلك   أو في وثيقة أخر  معلومات أخر  تعرض في التقرير السنوي 

في القطاع معايرر المحاسبة الدولية  إستخدامالمستخدمون قادري  على تمررز المعلومات المعد  ب
 ع  المعلومات الأخر  التي قد تكون مفرد  للمستخدمر  ولكنها ليست موضوع المعايرر.العام 

 

بالإضافة إلى ذلك يجب ، المالية على نحو واضحيجب تحديد كل عنصر من عناصر البيانات  .63
وتكرارها عند الضرورة لتحقيق فهم مناسب وصحيح ، عرض المعلومات التالية بشكل ظاهر

  -للمعلومات المعروضة:

أو أية تغيرات في المعلومات عن  المنشأة مقدمة التقرير أو وسائل أخرى للتعريف إسم (أ)
 ؛التقارير السابقة

 ؛قتصاديةلإات المالية تغطي المنشأة الفردية أو المنشأة اما إذا كانت البيان (ب)

أيهما مناسب لجزء البيانات المالية ، تاريخ التقرير أو الفترة التي تغطيها البيانات المالية (ج)
 ؛ذي العلاقة

آثار  " 4 ، كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامعملة التقرير (د)
 و ؛"الأجنبيصرف الفي أسعار  التغيرات

 مستوى الدقة المستخدم في عرض الأرقام في البيانات المالية.  (هـ)
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عاد  م  خلال عرض عناوي  الصفحات وعناوي   63يت  تلبية المتطلبات المذكور  في الفقر   .64
ويطلب القيام بالحك  عند تحديد   للأعمد  في كل صفحة م  صفحات البيانات المالية مختصر 
البيانات المالية إلكترونيا  تعرض فعلى سبرل المثال عندما   هذه المعلومات طريقة لعرض أفضل

وبعد ذلك تعرض البنود المذكور  أعلاه عد   مرات بما   صفحات منفصلة عاد   فقد لا تستخدم
 .التي تأتي ضم  البيانات المالية يكفي لضمان الفه  المناسب للمعلومات المعطا 

 

قابلية للفه  إذا ما ت  عرض المعلومات بآلاف أو ملاير   أكثرالمالية ما تكون البيانات  كثررا   .65
ع  مستو  دقة العرض ول   الإفصاحويعتبر ذلك مقبول ما دام قد ت    م  عملة التقرير الوحدات

 تفقد أية معلومات ذات علاقة.

 

 فترة تقديم التقارير 

، غيير تاريخ تقارير المنشأةعندما يتم ت، يجب عرض البيانات المالية كل سنة على الأقل .66
يجب على المنشأة أن  هفإن، وتعرض البيانات المالية لفترة أطول أو اقصر من سنة واحدة

 -بالإضافة إلى الفترة التي تغطيها البيانات المالية:، تفصح عما يلي

 و ؛فترة سنة واحدة إستثناءبفترة  إستخدامسبب  

كبيان الأداء المالي والتغيرات في صافي حقيقة أن المبالغ المقارنة لبيانات معينة  
التدفقات النقدية والإيضاحات ذات العلاقة من غير بيانات و ، حقوق الملكية/صولالأ

 .تماما   الممكن مقارنتها

 

أو قد تقرر تغررر تاري  تقريرها  على سبرل   قد يطلب م  منشأ  معرنة  ةإستثنائيفي حالات  .67
وفي هذه الحالة م  الضروري أن يكون   ر  إعداد الموازنةالمثال لتقريب دور  التقرير م  دو 

 )ب(المبالغ الظاهر  للفتر  الحالية والمبالغ المقارنة لا يمك  مقارنتها  ب )أ(المستخدمون على عل  
عن . ومثال آخر على ذلك هو عندما تقوم  الإفصاحفي تاري  التقرير قد ت   التغرررسبب هذا 

بتغررر تاري  التقرير   ستحقا لإإلى المحاسبة على أساس ا الدف  نقدا   م  نتقاللإعند ا  المنشأ 
 .قتصادية  وذلك لجعل إعداد البيانات المالية الموحد  أمرا  ممكنا  لإللمنشآت الواقعة ضم  المنشأ  ا

 

 على أن هناك  في الأحوال العادية يت  إعداد البيانات المالية بشكل متسق وتغطي فتر  سنة واحد  .68
. أسبوعا على سبرل المثال 52بعض المنشآت التي تفضل تقدي  التقارير ع  فتر   عمليةسباب ولأ
لا يحتمل أن تكون البيانات المالية الناجمة   أنحرث   هذا المعيار لا يمن  هذه الممارسة أن

 ع  تلك التي كانت ستقدم ع  سنة واحد .إختلافا  هاما  مختلفة 
 

 الوقت المناسب 

البيانات المالية إذا ل  تك   متوفر  للمستخدمر  خلال فتر  معقولة بعد تاري  التقرير  تقل  فائد   .69
م  تاري   أشهرالمنشأ  في وض  يتيح لها إصدار بياناتها المالية خلال ستة  تكون ويجب أن 

ر في لعدم تقدي  التقري كافيا   ولا تكون العوامل المستمر  مثل تعقرد عمليات المنشأ  سببا    التقرير
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ات المواعرد النهائية ختصاصالوقت المناسب  وتتناول التشريعات والأنظمة في العديد م  الإ
 المحدد  بشكل اكبر.

 

 بيان المركز المالي 
 

 التمررز بر  المتداولة/ غرر المتداولة 
  ات متداولة وغير متداولةلتزامالأصول متداولة وغير متداولة والإ تعرض منشأة أن اليجب على  .70

إلا إذا كان العرض على  87-76وفقا  للفقرات ، ئات منفصلة في صدر بيان المركز الماليكف
وأكثر ملائمة. وعندما ينطبق ذلك الاستثناء، تُعرض  ممثلة بأمانةأساس السيولة يقدم معلومات 

 ات على نطاق واسع حسب ترتيب السيولة. لتزامجميع الأصول والإ 
 

يجمع المبالغ  إلتزامتبنيها، وفيما يخص كل بند سطر لأصل أو أيا  كانت فترة العرض التي يتم  .71
شهر على الأكثر من تاريخ التقرير و)ب( بعد ما  12المتوقع إستردادها أو تسويتها )أ( بعد 

شهر من تاريخ التقرير، يتعين على المنشأة الإفصاح عن المبلغ المتوقع  12يزيد عن 
 هر. ش 12إسترداده أو تسويته بعد ما يزيد عن 

 

التصني   فإن  عندما تقوم المنشأ  بتوفرر سل  أو خدمات ضم  دور  تشغرل محدد  بشكل واضح .72
المتداولة وغرر المتداولة في صدر بيان المركز المالي يوفر  اتلتزاموالإ صولالمنفصل للأ

كرأس مال عامل ع  تلك  إستمرارالمتداولة ب صوليمرز صافي الأ  أنحرث   معلومات مفرد 
كما يعمل هذا التصني  على إلقاء الضوء على . المستخدمة في عمليات المنشأ  طويلة الأجل

التي تستحق التسوية  اتلتزاموكذلك الإ  التي يتوق  تحقيقها خلال دور  التشغرل الحالية صولالأ
 خلال نفس الفتر .

 

ات حسب الترترب لتزامقدم عرض الأصول والإبالنسبة لبعض المنشآت  مثل المؤسسات المالية  ي .73
التنازلي للسرولة معلومات موثوقة وأكثر ملائمة م  العرض على أساس ما هو متداول  أوالتصاعدي 

 وغرر متداول لأن المنشأ  لا تقدم السل  أو الخدمات ضم  دور  تشغرلية قابلة للتحديد بوضوح. 
 

 

اتها بإستخدام التصني  على إلتزامبعض أصولها و    ي سمح للمنشأ  بعرض70 وفي تطبرق الفقر  .74
وغرر متداول وعرض البعض الآخر حسب ترترب السرولة عندما يقدم هذا  متداولأساس ما هو 

معلومات موثوقة وأكثر ملائمة. وقد تنشأ الحاجة إلى أساس عرض مختلط عندما يكون لد  
 المنشأ  عمليات متنوعة. 

 

ات مفرد  في تقري  سرولة وملاء  لتزامالمتوقعة لتحقرق الأصول والإ تكون المعلومات حول التواري  .75
 "اتالأدوات المالية: الإفصاح " 30المنشأ . ويقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

ات المالية. وتشمل الأصول المالية الذم  المدينة لتزامالإفصاح ع  تواري  إستحقا  الأصول والإ
ات المالية الذم  الدائنة التجارية وغررها لتزام  الذم  المدينة  في حر  تشمل الإالتجارية وغررها م

ات لتزامم  الذم  الدائنة. كما أن المعلومات حول التاري  المتوق  لإسترداد وتسوية الأصول والإ
ت  تصني  الأصول  غرر النقدية مثل المخزون والمخصصات هي معلومات مفرد  أيضا  سواء  

 ات على أنها متداولة أو غرر متداولة. لتزاموالإ
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 المتداولة  صولالأ

  -متداول عندما: أصلبأنه  أصليجب تصنيف  .76

ستهلاك أثناء سير الدورة العادية لإبه للبيع أو ا حتفاظلإيتوقع أن يتم تحقيقه أو يتم ا (أ)
 للمنشأة؛ 

 يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة؛  (ب)

 شهر من تاريخ التقرير؛ أو 12لال عندما يكون من المتوقع تحقيقه خ (ج)
كان عبارة عن نقد أو نقد معادل )كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  (د)

شهرا  من  12معين لمدة  إلتزامما لم يكن محدودا  تبادله أو إستخدامه لتسوية  2العام 
 تاريخ التقرير. 

 

 تداولة.غير م أصولالأخرى على أنها  صوليجب تصنيف كافة الأ
 

غرر الملموسة الملموسة و  صولغرر متداولة " ليشمل الأ أصوليستخدم هذا المعيار المصطلح "  .77
أوصاف بديلة ما دامت تحمل معنى  إستخدامولا يمن  المعيار   طويلة الأجل الطبيعةذات 
 .واضحا  

 

  مخرجات دور  التشغرل في المنشا  هي الوقت المستغر  في تحويل المدخلات أو الموارد إلى .78
تقوم الحكومات بتحويل الموارد إلى منشآت القطاع العام بحرث تتمك   م    فعلى سبرل المثال

جتماعية لإأو منتجات لتحقرق غايات الحكومة ا  تحويل هذه الموارد إلى بضائ  وخدمات
تحديد بشكل   عندما تكون الدور  التشغرلية العادية للمنشأ  قابلة للالمطلوبة قتصاديةلإواوالسياسية 

 شهر. 12واضح  ي فترض أن تكون مدتها 
 

الضرائب المستحقة والرسوم المستحقة على ) بما في ذلك الأصول المتداولة صولالأتشمل  .79
 ماإالتي  (المستحقالإستثمار المستخدمر  والغرامات والرسوم التنظيمية المستحقة والمخزون وإيراد 

التشغرلية العادية حتى حرنما لا يتوق  أن تتحقق خلال  تتحقق أو تستهلك أو تباع كجزء م  الدور 
 بها ي حتفظ التي الأصول أيضا   المتداولة الأصول تتضم  .تاري  التقريربعد  عشر شهرا  إثني 
 التي تتوافق م  تعري   المالية الأصول بعض الأمثلة تشمل) المتاجر  لغرض رئيسي بشكل  
 م  المتداول والجزء( 41 العام القطاع في الدولي سبةالمحا لمعيار وفقا   للمتاجر  بها محتفظ
 . المتداولة غرر المالية الأصول

 

 المتداولة  اتلتزامالإ

  -:تتوفر فيه أحد المعايير التالية متداول عندما إلتزامبأنه  لتزاميجب تصنيف الإ   .80

 لدورة التشغيلية للمنشأة؛ في ا يتوقع تسويته (أ)

 معد بشكل أساسي لغرض المتاجرة؛ (ب)

 أو ؛تاريخ التقريربعد  عشر شهرا   إثنييستحق التسوية خلال   (ج)
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شهر على الأقل من  12معين لمدة  إلتزامتتمتع المنشأة بحق مشروط في تأجيل تسوية  (د)
ختيار الطرف إلتزام التي يمكن، حسب لإ (. إن شروط ا84)انظر الفقرة  تاريخ التقرير.

صدار أدوات حقوق الملكية لا تؤثر على لتزام عن طريق إلإ المقابل، أن تؤدي إلى تسوية ا
 تصنيفه. 

 

 غير متداولة. اتإلتزامالأخرى على أنها  اتلتزاميجب تصنيف كافة الإ 
 

ات المتداولة  مثل الحوالات الحكومية مستحقة الدف  وبعض إستحقاقات تكالي  لتزامتعتبر بعض الإ .81
خدم في الدور  التشغرلية العادية الموظفر  والتكالي  الأخر   جزء م  رأس المال العامل المست

ات متداولة حتى وإن إستحق تسويتها بعد أكثر إلتزامللمنشأ . ويت  تصني  البنود التشغرلية على أنها 
ات إلتزامشهر م  تاري  التقرير. وتنطبق نفس الدور  التشغرلية العادية على تصني  أصول و  12م  

ادية للمنشأ  قابلة للتحديد بشكل واضح  ي فترض أن تكون المنشأ . وعندما تكون الدور  التشغرلية الع
 شهر. 12مدتها 

 

إلا أنها تستحق التسوية   دور  التشغرل العاديةم   المتداولة الأخر  كجزء   اتلتزاملا يت  تسوية الإ .82
والأمثلة على   أو ت  إعدادها بشكل أساسي لغرض المتاجر  تاري  التقريربعد  عشر  شهرا   إثنيخلال 

 التي تتوافق م  تعري ات المالية لتزامالإبعض . وم  الأمثلة على ذلك المتداولة اتلتزاملك الإذ
  الحسابات المكشوفة 41 بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المحتفظ بها للمتاجر 

مستحقة  لمماثلةا أو التوزيعات ات المالية غرر المتداولة وأرباح الأسه لتزاموالجزء المتداول م  الإ
ات المالية التي تقدم لتزامالدف   وضرائب الدخل  والذم  الدائنة غرر التجارية الأخر . ولا تعتبر الإ

التمويل على أساس طويل الأجل )أي أنها ليست جزء م  رأس المال العامل المستخدم في الدور  
ات غرر إلتزامتاري  التقرير بأنها شهر م   12التشغرلية العادية للمنشأ ( ولا يستحق تسويتها خلال 

 . 86و 85متداولة  م  مراعا  الفقرتر  
 

شهر م  تاري   12اتها المالية على أنها متداولة عندما يستحق تسويتها خلال إلتزامتصنف المنشأ   .83
 -التقرير  حتى وإن:

    (أ)

 شهر؛ و 12كانت المد  الأصلية أطول م  فتر   (أ)

ويل أو إعاد  جدولة الدفعات على أساس طويل الأجل بعد تاري  ما لإعاد  التم ةت  إبرام إتفاقي (ب)
 التقرير وقبل المصادقة على إصدار البيانات المالية. 

 

شهر  12ما لمد   إلتزامفي حال توقعت المنشأ   وكان لها حرية التصرف  إعاد  تمويل أو تأخرر  .84
على أن  غرر  لتزامنف الإعلى الأقل م  تاري  التقرير بموجب تسهرلات قرض قائمة  فإنها تص

متداول  حتى وإن إستحقت تسويت  خلال فتر  أقصر. ولك  عندما يكون إعاد  التمويل أو تأخرر 
ليس وفقا  لتصرف المنشأ  )على سبرل المثال  لا يوجد إتفاقية لإعاد  التمويل(  لا تأخذ بعر   لتزامالإ

 ى أن  متداول. عل لتزامالإعتبار إحتمالية إعاد  التمويل وي صنف الإ
 

عندما تخر  المنشأ  تعهدا ما بموجب إتفاقية قرض طويلة الأجل في تاري  التقرير أو قبل  بحرث  .85
 -على أن  متداول  حتى وإن وافق المقرض لتزاممستحق الدف  عند الطلب  ي صنف الإ لتزاميصبح الإ

ى عدم المطالبة بالدف  نتيجة عل - بعد تاري  التقرير وقبل المصادقة على إصدار البيانات المالية
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على أن  متداول لأن المنشأ  في تاري  التقرير لا تتمت  بحق غرر مشروط  لتزامللخر . وي صنف الإ
 شهر على الأقل بعد ذلك التاري .  12لتأجرل تسويت  لمد  

 
 

ير على على أن  غرر متداول في حال وافق المقرض بحلول تاري  التقر  لتزامإلا أن  يت  تصني  الإ .86
شهر على الأقل م  تاري  التقرير  والتي يمك  للمنشأ  خلالها  12منح فتر  مهلة تنتهي بعد 

 تصحيح الخر  لك  لا يمك  للمقرض خلالها المطالبة بالتسديد الفوري. 
 
ات متداولة  وفي حال وقعت الأحداث التالية بر  إلتزامفيما يخص القروض المصنفة على أنها  .87

وتاري  المصادقة على إصدار البيانات المالية  تكون تلك الأحداث مؤهلة للإفصاح تاري  التقرير 
الأحداث  " 14عنها كأحداث لا تؤدي إلى تعديل وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  -: "التقارير إعداد بعد تاري 
 إعاد  التمويل على أساس طويل الأجل؛ (أ)

 الأجل؛ وتصحيح خر  إتفاقية قرض طويلة  (ب)

شهر  12تلقي فتر  منحة م  المقرض لتصحيح خر  إتفاقية قرض طويلة الأجل تنتهي بعد  (ج)
 على الأقل م  تاري  التقرير. 

 
 المعلومات التي سرت  تقديمها في صدر بيان المركز المالي 

 -تعرض المبالغ التالية: سطر كحد أدنى يجب أن يشتمل صدر بيان المركز المالي على بنود .88

 ؛تلكات والمصانع والمعداتالمم (أ)

 ؛العقارات الإستثمارية (ب)

 ؛غير الملموسة صولالأ  (ج)

 ؛)ح(، )و(، المبالغ المبينة في )د( إستثناءالمالية ) ب صولالأ  (د)

 ؛أسلوب حقوق الملكية إستخدامستثمارات التي تمت محاسبتها بلإا  (ه)

 ؛مخزون ال (و)

 ؛(الحوالاتالضرائب و )المستردات من المعاملات غير المتعلقة بالصرف  (ز)

 ؛الذمم المدينة من معاملات الصرف (ح)

 ؛النقد المعادلالنقد و  (ط)

 ؛الضرائب والحوالات مستحقة الدفع  (ي)

 إلتزامات المنافع الاجتماعية؛)ي أ(  

 ؛الذمم الدائنة بموجب  معاملات الصرف (ك)

 ؛المخصصات (ل)

 ؛المالية، )بإستثناء المبالغ تحت البند )ك(، )ي(( اتلتزامالإ  (م)
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 و ؛معروضة ضمن صافي الأصول/حقوق الملكية هاحصة غير مسيطر علي (ن)

 .الموزعة على المالكين في المنشأة المسيطرة حقوق الملكية /صولصافي الأ (س)
 

الإضافية والعناوين والمجاميع الفرعية في صدر بيان المركز  سطراليجب أن يتم عرض البنود  .89
 .بشكل مناسبأة المركز المالي للمنشلفهم  عندما يكون هذا العرض ضروريا  ، المالي

 

لائحة  88وتقدم الفقر    لا يبر  هذا المعيار الترترب أو الشكل الذي يجب أن يت  تقدي  البنود في  .90
 منفصلا   م  حرث طبيعتها أو وظيفتها بحرث تستحق عرضا  على نحو كبرر  تختلفبالبنود التي 

ات التنفرذية بالإضافة ت  وضعها في الإرشاد يضاحيةالإنماذج ال  في صدر بيان المركز المالي
  -:إلى

ت شمل بنود السطر عندما ينتج ع  حج  أو طبيعة أو وظيفة البند أو مجموعة م  البنود  (أ)
 المماثلة بأن يكون العرض المنفصل ذو صلة بفه  المركز المالي للمنشأ ؛ و

 

لطبيعة يمك  تعديل الأوصاف المستخدمة وترترب البنود أو مجموعة م  البنود المماثلة وفقا   (ب)
 المنشأ  ومعاملاتها م  أجل تقدي  معلومات ذات صلة بفه  المركز المالي للمنشأ . 

 

فيما إذا يجب أن يت  عرض البنود الإضافية على نحو منفصل مبني على تقري  الأمور  الحك  نإ .91
 -التالية:

 ؛ صولطبيعة وسرولة الأ 

 ضم  المنشأ ؛ ووظيفة الأصل   

  .اتزاملتمبالغ وطبيعة وتوقرت الإ  
 

يشرر إستخدام أسس قياس مختلفة لفئات مختلفة م  الأصول إلى إختلاف طبيعتها أو وظيفتها  .92
على أنها بنود سطر منفصلة. فعلى سبرل المثال  يمك  تسجرل فئات مختلفة  عرضهاولذلك ينبغي 

ار المحاسبة والمعدات بسعر التكلفة أو المبالغ المعاد تقريمها وفقا  لمعي والمصان م  الممتلكات 
 ."الممتلكات والمصان  والمعدات" 17الدولي في القطاع العام 

 

 في صدر بيان المركز المالي أو في الإيضاحات  ماإالمعلومات التي يجب أن تعرض 

تفصح المنشأة سواء في صدر بيان المركز المالي أو في الإيضاحات حول بيان المركز  أنيجب  .93
 ود السطر المعروضة، مصنفة بطريقة تناسب عمليات المنشأة. تصنيفات فرعية أخرى لبنالمالي 

 

في القطاع معايرر المحاسبة الدولية  على متطلباتيعتمد التفصرل المقدم في التصنيفات الفرعية  .94
  91وتستخدم كذلك العوامل المبرنة في الفقر    حج  وطبيعة ومهمة المبالغ ذات العلاقةل و حالعام 

 -فعلى سبرل المثال:  وتختلف الإفصاحات لكل بند  لفرعيلتقرير أساس التصني  ا

ت قس  بنود الممتلكات والمصان  والمعدات إلى فئات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في  (أ)
 ؛17القطاع العام 
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ت قس  الذم  المدينة إلى مبالغ مستحقة القبض م  رسوم المستخدم والضرائب والإيرادات غرر  (ب)
 قة والدفعات المسبقة ومبالغ أخر ؛المدينة م  أطراف ذات علا التبادلية الأخر  والذم 

"المخزون" إلى فئات  12يت  تصني  المخزون وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ج)
 قرد الإنجاز والبضائ  تامة الصن ؛فرعية مثل السل  ومواد تموي  الإنتاج والأعمال 

  إلى رديات ضريبية وحوالات مستحقة الدف  ومبالغ ت قس  الضرائب والحوالات مستحقة الدف (د)
 ية؛مستحقة الدف  إلى أعضاء آخري  في المنشأ  الإقتصاد

يت  تصني  التزامات المناف  الاجتماعية إلى خطط مناف  اجتماعية منفصيلة عنيدما تكيون تليك  ( دأ)
 الالتزامات مادية؛ 

 نود أخر ؛ والمخصصات إلى مخصصات لمناف  الموظفر  وبتقس   ( هـ)

ت قس  عناصر صافي الأصول/ حقو  الملكية إلى رأس مال مساه  ب  وفائض وعجز  (و)
 حتياطات. إمتراكمر  وأي 

 

عن صافي الأصول/حقوق رأسمالية يجب عليها أن تفصح  أسهمعندما لا يكون لدى المنشأة  .95
  -:ما يليمبينة بشكل منفصل  ن المركز المالي أو في الإيضاحاتفي صدر بيا أماالملكية 

وهو الإجمالي التراكمي في تاريخ التقرير للمساهمات من المالكين ، رأس المال المساهم به 
 منها التوزيعات على المالكين؛ مخصوما  

 الفائض أو العجز المتراكم؛ 

 /صولي ضمن صافي الأإحتياطالإحتياطيات بما في ذلك وصف لطبيعة وغرض كل   
 حقوق الملكية؛ و

 ؛ يهاحصص غير مسيطر عل 

 
 : تصنيف بإعادة المنشأة قامت إذا  أ95

  ملكية؛ حق أداة أنها على ومصنفة للتداول مطروحة مالية أداة (أ)

 أصــول صــافي مــن تناســبية حصــة آخــر طــرف بتســليم إلتزامــا   المنشــأة علــى تفــرض أداة (ب)
 ملكية؛ حق أداة أنها على وتُصنف فقط التصفية عند المنشأة

 

ــة الإلتزامــات بــين ــة، حقــوق  /الأصــول يوصــاف المالي ــغ عــن تفصــح أن ينبغــي فإنهــا الملكي  المبل
 ووقـت( الملكيـة حقـوق  /الأصـول صـافي أو الماليـة الإلتزامـات) فئـة كـل ومـن إلى تصنيفه المعاد
 . التصنيف إعادة وسبب

 

ولك  ستت  السيطر  علرها بشكل  رأسمالية  أسه ل  يكون لد  العديد م  منشآت القطاع العام  .96
تكون طبيعة حصة الحكومة في  أنوم  المحتمل   في القطاع العامقبل منشأ  أخر   ي م إستئثار 

حقو  الملكية للمنشأ  مزيجا م  رأس المال المساه  ب  وإجمالي الفائض أو  /صولصافي الأ
حقو  الملكية المنسوبة إلى  /صولمما يعكس صافي الأ – ز المتراك  والإحتياطيات للمنشأ العج

 .عمليات المنشا 
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حقو  الملكية  /صولفي صافي الأ غرر مسيطر علرهافي بعض الحالات قد تكون هنالك حصة  .97
قتصادية على لإفعلى سبرل المثال على المستو  الحكومي الكلي قد تشتمل المنشأ  ا  للمنشأ 

لذلك م  الممك  أن يكون هناك  وتبعا    جزئيا  مشاري  تجارية حكومية تمت  خصخصتها 
 حقو  الملكية للمنشأ . /صولطاع الخاص لديه  حصة مالية في صافي الأمساهمون م  الق

 

يجب على  هفإن، 95في الفقرة  الإفصاحاترأسمالية بالإضافة إلى  أسهمعندما يكون لدى المنشأة  .98
  -عما يلي أما في صدر بيان المركز المالي أو في الإيضاحات: الإفصاحالمنشأة 

 -لكل فئة من الأسهم الرأسمالية: (أ)
 ؛عدد الأسهم المصرح بها (1)
الصادرة ولكن غير مدفوعة وعدد الأسهم عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل  (2)

 ؛بشكل كامل
 ؛يةإسمية لكل سهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة سمالقيمة الإ (3)
 ؛مطابقة لعدد الأسهم غير المدفوعة في بداية ونهاية السنة (4)
ك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع أرباح الحقوق والتفضيلات والقيود المرتبطة بتل (5)

 ؛المال رأسالأسهم وتسديد 
تحتفظ بها المنشآت المسيطر  أوالأسهم في المنشأة التي تحتفظ بها المنشأة نفسها  (6)

 ؛ وعليها أو الشركات الزميلة للمنشأة
الأسهم المخصصة للإصدار بموجب خيارات وعقود مبيعات بما في ذلك الشروط  (7)

 و ؛والمبالغ
   .حقوق الملكية /صولي ضمن صافي الأإحتياطوصف لطبيعة وغرض كل  (ب)

 

 بيان الأداء المالي 
 الفائض أو العجز للفتر 

تُشمل جميع بنود الإيرادات والمصاريف المعترف بها في فترة معينة ضمن الفائض أو العجز ما  .99
 لم يقتضي معيار محاسبة دولي في القطاع العام غير ذلك. 

 
جمي  بنود الإيرادات والمصاري  المعترف بها في فتر  معرنة ضم  الفائض أو العجز. ت شمل عاد   .100

وهذا يتضم  آثار التغررات في التقديرات المحاسبية. إلا أن  قد توجد حالات يمك  فرها استثناء بنود 
حالتر   3محدد  م  فائض أو عجز الفتر  الحالية. ويتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 م  هذه الحالات: تصحيح الأخطاء وأثر التغررات في السياسات المحاسبية. 
 

 أو الإيرادات تعريفي تحقق أن يمك  بنود العام القطاع في الأخر   الدولية المحاسبة معايرر تتناول .101
 مثلةالأ وتشمل. العجز أو الفائض م  ستثنائهاإ يت  ما عاد  لك  المعيار  هذا في الواردي  المصاري 

 محدد  وخسائر أرباح( أ)و  (17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نظرأ) التقري  إعاد  فائض
  (4 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نظرأ) أجنبية لعملية المالية البيانات تحويل م  تنشأ
ادلة م  خلال الأصول/ بالقيمة الع  المالية الأصول قياس إعاد  م  محدد  وخسائر أرباح( ب)و
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 القطاع في الدولي المحاسبة معيار في المالية الأصول قياس حول الإرشادات إيجاد يمك )الإلتزامات 
 (. 29 العام

 

 بيان الأداء المالي صدرالمعلومات التي يجب عرضها في 

 -:رةللفت صدر بيان الأداء المالي على بنود تعرض المبالغ التالية يشتملكحد أدنى يجب أن  .102

 الإيرادات، تقدم بشكل منفصل : (أ)

 إيرادات الفائدة المحسوبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛ و (1)

المكاسب والخسائر الناتجة عن إلغـاء الاعتـراف بالأصـول الماليـة التـي تـم قياسـها  (2)
 ؛ بالتكلفة المستهلكة

 تكاليف التمويل؛   (ب)

مكاسب الانخفـاض( التـي حُـددت خسائر الانخفاض )تشمل عكس خسائر الانخفاض أو   (ب.أ)
 ؛41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  93-73وفقا  للفقرات 

نصــيب الفــائض أو العجــز للشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة التــي تمــت محاســبتها  (ج)
 باستخدام طريقة حقوق الملكية؛

ء بحيــث يــتم قياســه إذا أعيــد تصــنيف أصــل مــالي ليخــرج مــن فئــة قيــاس تكلفــة الإطفــا ( ج.أ)
بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، أي خسارة أو مكسب ناتج عـن الفـرق بـين 
تكلفة الإطفـاء السـابقة للأصـل المـالي وقيمتـه العادلـة فـي تـاريخ إعـادة التصـنيف )وفقـا  

 (؛41للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

صــل مــالي ليخــرج مــن فئــة قيــاس القيمــة العادلــة مــن خــلال صــافي إذا أعيــد تصــنيف أ( ج.ب)
الأصول/ حقوق الملكية بحيث يتم قياسه بالقيمة العادلـة مـن خـلال الفـائض أو العجـز، 
أي مكســـب أو خســـارة متراكمـــة تـــم الاعتـــراف بهـــا ســـابقا  فـــي صـــافي الأصـــول/ حقـــوق 

 الملكية الذي أعيد تصنيفه في الفائض أو العجز؛  

فصاح عن البنود التالية في متن بيان الأداء المالي كمخصصات لفائض أو عجز ينبغي الإ .103
  -الفترة:

 ؛ وغير المسيطر عليهاحصص الالفائض أو العجز المنسوب إلى  (أ)

 الفائض أو العجز المنسوب إلى مالكي المنشأة المسيطرين.  (ب)

 

في صدر بيان الأداء الإضافية والعناوين والمجاميع الفرعية  الخطية يجب أن يتم عرض البنود .104
 الأداء المالي للمنشأة بعدالة.لفهم  المالي وذلك عندما يكون العرض ضروريا  

 



 عرض البيانات المالية

 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   175 

تختلف آثار الأنشطة المتنوعة للمنشأ  ومعاملاتها وأحداثها الأخر  م  حرث أثرها على قدر   .105
الأداء  ات تقدي  الخدمات الخاصة بها  كما يساعد الإفصاح ع  عناصرإلتزامالمنشأ  على تلبية 

فه  الأداء المالي المتحقق وإجراء التقديرات حول النتائج المستقبلية. وت شمل بنود سطر  فيالمالي 
إضافية في مت  بيان الأداء المالي  ويت  تعديل الأوصاف المستخدمة وترترب البنود عندما يكون 

ر  الإعتبار الأهمية هذا ضروريا  لتفسرر عناصر الأداء. وتتضم  العوامل التي ينبغي أخذها بع
النسبية وطبيعة عناصر الإيرادات والمصاري  ووظيفتها. ولا يت  مقاصة بنود الإيرادات 

 . 48والمصاري  ما ل  يت  تلبية المعايرر المنصوص علرها في الفقر  
 

 في صدر بيان الأداء المالي أو في الإيضاحات  ماإالمعلومات التي يجب عرضها 
  

لإيرادات والمصاريف هامة، فإنه ينبغي الإفصاح عن طبيعتها ومبلغها بشكل عندما تكون بنود ا .106
 منفصل. 

 

  -التي ينشأ فرها الإفصاح المنفصل ع  بنود الإيرادات والمصاري  ما يلي: الحالاتتشمل  .107
تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقرق للممتلكات والمصان   والمعدات  (أ)

للإسترداد أو مبلغ الخدمة القابل للإسترداد حرث يكون مناسبا   إضافة إلى أو المبلغ القابل 
 عكس هذه التخفيضات؛ 

عمليات إعاد  ايكلة أنشطة المنشأ  والقرود العاكسة لأي مخصصات فيما يتعلق بتكالي   (ب)
 إعاد  الهيكلة. 

 عمليات التصرف ببنود الممتلكات والمصان  والمعدات؛  (ج)

 يات التصرف الأخر  بالإستثمارات؛عمليات الخصخصة أو عمل (د)

 العمليات المتوقفة؛(   هـ)

 تسويات المقاضا ؛ و (و)

 القرود العاكسة الأخر  للمخصصات.  (ز)

 

تصنيفا  فرعيا  في صدر بيان الأداء المالي أو في الإيضاحات  ماإيجب أن تعرض المنشأة   .108
 لإجمالي الإيرادات المصنفة بطريقة تناسب عمليات المنشأة.

 

 تحليلا  للمصاريف في صدر بيان الأداء المالي أو في الإيضاحات  ماإتعرض المنشأة يجب أن  .109
بإستخدام تصنيف مبني على أساس طبيعة المصاريف أو وظيفتها ضمن المنشأة، أيهما يقدم 

 معلومات موثوقة وأكثر ملائمة. 
 

 ن الأداء المالي.في صدر بيا 109على أن تقوم بعرض التحلرلات في الفقر   المنشآت  يشجيت  ت .110
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براز التكالي  والتكالي  المسترد  م  برامج أو أنشطة معرنة أو قطاعات لإ تصنف بنود المصاري  أيضا   .111
 ويمك  تقدي  هذه المعلومات بإحد  طريقتر .  للمنشأ  المقدمة للتقارير ذات علاقة أخر  

 

المصاري  في بيان الأداء المالي  حرث يت  تجمي   طبيعة أسلوب المصروف  أنالتحلرل الأول على  شكل .112
ومناف  الموظفر  وتكالي  ستهلاك ومشتريات المواد وتكالي  النقل لإحسب طبيعتها )على سبرل المثال ا

ذلك و هذا الأسلوب سهل التطبرق  نإ  ( ولا يت  إعاد  توزيعها بر  المهام المختلفة ضم  المنشأ الإعلان
وم  الأمثلة   وزيعات للمصاري  التشغرلية بر  الفئات الوظيفيةلأن  ليس م  الضروري القيام بإجراء ت

 -طبيعة أسلوب المصروف هو ما يلي: إستخدامعلى التصني  م  خلال 

 ×       الإيراد 
 ×    تكالي  مناف  الموظفر 

 ×  مصاري  المناف  الاجتماعية
 ×  ستهلاك والإطفاءلإمصروف ا

        ×    مصارييف أخر    
 )×(                  المصاري  إجمالي 
 )×(              الفائض

 

للبرنامج أو الغاية  وفقا  يصنف المصاري    الأسلوب الوظيفي لتصني  المصروف  الثاني للتحلرل الشكل .113
للمستخدمر  م  تصني   أكثرمعلومات مناسبة  هذا الأسلوب ما يقدم وكثررا    هاأجلالتي وضعت م  

ويعتمد على الحك   على الوظائف قد يكون تعسفيا  التكلفة عتها بالرغ  م  أن توزي  المصروفات حسب طبي
  -الوظيفي لتصني  المصاري  ما يلي:التصني  إستخدام الأسلوب على  مثالكو   الشخصي إلى حد كبرر

 ×       الإيراد الإجمالي
 المصاري :

 )×(     مصاري  المناف  الاجتماعية
 ()×      مصاري  الصحة 
 )×(      مصاري  التعلي  
 )×(               مصاري  أخر  

  ×      الفائض/ ) العجز( 
 

ففي هذا المثال للمنشأ    منفصل يت  بيان المصاري  المتعلقة بالمهام الرئيسية التي تقوم بها المنشأ  بشكل   .114
وتعرض المنشأ  بنود المصروف   الخدمات الصحية والتعليميةالمناف  الاجتماعية و وظائف مرتبطة بتقدي  
 لكل م  هذه الوظائف.

 

يجب أن تفصح المنشآت التي تصنف المصاريف حسب الوظيفة عن معلومات إضافية حول  .115
ستهلاك والإطفاء ومنافع لإا مصاريف المنافع الاجتماعيةطبيعة المصاريف بما في ذلك 

 الموظفين.
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أسلوب المصروف يعتمد على العاملر   وطبيعةة المصروف التحلرل بر  أسلوب وظيفي إختيار .116
أن يمك  للتكالي  التي  وكلا الأسلوبان يقدمان مؤشرا    التاريخي والتنظيمي وطبيعة المنظمة

كل أسلوب للعرض ل   نلأ ونظرا    غرر مباشر حسب مخرجات المنشأ أو تختلف بشكل مباشر 
ار  أن تختار العرض المناسب يتطلب م  الإدهذا المعيار  فإنحسنات  لمختلف أنواع المنشآت 

إلا أن  نظرا  لأن المعلومات المتعلقة بطبيعة المصاري  معلومات مفرد  في   .والأكثر موثوقية
توق  التدفقات النقدية المستقبلية  فإن الإفصاح الإضافي مطلوب حرنما تستخدم وظيفة تصني  

المعنى الذي يحملة معيار نفس  115في الفقر  تعني مناف  الموظفر  الوارد  المصاري . 
 ." مناف  الموظفر  " 25المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 هفإنرأسمالية  أسهملمالكيها ولديها  م أو توزيعات مشابهةعندما تقدم المنشأة أرباح الأسه .117
حقوق  بيان التغير في الأصول/ يجب عليها أن تفصح أما في صدر بيان الأداء المالي أو في

بها على أنها توزيعات  عترافتم الإ أو التوزيعات المشابهة لإيضاحات مبلغ أرباحاالملكية 
 .للمالكين خلال الفترة والمبالغ المتعلقة بكل سهم

 

 حقوق الملكية   /صولالتغيرات في صافي الأ بيان
 

  -:تعرض قائمة التغير في صافي الأصول /حقوق الملكية في صلب البيانيجب أن  .118
  

 جز للفترة؛الفائض أو الع (أ)

التي كما تتطلبها المعايير الأخرى يجب أن يتم  للفترة كل بند من الإيراد والمصروف (ب)
  الملكية وكذلك إجمالي هذه البنود؛حقوق  /صولبها مباشرة في صافي الأ عترافالإ

إجمالي إيرادات ومصاريف الفترة )المحسوبة كمجموع البندين )أ( و)ب(( مع إظهار  (ج)
 والحصص غير المسيطر عليهانسوبة إلى مالكي المنشأة المسيطرة إجمالي المبالغ الم

 بشكل منفصل؛ و
بالنسبة لكل عنصر في صافي الأصول وحقوق الملكية المفصح عنه بشكل منفصل، آثار  (د)

التغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيحات الأخطاء المعترف بها وفقا  لمعيار 
 .3 المحاسبة الدولي في القطاع العام

 

حقوق  في قائمة التغير في صافي الأصول/الإضافة إلى ذلك يجب على المنشأة أن تعرض أما ب .119
  -:الملكية أو في الإيضاحات

على  تمبالغ المعاملات مع المالكين الذين يعملون بصفتهم كمالكين، مع إظهار التوزيعا    (أ)
  ؛المالكين بشكل منفصل

 رة وفي تاريخ التقرير والحركات خلال الفترة؛ ورصيد الفائض أو العجز المتراكم في بداية الفت (ب)

حقوق الملكية بشكل منفصل يجب  /صولعن صافي الأ الإفصاحإلى المدى الذي يتم فيه  (ج)
حقوق الملكية في  /صولعرض مطابقة بين المبلغ المسجل لكل عنصر في صافي الأ

 بداية ونهاية الفترة بحيث تفصح بشكل منفصل  عن كل حركة.
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حقو  الملكية للمنشأ  بر  تاريخي التقرير الزياد  أو النقصان  /صولات في صافي الأتعكس التغرر  .120
 .خلال الفتر في صافي أصولها 

 
  حقو  الملكية إجمالي صافي الفائض/ العجز للفتر  /صوليمثل التغررر الكلي في صافي الأ .121

بالإيرادات  افعتر الإويت   خلال فتر  إعاد  عرض مجموع مبالغ الفائض أو العجز للفتر  
م  أية مساهمات   حقو  الملكية /صولالأخر  بشكل مباشر كتغررات في صافي الأ والمصاري 

 م  قبل المالكر  وتوزيعات إلى المالكر  بصفته  مالكر .
 

تشمل المساهمات م  قبل المالكر  والتوزيعات إلى المالكر  التحويلات بر  منشأتر  ضم  منشأ   .122
لمثال التحويل م  الحكومة التي تتصرف بصفتها مالكة إلى دائر  ة )على سبرل اإقتصادي
ويعترف بالمساهمات المقدمة م  المالكر  بصفته  مالكر  إلى المنشآت المسيطر علرها   حكومية(

حقو  الملكية عندما تتسبب بشكل صريح بالفوائد المتبقية في  /صولكتعديل مباشر لصافي الأ
 حقو  الملكية. /صولالأ المنشأ  في شكل حقو  في صافي

 
يقتضي هذا المعيار أن ت شمل كافة بنود الإيرادات والمصاري  المعترف بها في فتر  معرنة ضم   .123

الفائض أو العجز ما ل  يقتضي معيار محاسبة دولي آخر في القطاع العام خلاف ذلك. وتتطلب 
د  التقري   وفروقات محدد  بعض المعايرر الأخر  الإعتراف ببعض البنود )مثل زياد  ونقصان إعا

حقو  الملكية. ولأن  م  المه  أن  للصرف الأجنبي( مباشر  على أنها تغررات في صافي الأصول/
ت ؤخذ بعر  الإعتبار جمي  بنود الإيرادات والمصاري  في تقري  التغررات في المركز المالي للمنشأ  

حقو  الملكية  ات في صافي الأصول/بر  تاريخي تقرير  يقتضي هذا المعيار عرض بيان التغرر 
الذي يبرز إجمالي إيرادات ومصاري  المنشأ   بما في ذلك تلك التي ي عترف بها مباشر  في 

 صافي الأصول/حقو  الملكية. 
 

التغررات في  لتعكسإجراء تعديلات بأثر رجعي  3يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .124
ية المنصوص علرها في نتقالت الأحكام الإإقتضلحد الممك   إلا في حال السياسات المحاسبية  إلى ا

معيار محاسبة دولي آخر في القطاع العام خلاف ذلك. كما يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
إجراء عمليات إعاد  البيان لتصحيح الأخطاء بأثر رجعي إلى الحد الممك . وت جر  التعديلات  3العام 

إعاد  البيان بأثر رجعي على رصرد الفائض أو العجز المتراك   ما ل  يقتضي معيار محاسبة وعمليات 
حقو  الملكية.  بأثر رجعي على عنصر آخر في صافي الأصول/ دولي آخر في القطاع العام تعديلا  

حقو  الملكية ع  إجمالي  )د( الإفصاح في بيان التغررات في صافي الأصول/118وتتطلب الفقر  
حقو  الملكية المفصح عنها بشكل منفصل والناجمة  كلا  تعديلات على كل عنصر في صافي الأصول/ال

منها على حد   م  التغررات في السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء. ويت  الإفصاح ع  هذه 
 التعديلات لكل فتر  سابقة ولبداية الفتر . 

 

م  خلال إستخدام صيغة عوامرد تطابق  119و 118يمك  تلبية المتطلبات الوارد  في الفقرتر   .125
حقو  الملكية. ويكم  البديل في عرض  والإقفال لكل عنصر في صافي الأصول/ الافتتاحأرصد  

حقو  الملكية فقط.  في بيان التغررات في صافي الأصول/ 118البنود الموضحة في الفقر  
 في الملاحظات.  119وبموجب هذا المنهج  تظهر البنود المبرنة في الفقر  
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تحدد معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخر  ما إذا كان سي عاد تصني  المبالغ المعترف  أ. 125
بها مسبقا  في الأصول/ حقو  الملكية في الفائض أو العجز وتوقرت هذا التصني . ويشار إلى 

على إعاد  التصني . وتدرج  إعادات التصني  المذكور  في هذا المعيار باعتبارها تعديلات
تعديلات إعاد  التصني  م  المكونات المتعلقة بها م  صافي الأصول/ حقو  الملكية في الفتر  
التي يت  فرها إعاد  تصني  التعديل في الفائض أو العجز. قد يكون قد ت  الاعتراف بتلك المبالغ 

ينبغي خصمها م  صافي  في صافي الأصول/ حقو  الملكية باعتبارها مكاسب غرر محققة
الأصول/ حقو  الملكية في الفتر  التي ي عاد فرها تصني  المكاسب المحققة إلى الفائض أو العجز 

 وذلك لتجنب إدراجها في بيان التغررات في صافي الأصول/ حقو  الملكية مرتر .  
نبية )انظر معيار ب. تنتج تعديلات إعاد  التصني   على سبرل المثال  م  التصرف في عملية أج125

( وعندما تؤثر بعض التدفقات النقدية المتحوط لها على 4المحاسبة الدولي في القطاع العام 
فيما  41)د( م  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 140الفائض أو العجز )انظر الفقر  
 يتعلق بالتحوط للتدفقات النقدية(.

لى التغررات في إعاد  تقري  الفائض المعترف ب  وفقا  لمعياري ج. لا تظهر تعديلات إعاد  التصني  ع125
أو إعاد  قياس خطط المناف  المحدد  المعترف بها  31أو  17المحاسبة الدولرر  في القطاع العام 

. يت  الاعتراف بتلك المكونات في صافي 39وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يعاد تصنيفها إلى الفائض أو العجز في الفترات اللاحقة. قد ت نقل  الأصول/ حقو  الملكية ولا

التغررات في إعاد  تقري  الفائض إلى الفائض أو العجز المتراك  في الفترات اللاحقة جراء استخدام 
(. 31أو  17الأصل أو عند إلغاء الاعتراف ب  )انظر معياري المحاسبة الدولرر  في القطاع العام 

  لا تظهر تعديلات إعاد  التصني  إذا نتج 41ر المحاسبة الدولي في القطاع العام ووفقا  لمعيا
تحوط التدفق النقدي أو محاسبة القيمة الزمنية للخيار )أو العنصر الآجل لعقد آجل أو الفر  
السعري لأساس فر  سعر الصرف الأجنبي لأدا  مالية( م  المبالغ التي است بعدت م  احتياطي 

دفق النقدي أو إذا أدرج المكون المنفصل م  صافي الأصول/ حقو  الملكية  على التحوط للت
التوالي  بشكل مباشر في التكلفة الأولية أو غرر ذلك م  المبالغ المسجلة للأصول والالتزامات. 

 تنقل تلك المبالغ مباشر  للأصول أو الالتزامات.  
 بيان التدفق النقدي

 

قدر  المنشأ  على تولرد )أ( لمستخدمي البيانات المالية أساسا  لتقري  تقدم معلومات التدفق النقدي  .126
حتياجات المنشأ  لإستخدام التدفقات النقدية. وينص معيار المحاسبة إو )ب( والنقد المعادل   النقد

 على متطلبات عرض بيان التدفق النقدي والإفصاحات ذات العلاقة. 2الدولي في القطاع العام 
 

 الملاحظات 
 هيكلال
 

  -إن الملاحظات: .127
ينبغي أن تعرض معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية  (أ)

 ؛139-132المحددة المستخدمة وفقا  للفقرات 
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ينبغي أن تفصح عن المعلومات التي تقتضيها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  (ب)
أو بيان الأداء المالي أو بيان التغيرات في  التي لا تُعرض في متن بيان المركز المالي

 صافي الأصول/حقوق الملكية أو بيان التدفق النقدي؛ و

ينبغي أن تقدم معلومات إضافية لا تُعرض في متن بيان المركز المالي أو بيان الأداء  (ج)
حقوق الملكية أو بيان التدفق النقدي، لكنها  المالي أو بيان التغيرات في صافي الأصول/

 ت صلة بفهم أي من هذه البيانات. ذا
 

ينبغي عرض الملاحظات بطريقة منتظمة بالقدر الممكن. وينبغي أن يشير كل بند في متن بيان  .128
حقوق الملكية أو بيان  المركز المالي أو بيان الأداء المالي أو بيان التغيرات في صافي الأصول/

 ت. التدفق النقدي إلى أي معلومات ذات علاقة في الملاحظا
 

ت عرض الملاحظات عاد  بالترترب التالي  مما يساعد المستخدمر  في فه  البيانات المالية  .129
  -المالية لمنشآت أخر : البياناتومقارنتها م  

   (؛28متثال بمعايرر المحاسبة المالية في القطاع العام )أنظر الفقر  لإبيان ا (أ)

 (؛132قر  ملخص السياسات المحاسبية الهامة المطبقة )أنظر الف (ب)

المعلومات المساند  للبنود المعروضة في مت  بيان المركز المالي أو بيان الأداء المالي أو  (ج)
حقو  الملكية أو بيان التدفق النقدي  بالترترب الذي  بيان التغررات في صافي الأصول/

 ي عرض في  كل بيان وكل بند سطر؛ و

  -إفصاحات أخر   بما في ذلك: (د)

ات لتزام( والإ19)أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ات المحتملةلتزامالإ (1)
 التعاقدية غرر المعترف بها؛ و

الإفصاحات غرر المالية  مثل أهداف وسياسات إدار  المخاطر المالية في المنشأ    (2)
 (. 30)أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

لات تغررر ترترب بنود محدد  ضم  الملاحظات. قد يكون م  الضروري أو المحبذ في بعض الحا .130
يمك  جم  المعلومات حول التغررات في القيمة العادلة المعترف بها في  المثالفعلى سبرل 

الفائض أو العجز م  المعلومات حول تواري  إستحقا  الأدوات المالية  رغ  أن المعلومات الأولى 
ومات الأخرر  ببيان المركز المالي. وم  ذلك  يت  ترتبط ببيان الأداء المالي برنما ترتبط المعل

 بهيكل منتظ  للملاحظات إلى أقصى حد ممك .  حتفاظالإ
 

يمك  عرض الملاحظات التي تقدم معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية وسياسات  .131
 أنها عنصر منفصل في البيانات المالية.  علىمحاسبية محدد  
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 اسبية الإفصاح ع  السياسات المح
  -يتعين على المنشأة الإفصاح عما يلي في ملخص السياسات المحاسبية الهامة: .132

 أساس )أسس( القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية؛ (أ)

ية في أي من معايير المحاسبة الدولية في القطاع إنتقالمدى تطبيق المنشأة لأي أحكام  (ب)
 العام؛ و

 ة ذات الصلة بفهم البيانات المالية. السياسات المحاسبية الأخرى المستخدم (ج)
 

م  المه  بالنسبة للمستخدمر  الإطلاع على أساس أو أسس القياس المستخدمة في البيانات  .133
المالية )على سبرل المثال  التكلفة التاريخية أو التكلفة الجارية أو صافي القيمة القابلة للتحقرق أو 

أو مبلغ الخدمة القابل للإسترداد( وذلك لأن الأساس الذي  القيمة العادلة أو المبلغ القابل للإسترداد
يت  وفقا  ل  إعداد البيانات المالية يؤثر بشكيل كبرر على تحلرلها. وعند إستخدام أكثر م   أساس 
قياس واحد في البيانات المالية )كإعاد  تقري  فئات محدد  م  الأصول على سبرل المثال( فإن  

 ات الأصول والإلتزامات التي يطبق علرها كل أساس قياس. يكفي تقدي  مؤشر على فئ
 

عند تحديد فيما إذا كان ينبغي الإفصاح ع  سياسة محاسبية محدد   تنظر الإدار  فيما إذا كان  .134
م  شأن  أن يساعد المستخدمر  في فه  الكيفية التي تظهر المعاملات والأحداث  الإفصاح

المركز المالي المبل غ عن . ويكون الإفصاح ع  سياسات والظروف الأخر  في الأداء المالي أو 
محاسبية معرنة مفرد  بشكل خاص للمستخدمر  عندما يت  إختيار تلك السياسات م  بر  البدائل 
المسموح بها في معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام. وم  الأمثلة على ذلك الإفصاح عما 

)أنظر معيار  مة العادلة أو التكلفة العقارات الإستثمارية المنشأ  تطبق نموذج القي تإذا كان
معايرر المحاسبة (. تقتضي بعض " العقارات الإستثمارية " 16المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بشكل محدد الإفصاح ع  سياسات محاسبية معرنة  بما في ذلك الخيارات  الدولية في القطاع العام
. فعلى سبرل المثال  تسمح بها هذه المعايررختلف السياسات التي التي تتخذها الإدار  بر  م

الإفصاح ع  أسس القياس المستخدمة  17يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 " 5لفئات الممتلكات والمصان  والمعدات. كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ذا كان يت  الإعتراف بتكالي  الإقتراض مباشر  على أنها الإفصاح عما إ "تكالي  الإقتراض
 مصاري  أو يت  رسملتها كجزء م  تكلفة الأصول المؤهلة. 

 

 حتدرس كل منشأ  طبيعة عملياتها والسياسات التي يتوق  مستخدمو بياناتها المالية أن  سرت  الإفصا .135
فصح منشآت القطاع العام ع  سياسة عنها لذلك النوع م  المنشآت. فعلى سبرل المثال  ي توق  أن ت

محاسبية للإعتراف بالضرائب والتبرعات والأشكال الأخر  م  الإيرادات غرر التبادلية. وعندما يكون 
لد  المنشأ  عمليات أجنبية هامة أو معاملات بعملات أجنبية  فإن  ي توق  الإفصاح ع  السياسات 

نبي. وعند حدوث عمليات اندماج بر  المنشآت  يت  المحاسبية للإعتراف بأرباح وخسائر الصرف الأج
 .والحصص غرر المسيطر علرهاالإفصاح ع  السياسات المستخدمة لقياس الشهر  

 

يمك  أن تكون سياسة محاسبية معرنة هي سياسة هامة بسبب طبيعة عمليات المنشأ  حتى وإن ل   .136
مناسب أيضا  الإفصاح ع  كل سياسة تك  مبالغ الفترات الحالية والسابقة هي مبالغ هامة. وم  ال
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لا تقتضرها بشكل محدد معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام  لك  يت  إختيارها  هامةمحاسبية 
 . 3وتطبيقها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

ات الأخرى يتعين على المنشأة أن تفصح في ملخص السياسات المحاسبية الهامة أو في الملاحظ .137
(، في 140عن الأحكام التي تصدرها الإدارة، بإستثناء تلك التي تنطوي على تقديرات )أنظر الفقرة 

عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة التي لها أكبر التأثير على المبالغ المعترف بها في 
 البيانات المالية. 

 

الإدار  أحكاما  متنوعة  بإستثناء تلك التي  وفي عملية تطبرق السياسات المحاسبية للمنشأ   تصدر .138
والتي يمك  أن تؤثر بشكل كبرر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية.   تنطوي على تقديرات

  -على سبرل المثال  تصدر الإدار  أحكاما  في تحديد ما يلي:
   ؛ عقارات إستثماريةفيما إذا كانت الأصول عبار  ع 

  إتفاقيات تقدي  السل  و/أو الخدمات التي تنطوي على إستخدام الأصول فيما إذا كانت
 المحدد  عبار  ع  عقود إيجار؛

  فيما إذا كانت مبيعات معرنة للسل  عبار  في جوهرها ع  ترتربات تمويلية ولا تؤدي بالتالي
 وإلى نشوء الإيرادات؛ 

 لمنشآت الأخر  تشرر إلى أن هذه فيما إذا كان جوهر العلاقة بر  المنشأ  المعد  للتقارير وا
 لسيطر  المنشأ  المعد  للتقارير؛ والمنشآت الأخر  تخض  

   ما إذا كانت الشروط التعاقدية للأصل المالي تؤدي إلى ظهور تدفقات نقدية في تواري
 معرنة وهي مدفوعات خاصة بأصول المبالغ والفائد  على أصول المبالغ المستحقة.   

 

. فعلى سبرل المثال  يقتضي 137لأخر  بعض الإفصاحات التي تت  وفقا  للفقر  تقتضي المعايرر ا .139
م    " الإفصاح ع  الحصص في المنشآت الأخر  " 38 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

. كما التي ساعدت في تحديد ما إذا كانت تسيطر عى منشأ  أخر  المنشأ  الإفصاح ع  الأحكام 
الإفصاح ع  المعايرر  " الإستثمارية العقارات " 16 سبة الدولي في القطاع العاميقتضي معيار المحا

ع  الممتلكات المشغولة م  قبل المالك والممتلكات  العقارات الإستثماريةالتي تضعها المنشأ  لتمررز 
 . المحتفظ بها برس  البي  في السيا  العادي للأعمال  عندما يكون تصني  الممتلكات أمرا  صعبا  

 

 المصادر الرئيسية لشكوك التقدير
الإفتراضات الرئيسية المتعلقة )أ( يتعين على المنشأة أن تفصح في الملاحظات عن معلومات حول  .140

المصادر الرئيسية لشكوك التقدير في تاريخ التقرير، )ب( بالمصادر الرئيسية المستقبلية وغيرها من 
جراء تعديل هام على المبالغ المسجلة للأصول التي تنطوي على مخاطرة كبيرة بأن تتسبب في إ

ات، ينبغي أن تتضمن لتزامات ضمن السنة المالية التالية. وفيما يخص الأصول والإ لتزاموالإ 
  -الملاحظات تفاصيل ما يلي:

 طبيعتها؛ و (أ)
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 مبالغها المسجلة كما في تاريخ التقرير.  (ب)
 

ضي تقدير آثار الأحداث المستقبلية غرر ات يقتلتزامإن تحديد المبالغ المسجلة لبعض الأصول والإ .141
ات في تاري  التقرير. فعلى سبرل المثال وفي غياب "أسعار سو  لتزامالمؤكد  على تلك الأصول والإ

ات التالية" تعتبر التقديرات التي تركز على المستقبل لتزامملحوظة مؤخرا  ت ستخدم لقياس الأصول والإ
وأثر )ب( سترداد لفئات معرنة م  الممتلكات والمصان  والمعدات  المبلغ القابل للإ)أ( ضرورية لقياس 

المخصصات الخاضعة للنتيجة المستقبلية للمقاضا  الجارية. )ج( التقادم التقني على المخزون  و
وترتبط هذه التقديرات بإفتراضات حول بنود معرنة مثل تعديل المخاطر على التدفقات النقدية أو 

 ة والتغررات المستقبلية في الأسعار التي تؤثر على التكالي  الأخر . معدلات الخص  المستخدم
 

 140ترتبط الإفتراضات الرئيسية والمصادر الرئيسية الأخر  لشكوك التقدير المفصح عنها وفقا  للفقر   .142
بالتقديرات التي تتطلب أحكام الإدار  الأكثر صعوبة أو تعقردا  أو غرر الموضوعية. وحر  يزداد عدد 

متغررات والإفتراضات التي تؤثر على الحل المستقبلي المحتمل للشكوك  تصبح تلك الأحكام أكثر ال
تعقردا  وتفتقر إلى الموضوعية  وعاد  ما تزداد إحتمالية إجراء تعديل هام لاحق على المبالغ المسجلة 

 ات بناءا  على ذلك. لتزامللأصول والإ
 

ات التي تنطوي على مخاطر هامة بأن لتزامول والإللأص 140لا ت طلب الإفصاحات في الفقر   .143
في تاري   -المسجلة بشكل كبرر خلال السنة المالية التالية  في حال ت  قياسها مبالغهاتتغرر 
بالقيمة العادلة على أساس أسعار السو  الملحوظة مؤخرا  )ويمك  أن تتغرر قيمتها  -التقرير

تالية لك  هذه التغررات ل  تنشأ م  الإفتراضات أو العادلة بشكل كبرر خلال السنة المالية ال
 المصادر الأخر  لشكوك التقدير في تاري  التقرير(. 

 
بطريقة تساعد مستخدمي البيانات المالية على فه  الأحكام  140ت عرض الإفصاحات في الفقر   .144

يسية لشكوك الإدار  حول المصادر الرئيسية المستقبلية وغررها م  المصادر الرئ تصدرهاالتي 
التقدير. وتختلف طبيعة ونطا  المعلومات المقدمة وفقا  لطبيعة الإفتراض والظروف الأخر . وفيما 

  -يلي أمثلة على أنواع الإفصاحات:
 طبيعة الإفتراض أو شكوك التقدير الأخر ؛ (أ)

تأثر المبالغ المسجلة بالأسالرب والإفتراضات والتقديرات التي تشكل أساسا لحسابها  بما  (ب)
 في ذلك أسباب التأثر؛

التسوية المتوقعة للشكوك ومجموعة النتائج المحتملة على نحو معقول خلال السنة المالية  (ج)
 ات المتأثر ؛ ولتزامالتالية فيما يخص المبالغ المسجلة للأصول والإ

ات  في لتزامأي تفسرر للتغررات على الإفتراضات السابقة فيما يخص تلك الأصول والإ (د)
 كوك دون تسوية. حال بقرت الش

 

الإفصاح ع  معلومات الموازنة أو التقديرات في إجراء الإفصاحات الوارد  في  الضروري م  غرر  .145
 . 140الفقر  
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عندما يكون م  غرر الممك  الإفصاح ع  نطا  الآثار المحتملة لإفتراض رئيسي أو مصدر  .146
ن تفصح بأن  م  المحتمل بشكل رئيسي آخر لشكوك التقدير في تاري  التقرير  فإن على المنشأ  أ

المعرفة القائمة( إمكانية أن تقتضي النتائج خلال السنة المالية التالية التي  أساسمعقول )وعلى 
المتأثر. وفي  لتزامتختلف ع  الإفتراضات إجراء تعديل هام على المبلغ المسجل للأصل أو الإ

المحدد ومبلغ  المسجل )أو فئة م   ملتزاجمي  الحالات  تفصح المنشأ  ع  طبيعة الأصل أو الإ
 ات( الذي يتأثر بالإفتراض. لتزامالأصول والإ

 

ع  أحكام معرنة تصدرها الإدار  في عملية تطبرق  137في الفقر   الوارد إن الإفصاحات  .147
السياسات المحاسبية للمنشأ  لا ترتبط بإفصاحات المصادر الرئيسية لشكوك التقدير في الفقر  

140 . 
 

 يقتضي  كذلك معايرر 140ت طلب وفقا  للفقر   لإفصاح ع  بعض الإفتراضات الرئيسية التيإن ا  .148
أخر . فعلى سبرل المثال يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع  محاسبة دولية في القطاع العام

ر الإفصاح في حالات محدد  ع  إفتراضات رئيسية تتعلق بالأحداث المستقبلية التي تؤث 19العام 
الإفصاح ع   30على فئات المخصصات. في حر  يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ات المالية المسجلة بالقيمة لتزامالإفتراضات الهامة المطبقة في تقدير القي  العادلة للأصول والإ
الهامة  الإفصاح ع  الإفتراضات 17العادلة. ويقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المطبقة في تقدير القي  العادلة لبنود الممتلكات والمصان  والمعدات المعاد تقريمها. 
 

 رأس المال
ــي المعلومــات عــن المنشــأة تفصــح أن ينبغــي أ148 ــة بياناتهــا مســتخدمي تســاعد الت ــى المالي ــيم عل  تقي

 . المال رأس لإدارة المنشأة وعمليات وسياسات أهداف
 

 : يلي عما المنشأ  تفصح أ 148 للفقر  الالإمتث أجلِ  م  ب148

 على) ذلك في بما المال  رأس لإدار  وعملياتها وسياساتها أهدافها حول نوعية معلومات (أ)
 (:الحصر لا المثال سبرل

 مال؛ كرأس بإدارت  تقوم لما وصف (1)
 هذهِ  وطبيعة خارجيا   مفروضة   رأسمالية لمتطلبات المنشأ  فرها تخض  التي الحالات (2)

 المال؛ رأسِ  إدار ِ  في دمجها وكيفية لباتالمتط
 . المال رأسِ  لإدار ِ  أهدافها   بها تحقق التي الكيفية (3)

 مالية إلتزامات   المنشآت ب عض   ت عت بِر. مال   كرأسِ  بإدارت ِ  تقوم عما كمية بيانات ملخص (ب)
 منشآت تعتبر حر  في. المال رأسِ  م  جزءا  ( الثانوية الديون  أشكال بعض مثل) معرنة
 ع  الناتجة العناصر مثل) الملكية حقو   عناصر لبعض استثناء هو المال رأس أن أخر  

 (. النقدي التدفق تحوطات
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 . السابقة الفتر  ع ( ب)و( أ) في تغررات أي (ج)

 . خارجيا   مفروضة رأسمالية متطلبات لأي الفتر  خلال امتثلت قد كانت إذا ما حقيقة (د)

            عواقب خارجيا   المفروضة الرأسمالية المتطلبات لهذهِ  منشأ ال فرها تمتثل ل  التي الحالات(  هـ)
 .الإمتثال عدم

 

 .  المنشأ  في الرئيسرر  الإدار  لموظفي داخليا   تتوفر التي المعلومات على الإفصاحات هذه ترتكز
 

 رأسيييماليةال المتطلبييياتِ  مييي  لعيييدد تخضييي  أن ويمكييي  طييير   بعيييد  الميييال رأس المنشيييأ  تيييدير أن يمكييي  ج148
 أنشييطة تتييولى منشييآت عييد  الشييركاتِ  ميي  مجموعيية   تتضييم  أن يمكيي  المثييال  سييبرل علييى. المختلفيية
 ييييوفر وعنيييدما. متعيييدد  منييياطق فيييي أيضيييا   المنشيييآت هيييذه تعميييل وقيييد المصيييرفية  والأنشيييطة التيييأمر 
 يشيوه نيدماع أو مفريد  معلوميات الميال رأس إدار  وكيفيية الرأسيمالية المتطلبياتِ  عي  الإفصياح إجمالي
 معلوميييات عييي  المنشيييأ  تفصيييح أن ينبغيييي للمنشيييأ   الرأسيييمالية للميييوارد الميييالي البييييان مسيييتخدم فهييي 

 . ل  تخض  رأسمالي متطلب لكل منفصلة
 

  ملكية حقو   /أصول صافي أنها على والمصنفة للتداول المطروحة المالية الأدوات
 أن ينبغي ملكية، حق أدوات أنها على لمصنفةوا للتداول المطروحة المالية   للأدوات   بالنسبة د148

 : يلي عما( آخر مكان أي في عنه المفصح غير الحد إلى) المنشأة تفصح
 ملكية؛ حقوق  /أصول كصافي المصنف المبلغ حول كمية بيانات ملخص (أ)
 

 يُطلب عندما الأدوات إسترداد أو شراء بإعادة إلتزامها لإدارة وعملياتها وسياساتها أهدافها (ب)
 السابقة؛ الفترة عن تغييرات أي ذلك في بما الأداة، أصحاب قبل من ذلك منها

 

  و ؛المالية الأدوات من الفئة تلك شراء إعادة أو إسترداد عند المتوقع الصادر النقدي التدفق (ج)
 

 .الشراء إعادة أو الإسترداد عند المتوقع الصادر النقدي التدفق تحديد كيفية حول معلومات (د)
 

 إفصاحات أخر  
  -يتعين على المنشأة أن تفصح في الملاحظات عما يلي: .149

مبلغ أرباح الأسهم أو التوزيعات المماثلة المقترح أو المعلن قبل المصادقة على إصدار  (أ)
البيانات المالية لكن غير المعترف به كتوزيع على المالكين خلال الفترة، والمبلغ ذي 

 و ؛العلاقة لكل سهم

 متراكمة أو توزيعات مماثلة غير معترف بها. مبلغ أي أرباح أسهم ممتازة  (ب)

 
عنها في مكان آخر في  الإفصاحيجب أن تفصح المنشأة عن الأمور التالية إذا لم يتم  .150

 -المعلومات المنشورة مع البيانات المالية:
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 ؛الذي تعمل من خلاله ختصاصلإالمقر الثابت والشكل القانوني للمنشأة وا  (أ)

 ؛الأنشطة الرئيسيةوصف لطبيعة عمليات المنشأة و  (ب)

 وإشارة إلى التشريع المناسب الذي يحكم عمليات المنشأة؛  (ج)

قتصادية )حيث ينطبق لإالمنشأة المسيطرة والمنشأة المسيطرة النهائية على المنشأة ا إسم (د)
 ؛ و(ذلك

 المتعلقة المعلومات عن المنشأة تفصح أن ينبغي المدة، محددة منشأة عن عبارة كانت إذا ( هـ)
 . تهامد بطول

 

 ية إنتقالأحكام 
 

 [ت  إلغائها ] .151

 [ت  إلغائها ] .152
 

 تاريخ النفاذ 

يناير  1تطبق المنشأة هذا المعيار للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  .153
أو بعد ذلك. ويحبذ التطبيق المبكر لهذا المعيار. وفي حال طبقت المنشأة هذا المعيار لفترة  2008

 ، فإنه ينبغي عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 2008يناير  1تبدأ قبل 
 

" العـام القطـاع فـي الدوليـة المحاسـبة معـايير علـى التحسينات" خلال من 82و 79 الفقرتين تعديل تم  أ153
 الفتـرات تغطـي التـي السنوية المالية للبيانات التعديلات تلك المنشأة وتطبق. 2010يناير في الصادرة

 المنشـأة طبقـت إذا. التعديلات لهذه المبكر التطبيق المحبذ ومن. 2011يناير 1 بعد أو يف تبدأ التي
 .الحقيقة تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،2011يناير 1 قبل تبدأ لفترة التعديلات

 

. د148 و أ95 و أ7 الفقـرات وأدخـل 150 الفقـرة 28 العـام القطـاع في الدولي المحاسبة معيار عدل ب153
 ينـاير 1 بعـد أو فـي تبـدأ التـي الفتـرات تغطـي التي السنوية المالية للبيانات التعديلات منشأةال وتطبق
 ينــاير 1 قبــل تبــدأ لفتــرة 28 العــام القطــاع فــي الــدولي المحاســبة معيــار المنشــأة طبقــت وإذا. 2013
 . المبكرة الفترة تلك على التعديلات تطبيق أيضا ينبغي فإنه ،2013

 
 الفقـــرات وأدخـــل 148و 129و 75 الفقـــرات 30 العـــام القطـــاع فـــي الـــدولي لمحاســـبةا معيـــار عـــدل  ج153

 فـي تبـدأ التـي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات التعديلات المنشأة وتطبق. ج148-أ148
 تبـدأ لفتـرة 30 العـام القطـاع   فـي الدولي المحاسبة معيار المنشأة طبقت وإذا. 2013 يناير 1 بعد أو

 .المبكرة الفترة تلك على التعديلات تطبيق أيضا ينبغي فإنه ،2013 يناير 1 قبل
 

الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على من خلال  80تم تعديل الفقرة د153
ات . وينبغي أن تطبق المنشأة ذلك التعديل للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفتر 2010نوفمبر 

. ومن المحبذ أن يتم التطبيق في وقت مبكر. وإذا طبقت 2012يناير  1التي تبدأ في أو بعد 
 ، فإنه يتعين عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 2012يناير  1المنشأة التعديل لفترة تبدأ قبل 
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المحاسبة على معايير  أ نتيجة للتحسينات53وإضافة الفقرة  54، و53، و21تم تعديل الفقرات  ه. 153
. تطبق المنشأة هذه التعديلات 2015، والتي صدرت في يناير 2014 الدولية في القطاع العام

أو بعد ذلك. ويشجع  2015يناير  1على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
نها تفصح عن ، فإ2015يناير  1التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 ذلك الحدث.
 

، 33من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  154، و152، و151الفقرات تم تعديل  و. 153
، والذي صدر تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى

المالية السنوية التي تغطي الفترات  . تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات2015في يناير 
أو بعد ذلك. يسمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة معيار  2017يناير  1التي تبدأ في 

، فإنها تطبق التعديلات 2017يناير  1في فترة تبدأ قبل  33المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 على الفترة التي تم فيها التطبيق المبكر.

 
" ومعيار " البيانات المالية الموحدة 35صدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ز. تم إ153

" في يناير الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى "  38المحاسبة الدولي في القطاع العام 
)ج(، 118، و103، و97)د(، و 95)ن(، و 88، و12، و7، و4، وتعديل الفقرات 2015

المنشأة هذه التعديلات عند تطبيقها لمعيار المحاسبة الدولي في  . تطبق139، و135، و134و
 .38، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 35القطاع العام 

 

، وحذف الملحق أ، الخصائص 116، و109، و74، و73، و70، و44، و29ح. تم تعديل الفقرات 153
لى معايير المحاسبة الدولية في القطاع النوعية لإعداد التقارير المالية، من خلال التحسينات ع

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2016والتي صدرت في إبريل  2015العام 
أو بعد ذلك. يشجع التطبيق المبكر. إذا  2017يناير  1السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 

، فإنها تفصح عن ذلك 2017يناير  1قبل طبقت المنشأة التعديلات على الفترات التي تبدأ 
 الحدث.

 

نتيجة لإصدار مجلس معايير المحاسبة  97، و7وتعديل الفقرات  12، و6، و5تم حذف الفقرات  ط. 153
. 2016تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل  لقابلية العامفي القطاع الدولية 

 1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  تطبق المنشأة هذه التعديلات على
أو بعد ذلك. يشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلات على الفترات التي  2018يناير 

 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير  1تبدأ قبل 
 

 " منافع الموظفين" 39لقطاع العام نتيجة لمعيار المحاسبة الدولي في ا 116تم تعديل الفقرة  ي. 153
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2016والذي صدر في يوليو 

أو بعد ذلك. يشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة  2017يناير  1تغطي الفترات التي تبدأ في 
، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار 2018يناير  1التعديلات على الفترات التي تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 39المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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" عمليات  40من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  135تم تعديل الفقرة  ك. 153
تطبق المنشأة هذه . 2017إندماج الأعمال في القطاع العام" الذي صدر في يناير 

أو  2019يناير  1بيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في التعديلات على ال
 1بعد ذلك. يشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلات على الفترات التي تبدأ قبل 

 40، فإنها تفصح عن ذلك، وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2019يناير 
 في نفس الوقت.

 

ب، 125أ، و125وتمت إضافة الفقرات  138و 102و 101و 82و 79و 7دلت الفقرات عُ  ل. 153
، الذي صدر في أغسطس 41ج بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 125و

 1. تطبق المنشآت تلك التعديلات على البيانات المالية التي تغطي الفترات بداية من 2018
تطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلات على الفترات أو بعد ذلك. يُشجع ال 2023يناير 

فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في  2023يناير  1التي تبدأ قبل 
 في نفس الوقت.  41القطاع العام 

بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  115-112و 94و 88عدلت الفقرات  م. 153
. تطبق المنشأة تلك التعديلات في 2019، الذي صدر في يناير جتماعية"المنافع الا"  42

 . 42نفس وقت تطبيقها لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

عندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس  . 154
 " 33 حاسبة الدولي في القطاع العامعلى النحو المحدد في معيار الم الاستحقاق المحاسبي

لأغراض  على أساس الاستحقاق للمرة الأولى" معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبني
السنوية طبق هذا المعيار على البيانات المالية ، يُ النفاذ هذاتاريخ  بعدالتقارير المالية إعداد 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع  تبنيلمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ ل
 أو بعد ذلك التاريخ.   العام

 

 (2000) 1سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 "عرض البيانات المالية" 1يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .155

 .2000الصادر في العام 
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 أملحق ال
 رير الماليةالخصائص النوعية للتقا

 

  .1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يشكل هذا الملحق جزءا  لا يتجزأ م  
 

 [ت  إلغائ   ]
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 ب الملحق
 العام القطاع في الأخرى  الدولية المحاسبة رمعايي على تعديلات

 [ت  إلغائ   ]



ات الماليةعرض البيان  

 1لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أساس الإستنتاجات  191 

 أساس الإستنتاجات
 . منه ء  جز  يشكل لا لكن 1 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار هذا الإستنتاجات أساس يرافق

 
 التةةا   2003 لسةةن  العامةة  التحسةةانات مشةةري  نتيجةة  1 العةةا  القطةةا  فةة  الةةليل  المحاسةة   معيةةا  مراجعةة 
 . الليلي  المحاس   معايار لمجلس

 

 خلفية
 المحاسبة معايير لمجلس التابع المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير بين بةالمقار  برنامج إن 1 إستنتاج

 في المجلس سياسة   وتتلخص. المجلس عمل برنامج في هام عنصر هو العام القطاع في الدولية
 المعايير مع الإستحقاق أساس   على العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير بين   المقاربة   تحقيق  

 مناسبا   يكون   حيث   الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المالية التقارير لإعداد دوليةال
 . العام القطاع لمنشآت

 

 مقاربتها يتم والتي الإستحقاق أساس   على القائمة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تحافظ 2 إستنتاج
عداد   الدولية المعايير مع  لإعداد الدولية المعايير ون ص وهيكل تطلبات  م على المالية التقارير لإ 

 ويحدث. المعايير هذه   عن الحياد يستدعي العام بالقطاع خاص سبب يوجد لم ما المالية، التقارير
 المصطلحات أو المتطلبات تكون  عندما المالية التقارير لإعداد   المقابلة الدولية المعايير عن الحياد
 أمرا   إضافية أمثلة أو توضيحات دمج يكون  عندما أو العام، لقطاعل مناسبة غير المعايير هذه   في

 المحاسبة معايير بين الإختلافات وت حدد. العام القطاع   سياق   في محددة   متطلبات   لتوضيح ضروريا  
عداد   الدولية المعايير   من يقابلها وما العام القطاع   في الدولية  مع المقارنة " في المالية التقارير لإ 

لي   معيار   كل   في الواردة" المالية التقارير لإعداد الدولية لمعاييرا عداد   دو   .المالية التقارير لإ 
 

 على المقترحة   بالتعديلات   عرض مسودة الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر ،2002مايو في 3 إستنتاج
 وتتلخص. له   عالتاب العامة التحسينات مشروع من كجزء 1الدولية المحاسبة معايي ر   من معيار 13

 ضمن والتضارب التكرار وحالات البدائل إزالة أو تقليص" في العامة التحسينات مشروع أهداف
 معايير إصدار تم وقد." أخرى  تحسينات وإجراء المقاربة قضايا بعض مع والتعامل المعايير
 .2003ديسمبر في النهائية الدولية المحاسبة

 

 معيار المحاسبة إلى ،2000يناير في صدر الذي ،1العام طاعالق في الدولي المحاسبة معيار استند 4 إستنتاج
 ،2003 عام أواخر وفي. 2003ديسمبر في إصداره إعادة تم والذي( 1997 عام المعدل) 1الدولي
  ،2العام القطاع لجنة وهي ألا العام، القطاع في الدولية المحاسبة معايير لمجلس السابقة الهيئة قامت
 يكون  حيث المقاربة، لتحقيق العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير   ىعل تحسينات مشروع بإجراء
 والصادرة المحسنة الدولية المحاسبة ومعايير العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير بين   مناسبا ،

 .2003ديسمبر في
 

 1 لدوليا المحاسبة معيار بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام 5 إستنتاج
 المعيار لتنقيح الدولية المحاسبة معايير مجلس أبداها التي الأسباب   على عموما   ووافق المحسّن
 الدولية المحاسبة معايير لمجلس التابع الإستنتاجات أساس إن. )أجري ت التي التعديلات   وعلى

 
1

. الدوليبة المحاسببة معبايير لجنبة وهبي ألا الدوليبة، المحاسببة معايير لمجلس السابقة الهيئة قبل من الدولية المحاسبة معايير إصدار تم   
 هبذه المجلبس عبرّف وقبد. الماليبة التقبارير لإعبداد الدوليبة المعبايير اسبم الدوليبة المحاسببة معبايير مجلبس عبن الصادرة المعايير وتحمل

 الحبالات، بعبض فبي. المعبايير وتفسبيرات الدوليبة المحاسببة ومعبايير الماليبة التقبارير لإعبداد الدوليبة المعبايير مبن تتألف بأنها لمعاييرا
 القديمبببة الأرقبببام بقيبببت الحالبببة تلببب  وفبببي اسبببتبدالها، مبببن ببببدلا   الدوليبببة المحاسببببة معبببايير بتعبببديل الدوليبببة المحاسببببة معبببايير مجلبببس قبببام

 . للمعايير
2

 2004 نببوفمبر فببي للمحاسبببين الببدولي الإتحبباد مجلببس غيببر عنببدما الدوليببة المحاسبببة معببايير مجلببس إلببى العببام القطبباع لجنببة تحولببت   
 . المعايير لوضع مستقل مجلس لتصبح اللجنة تكليف
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 على الإطلاع المجلس في الشاملة الإشتراك خدمة   في المشتركين بإمكان لكن. هنا وارد غير
 التي الحالات وفي(. www.iasb.org للمجلس الإلكتروني الموقع   على الإستنتاجات أساس  
، المتعلق الدولي المحاسبة معيار   عن العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد  به 

 . العام بالقطاع ةالمتعلق الحياد أسباب الإستنتاجات أساس يوضح
 

 التقارير لإعداد الدولية المعايير نتيجة 1الدولي المحاسبة معيار على آخر تعديل إجراء تم 6 إستنتاج
 1العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار يشمل ولا. 2003ديسمبر بعد الصادرة المالية

عداد   الدولية المعايير عن الناتجة اللاحقة التعديلات  بعد الصادرة المالية التقارير لإ 
 بمراجعة بعد يقم لم العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير مجلس لأ ن وهذا. 2003ديسمبر
 على المعايير تل    في الواردة المتطلبات تطبيق إ مكانية   بخصوص   رأيا   يشكل ولم المعايير هذه

 . العام القطاع   منشآت  
 الدخل
 في الدولي المحاسبة معيار   في المستخدم غير لدخلا مصطلح 1الدولي المحاسبة معيار يستخدم 7 إستنتاج

 الذي الإيراد مصطلح 1 العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار يستخدم حين في. 1 العام القطاع
 ويعدّ . المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير /الدولية المحاسبة معايير في الدخل مصطلح يقابل

 ولا. الإيراد إلى بالإضافة   الأرباح يشمل حيث الإيراد، مصطلح من نطاقا أوسع الدخل مصطلح
 جزءا المصطلح هذا استحداث يكن ولم للدخل تعريفا العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تشمل
 .26 العرض مسودة في دمجه يتم ولم التحسينات مشروع من

 العادية غير البنود
 على المصروف أو الدخل بنود من بند أي عرض من ةالمنشأ 1 الدولي المحاسبة معيار يمنع 8 إستنتاج

 معايير مجلس وإستنتج. الإيضاحات في أو الدخل بيان متن في إما عادي، غير بند أنه
 العادية الأعمال مخاطر من تنشأ عادية غير أنها على ت عامل التي البنود بأن الدولية المحاسبة

ها ت ضمن ولا المنشأة، تواجهها التي  تحدد أن ينبغي. الدخل بيان من منفصل ر  عنص في عرض 
 . الدخل بيان   في عرضه طريقة آخر حدث أو معينة معاملة تكرار، مدى وليس وظيفة، أو طبيعة

 

 عن( 2000) 1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار   في العادية غير البنود تعريف اختلف 9 إستنتاج
 خسائر أو أرباح صافي" 8الدولي محاسبةال لمعيار( 1993) السابقة النسخة في الوارد التعريف
 وجهة   الإختلاف هذا عكس   وقد 3".المحاسبية السياسات   في والتغيرات الأساسية والأخطاء الفترة،
 . العام القطاع لمنشآت بالنسبة عادي غير بند يشكل لما العام القطاع نظر

 

 في عادية غير بنود نهاأ على والمصاريف الإيرادات بنود عرض صراحة المعيار هذا يمنع لا 10 إستنتاج
 بنود أي عرض 1الدولي المحاسبة معيار يمنع حين في. الإيضاحات في أو الدخل بيان متن

 مجلس ويرى . الإيضاحات في أو الدخل بيان متن   في عادية غير كبنود والمصاريف للدخل
 من نشآتالم تمنع أن ينبغي لا المعايير هذه أن العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير

 لأنهم وهذا. متنه في أو المالي الأداء بيان إيضاحات في العادية غير البنود عن الإفصاح  
 المالي الإبلاغ أهداف مع ينسجم قد العادية غير البنود حول معلومات عن الإفصاح أن يعتقدون  

 يادللح العام بالقطاع خاص سبب يوجد لا أنه آخرين أعضاء يرى  حين في. النوعية وخصائصه
 

 أو أحداث من تنشأ مصاريف أو إيرادات" أنها على العادية غير البنود( 2000) 1 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عرّف  3
 أو سيطرة نطاق خارج وتكون  منتظم أو متكرر بشكل حصولها ي توقع ولا للمنشأة العادية الأنشطة عن واضح بشكل تختلف معاملات

 أو أحداث من تنشأ مصاريف أو دخل" أنها على" العادية غير البنود" 8 الدولي المحاسبة معيار عرّف حين في." المنشأة تأثير
 . منتظم أو متكرر بشكل تحصل أن بالتالي ي توقع ولا للمنشأة العادية الأنشطة عن واضح بشكل تختلف لاتمعام

http://www.iasb.org/
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 أن إلى أيضا   أشاروا كما. المسألة هذه يخص فيما 1الدولي المحاسبة معيار متطلبات عن
 عن المختلفة للبنود المنفصل العرض يمنع لا 1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 البنود هذه كانت طالما الإيضاحات، في أو المالية البيانات متن في ما لحكومة العادية الأ نشطة
 معايير مجلس متطلب عن للحياد العام بالقطاع خاص سبب هناك بأ ن مقتنعين ليسوا وهم. مةها

 . المالية البيانات في" العادية غير البنود" عرض بمنع المتعلق الدولية المحاسبة
 

 معايار مجلس أجراها الت  التحسانات نتيج  1العا  القطا  ف  الليل  المحاس   معيا  مراجع 
 2008 عا  ف  الصاد ة المالي  التقا ير لإعلاد الليلي  المعايار على لليلي ا المحاس  

 

 على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام  11 إستنتاج
" المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات" في الواردة 1الدولي المحاسبة معيار
 الأخير المجلس مع عموما   واتفق 2008 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس نع الصادرة
 ي ك ن لم أنه العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس وإستنتج. المعيار تنقيح أسباب على
 . التعديلات تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب يوجد

 

تحسانات مجلس معايار المحاس   الليلي  نتيج   1عا  مراجع  معيا  المحاس   الليل  ف  القطا  ال
 2009الصاد ة ف  عا   على المعايار الليلي  لإعلاد التقا ير المالي 

التي تمت على معيار  التحسيناتقام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة  12ستنتاجإ
 معايير الدولية لإعداد التقارير الماليةالوالمشمولة في التحسينات على  1المحاسبة الدولي

والمتزامنة عموما  مع أسباب  2009بريل إالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
المجلس لتنقيح المعيار. وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه لا 

 يوجد سبب خاص بالقطاع العام يحول دون تبني التعديل. 
 

معايار  مجلس الت  أجراها تحساناتالنتيج   1 معيا  المحاس   الليل  ف  القطا  العا مراجع  
 2012مايو ف  الصاد ة لإعلاد التقا ير المالي  معايار الليلي  على ال المحاس   الليلي 

معيار على التي تمت التنقيحات في القطاع العام بمراجعة مجلس معايير المحاسبة الدولية  قام 13إستنتاج
 التقارير المالية لإعداد معايير الدوليةالتحسينات على الفي  والمشمولة 1المحاسبة الدولي 

أنه لم يكن  ووافق عموما على 2012مايو في الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
مجلس معايير  بعض التعديلات. وأشار تبنيعدم  وراءالقطاع العام خاص بأي سبب  يوجد
على المعيار الدولي لإعداد  بعض التعديلاتفي القطاع العام إلى آثار حاسبة الدولية الم

ومعيار المحاسبة  للمرة الأولى " التقارير المالية لإعداد معايير الدولية" تبني ال 1التقارير المالية 
ير المحاسبة معاي ضمن مقابلة لهامعايير لا توجد  التي " التقارير المالية المرحلية " 34الدولي 

جزء من يقترح الدولية في القطاع العام، وبالتالي تم استبعاد هذه التعديلات. وعلاوة على ذل ، 
 فيما يخصتغييرات متعلقة بعرض بيان المركز المالي في بداية الفترة السابقة إجراء التعديلات 

وإعادة  ة البيانوإعاد المحاسبية ةتغييرات بأثر رجعي الناتجة عن التغييرات في السياسال
المحاسبة  معيار حاليا  من متطلباتمركز المالي لل يعرض بيان افتتاحولا يعتبر التصنيف. 

مجلس التي قام بها هذه التعديلات بإدخال تغييرات تتعلق كما أن  1الدولي في القطاع العام 
 آخرجزء  ا أن هناككمطفيفة وبالتالي تم استبعادها. تغييرات لا تعتبر  معايير المحاسبة الدولية

ه تم استبعادو  اطفيف اتغيير لم ي عتبر ضافية الإمعلومات المقارنة الالتعديل متعلق بعرض  في
 أيضا .
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كنتيج  للفصول الأ بع  الأيلى من إطا  المفاهيم  1مراجع  معيا  المحاس   الليل  ف  القطا  العا  
إطا  مفاهيم إعلاد التقا ير المالي  ذات الخاص  مجلس معايار المحاس   الليلي  ف  القطا  العا  

التحسانات على معايار المحاس   الليلي  ف  القطا  )  الأغراض العام  من قبل منشآت القطا  العا 
 (2015العا  
. بعد استكمال إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت 14إستنتاج

بدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مشروع محدود المفاهيم(  القطاع العام )إطار
النطاق ليقوم بتغيرات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ليعكس الفصول الأربعة الأولى 
من إطار المفاهيم. تتناول هذه الفصول دور وسلطة؛ وأهداف والمستخدمين، والخصائص النوعية 

على المعلومات في التقارير المالية ذات الغرض العام؛ والمنشأة الم عدة للتقارير. وقد طبق  والقيود
 إطار المفاهيم الخصائص النوعية " للعرض العادل" بدلا  من "الموثوقية".

 
( والإصدار المنقح من 2000)مايو  1. شمل إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 15إستنتاج

( ملحقا  لخص الخصائص النوعية 2006) ديسمبر  1محاسبة الدولي في القطاع العام معيار ال
الدولية في القطاع العام بشكل غير مباشر. تمت  المحاسبةوالقيود التي تبناها مجلس معايير 

صياغة هذه الخصائص النوعية والقيود استنادا  إلى إطار مفاهيم لجنة معايير المحاسبة الدولية 
. وقد أخذ المجلس بعين الاعتبار إذا كان ينبغي حذف هذا الملحق بشكل كامل أو 1989لسنة 

تعديله ليعكس الخصائص النوعية والقيود الموجودة في إطار مفاهيم المجلس. كذل  قرر المجلس 
أنه من الضروري أن يتم الأخذ بعين الاعتبار بشكل مباشر المفاهيم الواردة في إطار المفاهيم بدلا  

لجوء للتوسط من خلال مصادر ثانوية. ولذا قرر حذف الملحق أ بشكل كامل. وبالاتساق مع من ال
هذا القرار قرر المجلس أيضا  أن يحذف تكرار الملحق أ في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 ".تقديم التقارير حول القطاعات"  18العام 
 

القطاع العام إلى أن معيار الاعتراف في معايير . أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في 16إستنتاج
المحاسبة الدولية في القطاع العام يشمل الكلمات "الموثوقية" أو "موثوق". لا تشمل كثير من معايير 

معايير صريحة للاعتراف، ولكنها تشمل إشارات إلى  الأخرى المحاسبة الدولية في القطاع العام 
الإرشادات الأكثر عمومية بشأن الاعتراف والتقدير والتخصيص كلمات "الموثوقية" و"الموثوق" في 

والقضايا الأخرى المرتبطة بالقياس. ولا يرى المجلس أنه من الملائم أن يتم القيام بتغييرات مجزأة 
في معايير الاعتراف قبل أن يتم إجراء مراجعة شاملة على معايير الاعتراف والإرشادات المرتبطة 

لس إضافة هوامش في نهاية الصفحات لتشرح معنى "الموثوقية" في كل معيار بها. ولذا قرر المج
من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إضافة إلى معايير الاعتراف أو الإرشادات المرتبطة 
بها بشأن جوانب القياس. تنص هذه الهوامش في نهاية الصفحات على أن "المعلومات الموثوقة 

لأخطاء المادية والتحيز، ويمكن أن يعتمد عليها المستخدمون في العرض العادل تكون خالية من ا
 سيقومون به أو من المتوقع أن يقوموا به." أنهمالذي يزعمون 

 

نتيج  لقابلي  تطباق معايار المحاس   الليلي  ف   1مراجع  معيا  المحاس   الليل  ف  القطا  العا  
 2016عايار المحاس   الليلي  ف  القطا  العا  ف  إبريل القطا  العا ، الت  أصل ها مجلس م

 نبذة تاريخية
 الحكومية: عمالالتعريف التالي لمؤسسات الأ 1. شمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 17إستنتاج
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 مؤسسة الأعمال الحكومية هي المنشأة التي لها جميع الخصائص التالية:
 سمها الخاص بها؛هي كيان له صلاحية التعاقد بإ 
 ؛عمالأوكلت إليها السلطة المالية والتشغيلية للقيام بالأ 
تبيع السلع والخدمات، أثناء سير عملها الطبيعي لمنشآت أخرى مقابل ربح أو استرداد  

 تكلفتها الكاملة؛
لا تعتمد على تمويل حكومي مستمر لتكون منشاة مستمرة )بإستثناء شراء المنتجات  

 ؛ وعلى أساس تبادلي(
 .معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام(تسيطر عليها منشاة من القطاع العام )   )ه(       

 
. الهدف من التعريف هو استثناء منشآت القطاع العام التجارية التي تلبي متطلبات التعريف 18إستنتاج

القطاع العام. وعلى  الحكومية من نطاق معايير المحاسبة الدولية في عمالالسابق لمؤسسات الأ
أي حال، أشار رد الفعل الذي تلقاه المجلس لوجود مجموعة كبيرة من المنشآت التي يمكن 

حكومية، وبعضها بشكل واضح لا يلبي متطلبات تعريف  أعمالوصفها على أنها مؤسسات 
و الحكومية الخاص بمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ويبد عمالمؤسسات الأ

 أن هناك تفسيرات مختلفة لمكونات التعريف.
 

. ولمعالجة هذه المشكلة، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ورقة تشاورية، 19إستنتاج
الحكومية  عمالبعنوان قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على مؤسسات الأ

واقترحت الورقة التشاورية منهجين أساسيين لتوصيل سياستها ومنشآت القطاع العام الأخرى. 
 عمالبشأن منشآت القطاع العام التي تطور من أجلها معايير محاسبية وكذل  مؤسسات الأ

 الحكومية.
 

( تقديم وصف 2الحكومية؛ و) عمال( حذف تعريف مؤسسات الأ1. المنهج الأول المقترح )20إستنتاج
القطاع العام التي ي ستهدف أن تطبق عليها معايير المحاسبة  عالي المستوى لخصائص منشآت

الدولية في القطاع العام. لهذا المنهج خيارين: استخدام الأخلاقيات الحالية والتي سيتم تطويرها 
أ(، أو استخدام إرشادات 1والخاصة بمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )الخيار 

 ب(.1ومية لإعداد التقارير والإرشادات التفسيرية )الخيار الإحصاءات المالية الحك
 

أ، يصف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام خصائص منشآت 1. بموجب الخيار 21إستنتاج
 القطاع العام بالطريقة التالية:

 صممت معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لتطبق على المنشآت التالية:
إلى العموم باستخدام الأصول التي  4التي تكون مسؤولة عن تقديم الخدماتالمنشآت  (أ)

يتم الاحتفاظ بها بشكل أساسي لاحتمال تقديم الخدمات و/أو للقيام بدفعات تحويلية 
 لإعادة توزيع الدخل والثروة؛

المنشآت التي تمول أنشطتها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الضرائب  (ب)
ن مستويات أخرى من الحكومة، أو المساهمات الاجتماعية، أو و/أو التحويلات م
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ن أو الرسوم والتي ليس لديها مقدمين لرأس المال يسعون للحصول على عائد و الدي
 على استثماراتهم أو على عائد على الاستثمار.

 
المحاسبة  الحكومية مع تعديله في معيار عمالالاحتفاظ بتعريف مؤسسات الأ 2. اقترح المنهج 22إستنتاج

وذل  لحل المشكلات المرتبطة بتطبيقه، واقترح خيارين لتعديل  1الدولي في القطاع العام 
الحكومية واقترح الخيار  عمالأ هو توضيح التعريف الحالي لمؤسسات الأ2التعريف. الخيار 

 الحكومية. عمالب تضييق نطاق التعريف الحالي لمؤسسات الأ2
 

ر المحاسبة الدولية في القطاع العام عن رأي أولي بالإجماع في الورقة . أعرب مجلس معايي23إستنتاج
هو الأكثر ملائمة لأنه يركز على خصائص منشآت القطاع العام التي  1التشاورية أن المنهج 

ي ستهدف أن يتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عليها. ودعم معظم أعضاء 
أ لأنه منهج عالي المستوى وقائم 1دولية في القطاع العام الخيار مجلس معايير المحاسبة ال

على المبادئ المأخوذة عن إطار مفاهيم إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل 
منشآت القطاع العام )إطار المفاهيم(، وأقر بدور المنظمين والسلطات الأخرى ذات العلاقة 

 تطبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. في تحديد المنشآت التي ينبغي أن
 

أ للأسباب 1أ. وبشكل عام، دعم المجاوبون الخيار 1. كان هناك دعم قوي من المجاوبين للخيار24إستنتاج
أ. تشمل هذه 1المذكورة في الفقرة السابقة. وأبدى بعض المجاوبين أسبابا  إضافية لدعم الخيار

ات طرف آخر ليس لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع الأسباب الاعتماد على أخلاقي
العام سيطرة عليه، واحتمالية عدم الاتساق مع الأخلاقيات الخاصة بمجلس معايير المحاسبة 

 ب.1الدولية في القطاع العام، والتي عرفت باعتبارها مخاطر مرتبطة بالخيار
 

 ل ما يلي:أ تشم1. أسباب عدم دعم المجاوبين للخيار25إستنتاج
عدم وجود قدر كاف من المنظمين في البلدان الأقل نموا ، مما يصعب من تطوير  (أ)

 معايير تفصيلية لمتطلبات إعداد التقارير؛
وجود منظمين محليين مختلفين يستخدمون معايير مختلفة، وهو ما يؤدي إلى تقليل  (ب)

 الاتساق بين دوائر الاختصاص؛ و
ة بمنشآت القطاع الخاص التي تتطلب منهجا  تعقيدات منشآت القطاع العام مقارن (ج)

 مختلفا  لتحديد متطلبات إعداد التقارير.
 

 . للتوصل لقراره، أخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما يلي بعين الاعتبار:26 إستنتاج
قد يختلف دور المنظمين في تحديد الإطار المحاسبي لمنشآت القطاع العام في  (أ)

 تصاصهم؛دوائر اخ
)ب( التوفيق بين إرشادات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وإرشادات 

 الإحصاءات المالية الحكومية.
 معنى مصطلح "القطاع العام" بالرجوع إلى مقدمة إطار المفاهيم؛  )ج( 
 الاحتفاظ بالأصول لاحتمالية تقديم الخدمات بدلا  من استخدامها في توليد النقد هو )د( 

خاصية مميزة لمنشآت القطاع العام التي ي ستهدف تطبيق معايير المحاسبة الدولية 
 في القطاع العام عليها؛ و
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)هب( استبدال مصطلح مؤسسات الأعمال الحكومية بمصطلح "المنشآت التجارية" و"ومنشآت 
 القطاع العام التجارية"، عندما يكون ذل  ملائما .

 
 ذات العلاقة دور المنظمين والسلطات الأخرى 

. أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه قد يكون للمنظمين والسلطات الأخرى 27إستنتاج
ذات العلاقة وجهات نظر مختلفة عن وجهة نظر المجلس بشأن قابلية تطبيق معايير المحاسبة 

كثير من دوائر الدولية في القطاع العام في كل دائرة من دوائر الاختصاص. حيث تطور 
الاختصاص معاييرها الخاصة لتقرر ما هي المنشآت التي ستطبق معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام. قد تختلف هذه المعايير لأسباب قانونية أو اقتصادية، أو مالية. وبالتالي، يدعم 

منهج القائم على مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وجهة النظر التي ترى أن ال
 المبادئ هو منهج ملائم، لأن هذا المنهج يسمح بالمرونة في كل دائرة من دوائر الاختصاص.

 
 التوفيق بين إرشادات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وإرشادات الإحصاءات المالية الحكومية

سياسة لتقليل الفروقات غير الضرورية بين . لدى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 28إستنتاج
إرشادات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وإرشادات الإحصاءات المالية الحكومية، عندما 
يكون ذل  ملائما . وقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بشأن قابلية تطبيق 

، أنه يتم تحقيق أهداف إعداد التقارير المالية بشكل أفضل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
من خلال تطوير خصائص تعتمد على الأخلاقيات الحالية والأخلاقيات التي سيتم تطويرها 
والخاصة بمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والتي للمجلس سيطرة عليها بدلا  من 

 الاعتماد على إرشادات طرف آخر.
 

 ى مصطلح "القطاع العام"معن
من إطار المفاهيم، فإن مصطلح "القطاع العام" يشمل الحكومات المحلية،  108. وقفا  للفقرة 29إستنتاج

والإقليمية، وحكومات الولايات/ المقاطعات والحكومات المحلية. ويشمل أيضا  المنظمات الحكومية 
ع العام أن القطاع العام يشمل كذل  منشآت الدولية. أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطا

أخرى تسعى لتحقيق عائد على حقوق الملكية للمستثمرين. ولا يستهدف تطبيق معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام على التقارير المالية ذات الغرض العام في ذل  النوع من المنشآت. وعلى 

الية الموحدة من خلال المنشأة المسيطرة التي تطبق أي حال، عندما يتم إدخالها في البيانات الم
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، فإنه يتم القيام بتعديلات ملائمة للتأكيد على التوافق مع 
السياسات المحاسبية للمنشأة الاقتصادية. وبالتالي، يتبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

لتي ترى أن مصطلح القطاع العام هو مصطلح مرتبط بالمنشآت الفردية القطاع العام وجهة النظر ا
 ومجموعة المنشآت كما تم وصفها في إطار المفاهيم.

 
 الأصول المحتفظ بها لاحتمال تقديم الخدمات

المسؤولة عن توفير . يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الوصف التالي: "هي 30إستنتاج
الخدمات للعامة" الذي تنص عليه مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يشير إلى أن 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هي معايير خاصة بمنشآت القطاع العام التي تحتفظ 

 نقدية.بالأصول بشكل أساسي لاحتمال توفير الخدمات وليس لتوليد التدفقات ال



 عرض البيانات المالية

  198 1لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أساس الإستنتاجات

 المنشآت التجارية ومنشآت القطاع العام التجارية
. رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن حذف مصطلح "مؤسسات الأعمال 31إستنتاج

الحكومية" سيترك فراغا  في أخلاقيات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لأن القطاع العام 
ت التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، لا يتكون فقط من المنشآ

ولكنه يتكون أيضا  من منشآت تجارية. وبالتالي، اقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام أن يتم استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح "منشآت القطاع العام 

   ملائما .التجارية"، عندما يكون ذل
 

 تعديلات على مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 56، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسودة العرض 2015في أغسطس  . 32إستنتاج

. وعكست مسودة العرض قرار المجلس قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "" 
ومن  1عريف مؤسسات الأعمال الحكومية من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بحذف ت

واعتبر المجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومن إرشادات الممارسة الموصى بها. 
أن هذا المنهج يخدم بشكل أفضل المصلحة العامة لأنه يحذف تعريفا  غامضا  ويصعب تطبيقه، 

منشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في  ويصف خصائص
القطاع العام. واقترح المجلس طرح  هذا الوصف في مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام وأن يستند هذا الوصف المقترح إلى أخلاقيات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

خضع للإجراءات المتبعة من قبل المجلس، إلا أن المجلس أتاح الخصائص ورغم أن ذل  لا ي
 .56المراجعة في الملخص التنفيذي لمسودة العرض 

 
 ردود على مسودة العرض

 . دعم جميع المجاوبين المنهج المقترح وكانت جميع التعليقات تدور حول ما يلي:33إستنتاج
ن مقدمة معايير المحاسبة الدولية في م 1)أ( خصائص منشآت القطاع العام في الفقرة 

 القطاع العام؛
 )ب( استخدام صياغة "المنشآت التجارية" و" منشآت القطاع العام التجارية"؛ و

 )ج( التعديلات الأخرى على أخلاقيات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
 

 سبة الدولية في القطاع العاممن مقدمة معايير المحا 10خصائص منشآت القطاع العام في الفقرة 
من مقدمة معايير المحاسبة الدولية في  10. تم تعديل خصائص منشآت القطاع العام في الفقرة 34إستنتاج

القطاع العام لتعكس اتفاق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مع مقترحات 
مع الاحتفاظ بالمنهج القائم على المبادئ المجاوبين وذل  لزيادة درجة الاتساق مع إطار المفاهيم، 

 في وصف تل  الخصائص.
 

)ب( 10. وتساءل بعض المجاوبين إذا كان ينبغي تعديل الإشارة إلى "مقدمي رأس المال" في الفقرة 35إستنتاج
لتصبح "مقدمي حقوق الملكية" لتتسق مع المصطلح في إطار المفاهيم. وأشار بعض المجاوبين 

لإشارة إلى "مقدمي رأس المال" غير ضرورية، حيث إنه من الواضح أن المنشآت الآخرين إلى أن ا
ينبغي ألا يكون لديها هدف لتحقيق الربح. ووافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 على هذا الاقتراح وقرر أن يحذف الإشارة إلى "مقدمي رأس المال".
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 منشآت القطاع العام التجارية
. في مسودة العرض، اقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام استبدال مصطلح " 36إستنتاج

الحكومية " بمصطلح " منشآت القطاع العام التجارية" و"المنشآت التجارية".  عمالمؤسسات الأ
تم استخدام مصطلح " منشآت القطاع العام التجارية" كتعبير اقتصادي في السياقات التي رأى 
المجلس أن النقاشات تدور فيها بوضوح حول القطاع العام. وعلى أي حال، رأي بعض 
المجاوبين أن استخدام مصطلحات مختلفة لنفس نوع المنشآت قد يؤدي إلى الارتباك. لذل  قرر 

 عمالمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن يستبدل مصطلح " مؤسسات الأ
وأقر أنه يمكن للمنظمين تفسير  -"منشآت القطاع العام التجارية" –حد الحكومية " بمصطلح وا

 المصطلح مع الأخذ بعين الاعتبار عامل دوائر الاختصاص.
 

 تعديلات أخرى على أخلاقيات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
العام على منشآت القطاع  . اقترح بعض المجاوبين أن تركز معايير المحاسبة الدولية في القطاع37إستنتاج

 عمالالعام التي صممت المعايير من أجلها من خلال حذف صياغة "بخلاف مؤسسات الأ
الحكومية" من أخلاقيات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. واقترحت مسودة 

وبين العرض استخدام صياغة "بخلاف المنشآت التجارية". وافق المجلس على اقتراحات المجا
وقام بحذف الصياغة لأن ذل  يتوافق مع منهج مسودة العرض في توضيح منشآت القطاع العام 
التي صممت المعايير من أجلها بشكل إيجابي، وذل  بدلا  من التركيز على المنشآت التي لم يتم 
ام تصميم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من أجلها، والتي تشمل منشآت القطاع الع

 التجارية.
 

. اقترح مجاوبون آخرون إحداث بعض التغييرات على أخلاقيات مجلس معايير المحاسبة الدولية 38إستنتاج
 في القطاع العام التي تمت مناقشتها سابقا ، وتشمل:

   اقترح بعض المجاوبين أن يكون  –تقديم شرح بالنسبة للحالات التي يصعب تصنيفها
ل التمييز بين منشآت القطاع العام "البحتة" والمنشآت هناك مزيدا  من التفسير حو 

الهادفة للربح "البحتة". فعلى سبيل المثال، قد لا تهدف منشأة القطاع العام إلى 
تحقيق أرباح ولكنها تحقق أرباح بالفعل. ورأى المجلس أن يقرر المنظمون ما هي 

 لقطاع العام.المؤسسات التي ينبغي أن تطبق معايير المحاسبة الدولية في ا
   قد يؤدي تغيير الأهداف إلى تغيير قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع

ورأى المجلس أن للمنظمين دورا  في تطوير متطلبات الانتقال عندما تغير  –العام 
 منشآت القطاع العام من إطارها المحاسبي.
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 إ شادات التنفاذ 
 منه.  ، لكنها ليست جزء  1لمحاسبة الدولي في القطاع العام إن هذه الإرشادات مرفقة بمعيار ا
 هيكل البيانات المالي  التوضيح 

المعيار عناصر البيانات المالية والحد الأدنى لمتطلبات الإفصاح في متن بيان  هذا يصف     1تنفيذ
المركز المالي وبيان الأداء المالي إضافة إلى عرض التغيرات في صافي الأصول/حقوق 
الملكية. كما يصف أيضا  البنود الأخرى التي يمكن عرضها إما في متن البيان المالي ذي 
الصلة أو في الملاحظات. وتقدم هذه الإرشادات أمثلة بسيطة على الطرق التي يمكن بها 
تلبية متطلبات هذا المعيار فيما يخص عرض بيان المركز المالي وبيان الأداء المالي وبيان 

حقوق الملكية. وينبغي تغيير ترتيب العرض والأوصاف  صافي الأصول/التغيرات في 
المستخدمة لبنود السطر عند اللزوم من أجل تحقيق عرض عادل في كل من الحالات 
المعينة للمنشأة. فعلى سبيل المثال فإنه من المحتمل أن تكون بنود السطر لمنشأة عامة مثل 

 نود السطر لبن  مركزي. وزارة دفاع معينة مختلفة بشكل كبير عن ب
 

ي ظهر البيان التوضيحي للمركز المالي طريقة واحدة يمكن بها عرض بيان المركز المالي      2تنفيذ
الذي يميز بين البنود المتداولة وغير المتداولة. ويمكن أن تكون الصيغ الأخرى مناسبة على 

 نحو متكافئ، شريطة أن يكون التمييز واضحا . 
 

إعداد البيانات المالية لحكومة وطنية ويوضح بيان الأداء المالي )حسب الوظيفة( وظائف  تم    3تنفيذ
التصنيفات الحكومية المستخدمة في إحصائيات التمويل الحكومية. ومن غير المحتمل أن 
تنطبق هذه التصنيفات الوظيفية على جميع منشآت القطاع العام. ارجع لهذا المعيار 

 نيفات وظيفية أكثر عمومية لمنشآت أخرى في القطاع العام. للإطلاع على مثال لتص
 

لا ي قصد من الأمثلة توضيح كافة جوانب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. كما أنها      4تنفيذ
لا تشمل مجموعة كاملة من البيانات المالية، التي من شأنها أن تتضمن أيضا  بيانا  للتدفق 

 لسياسات المحاسبية الهامة وملاحظات تفسيرية أخرى. النقدي وملخصا  با
 

 بيان السياسات المحاسبي  )مقتطف( -منشأة القطا  العا 
 المنشأة المعدة للتقارير

تخص هذه البيانات المالية منشأة قطاع عام )حكومة وطنية في البلد "أ"(. وتشمل البيانات المالية 
(. وهذا 20××التشريع ذي الصلة )قانون التمويل العام  المنشأة المعدة للتقارير كما هي محددة في

  -يشمل:
 وزارات الحكومة المركزية؛ و 

 الأعمال الحكومية.  مؤسسات 
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 أساس الإعداد
 

تمتثل البيانات المالية لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما يخص أساس الإستحقاق 
 ة التاريخية المعدلة لعمليات إعادة تقييم الأصول. المحاسبي. إن أساس القياس المطبق هو التكلف

 
نتظام خلال إتم إعداد البيانات المالية على أساس المنشأة المستمرة وتم تطبيق السياسات المحاسبية ب

 الفترة. 
 

 بيان المركز المال  -منشأة القطا  العا 
  20×2ديسمبر  31كما ف 

 )بآلاف وحدات العملة(
 

 2×20  1×20 
 ×  × الأصول

    الأصول المتلايل 
 ×  × النقد والنقد المعادل

 ×  × الذمم المدينة
 ×  × المخزون 

 ×  × الدفعات المسبقة
 ×  × أصول متداولة أخرى 

 ×  × 
    الأصول غار المتلايل 

 ×  × الذمم المدينة
 ×  × الإستثمارات في الشركات الزميلة

 ×  × الأصول المالية الأخرى 
 ×  × ية التحتية والممتلكات والمصانع  البن

 ×  × المعدات والأبنية
 ×  × الأصول غير الملموسة
 ×  × أصول غير مالية أخرى 

 ×  × 
 ×  × إجمال  الأصول

    

    الإلتزامات
    الإلتزامات المتلايل 

 ×  × الذمم الدائنة
 ×  × إقتراضات قصيرة الأجل
 ×  × راضات طويلة الأجلالجزء المتداول من الإقت

 ×  × مخصصات قصيرة الأجل
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 المنافع الاجتماعية
 منافع الموظفين

× 
× 

 × 
× 

 ×  × معاش التقاعد
 ×  × 

    الإلتزامات غار المتلايل  
 ×  × الذمم الدائنة

 ×  × إقتراضات قصيرة الأجل
 ×  × مخصصات قصيرة الأجل

 ×  × منافع الموظفين
 ×  × منافع الموظفين
 ×  × معاش التقاعد

 ×  × 
 ×  × إجمال  الإلتزامات

 ×  × صاف  الأصول 
    

    صاف  الأصول/حقوق الملكي 
رأس المال المساهم به من قبل منشآت حكومية 

 أخرى 
×  × 

 ×  × الإحتياطات
 ×  × الفائض/)العجز( المتراكم
 ×  × حصة غير مسيطر عليها

 ×  × وق الملكي إجمال  صاف  الأصول/حق

 
ديسمبر  31بيان الأداء المال  للسن  المنتهي  ف  -منشأة القطا  العا 

2×20 
 )م  توضيح تصنيف المصا يف حسب الوظيف ( 
 )بآلاف وحدات العملة( 

 

 2×20  1×20 
    الإيرادات
 ×  × الضرائب

 ×  × الرسوم والغرامات والتراخيص
 ×  × الإيراد من معاملات الصرف

 ×  × التحويلات من منشآت حكومية أخرى 
 ×  × إيرادات أخرى 

 ×  × إجمال  الإيرادات
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    المصا يف
 (×)  (×) الخدمات العامة 

 (×)  (×) الدفاع
 (×)  (×) النظام العام والسلامة

 (×)  (×) التعليم
 (×)  (×) الصحة
 (×)  (×) جتماعيةلإا المنافع

    خرى الحماية الاجتماعية الا
 (×)  (×) الإسكان وأسباب راحة المجتمع

 (×)  (×) والثقافية والدينية ةستجماميلإالأنشطة ا
 (×)  (×) الشؤون الإقتصادية

 (×)  (×) الحماية البيئية
 (×)  (×) مصاريف أخرى 
 (×)  (×) تكاليف التمويل

 (×)  (×) إجمال  المصا يف
    

 ×  × ةالحصة من فائض الشركات الزميل
 ×  × فائض أي عجز الفترة

    

    المنسوب إلى:
 ×  × مالكي المنشأة المسيطرة

 ×  × غير مسيطر عليهاحصص 
 ×  × 
 

ديسمبر  31بيان الأداء المال  للسن  المنتهي  ف   -منشأة القطا  العا 
2×20 

 

 )م  توضيح تصنيف المصا يف حسب الوظيف ( 
 

 )بآلاف وحدات العملة( 
 2×20  1×20 

    الإيرادات
 ×  × الضرائب

 ×  × الرسوم والغرامات والتراخيص
 ×  × الإيراد من معاملات الصرف

 ×  × التحويلات من منشآت حكومية أخرى 

                                                 

   غير مسيطر عليهاهذا يعني الحصة من فائض الشركات الزميلة المنسوبة إلى مالكي الشركات الزميلة، أي بعد الضريبة وحصص 
 ميلة. في الشركات الز 
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 ×  × إيرادات أخرى 
 ×  × إجمال  الإيرادات

    

    المصا يف
 (×)  (×) الأجور والرواتب ومنافع الموظفين

 (×)  (×) اعيةالمنافع الاجتم
 (×)  (×) المنح ودفعات التحويل الأخرى 

 (×)  (×) مواد التموين والمواد المستهلكة المستخدمة
 (×)  (×) مصروف الإستهلاك والإطفاء

إنخفاض قيمة الممتلكات والمصانع 
 والمعدات

(×)  (×) 

 (×)  (×) مصاريف أخرى 
 (×)  (×) تكاليف التمويل

 (×)  (×) إجمال  المصا يف
    

 ×  × الحصة من فائض الشركات الزميلة
 ×  × فائض أي عجز الفترة

    

    المنسوب إلى:
 ×  × مالكي المنشأة المسيطرة
 ×  × حصة غير مسيطر عليها

 ×  × 

                                                 

    نخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات كبند إفي بيان الأداء المالي الذي يتم فيه تصنيف المصاريف حسب طبيعتها، يظهر
 شمل انخفاض القيمة في الوظيفة )الوظائف( التي ترتبط بها. يسطر منفصل. وبالمقابل، إذا تم تصنيف المصاريف حسب وظيفتها، 
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 20×1ديسمبر  31حقوق الملكي  للسن  المنتهي  ف   بيان التغارات ف  صاف  الأصول/ -منشأة القطا  العا 
 آلاف وحدات العملة()ب
حص  غار  منسوب  إلى مالك  المنشأة المسيطرة 

 مسيطر علاها
إجمال  صاف  
الأصول/حقوق 

 الملكي 
 أس المال 
 المساهم  ه

ات إحتياط
 ٤أخرى 

  إحتياط
 التحويل

الفائض/)العجز( 
 المتراكم

 الإجمال 

 × × × × (×) × × 20×0ديسمبر  31الرصيد في 

 (×) (×) (×) (×)    ة المحاسبيةالتغيرات في السياس
 × × × × (×) × × الرصيد المعاد بيانه

التغارات ف  صاف  الأصول/حقوق الملكي  لعا  
1×20 

       

 × × ×   ×  الربح من إعادة تقييم الممتلكات

 (×) (×) (×)   (×)  الخسارة من إعادة تقييم الإستثمارات
 (×) (×) (×)  (×)   جنبيةفروقات الصرف في تحويل العمليات الأ

صافي الإيرادات المعترف بها مباشرة في صافي 
 الأصول/حقوق الملكية

 × (×)  × × × 

 × × × ×    فائض الفترة

إجمال  الإيرادات يالمصا يف المعترف بها 
 للفترة

 × (×) × × × × 

مرحل إلى  20×1ديسمبر  31الرصال ف  
 لاحق

× × (×) × × × × 

 
 ياطات الأخرى إلى عناصرها، إن كانت هامة. حتلإيتم تحليل ا  4
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 20×1ديسمبر  31حقوق الملكي  للسن  المنتهي  ف   بيان التغارات ف  صاف  الأصول/ -  العا منشأة القطا
 )بآلاف وحدات العملة(

حص  غار  منسوب  إلى مالك  المنشأة المسيطرة 
 مسيطر علاها

إجمال  صاف  
الأصول/حقوق 

 الملكي 
 أس المال 
 المساهم  ه

ات إحتياط
 أخرى 

  إحتياط
 التحويل

عجز( الفائض/)ال
 المتراكم

 الإجمال 

        

مرحل من  20×1ديسمبر  31الرصال ف  
 سابق

× × (×) × × × × 

التغارات ف  صاف  الأصول/حقوق الملكي  لعا  
2×20 

       

 (×) (×) (×)   (×)  الخسارة من إعادة تقييم الممتلكات
 × × ×   ×  الربح من إعادة تقييم الإستثمارات

 (×) (×) (×)  (×)   في تحويل العمليات الأجنبيةفروقات الصرف 
صافي الإيرادات المعترف بها مباشرة في صافي 

 الأصول/حقوق الملكية
 (×) (×)  (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×)    عجز الفترة

إجمال  الإيرادات يالمصا يف المعترف بها 
 للفترة

× (×) × × × × × 

 × × × × (×) × × 20×2ديسمبر  31الرصال ف  
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 1مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 

 1مقا ن  م  معيا  المحاس   الليل  
 

 ويتضمن( 2003) 1الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 1العام القطاع في الدولي سبةالمحا معيار إن
عداد الدولية المعايير على التحسينات " من كجزء 1الدولي المحاسبة معيار على تعديلات  الصادرة"  المالية التقارير لإ 

 الدولية المحاسبة معايير مجلس يبحث لم يار،المع هذا إصدار وقت وفي. 2009وإبريل  2008 مايو فيعلى التوالي 
 بها المحتفظ المتداولة غير الأصول " 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار تطبيق إمكانية في العام القطاع في
 لا 1العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار فإن وعليه،. العام القطاع منشآت على"  المتوقفة والعمليات البيع برسم
. 5 العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار إصدار بعد 1الدولي المحاسبة معيار على أ جريت التي التعديلات يعكس
 : 1 الدولي المحاسبة ومعيار 1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما
 في الدولي المحاسبة معيار ضمن 1الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتل  المضافة التوضيحات دمج تم 

 المثال، سبيل على العام، القطاع منشآت ق بل من المحاسبة على المعيار تطبيق إمكانية لتوضيح 1 العام القطاع
 .المستمرة المنشأة مفهوم تطبيق حول المناقشة نطاق توسيع تم

 بيان أو الملكية حقوق /الأصول صافي في تغيراتال جميع ي ظهر بيان عرض 1الدولي المحاسبة معيار يجيز 
 مع الرأسمالية المعاملات عن الناجمة التغيرات تل  عن عدا الملكية، حقوق /الأصول صافي في التغيرات ي ظهر

 1 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتطلب حين في. مالكين بصفتهم المالكين على والتوزيعات المالكين
 .الملكية حقوق /الأصول صافي في التغيرات جميع ري ظه بيان عرض

 المحاسبة معيار عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
" الملكية حقوق /الأصول صافي"و" المالي الأداء بيان" مصطلحي إستخدام ذل  على الأمثلة أهم ومن. 1الدولي
 فهما 1 الدولي المحاسبة معيار في المرادفين المصطلحين أما. 1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في
 ".الملكية حقوق "و" الدخل بيان"

 المحاسبة معيار في له يكون  والذي ،"الدخل" مصطلح 1العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار يستخدم لا 
 ".الإيراد" مصطلح من أوسع معنى 1 الدولي

 لإعداد الدولية المعايير تشمل أنها على" المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير" 1الدولي المحاسبة ارمعي يعرّف 
 لإعداد الدولية المعايير تفسيرات لجنة/الدائمة التفسيرات لجنة وتفسيرات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير
 في الدولية المحاسبة معايير" 1العام القطاع   في الدولي اسبةالمح معيار يعرّف لا حين في. المالية التقارير
 ".العام القطاع

 معيار عن مختلفة الفنية المصطلحات تعريفات من مجموعة 1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 (.7 الفقرة) 1الدولي المحاسبة

 لا حين في. المالية البيانات   إ عداد   مسؤولية بشأن توضيحات 1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 (.20-19 الفقرتان) التوضيحات نفس 1الدولي المحاسبة معيار يتضمن

 بدلا  " المعيار هذا في الموضح المالية البيانات هدف" عبارة 1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 يوجد لا لأنه وهذا. 1الدولي المحاسبة معيار في" الإطار يف الموضح المالي البيان هدف" المقابلة العبارة من
 .العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير في مقابل إطار

 المالية، البيانات لإعداد المناسب الوقت بشأن توضيحات 1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 (.69 الفقرة) العام القطاع في لدوليةا المحاسبة معايير في مقابل إطار إلى الافتقار بسبب
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 أنهببا علببى والمصبباريف الإيببرادات بنببود عببرض صببراحة 1العببام القطبباع فببي الببدولي المحاسبببة معيببار يمنببع لا 
 1البدولي المحاسببة معيبار يمنبع حبين فبي. الإيضباحات فبي أو المبالي الأداء بيبان مبتن فبي عاديبة غيبر بنود

 . الإيضاحات في أو الدخل بيان متن   في عادية غير كبنود والمصروف للدخل بنود أي عرض

 تببم التببي البنببود عببن الإفصبباح عببدم يجيببز إنتقببالي نببص 1العببام القطبباع فببي الببدولي المحاسبببة معيببار يتضببمن 
 العببام القطبباع فبي آخببر دولبي محاسبببة معيبار فببي إنتقببالي نبص تطبيببق بسببب الماليببة البيانبات   مببن   اسبتبعادها

 (. 151 الفقرة)
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 بيانات التدفق النقدي 

 

 شكـر وتقديـر
 7 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار إن
 عن الصادر رالمعيا هذا ويحتوي . الدولية المحاسبة معايير مجلس نَشَره   الذي "النقدي التدفق بيانات"

 من مقتطفات على للمحاسبين الدولي للإ تحاد التابع العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير مجلس
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 7الدولي المحاسبة معيار

 

 المحاسابة معاايير مجلاس نشاره الاذي صالان هاو المالياة التقاارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
المعااايير الدوليااة  منشااورات دائاار    ماان مباشاار    مناا  نساا  علااى الحصااو  ويمكاان الإنجليزيااة  باللغااة الدوليااة

   التقارير المالية ددائر  خدمة العملاء   مؤسسة المعايير الدولية لإعداوعنوانها   لإعداد التقارير المالية

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية تقاريرال لإعداد الدولية المعايير إن  
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه   موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا  لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة
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  2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2016طاع العام إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الق حذف 3
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 4
 2015معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يناير  تعديل 8

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 16
 2010المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير معايير  التحسينات على  تعديل 22

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على 

 بيانات التدفق النقدي -2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ة في القطاع العامتاريخ معايير المحاسبة الدولي

 

 31تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادر  حتى 
2022 . 

 
 . 2000" في مايو من عام بيانات التدفق النقدي" 2تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من خلا  معايير القطاع العام  2دولي في القطاع العام معيار المحاسبة الومنذ ذلك الوقت  تم تعديل 
 التالية: 

  (2022" عقود الايجار" ) الصادر في يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (2019) الصادر في يناير " المنافع الاجتماعية "  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الصادر  في أكتوبر  2018ير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات السنوية على معاي(
2018 

  (2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إبريل 

 (2015)الصادر في يناير  " الترتيبات المشتركة " 37 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الصادر في يناير  " البيانات المالية الموحد  " 35 لقطاع العاممعيار المحاسبة الدولي في ا (
2015) 

 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  "  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 ( 2015) الصادر في يناير  " أساس الاستحقاق للمر  الأولى

  السياسات المحاسبية  التغيرات في التقديرات المحاسبية " 3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 (2006" )الصادر في ديسمبر والأخطاء

  الصادر في  آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي" " 4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (2006ديسمبر 

  (2010في يناير )الصادر   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

  (2010)الصادر  في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  تعديل 25

 2022يناير  43المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار  تعديل 26
 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  تعديل 27

 2015معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يناير  تعديل 30

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على 

 2006ديسمبر  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  يلتعد 36

 2006ديسمبر  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 37

 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 8
 2006ديسمبر  3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 401

 2010ايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر مع التحسينات على 

 2006ديسمبر  3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 41

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  تعديل 42

 2010بر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفم التحسينات على  تعديل 43

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  تعديل 47

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 48
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ50
 2015يناير  35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جديد أ52
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب52
 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 55

 العنوان أعلاه
 أ55

 2018التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد

 2018السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  التحسينات جديد أ55
 2018التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد ب55
 2018التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد ج55
 2018نوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر التحسينات الس جديد د55
 2018التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد ج55
 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 61

                                                 
 تمت إعاد  ترقيم الفقرات اللاحقة.   1
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2010في القطاع العام يناير معايير المحاسبة الدولية  التحسينات على  جديد أ63

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  جديد ب63

 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج63
 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد د63

 2015يناير  35قطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ال
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد ها 63
 2018التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد و 63
 2018عام أكتوبر التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال جديد ز 63
 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ح63
 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 64
 2006ديسمبر  3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل مثا 

 2019يناير  42معيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام 
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 تتسااوى . 64-1 والفقارات الهادف فاي مبين "النقدي التدفق بيانات" 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 وفاي منا  الهادف ساياق فاي 2 العاام القطااع فاي الادولي المحاسابة معيار ي قرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع
وإطاار المفااميم الخااإ بإعاداد التقاارير المالياة  "العاام القطااع فاي الدولياة المحاسابة معاايير إلاى مقدمة" سياق

 السياساات" 3 العاام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام
 غيااب فاي المحاسابية السياساات وتطبياق لإختياار أساساا   "والأخطااء المحاسابية تالتقاديرا فاي التغيارات المحاسبية 
 .الواضحة الإرشادات
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 الهـدف 
نفق عليها النقد خلا  أوالبنود التي )ب( مصادر التدفقات النقدية الوارد  )أ( يحدد بيان التدفقات النقدية 

إن المعلومات حو  التدفقات النقدية .   تقديم التقاريرورصيد النقد في تاري)ج( فتر  تقديم التقارير 
للمنشأ  مفيد  في أنها تقدم لمستخدمي البيانات المالية المعلومات لكل من الأغراض المحاسبية وأغراض 

وتتيح معلومات التدفق النقدي للمستخدمين تحديد الطريقة التي تحصل فيها منشأ  في   صنع القرار
عند . هذا النقد إستخدامقد الذي تتطلب  لتمويل أنشطتها والأسلوب الذي تم في  القطاع العام على الن

فهم  إلىأنشطة المنشأ  يحتاج المستخدمون  إستمراروتقييم القرارات حو  تخصيص الموارد مثل  إتخاذ
إن هدف هذا المعيار هو طلب تقديم المعلومات حو  التغيرات . التدفقات النقدية ومدى التأكد منها

لمنشأ  بواسطة بيان تدفق نقدي يبين التدفقات النقدية خلا  الفتر   معاد النقد اللتاريخية في النقد و ا
 ية والتمويلية.ستثمار الناشئة عن الأنشطة التشغيلية والإ

 

 النطـاق 
تعد  أنالمحاسبي يجب  ستحقاقالإ أساسالمنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية على  إن .1

تقدمه كجزء لا يتجزأ من بياناتها  أنويجب ، لمتطلبات هذا المعيار وفقا  النقدية  بيانا للتدفقات
 المالية لكل فترة يتم عرض البيانات المالية لها.

 

تكون مفيد  لمستخدمي البيانات المالية للمنشأ  في  أنالمعلومات حو  التدفقات النقدية يمكن  إن .2
المنشأ  للقوانين والأنظمة )بما في ذلك  إمتثا ييم تق)ب( تقييم التدفقات النقدية للمنشأ  )أ( 

كان سيتم  إذاالقرارات حو  ما  إتخاذ. )ج( (الموازنات التقديرية المعتمد  حيثما كان ذلك مناسبا  
وهم معنيون بشكل عام   ما كان سيتم الدخو  في معاملات مع منشأ  إذامنشأ  أو  إلىتقديم موارد 

هذه هي الحالة بغض النظر عن طبيعة   معاد النقد الها للنقد و دامإستخبكيفية توليد المنشأ  و 
  منتج المنشأ  أن النقد على  إلىينظر  أنكان من الممكن  إذاأنشطة المنشأ  وبغض النظر عما 

النقد بشكل  إلىتحتاج المنشآت . تكون الحالة كذلك بالنسبة لمؤسسة مالية عامة أنكما يمكن 
النقد  إلىوهي تحتاج   ا اختلفت أنشطتها الرئيسية لإنتاج الإيراداتمهم  ي لنفس الأسبابأساس

وفي بعض   لدفع ثمن البضائع والخدمات التي تستهلكها لمواجهة التكاليف المستمر  لسداد الدين
لذلك يتطلب هذا المعيار من كافة المنشآت إن تعرض بيان  وتبعا    الحالات لتقليل مستويات الدين

 .للتدفقات النقدية

 

 [تم إلغاءها ] .3

 

 [تم إلغاءها ] .4
 

 منافع معلومات التدفق النقدي 

التنبؤ )أ( المعلومات حو  التدفقات النقدية لمنشأ  مفيد  في مساعد  المستخدمين على  إن .5
)ج( قدرتها على توليد تدفقات نقدية في المستقبل و)ب( بالمتطلبات النقدية المستقبلية للمنشأ  

يرات في نطاق وطبيعة أنشطتها. يوفر بيان التدفق النقدي كذلك الوسيلة تمويل التغوقدرتها على 
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التي يمكن للمنشأ  من خلالها القيام بمسؤولياتها عن التدفقات النقدية الوارد  والتدفقات النقدية 
 الصادر  خلا  فتر  تقديم التقارير.

 

لمعلومات التي تمكن يقدم بيان التدفقات النقدية عندما يستخدم مع بيانات مالية أخرى ا .6
  حقوق الملكية لمنشأ  وتقييم ميكلها المالي  /صو المستخدمين من تقييم التغيرات في صافي الأ

 أجل)بما في ذلك سيولتها وملاءتها( وقدرتها على التأثير على مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية من 
ية مقارنة ما تقدم  مختلف قابل أيضا  كما أنها تعزز   التكيف مع الظروف والفرإ المتغير 

معاملات  إستخدامالمنشآت من تقارير حو  الأداء التشغيلي لأنها تزيل الآثار التي تنجم عن 
 محاسبية مختلفة لنفس المعاملات والأحداث الأخرى.

 

ما تستخدم المعلومات التاريخية للتدفقات النقدية كمؤشر على مبلغ وتوقيت وتأكد حدوث التدفقات  كثيرا   .7
 في فحص دقة التقييمات السابقة للتدفقات النقدية المستقبلية. أيضا  كما أنها مفيد    نقدية المستقبليةال

 

 تعريفـات 

  -المحددة لها كما يلي: المعاني تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب .8
 

 يشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب.( Cash) لنقدا
 

والتي  السيولة،وعالية  جلات قصيرة الأستثمار هي الإ( ash equivalentsC) معادلالنقد ال
تكون قابلة للتحول بسهولة لمبالغ نقدية معروفة وخاضعة لمخاطرة غير كبيرة للتغيرات في 

 القيمة.
 

 الواردة والصادرة. معادلالنقد الهي تدفقات النقد و  (Cash flows) التدفقات النقدية
 

 الديهيكون ، أو المنشأةتعرض تعندما  أخرى  منشأة سيطر المنشأة علىت (Control) السيطرة
القدرة على  الديه الأخرى ويكون  المنشأةمع  امشاركته الناتجة عنمتغيرة ال المنافع، في حقوق 

 الأخرى. المنشأةعلى  سلطتهامن خلال  المنافع تلكالتأثير على طبيعة ومقدار 
 

تغيرات في حجم  إلىهي الأنشطة التي تؤدي  (vitiesFinancing acti) الأنشطة التمويلية
 للمنشأة. قتراضاتلإالمال المساهم به وا رأسوتكوين 

 
ات ستثمار والإ صولوبيع الأ إمتلاكهي أنشطة  (Investing activities) يةستثمار الأنشطة الإ

 .معادلالنقد الالتي لا تشملها  جلطويلة الأ
 

هي أنشطة المنشأة التي ليست أنشطة  (ivitiesOperating act) الأنشطة التشغيلية
 .أو أنشطة تمويلية يةإستثمار 

 
يقصد به تاريخ آخر يوم لفترة تقديم التقارير التي ( Reporting date) تاريخ تقديم التقرير

 تتعلق بها البيانات المالية.
 

لأخرى في هذا تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ا
قائمة المصطلحات المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في المعايير الأخرى، ويعاد ذكرها في 

 التي تم نشرها بشكل مستقل.  المعرفة
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  والنقد المعادلالنقـد 
أو لأغراض  ستثماروليس للإ جلالنقدية قصير  الأ لتزاماتلغرض تنفيذ الإ معاد النقد اليحتفظ ب .9

مبلغ معلوم  إلىللتحويل بسرعة  كمعاد  للنقد يجب أن يكون قابلا   ستثمارأهل الإولكي يت  أخرى 
 ستثمارلذلك عاد  يتأهل الإ  من النقد وان يكون عرضة لمخاطر  غير كبير  في التغيرات في القيمة

  متلاكمن تاري  الإ أقلأو  أشهرلنقل ثلاثة     قصير إستحقاقكمعاد  للنقد فقط عندما تكون فتر  
 ما لم تكن في مادتها معادلات نقد. معاد النقد الات حقوق المساهمين من إستثمار وتستثنى 

 

في بعض البلدان يشكل السحب  أن على   المصرفية عموما أنشطة تمويلية قتراضاتلإتعتبر ا .10
على المكشوف المصرفي والذي يكون قابل للتسديد عند الطلب جزء لا يتجزأ من إدار  النقد 

النقد في هذه الظروف. يتم إدراج السحب على المكشوف المصرفي كجزء من النقد و   للمنشأ 
ما يتذبذب بين كون   كثيرا  واحد خصائص هذا الترتيب المصرفي هو أن رصيد البنك   معاد ال

 .إيجابيا ليصبح مكشوفا  
 

ن هذه الأجزاء هي لأ معاد النقد الي تشكل النقد أو تستثني التدفقات النقدية الحركات بين البنود الت .11
. ية والتمويليةستثمار من أنشطتها التشغيلية والإ عن كونها جزأ   فضلا  جزأ من إدار  النقد لمنشأ  

 .معاد النقد الالنقد الفائض في  إستثمارتشمل إدار  النقد 
 

  قتصاديةالمنشأة الإ

لمنشآت تشمل " في هذا المعيار لتعريف مجموعة من اقتصاديةيستخدم المصطلح "المنشأ  الإ .12
 وذلك لغايات تقديم التقارير المالية.  المنشأ  المسيطر  وأية  منشآت خاضعة للرقابة

 

تشمل "منشأ  إدارية "  إقتصاديةمنشا   إلىتستخادم مصطلحاات أخرى في بعض الأحيان للإشار   .13
 و"منشأ  مالية " و"منشأ  موحد  " و"مجموعة ".

 
على سبيل   ية وأهداف تجارية معا  إجتماعلديها سياسة منشآت  قتصاديةقد تشمل المنشأ  الإ .14

تشمل منشآت توفر السكن مقابل رسوم  إقتصاديةقد تكون دائر  السكن الحكومية منشأ    المثا 
 وكذلك منشآت توفر وسائل السكن على أسس تجارية.  يةإسم

 
 المستقبلية أو الخدمات المحتملة  قتصاديةالمنافع الإ

التي تستخدم لتسليم البضائع والخدمات  صو والأ  ئل للمنشآت لتحقيق أهدافهاالوسا صو توفر الأ .15
ما توصف بأنها تتضمن  حسب أهداف المنشأ  لكن لا تنتج مباشر  صافي تدفقات نقدية وارد  كثيرا  

المستخدمة لإنتاج صافي تدفقات نقدية وارد  على أنها  صو ما توصف الأ "إمكانية الخدمة" وكثيرا  
ولتحديد كافة الأهداف بشكل شامل التي يمكن أن تستخدم من   مستقبلية" إقتصاديةمنافع تتضمن "

مستقبلية أو إمكانية الخدمة"  إقتصاديةمنافع المصطلح "هذا المعيار يستخدم  فإن صو ها الأأجل
 .صو ية للأساسلوصف الخصائص الأ
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 الأعمال الحكومية مؤسسات 

 [تم إلغاءها ] .16
 

 ق الملكية حقو /صولصافي الأ

الإجراء  إلىالمصطلح المستخدم في هذا المعيار للإشار   حقوق الملكية هو /صو إن صافي الأ .17
 /صو وقد يكون صافي الأ  (لتزاماتمنها الإ مخصوما   صو المتبقي في بيان المركز المالي )الأ

حقوق  /و صوقد تستخدم مصطلحات أخرى لتحل محل صافي الأ  حقوق الملكية إيجابيا  أو سلبيا  
 الملكية شريطة أن تكون معانيها واضحة.

 

 عرض بيان التدفق النقدي 

يجب أن يبلغ بيان التدفق النقدي عن التدفقات النقدية خلال الفترة المصنفة حسب الأنشطة  .18
 ية والتمويلية.ستثمار التشغيلية والإ

 

ية والتمويلية بالطريقة تثمار ستعرض أية منشأ  تدفقاتها النقدية الناشئة من الأنشطة التشغيلية والإ .19
ويوفر التصنيف حسب نوع النشاط المعلومات التي   لأنشطتهاما تكون مناسبة  أكثرالتي هي 

 معاد النقد التتيح للمستخدمين تقييم آثار هذه الأنشطة على المركز المالي للمنشأ  ومبلغ النقد و 
 ت القائمة بين هذه الأنشطة.كما يمكن أن تستخدم هذه المعلومات لتقييم العلاقا  لديها

 
على سبيل المثا  عندما يشمل   قد تشمل معاملة مفرد  تدفقات نقدية مصنفة بشكل مختلف .20

ن  أيمكن تصنيف عنصر الفائد  على   فإن  الما  ورأسالتسديد النقدي لقرض كلا من الفائد  
 ن  نشاط تمويلي.أالما  على  رأسنشاط تشغيلي وعنصر 

 

 ية الأنشطة التشغيل

إن مبلغ صافي التدفقات النقدية التي تنجم عن الأنشطة التشغيلية هي مؤشر رئيسي لمدى تمويل  .21
  -عمليات المنشأ :

 أو  ؛عن طريق الضرائب ) مباشر  وغير مباشر  ( 

 من مستلمي البضائع والخدمات التي توفرها المنشأ . 
 

نشأ  على الحفاظ على قدرتها التشغيلية مبلغ صافي التدفقات النقدية في بيان قدر  الم أيضا  يساعد 
ات جديد  بدون إستثمار لمالكيها والقيام ب أو توزيعات مشابهة ودفع أرباح الأسهم لتزاماتوتسديد الإ

 إن التدفقات النقدية التشغيلية الحكومية الموحد  توفر مؤشرا  . بمصادر تمويل خارجية ستعانةالإ
المعلومات حو   أنمن خلا  الضرائب والرسوم  كما  على مدى تمويل حكومة لأنشطتها الحالية

في  أخرى ها مع معلومات إستخدامالعناصر المحدد  للتدفقات النقدية التشغيلية التاريخية مفيد  عند 
 التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية.

 
 

أنشطة توليد من النقد ي من أساستستمد التدفقات النقدية التي تنشأ عن الأنشطة التشغيلية بشكل  .22
 -:التي تنشأ عن الأنشطة التشغيلية وفيما يلي أمثلة على التدفقات النقدية  الرئيسية للمنشأ 
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 المقبوضات النقدية من الضرائب والرسوم والغرامات؛ 

 المقبوضات النقدية من الرسوم التي تفرض على البضائع والخدمات التي تقدمها المنشأ ؛ 

ن المنح أو الحوالات والمخصصات الأخرى أو موازنة أخرى صرحت المقبوضات النقدية م 
 بها حكومة مركزية أو منشآت قطاع عام أخرى؛

 المقبوضات النقدية من الإتاوات والرسوم  والعمولات والإيرادات الأخرى؛ 

 المدفوعات النقدية للمنتفعين بخطط المنافع الاجتماعية؛ ( أ.د)
 طاع عام أخرى لتمويل عملياتها )لا تشمل القروض(؛الدفعات النقدية لمنشآت ق(  هـ)

 الدفعات النقدية لمزودي البضائع والخدمات؛ (و)

 الدفعات النقدية للموظفين وبالنيابة عن الموظفين؛ (ز)

المقبوضات النقدية والدفعات النقدية لمنشأ  تأمين عن أقساط التأمين والمطالبات والرواتب  (ح)
 نشأ ؛السنوية ومنافع أخرى خاصة بسياسة الم

( فيما الدفعات النقدية لضرائب على ممتلكات محلية أو ضرائب دخل )حيثما كان ذلك مناسبا   (ط)
 يتعلق بالأنشطة التشغيلية؛

 المقبوضات والدفعات النقدية من العقود التي تم إجراؤها لغايات تعاملية أو تجارية؛  (ي)

 ؛ وات النقدية من العمليات المتوقفةالمقبوضات أو الدفع (ك)

 ت أو الدفعات النقدية المتعلقة بتسوية القضايا.المقبوضا ( )

 
 يتم خسار  أو ربح معين  مصنع بنود من بند أي بيع مثل المعاملات  بعض عن ينتج أن يمكن
 عن عبار    هي المعاملات بهذه المتعلقة النقدية التدفقات وتكون . العجز أو الفائض في دمجها
 الأ صو  إمتلاك أو لبناء النقدية الدفعات توصف أن  إلا. الإستثمارية   الأنشطة   من نقدية تدفقات
 معيار من أ83 الفقر  في البيع لغَرَض   لاحقا   بها والمحتفظ للآخرين تأجيرها بغرض بها المحتفظ
ع الممتلكات " إ ن. 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة  عن عبار  هي" والمعدات والمصان 
 اللاحقة البيع وعمليات الإيجارات من النقدية المقبوضات أما. يلية  التشغ الأنشطة   من نقدية تدفقات  

 .التشغيلية الأنشطة من نقدية تدفقات أَيضا فهيَ  الأصو  لهذه
 

قد تحتفظ منشأ  بأوراق مالية وقروض لغايات التعامل أو المتاجر   وهي في تلك الحالة مشابهة  .23
تصنيف التدفقات النقدية الناجمة عن شراء  لبضاعة إمتلكت بشكل محدد لإعاد  بيعها  لذلك يتم

أو بيع الأوراق المالية المتعامل أو المتاجر بها على أنها أنشطة تشغيلية  وعلى نحو مماثل  عاد  
ما يتم تصنيف السلف النقدية والقروض التي تقدمها المؤسسات المالية العامة على أنها أنشطة 

 لتوليد النقد لتلك المنشأ . تشغيلية حيث أنها تتعلق بالنشاط الرئيسي

 

في بعض الإختصاصات تقوم الحكومات أو منشآت القطاع العام الأخرى بتخصيص أو إعتماد  .24
أموا  للمنشآت لتمويل عمليات منشأ   ولا يجري تمييز واضح للتصرف في تلك الأموا  بين 

على ون المنشأ  غير قادر  الأنشطة الحالية والأعما  الرأسمالية ورأس الما  المساهم ب   وعندما تك
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أن تحدد بشكل منفصل المخصصات أو المبالغ المصرح بها في الموازنة على أنها أنشطة حالية 
يجب تصنيف المخصصات أو المبالغ المصرح   فإن  ما  مساهم ب  رأسأو  رأسماليةأو أعما  

هذه الحقيقة في ويجب الإفصاح عن   بها في الموازنة على أنها تدفقات نقدية من العمليات
 الإيضاحات حو  البيانات المالية.

 

 ية ستثمار الأنشطة الإ

ية مهم لان التدفقات ستثمار إن الإفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة الإ .25
تساهم  أنالنقدية تمثل المدى الذي تم في  تحقيق التدفقات النقدية الصادر  للموارد التي يقصد بها 

عتراف بالأصل لإن التدفقات النقدية الصادر  التي تؤدي إلى اإ  م الخدمة المستقبلية للمنشأ في تقدي
وفيما يلي ستثمارية. إفي بيان المركز المالي هي فقط تكون مؤهلة للتصنيف على أنها أنشطة 

 -ية:ستثمار أمثلة على التدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة الإ

 صو غير الملموسة والأ صو لممتلكات والمصانع والمعدات والأا متلاكالدفعات النقدية لإ 
وتشمل هذه الدفعات تلك المتعلقة بتكاليف التنمية المرسملة   جلالأخرى طويلة الأ

 ؛والممتلكات والمصانع والمعدات المنشأ  ذاتيا  

غير الملموسة  صو المقبوضات النقدية من مبيعات الممتلكات والمصانع والمعدات والأ 
 ؛جلالأخرى طويلة الأ صو لأوا

حقوق الملكية  أو أدوات الدين للمنشآت الأخرى والحصص في  متلاكالدفعات النقدية لإ 
الدفعات لتلك الأدوات التي تعتبر معادلات نقد أو تلك المحتفظ  ءبإستثناالمشاريع المشتركة )

 بها لغايات التعامل أو المتاجر (؛ 

والحصص عات حقوق الملكية وأدوات الدين للمنشآت الأخرى المبالغ النقدية المستلمة من مبي 
المقبوضات النقدية للأدوات التي تعتبر معادلات نقد وتلك  ءفي المشاريع المشتركة )بإستثنا

 المحتفظ بها لأغراض التعامل أو المتاجر (؛ 

ة  من السلف والقروض المقدم ءالسلف النقدية والقروض المقدمة لأطراف أخرى )بإستثنا ( ه)
 مؤسسات مالية عامة(؛

السلف  ءالمبالغ النقدية المستلمة من تسديد السلف والقروض المقدمة لأطراف أخرى )بإستثنا 
 والقروض من مؤسسة مالية عامة(؛

العقود  بإستثناءالدفعات النقدية للعقود المستقبلية والعقود الآجلة وعقود الخيار وعقود المبادلة  
أو المتاجر  أو عندما يتم تصنيف الدفعات على أنها أنشطة  التي تتم لأغراض التعامل

 تمويلية؛ و

المبالغ النقدية المستلمة للعقود المستقبلية والعقود الآجلة وعقود الخيار وعقود المبادلة فيما  
عدا العقود التي تتم لأغراض التعامل أو المتاجر  أو عندما يتم تصنيف الدفعات على أنها 

 أنشطة تمويلية؛

يتم تصنيف التدفقات النقدية   فإن  تحوط لمركز قابل للتحديد أن العقد على  إحتسابندما يتم ع
 للعقد بنفس الأسلوب الذي يتم في  التحوط للتدفقات النقدية للمركز.

 



 بيانات التدفق النقدي
 

   222 2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الأنشطة التمويلية 
تنبؤ إن الإفصاح المنفصل للتدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة التمويلية هام لأن  مفيد في ال .26

وفيما يلي أمثلة على   الما  للمنشأ  الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية رأسبمطالبات مزودي 
  -التدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة التمويلية:

العائدات النقدية من إصدار سندات دين غير مضمونة وقروض وكمبيالات وسندات  
 ؛لجأخرى قصير  أو طويلة الأ إقتراضاتورهونات و 

 التسديدات النقدية للمبالغ المقترضة؛ و 

 المستحق الدفع المتعلق بإيجار تمويلي. لتزامالدفعات النقدية من المستأجر لتخفيض الإ 
 

 تقديم التقارير حول التدفقات النقدية الناشئة من الأنشطة التشغيلية 
 إستخدامة التشغيلية بيجب أن تقدم المنشأة التقارير حول التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشط .27

 -أحد الأسلوبين التاليين:

الأسلوب المباشر حيث يتم الإفصاح عن الفئات الرئيسية من إجمالي المقبوضات النقدية  (أ)
 وإجمالي الدفعات النقدية؛ أو

الأسلوب غير المباشر حيث يتم تعديل صافي الفائض أو العجز بمقدار آثار المعاملات  (ب)
ات لمبالغ مقبوضة أو دفعات تشغيلية إستحقاقذات الطبيعة غير النقدية وأية تأجيلات أو 

ية ستثمار سابقة أو مستقبلية وبنود الإيرادات أو المصاريف المرتبطة بالتدفقات النقدية الإ
 أو التمويلية.

 

يشجع المعيار المنشآت على تقديم التقارير حو  التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية  .28
)أ( الأسلوب المباشر  حيث يوفر الأسلوب المباشر المعلومات التي يمكن أن تكون  إستخدامب

اشر. ليست متاحة بموجب الأسلوب غير المبو)ب( مفيد  في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 
وبموجب الأسلوب المباشر يمكن الحصو  على المعلومات حو  الفئات الرئيسية لإجمالي 

  -المقبوضات النقدية وإجمالي الدفعات النقدية من  أحد  المصدرين التاليين:

 السجلات المحاسبية للمنشأ ؛ أو  

ات المشابهة عن طريق تعديل الإيرادات التشغيلية والمصاريف التشغيلية )الفائد  والإيراد 
ومصروف الفائد  والرسوم المشابهة لمؤسسة مالية عامة( وبنود أخرى في بيان الأداء المالي 

  -لما يلي:

التغيرات التي تحدث خلا  الفتر  في المخزون والذمم التشغيلية المدينة والذمم  (1)
 التشغيلية الدائنة؛

 بنود غير نقدية أخرى؛ و (2)

 ية أو التمويلية.ستثمار هي التدفقات النقدية الإ البنود الأخرى التي آثارها النقدية (3)

 

الأسلوب المباشر حو  التدفقات النقدية  إستخداميشجع المعيار كذلك المنشآت التي تقدم التقارير ب .29
الناشئة عن الأنشطة التشغيلية على تقديم مطابقة للفائض/ العجز الناشئين من الأنشطة العادية 
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ويمكن تقديم هذه المطابقة كجزء من بيان التدفق   شطة التشغيليةمع صافي التدفق النقدي من الأن
 النقدي أو في الإيضاحات حو  البيانات المالية.

 

يتم تحديد صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية عن طريق   للأسلوب غير المباشر وفقا   .30
  -تعديل الفائض أو العجز الناشئين عن الأنشطة العادية للآثار التالية:

 التغيرات خلا  الفتر  في المخزون والذمم التشغيلية المدينة والذمم التشغيلية الدائنة؛ 

والمخصصات والضرائب المؤجلة ومكاسب وخسائر العملة  ستهلاكالبنود غير النقدية مثل الإ 
والحصص غير المسيطر الأجنبية غير المحققة وفوائض الشركات الزميلة غير الموزعة 

 و ؛عليها

 أو تمويل التدفقات النقدية؛ و  ستثمارالبنود الأخرى التي آثارها النقدية هي الإكافة  

 [تم إلغائها 

 تقديم  التقارير حول التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة الإستثمارية والتمويلية 

يجب على المنشأة أن تقدم التقارير بشكل منفصل حول الأصناف الرئيسية لإجمالي المقبوضات  .31
 إلىقدية وإجمالي الدفعات النقدية الناجمة عن الأنشطة الإستثمارية والتمويلية فيما عدا الن

على  35و 32المدى الذي يتم فيه تقديم التقارير حول التدفقات النقدية الموصوفة في الفقرتين 
 أساس صافي القيمة.

 

  ةصافيالالقيمة تقديم التقارير حول التدفقات النقدية على أساس 

تقديم التقارير حول التدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة التشغيلية أو الإستثمارية أو يمكن  .32
  -التمويلية التالية على أساس صافي القيمة:

المقبوضات النقدية المحصلة والدفعات المسددة بالنيابة عن العملاء أو دافعي الضرائب أو  (أ)
من أنشطة المنشأة؛  بدلا  رف الآخر المستفيدين عندما تعكس التدفقات النقدية أنشطة الط

 و

وتكون المبالغ  المقبوضات والدفعات النقدية للبنود التي يكون فيها معدل الدوران سريعا   
 كبيرة وفترات الإستحقاق قصيرة.

 

المعاملات حيث تكون الأرصد  النقدية تحت رقابة المنشأ  المقدمة  إلى)أ( فقط  32تشير الفقر   .33
  -مثلة على هذه المقبوضات والدفعات النقدية ما يلي:للتقارير  وتشمل الأ

غير شامل   تحصيل الضرائب من قبل مستوى حكومي واحد نيابة عن مستوى حكومي آخر 
ها الخاإ كجزء من ترتيب المشاركة في ستخدامالضرائب التي تحصلها الحكومة لإ

 الضرائب؛

 ؛ة عامةقبو  وإعاد  دفع الودائع تحت الطلب لمؤسسة مالي 

 (؛ وtrust entity) إئتمانية أو منشأ  إستثمار الأموا  التي تحتفظ بها للعملاء منشأ   
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 الإيجارات المحصلة نيابة عن مالكي الممتلكات والمدفوعة لهم. 
 

)ب( السلف المقدمة لما  32من الأمثلة على المقبوضات والدفعات النقدية المشار لها في الفقر   .34
  -يلي وتسديد ما يلي:

 ات؛ وستثمار يع الإشراء وب 

تمتد  إستحقاقعلى سبيل المثا  تلك التي لديها فتر    جلالأخرى قصير  الأ قتراضاتالإ 
 .أقلأو  أشهرلثلاث 

 

إن التدفقات النقدية الناجمة عن كل من الأنشطة التالية لمؤسسة مالية عامة من الممكن تقديم  .35
  -صافي القيمة: أساسالتقارير حولها على 

 الثابت؛  ستحقاقلدفعات النقدية لقبول وإعادة دفع الودائع ذات تاريخ الإالمقبوضات وا (أ)

 إيداع الودائع وسحبها من مؤسسات مالية أخرى؛ و  (ب)

 السلف النقدية والقروض المقدمة للعملاء وتسديد تلك السلف والقروض. (ج)

 

 جنبية الأعملة الالتدفقات النقدية ب
عاملات بعملة أجنبية بعملة تقرير المنشأة وذلك يجب تسجيل التدفقات النقدية الناجمة عن الم .36

 بتطبيق سعر الصرف بين عملة التقرير والعملة الأجنبية في تاريخ التدفق النقدي.

 

يجب ترجمة التدفقات النقدية لمنشأة أجنبية تحت السيطرة بأسعار الصرف بين عملة التقرير  .37
 والعملة الأجنبية في تواريخ التدفقات النقدية.

 

ديم التقارير حو  التدفقات النقدية التي هي بعملة أجنبية بطريقة تتفق مع معيار المحاسبة يتم تق .38
وهذا من شان  أن يتيح  " الأجنبيصرف الآثار التغيرات في أسعار  " 4الدولي في القطاع العام

إستخدام سعر صرف يقارب السعر الحقيقي. على سبيل المثا   يمكن إستخدام المعد  الموزون 
لمنشأ  أجنبية  ر الصرف لفتر  لتسجيل معاملات العملة الأجنبية أو لترجمة التدفقات النقدية لسع

سعر الصرف في  إستخدامب 4في القطاع العامولا يسمح معيار المحاسبة الدولي   خاضعة للسيطر 
 تاري  التقرير عند ترجمة التدفقات النقدية لمنشأ  أجنبية تحت السيطر .

 

ب والخسائر غير المحققة الناجمة عن التغيرات في أسعار صرف العملات لا تعتبر المكاس .39
 المعاد النقد التغيرات في أسعار الصرف على النقد و  أثرعلى أن   الأجنبية أنها تدفقات نقدية

المحتفظ بها أو المستحقة بعملة أجنبية يتم تقديم التقارير حولها في بيان التدفق النقدي وذلك من 
ويتم عرض هذا المبلغ بشكل منفصل عن   في بداية ونهاية الفتر  المعاد النقد لنقد و مطابقة ا أجل

ويشمل الفروقات   إن   ية والتمويليةستثمار التدفقات النقدية الناشئة من الأنشطة التشغيلية والإ
 تم تعديل التقارير حو  هذه التدفقات النقدية في نهاية فتر  أسعار الصرف. أن وجدت  لو 



 بيانات التدفق النقدي 

 2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   225 

 المماثلةأو التوزيعات ئدة وأرباح الأسهم الفا

أو التوزيعات  يجب الإفصاح عن التدفقات النقدية الناشئة عن كل من الفوائد وأرباح الأسهم .40
يصنف كل منها بطريقة يتم ويجب أن ، بشكل منفصل والتي سيتم دفعهاالمقبوضة  المماثلة

 ية أو تمويلية.إستثمار فترة على أنها إما أنشطة تشغيلية أو  إلىمتسقة من فترة 
 

تم   أن يتم الإفصاح عن المبلغ الإجمالي للفائد  المدفوعة خلا  فتر  في بيان التدفق النقدي على  .41
للمعاملة البديلة  وفقا  مصروف في بيان الأداء المالي أو تمت رسملت   أن ب  على  عترافالإ

 ".قتراضتكاليف الإ " 5 رقم في القطاع العامالمسموح بها في معيار المحاسبة الدولي 
 

المقبوضة على أنها  المماثلةأو التوزيعات  يتم عاد  تصنيف الفائد  المدفوعة والفائد  وأرباح الأسهم .42
لا يوجد إجماع على تصنيف هذه التدفقات  أن على   تدفقات نقدية تشغيلية لمؤسسة مالية عامة

أو التوزيعات والفائد  وأرباح الأسهم  ويمكن تصنيف الفائد  المدفوعة  النقدية للمنشآت الأخرى 
المقبوضة على أنها تدفقات نقدية تشغيلية لأنها تدخل في تحديد صافي الفائض أو العجز  الأخرى 
المقبوضة  المماثلةأو التوزيعات  يمكن تصنيف الفائد  المدفوعة والفائد  وأرباح الأسهم  وبالتباد 

ذلك لأنها تكاليف حصو    ية على التواليإستثمار نقدية على أنها تدفقات نقدية تمويلية وتدفقات 
 ات.ستثمار على الموارد التمويلية أو أنها عائدات على الإ

 

المدفوعة على أنها تدفق نقدي تمويلي لأنها  أو التوزيعات الأخرى  يمكن تصنيف أرباح الأسهم .43
 المماثلةأو التوزيعات  هموبالتناوب يمكن تصنيف أرباح الأس  تكلفة الحصو  على الموارد المالية

مساعد   أجلالمدفوعة على أنها جزء من التدفقات النقدية الناشئة من الأنشطة التشغيلية وذلك من 
 المستخدمين على تحديد قدر  المنشأ  على إجراء هذه الدفعات من التدفقات النقدية التشغيلية.

 

 الضرائب على صافي الفائض

، دفقات النقدية الناجمة من الضرائب على صافي الفائضيجب الإفصاح بشكل منفصل عن الت .44
ويجب تصنيفها على أنها تدفقات نقدية من أنشطة تشغيلية ما لم يمكن تحديدها بشكل معين 

 ية.ستثمار مع الأنشطة التمويلية والإ
 

 

ن  قد تعمل أعلى   تعفى عاد  منشآت القطاع العام من الضرائب المفروضة على صافي الفائض .45
شآت القطاع العام في ظل أنظمة ضرائب معادلة حيث تفرض الضرائب بنفس الطريقة بعض من

 التي يتم فرضها على منشآت القطاع الخاإ.
 

تدفقات نقدية يتم  إلىتنجم الضرائب المفروضة على صافي الفائض من المعاملات التي تؤدي  .46
وبينما يمكن أن   التدفق النقدي ية أو تمويلية في بيانإستثمار تصنيفها على إنها أنشطة تشغيلية أو 

 فإنية أو التمويلية ستثمار للتحديد بسرعة فيما يتعلق بالأنشطة الإ يكون المصروف الضريبي قابلا  
ومن الممكن أن تنجم في فتر    ما يكون تحديدها غير عملي كثيرا  التدفقات النقدية الضريبية 

د  تصنيف الضرائب المدفوعة على أنها تدفقات لذلك يتم عا  مختلفة من التدفقات النقدية للمعاملة
تحديد التدفق النقدي  عمليا  ن  عندما يكون من الممكن أعلى   نقدية من الأنشطة التشغيلية

ية أو إستثمار نها أنشطة أتدفقات نقدية يتم تصنيفها على  إلىالضريبي مع معاملة فردية تؤدي 
ي أو تمويلي حسبما هو إستثمار ن  نشاط على أ يتم تصنيف التدفق النقدي الضريبي  فإنتمويلية 
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يتم   فإنمن صنف من الأنشطة   أكثرمناسب  وعندما يتم توزيع التدفقات النقدية الضريبية على 
 الإفصاح عن المبلغ الإجمالي للضرائب المدفوعة.

 ات في المنشآت الخاضعة للسيطرة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ستثمار الإ

في شركة زميلة أو منشأ  خاضعة للسيطر  تمت محاسبتها  ستثمارلإلراء المحاسبة عند إج .47
أسلوب حقوق الملكية أو أسلوب التكلفة عندئذ على المستثمر إن يحصر تقريره في بيان  إستخدامب

على سبيل المثا  أرباح   التدفق النقدي على التدفقات النقدية بين  وبين الشركة المستثمر بها
 والسلف. المماثلةو التوزيعات أ الأسهم

 

زميلة أو مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق  منشأ في  تقوم المنشأ  التي تبلغ عن حصتها .48
مشترك  المشروع الزميلة أو ال المنشأ استثماراتها في ب المتعلقةالتدفقات النقدية  بدمج الملكية

  الزميلة أو المشروع المشترك المنشأ ن وبي اوالتوزيعات وغيرها من المدفوعات أو المقبوضات بينه
 .بيان التدفقات النقدية ضمن

 

 والتصرف في المنشآت الخاضعة للسيطرة والوحدات التشغيلية الأخرى  متلاكالإ

والتصرف في المنشآت الخاضعة للسيطرة أو  متلاكإن إجمالي التدفقات النقدية الناجمة من الإ .49
 ية.إستثمار بشكل منفصل وتصنيفها على أنها أنشطة  الوحدات التشغيلية الأخرى يجب عرضها

 

والتصرف في المنشآت الخاضعة  متلاكيجب على المنشأة أن تفصح عن إجمالي كل من الإ .50
  -للرقابة أو الوحدات التشغيلية الأخرى خلال الفترة عن كل مما يلي:

 مجموع ثمن الشراء أو البيع؛ (أ)

 ؛المعادلالنقد لنقد و حصة ثمن الشراء أو البيع المسددة بواسطة ا (ب)

في المنشأة الخاضعة للسيطرة أو الوحدة التشغيلية المملوكتين  المعادلالنقد مبلغ النقد و  (ج)
 أو المتصرف بهما؛ و

المعترف بها من قبل المنشأة  المعادلالنقد النقد و  ءبإستثنا لتزاماتوالإ  صولمبلغ الأ (د)
لكل  وفقا  لمتصرف بهما، ملخصة الخاضعة للسيطرة أو الوحدة التشغيلية المملوكتين أو ا

 فئة رئيسية.

 

 في القطاع العام المحاسبة الدولي معيارفي الوارد  حسب تعريفها  لا تحتاج المنشأ  الاستثمارية أ. 50
ستثمار في لإا على)د(  50)ج( أو 50  الفقر  إلى تطبيق  " البيانات المالية الموحد "  35

لا اس  بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز. و قي الذي يتوجب المسيطر عليها المنشأ 
)ج(  50  الفقر  إلى تطبيق لا تكون بحد ذاتها هي منشأ  استثماريةالمسيطر  التي  تحتاج المنشأ 

 ذلك الذي يقاس في حد العليها إلى  مسيطر منشأ  إستثماريةالاستثمار في  علىد(  )50أو 
 .فائض أو العجزالاستثمار بالقيمة العادلة من خلا  ال

 

إن العرض المنفصل لآثار التدفق النقدي للإمتلاك والتصرف في المنشآت الخاضعة للسيطر   .51
الإفصاح المنفصل لمبالغ  إلىوالوحدات التشغيلية الأخرى كمجموعة بنود مفرد   بالإضافة 

دية عن الأصو  و الإلتزامات المملوكة أو المتصرف بها يساعد على تمييز هذه التدفقات النق
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التدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة التشغيلية والإستثمارية والتمويلية الأخرى  كما لا تخصم 
 آثار التدفقات النقدية لعمليات الشراء من هذه الإمتلاكات.

 

يتم الإبلاغ عن المبلغ الإجمالي للنقد المدفوع أو المقبوض كثمن للشراء أو البيع في بيان التدفق  .52
 من  النقد والنقد المعاد  التي تم إكتسابها أو التصرف فيها. وما  مخصالنقدي 

 

عليها  المنشأ  المسيطرملكية في التصنيف التدفقات النقدية الناتجة عن التغيرات في حصص  ينبغي أ. 52
المنشأ   كانتتدفقات نقدية من الأنشطة التمويلية  إلا إذا  على أنهاؤدي إلى فقدان السيطر  ت والتي لا
في القطاع  المحاسبة الدولي معيار  على النحو المحدد في استثمارية مملوكة لمنشأ عليها  المسيطر

قياسها بالقيمة العادلة من خلا   ويتوجبعليها   استثمارية مسيطر منشأ   أو من خلا  35 العام
 .الفائض أو العجز

 

ؤدي إلى فقدان السيطر   مثل تلا  لتياعليها  المنشأ  المسيطرملكية في الالتغيرات في حصص إن  ب. 52
تتم مسيطر   ال المنشأ سيطر عليها من قبل الم للمنشأ دوات حقوق الملكية لألاحق البيع الشراء أو ال

(  إلا 35 في القطاع العام المحاسبة الدولي معيار)انظر  حقوق ملكيةمعاملات على أنها  محاسبتها
 استثمارية مسيطر منشأ   أو من خلا  استثمارية لمنشأ  مملوكةعليها  المنشأ  المسيطر كانتإذا 

لذلك  يتم تصنيف  وتبعا  قياسها بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز.  ويتوجبعليها  
 .26المبينة في الفقر   الأخرى  المعاملات التي ت صنّف بهانفس الطريقة بالتدفقات النقدية الناتجة 

 

النقد أو النقد المعاد  لمنشأ  خاضعة للسيطر  أو لوحد  تشغيلية  ءتثناإن الأصو  والإلتزامات بإس .53
مملوكتين أو متصرف بهما يطلب فقط الإفصاح حيث تكون المنشأ  الخاضعة للسيطر  أو الوحد  

بهذه الأصو  أو الإلتزامات  على سبيل المثا   حيث يتم إمتلاك منشأ  قطاع  سابقا  قد إعترفت 
وجب الأساس النقدي من قبل منشأ  قطاع عام أخرى فإن  لا يطلب من عام تعد تقاريرها بم

النقد والنقد المعاد ( للمنشأ  التي  ءالمنشأ  الممتلكة الإفصاح عن الأصو  والإلتزامات )بإستثنا
 تم إمتلاكها حيث أن هذه المنشأ  لم تكن قد إعترفت بالأصو  أو الإلتزامات غير النقدية.

 

 ية المعاملات غير النقد

يجب إستثناء المعاملات الإستثمارية والتمويلية التي لا تتطلب إستخدام النقد أو النقد المعادل  .54
من بيان التدفق النقدي، ويجب الإفصاح عن هذه المعاملات في مكان آخر في البيانات المالية 

 بطريقة توفر كافة المعلومات ذات العلاقة عن هذه الأنشطة الإستثمارية والتمويلية.
 

إن العديد من الأنشطة الإستثمارية والتمويلية ليس لها أثر مباشر على التدفقات النقدية الحالية  .55
على الرغم من أنها تؤثر على ميكل رأس الما  والأصو  للمنشأ   وإستثناء المعاملات غير 

 تتضمن النقدية من بيان التدفق النقدي يتفق مع هدف بيان التدفق النقدي  حيث أن هذه البنود لا
 -:تدفقات نقدية في الفتر  الحالية  وفيما يلي أمثلة على المعاملات غير النقدية

 

أو   المرتبطة مباشر  بذلك لتزاماتأو تحمل الإصو   من خلا  تباد  الأ صو الأ إمتلاك 
 ؛ عن طريق عقد إيجار

 حقوق ملكية. إلىتحويل الدين  



 بيانات التدفق النقدي
 

   228 2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 مويل التغيرات في الالتزامات الناتجة عن أنشطة الت
تقدم المنشأ  إفصاحات ت مكّن مستخدمي البيانات المالية من تقييم التغيرات في الالتزامات  أ. 55

الناتجة عن أنشطة التمويل  بما في ذلك التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية والتغيرات غير 
 النقدية على حد  سواء. 

 

أ  تفصح المنشأ  عن التغيرات التالية في 55في الفقر  إلى الحد اللازم لتلبية المتطلبات الوارد   ب. 55
 الالتزامات والناتجة عن أعما  التمويل: 

 التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية؛ (أ)
التغيرات الناتجة عن الحصو  على أو خسار  المنشآت المسيطر عليها أو غير ذلك من  (ب)

 العمليات؛ 
 بية؛ أثر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجن (ج)
 التغيرات في القيم العادلة؛ و (د)
 غير ذلك من التغيرات.  (ه)

 
الالتزامات الناتجة عن الأنشطة التمويلية هي الالتزامات التي صنفت من أجلها التدفقات النقدية  أو  ج.55

التي سيتم من أجلها تصنيف التدفقات النقدية المستقبلية  في بيان التدفق النقدي باعتبارها تدفقات 
ناتجة عن الأنشطة التمويلية. علاو  على ذلك  تطبق أيضا  متطلبات الإفصاح الوارد  في نقدية 
أ على التغيرات في الأصو  المالية )على سبيل المثا   الأصو  التي تستخدم في التحوط  55الفقر  

لية  أو للالتزامات الناتجة عن الأنشطة التمويلية( إذا كانت التدفقات النقدية من تلك الأصو  الما
 من التدفقات النقدية المستقبلية  ستدرج في التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية. 

 

أ هي تقديم مطابقة بين الأرصد  55من أحد طرق تلبية متطلبات الإفصاح الوارد  في الفقر   د. 55
شطة التمويلية  الافتتاحية والختامية في بيان المركز المالي بالنسبة للالتزامات الناتجة من الأن

ب. وعندما تفصح المنشأ  عن تلك المطابقة  فإنها 55بما في ذلك التغيرات المحدد  في الفقر  
تقدم معلومات كافية لت مكن مستخدمي البيانات المالية من ربط العناصر المدرجة في المطابقة 

 في بيان المركز المالي وبيان التدفقات النقدية. 
 

أ بالإضافة إلى الإفصاحات عن 55ما الإفصاح المطلوب بموجب الفقر   إذا قدمت منشأ  ها. 55
التغيرات في الأصو  والالتزامات الأخرى  فإنها تفصح عن التغيرات في الالتزامات الناتجة عن 

 الأنشطة التمويلية بشكل منفصل عن التغيرات في تلك الأصو  والالتزامات الأخرى.
 

  والنقد المعادلعناصر النقد 
وتقديم مطابقة للمبالغ في بيان التدفق ، المعادلالنقد ب على المنشأة الإفصاح عن النقد و يج .56

 النقدي الخاص بها مع البنود المعادلة الواردة في بيان المركز المالي.
 

نظرا  لتنوع ممارسات إدار  النقد والترتيبات المصرفية في مختلف أرجاء العالم  ومن أجل الإمتثا   .57
فإن  يجب على المنشأ  أن   "عرض البيانات المالية" 1سبة الدولي في القطاع العاملمعيار المحا

 تفصح عن السياسة التي تتبناها لتحديد تكوين النقد والنقد المعاد .
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إن أثر أي تغير في سياسة تحديد مكونات النقد والنقد المعاد   على سبيل المثا  التغير في  .58
أنها جزء من المحفظة الإستثمارية للمنشأ   يتم تقديم  سابقا  تبرت تصنيف البيانات المالية التي إع

السياسات المحاسبية  التغيرات  " 3التقارير حول  بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 ".في التقديرات المحاسبية والأخطاء

 إفصاحات أخرى 

ادل المهمة التي تحتفظ بها يجب على المنشأة الإفصاح عن مبلغ أرصدة النقد والنقد المع .59
الملاحظات التي  إلىالمنشأة والتي هي غير متاحة لإستخدام المنشأة الإقتصادية، بالإضافة 

 حول البيانات المالية. تتقدمها الإدارة في الإيضاحا

 

هناك عد  ظروف تكون فيها أرصد  النقد والنقد المعاد  التي تحتفظ بها المنشأ  غير متاحة  .60
منشأ  الإقتصادية  وتشمل الأمثلة على ذلك أرصد  النقد والنقد المعاد  التي تحتفظ بها لإستخدام ال

المنشأ  الخاضعة للسيطر  التي تعمل في بلد يتم في  تطبيق أنظمة الرقابة على الصرف أو القيود 
نشآت القانونية الأخرى عندما تكون الأرصد  غير متاحة للإستخدام العام للمنشأ  المسيطر  أو الم

 الأخرى الخاضعة للسيطر .

 

قد تكون المعلومات الإضافية مناسبة للمستخدمين في فهم المركز المالي لمنشأ  وسيولتها  ويشجع  .61
تقديم وصف في الإيضاحات حو   إلىهذا المعيار على الإفصاح عن هذه المعلومات بالإضافة 

  -البيانات المالية والذي قد يشمل:

غير المسحوبة التي يمكن أن تكون متوفر  لأنشطة التشغيل مبلغ تسهيلات الإقتراض  
 المستقبلية ولتسوية إلتزامات رأس الما   مع بيان أية قيود على إستخدام هذه التسهيلات؛

 [تم إلغائها  ] 

 مبلغ وطبيعة الأرصد  النقدية التي فرضت عليها قيود. 

 

بيان التدفق النقدي من  فإنقدي ن أساسعندما يتم إعداد التخصيصات وتصريحات الموازنة على  .62
يساعد المستخدمين في فهم العلاقة القائمة بين أنشطة أو برامج المنشأ  والمعلومات  أنالممكن 

للحصو  على  1 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  إلىرجع إ. الخاصة بالموازنة الحكومية
 نقاش مختصر حو  مقارنة الأرقام الحقيقية والمقدر . 

 اريخ النفاذ ت

 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات المعيار هذا المنشأة تطبق .63
 المعيار هذا المنشأة طبقت وإذا. مبكرة فترة في التعديل هذا تطبيقُ  المحبذ   ومن  . 2001 يوليو
 .الحقيقة تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،2001 يوليو 1 قبل تبدأ لفترة

 
 

 الصادرة "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير على التحسينات " طريق عن 22 الفقرة تعديل تم . أ63
 تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات التعديل ذلك المنشأة تطبق. 2010يناير في
ت وإذا. مبكرة   فترة   في التعديل هذا تطبيق المُحبَّذ   ومن. 2011يناير 1 بعد أو في  المنشأ ة ط بَّق 
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 الفقرة تطبق وأ ن الحقيقة تلك عن تُفصح أن ينبغي فإنها ،2011 يناير 1 قبل تبدأ لفترة التعديل
 . 17 العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار من أ83

 
الصادرة في  العامالتحسينات على  معايير المحاسبة الدولية في القطاع من خلال  25تم تعديل الفقرة  .ب63

. وينبغي أن تطبق المنشأة ذلك التعديل للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات 2010نوفمبر 
. ومن المحبذ أن يتم التطبيق في وقت مبكر. وإذا طبقت 2012يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

 فصاح عن تلك الحقيقة. ، فإنه يتعين عليها الإ2012يناير  1المنشأة التعديل لفترة تبدأ قبل 
 

المحاسبة معايير  " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 64تم تعديل الفقرة ج. 63
وينبغي أن . 2015في يناير الصادر  "للمر  الأولى أساس الاستحقاق  على لقطاع العامفي االدولية 

 يناير 1سنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في التعديل على البيانات المالية ال ذلكالمنشأة  تطبق
معيار المحاسبة  وفي حال طبقت المنشأة. ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017

فإنه ينبغي أيضا  تطبيق التعديلات لتلك ، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 الدولي في القطاع العام
 .الفترة السابقة

 
ومعيار المحاسبة  " البيانات المالية الموحد "  35 اسبة الدولي في القطاع العاممعيار المحأدى د. 63

الفقرات إلى تعديل ، 2015في يناير  الصادران ،" الترتيبات المشتركة" 37 الدولي في القطاع العام
المنشأة  وينبغي أن تطبق. ب52أ و52أ و50)ب( وإضافة الفقرات 61و 48و 48)ب( و30و 8

 .37و 35 عند تطبيقها لمعياري المحاسبة الدوليين في القطاع العامت التعديلا تلك
 

من خلال إصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  16و 4، و3تم حذف الفقرات  ه.63
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي 2016العام في إبريل 

شجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة هذه يُ أو بعد ذلك.  2018يناير  1من  الفترات بداية
 .الحدث ، فإنها تفصح عن ذلك2018يناير  1التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 
هـ بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع 55-أ55و. تمت إضافة الفقرات 63

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2018، الصادرة في أكتوبر 2018العام 
أو بعد ذلك. يُسمح بالتطبيق المبكر. عندما  2021يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 

تطبق المنشأة تلك التعديلات للمرة الأولى، فلا يشترط أن تقدم معلومات مقارنة عن الفترات 
 السابقة. 

 
، المنافع الاجتماعية""  42بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  22ز. عُدلت الفقرة 63

. تطبق المنشأة ذلك التعديل في نفس وقت تطبيقها لمعيار المحاسبة 2019الصادر في يناير 
 . 42الدولي في القطاع العام 

 
، عقود الإيجار 43بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  25و 26هـ. عُدلت الفقرتان 36

. تطبق المنشأة تلك التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2022الذي صدر في يناير 
أو بعد ذلك. يُسمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة  2025يناير  1تتناول الفترات بداية من 

معيار المحاسبة ، فعليها أن تفصح عن ذلك وتطبق 2025يناير  1التعديلات في فترة تسبق 
 في نفس الوقت. 43الدولي في القطاع العام 
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عندما تتبنى المنشأ  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس الاستحقاق  . 64
معايير  تبني " 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 

التقارير إعداد لأغراض  " على أساس الاستحقاق للمر  الأولى طاع العامالمحاسبة الدولية في الق
لمنشأ  التي تغطي السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية   ي  النفاذ هذاتاري   بعدالمالية 

 أو بعد ذلك التاري .   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيالفترات التي تبدأ في تاري  
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 ستنتاجات لإأساس ا
 لكن لا يشكل جزءا  من .  2هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الإستنتاجات يرافق أساس 

تحسينات مجلس معايير المحاسبة نتيجة  2مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2009عام الصادرة في  الدولية على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة التنقيحات التي تمت على معيار 1ستنتاجإ
والمشمولة في التحسينات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  7المحاسبة الدولي

موما  مع أسباب والمتزامنة ع 2009بريل إالصادر  عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
المجلس لتنقيح المعيار. وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن  لا 

 يوجد سبب خاإ بالقطاع العام يحو  دون تبني التعديل. 
 

معــايير قابليــة تطبيــق نتيجــة إصــدار  2مراجعــة معيــار المحاســبة الــدولي فــي القطــاع العــام 
 2016في إبريل  العام المحاسبة الدولية في القطاع

. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية 2إستنتاج
. ويعمل هذا التصريح على تعديل المراجع في معايير 2016في القطاع العام في إبريل 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:

قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ب المتعلقةالمعيار حذف فقرات  (أ)
على منشآت القطاع العام الأخرى بخلاف "مؤسسات الأعما  الحكومية" من قسم 

 النطاق في كل معيار؛
منشآت القطاع العام استبدا  مصطلح "مؤسسات الأعما  الحكومية" بمصطلح "  (ب)

 ا ؛ذلك ملائممتى كان "  التجارية
من مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلا   10وتعديل الفقر   (ج)

النص على وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير 
 المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 

 .1في القطاع العام لمعيار المحاسبة الدولية  ةالمرافقبأسس الإستنتاج يرات يتم توضيح أسباب هذه التغ
 

نتيجة للتحسينات التي أدخلت على معايير  2مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018المحاسبة الدولية في القطاع العام 

. راجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المراجعات التي تمت على معيار 3إستنتاج
رجت في التعديلات محدود  النطاق بعنوان مبادر  الإفصاح )تعديلات التي أد 7المحاسبة الدولي

  2016( التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير 7على معيار المحاسبة الدولي
وكان المنطق الذي اتبع  مجلس معايير المحاسبة الدولية لإدخا  تلك التعديلات كما هو موضح 

فق بشكل عام على أن  لا يوجد سبب معين متعلق بالقطاع العام في أساس الاستنتاج  وقد ات  
يدعو لعدم تبني التعديلات. ويقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن المنشآت 
ستحتاج للوقت لتتمكن من تنفيذ تلك التعديلات  وبالتالي حدد أن تاري  نفاذ تلك التعديلات هو 

ن من التعديلات الأخرى الوارد  في التحسينات على معايير المحاسبة   بعد سنتي2021يناير  1
 .   2018الدولية في القطاع العام 
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 الأمثلة التوضيحية
 2تعتبر هذه الأمثلة مرافقة، ولكنها ليست جزءً من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 مؤسسة مالية( بإستثناءبيان التدفق النقدي )لمنشأة 
 

 )أ( (   27بيان التدفق النقدي بإستخدام الأسلوب المباشر ) فقرة 
 حد بيان التدفق النقدي المو  –منشأة قطاع عام 

 الوحدات النقدية( )بآلاف 20×2ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 20×  1 20× 2 التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 

   المقبوضات 

 × × الضرائب 

 × × مبيعات السلع والخدمات 

 × × المنح 

 × × الفائدة المقبوضة 

 × × مقبوضات أخرى 

   المدفوعات 

 )×( )×( تكاليف الموظفين 

 )×( )×( معاش التقاعد 

 )×( )×( منافع الموظفين

 )×( )×( الموردون 

 )×( )×( الفائدة المدفوعة 

 )×( )×( دفعات أخرى 

 × × صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 

   التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية 

 )×( )×( شراء المصانع والمعدات 

 × × ع المصانع والمعدات عائدات بي

 × × عائدات بيع الإستثمارات 

 )×( )×( شراء أوراق مالية بعملة أجنبية 
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 )×( )×( صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية 

   التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية 
 × × عائدات الإقتراضات 

 )×( )×( تسديد الإقتراضات 
 )×( )×( لأسهم للحكومة توزيع/ أرباح ا

 × × صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية 
 × × نخفاض في النقد والنقد المعادل لإ صافي الزيادة/ ا

 × × النقد والنقد المعادل في بداية المدة 
 × × النقد والنقد المعادل في نهاية المدة 

 
 إيضاحات حول بيان التدفق النقدي 

 

 المعادل  النقد والنقد (أ)
 

يتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق والأرصدة في البنوك والإستثمارات في أدوات 
السوق المالي، كما يشمل النقد والنقد المعادل الواردة في بيان التدفق النقدي البيان التالي لمبالغ 

 المركز المالي: 
       2×20   1×20 

 ×     ×      بنوك نقد في الصندوق وأرصدة في ال
 ×      ×       إستثمارات قصيرة  الأجل 

   ×             × 
 

منها في مشاريع البنية × ، والتي يجب إستخدام ×لم تسحب المنشأة تسهيلات الإقتراض لـ
 التحتية.

 
 الممتلكات والمصانع والمعدات  (ب)
 

صانع ومعدات بتكلفة إجمالية مقدارها إمتلكت المنشأة الإقتصادية، خلال الفترة، على ممتلكات وم
منها عن طريق المنح الرأسمالية من قبل الحكومة الوطنية، وقد تم إجراء × ، حيث تم إمتلاك ×

 لشراء الممتلكات والمصانع والمعدات.× الدفعات النقدية بمقدار 
 مطابقة صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية مع الفائض/ )العجز( )ج( 

 

 2 ×20 1 ×20 

  (العجز) /الفائض 
 الحركات غير النقدية 

× × 

 × × الإستهلاك 

 × × الإطفاء

 × × الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها 

 × × الزيادة في الذمم الدائنة 

 × × الزيادة في الإقتراضات 

 × × الزيادة في التزامات المنافع الاجتماعية

 × × تعلقة بتكاليف الموظفين الزيادة في المخصصات الم
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 )×( )×( )الأرباح (/ الخسائر من بيع الممتلكات والمصانع والمعدات 

 )×( )×( )الأرباح (/ الخسائر من بيع الإستثمارات 

 )×( )×( الزيادة في الأصول الأخرى المتداولة

 )×( )×( الزيادة في الإستثمارات بسبب إعادة التقييم 

 )×( )×( المدينة الزيادة في الذمم 

 × × صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 
 

  الماليةمطابقة الإلتزامات الناتجة عن أنشطة  )د( 

 
 2×20 التبادلات غير النقدية التدفق النقدي 1×20 
يجار عقود الا الإستملاك   

 جديدال
 

 × × × × × الإقتراض طويل الاجل

 × × × × × الإيجار تالتزاما

 × × × × × القروض طويلة الاجل

 
 )ب((  27بيان التدفق النقدي بإستخدام الأسلوب غير المباشر )فقرة 

 20×2ديسمبر  31بيان التدفق النقدي الموحد للسنة المنتهية في  –منشأة القطاع العام 
 (  بآلاف الوحدات النقدية)

 2×20 1×20 
   التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 

 × ×  العجز  /الفائض 

   الحركات غير النقدية 

 × × الإستهلاك 

 × × الإطفاء 

 × × الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها 

 × × الزيادة في الذمم الدائنة 

 × × الزيادة في الإقتراضات 

 × × الزيادة في التزامات المنافع الاجتماعية

 × × يف الموظفين الزيادة في المخصصات المتعلقة بتكال

 )×( )×( )الأرباح(/ الخسائر من بيع الممتلكات والمصانع والمعدات 

 )×( )×( )الأرباح (/ الخسائر من بيع الإستثمارات 

 )×( )×( الزيادة في الأصول الأخرى المتداولة

 )×( )×( الزيادة في الإستثمارات بسبب إعادة التقييم 

 )×( )×( الزيادة في الذمم المدينة 

 × × صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 

 
 إيضاحات حول بيان التدفق النقدي 

 

  النقد والنقد المعادل)أ( 
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يتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق والأرصدة في البنوك والإستثمارات في أدوات السوق 
  -:يان التالي لمبالغ المركز المالييان التدفق النقدي البالمالي. ويشمل النقد والنقد المعادل الواردة في ب

 2×20 1×20 

 × × نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك 

 × × إستثمارات قصيرة الأجل 

 × × 
 

 منها في مشاريع البنية التحتية.× ، والتي يجب إستخدام ×لم تسحب المنشأة تسهيلات الإقتراض لـ
 

 المعدات )ب( الممتلكات والمصانع و 
حصـلت المنشأة الإقتصادية، خلال المدة، على ممتلكات ومصانع ومعدات بتكلفة إجمالية 

منها عن طريق المنح الرأسمالية التي تقدمها الحكومة الوطنية، وقد × ، تم الحصول على ×مقدارها
 لشراء الممتلكات والمصانع والمعدات.× تم إجراء الدفعات النقدية بمقدار 

 

 ة الالتزامات الناتجة عن الأنشطة المالية)ج( مطابق
 20×2 التغيرات غير النقدية التدفقات النقدية 20×1

  عقود الإيجار الجديدة الاستملاك  
 × × × × الاقتراض طويل الأجل

 × × × × التزامات الإيجار

 × × × ×  الإقتراض طويل الأجل

 مطابقة الالتزامات الناتجة عن الأنشطة المالية
 ه.55-أ55رح هذا المثال طريقة من الطرق الممكنة لتقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات يش .1
يوضح المثال مبالغ الفترة الحالية فقط. ومن المطلوب عرض المبالغ المقابلة عن الفترة السابقة وقفاً  .2

 . عرض البيانات المالية، 1لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

فقات التد 20×1
 النقدية

 20×2 التغيرات غير النقدية

تحركات العملة  الاستملاك  
 الأجنبية

التغيرات في القيمة 
 العادلة

 

 × × × × × الاقتراضات طويلة الأجل

 × × × × × الاقتراضات قصيرة الأجل

 × × × × × الالتزامات الإيجارية

الأصول المحتفظ بها للتحوط 
 للاقتراضات طويلة الأجل

× × × × × 

إجمالي الالتزامات من الأنشطة 
 المالية

× × × × × 
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 7 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 

مستمد بشكل رئيسي من  " بيانات التدفق النقدي " 2إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
تم على معيار المحاسبة  كما أنه يتضمن تعديلاً "بيانات التدفق النقدي"  7معيار المحاسبة الدولي 

الصادرة في ابريل  التحسينات على المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةكجزء من  7الدولي 
ومعيار  2ختلافات الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاملإ. وفيما يلي ا2009

 : 7المحاسبة الدولي 
 مختلفة مصطلحات محددة ، حالات   في ،2العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 

 بيان"و" الإيراد" مصطلحات إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 7الدولي المحاسبة معيار عن
 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق  /الأصول صافي"و" المالي الأداء

" الدخل بيان"و" الدخل" فهي 7 لدوليا المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات أما. 2
 ".الملكية حقوق "و

 الفنية المصطلحات تعريفات من مجموعة 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 (.8 الفقرة) 7 الدولي المحاسبة معيار عن مختلفة

 7 يالدول المحاسبة معيار حال هو كما ،2 العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار يجيز، 
. التشغيلية   الأنشطة   من   النقدية التدفقات لعرض المباشرة غير أو المباشرة الطريقة إستخدام

 معيار يشجع التشغيلية، الأنشطة من النقدية التدفقات   لع رض   المباشرة الطريقة تُستخدم وحيث
 لتدفقاتا مع العجز أو الفائض مطابقة عن الإفصاح على 2العام القطاع في الدولي المحاسبة

 (. 29 الفقرة) المالية البيانات إيضاحات في التشغيلية النقدية
 توضيحاً  2 العام القطاع في الدولي المحاسبة بمعيار المرفقة التوضيحية الأمثلة تتضمن لا 

 .مالية لمؤسسة النقدي التدفق لبيان
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 التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء ، السياسات المحاسبية 

 

 شكـر وتقديـر
 8 رقم وليالد المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 نشره الذي( 2003 ديسمبر في المعدل" )والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات ،المحاسبية السياسات"
 في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي .  الدولية المحاسبة معايير مجلس
 بتصريح وذلك 8 الدولي المحاسبة معيار   من ت  مقتطفا على للمحاسبين الدولي للإ تحاد التابع العام القطاع  

 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة   من
 

 المحاسننبة معننايير مجلننس نشننره الننذي النن   هننو الماليننة التقننارير لإعننداد الدوليننة للمعننايير المعتمنند النن   إن
المعنايير الدولينة لإعنداد  م شنورات ائرة  د من مباشرة   م ه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة الدولية

   التقارير المالية ددائرة خدمة العملاء ، مؤسسة المعايير الدولية لإعداوع وانها  ،التقارير المالية

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 الأخرى  والم شورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي يةالدول المحاسبة معايير لمجلس

 

 ”,IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards“ إن

and “International Financial Reporting Standards” الدولية معاييرال لمؤسسة تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا ،المالية لإعداد التقارير

 
 

  
 
 

  
 
 
 

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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السياسات المحاسبية، التغيرات في  -3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التقديرات المحاسبية والأخطاء

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

 31تحتوي هذه ال سخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2022ي اير 

 

 "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات 3تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . 2000" في مايو من عام المحاسبية والأخطاء

 

بعد  3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2006وفي ديسمبر 
 ت قيحه. 

 

من خلال معايير القطاع العام  3ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وم ذ 
  -التالية:

  (.2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )الصادر في إبريل 

  (.2016) الصادر في إبريل  2015التحسي ات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  تب ي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على "  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2015)الصادر في ي اير  " أساس الاستحقاق للمرة الأولى

  (2011) الصادر في أكتوبر  2011التحسي ات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  (2010)الصادرة في ي اير  المحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير  التحسي ات على 

  (2010" )الصادر في ي اير الأصول غير الملموسة " 31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (2010)الصادرة في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسي ات على 
 

  3المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار جدول الفقرات المعدلة في 
 

 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة
 2011 أكتوبرمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسي ات على  تم إلغاءه مقدمة القسم

الرئيسي اعلى   وانالع
 11 الفقرة  

 2010العام نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع التحسي ات على  تعديل

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )الصادر في إبريل  تم إلغاءه 5
2016) 

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )الصادر في إبريل  تم إلغاءه 6
2016) 

طاع العام )الصادر في إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الق تم إلغاءه 7
2016) 

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ي اير  التحسي ات على  تعديل 9

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ي اير  التحسي ات على  تعديل 10
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 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة
 2016إبريل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسي ات على 

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ي اير  التحسي ات على  ديلتع 11

 2016إبريل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسي ات على  تعديل 12

 2016إبريل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسي ات على  تم إلغاءه 13

 2010ر المحاسبة الدولية في القطاع العام ي اير معايي التحسي ات على  تعديل 14

 2016إبريل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسي ات على  تعديل 15

 2016إبريل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسي ات على  تعديل 17

 2010ي اير  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 22

 2016إبريل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسي ات على  تعديل 34
أ59  2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ي اير  التحسي ات على  جديد 

ب 59  2015ي اير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 
ج59  إبريلسبة الدولية في القطاع العام معايير المحا التحسي ات على  جديد 
د59 إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )الصادر في إبريل  جديد 

2016) 

 2015ي اير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل  60
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  3في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي

 ية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاءالسياسات المحاسب
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 المحاسبية التقديرات في التغيرات ،المحاسبية السياسات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 61-1 الفقرات في مبين "والأخطاء

 معايير إلى مقدمة" و الإست تاجات أساس   سياق   وفي م ه الهدف سياق في 3 العام القطاع في الدولي
وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من  "العام القطاع في الدولية المحاسبة

 وتطبيق لإختيار أساسا    3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. قبل م شآت القطاع العام
 .الواضحة الإرشادات ب  غيا في المحاسبية السياسات
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 الهدف 
وتغيينر السياسنات المحاسنبية، بالإضنافة  إختينارفرض معايير لعملينة إن الهدف من هذا المعيار هو  .1

التغيننرات فنني )ب( المعالجننة المحاسننبية والإفصنناح عننن التغيننرات فنني السياسننات المحاسننبية )أ( إلننى 
معينننار إلنننى تعزينننز مننندى ملائمنننة البياننننات تصنننويب الأخطننناء. ويهننندف ال)ج( التقنننديرات المحاسنننبية و

، وقابلية مقارنة تلك البياننات المالينة عبنر الوقنت منع وعرضها بطريقة عادلة الخاصة بالم شأة المالية
 البيانات المالية للم شآت الأخرى.

 
متطلبات الإفصاح عن السياسنات المحاسنبية،  1 ويتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع  العام .2

كمننا وردت فنني معيننار المحاسننبة ، تلننك الإفصنناحات عننن التغيننرات فنني السياسننات المحاسننبية  اءإسننت ب
 ."عرض البيانات المالية" 1الدولي في القطاع العام 

 

 النطاق 
يجــع ى ــم المناــأة التــي تعــد البياةــات الماليــة وتعر ــها قموجــع اســا  ا ســتحقاق المحاســبي  .3

جــف فـي الأةاــطة العاديــة والبنــود ييــر العاديــة فــي تطبيـ  ذــاا المعيــار فــي ىــرأ الفــا   او الع
بيان الأداء المالي وفي محاسـبة التغيـرات فـي التقـديرات المحاسـبية والأخطـاء والتغيـرات الأساسـية 

 في السياسات المحاسبية.
 

إن الآثنننار الضنننريبية لتصنننويب أخطننناء الفتنننرة السنننابقة والتعنننديلات بنننأثر رجعننني التننني ينننتم القينننام بهنننا  .4
تغيرات في السياسات المحاسنبية لنم تؤخنذ فني هنذا المعينار حينلا أنهنا لا تتعلنق بالعديند منن لتطبيق ال

 معالجنننةم شنننآت القطننناع العنننام.  إن معنننايير المحاسنننبة الدولينننة أو الوط ينننة تتضنننمن إرشنننادات حنننول 
 الآثار الضريبية.

 
 [تم إلغاءها ] .5

 
 [تم إلغاءها ] .6

 تعريفات 

  -عيار حسع المعاةي المحددة لها:تستخدم المصط حات التالية في ذاا الم .7
 

ذي المبادئ والأسس والأىراف والقواىد  (Accounting policies) السياسات المحاسبية
 والممارسات المحددة التي تتبناذا المناأة في إىداد وىرأ بياةاتها المالية.

 
ل في عبارة ىن تعدي (Change in accounting estimate) التغيير في التقدير المحاسبي

المب غ المسجل لأصل او إلتفام، او مب غ ا ستهلاك الدوري للأصل، الناتج ىن تقييم الو ع 
الحالي للأصول وا لتفامات، والمنافع المستقب ية المتوقعة وا لتفامات المرتبطة بها. وتنتج 
ت التغيرات في التقديرات المحاسبية من المع ومات او التطورات الجديدة، وى يه فهي ليس

 تصويع لأخطاء.
 

ــة التطبيــ  ــدما   تســتطيع  (Impracticable) ىــدم قاب ي ــر ممكــن ىن ــع يي ــ  المتط  ــد تطبي يع
المناأة تطبيقه قعد بـال لـل جهـد معقـول ل  يـام بـالل. وةالنسـبة لفتـرة سـاققة محـددة، يعتبـر مـن 

رجعــي ييــر الممكــن تطبيــ  التغيــر فــي السياســة المحاســبية قــأثر رجعــي او إىــادة العــرأ قــأثر 
 -لتصويع خطأ معين إذا:
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 كاةت آثار التطبي  قأثر رجعي او إىادة العرأ قأثر رجعي يير قاب ة ل تحديد؛  (أ)

التطبي  قأثر رجعي او إىادة العرأ قأثر رجعي إفترا ات حول ما لاةت سـتوون  إقتضم (ب)
 ى يه ةية ا دارة في ت ل الفترة؛ او

جعي تقديرات ذامـة ل مبـالغ ولـان مـن التطبي  قأثر رجعي او إىادة العرأ قأثر ر  إقتضم (ج)
المســــتحيل التمييــــف المو ــــوىي بــــين المع ومــــات الســــاققة والمع ومــــات المتع قــــة بت ــــل 

 -التقديرات التي:
تــوفر ادلــة ى ــم اللــروف التــي لاةــت قا مــة فــي التــاريخ )التــواريخ( التــي ينبغــي فيهــا  (1)

 ؛ وا ىتراف بت ل المبالغ او قياسها او ا فصاح ىنها

الممكــن ان توــون متــوفرة ىنــدما تــم التصــريي قاصــدار البياةــات الماليــة لت ــل كــان مــن  (2)
 الفترة الساققة.

ا يفا ت او البياةات الخاطئة التي تقع في ( Prior period errors) اخطاء الفترة الساققة
 البياةات المالية ل مناأة لواحدة او اكثر من الفترات الساققة ةتيجة ا خفاق في استخدام، او

  -التي: المعرو ة قأماةةإساءة استخدام، المع ومات 

 كاةت متوفرة ىند التصريي قاصدار البياةات المالية ىن ت ل الفترات؛ و (أ)
يمكن قاكل معقول توقع الحصول ى يها واخاذا قا ىتبار ىند إىداد وىرأ ت ل  (ب)

 البياةات المالية. 
 

فــي تطبيــ  السياســات المحاســبية،  وتتضــمن ت ــل الأخطــاء آثــار الأخطــاء الحســابية، والأخطــاء
 والسهو او التفسيرات الخاطئة ل وقا ع، وا حتيال.

 
ذـو تطبيـ  سياسـة محاسـبية جديـدة ى ـم ( Prospective application) التطبي  قأثر رجعـي

 -:تطبي  ت ل السياسة دا ما  المعاملات والأحداث واللروف الأخرى لما لو اةه لان يتم 
بية الجديدة ى م المعاملات والأحداث واللروف الأخـرى التـي تقـع تطبي  السياسة المحاس (أ)

 قعد التاريخ الاي يتم فيه تغيير السياسة؛ و

ا ىتراف قـأثر التغيـر فـي التقـدير المحاسـبي فـي الفتـرات الحاليـة والمسـتقب ية التـي تتـأثر  (ب)
 قالتغير.

 
حاســبية جديــدة ذــو تطبيــ  سياســة م (Retrospective application) التطبيــ  قــأثر رجعــي

 تطبي  ت ل السياسة. دا ما  ى م المعاملات والأحداث واللروف الأخرى لما لو اةه لان يتم 
 

ذـو تصـويع ا ىتـراف قمبـالغ  ( restatement Retrospective ) إىـادة العـرأ قـأثر رجعـي
 ابدا.ىناصر البياةات المالية وقياسها وا فصاح ىنها لما لو ان خطأ الفترة الساققة لم يحدث 

 
تُستخدم المصط حات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في ذاا 

 المعرفة قا مة المصط حات، ويعاد ذلرذا في ذاه المعايير المعيار بنفس المعنم الاي ترد قه في
 التي تم ةارذا قاكل مستقل. 
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 الأذمية النسبية)المادية( 
ف أو البيان الخناط  ينؤثر علنى قنرارات المسنتخدمين، ويكنون بالتنالي هامنا، إن تقييم ما إذا كان الحذ .8

يتطلنب دراسنة خصنائ  أولانك المسنتخدمين. ويُفتنرض أن لندى المسنتخدمين معرفنة معقولنة بالقطنناع 
العام والأنشنطة الإقتصنادية والمحاسنبة كمنا أن لنديهم رغبنة فني دراسنة المعلومنات بدرجنة معقولنة منن 

 بغنني أن يأخننذ التقيننيم بعننين الإعتبننار كيننف يمكننن أن يُتوقننع علننى نحننو معقننول بننأن الإجتهنناد. لننذلك، ي
 القرارات وتقييمها.  إتخاذيتم التأثير على المستخدمين الذين يتمتعون بهذه الخصائ  في 

 

 السياسات المحاسبية
 وتطبي  السياسات المحاسبية إختيار

 

حـدى المعـاملات او الأحـداث او اللـروف ىندما ينطب  معيار او تفسير معين قاكل محـدد ى ـم إ .9
الأخرى، يتم تحديـد السياسـة او السياسـات المحاسـبية المطبقـة ى ـم ذلـل البنـد مـن خـلال تطبيـ  

     .المعيار
                                                                                                                                                                                                          

مجلنننس  إسننت ت تنن   معننايير المحاسننبة الدوليننة فنني القطنناع العننام علننى السياسننات المحاسننبية التنني  .10
معروضننة معنايير المحاسننبة الدوليننة فني القطنناع العننام أنهننا تنؤدي إلننى بيانننات مالينة تحتننوي معلومننات 

وملائمننننة حننننول المعنننناملات والأحننننداا والتننننروف الأخننننرى التنننني ت طبننننق عليهننننا. ولننننيس مننننن  بأمانننننة
الضننروري تطبيننق تلننك السياسننات ع نندما يكننون أثننر تطبيقهننا غيننر مننادي. إلا أنننه مننن غيننر الملائنننم 
الإبتعاد عن تب ي معنايير المحاسنبة الدولينة فني القطناع العنام، أو عندم تصنويب حنالات عندم الإلتنزام 

 ق عرض معين للمركز المالي للم شأة أو أدائها المالي أو تدفقاتها ال قدية.بها، لتحقي
 
. متطلباتها تَطبيق على الم شآت ل مُساعدة بإرشادات العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تُرفق .11

 في الدولية المحاسبة معايير من أساسيا   جزءا   تُشك  ل كانَت إذا ما على الإرشادات هذه جميع وت  
 القطاع   في الدولية المحاسبة معايير من أساسيا   جزءا   تشك  ل التي الإرشادات وتعد  . العام القطاع  

 الدولية المحاسبة معايير من أساسيا   جزأ   تُشك  ل لا التي الإرشادات أما. إلزامية إرشادات هي العام
 . المالية بالبيانات خاصة متطلبات تَتَضَمَّن فلا العام القطاع في

 
التي تنطب  قالتحديد ى م معام ـة، او حـدث، في القطاع العام  ةالمحاسبة الدوليفي غياب معايير  .12

ــم  ــ دي إل ــي تطــوير وتطبيــ  سياســة محاســبية ت ــم ا دارة اســتخدام حكمهــا ف او شــر ، يجــع ى 
تمثـل قعـدل مع ومات ذات ص ة قاحتياجات المسـتخدمين المتع قـة قاب يـة المحاسـبة وصـنع القـرار، 

مرلــف المــالي، والأداء المــالي، والتــدفقات النقديــة ل مناــأة، وتحقــ  الخصــا ، النوعيــة لفهمهــا، ال
وتوقيتهــا، وقاب يتهــا ل مقارةــة، وقاب يــة التحقــ  منهــا، وتراىــي القيــود المفرو ــة ى ــم المع ومــات 

 المدرجة في التقارير المالية للأيراأ العامة والتوازن بين الخصا ، النوعية.
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 [غاءذاتم إل ] .13
 

بنـاء ، ترجـع ا دارة إلـم قاب يـة تطبيـ  المصـادر التاليـة 12ىند إصدار الحكم المو ي فـي الفقـرة  .14
 -وتأخاذا قعين ا ىتبار: ى م الترتيع التالي

المتط بــات فــي معــايير المحاســبة الدوليــة فــي القطــاع العــام التــي تتنــاول قضــايا ماــابهة  (أ)
 وذات ىلاقة؛ و

ف وال يــــا  فيمــــا يخــــ، الأصــــول وا لتفامــــات وا يــــرادات التعريفــــات ومعــــايير ا ىتــــرا (ب)
إطــار المفــاذيم ذو الأذــداف العامــة  ىــداد التقــارير الماليــة فــي والمصــاريا المبينــة فــي 

  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى.
 

 الصـادرة خيـرةالأ البياةـات( ا) ي ـي فيمـا ا دارة تبحـ  قـد ،12 الفقـرة فـي المبين الحكم إصدار ىند .15
 فقـ  لوـن الخـا،، او العـام ل قطـاع   المقبولـة الممارسـات( ب)و الأخرى  المعايير و ع ذيئات ىن
 وتاــمل. 14 الفقــرة فــي المــالورة المصــادر مــع الممارســات ذــاه   فيــه تتضــارب   الــاي الحــد إلــم
 ذلـل فـي قمـا يـة،الدول المحاسـبة معـايير قمج ـس الخاصـة البياةـات ت ـل البياةـات ذاه   ى م الَأمث ة
ىداد الدولية والمعايير" المالية البياةات وىرأ إىداد إطار"  الصـادرة والتفسـيرات المالية التقارير   
ىــداد الدوليــة المعــايير تفســيرات لجنــة   ىــن  المحاســبة معــايير لمج ــس التاقعــة الماليــة التقــارير   
 .الساققة الدا مة التفسيرات لجنة او الدولية

 

 السياسات المحاسبيةي ف التماث ية
تختار المناأة وتطب  سياساتها المحاسبية قاكل منسـجم ل معـاملات والأحـداث واللـروف الأخـرى  .16

بتصـنيا البنـود معـين الماابهة، ما لم يقتضي او يسمي معيار محاسـبة دولـي فـي القطـاع العـام 
محاسـبة الـدولي فـي ال او سـمي معيـار إقتضـملهـا. وذذا  مناسـبا  السياسات  إختلافالتي قد يكون 
السياسـة المحاسـبية المناسـبة وتطبيقهـا قاـكل منسـجم  إختيـاربهـاا التصـنيا، يـتم  القطـاع العـام
 ى م لل فئة. 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية 
 -:نتقوم المناأة بتغيير السياسة المحاسبية فق  في الحالتين التاليتي .17

 او معيار او تفسير معين ذاا التغيير؛ إقتضمإذا  (أ)

واكثـر ملا مـة حـول  ممث ـة قأماةـةاو إذا ةتج ىن ذاا التغييـر بياةـات ماليـة تقـدم مع ومـات  (ب)
ــالي ل مناــأة او ادا هــا  ــم المرلــف الم ــاملات او الأحــداث او اللــروف الأخــرى ى  ــار المع آث

 المالي او تدفقاتها النقدية.
 

ت المالينننة للم شنننأة علنننى منننر يجنننب أن يكنننون مسنننتخدمو البياننننات المالينننة قنننادرين علنننى مقارننننة البياننننا .18
الوقنت لتحديند التوجهنات فني مركزهننا المنالي وأدائهنا المنالي وتندفقاتها ال قديننة. لنذلك، ينتم تطبينق نفننس 
السياسات المحاسبية ضمن كل فتنرة ومنن فتنرة إلنى الفتنرة التني تليهنا منا لنم يلبني التغيينر فني السياسنة 

 .17المحاسبية أحد المعايير الواردة في الفقرة 
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 إن التغيير من اسا  محاسبي معين إلم اسا  ييره يعتبر تغييرا  في السياسة المحاسبية.  .19
 

إن التغيير في المعالجـة المحاسـبية لمعام ـة او حـدث او مـرف مـا او فـي قياسـه او ا ىتـراف قـه  .20
  من اسا  محاسبي يعتبر تغييرا  في السياسة المحاسبية. 

 

 -السياسات المحاسبية:   تعد التغيرات التالية تغيرات في .21
تطبيــ  السياســة المحاســبية ل معــاملات او الأحــداث او اللــروف الأخــرى التــي تخت ــ  فــي  (أ)

 ؛ وساققا  جوذرذا ىن ت ل التي حدثت 

تطبيــ  السياســة المحاســبية الجديــدة ل معــاملات او الأحــداث او اللــروف الأخــرى التــي لــم  (ب)
 او لاةت يير مادية. ساققا  تحدث 

 

ــدّ  .22 ــ  يُع ــي التطبي ــة لسياســة الأول ــيم  ىــادة معين ــا   الأصــول تقي ــار وفق ــدولي المحاســبة لمعي ــي ال  ف
 العـام القطـاع   فـي الـدولي المحاسـبة معيـار او" والمعـدات والمصـاةع الممت وـات " 17 العام القطاع  
 اةَّـه ى ـم معـه التعامـل ينبغـي المحاسـبية السياسـة في تغيير قمثاقة "الم موسة يير الأصول" 31
 فـي الـدولي المحاسـبة معيـار او 17 العـام القطـاع   فـي الـدولي المحاسـبة لمعيـار وفقا قييمت إىادة
 . المعيار لهاا وفقا   وليس ،31 العام القطاع

 

 .22على التغير في السياسة المحاسبية الموضح في الفقرة  36-24لا ت طبق الفقرات  .23
 

 تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية
 -:28قمراىاة الفقرة  .24

ينبغــي ى ــم المناــأة محاســبة التغييــر فــي السياســة المحاســبية الــاي ينــتج ىــن التطبيــ   (أ)
يـة المحـددة، إن ةتقالللأحكـام ا   الأولي لمعيار محاسبة دولي معين في القطاع العام وفقـا  

 وجدت، في ذلل المعيار؛ و

محاســبة لمعيــار  الأولــمىنــدما تقــوم المناــأة بتغييــر السياســة المحاســبية ىنــد التطبيــ   (ب)
يـة محـددة تنطبـ  ى ـم ذلـل التغييـر، إةتقال دولي معين في القطاع العام   يحتوي احكامـا  

ــأثر  ــر ق ــ  التغيي ــر السياســة المحاســبية قاــكل طــوىي، ينبغــي ى يهــا تطبي او تقــوم بتغيي
 مستقب ي.

 

 تغيينرا   ولغرض هذا المعيار، لا يعتبر التطبيق المبكر لمعيار محاسبة دولي  معين فني القطناع العنام .25
 في السياسة المحاسبية. طوعيا  

 
في غياب معيار محاسبة دولي معين في القطاع العام  ي طبنق بشنكل محندد علنى إحندى المعناملات  .26

سياسنة محاسنبية معي نة منن  15للفقنرة  أو الأحداا أو التروف الأخرى، يمكن أن تطبنق الإدارة وفقنا  
لمعننايير التنني تسننتخدم إطننار مفهننومي مماثننل لوضننع البيانننات الحدي ننة للهياننات الأخننرى الواضننعة ل)أ( 

الممارسننات المقبولننة فنني القطنناع العننام أو الخنناص إلننى الحنند، وفقنن  إلننى )ب( والمعننايير المحاسننبية. 
م نننال  15ه نننا  . فعلنننى سنننبيل الم نننال فنننإن15الحننند، النننذي لا تتعنننارض فينننه هنننذه البياننننات منننع الفقنننرة 
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، "إطار إعنداد وعنرض البياننات المالينة"ة، بما في ذلك بيانات مجلس معايير المحاسبة الدولي تتضمن
والمعنننايير الدولينننة لإعنننداد التقنننارير المالينننة وتفسنننيراتها الصنننادرة عنننن لج نننة تفسنننيرات المعنننايير الدولينننة 
لإعنداد التقنارير المالينة التابعنة لمجلنس معننايير المحاسنبة الدولينة أو لج نة التفسنيرات الدائمنة السننابقة. 

الم شأة بعد إجراء تعديل على أي من هذه البيانات تغيير سياسة محاسنبية معي نة، ت إختار وفي حال 
وإذا ي فني السياسنة المحاسنبية. إختينار فإننه ينتم محاسنبة ذلنك التغيينر والإفصناح ع نه علنى أننه تغيينر 

ت الم شنأة، عقننب إجنراء تعننديل علنى ذلننك البينان، تغيينر السياسننة المحاسنبية، تننتم محاسنبة ذلننك إختنار 
 يير والإفصاح ع ه كتغيير طوعي في السياسة المحاسبية.التغ

 

 التطبي  قأثر رجعي

ل فقـرة  ، ىندما يتم تطبي  تغيير معين في السياسة المحاسبية قـأثر رجعـي وفقـا  28قمراىاة الفقرة  .27
لوـــــل مكـــــون متـــــأثر فـــــي صـــــافي  فتتـــــاحي)ا( او )ب(، تقـــــوم المناـــــأة بتعـــــديل الرصـــــيد ا 24

ول فتـرة ســاققة معرو ـة والمبــالغ المقارةـة الأخــرى المفصـي ىنهــا لوــل الأصـولححقوق الم ويــة لأ 
 تطبي  السياسة المحاسبية الجديدة. دا ما  فترة ساققة معرو ة لما لو اةه لان يتم 

 

 القيود ى م التطبي  قأثر رجعي

 )ا( او )ب( التطبيـــ  قـــأثر رجعـــي، يـــتم تطبيـــ  التغييـــر فـــي السياســـة24ىنـــدما تقتضـــي الفقـــرة  .28
ية قــأثر رجعــي فيمــا ىــدا إلــم الحــد الــاي يكــون فيــه مــن ييــر الممكــن تحديــد إمــا ا ثــار المحاســب

 الخاصة قالفترة او الأثر التراكمي ل تغيير. 
 

ىندما يكون من ييـر الممكـن تحديـد ا ثـار الخاصـة قـالفترة المتع قـة بتغييـر السياسـة المحاسـبية  .29
السـاققة المعرو ـة، تقـوم المناـأة بتطبيـ  ى م المع ومـات المقارةـة لواحـدة او اكثـر مـن الفتـرات 

السياسة المحاسـبية الجديـدة ى ـم المبـالغ المسـج ة للأصـول وا لتفامـات لمـا فـي بدايـة اول فتـرة 
، والتي قد توون الفترة الحالية، لما تقوم بتعـديل مقابـل ى ـم يكون فيها التطبي  قأثر رجعي ممكنا  

 الأصول ححقوق الم وية لت ل الفترة. لول مكون متأثر في صافي فتتاحيالرصيد ا 
 

ىندما يكـون مـن ييـر الممكـن تحديـد الأثـر التراكمـي، فـي بدايـة الفتـرة الحاليـة، لتطبيـ  السياسـة  .30
المحاسبية الجديدة ى م لافة الفتـرات السـاققة، تقـوم المناـأة بتعـديل المع ومـات المقارةـة لتطبيـ  

 قرب تاريخ قابل ل تطبي .السياسة المحاسبية الجديدة قأثر مستقب ي من ا

 

ع نندما تقننوم الم شننأة بتطبيننق سياسننة محاسننبية جدينندة بننأثر رجعنني، تقننوم بتطبيننق السياسننة المحاسننبية  .31
الجدينندة علننى المعلومننات المقارنننة إلننى أبعنند فتننرة سننابقة ممك ننة. إن التطبيننق بننأثر رجعنني علننى الفتننرة 

ر التراكمني علنى المبنالي فني كنلا بينان السابقة هو أمر غير ممكن ما لنم يكنن منن العملني تحديند الأثن
والختنامي لتلنك الفتنرة. إن مقندار التعنديل ال نات  المنرتب  بنالفترات التني تسنبق  فتتاحيالأداء المالي الإ

لكنل مكنون متنأثر فني صنافي  فتتناحيتلك المعروضة في البيانات المالية يتم تطبيقه على الرصنيد الإ
معروضننة. ويجننري التعننديل عننادة علننى متننراكم الفننائ  أو الأصننولقحقوق الملكيننة لأول فتننرة سننابقة 

حقنوق الملكينة )علنى سنبيل  العجز. إلا أن التعنديل قند يجنري علنى مكنون يخنر فني صنافي الأصنولق
تعننديل أيننة معلومننات  أيضننا  الم ننال، للإمت ننال لمعيننار محاسننبة دولنني معننين فنني القطنناع العننام(. ويننتم 
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التاريخينننة للبياننننات المالينننة، إلنننى أبعننند تننناريخ سنننابق  أخنننرى حنننول الفتنننرات السنننابقة، م نننل الملخصنننات
 ممكن.

 

ع دما يكون من غير الممكن للم شأة أن تقنوم بتطبينق سياسنة محاسنبية جديندة بنأثر رجعني، لأنهنا لا  .32
للفقننرة  وفقننا  تسننتطيع تحدينند الأثننر التراكمنني لتطبيننق السياسننة علننى كافننة الفتننرات السننابقة، تقننوم الم شننأة 

الجدينندة بننأثر مسننتقبلي مننن بدايننة أول فتننرة قابلننة للتطبيننق. لننذلك تقننوم بإهمننال  بتطبيننق السياسننة 30
نسننبة التعننديل التراكمنني علننى الأصننول والإلتزامننات وصننافي الأصننولق حقننوق الملكيننة التنني ت شننأ قبننل 
ذلك التاريخ. ويُسمح بتغيير السياسة المحاسبية حتى إذا كنان منن غينر الممكنن تطبينق السياسنة بنأثر 

إرشننادات توضنننح متننى يكننون منننن غيننر الممكنننن  58-55لأيننة فتنننرة سننابقة. وتقنندم الفقنننرات مسننتقبلي 
 تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على واحدة أو أك ر من الفترات السابقة.

 

 الإفصاح
تـأثير ى ـم الفتـرة )ا( العـام  القطـاعىندما يكون ل تطبي  الأولـي لمعيـار محاسـبة دولـي معـين فـي  .33

اةــه يكــون مــن ييــر الممكــن  اســتثناءيكــون لــه ذــاا التــأثير ق )ب( ة ســاققة، اواي فتــر الحاليــة او 
قـد يكـون لـه تـأثير ى ـم فتـرات مسـتقب ية، تقـوم المناـأة قا فصـاح  )ج( تحديد مقدار التعـديل، او

 -ىما ي ي:

 ىنوان المعيار؛ (أ)

حكامهــا لأ وفقــا  التطبيــ ، اةــه يــتم إجــراء التغييــر فــي السياســة المحاســبية  قــابلا  حيثمــا لــان  (ب)
 ية؛ةتقالا  

 طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية؛ (ج)

 ية؛ةتقالالتطبي ، وص  للأحكام ا   قابلا  حيثما لان  (د)

يـة التـي يمكـن ان يكـون لهـا تـأثير ى ـم الفتـرات ةتقالالتطبيـ ، الأحكـام ا   قـابلا  حيثما لان (  هـ) 
 الساققة؛

ممكـن، مقـدار التعـديل لوـل بنـد سـطر ل فترة الحالية ولل فترة سـاققة معرو ـة، إلـم الحـد ال (و)
 متأثر في البياةات المالية؛ 

 مقدار التعديل المتع   قالفترات التي تسب  ت ل المعرو ة، إلم الحد الممكن؛ و (ز)

)ا( او )ب( ييـر ممكــن لفتـرة ســاققة 24إذا لـان التطبيـ  قــأثر رجعـي الــاي تقتضـيه الفقــرة  (ح)
التي ادت إلم وجـود ذلـل الاـر  ووصـ  معينة، او لفترات تسب  ت ل المعرو ة، اللروف 

 لويفية تطبي  التغيير في السياسة المحاسبية ووقت تطبيقه.

 

 ومن يير الضروري ان تورر البياةات المالية ل فترات اللاحقة ذاه ا فصاحات.
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تــأثير ى ــم الفتــرة الحاليــة او اي فتــرة )ا( ىنــدما يكــون ل تغييــر الطــوىي فــي السياســة المحاســبية  .34
اةه يكـون مـن ييـر الممكـن تحديـد مقـدار  استثناءيكون له تأثير ى م ت ل الفترة ق)ب( او ساققة، 

 -قد يكون له تأثير ى م فترات مستقب ية، تقوم المناأة قا فصاح ىما ي ي:)ج( التعديل، او 
 طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية؛ (أ)

ن خــلال تطبيــ  السياســة واكثــر ملا مــة مــ معرو ــة قأماةــةالأســباب وراء تقــديم مع ومــات  (ب)
 المحاسبية الجديدة؛

ل فترة الحالية ولل فتـرة سـاققة مرو ـة، إلـم الحـد الممكـن، مقـدار التعـديل  لوـل بنـد سـطر  (ج)
 متأثر في البياةات المالية؛ 

 مقدار التعديل المتع   قالفترات التي تسب  ت ل المعرو ة، إلم الحد الممكن؛ و (د)

  قــأثر رجعــي لفتــرة ســاققة معينــة، او لفتــرات تســب  ت ــل ( إذا لــان مــن ييــر الممكــن التطبيــهـــ)
المعرو ـة، اللــروف التــي ادت إلـم وجــود ذلــل الاـر  ووصــ  لويفيــة تطبيـ  التغييــر فــي 

 السياسة المحاسبية ووقت تطبيقه.
 

 ومن يير الضروري ان تورر البياةات المالية ل فترات اللاحقة ذاه ا فصاحات.
 

محاسبة دولي جديد في القطاع العـام الـاي تـم إصـداره لوـن لـم يـتم  ىندما   تطب  المناأة معيار .35
 -و عه قيد التنفيا قعد، تقوم المناأة قا فصاح ىما ي ي:

 ذاه الح يقة؛ و  (ا)

والمع ومــات المعروفــة او المقــدرة قاــكل معقــول والتــي تــرتب  بتقــدير الأثــر المحتمــل الــاي  (ب)
لبياةـــات الماليـــة ل مناـــأة فـــي فتـــرة يتـــأتم ىـــن تطبيـــ  المعيـــار او التفســـير الجديـــد ى ـــم ا

 التطبي  الأولي.
 

 -، تدرس الم شأة الإفصاح عما يلي:35بالفقرة  إلتزاما   .36
 ع وان معيار المحاسبة الدولي الجديد في القطاع العام؛ (أ)

 طبيعة التغيير أو التغييرات الوشيكة في السياسة المحاسبية؛ (ب)

 التاريخ الذي يُقتضى فيه تطبيق المعيار؛ (ج)

 الذي تخط  فيه الم شأة لتطبيق المعيار بشكل أولي؛ و التاريخ (د)

 -وإما:  (هـ)        

م اقشنة الأثنر النذي يُتوقنع أن يتنأتى عنن التطبينق الأولني للمعينار علنى البياننات الماليننة  (1)
 للم شأة؛ أو

أو إذا كان ذلك الأثنر غينر معلنوم أو غينر قابنل للتقندير بشنكل معقنول، بينان  حنول تلنك  (2)
 المسألة.

 



 السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

 3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  250 

 غييرات في التقديرات المحاسبيةالت
في الخدمة المستلمة، الأنشطة التجارية أو الخدمات الأخنرى لا يمكنن ايناس  موروثةنتيجة الشكوك ال .37

العديد من الب ود في البيانات المالية بدقة لكنن يمكنن تقنديرها فقن . وينرتب  التقندير بأحكنام تسنت د إلنى 
 -سبيل الم ال، يمكن أن تُطلب التقديرات لما يلي: . علىالمعلومات الموثوقة والمتوفرة حدي ا  

 إيرادات الضريبة المستحقة للحكومة؛ (أ)
 الديون المعدومة نتيجة لعدم تحصيل الضرائب؛ (ب)

 تقادم المخزون؛ (ج)

 القيمة العادلة للأصول المالية أو الإلتزامات المالية؛ (د)

ادية المستقبلية أو الخدمات ( الأعمار الإنتاجية أو ال م  المتوقع لإستهلاك الم افع الإقتصهـ) 
  و؛إنشاء الطرق  إنجازالمستقبلية المتوقعة المجسدة في الأصول القابلة للإستهلاك، أو نسبة 

 إلتزامات الضمان. (و)
 

منننننن إعنننننداد البياننننننات المالينننننة ولا يضنننننع  منننننن  أساسنننننيا   جنننننزءا  يعتبنننننر اسنننننتخدام التقنننننديرات المعقولنننننة  .38
 1موثوقيتها.

 

رتكننز عليهننا التقنندير أو نتيجننة إإذا حنندثت تغيننرات فنني التننروف التنني  قنند يحتنناج التقنندير إلننى مراجعننة .39
معلومننات جدينندة أو المزينند مننن الخبننرة. ولا تننرتب  مراجعننة التقنندير بطبيعتهننا بننالفترات السننابقة كمننا لا 

 تعتبر تصحيحا لخطأ معين.
 

لتقننندير فننني ا إن التغينننر فننني أسننناس القيننناس المطبنننق هنننو تغينننر فننني السياسنننة المحاسنننبية ولنننيس تغينننرا   .40
المحاسننبي. وع نندما يكننون مننن الصننعب تمييننز التغيننر فنني السياسننة المحاسننبية عننن التغيننر فنني التقنندير 

 المحاسبي، يُعامل التغير على أنه تغير في التقدير المحاسبي.
 

ذلـل التغيـر الـاي تنطبـ  ى يـه الفقـرة  اسـتثناءيتم ا ىتـراف قـأثر التغيـر فـي التقـدير المحاسـبي، ق .41
 -ي من خلال تضمينه في الرةي او الخسارة في:، قأثر مستقب 42

 

 فترة التغير، إذا لان التغير ي ثر ى م ت ل الفترة فق ؛ او (أ)

 فترة التغير والفترات المستقب ية، إذا لان التغير ي ثر ى م ل يهما. (ب)
 

إلم الحد الاي ي دي فيه التغير في التقدير المحاسبي إلم ةاوء تغيرات فـي الأصـول وا لتفامـات،  .42
حقوق الم وية، يـتم ا ىتـراف قـه مـن خـلال  إلم الحد الاي يرتب  فيه ببند من صافي الأصولح او

 تعديل المب غ المسجل للأصل او ا لتفام او بند حقوق الم وية ذو العلاقة خلال فترة التغير.
 

                                                 
عليها في العرض العادل الاعتماد خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين الالمعلومات الموثوقة هي المعلومات   

 1من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  16القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. ت اقش فقرة الإست تاج  الذي يرغبون في
 الم ه  الانتقالي في تفسير الموثواية.
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علننى إن الإعتننراف بننأثر مسننتقبلي بننأثر التغيننر فنني التقنندير المحاسننبي يع نني أنننه يننتم تطبيننق المعيننار  .43
المعناملات والأحننداا والتنروف الأخننرى منن تنناريخ التغينر فنني التقندير. وقنند ينؤثر التغيننر فني التقنندير 

عجننننز كننننلا الفتننننرتين الحاليننننة  أوالمحاسننننبي فقنننن  علننننى فننننائ  أو عجننننز الفتننننرة الحاليننننة، أو فننننائ  
ئ  أو والمسننتقبلية. علننى سننبيل الم ننال، يننؤثر التغيننر فنني تقنندير مبلنني الننديون المعدومننة فقنن  علننى فننا

عجننز الفتننرة الحاليننة ولننذلك يننتم الإعتننراف بننه فنني الفتننرة الحاليننة. إلا أن التغيننر فنني العمننر الإنتنناجي 
المقدر للأصل القابل للإستهلاك، أو نم  الإستهلاك المتوقع للم نافع الإقتصنادية أو إمكانينة الخدمنة 

كنل فتننرة مسنتقبلية خننلال المتم لنة فني ذلننك الأصنل، ينؤثر علننى مصنروف الإسنتهلاك للفتننرة الحالينة ول
العمنننر الإنتننناجي المتبقننني للأصنننل. وفننني كلتنننا الحنننالتين، ينننتم الإعتنننراف بنننأثر التغينننر المنننرتب  بنننالفترة 
الحاليننة كنندخل أو مصننروف فنني الفتننرة الحاليننة. ويننتم الإعتننراف بننالأثر علننى الفتننرات المسننتقبلية، إن 

 وجد، كدخل أو مصروف في تلك الفترات المستقبلية.
 

 ا فصاح
تفصـي المناــأة ىــن طبيعـة وحجــم التغيــر فـي التقــدير المحاســبي الـاي يكــون لــه تـأثير فــي الفتــرة  .44

ا فصــاح ىــن الأثــر ى ــم  اســتثناءالحاليـة او يتوقــع ان يكــون لــه تــأثير فــي الفتـرات المســتقب ية، ق
 الفترات المستقب ية ىندما يكون من يير الممكن تقدير ذلل الأثر.

الأثـر فـي الفتـرات المسـتقب ية لأن تقـديره ييـر ممكـن، تقـوم المناـأة  إذا لم يتم ا فصاح ىن حجم .45
 قا فصاح ىن ت ل الح يقة.

 

 الأخطاء
يمكننن أن ت شننأ الأخطنناء فيمننا يتعلننق بننالإعتراف بع اصننر البيانننات الماليننة أو اياسننها أو عرضننها أو  .46

قطننناع العنننام إذا كاننننت الإفصننناح ع هنننا. ولا تمت نننل البياننننات المالينننة لمعنننايير المحاسنننبة الدولينننة فننني ال
تحتوي على أخطاء مادية أو غير مادية يتم ارتكابها عن قصند لتحقينق عنرض محندد للمركنز المنالي 
للم شننأة أو أدائهننا المننالي أو تنندفقاتها ال قديننة. ويننتم تصننويب أخطنناء الفتننرة الحاليننة الممك ننة والمكتشننفة 

أنننه لا يننتم اكتشنناف الأخطنناء الماديننة فنني فنني تلننك الفتننرة قبننل التصننريح بإصنندار البيانننات الماليننة. إلا 
بعن  الأحينان حتنى فتنرة لاحقنة، وينتم تصننويب أخطناء الفتنرات السنابقة هنذه فني المعلومنات المقارنننة 

 (.52-47الفقرات  أنترالمعروضة في البيانات المالية لتلك الفترة اللاحقة )
 

ـــرة الســـاققة 48قمراىـــاة الفقـــرة  .47 ـــأثر رجعـــي فـــي ، تقـــوم المناـــأة بتصـــويع اخطـــاء الفت ـــة ق المادي
 -المجموىة الأولم من البياةات المالية التي يتم التصريي قاصدارذا قعد اكتاافها من خلال:

 واإىادة ىرأ المبالغ المقارةة ل فترة )الفترات( الساققة المعرو ة التي وقع فيها الخطأ؛  (أ)

ة للأصـول فتتاحيـاو إذا وقع الخطأ قبل اول فترة ساققة معرو ة، إىادة ىرأ الأرصـدة ا  (ب)
 وا لتفامات وصافي الأصولح حقوق الم وية لأول فترة ساققة معرو ة.
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 قيود إىادة البياةات قأثر رجعي
يــتم تصــويع خطــأ الفتــرة الســاققة مــن خــلال إىــادة العــرأ قــأثر رجعــي فيمــا ىــدا إلــم الحــد الــاي  .48

 اكمي ل خطأ.يكون فيه من يير الممكن تحديد ا ثار الخاصة قالفترة او الأثر التر 
 

ىندما يكون من يير الممكن تحديـد ا ثـار الخاصـة قـالفترة لخطـأ معـين ى ـم المع ومـات المقارةـة  .49
ة فتتاحيـلواحدة او اكثر من الفتـرات السـاققة المعرو ـة، تقـوم المناـأة قاىـادة ىـرأ الأرصـدة ا 

فيهـا إىـادة العـرأ للأصول وا لتفامات وصافي الأصولح حقوق الم وية ل فترة الأولم التي يكـون 
 قأثر رجعي امرا ممكن التحقي  )والتي يمكن ان توون الفترة الحالية(.

 

ىندما يكون مـن ييـر الممكـن تحديـد الأثـر التراكمـي، فـي بدايـة الفتـرة الحاليـة، لخطـأ معـين ى ـم  .50
ــة الفتــرات الســاققة، تقــوم المناــأة قاىــادة ىــرأ المع ومــات المقارةــة لتصــويع الخطــأ قــأثر  كاف

 ب ي من اول تاريخ معقول.مستق
 

تصننويب خطننأ الفتننرة السننابقة مننن فننائ  أو عجننز الفتننرة التنني يننتم فيهننا اكتشنناف الخطننأ.  إسننت  اءيننتم  .51
ويتم إعادة عرض أية معلومات يتم تقديمها حول الفترات السابقة بما فني ذلنك أينة ملخصنات تاريخينة 

 للبيانات المالية إلى أبعد تاريخ سابق ممكن.  
 

ن مننن غيننر الممكننن تحدينند حجننم الخطننأ )علننى سننبيل الم ننال، الخطننأ فنني تطبيننق سياسننة ع نندما يكننو  .52
بإعنادة عنرض المعلومنات المقارننة بنأثر  50للفقرة  وفقا  محاسبية( لكافة الفترات السابقة، تقوم الم شأة 

مستقبلي من أول تاريخ معقول. لذلك تقنوم بإهمنال الجنزء المتعلنق بإعنادة العنرض التراكمني للأصنول 
 58-55حقننوق الملكيننة التننني ت شننأ قبننل ذلنننك التنناريخ. تقنندم الفقنننرات  قالأصنننولالإلتزامننات وصننافي و 

 إرشادات حول متى يكون من غير الممكن تصويب الخطأ لواحدة أو أك ر من الفترات السابقة. 
 

يننتم تميينننز تصنننويب الأخطننناء عنننن التغينننرات فنني التقنننديرات المحاسنننبية. وتعتبنننر التقنننديرات المحاسنننبية  .53
طبيعتهننا تقننديرات تقريبيننة قنند تحتنناج إلننى مراجعننة ع نندما تصننبح المعلومننات الإضننافية معروفننة. علننى ب

لخطنأ  سبيل الم ال، لا يعتبنر النربح أو الخسنارة المعتنرف بنه ضنمن نتنائ  أينة معاملنة طارئنة تصنويبا  
 معين.

 

 ا فصاح ىن اخطاء الفترة الساققة
 -، تفصي المناأة ىما ي ي:47قمراىاة الفقرة  .54

 طبيعة خطأ الفترة الساققة؛ (أ)

لول فترة ساققة معرو ـة، إلـم الحـد الممكـن، مقـدار التصـويع لوـل بنـد سـطر متـأثر فـي  (ب)
 البياةات المالية؛ و

 مقدار التصويع في بداية اول فترة ساققة معرو ة؛ و (ج)

إذا لــان إىــادة العــرأ قــأثر رجعــي ييــر ممكــن لفتــرة ســاققة محــددة، اللــروف التــي ادت  (د)
 الار  ووص  لويفية تصويع الخطأ ووقت تصويبه. إلم وجود ذلل
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 ومن يير الضروري ان تورر البياةات المالية ل فترات اللاحقة ذاه ا فصاحات.
 

 ىدم قاب ية التطبي  فيما يتع   قالتطبي  قأثر رجعي 
 وذىادة العرأ قأثر رجعي

 

ك نر منن الفتنرات السنابقة من غير الممكن في بعن  التنروف تعنديل المعلومنات المقارننة لواحندة أو أ .55
لتحقيق قابلية المقارنة مع الفترة الحالية. على سبيل الم ال، كان من غينر الممكنن جمنع البياننات فني 
الفترة )الفترات( السابقة بطريقة تسمح إما بالتطبيق بأثر رجعي لسياسة محاسبية جديدة )بمنا فني ذلنك 

فترات السابقة( أو إعنادة العنرض بنأثر رجعني ، تطبيقها بأثر مستقبلي على ال58-56لغرض الفقرات 
 لتصويب خطأ الفترة السابقة، وقد يكون من غير الممكن إعادة صياغة المعلومات.

 

من الضروري في ك ير من الأحيان إجراء تقديرات ع د تطبيق سياسة محاسبية معي نة علنى ع اصنر  .56
لأحنننداا أو التنننروف معننناملات أو االبياننننات المالينننة المعتنننرف بهنننا أو المفصنننح ع هنننا فيمنننا يتعلنننق بال

الأخننرى. ويعتبننر التقنندير ذو سننمة شخصننية علننى نحننو متأصننل، ويمكننن وضننع التقننديرات بعنند تنناريخ 
الميزانية العمومية. ومن الممكن أن يكون وضع التقديرات أك ر صعوبة ع د تطبيق سياسنة محاسنبية 

الفتنرة الزم ينة  بأثر رجعي أو ع د إعادة العرض بنأثر رجعني لتصنويب خطنأ فتنرة سنابقة، بسنبب طنول
التنني تكننون قنند مننرت م ننذ وقننوع يخننر معاملننة أو حنندا أو دننرف يخننر. إلا أن الهنندف مننن التقننديرات 
المرتبطة بفترات سابقة يبقى كما هو بال سبة للتقنديرات التني ينتم إجرائهنا فني الفتنرة الحالينة، وبالتحديند 

 الحدا أو الترف الآخر.  لكي يعكس التقدير التروف التي كانت قائمة ع د وقوع المعاملة أو

 

لننذلك فننإن تطبيننق سياسننة محاسننبية جدينندة بننأثر رجعنني أو تصننويب خطننأ فتننرة سننابقة يقتضنني تمييننز  .57
 -المعلومات التي:

 

على التروف التي كانت قائمة في التناريخ )التنواريخ( التني وقعنت فيهنا المعناملات  توفر دليلا   (أ)
 أو الأحداا أو التروف الأخرى، و

 كانت متوفرة ع دما تم التصريح بإصدار البيانات المالية لتلك الفترة السابقة.من الممكن أنها  (ب)
 

عننن المعلومننات الأخننرى. ولننبع  أنننواع التقننديرات )علننى سننبيل الم ننال تقنندير القيمننة العادلننة الننذي لا 
يست د على سعر ملحوظ أو مدخلات ملحودة(، من غير الممكن تمييز هذه الأنواع منن المعلومنات. 

يقتضننني التطبينننق بنننأثر رجعننني أو إعنننادة العنننرض بنننأثر رجعننني إجنننراء تقننندير هنننام يكنننون منننن وع ننندما 
المسننتحيل معننه التمييننز بننين هننذين ال ننوعين مننن المعلومننات، يكننون مننن غيننر الممكننن تطبيننق السياسننة 

 المحاسبية الجديدة أو تصويب خطأ الفترة السابقة بأثر رجعي.
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بينق سياسنة محاسنبية جديندة علنى فتنرة سنابقة أو تصنويب ي بغي عدم استخدام الفهم التحليلني ع ند تط .58
مبننالي لفتننرة سننابقة، إمننا فنني وضننع الإفتراضننات حننول مننا كننان يمكننن أن تكننون نوايننا الإدارة فنني فتننرة 
سننابقة أو تقنندير المبننالي المعتننرف بهننا أو التنني يننتم اياسننها أو الإفصنناح ع هننا فنني فتننرة سننابقة. علننى 

فنني تصنن يف مب ننى حكننومي علننى أنننه صننويب خطننأ فتننرة سننابقة سننبيل الم ننال، ع نندما تقننوم م شننأة بت
ومعنندات(، فإنهننا لا تغيننر  ومصننانعإسنت مارات عقاريننة )تننم تصنن يف المب ننى مسننبقا  علنى أنننه ممتلكننات 

إسنتخدام ذلنك المب نى علنى أننه مب نى مكتبني  أساس تص يف تلك الفترة، في حال قنررت الإدارة لاحقنا  
ذلننك، ع نندما تقننوم الم شننأة بتصننحيح خطننأ فتننرة سننابقة فنني  مشننغول مننن قبننل المالننك. بالإضننافة إلننى

حاسنبة حساب إلتزامها في دفع تكاليف ت تيف التلوا ال ات  عن العمليات الحكومينة وفقنا  لمعينار الم
، فإنهنا تتجاهنل المعلومنات حنول تسنرب كبينر للن ف  منن سنفي ة إمندادات 19الدولي في القطاع العنام 

فتنرة التالينة التني أصنبحت متنوفرة بعند أن تنم التصنريح بإصندار البياننات ال بحرية خلال الفتنرة اللاحقنة
منننا يطلنننب إجنننراء تقنننديرات هامنننة ع ننند تعنننديل المعلومنننات  المالينننة للفتنننرة السنننابقة. إن حقيقنننة أننننه ك ينننرا  

 المقارنة المعروضة للفترات السابقة لا يحول دون التعديل الموثوق أو تصويب المعلومات المقارنة.
 

 نفاذتاريخ ال
او قعـد ذلـل  2008ينـاير  1التـي تبـدا  فـي  ل بياةـات الماليـة السـنوية ذاا المعيـارتطب  المناأة  .59

 ينـاير 1التاريخ. ويفضل التطبي  المبكر. وذذا قامت المناـأة بتطبيـ  ذـاا المعيـار لفتـرة تبـدا قبـل 
 ، ينبغي ان تفصي ىن ت ل الح يقة.2008

 

 القطاع في الدولية المحاسبة معايير ى م التحسينات " طري  ىن 14و 11و 9 الفقرات تعديل تم. ا59
 التي السنوية المالية ل بياةات التعديلات ت ل المناأة تطب . 2010 يناير في الصادرة "العام
 فترة في التعديلات تطبي  المحبا ومن. 2011 يناير 1 قعد او في تبدا التي الفترات تغطي
 . مبكرة

 
معايير  " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 60تم تعديل الفقرة ب. 59

في يناير الصادر  ل مرة الأولم "اسا  ا ستحقاق  ى م لقطاع العامفي االدولية المحاسبة 
التعديل ى م البياةات المالية السنوية التي تغطي الفترات  ذللالمناأة  وينبغي ان تطب . 2015

وفي حال طبقت . ويُسمي بتطبيقه في وقت مبكر. ذلل او قعد 2017 يناير 1التي تبدا في 
فاةه ، 2017يناير  1لفترة تبدا قبل  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المناأة

 .ينبغي ايضا  تطبي  التعديلات لت ل الفترة الساققة
 
من خلال  13قرة ، وتم حاف الف34، و17، و15، و14، و12، و10، و7ج. تم تعديل الفقرات 59

التي صدرت في إبريل  2015التحسينات ى م معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
. تطب  المناأة ذاه التعديلات ى م البياةات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية 2016
في فترة  او قعد ذلل. وياجع التطبي  المبكر. وذذا طبقت المناأة التعديلات 2017يناير  1من 

 .الحدث ، فاةها تفصي ىن ذلل2017يناير  1تبدا قبل 
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من خلال إصدار مج س معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  6، و5د. تم حاف الفقرات 59
. تطب  المناأة ذاه 2016في لقاب ية تطبي  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

او قعد  2018يناير  1سنوية التي تغطي الفترات بداية من التعديلات ى م البياةات المالية ال
، 2018يناير  1ذلل. وياجع التطبي  المبكر. وذذا طبقت المناأة التعديلات في فترة تبدا قبل 

 فاةها تفصي ىن ذلل الحدث.
 

 ىندما تتبنم المناأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القا مة ى م اسا  ا ستحقاق . 60
معايير  " تبني 33 ى م النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 

إىداد لأيراأ  ى م اسا  ا ستحقاق ل مرة الأولم " المحاسبة الدولية في القطاع العام
أة  مناالسنوية لطب  ذاا المعيار ى م البياةات المالية ، يُ النفاذ ذااتاريخ  قعدالتقارير المالية 

او قعد  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيالتي تغطي الفترات التي تبدا في تاريخ 
 ذلل التاريخ.  

 

 (2000)الصادر في  3سحع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأخطاء" صافي الفائ  أو العجز للفترة،  3تم إستبدال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 61

 .2000الصادر في  الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية"
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  ا ستنتاجات اسا 
 . م ه جزءا يشكل لا لكن 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار هذا الإست تاجات أساس يرافق

 

 معايير لمج س التاقع العامة التحسينات ماروع ةتيجة 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 . الدولية المحاسبة

 

 خلفية
صدر برنام  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للتقارب مع المعايير الدولية لإعداد  1 إست تاج

 -السابق لمجلس معايير المحاسبة الدولية  الكيانعن  ،ير المحاسبة الدوليةمعاي، 2التقارير المالية
وعرفت المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية . لج ة معايير المحاسبة الدولية

وقد حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية أن المعايير . بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
عداد التقارير المالية تتكون من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية لإ

ل المجلس المعايير بدلا  من استبدالها، وفي بع  الحالات، عدَّ  .الدولية وتفسيرات المعايير
 .واحتفظ بأرقام معايير المحاسبة الدولية

 
 مع مقاربتها يتم والتي الإستحقاق أساس   على القائمة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تحافظ 2 إست تاج

 التقارير لإعداد الدولية المعايير ون  وهيكل متطلبات على المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير
 عن الحياد ويحدا. المعايير هذه عن الحياد يستدعي العام بالقطاع خاص سبب يوجد لم ما المالية،
 المعايير هذه في المصطلحات أو المتطلبات تكون  ع دما المالية التقارير لإعداد المقابلة ةالدولي المعايير

 لتوضيح ضروريا   أمرا   إضافية أم لة أو توضيحات دم  يكون  ع دما أو العام، للقطاع م اسبة غير
 العام القطاع يف الدولية المحاسبة معايير بين الإختلافات وتُحدد. العام القطاع سياق في محددة متطلبات

 التقارير لإعداد الدولية المعايير مع المقارنة " في المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير من يقابلها وما
 8 الدولي المحاسبة معيار مع المقارنة وتشير. المالية التقارير لإعداد دولي معيار كل في الواردة" المالية

 . يخر معيار أي وليس 8 الدولي اسبةالمح معيار من 2008 ديسمبر نسخة إلى
 

 13 على المقترحة بالتعديلات عرض مسودة الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر ،2002مايو في 3 إست تاج
 أهداف وتتلخ . له التابع العامة التحسي ات مشروع من كجزء 2الدولية المحاسبة معايير من معيار

 والتعامل المعايير ضمن والتضارب التكرار وحالات لالبدائ إزالة أو تقلي " في العامة التحسي ات مشروع
 في ال هائية الدولية المحاسبة معايير إصدار تم وقد." أخرى  تحسي ات وإجراء المقاربة قضايا بع  مع

 . 2003ديسمبر
 

 8الدولي المحاسبة معيار إلى ،2000ي اير في الصادر ،3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار است د 4 إست تاج
 السياسات في والتغيرات الأساسية والأخطاء الفترة خسائر أو أرباح صافي"( 1993 عام لالمعد)

 السياسات" 8الدولي المحاسبة معيار أنه على 2003ديسمبر في إصداره إعادة تم والذي "المحاسبية
 سابقةال الهياة قامت ،2003 عام أواخر وفي. "والأخطاء المحاسبية التقديرات في والتغيرات المحاسبية

 تحسي ات مشروع بإجراء  ،3العام القطاع لج ة وهي ألا العام، القطاع في الدولية المحاسبة معايير لمجلس

                                                 
 وتحمننل. الدوليننة حاسننبةالم معننايير لج ننة وهنني ألا الدوليننة، المحاسننبة معننايير لمجلننس السننابقة الهياننة قبننل مننن الدوليننة المحاسننبة معننايير إصنندار تننم  1

 من تتأل  بأنها المعايير هذه المجلس عر ف وقد. المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير اسم الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المعايير
 الدوليننة المحاسننبة معننايير مجلننس قننام لات،الحننا بعنن  فنني. المعننايير وتفسننيرات الدوليننة المحاسننبة ومعننايير الماليننة التقننارير لإعننداد الدوليننة المعننايير

 .للمعايير القديمة الأرقام بقيت الحالة تلك وفي استبدالها، من بدلا الدولية المحاسبة معايير بتعديل
 اللج ننة تكليننف 2004 نننوفمبر فنني للمحاسننبين النندولي الإتحنناد مجلننس غيننر ع نندما الدوليننة المحاسننبة معننايير مجلننس إلننى العننام القطنناع لج ننة تحولننت   2

 . المعايير لوضع مستقل مجلس لتصبح
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 المحاسبة معايير بين م اسبا ، يكون  حيلا المقاربة، لتحقيق العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير على
 .2003 ديسمبر في والصادرة  ةالمحس الدولية المحاسبة ومعايير العام القطاع في الدولية

 

ن 8 الدولي المحاسبة معيار بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام 5 إست تاج  ووافق المحس 
 التي التعديلات وعلى المعيار لت قيح الدولية المحاسبة معايير مجلس أبداها التي الأسباب على عموما  
 بإمكان لكن. ه ا واردة غير الدولية المحاسبة معايير جلسلم التابعة الإست تاجات أسس إن. )أجريت

 الموقع على الإست تاجات أساس على الإطلاع المجلس في الشاملة الإشتراك خدمة في المشتركين
 القطاع يف الدولي المحاسبة معيار ع ها يحيد التي الحالات وفي(. www.iasb.org للمجلس الإلكتروني

 بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب الإست تاجات أساس يوضح به، المتعلق الدولي المحاسبة معيار عن العام
 . العام

 

 المعايير عن ال اتجة اللاحقة التعديلات 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل لا 6 إست تاج
 المحاسبة معايير مجلس لأن وهذا. 2003 ديسمبر بعد الصادرة المالية التقارير لإعداد الدولية
 تطبيق إمكانية بخصوص رأيا   يشكل ولم المعايير هذه بمراجعة بعد يقم لم العام القطاع في الدولية

 . العام القطاع م شآت على المعايير تلك في الواردة المتطلبات
 

 معايير مج س اجراذا التي التحسينات ةتيجة 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 2008 ىام في الصادرة المالية التقارير  ىداد الدولية المعايير ى م الدولية المحاسبة

 معيار على أجريت التي الت قيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام 7 إست تاج
 الصادرة "المالية ريرالتقا لإعداد الدولية المعايير   على التحسي ات " في الواردة 8الدولي المحاسبة

 على الأخير المجلس مع عموما   واتفق 2008 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس   عن
 يوجد يكن لم أنه العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس وإست ت . المعيار ت قيح أسباب
 . التعديلات تب ي لعدم العام بالقطاع خاص سبب

 

ىداد التقارير  ا طار المفاذيمي ةتيجة لنار  3ة الدولي في القطاع العام مراجعة معيار المحاسب
المالية ذات الغرأ العام من قبل مناآت القطاع العام )التحسينات ى م معايير المحاسبة الدولية في 

 (2015القطاع العام 
شآت القطاع الإطار المفاهيمي لأعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل م بعد نشر  8 إست تاج

الدولية في القطاع العام في مشروع محدود ال طاق لإحداا  المحاسبةشرع مجلس معايير  العام
تغيرات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ليعكس الفصول الأربعة الأولى من 

والخصائ  ال وعية  نمستخدميالإطار المفاهيم. تت اول هذه الفصول دور وسلطة وأهداف و 
والقيود على المعلومات في التقارير المالية ذات الغرض العام؛ والم شأة المعدة للتقارير. واقترح 

 " 58مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذه التعديلات في مسودة العرض 
 "2015تحسي ات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ال

 

على متطلبات المستوى الأول لتطوير  3لمحاسبة الدولي في القطاع العام من معيار ا 12ت   الفقرة  9 إست تاج
السياسة المحاسبية ع دما لا يوجد معيار معين للمحاسبة في القطاع العام أو أحداا أخرى أو شروط 

أن الإدارة  1من معيار المحاسبة الدولي في القطا ع العام  2006عام  إصدارطبق الانتقال. وحدد ت
ستخدم حكمها في تطوير وتطبيق السياسة المحاسبية التي ي ت  ع ها معلومات ذات علاقة ي بغي أن ت

وموثوقة. وقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن يستبدل الإشارة إلى الموثواية 
لتمييز مع قراره في عدم ا وتماشيا  بالعرض العادل وذلك للتأكيد على الاتساق مع الإطار المفاهيمي. 

http://www.iasb.org/
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معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بين الخصائ  ال وعية الأساسية وتحسي ها قرر مجلس 
الإقرار بالخصائ  ال وعية الأخرى والقيود على المعلومات التي تشمل التقارير المالية ذات الغرض 

تعديل المراجع في أنه ي بغي  58. واعتبر أحد المستجيبين على مسودة العرض 12العام في الفقرة 
جميع مجموعة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للإشارة إلى المجموعة الكاملة من الخصائ  
ال وعية والقيود، وي   الإطار المفاهيمي أن كل خاصية من الخصائ  ال وعية هي جزء لا يتجزأ 

حقيق أهداف إعداد التقارير وتعمل مع الخصائ  ال وعية الأخرى، وذلك لتوفير معلومات مفيدة لت
وعلى أي حال، فإن هذا التفاعل لا يحول دون أن يكون  المالية في التقارير المالية ذات الغرض العام.

للخصائ  ال وعية الفردية أهمية أك ر أو أقل، اعتمادا  على دروف معي ة، وبالتالي خل  مجلس 
غي الإشارة إلى جميع الخصائ  ال وعية والقيود معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه لا ت ب

 في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى واحدة أو أك ر من الخصائ  ال وعية.
 

كذلك قائمة بعدد من سمات الموثواية، وتشمل  3حدد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  10 إست تاج
ايير المحاسبة الدولية في القطاع الجوهر الاقتصادي، والحياد، والتعقل، والاكتمال. واعتبر مجلس مع

 3العام إذا كان ي بغي ال   صراحة على هذه السمات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الدولية في القطاع العام بقيمة هذه السمات، ولك ه أشار إلى أنه  المحاسبةالم قح. وأقر مجلس معايير 

 1ملحق أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الإشارة إليها بشكل محدد وشرحها في ال ع د
 فإنها لا تحدد بشكل خاص باعتبارها خصائ  نوعية في الإطار المفاهيمي.

 

يوضح الإطار المفاهيمي أنه "يتم تحقيق العرض العادل ع د اكتمال تصوير التاهرة، بشكل حيادي،  11 إست تاج
معلومات التي تم ل بعدل داهرة اقتصادية وخالي من الأخطاء المادية،" وعلاوة على ذلك، "تصور ال

التي لا  –أو غير ذلك من التواهر جوهر العمليات الأساسية، والأحداا الأخرى، وال شاط أو التروف 
في جميع الحالات كما هو الحال في الشكل القانوني." وبالتالي يتل تفضيل  بالضرورةتكون متشابهة 

شملها التقارير المالية ذات الغرض العام. ولا يتم تعريفها الجوهر على الشكل ميزة أساسية يجب أن ت
على أنها خصائ  نوعية م فصلة أو إضافية لأنها تكون متضم ة بالفعل في الإشارة إلى العرض 

 العادل.
 

ي عكس  الحكمةوتب ى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وجهة ال تر التي تشير إلى أن  12 إست تاج
الحياد كع صر من ع اصر العرض العادل، والإقرار بالحاجة إلى الحذر في التعامل أيضا  في تفسير 

مع الشكوك. وبالتالي خل  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه لا توجد حاجة 
 .12، والاكتمال في الفقرة والحكمةإلى الإشارة الصريحة للجوهر الاقتصادي، والحياد، 

 

على المصادر التي ي بغي أن ترجع إليها الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار قابلية  14ت   الفقرة  13 إست تاج
التطبيق، ع د تطوير السياسة المحاسبية ع دما لا يكون ه اك معيارا  للمحاسبة الدولية في القطاع العام 

ة يطبق بشكل محدد على العمليات، أو الأحداا والتروف الأخرى. ونتر مجلس معايير المحاسب
الدولية في القطاع العام إذا كان ي بغي توجيه الإدارة للتعريفات، والاعتراف، ومعايير القياس للأصول، 
والإلتزامات، والعائد والمصروفات التي وصفت في المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام 

قطاع العام أنه لم يتم بعد تحديلا أو في الإطار المفاهيمي. وأقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في ال
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لتعكس التعريفات، والاعتراف، ومعايير القياس الواردة في 
الإطار المفاهيمي. وإن كان الإطار المفاهيمي يعكس وجهة ال تر المحدثة لمجلس معايير المحاسبة 

 أنه ي بغي توجيه الإدارة إلى هذا المصدر.الدولية في القطاع العام، وخل  المجلس إلى 
 

الجهات الأخرى الواضعة للمعايير، إلى المدى الذي لا  إصدارات بال تر في أحدا 15تسمح الفقرة  14 إست تاج
ي شأ فيه تعارض مع المصادر المأخوذة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وذلك للتوصل 
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ية وتطبيقها. ونتر مجلس معايير المحاسبة الدولية في إلى أحكام حول تطوير السياسات المحاسب
القطاع العام في إمكانية الاحتفاظ بأم لة عن إصدارات مجلس معايير المحاسبة الدولية. مع الإشارة 
إلى أن مراجعة إطار مفاهيم مجلس معايير المحاسبة الدولية لم تكن قد اكتملت ينذاك، رأى مجلس 

القطاع العام أن ه اك اختلافات بين الإطار المفاهيمي لمجلس معايير  معايير المحاسبة الدولية في
بين المراجعة المتطورة التي يقوم بها مجلس معايير المحاسبة و المحاسبة الدولية في القطاع العام 

الدولية لإطاره المفاهيمي. وبالتالي تطوير وتطبيق السياسات المحاسبية است ادا  إلى الإطار المفاهيمي 
لس معايير المحاسبة الدولية والذي قد لا يكون دائما  ملائما  في القطاع العام. واستجابة لتعليقات لمج

، أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التأكيد 58المستجيبين على مسودة العرض 
اسبة الدولية. وأخذ على أن الإطار المفاهيمي للمجلس لا يتبع الإطار المفاهيمي لمجلس معايير المح

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعين الاعتبار أن الأم لة الأخرى لإصدارات مجلس 
والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والتفسيرات التي  – 15معايير المحاسبة الدولية في الفقرة 

يير الدولية لإعداد التقارير المالية أو اللج ة أصدرتها لج ة مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعا
 هي جميعا  مفيدة وي بغي الاحتفاظ بها. –الدائمة السابقة 

ةتيجة  صدار مج س معايير المحاسبة الدولية  3مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .2016في إبريل  عاملقاب ية تطبي  معايير المحاسبة الدولية في القطاع الفي القطاع العام 

قابلية تطبيق معايير  2016أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل  15 إست تاج
. يعدل هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة الدولية في القطاع في القطاع العام الدوليةالمحاسبة 

 العام على ال حو التالي:
يق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على حذف الفقرات في المعايير حول قابلية تطب (أ)

 "م شآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم ال طاق من كل معيار؛
"، م شآت القطاع العام التجاريةاستبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)

 ع دما يكون ذلك ملائما ؛ و
لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال توفير من المقدمة  10تعديل الفقرة  (ج)

وص  إيجابي لم شآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في 
 القطاع العام.

 
وتم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإست تاج المرافق لمعيار المحاسبة الندولي فني القطناع العنام 

1. 
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 نفياالتإرشادات 
 

 م ه. لك ها ليست جزء   3هذه الإرشادات مرفقة بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 إىادة بيان الأخطاء قأثر رجعي
 

، اكتشفت الم شأة بأن الإيراد من ضرائب الدخل لم يكن صحيحا . وتم حذف 20×2خلال عام  1ت فيذ
بشكل  20×1بها في عام  التي كان ي بغي الإعتراف ۳وحدة عملة 6.500ضرائب الدخل بقيمة 
 . 20×2وتم الإعتراف بها كإيرادات في العام  20×1غير صحيح من عام 

 
وحدة عملة )بما  60.000إيرادات الضرائب بقيمة  20×2تُتهر السجلات المحاسبية للم شأة لعام  2ت فيذ

وحدة عملة التي كان ي بغي الإعتراف بها في الأرصدة  6.500في ذلك الضرائب بقيمة 
 وحدة عملة.  86.500ة(، ومصاريف بقيمة يفتتاحالإ

 
  -، أبلغت الم شأة عما يلي:20×1في عام  3ت فيذ

 وحدة عملة 
 34.000 الإيراد من الضرائب

 3.000 رسوم المستخدم
 30.000 إيراد تشغيلي يخر
 67.000 إجمالي الإيرادات

 (60.000) المصاريف
 7.000 الفائ 

 

وحدة عملة في حين بلي الفائ   20.000ما ايمته  20×1لعام  فتتاحيبلي الفائ  التراكمي الإ 4ت فيذ
 وحدة عملة.  27.000التراكمي ع د الإقفال ما ايمته 

 

 ليس لدى الم شأة إيرادات أو مصاريف أخرى.  5ت فيذ
 

وحدة عملة من رأس المال المساهم به طوال الفترة، ولم يكن  5.000كان لدى الم شأة ما ايمته  6ت فيذ
 الفائ  المتراكم.  إست  اءحقوق الملكية ب صولقلديها أي ع اصر أخرى لصافي الأ

 
 بيان الأداء المالي -مناأة القطاع العام

  )معاد بيانه(                       
 2×20 1×20 
 وحدة عملة وحدة عملة 

 40.500 53.500 الإيراد من الضرائب
 3.000 4.000 رسوم المستخدم

 30.000 40.000 إيراد تشغيلي يخر
 73.500 97.500 الإيراداتإجمالي 

 (60.000) (86.500) المصاريف
 

 13.500 11.000 الفائ 

                                                 
 في هذه الأم لة، يُعب ر عن المبالي ال قدية بن"وحدات العملة".   
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 مناأة القطاع العام " " بيان التغيرات في حقوق الم وية 
 

 المجموع الفائ  المتراكم رأس المال المساهم به 
 وحدة عملة وحدة عملة وحدة عملة 

 15.000 20.000 5.000 20×0ديسمبر  31الرصيد في 
 31فائ  الس ة الم تهية في 

 كما هو معاد بيانه 20×1ديسمبر 
- 13.500 13.500 

 38.500 33.500 5.000 20×1ديسمبر  31الرصيد في 
 31فائ  الس ة الم تهية في 

  20×2ديسمبر 
- 11.000 11.000 

 49.500 44.500 5.000 20×2ديسمبر  31الرصيد في 
 

 الية مقتطفات من ملاحتات البيانات الم
وحدة عملة من البيانات المالية لعام  6.500تم بشكل خاط  حذف إيراد الضرائب بقيمة   .1

لتصحيح هذا الخطأ. وفيما يلي أدناه  20×1. وتم إعادة عرض البيانات المالية لعام 20×1
 . 20×2ملخصا  لأثر إعادة العرض على تلك البيانات المالية. ولا يوجد أثر في العام 

 

 20×1ى م ىام الأثر  
 وحدة ىم ة

 6.500 الزيادة في الإيرادات 
 6.500 الزيادة في الفائ 

  
 6.500 الزيادة في المدي ين

 6.500 حقوق الملكية الزيادة في صافي الأصولق
 

 التغيير في السياسة المحاسبية مع التطبي  قأثر رجعي
 

لجة تكاليف الإقتراض الم سوبة ، غيرت الم شأة سياستها المحاسبية في معا20×2خلال عام  7ت فيذ
بشكل مباشر إلى إستملاك محطة طاقة كهربائية مائية قيد الإنشاء. وفي الفترات السابقة، 

 .من رسملتها بدلا  قامت الم شأة برسملة هذه التكاليف. وقررت الم شأة الآن قيدها كمصاريف 
أك ر شفافية لتكاليف التمويل  وترى الإدارة بأن السياسة الجديدة محبذة لأنه ي ت  ع ها معالجة

ولأنها ت سجم مع ممارسة الص اعة المحلية، مما يجعل البيانات المالية للم شأة أك ر قابلية 
 للمقارنة. 

 

 20×1وحدة عملة خلال عام 2.600قامت الم شأة برسملة تكاليف الإقتراض المتكبدة بقيمة 8ت فيذ
. وتم رسملة جميع تكاليف 20×1وحدة عملة في الفترات التي سبقت عام 5.200وبقيمة

 الإقتراض في الس وات السابقة فيما يخ  إستملاك محطة الطاقة. 
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وحدة عملة  30.000، الفائ  قبل الفائدة البالغة 20×2تُتهر السجلات المحاسبية لعام  9ت فيذ
 (. 20×2وحدة عملة )الذي يرتب  فق  بعام  3.000ومصروف الفائدة البالي 

 ك في محطة الطاقة لأنها ليست قيد الإستخدام بعد. لم تعترف الم شأة بأي إستهلا 10ت فيذ
 

  -، أبلغت الم شأة عما يلي:20×1في عام  11ت فيذ
 

 وحدة عملة 
 18.000 الفائ  قبل الفائدة

 - مصروف الفائدة
 18.000 الفائ 

 

وحدة عملة في حين بلي  20.000ما ايمته  20×1لعام  فتتاحيبلي الفائ  التراكمي الإ 12ت فيذ
 وحدة عملة.  38.000د الإقفال ما ايمته الفائ  التراكمي ع 

 
وحدة عملة من رأس المال المساهم به طوال الفترة، ولم  10.000كان لدى الم شأة ما ايمته  13ت فيذ

 الفائ  المتراكم.  إست  اءيكن لديها أي ع اصر أخرى لصافي الأصولقحقوق الملكية ب
 

 بيان الأداء المالي -مناأة القطاع العام
  )معاد بيانه(                               

 2×20 1×20 
 وحدة عملة وحدة عملة 

 18.000 30.000 الفائ  قبل الفائدة
 (2.600) (3.000) مصروف الفائدة

 15.400 27.000 الفائ 
 

 بيان التغيرات في حقوق الم وية  -مناأة القطاع العام
 )معاد بيانه(                      

 المجموع الفائ  المتراكم هرأس المال المساهم ب 
 وحدة عملة وحدة عملة وحدة عملة 

كما هو مبلي ع ه  20×0ديسمبر  31الرصيد في 
 سابقا  

10.000 20.000 30.000 

التغيير في السياسة المحاسبية فيما يخ  رسملة 
 (1الفائدة )الملاحتة 

- (5.200) (5.200) 

كما هو معاد  20×0ديسمبر  31الرصيد في 
 بيانه

10.000 14.800 24.800 

 20×1ديسمبر  31فائ  الس ة الم تهية في 
 )معاد بيانه(

- 15.400 15.400 

 40.200 30.200 10.000 20×1ديسمبر  31الرصيد في 
 27.000 27.000 -  20×2ديسمبر  31فائ  الس ة الم تهية في 

 67.200 57.200 10.000 20×2ديسمبر  31الإقفال في 
 

 على البيانات المالية لاحتاتمقتطفات من الم
، غيرت الم شأة سياستها المحاسبية في معالجة تكاليف الإقتراض المتعلقة 20×2خلال عام  .1

بمحطة طاقة كهربائية مائية. وقامت الم شأة مسبقا  برسملة هذه التكاليف. ويجري الآن شطبها 
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ومعروضة بشكل موثوقة  كمصاريف ع د تكبدها. وترى الإدارة بأن هذه السياسة تقدم معلومات
لأنه ي ت  ع ها معالجة أك ر شفافية لتكاليف التمويل ولأنها ت سجم مع ممارسة الص اعة  عادل

المحلية، مما يجعل البيانات المالية للم شأة أك ر قابلية للمقارنة. وقد تمت محاسبة هذا التغيير 
. وفيما يلي أدناه 20×1نة لعام في السياسة المحاسبية بأثر رجعي وأعُيد عرض البيانات المقار 

بقيمة  20×1لعام  فتتاحي. وتم تخفي  الفائ  التراكمي الإ20×1جدول بأثر التغير في عام 
 . 20×1وحدة عملة وهو مبلي التعديل المتعلق بالفترات التي تسبق عام  5.200

 

 وحدة عملة 1×20الأثر على 

 (2.600) )الزيادة( في مصروف الفائدة

 (2.600) في الفائ  )الإنخفاض(

  1×20الأثر على الفترات التي تسبق 

 (5.200) )الإنخفاض( في الفائ 

 (7.800) )الإنخفاض( في الأصول في سياق الإنشاء وفي الفائ  المتراكم

 

التطبي  المستقب ي لتغيير في السياسة المحاسبية ىندما يكون التطبي  قأثر رجعي يير 
 ممكن

 

الم شأة سياستها المحاسبية في إستهلاك الممتلكات والمصانع  ، غيرت20×2خلال عام  14ت فيذ
، مع تب ي نموذج إعادة التقييم في نفس إكتمالا  والمعدات من أجل تطبيق م ه  ع اصر أك ر 

 الوقت. 
 

، لم تكن سجلات الأصول الخاصة بالم شأة مفصلة بشكل 20×2في الس وات التي سبقت  15ت فيذ
، أجرت الإدارة دراسة 20×1ل. وفي نهاية عام كافي لتطبيق م ه  الع اصر بشكل كام

استطلاعية ه دسية قدمت معلومات حول الع اصر المحتفظ بها وايمها العادلة وأعمارها 
. إلا أن 20×2الإنتاجية وايمها المتبقية المقدرة ومبالغها القابلة للإستهلاك في بداية عام 

ع اصر بموثواية والتي لم يتم محاسبتها مسبقا  الدراسة لم تقدم أساسا  كافيا  لتقدير تكلفة تلك ال
 بشكل م فصل، ولم تسمح السجلات القائمة قبل الدراسة إعادة صياغة هذه المعلومات. 

 
لقد بح ت الإدارة في كيفية محاسبة كلا جانبي التغيير المحاسبي. وقد حددت أنه من غير  16ت فيذ

ثر رجعي أو محاسبة ذلك التغيير بأ إكتمالا  الممكن محاسبة التغيير إلى م ه  ع اصر أك ر 
. كما يتوجب محاسبة التغيير من 20×2بداية عام  إست  اءبأثر مستقبلي من أي تاريخ مبكر ب

نموذج التكلفة إلى نموذج إعادة التقييم بأثر مستقبلي. لذلك خلصت الإدارة إلى أنه يتعين عليها 
 . 20×2ام تطبيق السياسة الجديدة للم شأة بأثر مستقبلي من بداية ع
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  -معلومات إضافية: 17ت فيذ
 

 وحدة عملة 
  الممتلكات والمصانع والمعدات

 25.000 التكلفة
 (14.000) الإستهلاك

 11.000 صافي القيمة الدفترية
  

 1.500 )أساس قديم( 20×2مصروف الإستهلاك المحتمل لعام 
  

  بع  نتائ  الدراسة اله دسية
 17.000 التقييم

 3.000 ة المقدرةالقيمة المتبقي
 7 متوس  عمر الأصول المتبقية )س وات(

  
مصروف الإستهلاك على الممتلكات والمصانع والمعدات القائمة 

 )أساس جديد( 20×2لعام 
2.000 

  

 على البيانات المالية مقتط  من الملاحتات
 

لكات والمصانع ، غيرت الم شأة سياستها المحاسبية في إستهلاك الممت20×2م ذ بداية عام   .1
، مع تب ي نموذج إعادة التقييم في نفس إكتمالا  والمعدات من أجل تطبيق م ه  ع اصر أك ر 

وأك ر ملائمة لأنها  معرضة بشكل عادلالوقت. وتعتقد الإدارة بأن هذه السياسة تقدم معلومات 
وقد تم تطبيق تت اول بدقة أكبر ع اصر الممتلكات والمصانع والمعدات وتست د إلى ايم حدي ة. 

لأنه لم يكن من الممكن تقدير يثار تطبيق السياسة  20×2السياسة بأثر مستقبلي من بداية عام 
إما بأثر رجعي أو مستقبلي من أي تاريخ مبكر. وعليه، فإن تب ي السياسة الجديدة ليس له أثر 

المسجل للممتلكات زيادة المبلي )أ( على الفترات السابقة. ويكمن الأثر على الس ة الحالية في 
ي إعادة تقييم إحتياطإنشاء )ب( وحدة عملة و 6.000والمصانع والمعدات في بداية الس ة بقيمة 

وحدة  500وزيادة مصروف الإستهلاك بقيمة )ج( وحدة عملة  6.000في بداية الس ة بقيمة 
 عملة. 



 السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

 3لي في القطاع العام معيار المحاسبة الدو   266 
 8مقارنة مع معيارالمحاسبة الدولي 

 8 الدولي المحاسبة معيار مع مقارةة
 

 المحاسبية التقديرات في التغيرات ،المحاسبية السياسات " 3العام قطاعال في الدولي المحاسبة معيار إن
 التغيرات ،المحاسبية السياسات "( 2003) 8الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد "والأخطاء

 8 الدولي المحاسبة معيار على أجريت التي التعديلات ويتضمن "والأخطاء المحاسبية التقديرات في
 يلي وفيما. 2008 مايو في الصادرة "المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على لتحسي اتا" من كجزء

 -:8 الدولي المحاسبة ومعيار 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
" المالي الأداء بيان" مصطلحات إستخدام ذلك على الأم لة أهم ومن. 8 الدولي المحاسبة معيار

 في الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق  قالأصول صافي"و" المتراكم العجز أو الفائ "و
" الدخل بيان" فهي 8 الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات أما. 3 العام القطاع

 ".الملكية حقوق "و" بها المحتفظ الأرباح"و

 معيار في له يكون  والذي ،"الدخل" مصطلح 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم لا 
 ".الإيراد" مصطلح من أوسع مع ى 8 الدولي المحاسبة

 يةالف  المصطلحات تعريفات من مجموعة 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 (.7 الفقرة) 8 الدولي المحاسبة معيار عن مختلفة

  نفس التسلسل الهرمي الخاص بمعيار المحاسبة  3لدى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 .8الدولي 

 السهم حصة على التعديلات عن إفصاحات 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتطلب لا 
 مبلي عن الإفصاح 8 الدولي المحاسبة معيار يتطلب حين في. ضةالمخف أو الأساسية الأرباح من

 .المخفضة أو الأساسية الأرباح من السهم حصة على التصحيح أو التعديل
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 آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي 
 

 شكـر وتقديـر
لادولي رماا  إن معياار المحاسابة الادولي فاي القطاااع العاام وا ا ما رئي ي ان  رييرااي ماس معياار المحاسابة ا

" آثاار الغيراراف فاي اساعار الاارن ا  نباي ( "2005والمعدل في عاام  2003)المنقح في ديرمبر  21
ال ي ن ره مجلس معايرر المحاسبة الدولية.  ويحغئي و ا المعياار الااادر عاس مجلاس معاايرر المحاسابة 

 21مس معياار المحاسابة الادولي الدولية في القطاع العام الغايع للاتحاد الدولي للمحاسبرس على مقغطفاف 
 .لإعداد الغقارير المالية معايرر الدوليةالويلك بغاريح مس مؤسرة 

 

 المحاسابة معاايرر مجلاس ن اره الا ي الانص وائ المالية الغقارير لإعداد الدولية للمعايرر المعغمد النص إن
المعااايرر الدوليااة  من اائراف داياار    مااس مباشاار    مناا  نراا  علااى الحااائل ويمنااس الإنجلرزيااة  يالليااة الدوليااة

   الغقارير المالية دداير  ردمة العملاء   مؤسرة المعايرر الدولية لإعداوعنئانها   لإعداد الغقارير المالية

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكغروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكغروني مئمعال
 

إنّ المعاااايرر الدولياااة لإعاااداد الغقاااارير المالياااة ومعاااايرر المحاسااابة الدولياااة ومرااائداف العااار  والمن ااائراف 
لإعااداد الغقااارير  معااايرر الدوليااةالوااي وقاائل تاا ليس لمؤسرااة ا راارل لمجلااس معااايرر المحاساابة الدوليااة 

 .المالية
 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“إن 

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” وي علاماف تجارية
 رمح يإسغخدامها بدون مئافقة و ه المؤسرة.لمؤسرة لجنة معايرر المحاسبة الدولية  ولا ي
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 آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي -4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

  
 تحغئي و ه النرخة على تعديلاف ناتجة عس معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام الاادر  وغى

 . 2022يناير  31
 

في  "آثار الغيرراف في اسعار الارن ا  نبي" 4ت  إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . 2000مايئ مس عام 

 

 4  اصدر مجلس معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2006وفي ديرمبر 
 يعد تنقيح . 

 

يعد  4معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام    اصدر مجلس2008بري  إوفي 
 تنقيح . 

 

مس رلال معايرر القطاع العام  3ومن  يلك الئمت  ت  تعدي  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الغالية: 

  (.2022" عقئد الايجار" )الاادر في يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (2022)الاادر في يناير  2021الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  الاادر) " إرشاداف غرر إلزامية" تكاليس الامغرا "  5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 (.2021في نئفمبر 

 (2020في نئفمبر  الاادر) فرروس كئرونا المرغجد: ت  ر  تئاري  النفاي. 

  (.2018) الاادر  في اكغئبر  2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  اغرطس  14)الاادر في  "" ا دواف المالية 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
2020.) 

 (.2016) الاادر في إبري   إمنانية تطبرق معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام

 (2015)الاادر في يناير  " الغرترباف الم غركة " 37عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام م 

  الاادر في يناير  " البياناف المالية المئود  " 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
2015 ) 

   القطاع العام  تبنى معايرر المحاسبة الدولية في  " 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2015)الاادر في يناير  على اساس الإسغحقال للمر  ا ولى "

  (2011)الاادر في اكغئبر  2011الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولية  في القطاع العام 

  الاادر في والقياس الإعغرانا دواف المالية:  " 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام( "
 (2010يناير 
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  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة
 2011الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام اكغئبر  و ن مقدمة القر 

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  3
 2010يناير  29عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام م

 2018اغرطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  4
 2018اغرطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2010يناير  29العام  معيار المحاسبة الدولي في القطاع تعدي  5
 2018اغرطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

إمنانية تطبرق معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الاادر في إبري   و ن 6
2016.) 

إمنانية تطبرق معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الاادر في إبري   و ن 7
2016.) 

 2015يناير  37عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام م تعدي  10

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  13

 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  17
 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  21

 2015يناير  37حاسبة الدولي في القطاع العام معيار الم تعدي  22

 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  31
 2018اغرطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  38
 2015يناير  37قطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ال تعدي  47
 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  50
 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  51
 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  53
 2015يناير  37ام معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع تعدي  55

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  57
ا57  2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ديد 
ب57  2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ديد 
ج57  2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ديد 
د57  2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ديد 
 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  58
 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  61

 2018اغرطس  41حاسبة الدولي في القطاع العام معيار الم
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 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  و ن 67
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  و ن 68
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  و ن 69
 2015يناير  33القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في  و ن 70

العنئان الرييري 
ا70اعلى الفقر    

 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد

ا70  2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 
ب70  2018لقطاع العام اكغئبر الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في ا  ديد 
ا71  2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  و ن 
ب71  2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  و ن 
ج71  2016إمنانية تطبرق معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام إبري    ديد 
د71  2020 ر  تئاري  النفاي نئفمبر فرروس كئرونا المرغجد: ت تعدي  
ه71  2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 
و71  2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ديد 
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  72

العنئان الرييري 
1  ااعلى الفقر   

 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد

1ا  2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 
2ا  2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 
3ا  2018حاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر الغحررناف على معايرر الم  ديد 

العنئان الرييري 
4اعلى الفقر  ا  

 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد

4ا  2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 
5ا  2018الدولي في القطاع العام اكغئبر الغحررناف على معايرر المحاسبة   ديد 
6ا  2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 

العنئان الرييري 
7اعلى الفقر  ا  

 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد

7ا  2018في القطاع العام اكغئبر  الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي  ديد 
8ا  2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 
9ا  2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 

العنئان الرييري 
اعلى فقر  

  1المثال

 2018ي القطاع العام اكغئبر الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي ف  ديد

1مثال   2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 
العنئان الرييري 
اعلى فقر  

 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد
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  2المثال
 2018دولي في القطاع العام اكغئبر الغحررناف على معايرر المحاسبة ال  ديد 2مثال 
 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد  3مثال 
 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 4مثال 

العنئان الرييري 
اعلى فقر  

  5المثال

 2018اسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر الغحررناف على معايرر المح  ديد

 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 5مثال 
 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 6مثال 
 2018العام اكغئبر الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع   ديد 7مثال 
 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 8مثال 
 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 9مثال 
 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 10مثال 

عنئان الرييري ال
اعلى فقر  

  11المثال

 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد

 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 11مثال 
 2018 الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر  ديد 12مثال 
 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 13مثال 
 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 14مثال 
 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 15مثال 

يري العنئان الري
اعلى فقر  

16المثال  

 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد

 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 16مثال 
 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 17مثال 
 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 18 مثال
 2018الغحررناف على معايرر المحاسبة الدولي في القطاع العام اكغئبر   ديد 19مثال 
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 الفقراف في مبرس" ا  نبي رنالا اسعار في الغيرراف آثار " 4 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 سيال في 4 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرا ان ويجب. الغ ثرر في الفقراف  ميع تغراول . 1-73

وإطار  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايرر إلى مقدمة" و الإسغنغا اف اساس سيال وفي من  الهدن
 معيار ويقدم. لمالية ياف الهدن العام مس مب  من آف القطاع العامالمفاهي  الخاص يإعداد الغقارير ا

 اساسا   "وا رطاء المحاسبية الغقديراف في الغيرراف المحاسبية  الرياساف"  3 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 .الئاضحة الإرشاداف غياب في المحاسبية الرياساف وتطبرق لإرغيار

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ا  نبيارن الآثار الغيرراف في اسعار 

   275 4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الهدف 
يمنس ان تقئم المن    يا ن طة ا  نبية يطريقغرس  فقد ينئن لها معاملاف يالعملاف ا  نبية او مد  .1

ينئن لها عملياف ا نبية  ومس ا   إدرال المعاملاف يالعملاف ا  نبية والعملياف ا  نبية في 
  ويجب تر مة البياناف المالية لمن     فإن  يجب الغعبرر عس المعاملاف يعملة تقرير المن   

 عملة تقرير المن   . إلىالبياناف المالية للعملياف ا  نبية 
 
إن المئاضيع الرييرية في محاسبة المعاملاف يالعملاف ا  نبية والعملياف ا  نبية وي تقرير اي  .2

كيفية الإعغران في البياناف المالية يا ثر المالي للغيرراف )ب(   وإسغخدامسعر صرن سرغ  )ا( 
 سعار الارن.في ا

 

 النطاق 
يجب على  المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس الإستحقاق المحاسبي أن  .3

  -تطبق هذا المعيار فيما يلي:

 المشتقات وأرصدة معاملات باستثناء الأجنبية، بالعملات والأرصدة المعاملات محاسبة في (أ)
  ؛"المالية الأدوات " 41 العام القطاع يف الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن تندرج التي

في ترجمة البيانات المالية للعمليات الأجنبية التي تشملها البيانات المالية للمنشأة وذلك  (ب)
 ؛ وعن طريق التوحيد أو أسلوب حقوق الملكية

 في تحويل نتائج المنشأة ومركزها المالي إلى عملة عرض معينة. (ج)
 

 ووي ا  نبية العملة م غقاف مس العديد على 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ينطبق .4
 نطال ضمس تندرج لا الغي ا  نبية العملة م غقاف ان إلا. المعيار و ا نطال مس مرغثنا  يالغالي
 في المدمجة ا  نبية العملة م غقاف يعض مث ) 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار
 تحئل عندما المعيار و ا ينطبق يلك  إلى يالإضافة.المعيار و ا نطال ضمس تندرج( اررل  عقئد

 . بها الخاصة العر  عملة إلى الئظيفية عملغها مس يالم غقاف المغعلقة المبالغ المن   

 
 صافي تحئط يلك في يما ا  نبية  العملة لبنئد الغحئط محاسبة على المعيار و ا ينطبق لا .5

 على 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ينطبق ورس في. ا نبية عملية في الإسغثمار
 . الغحئط محاسبة

 
  [ت  إلياءوا  ] .6

 
 

  [ت  إلياءوا  ] .7
 
ينطبق و ا المعيار على عر  البياناف المالية للمن    في عملة ا نبية ويبرس مغطلباف وصف  .8

في القطاع العام. وبالنربة البياناف المالية الناتجة على انها ممغثلة معايرر المحاسبة الدولية 
لعملياف تحئي  المعلئماف المالية إلى عملة ا نبية والغي لا تلبي و ه المغطلباف  يحدد و ا 

 المعيار المعلئماف الغي ينبيي الإفااح عنها.
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لا يغناول في بيان الغدفق النقدي عر  الغدفقاف النقدية النا مة عس المعاملاف يالعملاف ا  نبية  .9
"بياناف  2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  انظرغدفقاف النقدية لعملية ا نبية )وتر مة ال

 (.الغدفق النقدي"
 

 تعريفات 

  -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة أدناه: .10
 

 .في تاريخ التقريرهو سعر الصرف الفوري  (Closing rate) سعر الإغلاق
 

ن نفس عدد التقرير ععن الناتج هو الفرق ( Exchange difference) صرففرق سعر ال
 أسعار صرف مختلفة. إستخداموحدات العملة الأجنبية في عملة التقرير ب

 

 هو معدل التبادل بين عملتين.(  Exchange rate) سعر الصرف
 

 هي عملة عدا عملة التقرير للمشروع. (Foreign currency) العملة الأجنبية
 

أو منشأة زميلة أو مسيطرة منشأة عبارة هي  ( operationForeign) للمنشأةالأجنبية الفروع 
معد التقرير توجد نشاطاته أو تتم في بلد غير بلد المشروع معد لمشروع مشترك أو فرع  ترتيبات
 التقرير.

 

تي تعمل هي عملة البيئة الإقتصادية الرئيسية ال (Functional currency) العملة الوظيفية
 فيها المنشأة.

 

أموال محتفظ بها وأصول والتزامات سوف تستلم أو  هي (Monetary items) النقديةالبنود 
 تدفع بمبالغ نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد.

 

هو  (Net investment in a foreign operation) في منشأة أجنبية ستثمارلإصافي ا
 المنشأة الأجنبية.تلك  حقوق الملكية /حصة المشروع معد التقرير في صافي أصول

 

 هي العملة التي يتم فيها عرض البيانات المالية. (Presentation currency) عملة العرض
 

 هو سعر الصرف للتسليم الفوري. (Spot exchange rate) سعر الصرف الفوري 
 

م الأخرى في هذا في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العا المصطلحات المعرّفةتُستخدم 
 المعرفة قائمة المصطلحاتالمعيار بنفس المعنى الذي ترد به في هذه المعايير، ويعاد ذكرها في 

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

 العملة الوظيفية
إن البرئة الإمغاادية الرييرية الغي تعم  فرها المن    وي عاد  البرئة الغي تقئم فرها ي ن  رييري  .11

 -إنفام . وت ر  المن    العئام  الغالية يعرس الإعغبار في تحديد عملغها الئظيفية:بغئلرد النقد و 

 -العملة: (ا)
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  ؛الغي تُجمع الإيراداف بها مث  الضرايب والمنح واليراماف (1)
العملااة  غالبااا  الغااي تااؤثر ي اان  رييرااي علااى اسااعار بيااع البضااايع والخاادماف )تكاائن واا ه  (2)

 ؛ ووترئيغها( الخاصة بها رلع والخدمافالغي يغ  بها الغعبرر عس اسعار بيع ال

 ي اان  رييرااي اسااعار بيااع الراالع والخاادماف انظمغاا عملاة البلااد الاا ي تحاادد ماائاه الغنافرااية و  (3)
 .الخاصة بها

العملااة الغااي تااؤثر ي اان  رييرااي علااى تكاااليس العمالااة والغكاااليس الماديااة وغرروااا مااس تكاااليس  (ب)
غاااي ياااغ  بهاااا الغعبرااار عاااس وااا ه الغكااااليس تقااادي  الرااالع والخااادماف )تكااائن وااا ه عااااد  العملاااة ال

 وترئيغها(.
 

 -على العملة الئظيفية للمن   : دلرلا   ايضا  يمنس ان تقدم العئام  الغالية  .12

الغمئيليااة )اي إصاادار ادواف الااديس ووقاائل  ا ن ااطةالعملااة الغااي يااغ  بهااا تئلرااد ا ماائال مااس  (ا)
 الملكية(.

 الغ يرلية. ا ن طة مس المقبئضافي الإوغفاظ عاد العملة الغي يغ  بها  (ب)
 

يغ  دراسة العئام  الإضافية الغالية في تحديد العملة الئظيفية للعملية ا  نبية  وما إيا كانت  .13
العملة الئظيفية الخاصة بها وي نفس عملة المن    معد  الغقارير )المن    معد  الغقارير في و ا 

عبار  عس شركة مريطر  لها او فرع او شركة الريال وي المن    الغي تكئن فرها العملية ا  نبية 
 -م غرك(: ترتربزمرلة او 

ما إيا كان يغ  تنفر  ان طة العملية ا  نبية كامغداد للمن ا  معد  الغقارير  بادلا ماس تنفرا وا  (ا)
ومس ا مثلة على ما سبق وائ عنادما ينائن بدر ة كبرر  مس الإسغقلالية. ومثال على الحالة 

دد مس القئاعاد الخار ياة الغاي تنفا  ان اطة يالنياياة عاس ونئماة وطنياة. لدل وزار  دفاع ما ع
ويمنس ان تنف  مئاعد الدفاع ان طغها ي ن  اساسي يالعملة الئظيفية للمن    معاد  الغقاارير. 
فعلااى ساابر  المثااال مااد يُاادفع للماائظفرس العراانريرس يالعملااة الئظيفيااة ويقبضاائن فقاا  عاالاو  

لحاااائل علاااى م اااغرياف الغمااائيس والمعاااداف إلاااى واااد كبرااار ضااائرلة يعملاااة محلياااة. ويمناااس ا
بئاساااطة المن ااا   المعاااد  للغقاااارير ماااع الحفااااظ علاااى الحاااد ا دناااى ماااس الم اااغرياف يالعملاااة 
المحليااة. ومااس ا مثلااة ا راارل و اائد واارم  ااامعي فااي الخااارج لإواادل الجامعاااف الحنئميااة 

لمقاباا   يمنااس لعمليااة ا نبيااة الغااي تعماا  فااي ظاا  إدار  وتئ ياا  الحاارم الجااامعي المحلااي. وبا
تغمغاع بدر ااة كبراار  مااس الإساغقلالية ان تجمااع النقااد والبناائد النقدياة ا راارل وتغكبااد مااااريس 
وتحقاااق إياااراداف وماااد ترتاااب لإمغراضااااف تكااائن  ميعهاااا يعملغهاااا المحلياااة. وتغضااامس يعاااض 

عااااس ا مثلاااة علااااى العمليااااف ا  نبيااااة المملئكاااة للحنئمااااة والغااااي ماااد تعماااا  ي ااان  مرااااغق  
الئكااالاف الحنئميااة ا راارل مناتااب الرااياوة وشااركاف الغنقرااب عااس الاانف  ومجااالس الغجااار  

 وعملياف البث. ويمنس ت سيس مث  و ه المن آف على انها مؤسراف اعمال ونئمية. 
 ان اطةتمثا  نرابة مرتفعاة او مغدنياة ماس  في المن ا   معاد  الغقاارير ما إيا كانت المعاملاف (ب)

 العملية ا  نبية.
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ا  نبياة تاؤثر ي ان  مباشار علاى الغادفقاف  ةالعمليا ان طةا إيا كانت الغدفقاف النقدية مس م (ج)
 .لها مغاوة يرهئلة للغرديدما إيا كانت الغقارير و  معد النقدية للمن    

إلغزامااف الاديس  لإساغيفاءالعملية ا  نبية تعد كافياة ان طة مس  النقديةما إيا كانت الغدفقاف  (د)
 عة عاد  دون تئفرر امئال مس مب  المن    معد  الغقارير.المغئمو القايمة 

 

عندما يغ  رل  المؤشراف اعلاه ولا تكئن العملة الئظيفية واضحة  ترغعرس الإدار  ي ونامها لغحديد  .14
العملة الئظيفية الغي تمث  يادل الآثار الإمغاادية للمعاملاف وا وداث وا وضاع ياف الالة. 

مب  دراسة  11تعطي الإدار  ا ولئية للمؤشراف الرييرية الئارد  في الفقر  وكجزء مس و ا المنهج  
  عندما يغ  تاميمها لغقدي  ادلة دع  إضافية لغحديد 13و 12المؤشراف الئارد  في الفقرترس 

 العملة الئظيفية الخاصة يالمن   .
 

 الغي ترتب  بها. وتبعا   تعنس العملة الئظيفية للمن    المعاملاف وا وداث وا وضاع ياف الالة .15
ل لك  لا تغيرر العملة الئظيفية  ما ان يغ  تحديدوا  ما ل  ينس وناك تيرر في تلك المعاملاف 

 وا وداث وا وضاع ياف الالة.

 
مغااد عالي الغضخ   يغ  إعاد  عر  البياناف إإيا كانت العملة الئظيفية وي عملة راصة ي .16

 الغقرير المالي في " 10حاسبة الدولي في القطاع العام لمعيار الم وفقا  المالية للمن    
لمعيار  وفقا  ". ولا ترغطيع المن    تفادي إعاد  العر   الإمغاادياف ياف الغضخ  المرتفع
تبني كعملة وظيفية راصة بها عملة اررل  عس طريق مثلا   10المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 له ا المعيار )مث  العملة الئظيفية لل ركة المريطر (. وفقا  غرر العملة الئظيفية المحدد  
 

 البنود النقدية 

إن المرز  ا ساسية للبند النقدي وئ الحق في اسغلام )او إلغزام بغرلي ( عدد ثابت او ماب  للغحديد  .17
مس ووداف العملة. وتغضمس ا مثلة ما يلي: إلغزاماف الرياسة الإ غماعية وغرروا مس منافع 

 إلغزاماف الإيجار  الغي يغئ ب دفعها نقدا   والمخاااف الغي ينبيي ترئيغها نقدا  المئظفرس 
الغي يغ  الإعغران بها كإلغزام. وعلى نحئ مماث   يعغبر عقد  او المماثلة وتئزيعاف ا رباح النقدية

اسغلام )او ترلي ( عدد مغيرر مس ادواف وقئل الملكية الخاصة يالمن    او عدد مغيرر مس 
 او مابلا   ثابغا   صئل الغي تراوي فرها القيمة العادلة الغي يغعرس اسغلامها )او ترليمها( عددا  ا 

. وعلى العنس مس يلك  تكئن المرز  ا ساسية للبند غرر نقديا   للغحديد مس ووداف العملة بندا  
ووداف العملة.  النقدي وي غياب الحق ياسغلام )او الإلغزام بغرلي ( عدد ثابت او ماب  للغحديد مس

وال هر  وا صئل غرر غ المدفئعة مربقا للرلع والخدماف؛ وتغضمس ا مثلة على يلك: المبال
الملمئسة والمخزون والممغلكاف والماانع والمعداف والمخاااف الغي يجب ترئيغها مس رلال 

 ترلي  ا ص  غرر النقدي.
 

 من العمليات الأجنبية  ستثمارصافي الإ

يرغحق القبض مس العملية ا  نبية او يرغحق الدفع لها. والبند ال ي لا  نقديا     بندا  مد تملك المن   .18
مس  يغ  الغخطي  لغرئيغ  او ال ي لا يحغم  ودوث  في المرغقب  المنظئر يعد في  ئوره  زءا  
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. ومد 38و 37لفقرترس  وفقا  المن    في تلك العملية ا  نبية  وتغ  محاسبغ   إسغثمارصافي 
س و ه البنئد النقدية يم  مدينة او مرو  طئيلة ا   . ولا تغضمس يم  مدينة تجارية او تغضم

 يم  داينة تجارية.
 

يمنس ان تكئن المن    الغي لديها بند نقدي مقرد يالدايس او يالمديس على عملية ا نبية مئصئفة  .19
لى سبر  المثال إيا كانت عبار  عس اية من    مريطر علرها للمن    الإمغاادية  فع 18في الفقر  

وناك من    لديها من  تان مريطر علرهما وما )ا( و)ب(  وكانت المن    المريطر علرها )ب( 
عبار  عس عملية ا نبية  ومامت المن    المريطر علرها )ا( يمنح مر  للمن    المرطر علرها 

ريطر علرها )ب( سينئن )ب(  وكان مر  المن    المريطر علرها )ا( المرغحق على المن    الم
المن    المريطر علرها )ا( في المن    المريطر علرها )ب( في وال ل   إسغثمار زء  مس صافي 

يغ  الغخطي  لغرديد القر  وفي وال ل  ينس مس المر ح ان يحدث يلك في المرغقب  القريب  
 ملية ا نبية. وينئن يلك صحيحا  ايضا  في وال كانت المن    المريطر علرها عبار  عس ع

 

 المنهاج الذي يتطلبه هذا المعيار ملخص

كانت من    مرغقلة او من    ياف عملياف  سئاء   -عند إعداد البياناف المالية  تقئم ك  من     .20
بغحديد عملغها  -ا نبية )مث  ال ركة المريطر ( او عملية ا نبية )مث  ال ركة المريطر  او الفرع( 

. وتقئم المن    بغحئي  بنئد العملة ا  نبية إلى العملة الئظيفية 16-11للفقراف  وفقا  الئظيفية 
 .59والفقر   42-23للفقراف  وفقا  الخاصة بها وتبلغ عس آثار و ا الغحئي  

 

تغكئن المن    الإمغاادية  مس المن آف المخغلفة )مثلا   ت م  العديد مس المن آف معد  الغقارير عددا   .21
و اكثر مس ال ركاف المريطر علرها(. ومد تملك انئاع مخغلفة مس مس شركة مريطر  وواود  ا

اف في شركاف زمرلة او إسغثمار كانت اعضاء في من    إمغاادية او رلان يلك   المن آف  سئاء  
والمركز المالي ا داء المالي . ومس الضروري ان يغ  تحئي  فروعا   ايضا  . ومد تملك م غركة ترترباف

ئلة في المن    معد  الغقارير إلى العملة الغي تعر  بها المن    معد  الغقارير لك  من    مفرد  م م
بياناتها المالية. ويرمح و ا المعيار ي ن تكئن عملة العر  للمن    معد  الغقارير اية عملة )او 

والمركز المالي  ية من    مفرد  ضمس  ا داء الماليتحئي   59-43للفقراف  وفقا  عملاف(. ويغ  
 المن    معد  الغقارير تخغلف عملغها الئظيفية عس عملة العر .

 
البياناف المالية  " 34لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا   ايضا  ويرمح و ا المعيار  .22

 " للمن    المرغقلة الغي تعد البياناف المالية او المن    الغي تعد البياناف المالية المنفالة
بياناتها المالية ي ية عملة )او عملاف(. وإيا كانت عملة العر  الخاصة المنفالة يعر  

ومركزوا المالي إلى عملة  اداءوا الماليتحئي   ايضا  يالمن    تخغلف عس عملغها الئظيفية  يغ  
 . 59-43للفقراف  وفقا  العر  

 

 بالعملة المستخدمة  معاملات العملة الأجنبيةالإبلاغ عن 
 الإعتراف الأولي

لمعاملة يالعملة ا  نبية وي معاملة محدد  او تغطلب الغرئية يعملة ا نبية  يما في يلك ا .23
 -المعاملاف الناشئة عس قيام المن    يما يلي:
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 ؛راء او بيع سلع او ردماف اسعاروا محدد  يعملة ا نبيةش (ا)

 او ؛ نبيةإمرا  او امغرا  امئال عندما تكئن المبالغ المرغحقة لها او علرها محدد  يعملة ا (ب)

تمغلك او تغخلص مس اصئل او تغكبد او تردد الغزاماف محدد  يعملة  مس ناوية اررل  (ج)
 ا نبية.

 
عتراف الأولي بها بعملة التقرير، بالمبلغ لإيجب أن تسجل المعاملة بالعملة الأجنبية، عند ا .24

رير بتاريخ بسعر الصرف السائد بينها وبين عملة التق ا  نبيةالناتج عن ضرب مبلغ المعاملة 
 المعاملة.

 
يعغبر تاري  العملية وئ الغاري  ال ي تكئن عنده العملية ا ولى مؤولا  للإعغران يما يغفق مع  .25

ما يرغخدم معدل صرن  غالبا  و سباب عملية فإن  معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام. 
المعدل للأسبئع او ال هر لكافة  تقريبي للمعدل الفعلي بغاري  العملية  على سبر  المثال  مغئس 

المعاملاف في ك  عملة ا نبية رلال تلك الفغر . ولكس إيا كانت معدلاف الارن تغيرر ي ن  
 مغئس  الفغر  مد ينئن غرر مئثئل ي . إسغخدامكبرر  دا  فإن 

 
غحق يمنس ان ينئن للغيرراف في سعر الارن آثر على النقد او النقد المعادل المحغفظ ي  او المر .26

عر  فروماف الارن و ه.  2يعملة ا نبية. ويغناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ورغ  ان و ه الغيرراف وي ليرت تدفقاف نقدية  إلا ان  يغ  الإبلاغ عس اثر تيرراف سعر الارن 

دي مس ا   على النقد او النقد المعادل المحغفظ ي  او المرغحق يعملة ا نبية في بيان الغدفق النق
مطايقة النقد والنقد المعادل في بداية ونهاية الفغر . وتُعر  و ه المبالغ ي ن  منفا  عس 

ية والغمئيلية وت م  الفروماف  إن و دف  لئ سغثمار الغدفقاف النقدية مس ا ن طة الغ يرلية والإ
 كان ت  الإبلاغ عس تلك الغدفقاف النقدية ي سعار الارن في نهاية الفغر . 

 
 اللاحق تاريخ التقريرتقديم التقرير في 

 -:تقرير ك في تاريخ  .27

 ؛سعر الإقفال إستخداميجب التقرير عن البنود النقدية بالعملة الأجنبية ب (ا)

يجب التقرير عن البنود غير النقدية المحتفظ بها بالتكلفة التاريخية والمحددة بعملة أجنبية  (ب)
 و؛ سعر الصرف بتاريخ المعاملة إستخدامب

التقرير عن البنود غير النقدية المحتفظ بها بالقيمة العادلة والمحددة بعملة أجنبية يجب  (ج)
 أسعار الصرف السائدة عند تحديد تلك القيم. إستخدامب

 
 

ياف العلامة. على  في القطاع العام لبند يمئ ب معايرر المحاسبة الدولية المرولةتغحدد القيمة  .28
لممغلكاف والماانع والمعداف يمنس ان تقاس يالقيمة العادلة سبر  المثال  يعض ا دواف المالية وا

 "الممغلكاف  17يما يغفق مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  او الغكلفة الغاريخية
 بناء  على الغكلفة الغاريخية او القيمة العادلة المرولة ت  تحديد القيمة  . سئاء  "والماانع والمعداف
 د  لبنئد العملة ا  نبية يجب الغقرير عنها يعملة الغقرير يمئ ب و ا المعيار.فإن المبالغ المحد
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يغ  تحديد المبلغ المرج  لبعض البنئد عس طريق مقارنة اثنرس او اكثر مس المبالغ. على سبر   .29
المثال  ينئن المبلغ المرج  للمخزون المعد للبيع وئ إما الغكلفة او صافي القيمة القابلة للغحقرق  

 وفقا  . وعلى نحئ مماث   و المخزون" " 12العام القطاعلمعيار المحاسبة الدولي في  وفقا  ايهما ام  
  ينئن المبلغ المرج  اليرر المئلد  للنقد" ا صئلإنخفا  قيمة  " 21لمعيار المحاسبة الدولي

مب   للأصئل اليرر مئلد  للنقد ال ي ينئن وناك مؤشر على انخفا  قيمغ  وئ مبلي  المرج 
دراسة رراير انخفا  القيمة المحغملة او قيمة الخدمة القابلة للغحقرق  ايهما ام . وعندما ينئن 
و ا ا ص  غرر نقدي ويغ  قياس  يعملة ا نبية  يغ  تحديد المبلغ المرج  عس طريق مقارنة ما 

 -يلي:

 غااري فاي الاارن يراعر ال تحئيلا ي ياغ     الملايما  الغكلفة او المبلغ المرج   ورثما ينئن  (ا)
 فيمااا يغعلااقتاااري  المعاملااة لبنااد يااغ  قياساا  فااي تحديااد يلااك المبلااغ )اي الرااعر  الاا ي تاا  فياا 

 الغكلفة الغاريخية(؛ وي

  ورثمااا سااغردادالقاباا  للإ المبلااغقيمااة الخدمااة القابلااة للغحقرااق او  القيمااة المحققااة او صااافي (ب)
تحديااد تلااك القيمااة )علااى ساابر  تاااري  فااي يرااعر الااارن  تحئيلاا ي يااغ     الااملايمااا  يناائن 

 تاري  الغقرير(.في  مفالالمثال سعر الإ
 

 لكاس لايالعملاة الئظيفياة ر  انخفاا  القيماة الإعغاران يخراا فايو ه المقارنة  اثر ويمنس ان يغمث 
 عغران بها يالعملة ا  نبية والعنس صحيح.الإيغ  
 

يلك ال ي كان مس الممنس ي  عندما يغئفر اكثر مس سعر صرن  ينئن الرعر المرغخدم وئ   .30
 ترئية الغدفقاف النقدية المرغقبلية الغي تمثلها المعاملة او الرصرد لئ كانت تلك الغدفقاف النقدية 
ودثت في تاري  القياس. وإيا كان يُفغقر ي ن  مؤمت إلى مابلية الغبادل برس عملغرس   ينئن الرعر 

 دلاف.المرغخدم وئ اول سعر لاوق يمنس ي  تنفر  الغبا
 

 الإعتراف بفروقات أسعار الصرف

  فإن و ا المعيار لا يغطرل إلى محاسبة الغحئط فيما يخص بنئد العملة 5كما اُشرر في الفقر   .31
. ويمنس إيجاد الإرشاداف المغعلقة يجئانب اررل في محاسبة الغحئط  يما في يلك معايرر ا  نبية
 . 41حاسبة الدولي في القطاع العام المئ ئد  في معيار الممحاسبة الغحئط   إسغخدام

 
التقرير عن بنود نقدية للمشروع  )ب( بنود نقدية أو عنتسديد )أ( فروقات الصرف الناشئة عن إن  .32

أو تم التقرير عنها في  مختلفة عن تلك التي سبق وأن سجلت بها أولياً خلال الفترة، بمعدلات
 إستثناءفي الفترة التي تنشأ فيها، ب جزكفائض أو ععتراف بها لإمالية سابقة، يجب ابيانات 

 .37 ةبموجب الفقر وصفها فروقات الصرف التي يتم 
 

 

عندما تن   البنئد النقدية مس معاملة عملة ا نبية وينئن وناك تيرر في سعر الارن برس تاري   .33
ضمس نفس المعاملة وتاري  الغرئية  فإن  ينغج عس يلك فرل في الغبادل. وعندما تغ  ترئية المعاملة 

الغي ودثت فرها  يغ  الإعغران ينام  فرل الغبادل في تلك الفغر . لكس عندما تغ   المحاسبيةالفغر  
ترئية المعاملة في فغر  محاسبية لاوقة  يغ  تحديد فرل الغبادل المعغرن ي  في ك  فغر  وغى تاري  

 الغرئية مس رلال الغيرر في اسعار الارن رلال ك  فغر .
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 .26تيرراف سعر الارن يالعملة ا  نبية في بيان الغدفق النقدي مئضحة في الفقر  إن معالجة  .34
 
عندما يتم الإعتراف بالربح أو الخسارة من بند غير نقدي مباشرة في صافي الأصول/حقوق الملكية،  .35

عنصر صرف في ذلك الربح أو الخسارة بشكل مباشر في صافي  ي يينبغي الإعتراف 
. وبعكس ذلك، فإنه عندما يتم الإعتراف بالربح أو الخسارة من بند غير نقدي الأصول/حقوق الملكية

في الفائض أو العجز، فينبغي الإعتراف بأي عنصر صرف في ذلك الربح أو الخسارة في الفائض أو 
 العجز. 

 
ر ررل ان يغ  الإعغران ببعض ا رباح والخرايا  معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العامتقغضي   .36

مباشر  في صافي ا صئل/وقئل الملكية. على سبر  المثال  يقغضي معيار المحاسبة الدولي في 
وقئل الملكية ببعض ا رباح والخراير  ان يغ  الإعغران مباشر  في صافي ا صئل/ 17القطاع العام 
يعملة ا نبية  تقري  الممغلكاف والماانع والمعداف. وعندما يغ  قياس و ا ا ص   إعاد الغي تنغج مس 
الرعر في  إسغخدام)ج( مس و ا المعيار ان يغ  تحئي  المبلغ ال ي ت  إعاد   تقريم  ي26تقغضي الفقر  

وقئل  في صافي ا صئل / ايضا  تاري  تحديد القيمة  مما يؤدي إلى فرل تبادل يغ  الإعغران ي  
 الملكية.

 
 ستثماري الذي يشكل جزءا من صافي الإيتم الإعتراف بفروقات التبادل الناتجة من البند النقد .37

( في الفائض أو العجز في 18الفقرة  أنظرفي العملية الأجنبية الخاص بالمنشأة معدة التقارير )
البيانات المالية المنفصلة للمنشأة معدة التقارير أو البيانات المالية المختلفة للعملية الأجنبية، 

لمالية التي تتضمن العملية الأجنبية والمنشأة معدة . ويتم في البيانات املائماً حيثما يكون 
المثال البيانات المالية الموحدة عندما تكون العملية الأجنبية عبارة عن  سبر التقارير )على 

شركة مسيطر عليها( الإعتراف بفروقات التبادل هذه بشكل أولي في عنصر منفصل من صافي 
ي الفائض أو العجز عند التصرف بصافي الأصول/ حقوق الملكية ويتم الإعتراف بها ف

 .57للفقرة  وفقاً  ستثمارالإ
 
في العملية ا  نبية الخاص يالمن    معد   سغثمارمس صافي الإ عندما ي ن  البند النقدي  زءا   .38

الغقارير ويغ  الغعبرر عن  يالعملة الئظيفية الخاصة يالمن    معد  الغقارير  ين   فرل الغبادل في 
وإيا ت  الغعبرر عس و ا البند يعملية غرر . 32للفقر   وفقا  مالية المخغلفة للعملية ا  نبية البياناف ال

العملية الئظيفية للمن    المعد  للغقارير او العملية ا  نبية  ين   فرل تبادل في البياناف المالية 
. ويغ  إعاد  32فقا  للفقر  المنفالة للمن    معد  الغقارير وفي البياناف المالية للعملية ا  نبية و 
وقئل الملكية في  /ا صئلتانيس فروماف الغبادل و ه إلى العنار المنفا  مس صافي 

البياناف المالية الغي تغضمس العملية ا  نبية والمن    معد  الغقارير )اي البياناف المالية الغي يغ  
وقئل الملكية(. إلا ان  يمنس الغعبرر عس طريقة  إسغخدامفرها تئورد العملية ا  نبية او محاسبغها ي

المن    معد  الغقارير في العملية ا  نبية يعملة  إسغثمارمس صافي  البند النقدي ال ي ي ن   زءا  
اررل غرر العملة الئظيفية للمن    معد  الغقارير او العملية ا  نبية. ولا يغ  إعاد  تانيس 

بند النقدي إلى العملاف الئظيفية الخاصة يالمن    معد  فروماف الغبادل الغي تن   مس تحئي  ال
وقئل الملكية في البياناف  الغقارير والعملية ا  نبية إلى العنار المنفا  مس صافي ا صئل/
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المالية الغي تغضمس العملية ا  نبية والمن    معد  الغقارير )اي انها تبقى معغرفا  بها في الفايض 
 او العجز(.

 

فظ المن    بدفاتروا وتقئم يالغرجر  يعملة اررل غرر عملغها الئظيفية في الئمت ال ي عندما تحغ .39
للفقراف  وفقا  تقئم في  المن    يإعداد بياناتها المالية  يغ  تحئي  كافة المبالغ إلى العملة الئظيفية 

جر  البنئد . وينغج عس و ا نفس المبالغ يالعملة الئظيفية الغي كانت سغظهر لئ ان  ت  تر23-30
ي ن  اولي يالعملة الئظيفية. على سبر  المثال  يغ  تحئي  البنئد النقدية إلى العملة الئظيفية 

سعر الإمفال  ويغ  تحئي  البنئد غرر النقدية الغي يغ  قياسها على اساس الغكلفة  إسغخدامي
 ها.سعر الارن في تاري  المعاملة الغي ادف إلى الإعغران ب إسغخدامالغاريخية ي

 
 التغير في العملة الوظيفية 

عندما يكون هناك تغير في العملة الوظيفية للمنشأة، تطبق المنشأة إجراءات التحويل المطبقة  .40
 الجديدة بأثر مستقبلي من تاريخ التغير.  الئظيفيةعلى العملة 

 

والظرون   تعنس العملة الئظيفية للمن    المعاملاف وا وداث 15كما تمت الإشار  في الفقر   .41
ياف الالة يالمن   . وتبعا ل لك  ما ان يغ  تحديد العملة الئظيفية  يمنس تيررروا فق  إيا كان 
وناك تيرر في تلك المعاملاف وا وداث والظرون ياف الالة. على سبر  المثال  مد يؤدي 

إوغياطي البضايع والخدماف إلى  اوالغيرر في العملة الغي تؤثر ي ن  رييري على اسعار البيع 
 تيرر في العملة الئظيفية للمن   .

 

يغ  محاسبة اثر الغيرر في العملة الئظيفية ي ثر مرغقبلي. وبعبار  اررل  تقئم المن    بغحئي  كافة  .42
سعر الارن في تاري  الغيرر. وتغ  معاملة المبالغ  إسغخدامالبنئد إلى العملة الئظيفية الجديد  ي

الناتجة للبنئد غرر النقدية على انها تكلفغها الغاريخية. ولا يغ  الإعغران يفروماف الغبادل  المحئلة
للفقرترس  وفقا  وقئل الملكية  الناتجة مس تحئي  العملية ا  نبية المانفة سايقا  في صافي ا صئل/

 )ج( في وراب الفايض او العجز وغى يغ  الغارن يالعملية.44و 36
 

 العملة الوظيفية  إستثناءبعرض لاعملة  إستخدام
 إلى عملة العرض التحويل

يمنس ان تعر  المن    بياناتها المالية ي ية عملة )او عملاف(. وإيا كانت تخغلف عملة العر   .43
ومركزوا المالي إلى عملة العر .  اداءوا الماليعس العملة الئظيفية للمن     فإنها تقئم بغحئي  

على من آف  على غرار المنظماف الدولية حغئي من    إمغااديةعلى سبر  المثال  عندما ت
مخغلفة ياف عملاف وظيفية مخغلفة  يغ  الغعبرر عس النغايج والمركز المالي لك  من    يعملة 

على المرغئل المحلي او على مرغئل الئلاية/  شايعة وغى يمنس عر  البياناف المالية المئود .
ف  تُحدد عملة العر  عاد   مس رلال وزار  المالية )او  هة الإملي  او على مرغئل الحنئما

 مماثلة( او تكئن وارد  في الغ ريع.
 

يتم تحويل النتائج والمركز المالي للمنشأة التي لا تكون عملتها الوظيفية هي عملة خاصة  .44
 -الإجراءات التالية: إستخدامقتصاد عالي التضخم إلى عملة عرض مختلفة بإب
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صول والإلتزامـات لكـل بيـان الوضـع مـالي )أي بمـا فـي ذلـك المبـالغ المقارنـة( الأ يتم تحويل (ا)
 تاريخ بيان الوضع المالي؛في  بسعر الإقفال

ــتم  (ب) ــلي ــراد  تحوي ــة(  والمصــاري الإي ــالغ المقارن ــك المب ــي ذل ــا ف ــان أداء مــالي )أي بم ــل بي لك
 تواريخ المعاملات؛ وفي بأسعار الصرف 

 منفصـل مـن صـافي الأصـول/ على أنها عنصـرادل الناتجة يتم الإعتراف بكافة فروقات التب (ج)

 حقوق الملكية.

 

في تحئي  الغدفقاف النقدية  اي المقبئضاف والمدفئعاف النقدية  لعملية ا نبية يقاد تضمرنها في  .45
بيان الغدفق النقدي للعملية  يغعرس على المن    المعد  للغقارير ان تلغزم يالإ راءاف المنائص 

. ويقغضي معيار المحاسبة الدولي في 2ر المحاسبة الدولي في القطاع العام علرها في معيا
ي ن يغ  تحئي  الغدفقاف النقدية لمن    مريطر علرها تلبي تعريس العملية ا  نبية  2القطاع العام 

ي سعار الارن برس عملة الإبلاغ والعملة ا  نبية في تئاري  الغدفقاف النقدية. كما يئضح 
عر  ا رباح والخراير غرر المغحققة النا مة عس الغيرراف في اسعار الارن  2المعيار 

 يالعملة ا  نبية على النقد والنقد المعادل المحغفظ ي  او المرغحق يعملة ا نبية. 
 

سعر يقارب اسعار الارن في تئاري  المعاملاف  مثال مغئس   إسغخدام غالبا   سباب عملية  يغ   .46
نئد الإيراد والمارون. إلا ان  إيا تقلبت اسعار الارن ي ن  كبرر  ينئن سعر الفغر   لغحئي  ب

 مغئس  الرعر للفغر  غرر مناسب. إسغخدام
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 -)ج( مما يلي:44تنغج فروماف الغبادل الم ار إلرها في الفقر   .47

تااائاري  المعااااملاف وا صااائل والإلغزامااااف فاااي ي ساااعار الاااارن  والماااااريسالإياااراد  تحئيااا  
تناااغج فرومااااف الغباااادل وااا ه ماااس بنااائد الإياااراد والماااارون المعغااارن بهاااا فاااي و . يراااعر الإمفاااال

 الفايض او العجز ومس تلك المعغرن بها مباشر  في صافي ا صئل/ وقئل الملكية.

الااا ي يخغلاااف عاااس ساااعر  يراااعر الإمفاااالصاااافي ا صااائل/ وقااائل الملكياااة الإفغغاوياااة  تحئيااا  
 الرابق. مفالالإ

 

لغباااادل وااا ه فاااي الفاااايض او العجاااز  ن الغيراااراف فاااي اساااعار الاااارن لا يااغ  الإعغاااران يفرومااااف ا
الحالياااة والمرااغقبلية ماااس  النقديااة علاااى الغاادفقافلا يناائن لهاااا اثاار مباشاار ضاائر  او  راثااا يناائن لهااا

 فااإنالعملياااف. وعناادما تاارتب  فروماااف الغبااادل يعمليااة ا نبيااة مئوااد  لكنهااا ليراات مملئكااة يالكاماا   
ياغ  تخايااها إلاى والمنرائبة إلاى وااص ا ملياة  الغحئيا ماس  شائةماة النافروماف الغبادل المغراك

الحااص غرار المرايطر  فاي بياان الئضاع الماالي المئواد  والإعغاران بهاا كجازء ماسوقئل ا ملية 
 .علرها

 
يتم تحويل النتائج والمركز المالي للمنشأة التي تكون عملتها الوظيفية هي عملة خاصة  .48

 -الإجراءات التالية: إستخدامى عملة عرض مختلفة بباقتصاد عالي التضخم إل

ــتم تحويــل (أ) ــود صــافي الأصــول/حقوق الملكيــة  ي ــالغ )أي الأصــول والإلتزامــات وبن كافــة المب
تاريخ أحـد  بيـان أداء في  الإقفالبما في ذلك المبالغ المقارنة( بسعر  اري ،والإيراد والمص

  إستثناءب ،مالي

التضخم، تكـون المبـالغ المقارنـة هـي تلـك  عالي قتصادإلة المبالغ إلى عم تحويلعندما يتم  (ب)
التي تم عرضها كمبالغ للسنة الحالية فـي البيانـات الماليـة للسـنة السـابقة ذات الصـلة )أي 

 لاحقة في مستوى السعر أو التغيرات اللاحقة في أسعار الصرف(.التغيرات لغير المعدلة ل

 

ملة خاصة باقتصاد عالي التضخم، تعيد المنشأة عندما تكون العملة الوظيفية للمنشأة هي ع .49
" التقرير المالي في  10لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً عرض بياناتها المالية 

 إستثناء، ب48قبل تطبيق طريقة التحويل المبينة في الفقرة  الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع"
الفقرة  أنظرالعملة الخاصة بالإقتصاد عالي التضخم ) المبالغ المقارنة التي يتم تحويلها إلى

)ب((. وعندما يتوق  الإقتصاد عن كونه عالي التضخم ولا تقوم المنشأة بإعادة عرض 48
، فإنها تستخدم المبالغ التي 29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً بياناتها المالية 

ريخ توقفها عن إعادة عرض بياناتها المالية كتكالي  تم إعادة عرضها إلى مستوى السعر في تا
 تاريخية للتحويل إلى عملة العرض. 
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 العملية الأجنبية تحويل
 ا داء المالي  عندما يغ  تحئي  49-43  يالإضافة إلى الفقراف 56-51يغ  تطبرق الفقراف   .50

عملية ا  نبية في والمركز المالي للعملية ا  نبية إلى عملة العر  يحرث يمنس تضمرس ال
 طريقة وقئل الملكية. او البياناف المالية للمن    معد  الغقارير مس رلال الغئورد 

 

لعملية ا  نبية ومركزوا المالي مع تلك الخاصة يالمن    لوالئضع المالي  ا داء المالي إن دمج   .51
عاملاف برس المن آف معد  الغقارير يغبع إ راءاف الغئورد العادية  مث  إلياء ا رصد  والم

 (. " البياناف المالية المئود  " 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  انظرالإمغاادية )
 
إلا ان  لا يمنس إلياء ا ص  او )الإلغزام( النقدي ضمس المن    الإمغاادية  سئاءا  كان مارر   .52

المن    الإمغاادية دون عر  ا    او طئي  ا     مقاب  الإلغزام )ا ص ( المماث  ضمس 
يمث  )ا( نغايج تقلباف العملة في البياناف المالية المئود . ويعئد سبب يلك إلى ان البند المالي 

يعرّ  المن    معد  الغقارير لربح او ررار  مس )ب( لغحئي  العملة إلى عملة اررل و إلغزاما  
البياناف المالية المئود  للمن    معد  رلال تقلباف العملة. وتبعا ل لك  يرغمر الإعغران في 

  36الغقارير يفرل الغبادل و ا في الفايض او العجز  او إيا ن   مس الظرون المئضحة في الفقر  
 يغ  تانيف  كاافي ا صئل/وقئل ملكية إلى ان يغ  الغارن يالعملية ا  نبية.

 
لغقارير  غالبا ل تاري  المن    المعدّ عس غاري  يخغلف بالبياناف المالية لعملية ا نبية تُؤرخ عندما  .53

 المعدّ المالية للمن     البيانافد العملية ا  نبية بياناف إضافية اعغبارا مس نفس تاري  عّ ما تُ 
الخاصة يالحالاف الغي مغطلباف ال 35 يحدد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاملغقارير. ل

 .ريطر علرهاالم الفغر  الخاصة يالمن   عس   المريطر  ن   للم إعداد الغقاريرفغر   تخغلف فرها
 
عندما ينئن تاري  البياناف المالية للعملية ا  نبية مخغلف عس تاري  البياناف المالية للمن     يغ   .54

تحئي  ا صئل والإلغزاماف الخاصة يالعملية ا  نبية يرعر الارن في تاري  الغقرير للعملية 
 ا  نبية. 

 
راء الغعديلاف للغيرراف الهامة في اسعار الارن وغى تاري  الغقرير للمن    معد  الغقارير يغ  إ  .55

نفس المنهج عند تطبرق طريقة  إسغخدام  ويغ  35العام  القطاعلمعيار المحاسبة الدولي في  وفقا  
الم اريع وقئل الملكية في ال ركاف الزمرلة والم اريع الم غركة وعند تطبرق الغئورد الغناسبي في 

 اف في المن آف الزمرلةسغثمار الإ " 36العام  القطاعلمعيار المحاسبة الدولي في  وفقا  الم غركة 
 .8  ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "والم اريع الم غركة

 
إن أية شهرة تنشأ من شراء العملية الأجنبية وأي تعديلات قيمة عادلة على المبالغ المسجلة  .56

الإلتزامات التي تنشأ من شراء تلك العملية الأجنبية تتم معاملتها كأصول وإلتزامات للأصول و 
خاصة بالعملية الأجنبية. لذلك يتم التعبير عنها بالعملة الوظيفية للعملية الأجنبية ويتم تحويلها 

 .48و 44للفقرتين  وفقاً بسعر الإقفال 
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 المنشأة الأجنبية إستبعاد
الصرف المتعلقة  لفروقاتالمبلغ التراكمي ينبغي إعادة تصني  ، ما يةأجنب عند التصرف بعملية .57

من صافي  حقوق الملكية/الأصولصافي  ضمنفي بند منفصل  والمتراكمةالأجنبية  ةبتلك العملي
 التصرفالربح أو الخسارة من الاعتراف بعجز عند الفائض أو الإلى  حقوق الملكيةالأصول/

 .( " عرض البيانات المالية"  1 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي نظر أ)
 

 محاسبة عملياف الغارنفي عملية ا نبية  يغ   يالحاة الكاملة للمن    الغارنيالإضافة إلى  ا. 57
 على انها عملياف تارن:الجزيية الغالية 

الغي  علرها ريطرالم المن   فقدان الريطر  على  على الجزيي الغارنعندما ينطئي  (ا)
تحغفظ يحاة غرر مريطر  في  المن   عملية ا نبية  ييض النظر عما إيا كانت  تغضمس
 و ؛الجزيي ارنيعد الغالمريطر علرها  ةالرايق من  تها

في ترترب م غرك او معرنة حاة الغارن الجزيي يمحغفظ بها يعد الحاة العندما تكئن  (ب)
اص   عبار  عس وي زمرلة تغضمس عملية ا نبية من   في  يحاة معرنةالجزيي  الغارن
 .غضمس عملية ا نبيةيمالي 

 

 لفرومافالمبلغ الغراكمي  نق  ينبييا نبية   عملية يمن    مريطر علرها تغضمس ب. عند الغارن57
مباشر إلى ي ن  إلى الحاص غرر المريطر   والمنرئبةا  نبية  ةالارن المغعلقة بغلك العملي

 .غراك المعجز ال فايض/ال
 

 نسبالمنشأة  ينبغي أن تعيدتتضمن عملية أجنبية،  عليها رف الجزئي بمنشأة مسيطرعند التص ج. 57
الصرف المتراكمة في فئة منفصلة من صافي  لفروقاتمن المبلغ التراكمي  المتناسبةحصة ال

عملية في أي و . ةجنبيالأعملية ال تلكإلى الحصص غير المسيطرة في  الملكيةالأصول/حقوق 
 فقطتراكم المعجز الفائض/الإلى  أن تنقل المنشأة ، ينبغيعملية أجنبيةبالجزئي  للتصرف أخرى 
الصرف المتراكمة في صافي الأصول/حقوق  اتمتناسبة من المبلغ التراكمي لفروقالحصة ال

 .الملكية
 

لمن    في افي عملية ا نبية وئ اي تخفيض في واة ملكية  إن الغارن الجزيي يحاة المن    د. 57
 .تارن محاسبغها كعمليافلغي يغ  ا ا57في الفقر  الئارد    ياسغثناء تلك الغخفيضاف عملية ا نبية

 

في عملية ا نبية مس رلال البيع او  يحاغها زييا ان تغارن لمن    او اغارن تيمنس ان  . 58
دفع ويعغبر . تلك المن    يعضاو الغخلي عس ك  او  المراو  ي راس المال  سداد او الغافية
للاسغثمار  على سبر   عايدافق  عندما ي ن   الغارن زء مس  اي تئزيع م اي او   سه ا ارباح

كما ان . الاسغملاكمب  ما مس فايض  الم ابهة افغئزيعالاو ا سه  المثال عندما يغ  دفع ارباح 
الاعغران يانخفا  القيمة ا  نبية  إما يربب ررايروا او يربب  لعملية المبلغ المرج  تخفيض

 ي  زء ي لا يغ  الاعغرانل لك   وتبعا  . ا   زيي تارفا    لا ي نّ الغي تمغلك الحاة مب  المن    مس
 .الغخفيضعجز في ومت الفايض او ال ضمسا  نبي المؤ لة  الارن ارباح او ررايرمس 
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 الآثار الضريبية لفروقات أسعار الصرف
  يمنس إيجاد الإرشاداف وئل معالجة يالنربة للمن آف المعد  للغقارير الخاضعة لضرايب الدر  .59

فروماف )ب( الآثار الضريبية المرتبطة يا رباح والخراير مس المعاملاف يعملة ا نبية و)ا( 
لمن    )يما في يلك عملية ا نبية ما( والمركز المالي ل ا داء الماليالارن النا مة عس تحئي  

 ئطنية ياف الالة الغي تغناول ضرايب الدر . إلى عملة مخغلفة في معايرر المحاسبة الدولية او ال
 

 الإفصاح
، في حالة المنشأة 66-64والفقرات من  62"العملة المستخدمة" في الفقرة  تطبيق إلىبالإشارة  .60

 الإقتصادية، للعملة المستخدمة في الشركة المسيطرة.
 

 -فصح عن:يأن  المشروعيجب على  .61
أو العجز ما عدا تلك التي تزيد عن الفائض  المعترف بها فيمبلغ فروقات الصرف  (أ)

بموجب معيار بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز  التي يتم قياسهاالأدوات المالية 
 ؛ و41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

حقوق الملكية كبند منفصل  صافي الأصول/صافي فروقات الصرف المصنفة ضمن  (ب)
 و؛ بداية الفترة ونهايتهاومطابقة لمبلغ فروقات الصرف ما بين 

 

هذه الحقيقة يجب أن تكون معلنه، مع  ،المستخدمةعملة العندما تختلف عملة التقرير عن  .62
 تغير في عملة التقرير. إلىالإفصاح عن العملة المستخدمة والأسباب التي أدت 

 

ة عندما يكون هناك تغير في العملة المستخدمة على كل من الشركة معدة التقرير أو شرك .63
 أجنبية مهمة، هذا التغير في العملة المستخدمة والأسباب يجب الإفصاح عنها.

 
عندما تعرض المنشأة بياناتها المالية بعملة تختلف عن عملتها الوظيفية، فإنها تصف هذه  .64

البيانات على أنها تنسجم مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فقط إذا كانت تنسجم 
 .48و 44ت كل معيار مطبق بما في ذلك طريقة التحويل المبينة في الفقرتين مع كافة متطلبا

 

اويانا يعر  بياناتها المالية او معلئماف مالية اررل يعملة ليرت عملغها الئظيفية  المن   تقئم  .65
 . على سبر  المثال  يمنس ان تحئل المن    فق  بنئدا  64دون تلبية المغطلباف الئارد  في الفقر  

ر  مس بياناتها المالية إلى عملة اررل. او ان المن    الغي لا تكئن عملغها الئظيفية وي عملة مخغا
امغااد عالي الغضخ  مد تحئل البياناف المالية إلى عملة اررل عس طريق تحئي  كافة البنئد 
 ي ودث سعر إمفال. ولا تكئن و ه الغحئيلاف منرجمة مع معايرر المحاسبة الدولية في القطاع

 .66العام ويُقغضى تقدي  الإفااواف الئارد  في الفقر  
 

عندما تعرض المنشأة بياناتها المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة تختلف عن عملتها  .66
، فإنها 63أو عملة العرض الخاصة بها ولم تتم تلبية المتطلبات الواردة في الفقرة  الوظيفية

 -تقوم بما يلي:
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مـع  تنسـجماضح كمعلومات تكميلية لتمييزها عن المعلومات التـي تحدد المعلومات بشكل و  (أ)
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام؛ 

 عرض المعلومات التكميلية؛ وبها عن العملة التي يتم  تفصح (ب)

المســـتخدمة لتحديــد المعلومـــات  التحويــلعـــن العملــة الوظيفيـــة للمنشــأة وطريقـــة  تفصــح (ج)
 التكميلية.

 

 ية إنتقالأحكام 
 

 لمحاسبة الإستحقاق  التبني للمرة الأولى
 [ت  إليايها ] .67

 [ت  إليايها ] .68

 [ت  إليايها ] .69

 [ت  إليايها ] .70
 

معاملات العملة الأجنبية والدفع أو القبض مقدماً )التعديلات التي أدخلت بموجب التحسينات 
 (2018 لمحاسبة الدولية في القطاع العامعلى معايير ا

 المن    تطبرق مغطلباف الملحق ا إما: يجب على ا. عند الغطبرق ا ولي 70

الرياساف المحاسبية  "  3ي ثر ر عي  مع تطبرق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ا)
 ؛ اوالغيرراف في الغقديراف المحاسبية وا رطاء"

ي ثر مرغقبلي على  ميع ا صئل والمااريس والإيراداف في نطال الملحق ا الغي ت   (ب)
 بها اوليا  في او يعد: الاعغران

 بداية فغر  إعداد الغقارير الغي تطبق فرها المن    الملحق ا للمر  ا ولى؛ او (1)

)بداية فغر  إعداد تقارير سايقة ت  عرضها ياعغباروا معلئماف مقارنة في البياناف  (2)
 المالية لفغر  إعداد الغقارير الغي تطبق فرها المن    الملحق ا للمر  ا ولى. 

ا )ب(  علرها ان تطبق الملحق ا عند الغطبرق ا ولي على 70المن    الغي تطبق الفقر   ب. 70
ا صئل والمااريس والإيراداف الغي ت  الاعغران بها اوليا  في او يعد بداية فغر  إعداد الغقارير 

مالية ووي الفغر  الغي تعغرن فرها المن    يا صئل غرر ال  2او  1ا )ب( 70الئارد  في الفقر  
 او الالغزاماف غرر المالية الناتجة عس الدفع او القبض المقدم مب  يلك الغاري . 
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 ، فإنها تفصح عن ذلك الحد .2018يناير  1التعديلات في فترة تبدأ قبل 
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ينـاير  1المنشأة هذه التعديلات علـى البيانـات الماليـة السـنوية التـي تتنـاول الفتـرات بدايـة مـن 
أو بعد ذلك. يُسمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشـأة تلـك التعـديلات علـى فتـرة تبـدأ  2019
 فإنها تفصح عن ذلك.  2019يناير  1قبل 

الـذي  ،"عقود الإيجـار " 43بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  17دلت الفقرة عُ  .و42
تطبق المنشأة هذا التعديل على البيانات الماليـة السـنوية التـي تتنـاول . 2022صدر في يناير 

إذا طبقــت المنشــأة . يُســمح بــالتطبيق المبكــر. أو بعــد ذلــك 2025ينــاير  1الفتــرات بدايــة مــن 
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، فعليهـــا أن تفصـــح عـــن ذلـــك وتطبـــق معيـــار 2025ينـــاير  1التعـــديلات فـــي فتـــرة تبـــدأ قبـــل 
 .في نفس الوقت 43المحاسبة الدولي في القطاع العام 

سغحقال لإعندما تغبنى المن    معايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام القايمة على اساس ا .72
معايرر  " تبني 33 لدولي في القطاع العامعلى النحئ المحدد في معيار المحاسبة االمحاسبي 

الغقارير إعداد  غرا   على اساس الإسغحقال للمر  ا ولى " المحاسبة الدولية في القطاع العام
لمن    الغي تيطي الرنئية لطبق و ا المعيار على البياناف المالية   يُ النفاي و اتاري   يعدالمالية 

 او يعد يلك الغاري .   عايرر المحاسبة الدولية في القطاع العامم تبنيالفغراف الغي تبدا في تاري  
 

 (2006)الصادر في عام  4سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 آثار الغيرراف في اسعار " 4يح  و ا المعيار مح  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .73

 . 2006الاادر في عام  الارن ا  نبي"
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 حق أالمل
 معاملات العملة الأجنبية والدفع أو القبض مقدماً 

 4و ا الملحق وئ  زء لا يغجزا مس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  المقدمة

آثار الغيرراف في اسعار "  4مس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  24تغطلب الفقر   . 1ا
لمعاملاف يالعملاف ا  نبية  عند الاعغران ا ولي   مس المن    ان ترج  االارن ا  نبي"

فرل يعملغها الئظيفية ويلك ياسغخدام سعر الارن الفئري على المبلغ يالعملة ا  نبية ووئ 
 25سعر برس العملة الئظيفية والعملة ا  نبية )سعر الارن( في تاري  المعاملة. تنص الفقر  

على ان تاري  المعاملة وئ الغاري  ال ي تكئن  4ام مس معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع
 في  المعاملة مؤولة للمر  ا ولى للاعغران بها وفقا  لمعايرر المحاسبة الدولية في القطاع العام.   

عنما تدفع المن    او تحا  على مبلغ مقدم يالعملة ا  نبية  فإنها تعغرن ي ن  عام يا ص   . 2ا
م غرر المالي مب  الاعغران يا ص  او المارون او الإيراد يو العلامة. غرر المالي او الالغزا

وا ص  او المارون او الإيراد يو العلامة )او  زء من ( وئ المبلغ المعغرن ي   راء تطبرق 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يو العلامة  ووئ ما يؤدي إلى إلياء الاعغران يا ص  

 لغزام غرر المالي الناتج عس الدفع او القبض مقدما . غرر المالي او الا

يئضح و ا الملحق تاري  المعاملاف يير  تحديد سعر الارن ال ي سيرغخدم في الاعغران  . 3ا
ا ولي يا ص  او المارون او الإيراد يو العلامة عندما تقبض المن    او تدفع مبليا  مقدما  

 يالعملة ا  نبية. 
 النطاق

بق و ا الملحق على المعاملاف يالعملة ا  نبية )او  زء منها( عندما تعغرن المن    ي ص  يط . 4ا
غرر مالي او الغزام غرر مالي ناتج عس دفع او قبض مبلغ مقدم مب  اعغران المن    يا ص  او 

 المارون او الإيراد يو العلامة )او  زء من (. 
   ا ص  او المارون او الإيراداف ياف الالة عند لا ينطبق و ا الملحق عندما تقيس المن   .5ا

 الاعغران ا ولي
 يالقيمة العادلة؛ او (ا)
يالقيمة العادلة للمبلغ المدفئع او المقبئ  في تاري  آرر غرر تاري  الاعغران ا ولي  (ب)

يا ص  غرر المالي او الالغزام غرر المالي الناشئرس عس المبلغ المقدم )على سبر  
عملياف "  40 هر  بغطبرق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المثال  قياس ال

 (.اندماج ا عمال في القطاع العام"
 لا ي غرط ان تطبق المن آف و ا الملحق على:  . 6ا

 الضرايب على الدر ؛ او  (ا)
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عقئد الغ مرس )يما في يلك عقئد إعاد  الغ مرس( الغي تادروا او عقئد إعاد  الغ مرس الغي  (ب)
 بها.تحغفظ 

على معاملات العملة الأجنبية  4تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 والدفع أو القبض مقدماً 

يغناول و ا الملحق كيفية تحديد تاري  المعاملة يير  تحديد سعر الارن ال ي سيرغخدم عند  . 7ا
ها( عند إلياء الاعغران ا ولي يا ص  او المارون او الإيراد يو العلامة )او  زء من

مقاب  مقدم يعملة  الاعغران ي ص  غرر مالي او الغزام غرر مالي ناتج عس دفع او اسغلام
 ا نبية.

  ينئن تاري  المعاملة 4مس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  25-24تطبرق الفقراف  . 8ا
المارون او يير  تحديد سعر الارن ال ي سيرغخدم عند الاعغران ا ولي يا ص  او 

الإيراد يو العلامة )او  زء منها( وئ الغاري  ال ي تعغرن في  المن    اوليا  يا ص  غرر المالي 
 مقاب  مقدم يعملة ا نبية.  او الالغزام غرر المالي الناتج عس دفع او اسغلام

مبلغ  إيا كانت وناك مدفئعاف او مقبئضاف مقدمة مغعدد   تحدد المن    تاري  معاملة لك  . 9
 مدفئع او مقبئ  مقدما .  
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 أمثلة توضيحية
 ولكنها لا ت ن   زءا  من  4و ه ا مثلة الغئضيحية تااوب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 معاملات العملة الأجنبية والمقابل المدفوع أو المقبوض مقدماً 

يالعملة ا  نبية" اما المبالغ يالعملة الئظيفية ي ا مثلة الغئضيحية  ي ار إلى المبالغ يالعملة ا  نبية "ف
 في ار إلرها "يالعملة المحلية".

الهدن مس تلك ا مثلة وئ تئضيح كيفية تحديد المن    لغاري  المعاملة عند اعغرافها ي ص   . 1مثال
غرر مالي او الغزام غرر مالي ناشئرس عس مقاب  مقدم يعملة ا نبية مب  اعغرافها يا ص  او 

لمارون او الإيراد يو العلامة )او  زء من ( ويلك بغطبرق المعيار يو العلامة مس معايرر ا
 المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

 ا. دفعة مقدمة واود  ل راء عنار واود مس عناصر الممغلكاف والماانع والمعداف-1مثال 
ل راء آلة لغرغخدمها في عملياتها. عقدا  مع مئردٍ ما  أ  ابرمت المن    20×1مارس  1في  . 2مثال

وود  عملة ا نبية  1000للمئرد سعر شراء محدد ووئ  أوبمئ ب شروط العقد  تدفع المن    
 الآلة.   أاسغلمت المن     20×1ابري   15. وفي 20×1ابري   1ويلك في 

 نبية إلى عملغها وود  عملة ا 1000اوليا  ي ص  غرر مالي يعد تحئي  مبلغ  أتعغرن المن     . 3مثال
ابري   1 الئظيفية ياسغخدام سعر الارن الفئري برس العملة الئظيفية والعملة ا  نبية في

آثار "  4)ب( مس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 27. وبغطبرق الفقر  20×1
ا ص    لا تُحدّث المن    ا المبلغ المحئل الخاص به ا الغيرراف في اسعار الارن ا  نبي"

 غرر المالي. 
الاعغران يا ص  غرر المالي  أالآلة. وتليي المن     أ  ترغل  المن    20×1ابري   15في  . 4مثال

وتعغرن يالآلة ياعغباروا مس برس عناصر الممغلكاف والماانع والمعداف وتطبق معيار 
عند الاعغران ا ولي . و "" الممغلكاف والماانع والمعداف 17حاسبة الدولي في القطاع العام الم

ابري   1بغكلفة الآلة ياسغخدام سعر الارن في تاري  المعاملة  ووئ  أيالآلة  تعغرن المن    
 )تاري  الاعغران ا ولي يا ص  غرر المالي(. 20×1

 قبض عد  مبالغ مس الإيراداف المعغرن بها في نقطة زمنية واود  -2المثال
. 20×2سبغمبر  1يضايع في  لغرلي عقدا  مع عمر   بمن      ابرمت ال20×2يئنرئ  1في  . 5مثال

وود  عملة ا نبية  40وود  مس العملة ا  نبية  ومنها  100إ مالي الرعر الثابت للعقد وئ 
 . 20×2ر بسبغم 30  وينئن الرصرد مدينا  في 20×2اغرطس  1مرغحقة الاسغلام في 

وود  عملة ا نبية إلى عملغها  40مالي بغحئيلها لمبلغ  اوليا  يالغزام عقد غرر بتعغرن المن     . 6مثال
اغرطس  1الئظيفية وفقا  لرعر الارن الفئري برس العملة الئظيفية والعملة ا  نبية في 

  لا تُحدّث 4)ب( مس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 27. وبغطبرق الفقر  20×2
 م غرر المالي. الالغزا االمن    ب المبلغ المحئل الخاص به 
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الإيراد مس المعاملاف  " 9مس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  28بغطبرق الفقر   . 7مثال
  ووئ الرئم ال ي تنق  في  البضايع 20×2سبغمبر  1يالإيراد في  ب  تعغرن المن    "الغبادلية

 للعمر .  
وود  عملة  40راد المغعلق يالمبلغ المقدم يقيمة ان تاري  المعاملة يالنربة للإي بتحدد المن     . 8مثال

مس معيار المحاسبة الدولي في القطاع  25. وبغطبرق الفقر  20×2اغرطس  1ا نبية وئ 
 .20×2سبغمبر 1ان تاري  المعاملة يالنربة لبامي الإيراداف وئ  ب  تحدد المن    4العام 

 يما يلي:  ب  تقئم المن    20×2سبغمبر  1في  . 9مثال
وود  عملة ا نبية وتعغرن يالإيراد ياسغخدام سعر  40تليي الاعغران يالغزام العقد يمبلغ  (ا)

 ؛ و20×2اغرطس  1الارن في 
وود  عملة ا نبية وبرصرد مديس مقاب  ياسغخدام سعر  60تعغرن يالإيراداف يمبلغ  (ب)

 (.20×2سبغمبر  1الارن في يلك الغاري  )
وئ عنار مالي.  20×2سبغمبر  1ا نبية والمعغرن ي  في  عملة 60. الرصرد المديس يمبلغ 10مثال

 المبلغ المحئل مس الرصرد المديس وغى تغ  ترئية و ا الرصرد.  بتُحدّث المن    
 مدفئعاف مغعدد  ل راء ردماف على مدل فغر  مس الزمس – 3مثال
ئرد ردماف للمن    عقدا  مع مئرد للخدماف. سيقدم الم ج  ابرمت المن    20×3مايئ  1في  . 11مثال

. ي غرط العقد 20×3ديرمبر  31وإلى  20×3يئلرئ  1ي ن  مغراوٍ على مدار الفغر  مس  ج
وود  عملة  400و 20×3يئنرئ  15وود  عملة ا نبية في  200للمئرد  جان تدفع المن    

وود   200. وددف المن    ج ان   و غرا  و ا العقد  دفع 20×3ديرمبر  31ا نبية في 
يرتب  يالخدماف الغي سرغ  الحائل علرها في الفغر  مس  20×3يئنرئ  15ة ا نبية في عمل
 20×3ديرمبر  31وود  عملة ا نبية في  400  ودفع 20×3اغرطس  31يئلرئ إلى  1

ديرمبر  31إلى  ديرمبر 1فيما يخص الخدماف الغي سرغ  الحائل علرها في الفغر  مس 
3×20 . 

وود  عملة ا نبية إلى  200وليا  ي ص  غرر مالي مس رلال تحئي  ا ج. تعغرن المن    12مثال
 15عملغها الئظيفية وفقا  لرعر الارن الفئري برس العملة الئظيفية والعملة ا  نبية في 

 .  20×3يئنرئ
الاعغران يا ص  غرر  ج  تليي المن    20×3اغرطس  31يئلرئ إلى  1في الفغر  مس  . 13مثال

وود  عملة ا نبية في الفايض او العجز ياسغلامها  200رون يمبلغ المالي وتعغرن يما
ان تاري  المعاملة يالنربة للمارون يغعلق يالمبلغ  جالخدماف مس المئرد. تحدد المن    

)تاري  الاعغران ا ولي يا ص   20×3يئنرئ  15وود  عملة ا نبية في  200المقدم يمقدار 
 غرر المالي(.  

  تعغرن المن    ج اوليا  يمارون في 20×3ديرمبر  31سبغمبر إلى  1مس  . في الفغر 14مثال
الفايض او العجز ورث إنها تحا  على الخدماف مس المئرد. وب ن  اساسي  فإن تئاري  

. ومع يلك  إيا ل  20×3ديرمبر 31سبغمبر إلى  1المعاملاف وي ك  يئم في الفغر  مس 
معدل يقارب اسعار الارن  جرغخدم المن    تغ ب ب اسعار الارن يائر  كبرر   مد ت
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. وإيا كان 4مس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  25الفعلية وفقا  لما ترمح ي  الفقر  
الئضع ك لك  يمنس ان تحئل المن    ج  على سبر  المثال  المارون الخاص ين  شهر 

عملغها الئظيفية ياسغخدام ( إلى 4÷ وود  ا نبية  400وود  عملة ا نبية ) 100يمبلغ 
 .  20×3ديرمبر  31سبغمبر إلى  1مغئس  سعر الارن لك  شهر في الفغر  مس 

  فإنها 20×3ديرمبر  31سبغمبر إلى  1نغيجة لاعغران المن    ج يالمارون في الفغر  مس  . 15مثال
غرر مالي.  تعغرن يالغزام مقاب  فيما يغعلق بغعهداتها يالدفع للمئرد. والالغزام وئ عنار

 المبلغ المحئل الخاص يالالغزام وغى تغ  ترئية الالغزام. ج تُحدّث المن    
 قبض مدفئعاف مغعدد  مس الإيراداف المعغرن بها في نقاط زمنية مخغلفة -4مثال
عقدا  لبيع منغَجرس  ود العملاء. تحئل المن    د اود و يس  د  تبرم المن    20×4يناير  1في  . 16مثال

. وبمئ ب شروط العقد  20×4يئنرئ  1وتحئل المنغج الآرر في  20×4مارس  1نغجرس في الم
وود  عملة  200وود  عملة ا نبية ينئن منها مبلغ  1000يدفع العمر  سعر شراء ثابت يمبلغ 
 1وينئن الرصرد مرغحقا  ويغ  قبض  في  20×4يناير  31ا نبية مرغحقا  ويقبض مقدما  في 

 .20×4يئنرئ 
 الحقايق الغالية وامة:  . 17مثال

وود  عملة  550وود  عملة ا نبية وسعر المنغج الثاني  450سعر المنغج ا ول  (ا)
 ا نبية.

وود  عملة ا نبية ال ي ت   200ان    غرا  و ا العقد  فإن مبلغ  دوددف المن     (ب)
مارس  1وئ مبلغ مغعلق يالمنغج ا ول المحئل في  20×4يناير  31 اسغلام  في

 250وق غرر م روط في مبلغ  د. وعند نق  و ا المنغج للعمر   ينئن للمن    20×4
 وود  عملة ا نبية مس يامي المبلغ. 

 . اسعار الارن الفئرية وي:18مثال 
 سعر الارن الفئري مس العملة ا  نبية: العملة المحلية الغاري 
 1.5: 1 20×4يناير  31
 1.7: 1 20×4مارس  1
 1.9 :1 20×4يئنرئ  1

ت رح القرئد الدفغرية الغالية كيفية معالجة المن    د محاسبيا  لجئانب العملة ا  نبية فيما  . 19مثال
 يخص العقد: 

يناير  31وود  عملة ا نبية  في  200تحا  المن    على دفعة مقدمة يمبلغ  (ا)
رن   ووئ المبلغ ال ي تحئل  المن    إلى عملغها الئظيفية ياسغخدام سعر الا20×4

 . 20×4يناير  31في 
 وود  عملة محلية 300 وود  عملة ا نبية( 200نقدي ) /مديس

 وود  عملة ا نبية 300 وود  عملة ا نبية( 200دايس/ الغزام الغعامد ) 
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  لا تُحدث المن    4)ب( مس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  27بغطبرق الفقر   (ب)
 غرر المالي. د المبلغ المحئل لالغزام العقد 

. تليي 20×4مارس  1وود  عملة ا نبية في 450تحئل المن    د المنغج ا ول يرعر (ج)
وود  عملة محلية. تليي  300المن    د الاعغران يالغزام العقد وتعغرن يإيراد يمبلغ 

وود  عملة ا نبية فيما يغعلق يالمنغج  250المن    د الاعغران يالإيراد المغبقي يمبلغ 
رصرد المديس المقاب   وتغر   كلاوما يرعر الارن في الغاري  ال ي اعغرفت في  ا ول وال

 .20×4مارس  1وود  عملة ا نبية  ووئ  250اوليا  ببامي الإيراد ال ي يراوي 

 وود  عملة محلية 300 (وود  عملة ا نبية 200الغزام العقد ) /مديس

 لة محليةوود  عم 425 وود  عملة ا نبية(  250مديس/ مرغحقاف )

 وود  عملة محلية 725 وود  عملة ا نبية( 450دايس/ الإيراداف ) 
وود  عملة ا نبية وئ عنار مالي. تُحدّث المن    د المبلغ المحئل مس  250اسغحقال  (د)

  تكئن 20×4يئنرئ  1(. وفي 20×4يئنرئ  1المرغحقاف وغى تغ  ترئية المرغحقاف )
مس ووداف العملة المحلية.  475ة مراوية لمبلغ وود  عملة ا نبي 250المرغحقاف يمبلغ 

  تعغرن المن    4مس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  32ووفقا  لمغطلباف الفقر  
 وود  عملة محلية في الفايض او العجز.  50د يمنرب مس سعر الارن يقيمة 

 وود  عملة محلية 50 مديس/ مرغحقاف

 وود  عملة محلية 50           يدايس/ منرب مس الارن ا  نب 

. 20×4يئنرئ  1وود  عملة ا نبية في  550تحئل المن    د المنغج الثاني يرعر (ه)
وود  عملة ا نبية ياسغخدام سعر الارن في  550يإيراد يمبلغ  دتعغرن المن    

تاري  المعاملة  ووئ الغاري  ال ي تعغرن في  المن    د للمر  ا ولى به ا الجزء مس 
 . 20×4يئنرئ  1لمعاملة في البياناف المالية  ووئ ا

يئنرئ  1وود  عملة ا نبية في  800ايضا  على يامي المبلغ ووئ  دتحا  المن     (و)
وود  عملة ا نبية مس المبلغ المرغل  لغرئية المرغحقاف  250. يرغخدم مبلغ 20×4

النقد  دل المن    وود  عملة ا نبية الناتجة عس تحئي  المنغج ا ول. تحئ  250يمبلغ 
 . 20×4يئنرئ  1يرعر الارن في 

 وود  عملة محلية 1520 وود  عملة ا نبية( 800مديس/ نقدي )

 وود  عملة محلية 475  (وود  عملة ا نبية 250دايس/ مرغحقاف ) 

 وود  عملة محلية 1045  (وود  عملة ا نبية 550دايس /إيراداف ) 

 



 الأجنبيصرف الآثار التغيرات في أسعار 

 4لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  اتأساس الإستنتاج 298 

 ساس الإستنتاجاتأ
 منه.  جزء  لكنه لا يشكّل  4يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 خلفية 
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية    1إستنتاج

المجلس في تحقيق  سياسةنامج عمل المجلس. وتتلخص في القطاع العام هو عنصر هام في بر 
المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق والمعايير الدولية 

لمنشآت  لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسبا  
 القطاع العام. 

 

يير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة بينها إن معا  2إستنتاج
وبين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية 

اد عن لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث الحي
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في ذلك 
المعيار غير مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر 
 ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير

المحاسبة الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في 
المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية  "المقارنة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"

ه تمت فقط مراجعة معيار أنإلى  21في القطاع العام. وتشير المقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 .20051 عام  وتم تعديله في 2003 عام في 21المحاسبة الدولي

 

، وهي اللجنة التي حل مجلس معايير 2أصدرت لجنة القطاع العام 2000في شهر مايو عام  3إستنتاج
 المحاسبة الدولية في القطاع العام محلها، أصدرت النسخة الأولى من معايير المحاسبة الدولية في

(، وفي شهر ديسمبر عام 1993) "الأجنبيصرف الآثار التغيرات في أسعار  " 4القطاع العام 
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بتنقيح معيار المحاسبة الدولي في  2006

( 2003)الذي تم تنقيحه عام  21والذي كان قائما  على معيار المحاسبة الدولي  4القطاع العام 
أصدر مجلس  2005وذلك كجزء من مشروع التحسينات العام الخاص به، وفي شهر ديسمبر عام 

صافي )الذي نُشر باسم " 21معايير المحاسبة الدولية تعديلا  على معيار المحاسبة الدولي 
 "(. الإستثمار في العملية الأجنبية

 

ية في القطاع العام بمشروع تحسينات ، باشر مجلس معايير المحاسبة الدول2007في مطلع عام   4إستنتاج
مستمر لتطوير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة حتى تتقارب مع آخر المعايير 
الدولية لإعداد التقارير المالية إلى الحد الذي يكون مناسبا  للقطاع العام، وقد قام مجلس معايير 

المشروع، بمراجعة التعديل الذي أجراه مجلس معايير  المحاسبة الدولية في القطاع العام، كجزء من
وجاء موافقا  بشكل  2005والذي صدر عام  21المحاسبة الدولية على معيار المحاسبة الدولي 

عام متفقا  مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية لتعديل معيار المحاسبة الدولي ومع التعديل 
نتاج أساس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية هنا نتيجة الذي تم القيام به. )لم تتم إعادة إ

الخاص بمجلس معايير خدمة الإشتراك الشاملة للتعديل(. يستطيع المشتركون الذين لديهم إشتراك 
أن يستعرضوا أساس الإستنتاجات على موقع مجلس معايير المحاسبة الدولية  المحاسبة الدولية

 . www.iasb.orgالتالي: 
 

 
الدولياة التاي حال مجلاس معاايير المحاسابة الدولياة مكانهاا، وتحمال المعاايير الصاادرة  أُصدرت معايير المحاسبة الدولية من قبل لجنة معاايير المحاسابة  1

يير الدولية لإعداد عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتحديد المعا
ايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير، وفي بعض الحاالات قاام مجلاس التقارير المالية بحيث تتألف من المع

 معايير المحاسبة الدولية بتعديل معايير المحاسبة الدولية وليس استبدالها وفي هذه الحالات يبقى رقم معيار المحاسبة الدولي كما هو. 
 

عام إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وذلك حينما قام مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير تفويض لجنة تحولت لجنة القطاع ال  2
 .  2004القطاع العام لتصبح مجلسا  مستقلا  لوضع المعايير في شهر نوفمبر عام 

http://www.iasb.org/
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لتعديل إضافي نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير  21خضع معيار المحاسبة الدولي   5إستنتاج
. لا 2005المالية ومعايير المحاسبة الدولية المنقحة التي أُصدرت بعد شهر ديسمبر عام 

يلات الناتجة والناشئة عن المعايير التعد 4يضم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية المنقحة التي أُصدرت بعد شهر 

، ويرجع ذلك إلى عدم قيام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 2005ديسمبر عام 
ات في المعايير الدولية العام إلى الآن بمراجعة وتكوين رأي حول قابلية تطبيق المتطلب

 لإعداد التقارير المالية وتنقيحات معايير المحاسبة الدولية على منشآت القطاع العام.

نتيجة لإصدار مجلس معايير المحاسبة  4مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016قطاع العام في لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الالدولية في القطاع العام 

قابلية تطبيق معايير أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدارا  بعنوان   6إستنتاج
. يعدل هذا الإصدار مراجع معايير 2016بريل إفي  المحاسبة الدولية في القطاع العام

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
ي المعايير حول قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع حذف الفقرات ف (أ)

العام على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم 
 النطاق من كل معيار؛

منشآت القطاع العام استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)
 "، عندما يكون ذلك ملائما ؛ والتجارية

من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال  10تعديل الفقرة  ( )ج
توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام.
 

 .1لقطاع العام المرافق لمعيار المحاسبة الدولي في ا ستنتاجتم توضيح أسباب هذه التغييرات بأسس الإ
 

نتيجة للتحسينات التي أدخلت على معايير  4مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018المحاسبة الدولية في القطاع العام، 

راجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام متطلبات لجنة تفسير المعايير الدولية   7ستنتاجإ
، الذي المعاملات بالعملة الأجنبية والدفع أو القبض المقدم""  22لية لإعداد التقارير الما

، وراجع المجلس أيضا  اعتبارات 2016أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية في ديسمبر 
لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التي مكنتها من التوصل للتوافق في 

ي أسس الاستنتاج الخاصة بها. واتفق مجلس معايير المحاسبة الآراء وفقا  لما هو موضح ف
الدولية في القطاع العام بشكل عام على عدم وجود سبب معين متعلق بالقطاع العام يدعو 

 .4لعدم دمج هذه المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
    



الأجنبيصرف الآثار التغيرات في أسعار   

 

 4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  300 
 21ارنة مع معيار المحاسبة الدولي مق

 

 21 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 بشكل مستمد "آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي" 4 العام القطاع في الدولي اسبةالمح معيار إن

 ديسمبر في المنقح)  " آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي" 21الدولي المحاسبة معيار من رئيسي
 يف الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما(. 2005 عام في والمعدل 2003
 : 21 الدولي المحاسبة ومعيار 4 العام القطاع

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،4 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 المنشأة"و" الإيراد" مصطلحات إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 21الدولي المحاسبة معيار

 الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق  /صولالأ صافي"و" المالي الأداء بيان"و" الإقتصادية
" الدخل" فهي 21الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات أما. 4 العام القطاع في

 ". الملكية حقوق "و" الشامل الدخل بيان"و" المجموعة"و
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 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 قتراضلإتكاليف ا 

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 ويحتوي .  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "الإقتراض تكاليف "( 2003 عام في المنقح) 23
 الدولي للإتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا

 الدولية رمعاييال مؤسسة من بتصريح وذلك 23الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين
 .لإعداد التقارير المالية

 

 المحاسوبة معوايير مجلوس نشوره الوذي الونص هوو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
المعووايير الدوليووة  منشووورات دائوور    موون مباشوور    منوو  نسوو  علووى الحصووو  ويمكوون الإنجليزيووة  باللغووة الدوليووة

   التقارير المالية ددائر  خدمة العملاء   مؤسسة المعايير الدولية لإعداانها وعنو   لإعداد التقارير المالية

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: لكترونيالإ موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 

 .اليةالم
 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا الدولية  المحاسبة معايير لجنة لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 قتراضلإتكاليف ا -5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 
 31تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادر  حتى 

 . 2022يناير 
 

 . 2000في مايو من عام  قتراض"لإتكاليف ا " 5لعام تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا
  -من قبل المعايير التالية: 5ومنذ ذلك الحين  تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (.2022"  عقود الايجار" )الصادر في يناير 43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 إرشادات غير إلزامية" تكاليف الاقتراض"  5في القطاع العام  التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 
 (.2021في نوفمبر  الصادر) "

 (2020في نوفمبر  الصادر) وس كورونا المستجد: تأجيل تواري  النفاذ. 

  (2020) الصادر  في يناير  2019التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 (.2018في أكتوبر   ) الصادر  2018محاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على معايير ال 

 (2016)الصادر في إبريل  تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قابلية 
  (2016) الصادر في إبريل  2015التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  33عام معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال "

 (2015) الصادر في يناير أساس الإستحقاق للمر  الأولى " 
  الصادر في  "متياز تقديم الخدمات: المانحإ"ترتيبات  " 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(

 (2011أكتوبر 
 

 

  5سبة الدولي في القطاع العام معيار المحاجدول الفقرات المعدلة في 
 

 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تم إلغائها 2
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تم إلغائها 3
 2020لى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير التحسينات ع تم تعديلها 6

 2011أكتوبر  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تم إلغائها 11
 2016ات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل التحسين تعديل 19
 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 25
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 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة
 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم إلغائها 41
 2018طاع العام أكتوبر التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في الق جديد أ41
 2011أكتوبر   32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ42
 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب42
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد ج42
 2018لمحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر التحسينات على معايير ا جديد د42
 2020فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواري  النفاذ نوفمبر  تعديل ه42

 2022يناير   43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد و42
 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 43

 2021نوفمبر  5على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تعديلات  جديد 1تطبيق
 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 2تطبيق
 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 3تطبيق
 2021نوفمبر  5في القطاع العام  تعديلات على معيار المحاسبة الدولي جديد 4تطبيق
 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 5تطبيق
 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 6تطبيق

العنوان الرئيس اعلى 
 1فقر  المثا  

 2021نوفمبر  5لي في القطاع العام تعديلات على معيار المحاسبة الدو  جديد

 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 1مثا  
 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 2مثا  
 2021بر نوفم 5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 3مثا  
 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 4مثا  

العنوان الرئيس اعلى 
 5فقر  المثا  

 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2021فمبر نو  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 5مثا  
 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 6مثا  
 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 7مثا  
 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 8مثا  
 2021نوفمبر  5ديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تع جديد 9مثا  

العنوان الرئيس اعلى 
 10فقر  المثا  

 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 10مثا  
 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  يدجد 11مثا  
 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 12مثا  
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 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة
 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 13مثا  

العنوان الرئيس اعلى 
  14فقر  المثا  

 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 14مثا  
 2021نوفمبر  5تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 15مثا  
 2021نوفمبر  5عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تعديلات على م جديد 16مثا  
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 تتساوى . 43-1 والفقرات الهدف في مبين "الإقتراض تكاليف " 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 وفي من  الهدف سياق في 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع
وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية  "العام لقطاعا في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق

 " 3 العام القطاع في الدولي ةوالمحاسب معيار ويقدم. ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام
 المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات  المحاسبية السياسات

 .الواضحة الإرشادات غياب في
 
 



 تكاليف الإقتراض
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 الهدف 
  وهو يتطلب بشكل عام التسجيل الفوري قتراضيبين هذا المعيار المعالجة المحاسبية لتكاليف الإ

على أنها مصروفات  على أن هذا المعيار يتيح  كمعالجة بديلة مسموح بها  رسملة  قتراضلتكاليف الإ
 إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل. تملك أو إلىالمنسوبة مباشر   قتراضتكاليف الإ

 

 النطاق 
 .قتراضيجب تطبيق هذا المعيار في محاسبة تكاليف الإ .1
 

 [تم إلغائها  ] .2
 

 [تم إلغائها  ] .3
 

لا يتناو  هذا المعيار التكلفة الفعلية أو المفترضة لصافي الأصو / حقوق الملكية  وحيثما تطبق  .4
إن  يجب ممارسة الحكم لتحديد ما إذا كان الإختصاصات رسما  رأسماليا  على المنشآت الفردية  ف

  أو ما إذا كان يجب معاملت  كتكلفة فعلية أو مفترضة قتراضذلك الرسم يلبي تعريف تكاليف الإ
 لصافي الأصو / حقوق الملكية.

 

 تعريفات 
  -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها أدناه: .5

 

هي الفائدة والمصاريف الأخرى التي تتكبدها المنشاة  (Borrowing costs) قتراضتكاليف الإ
 الأموال. إقتراضفيما يتعلق ب

 
هو الأصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة  (Qualifying asset) الأصل المؤهل

 للبيع. ليصبح جاهزاً لإستعماله المقصود أو
 

محاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير ال
 المعرفة قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

  قتراضتكاليف الإ

  -ما يلي: قتراضقد تشمل تكاليف الإ .6

لفعالة كما تم وصفها في معيار مصروف الفائد  المحسوب بواسطة طريقة الفائد  ا (أ)
 " الأدوات المالية "؛ 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 [تم إلغائها ] (ب)

 [تم إلغائها ] (ج)

 ؛ و عقود الإيجار وترتيبات امتياز الخدمة ؛ و بالتزامات المتعلقةالفوائد  (د)

بر في  تعديلا  الحد الذي تعت إلىات بالعملة الأجنبية إقتراضفروقات الصرف الناجمة عن  (ه) 
 لتكاليف الفائد .
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 المنشأة الإقتصادية 
يستخدم المصطلح المنشأ  الإقتصادية في هذا المعيار  لأغراض تقديم التقارير المالية  لتعريف  .7

 مجموعة من المنشآت التي تشمل المنشأ  المسيطر  وأية منشآت مسيطر عليها.
 

 الإداريةالمنشأ  الإقتصادية المنشأ   إلىشار  تشمول المصطلحات الأخرى التي تستخدم أحيانا  للإ .8
 .المجموعةو  المنشأ  الموحد والمنشأ  المالية و 

 

من الممكن أن تشمل المنشأ  الإقتصادية منشآت ذات سياسة إجتماعية وأهداف تجارية. فعلى  .9
رسم سبيل المثا   قد تكون دائر  إسكان حكومية منشأ  إقتصادية تشمل منشآت توفر السكن مقابل 

 تجاري. أساسمنشآت توفر السكن على  إلىإسمي  بالإضافة 
 

 المنافع الإقتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمة 

توفر الأصو  وسيلة للمنشآت لكي تحقق أهدافها  والأصو  التي تستخدم في تسليم السلع  .10
غالبا  ما توصف بأنها والخدمات وفقا  لأهداف المنشأ   لكنها لا تولد تدفقات نقدية صافية مباشر  

تتضمن " إمكانية الخدمة"  أما الأصو  التي تستخدم لتوليد تدفقات نقدية صافية  فهي غالبا   ما 
توصف بأنها تتضمن منافع إقتصادية مستقبلية. للإحاطة بكافة الأغراض التي يمكن من أجلها 

إمكانية  المستقبلية أو الأصو   يستخدم هذا المعيار المصطلح "المنافع الإقتصادية إستخدام
 ية للأصو .ساسالخدمة" لبيان الخصائص الأ

 

 مؤسسات الأعمال الحكومية 

 [تم إلغائها  ] .11
 

 صافي الأصول/ حقوق الملكية  

الإجراء  إلى"صافي الأصو / حقوق الملكية "هو المصطلح الذي يستخدم في هذا المعيار للإشار   .12
مطروحا  منها الإلتزامات(. قد يكون صافي الأصو / المتبقي في بيان المركز المالي )الأصو  

حقوق الملكية إيجابيا  أو سلبيا   وقد تستخدم مصطلحات أخرى بدلا  من صافي الأصو / حقوق 
 الملكية  شريطة أن يكون معناها واضحا .

 

 الأصول المؤهلة 

لتحتية كالطرق من الأمثلة على الأصو  المؤهلة مباني المكاتب والمستشفيات وأصو  البنية ا .13
والجسور ومرافق توليد الطاقة الكهربائية  والمخزون الذي يتطلب فتر  كبير  من الوقت ليصبح في 

إنتاجها أو البيع  أما الإستثمارات الأخرى والأصو  التي يتم  ستخداموضع يكون في  جاهزا  للإ
  التي تكون جاهز  خلا  فتر  قصير  من الزمن  بشكل روتيني فهي ليست أصو  مؤهلة. والأصو 

 ها المقصود أو بيعها بمجرد إمتلاكها  فهي أيضا  ليست أصو  مؤهلة.ستخداملإ
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 يةساسالمعالجة الأ – قتراضتكاليف الإ
 الإعتراف  

 كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. قتراضيجب الإعتراف بتكاليف الإ .14
 

كمصروف في الفتر  التي يتم تكبدها  قتراضية  يتم الإعتراف بتكاليف الإساسبموجب المعالجة الأ .15
 ات.قتراضفيها  بغض النظر عن كيفية تطبيق الإ

 

 الإفصاح 

 .قتراضيجب أن تفصح البيانات المالية عن السياسة المحاسبية المتبعة لتكاليف الإ .16
 

 المعالجة البديلة المسموح بها  – قتراضتكاليف الإ

 الإعتراف 
 إلىكمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها، فيما عدا  ضقترايجب الإعتراف بتكاليف الإ .17

 .18المدى الذي يتم فيه رسملتها وفقاً للفقرة 
 

التي تعزى مباشرة لإمتلاك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل، يجب أن تتم  قتراضتكاليف الإ .18
ملة وفقاً المؤهلة للرس قتراضرسملتها كجزء من تكلفة ذلك الأصل، ويجب تحديد مبلغ تكاليف الإ

 لهذا المعيار.
 

التي تعزى مباشر  لإمتلاك أو  قتراضبموجب المعالجة البديلة  المسموح بها يتم إدخا  تكاليف الإ .19
هذه كجزء من  قتراضإنشاء أو إنتاج أصل ضمن تكلفة ذلك الأصل  كما تتم رسملة تكاليف الإ

صادية مستقبلية أو إمكانية منافع إقت إلىمن المحتمل أن تؤدي )أ( تكلفة الأصل عندما يكون 
الأخرى فيتم  قتراضقياس التكاليف بشكل موثوق ب   أما تكاليف الإ)ب( ويمكن  1خدمة للمنشأ  

 الإعتراف بها كمصروف في الفتر  التي تم تكبدها فيها.
 

 عندما تتبنى المنشأة المعالجة البديلة المسموح بها، فإن تلك المعالجة يجب أن تطبق  بشكل .20
إمتلاك أو إنشاء أو إنتاج كافة  إلىالتي تعزى مباشرة  قتراضى كافة تكاليف الإمتسق عل

 الأصول المؤهلة الخاصة بتلك المنشأة.
 

 المؤهلة للرسملة  قتراضتكاليف الإ

إمتلاك أو إنشاء أو إنتاج أصو  مؤهلة هي تكاليف  إلىالتي تعزى مباشر   قتراضتكاليف الإ إن .21
بها لو لم يتم الأنفاق على الأصو  المؤهلة  وعندما تقترض منشأ  التي كان سيتم تجن قتراضالإ

                                                 
المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز  ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في  

من معيار المحاسبة الدولي في  16المتوقع أن يقوموا ب . تناقش فقر  الإستنتاج العرض العاد  الذي يرغبون في القيام ب  أو من 
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1القطاع العام 
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المتعلقة بشكل  قتراضمعينة الأموا  لغرض الحصو  على أصل مؤهل معين  فإن تكاليف الإ
 مباشر بذلك الأصل المؤهل يمكن تحديدها بسهولة.

 

ات قتراضيد الإات معينة وأصل مؤهل  وتحدإقتراضقد يكون من الصعب تحديد علاقة مباشر  بين  .22
لذلك. تحدث هذه الصعوبة مثلا  عندما يتم تنسيق نشاط  التي كان من الممكن تجنبها خلافا  

المنشأ  التمويلي مركزيا   كما تنشأ الصعوبات أيضا  عندما تستخدم المنشأ  الإقتصادية سلسلة من 
 إلىلى أسس مختلفة الأموا  بأسعار فائد  مختلفة  وتحو  تلك الأموا  ع قتراضأدوات الدين لإ

 إلى ها مركزيا  إقتراضمنشآت أخرى في المنشأ  الإقتصادية. من الممكن تحويل الأموا  التي تم 
منشآت أخرى ضمن المنشأ  الإقتصادية كقرض أو منحة أو زياد  في رأس الما   وقد تكون هذه 

لية. تنشأ تعقيدات أخرى التحويلات بدون فائد  أو تتطلب أن تتم إستعاد  جزء فقط من الفائد  الفع
عندما تعمل المنشأ  الإقتصادية )ب( قروض بعملات أجنبية أوربطها بها  إستخدام)أ( من خلا  

تقلب أسعار الصرف. نتيجة  لذلك يصبح ( ج)ضمن إقتصاديات عالية التضخم وتنشأ كذلك من 
صعبا  ويتطلب  را  أمإمتلاك أصو  مؤهلة  إلىالتي تعزى مباشر   قتراضتحديد مبلغ تكاليف الإ

 ممارسة الحكم.
 

الأموال خصيصاً لغرض الحصول على أصل مؤهل، فإن مبلغ  إقتراضالمدى الذي يتم فيه  إلى .23
الفعلية  قتراضالمؤهلة للرسملة لذلك الأصل يجب أن يحدد على أنه تكاليف الإ قتراضتكاليف الإ

ها أي دخل إستثمار بالنسبة خلال الفترة مخصوماً من قتراضالتي تم تكبدها نتيجة لذلك الإ
 ات.قتراضللإستثمار المؤقت لهذه الإ

 

أن تحصل المنشأ  على أموا  مقترضة  إلىمن الممكن أن تؤدي الترتيبات المالية للأصل المؤهل  .24
بعض أو كل الأموا  للأنفاق على الأصو   إستخداممرتبطة بها قبل  إقتراضوتتكبد تكاليف 

ن  كثيرا  ما يتم إستثمار هذه الأموا  مؤقت ا حتى يتم إنفاقها على المؤهلة  وفي هذه الحالات  فإ
المؤهلة للرسملة خلا  الفتر   فإن  يتم إقتطاع  قتراضالأصل المؤهل  وعند تحديد مبلغ تكاليف الإ

 التي تم تكبدها. قتراضأي دخل إستثمار يتم تحقيق  من هذه الأموا  من تكاليف الإ

 

ها لغرض الحصول على أصل إستخدامالأموال بشكل عام و  قتراضإالمدى الذي يتم فيه  إلى .25
المؤهلة للرسملة يجب أن يحدد من خلال تطبيق معدل رسملة  قتراضمؤهل، فإن مبلغ تكاليف الإ
وسيكون معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف الاقتراض  على تكاليف ذلك الأصل،

بالمنشأة التي لم تسدد خلال الفترة. ومع ذلك، المعمول به في جميع حالات الاقتراض الخاصة 
تستثني المنشأة من هذا الحساب تكاليف الاقتراض المعمول بها في الاقتراضات التي تمت 
خصيصاً بغرض الحصول على أصل مستوفي للشروط حتى يتم لاحقاً اكمال جميع الأعمال 

اوز مبلغ تكاليف الاقتراض اللازمة لإعداد الأصل لاستخدامه المستهدف أو للبيع. ولا يتج
 المرسملة خلال الفترة  مبلغ تكاليف الاقتراض خلال هذه الفترة. 
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ات المنشأ  هي فقط التي يمكن رسملتها  وعندما إقتراضالممكن تطبيقها على  قتراضإن تكاليف الإ .26
ع لتكاليف المنشأ  المسيطر عليها بدون توزي إلىتقترض منشأ  مسيطر  الأموا  التي يتم تمريرها 

ترسمل فقط  أن  فإن  يمكن للمنشأ  المسيطر عليها قتراض  أو توزيع جزء من تكاليف الإقتراضالإ
التي تكبدتها هي نفسها  وحيث تتلقى منشأ  مسيطر عليها مساهمة رأسمالية  قتراضتكاليف الإ

لن ترسمل أيا  من    وتبعا  لذلكإقتراضبدون فائد  أو منحة رأسمالية  فإنها لن تتكبد أية تكاليف 
 هذه التكاليف.

 

منشأ  مسيطر عليها  فإن  يمكن  إلىعندما تقوم منشأ  مسيطر  بتحويل الأموا  بتكلفة جزئية  .27
الذي تكبدت  هي نفسها  وفي  قتراضللمنشأ  المسيطر عليها رسملة ذلك الجزء من تكاليف الإ

للأصل المؤهل   قتراضالكامل لتكاليف الإالبيانات المالية للمنشأ  الإقتصادية  يمكن رسملة المبلغ 
شريطة أن يتم القيام بتعديلات توحيد مناسبة  لإزالة تلك التكاليف المرسملة من قبل المنشأ  

 المسيطر عليها.
 

المنشأ  المسيطر عليها  فإن  لا المنشأ   إلىعندما تحو  المنشأ  المسيطر  الأموا  بدون تكلفة  .28
( رسملة تكاليف Criteriaيطر عليها تستطيعان تلبية معايير )المسيطر  ولا المنشأ  المس

  فإنها قتراض  على أن  إذا قامت المنشأ  الإقتصادية بتلبية معايير  رسملة تكاليف الإقتراضالإ
 للأصل المؤهل في بياناتها المالية. قتراضستكون قادر  على رسملة تكاليف الإ

 

ات المنشأ  المسيطر  ومنشآتها المسيطر إقتراض في بعض الحالات  من المناسب إدخا  كافة .29
  وفي حالات أخرى  من المناسب بالنسبة قتراضعليها عند حساب المعد  الموزون لتكاليف الإ

اتها إقتراضالمنطبق على  قتراضلكل منشأ  مسيطر عليها إن تستخدم المعد  الموزون لتكاليف الإ
 الخاصة بها.

 

 ؤهل عن المبلغ القابل للإسترداد زيادة المبلغ المسجل للأصل الم
 

عندما يزيد المبلغ المسجل أو التكلفة النهائية المتوقعة لأصل مؤهل عن المبلغ القابل للإسترداد أو  .30
معيار صافي القيمة القابلة للتحقيق  فإن المبلغ المسجل يخفض أو يشطوب وفقا  لمتطلبات معايير 

" أو معيار  فاض قيمة الأصو  الغير مولد  للنقدإنخ"  21المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  وفي " إذا كان ممكنا  إنخفاض قيمة الأصو  المولد  للنقد"  26المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 حالات معينة يتخذ إجراء معاكس بشأن مبلغ التخفيض أو الشطب حسب هذه المعايير الأخرى.

 

 بدء الرسملة 
  -كجزء من تكلفة الأصل المؤهل: قتراضالإيجب أن تبدأ رسملة تكاليف  .31

 عند  تكبد نفقات الأصل؛ (أ)

 ؛ وقتراضعند تكبد تكاليف الإ (ب)

 .عندما تكون الأنشطة اللازمة لإعداد الأصول لإستعمالها المقصود أو بيعها قيد التنفيذ (ج)

 



 تكاليف الإقتراض

 312 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   

تتضمن نفقات الأصل المؤهل فقط تلك النفقات التي نجم عنها دفعات نقدية أو تحويلات أصو   .32
أخرى أو تحمل إلتزامات ذات فائد . إن متوسط المبلغ المسجل للأصل خلا  الفتر   بما في ذلك 

عد  الرسملة تقدير تقريبي معقو  للنفقات التي يطبق م المرسملة سابقا   هو عاد    قتراضتكاليف الإ
 .عليها في تلك الفتر 

 

  تشمل أكثر من الإنشاء الفعلي   المقصود أو بيعستخدامإن الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل لإ .33
المتعلقة  داري السابق لبدء الإنشاء الفعلي  كالأنشطة  حيث يشمل العمل الفني والإللأصل

ذونات  على أن هذه الأنشطة تستثني الإحتفاظ بأصل عندما لا يحدث أي بالحصو  على الأ
التي يتم تكبدها  قتراضإنتاج أو تطوير يغيران من وضع الأصل  فعلى سبيل المثا   تكاليف الإ

رض في مرحلة تطوير تتم رسملتها خلا  الفتر  التي تنفذ فيها الأنشطة الخاصة بينما تكون الأ
التي تم إمتلاكها  بالأرضالتي يتم تكبدها أثناء الإحتفاظ  قتراضبالتطوير  على أن تكاليف الإ

 لأغراض البناء دون أي نشاط تطوير لا تكون مؤهلة للرسملة.

 

 ق الرسملة تعلي
خلال الفترات التي تم تمديدها والتي توقف خلالها التطوير  قتراضيجب تعليق رسملة تكاليف الإ .34

 النشط، وتسجيلها كمصروف.
 

خلا  فتر  تم تمديدها وتوقفت خلالها الأنشطة اللازمة لإعداد  قتراضمن الممكن تكبد تكاليف الإ .35
اليف هي تكاليف الإحتفاظ بأصو  مكتملة جزئيا    المقصود أو بيع . إن هذه التكستخدامالأصل لإ

خلا  الفتر  التي يتم في   قتراضولا تؤهل للرسملة  على أن  لا يتم عاد  تعليق رسملة تكاليف الإ
عندما يكون تأخير  قتراضجوهرية  كما لا يتم تعليق رسملة تكاليف الإ وإداريةتنفيذ أعما  فنية 

  المقصود أو بيع   فعلى سبيل المثا  ستخدامل لإمؤقت جزء ضروري من عملية إعداد أص
تستمر الرسملة خلا  فتر  تم تمديدها ولازمة حتى يستحق المخزون أو فتر  تم تمديدها تؤدي فيها 

تأخير إنشاء جسر  إذا كان إرتفاع مستويات المياه هذا شائعا  خلا   إلىمستويات المياه العالية 
 ة ذات العلاقة.فتر  البناء في المنطقة الجغرافي

 

 إيقاف الرسملة 
كافة الأنشطة اللازمة لإعداد الأصول  عندما تكتمل فعلياً  قتراضيجب إيقاف رسملة تكاليف الإ .36

 ها المقصود أو بيعها.ستخدامالمؤهلة لإ

 

  المقصود أو بيع  عندما يكتمل الإنشاء الفعلي لهذا الأصل  ستخداميكون الأصل عاد  جاهزا  لإ .37
عديلات البسيطة مثل عمل ديكور حسب مواصفات المشتري أو المستخدم هي كل ما وإذا كانت الت

 هو معلق فإن هذا يد  على أن كافة الأنشطة مكتملة بشكل جوهري.
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عند إستكمال إنشاء أجزاء من أصل، ومن الممكن إستعمال كل جزء على حدة بينما يستمر  .38
عندما تستكمل بشكل  قتراضتكاليف الإالعمل على الأجزاء الأخرى، فإنه يجب إيقاف رسملة 

 جوهري كافة الأنشطة اللازمة لإعداد ذلك الجزء لإستعماله المقصود أو بيعه.
 

كل جزء في  بينما يستمر العمل في أجزاء  إستخداممن الأمثلة على الأصل المؤهل الذي يمكن  .39
فرد.  أما الأمثلة كل مبنى من  بشكل من إستخدامأخرى هو تطوير مكتب يشمل عد  مباني يمكن 

غرفة )أ( أي جزء منها فهي تشمل  إستخدامعلى الأصو  المؤهلة التي يجب إكمالها قبل أن يمكن 
ها  ومثا  آخر هو إستخدامقبل  إنشائهاالعمليات في المستشفى التي يجب إستكما  كافة أنشطة 

ع في الأجزاء المختلفة معمل معالجة مياه الصرف حيث يتم تنفيذ العديد من العمليات بالتتاب)ب( 
 الجسر الذي يشكل جزءا  من طريق سريع.)ج( للمعمل  وأيضا  

 

 الإفصاح 
  -يجب أن تفصح البيانات المالية عما يلي: .40

 ؛قتراضالسياسة المحاسبية المتبعة لتكاليف الإ (أ)

 المرسملة خلال الفترة؛ و قتراضمبلغ تكاليف الإ (ب)

المؤهل للرسملة )عندما كان من  قتراضالإ معدل الرسملة المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف (ج)
 الضروري تطبيق معدل الرسملة على الأموال المقترضة بشكل عام(.

 

 أحكام إنتقالية 
 [تم إلغائها] .41

 

  2018بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  25تم تعديل الفقر   أ. 41
تلك التعديلات على تكاليف الاقتراض المتكبد  قبل أو  . تطبق المنشأ 2018الصادر  في أكتوبر 

 بداية فتر  إعداد التقارير السنوية التي طبقت فيها المنشأ  للمر  الأولى تلك التعديلات. 
 

 تاريخ النفاذ

 أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات المعيار هذا المنشأة تطبق أن ينبغي .42
 هذا المنشأة طبقت فإذا. مبكرة فترة في المعيار هذا تطبيق المحبذ ومن. 2001 يوليو 1 بعد

 . الحقيقة تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،2001 يوليو 1 قبل تبدأ لفترة المعيار
 

امتياز تقديم  ترتيبات" 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بواسطة 6تم تعديل الفقرة أ. 42
لبيانات على ا. وينبغي على المنشأة تطبيق ذلك التعديل 2011الصادر في أكتوبر الخدمات: المانح"

. ويُحبّذ التطبيق المبكر. 2014يناير  1أو بعد  التي تبدأ فيالمالية السنوية التي تغطّي الفترات 
ينبغي عليها الافصاح عن  فإنه، 2014يناير  1 قبلتبدأ  لفترةالمنشأة التعديل  طبقتوفي حال 

والتعديلات على  32في الوقت ذاته معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أن تطبق و ذلك 
، والتعديلات على 13ب من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 85و 27-25 اتالفقر 
، والتعديلات على 17ج من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 107و 7و 5 اتالفقر 
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 6 تينوالتعديلات على الفقر  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أ من125و 2 تينالفقر 
 . 31أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 132و

 

معايير  " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 43و 41 تينتم تعديل الفقر ب. 42
. 2015في يناير الصادر  للمرة الأولى "لاستحقاق أساس ا على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة 

على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ  تالتعديلا تلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق
معيار  وفي حال طبقت المنشأة. ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1في 

فإنه ينبغي أيضاً تطبيق ، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 المحاسبة الدولي في القطاع العام
 .التعديلات لتلك الفترة السابقة

 

من خلال إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  11، و3، و2ج. تم حذف الفقرات 42
التعديلات  . تطبق المنشأة هذه2016لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 

أو بعد ذلك. ويشجع  2018يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من  على
، فإنها تفصح عن 2018يناير  1التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 ذلك الحدث.
 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع  أ بموجب التحسينات على41وإضافة الفقرة  25عُدلت فقرة  د. 42
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2018التي صدرت في أكتوبر  2018العام 

أو بعد ذلك. يسمح بالتطبيق المبكر. إذا  2019يناير  1السنوية التي تتناول الفترات بداية من 
 فإنها تفصح عن ذلك.   2019يناير  1طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل 

 

، والتي 2019التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع لعام بموجب  6عُدلت الفقرة  ه 42
. تطبق المنشأة هذا التعديل على البيانات المالية السنوية التي تتناول 2020صدرت في يناير 
طبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة هذا أو بعد ذلك، ويسمح بالت 2023يناير  1الفترات بداية من 

، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي 2023يناير  1التعديل على فترة تبدأ قبل 
 في نفس الوقت.  41في القطاع العام 

 

الذي صدر في  "عقود الإيجار" 43بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  6دلت الفقرة عُ  .و42
. تطبق المنشأة هذا التعديل على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية 2022يناير 
أو بعد ذلك. يُسمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ  2025يناير  1من 
عام ، فعليها أن تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال2025يناير  1قبل 
 في نفس الوقت. 43

 

كما تم  إستحقاق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أساسعندما تتبنى المنشأ  المحاسبة على  .43
" تبني معايير المحاسبة الدولي في القطاع  33تعريفها في معيار المحاسبة الدلي في القطاع العام 

ض تقديم  التقارير المالية  وبعد تاري  السريان فإن  لأغرا  العام على أساس الإستحقاق للمر  الأولى"
هذا  ينطبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأ  التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاري  

 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
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 315 5قطاع العام معيار المحاسبة الدولي في الأساس الإستنتاجات ل

 أساس الإستنتاجات
 لكن لا يشكل جزءا  من . 5في القطاع العام ات هذا معيار المحاسبة الدولي ستنتاجيرافق أساس الإ

لإصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  نتيجةً  2مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .2016في  لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالعام 

قابلية تطبيق  2016بريل إالقطاع العام في  . أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في1إستنتاج
. يعد  هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة الدولية معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 في القطاع العام على النحو التالي:
حذف الفقرات في المعايير حو  قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  (أ)

لقطاع العام بخلاف مؤسسات الأعما  الحكومية" من قسم النطاق من على "منشآت ا
 كل معيار؛

منشآت القطاع العام استبدا  مصطلح "مؤسسات الأعما  الحكومية" بمصطلح " (ب)
 "  عندما يكون ذلك ملائما ؛ والتجارية

من خلا   المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقر   (ج)
وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة توفير 

 الدولية في القطاع العام.
 

 .1تم توضيح أسباب هذه التغيير بأسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 

ير المحاسبة الدولية نتيجة للتحسينات على معاي 5مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018في القطاع العام 

. راجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المراجعات التي تمت على معيار 2ستنتاجإ
المعايير   المتضمنة في التحسينات السنوية على تكاليف الاقتراض""  23المحاسبة الدولي 

التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة  2017-2015الدولية لإعداد التقارير المالية دور  
  ووضحت أسس الاستنتاج المنطق الذي اتبع  مجلس معايير 2017الدولية في ديسمبر 

المحاسبة الدولية لإدخا  تلك التعديلات. ولاحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
ومعيار  5  ورغم حدوث تباعد بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام العام أن 

  فإن حساب المعالجة البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي 23المحاسبة الدولي 
. وبالتالي اتفق 23متسقة مع المعالجة المحاسبية في معيار المحاسبة الدولي  5للقطاع العام 

بة الدولية على أن  لا يوجد سبب خاص متعلق بالقطاع العام يدعو لعدم مجلس معايير المحاس
تطبيق التعديلات. واتفق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مع رؤية مجلس 
معايير المحاسبة الدولية بأن تكاليف تطبيق التعديلات بأثر رجعي قد تتجاوز المنافع المحتملة 

بق المنشأ  التعديلات فقط على تكاليف الاقتراض المتكبد  في تاري  لتطبيقها. وبالتالي  تط
 تطبيق التعديلات للمر  الأولى أو بعده.
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للتحسينات على معايير المحاسبة الدولية نتيجة  5مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2019في القطاع العام 

الإرشادات المتعلقة بمكونات تكاليف الاقتراض  6الفقر  . تُحدّث التعديلات التي أدخلت على 3ستنتاجإ
  والتي حذفت بدون " الأدوات المالية "الناشئة عن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

. ووافق مجلس معايير 41قصد عندما صدر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
التحسينات على تلك التعديلات الطفيفة في المحاسبة الدولية في القطاع العام على إدراج 

 . 2019 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تأجيل  : جرّاء فيروس كورونا المستجد 5مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تواريخ النفاذ

تحسينات على معايير ن نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدارا  بعنوا  .4ستنتاجإ
  ويشمل تعديلات على 2020وذلك في يناير 2019المحاسبة الدولية في القطاع العام 

وعند وضع اللمسات  ." تكاليف الاقتراض" 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ية النهائية على تلك التعديلات  قرر المجلس أن  على المنشأ  أن تطبقها على البيانات المال

 . أو بعد ذلك 2022يناير  1السنوية التي تتناو  الفترات بداية من 
 

  ناقش مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أثر جائحة الكورونا 2020في يونيو .5ستنتاجإ
على إعداد التقارير المالية  وأشار المجلس إلى أن الجائحة قد خلقت ضغطا  كبيرا  على 

 . نت منشآت القطاع العام ستوظفها لتطبيق تلك التعديلات لولا وقوع الجائحةالموارد التي كا
 

وخلص المجلس إلى أن التأجيل في أوقات الإضطرابات الجسيمة سيتيح فتر  سماح تشغيلية   .6ستنتاجإ
منشآت القطاع العام بشد   وبالتالي قرر المجلس أن يقترح التأجيل لمد  عام واحد  تحتاجها

 .ذ تلك التعديلاتلتاري  نفا
 

أي تغييرات على التعديلات بخلاف تأجيل تاري  النفاذ  ويستمر السماح  المجلسلم يقترح  .7ستنتاجإ
 .بالتطبيق المبكر للتعديلات

 

بسبب ورقة التشاور الصادرة عن مجلس معايير  5مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .القياس بعنوان،  2019م في أبريل المحاسبة الدولية في القطاع العا

  نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ورقة تشاور 2019في أبريل  .8استنتاج 
اقترحت الورقة إطارا  شاملا  يحدد الكيفية التي ينبغي بها تحديد أسس . القياس بعنوان  

وكان من أحد . القطاع العامالقياس عند تطبيقها في سياق معايير المحاسبة الدولية في 
أهداف الورقة هو طلب الحصو  على تعليقات بخصوص ما إذا كان ينبغي حذف أحد 

 . تكاليف الاقتراض   5خيارات السياسات المحاسبية الوارد  في المعيار 
 

بالنسبة للسياسات المحاسبية بخصوص تكاليف الاقتراض التي تعزى  خيارين 5يتيح المعيار .9استنتاج
الرسملة أو الاعتراف بها : اشر  للاستحواذ على أصل مؤهل  أو إنشاؤه  أو إنتاج مب

 .باعتبارها مصروف
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اقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حذف خيار رسملة تكاليف الاقتراض  .10استنتاج
 :التالية للأسبابوذلك 

قتراض يتم بصور  مركزية ويتخذ معالجة المشكلة الخاصة بالقطاع العام حيث إن الا (أ)
ويقلل تسجيل تكاليف الاقتراض  .بشأن  قرارات على مستوى المنشأ  الاقتصادية بأكملها

على أنها مصروفات من عبء نسب تكاليف الاقتراض المركزية لمشروعات معينة 
 .ضمن القطاع العام

بين   أو إنتاج ؤهإنشا ول أعلى الأصل المؤه تعزيز قابلية المقارنة بين تكلفة الاستحواذ (ب)
 .منشآت القطاع العام

التوافق بشكل أكبر مع المتطلبات الوارد  في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام  (ج)
2014. 

 

 تكوينوقد أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بتعقيد تلك المسائل عند  .11استنتاج
لآراء المتعارضة على ما ينبغي إدراج  في التكلفة  إلى أدى هذا التعقيد  وا. رأي  الأولي

التي وردت على الرأي الأولي  حيث دعم كثير من المجاوبين مقترح المجلس   الردودانقسام 
ورأى أولئك الذين رفضوا .  وبنفس القدر  لم يوافق كثير من المجاوبين على هذا الاقتراح

. لأسباب التي سيقت لدعم ذلك لم تكن كافيةللسياسة المحاسبية أن ا الحاليحذف الخيار 
 :وكانت حجتهم هي

المبالغة في صعوبات نسب تكاليف الاقتراض لمشروعات معينة في القطاع العام  (أ)
فالتكتلات الكبرى . كانت سببا  غير كافٍ لمخالفة المعالجة المحاسبية للقطاع الخاص

ن من رسملة تكاليف في القطاع الخاص تواج  صعوبات مشابهة ومع ذلك تتمك
 . الاقتراض

تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشر  للاستحواذ على أصل مؤهل  أو إنشاؤه  أو   (ب)
وخلا  الفتر  التي يكون فيها الأصل في طور . إنتاج  هي جزء من تكلفة هذا الأصل

ن ولا بد أ. والتمويل ل  تكلفة. الإنشاء  لا بد من تمويل نفقات الموارد المستخدمة
تشمل تكلفة الأصل جميع التكاليف اللازمة المتكبد  لتجهيز الأصل للغرض من  أو 
للبيع  بما في ذلك التكاليف المتكبد  في تمويل النفقات ضمن تكلفة الاستحواذ على 

 . الأصل أو إنشاؤه أو إنتاج 
  . رسملة تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشر  تعزز من المساءلة واتخاذ القرار (ج)
تسجيل تكاليف الاقتراض مباشر  في المصروفات سيكون غير متسق مع المتطلبات  (د)

الوارد  في المعايير الأخرى التي تقتضي رسملة تكاليف المعاملات التي تعزى مباشر  
 .  للاستحواذ على أصل مؤهل أو إنشاؤه أو إنتاج 
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الدولية في القطاع العام الإبقاء على   قرر مجلس معايير المحاسبة الردودبعد مراجعة  .12استنتاج
ن هذا المنهج المعدين من اختيار السياسة التي تحقق مكّ يُ . الحاليخيار السياسة المحاسبية 

 . المؤهل بشكل أفضل الأصلأهداف قياس 
أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن خيار السياسة المحاسبية  .13استنتاج

تسق مع مبادئ القياس الوارد  في إطار المفاهيم ويسمح لمعدي البيانات المالية في م الحالي
الخصائص النوعية للمعلومات المفيد  عند اختيار المنهج الذي يعرض  بدراسةالقطاع العام 

 . تكاليف الأصل عرضا  عادلا  على نحو أفضل
 

 :ار السياسة المحاسبية  أشار المجلس لما يليمن الدعم لقراره بالإبقاء على خي مزيدولتقديم  .14استنتاج
في بعض . رسملة تكاليف الاقتراض وتسجيلها على أنها مصروفات ل  فوائد تقنية (أ)

على سبيل المثا   بخصوص ما إذا كان : الحالات  اتخذ المجاوبون موقفا  معارضا  
 . ينبغي نسب تكاليف الاقتراض لتكاليف الأصل

ند المحاسبة عن تكاليف الاقتراض هو مساعد  مستخدمي الهدف من المنهج ع  (ب)
البيانات المالية في الحصو  على أفضل معلومات بخصوص تكاليف الاقتراض 
المتعلقة بالاستحواذ على أصل مؤهل أو إنشاؤه أو إنتاج   وهو ما قد يشمل تكاليف 

 .اقتراض في بعض الحالات
كون تخصيص تكاليف الاقتراض في حين أن  في بعض المستويات الحكومية ي (ج)

صعبا   إلا أن  قد يكون مباشرا  نسبيا  في مستويات أخرى  مثل مستويات الحكومات 
 .المحلية

ستتوافق رسملة تكاليف الاقتراض مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي  (د)
ليف الاقتراض فيها يعتبر منهج الرسملة هو المنهج الأفضل  في حين أن تسجيل تكا

باعتبارها مصروفات سيكون متوافقا  مع إحصاءات مالية الحكومة إذا كان هذا المنهج 
 . هو المفضل بالنسبة للمنشأ  الاقتصادية

لا بد من وجود منفعة واضحة من تسجيل جميع تكاليف الاقتراض في المصروفات  (هو)
عام خيار السياسة قبل أن يحذف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال

وبسبب وجود تكاليف لا يمكن تجنبها . المحاسبية القائم لرسملة تكاليف الاقتراض
مرتبطة بحذف خيار من خيارات السياسات المحاسبية  يدرس المجلس بتأنٍ تكاليف 

وفي هذه الحالة  لم ينمُ إلى علم المجلس أن المعدين الذين . ومنافع أي إصدار جديد
 .قد واجهوا أعباء  لا داعي لها 5كاليف الاقتراض بموجب المعيار اختاروا رسملة ت

 

حدد بعض المجاوبين على ورقة التشاور صعوبات عملية متعلقة بالقطاع العام عند رسملة  .15استنتاج
ولذا أعد المجلس إرشادات تنفيذ وأمثلة توضيحية لمساعد  المنشآت على . الاقتراضتكاليف 

 .  ة تكاليف الاقتراضتحديد مدى إمكانية رسمل
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عند التوصل لنتيجة بخصوص خيار الإبقاء على خيار سياسة محاسبية  أشار المجلس إلى  .16استنتاج
 .تكاليف الاقتراض قد لا تكون متسقة مع المحاسبة عن تكاليف المعاملات عنأن المحاسبة 

ن أن المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض وتكاليف المعاملات لا بد واقترح بعض المجاوبي
 :أن تكون واحد  لأنهم اعتبروا إما

تعزى تكاليف الاقتراض مباشر  . أن تكاليف الاقتراض هي نوع من تكاليف المعاملات( أ)
وبالتالي  فإنها تستوفي (. على سبيل المثا   إصدار أدا  مالية حكومية)للاقتراض 

 . يير تكاليف المعاملاتمعا
اقترح بعض المجاوبين هذا . أو  أن تكاليف المعاملات هي نوع من تكاليف الاقتراض  (ب)

. ماليةال للأدواتالرأي استنادا  إلى المنهجية المطبقة في حساب معد  الفائد  الفعلي 
وذلك لأن بعض تكاليف المعاملات تضاف إلى  أو تطرح من  أصل مبلغ الأدا  

لية عند تحديد إجمالي المتحصلات من الاقتراض وذلك لتحديد معد  الفائد  الما
 .    الفعلي

 

درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تلك الآراء  ولكن  قرر أن تكاليف  .17استنتاج
وخلص المجلس إلى أن  . المعاملات هما ظاهرتان اقتصاديتان مختلفتان وتكاليفالاقتراض 

 . حسب الحقائق والظروف" التكلفة"الملائم أن تختلف المبادئ المحاسبية باختلاف نوع من 
 

وللتوصل لهذا الرأي  أشار المجلس إلى أن تكاليف الاقتراض تشمل الفائد  والمصروفات  .18استنتاج
عاد  ما ترتبط تكاليف الاقتراض . المنشأ  بالعلاقة باقتراض الأموا  تكبدتهاالأخرى التي 

وإذا كان القرض سينقل  فإن تكاليف الاقتراض إما تنقل للطرف . اقديا  بالقرض الأساسيتع
 . المقابل الجديد أو تُفصل تعاقديا  

 

ومع ذلك  تكاليف . تكاليف المعاملات هي تكاليف تراكمية تعزى مباشر  للمعاملات .19استنتاج
كانت أدا  الدين ستنقل  لا تحصل وإذا . عن الشروط التعاقدية لأدا  الدين مستقلةالمعاملات 

المنشأ  التي تنقل الأدا  على تعويض بشكل عام عن تكاليف المعاملة لأن التكاليف لم تنقل 
 . للطرف المقابل الذي حصل على الأدا  

 التمييز بين تكاليف الاقتراض وتكاليف المعاملات
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 320 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

 إرشادات التنفيذ
 .ولكنها ليست جزءا  من  5ترفق هذه الإرشادات بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 فتر  رسملة تكاليف الاقتراض. 1.أ
، متى 18-17عند تطبيق المعالجة البديلة المسموح بها، وفقاً للوصف الوارد في الفقرتين 

 تستطيع المنشأة أن تبدأ في إدراج تكاليف الاقتراض في تكلفة الأصل المؤهل؟

إنتاج    عند الاقتراض وتكبد نفقات بشكل خاص لتمويل الاستحواذ على أصل مؤهل أو إنشاؤه أو
لا بد من رسملة تكلفة عمليات الاقتراض المذكور  عند البدء في الأعما  اللازمة لتجهيز الأصل 

الأعما  اللازمة لتجهيز الأصل للاستخدام تشمل ما يفوق . للاستخدام المستهدف من  أو للبيع
وإدارية قبل الشروع تشمل الأعما  أعمالا  فنية . الاستحواذ المادي على الأصل أو إنشاؤه أو إنتاج 

في الاستحواذ المادي على الأصل أو إنشاؤه أو إنتاج   ولكن يستثنى منها حياز  الأصل عند عدم 
 . العمل على تطويره بشكل يؤدي لتغيير حالت 

التي تنفذ قبل الشروع في الاستحواذ ( أي الأعما  الفنية والإدارية)وينبغي أن تساهم الأعما  
 .   مؤهل أو إنشاؤه أو إنتاج  في التطوير الفعلي أو في إنشاء ذلك الأصلالمادي على الأصل ال

 قيد على الرسملة. 2.أ
، على 18-17عند تطبيق المعالجة البديلة المسموح بها، وفقاً للوصف الوارد في الفقرتين 

عمليات اقتراض معينة، فهل تقتصر تكاليف الاقتراض المدرجة في تكلفة الأصل المؤهل في هذه 
 الفترة على تكاليف الاقتراض التي تكبدت خلال تلك الفترة؟ 

إذا كان من الممكن الربط بين الاقتراض ونفقات الاستحواذ على أصل مؤهل أو إنشاؤه أو . نعم
إنتاج   فإن مبلغ تكاليف الاقتراض التي تمت رسملتها خلا  تلك الفتر  يقتصر على تكاليف 

اض خلا  الفتر  مطروحا  من  أي دخل استثمار من الاستثمار الاقتراض المتكبد  على ذلك الاقتر 
 . المؤقت في عمليات الاقتراض المذكور 

 الأصو  التي تمو  من خلا  التحويلات . 3.أ
في كثير من دوائر الاختصاص، يمول الاستحواذ على أصل مؤهل أو إنشاؤه أو إنتاجه من خلال 

ظر المنشأة التي تستحوذ على أصل مؤهل أو هل تن. التحويلات من منشأة قطاع عام لأخرى 
تنشئه أو تنتجه في المصدر الرئيسي المحول للأموال، أي ما إذا كانت الأموال تولد من الإيرادات 
الضريبية، أو الحيازات العامة للنقد أو الاقتراض، عندما تحدد المبلغ الذي يمكن إدراجه في تكلفة 

-17ديلة المسموح بها، وفقاً للوصف الوارد في الفقرتين الأصل المؤهل عند تطبيق المعالجة الب
 ؟ 18

عند تمويل الاستحواذ على أصل مؤهل أو إنشاؤه أو إنتاج  بالكامل من خلا  تحويل  لن توجد . لا
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لا يمكن أن تدرج المنشأ  في تكلفة الأصل المؤهل إلا . تكاليف اقتراض تعزى مباشر  لتتم رسملتها
 . تكبدتهاتكاليف الاقتراض التي 

 :لبرنامج إقراض مركزي  -الأصو  الممولة من خلا  معدلات فائد  4.أ
. يمكن أن تمول وكالة إقراض مركزية أعمالها بالاقتراض من خلال أدوات دين متعددة منفصلة

يمكن للمنشأة أن تقترض الأموال من وكالة الإقراض . يمكن أن يكون لكل أداة معدل فائدة مختلف
إذا كانت . ستخدم تلك الأموال في الاستحواذ على أصل مؤهل أو إنشاؤه أو إنتاجهالمركزية وأن ت

، فهل 18-17المنشأة تستخدم المعالجة البديلة المسموح بها، وفقاً للوصف الوارد في الفقرتين 
تطبق المنشأة متوسط معدل الفائدة المرجح الذي تكبدته وكالة الإقراض المركزية عند إدراج 

 تراض في تكلفة الأصل المؤهل؟تكاليف الاق

معد  الفائد  المرجح الذي تكبدت  وكالة الإقراض المركزية ليس ل  علاقة بإعداد البيانات المالية . لا
لا يمكن أن تدرج المنشأ  في تكلفة  .للمنشأ  التي تستحوذ على الأصل المؤهل أو تنشئ  أو تنتج 

 . ها بنفسهاالأصل المؤهل إلا تكاليف الاقتراض التي تكبدت

وعلى المنشأ  أن تدرس جميع الحقائق والظروف عند تحديد تكاليف الاقتراض المتكبد  في ترتيبها 
في بعض الحالات  قد لا يعكس معد  الفائد  المنصوص علي  في . مع وكالة الإقراض المركزية

لمنشأ  شروطا  ميسر   عندما تحدد ا. الترتيب تكاليف الاقتراض الحقيقية المتعلقة بالأموا  المستلمة
الأدوات   41فعلى المنشأ  أن تطبق المتطلبات الوارد  في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وأن ترسمل تكاليف الاقتراض بناء  على معد  الفائد  في 1271-118  فقرات التطبيق المالية
  الأمثلة التوضيحية 41انظر المعيار )السوق والذي كانت المنشأ  ستتكبده في قرض مماثل 

(. للاطلاع على أمثلة تشرح كيفية تحديد معد  الفائد  في القروض الميسر  153-172
مصروفات الفائد  المحسوبة باستخدام طريقة معد  الفائد  الفعلي هي مصروفات مؤهلة للإدراج و 

 . في تكلفة الأصل المؤهل وفقا  لهذا المعيار

ية والمنشأ  التي تقرضها أموالا  هما جزء من نفس المنشأ  إذا كانت وكالة الإقراض المركز 
الاقتصادية  ففي البيانات المالية للمنشأ  الموحد   يمكن رسملة تكاليف الاقتراض التي تكبدتها 
الوكالة والمتعلقة بالأصل المؤهل  بشرط أن تكون التعديلات الملائمة المتعلقة بالتوحيد قد أدخلت 

 .  خاضعة للسيطر  تلك التكاليف التي تمت رسملتهالكي تحذف المنشأ  ال

 القروض غير المحدد  للأصل المؤهل  -الأصو  الممولة من خلا  القروض العامة للمنشأ  . 5.أ

                                                 
بعد  فإنها تطبق المتطلبات الوارد  في معيار المحاسبة  41إذا كانت المنشأ  لم تطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  1

وعلى نفس منوا  المتطلبات الوارد  . 90-84  فقرات التطبيق الاعتراف والقياس: الأدوات المالية  29القطاع العام الدولي في 
  على المنشأ  أن ترسمل تكاليف الاقتراض وفقا  لمعد  الفائد  السائد في السوق والذي كانت ستتكبده المنشأ  التي 41في المعيار 

 .تنشئ الأصل في قرض مماثل
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عندما تدير المنشأة التي تستحوذ على الأصل المؤهل أو تنشئه أو تنتجه برنامج اقتراض خاص 
كيف تحدد المنشأة تكاليف الاقتراض التي  بها، ولكن القروض غير مخصصة للأصل المؤهل،

تعزى مباشرة للأصل المؤهل؟ قد يحدث ذلك عندما تستخدم المنشأة النقد في الصندوق في تمويل 
تمول المنشأة النقد في الصندوق من القروض العامة، والإيرادات . تكلفة الأصل المؤهل

 .  الضريبية، والرسوم والتحويلات الأخرى 

ليف الاقتراض المؤهل للإدراج في تكلفة الأصل المؤهل باستخدام المتوسط المرجح يُحدد مبلغ تكا
ومن ثم . لتكاليف الاقتراض القابل للتطبيق على جميع القروض المستحقة على المنشأ  خلا  الفتر 

يطبق المتوسط المرجح لتكاليف الاقتراض على نفقات الأصل المؤهل التي تكبدت خلا  الفتر  عند 
 .  المبلغ المؤهل للرسملةتحديد 

وتطرح المنشأ  من حسابات المتوسط المرجح  القروض التي اقترضتها خصيصا  بغرض الحصو  
على أصل مؤهل آخر حتى اكتما  جميع الأعما  اللازمة لتجهيز الأصل للاستخدام المستهدف 

تكاليف الاقتراض التي لا يتجاوز مبلغ تكاليف الاقتراض التي تمت رسملتها خلا  الفتر  مبلغ . من 
 .تكبدت خلا  تلك الفتر 

 :مجموعة من أدوات الدين -الأصو  الممولة من خلا  الاقتراض العام . 6.أ
هل تستخدم المنشأة متوسطاً مرجحاً لتكاليف الاقتراض عند استخدام أدوات دين متعددة لتمويل 

 تكلفة أصل مؤهل؟ 

عند استخدام . صل مؤهل باستخدام أدا  دين واحد قد لا تتمكن المنشأ  من تمويل تكلفة أ. نعم
أدوات دين متعدد   تحدد تكاليف الاقتراض بحساب المتوسط المرجح لتكاليف الاقتراض المنطبق 
على جميع أدوت الدين المستحقة خلا  الفتر   باستثناء تكاليف الاقتراض التي تكبدت خصيصا  

جميع الأعما  اللازمة لتجهيز الأصل حتى انتهاء )بغرض الحصو  على أصل مؤهل آخر 
 (.  للاستخدام المستهدف من  إلى حد كبير
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 323 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 أمثلة توضيحية 
 .ولكنها ليست جزءا  من  5ترفق هذه الأمثلة بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الأصل المؤهل الذي ينشأ على مدار فترة زمنية

المرور بين حركة في بناء نفق لاستيعاب ( س)دية   بدأت الحكومة البل20×1مارس  31في   .1مثا 
مليون وحد   100سنوات وقدرت ميزانية المشروع بمبلغ  5فتر  الإنشاء هي . مركزين تجاريين

مارس  31مليون وحد  عملة لشركة الإنشاءات في تاري  بداية الإنشاء وفي  20تدفع )عملة 
 100سنة بمبلغ  25سندا  لمد  ( س)لدية تصدر الب(. من السنوات اللاحقة خلا  فتر  الإنشاء

 %5والذي يحقق عائدا  ثابتا  على الكوبون بنسبة  20×1مارس  31مليون وحد  عملة في 
تنتهي السنة المالية للبلدية في . صدر هذا السند خصيصا  لتمويل إنشاء هذا المشروع. سنويا  
ؤقت في أي عمليات اقتراض على الاستثمار الم %3ديسمبر وتربح معد  الفائد  بنسبة  31

 .  إضافية

مليون  3,75المستحقة على البلدية هو  قتراضالاتكاليف كان مبلغ   20×1ديسمبر  31في  .2مثا 
 (. شهر 9/12× %5× مليون  100)وحد  عملة 

إذا كان من الممكن الربط بين الاقتراض ونفقات الاستحواذ على أصل مؤهل أو إنشاؤه أو  
تكاليف الاقتراض التي تمت رسملتها خلا  تلك الفتر  يقتصر على تكاليف  إنتاج   فإن مبلغ

الاقتراض المتكبد  على ذلك الاقتراض خلا  الفتر  مطروحا  من  أي دخل استثمار من 
 .  الاستثمار المؤقت في عمليات الاقتراض المذكور 

المبلغ الذي . يد التنفيذبالنفق على أن  أصل ق( س)  تعترف البلدية 20×1ديسمبر  31في  .4مثا 
 9/12×  %5× مليون  100+ )مليون  20)مليون وحد  عملة  21,95تمت رسملت  هو 

يمثل ذلك الأموا  التي حُولت لشركة ((. شهر 9/12×  %3× مليون  80) -( شهر
الإنشاءات وتكاليف الاقتراض التي تُكبدت خلا  الفتر  مطروحا  منها دخل الاستثمار الذي 

 . مليون وحد  عملة الذي تم استثماره 80مبلغ  تحقق على

 تكاليف الاقتراض المؤهلة -برنامج الاقتراض المركزي 

من المقدر أن . 20×1يونيو  15تبدأ إدار  البنية التحتية في إنشاء شبكة طرق جديد  في   .5مثا 
دار  البينية جميع عمليات التمويل المطلوبة من إ .مليون وحد  عملة 500يتكلف المشروع مبلغ 

 . التحتية  وجميع الإدارات الحكومية الأخرى  هي عمليات مضمونة مركزيا  من وزار  المالية

تقدر وزار  المالية احتياجاتها من التدفقات النقدية بصفة سنوية وذلك لتحدد المصدر الأفضل  .6مثا 
رد الإيرادات الضريبية  تشمل هذه الموا. للتمويل الذي يلبي احتياجات الإقراض الداخلية لديها

 . والإيرادات من الرسوم  وإصدار السندات والقروض
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تطلب وزار  المالية . سنوات من وزار  المالية 10تتفاوض إدار  البنية التحتية على قرض لمد   .7مثا 
يأتي ذلك متسقا  مع معد  . سنويا   %3من إدار  البنية التحتية أن تسدد تكاليف اقتراض بنسبة 

د  الذي كانت ستتكبده إدار  البنية التحتية إذا كانت قد تفاوضت على الترتيب وفقا  للشروط الفائ
 . التجارية

عندما تؤمن إدار  البنية التحتية التمويل من وزار  المالية  فإن هذه الإدار  تكون على دراية بأن  .8مثا 
  المالية للموارد المالية  الاقتراض يشمل مصادر متنوعة  ولكنها لا تعلم كيفية تخصيص وزار 

 .ولا تعرف كذلك المتوسط المرجح لتكاليف الاقتراض الذي تتكبده وزار  المالية
عند تحديد تكاليف الاقتراض المؤهلة للإدراج في تكلفة شبكة الطرق  تدرج إدار  البنية التحتية  .9مثا 

قا  لشروط السوق  تخلص ولأن القرض قد تم وف. فقط تكاليف الاقتراض التي تكبدتها بنفسها
إدار  البنية التحتية إلى عدم وجود عناصر ميسر  في القرض وتقرر أن تكاليف الاقتراض 

المنصوص عليها في  %3المؤهلة لكي تدرج في تكاليف شبكة الطرق تعتمد على فائد  بنسبة 
 . العقد

 المتوسط المرجح لتكلفة الاقتراض -الاقتراض العام 
 500من المقدر أن يتكلف المطار مبلغ . في بناء مطار جديد( ص)ة الولاية بدأت حكوم  .10مثا 

عمليات الاقتراض الخاصة بها؛ ومع ذلك  لا ( ص)تدير حكومة الولاية . مليون وحد  عملة
( ص)وعند تحديد احتياجاتها من القروض  تقدر حكومة الولاية . تقترض لصالح مشاريع بعينها
ار فتر  معينة وتتحقق من أن عمليات الاقتراض ستفي باحتياجاتها العجز النقدي لديها على مد

 . النقدية
بثلاث أدوات والتي كانت مفتوحة طوا  ( ص)على مدار فتر  الإنشاء  احتفظت حكومة الولاية  .11مثا 

 :فتر  الإنشاء
 .%5مليار وحد  عملة  تحقق معد  سنوي بنسبة  1 -سندات حكومية  -
 . %7مليون وحد  عملة  بمعد  فائد  سنوي بنسبة  300 -( أ)الية قرض من المؤسسة الم -
مليون وحد  عملة  بمعد  فائد  سنوي بنسبة  600 -( ب)قرض من المؤسسة المالية  -

9%. 
عند تحديد مبلغ تكاليف الاقتراض المؤهل للإدراج في تكلفة المطار  تحسب حكومة الولاية  .12مثا 

الاقتراض القابل للتطبيق على جميع القروض المستحقة على المتوسط المرجح لتكاليف ( ص)
 .المنشأ  خلا  الفتر 

 

 (ج( × )ب= )د  (ج) (ب) (أ) 

 المتوسط المرجح نسبة الدين معدل الفائدة أصل المبلغ 

مليون  1000 السندات الحكومية
 2.63 1000/1900 %5 وحد  عملة

مليون  300 (أ)القرض 
 1.11 300/1900 %7 وحد  عملة
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مليون  600 (ب)القرض 
 2.84 600/1900 %9 وحد  عملة

المتوسط المرجح لمعدل 
 %6.58    الفائدة

المتوسط المرجح لتكاليف الاقتراض المنطبق على جميع قروض ( ص)تحسب حكومة الولاية  .13مثا 
 . %6.58خلا  الفتر  عند  غير المسدد  –المنشأ  

 مبلغ المخصص لأصل مؤهلاقتراض جزء من ال -القروض المحددة 

من المقدر أن يتكلف . 20×1يناير  1في بناء شبكة طرق جديد  في ( ج)تبدأ الحكومة   .14مثا 
هذا المشروع بالأموا  التي ستحصل ( ج)تمو  الحكومة . مليون وحد  عملة 750الطريق مبلغ 

 :من مصدرين 20×1يناير  1عليها في 

  عملةمليون وحد   500منحة فدرالية بمبلغ . 

  5مليون وحد  عملة  بمعد  فائد  سنوي بنسبة  250قرض من مؤسسة مالية بمبلغ%. 

أن تبرهن على أنها ( ج)وللحصو  على المنحة الفيدرالية  كان من المطلوب من الحكومة 
هي تخصيص الأموا  المقترضة لإنشاء ( ج)سياسة الحكومة . قادر  على تأمين التمويل

على الاستثمار المؤقت لأي  %3معد  فائد  بنسبة ( ج)حقق الحكومة ت. الأصل المؤهل أولا  
 .قروض إضافية

مليون وحد  عملة  200نفقات بمبلغ ( ج)  تكبدت الحكومة 20×1ديسمبر  31اعتبارا  من   .15مثا 
نقلت هذه النفقات كمبلغ مقطوع لشركة الإنشاء عند الشروع في الإنشاء . ضمن إنشاء الأصل

( ج)مليون وحد  عملة  ترسمل الحكومة  200علاو  على النفقات بمبلغ . 20×1يناير  1في 
من تكاليف (( %3× مليون  50) -( %5× مليون  250))مليون وحد  عملة  11مبلغ 

 . الاقتراض  مقابل الأصل المؤهل

مليون وحد  عملة لأغراض الحصو  على شبكة  250قد اقترضت مبلغ ( ج)ولأن الحكومة  .16مثا 
مليون وحد  عملة   200ق  ولكنها تكبدت فقط نفقات متعلقة بالأصل المؤهل بمبلغ الطر 

رسملت  .هاأن تحقق إيراد فائد  على الأموا  الإضافية التي اقترضت( ج)تمكنت الحكومة 
مليون وحد  مطروحا   12.5تكاليف الاقتراض التي تكبدت خلا  الفتر  بمبلغ ( ج)الحكومة 

. مليون وحد  عملة على الاستثمار المؤقت لتلك القروض 1.5بلغ منها دخل الاستثمار بم
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 23 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 معيار من رئيسي بشكل مستمد " تكاليف الإقتراض" 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما(. 1993) تكاليف الإقتراض" " 23 الدولي المحاسبة
 : 23 الدولي المحاسبة ومعيار 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة

 مختلفة مصطلحات محدد   حالات في  5 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
" الإيراد" مصطلحات إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 23الدولي المحاسبة معيار عن
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق  /الأصو  صافي"و" المالي الأداء بيان"و

" الدخل بيان"و" الدخل" فهي 23 الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات أما. 5 العام
 ". الملكية حقوق "و

 المصطلحات تعريفات من مختلفة مجموعة 5العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
(.5 الفقر ) 23 الدولي المحاسبة معيار عن الفنية
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المحاسبة  بمعيار  "البيانات المالية الموحدة والمفصلة"  6اُستبدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
تُطبق هذه المعايير  . "الموحدةالبيانات المالية  " 35و  "البيانات المالية المنفصلة " 34في القطاع العام  الدولي

لذلك، لم يعد  . ونتيجة  2017يناير  1على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 
 .إلغاءهوتم  6معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يُطبق 
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المحاسبة  بمعيار  " " الإستثمارات في المنشآت الزميلة 7اُستبدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
على  المعيار هذاطبق يُ  ."الإستثمار في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة"  36في القطاع العام  الدولي

لذلك، لم يعد يُطبق  . ونتيجة  2017يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 
 .إلغاءهوتم  7معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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المحاسبة  بمعيار  " الحصص في المشاريع المشتركة"   8اُستبدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
على البيانات المالية السنوية التي تغطي  المعيار هذاطبق يُ  ."الترتيبات المشتركة"  37في القطاع العام  الدولي

معيار المحاسبة الدولي في القطاع لذلك، لم يعد يُطبق  . ونتيجة  2017يناير  1الفترات التي تبدأ في أو بعد 
 .إلغاءهوتم  8العام 
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 يةمعاملات التبادلالالإيراد من  

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 المعيار هذا ويحتوي . الدولية المحاسبة رمعايي مجلس نشره الذي "الإيراد" ( 1993 عام في المنقح) 18

 على للمحاسبين الدولي للإتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 18الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات

 .المالية
 

 المحاسوبة معوايير مجلوس نشوره الوذي الونص هوو المالية التقارير لإعداد دوليةال للمعايير المعتمد النص إن
المعووايير الدوليووة  منشووورات دائوور    موون مباشوور    منوو  نسوو  علووى الحصووو  ويمكوون الإنجليزيووة  باللغووة الدوليووة

   ر الماليةالتقاري ددائر  خدمة العملاء   مؤسسة المعايير الدولية لإعداوعنوانها   لإعداد التقارير المالية

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 rghttp://www.ifrs.o: الإلكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا  لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 الإيراد من المعاملات التبادلية -9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

 31تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادر  حتى 
 . 2022يناير 

 

من عام  يوليوفي  "الإيراد من المعاملات التبادلية " 9تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
2001 . 

 

من خلا  معايير القطاع العام  9ومنذ ذلك الوقت  تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

 (2020في نوفمبر  الصادر) اذفيروس كورونا المستجد: تأجيل تواري  النف. 

  (2020) الصادر  في يناير  2019التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

  (.2018" الأدوات المالية" )الصادر في أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (.2016ادر في إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الص 

  (.2016) الصادر  في إبريل  2015التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية 

  (2015) الصادر في يناير  " الترتيبات المشتركة " 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  في القطاع العام على  " تبني معايير المحاسبة الدولية 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2015)الصادر في يناير  أساس الإستحقاق للمر  الأولى"

 (2009)الصادر في ديسمبر  " الزراعة" 27 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الصادر في  والقياس" الإعترافالأدوات المالية:  " 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (2010يناير 

 (2010)الصادر  في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نات على التحسي 
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  9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 نوفمبرمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 1
2010 

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 2
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 3
 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 9

نوفمبر طاع العام معايير المحاسبة الدولية في الق التحسينات على 
2010 

نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 10
2010 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2009 ديسمبر 27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 12
 2010ناير ي 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على 
2010 

إبريل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 19
2016 

نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 33
2010 

نوفمبر عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام م التحسينات على  تعديل 34
2010 

نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 36
2010 

نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 39
2010 

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ41
 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب41
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد ج41
 2020فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواري  النفاذ نوفمبر  تعديل د41

 2015يناير  33العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع  تعديل  42
نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 1تنفيذ

2010 

 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 12تنفيذ
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

العنوان فوق 
 29تنفيذ 

نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  ت على التحسينا تعديل
2010 

نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 32تنفيذ
2010 

نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 33تنفيذ
2010 

نوفمبر المحاسبة الدولية في القطاع العام  معايير التحسينات على  جديد 34تنفيذ
2010 
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 2001يوليو 
 9في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي 

 الإيراد من المعاملات التبادلية
 

 المحتويات
 الفقر 

  الهدف

  10 –1 .....................النطاق............................................................

  13 –11 .....................فات..........................................................تعري
 13 -12 .......................................الإيراد.....................................

  17 –14 .......................قياس الإيراد....................................................
 18 ........................تحديد المعاملة.................................................
  27 –19 .........................تقديم الخدمات................................................

  32 –28 ...........................................بيع البضائع................................
  38 –33 ...................................أو التوزيعات المماثلة . تاوات وأرباح الأسهملأالفائد  وا

  40 –39 ........................................الإفصاح.......................................
  42 –41 ...........................لنفاذ.................................................تاري  ا

 أساس الإستنتاجات
  إرشادات التنفيذ 

  18مقارنة مع  معيار المحاسبة الدولي 
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. 42-1 والفقرات الهدف في مبين "التبادلية المعاملات من الإيراد" 9 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 الهدف سياق في 9 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى 

وإطار المفاهيم الخاص بإعدادالتقارير  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي من 
 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. منشآت القطاع العام المالية ذات الهدف العام من قبل

 المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية  السياسات"
 .الواضحة الإرشادات غياب في
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 الهدف 
 ن أمصطلح الدخل على  " إطار إعداد وعرض البيانات المالية " –معايير المحاسبة الدولية  يعرف مجلس

 أو صو  تحسين للأ أوية خلا  الفتر  المحاسبية على شكل تدفقات وارد  قتصاد"زيادات في المنافع الإ
تلك المتعلقة بمساهمات من المشاركين في  إستثناءب  تؤدي إلى زياد  حقوق الملكية لتزاماتفي الإ إنخفاض

 والمكاسب من الإيراد  معايير المحاسبة الدولية لمصطلح الدخل كلا   مجلسية". يشمل تعريف حقوق الملك
 ."من مصطلح "الدخل بدلا    من الإيرادات والمكاسب يشمل كلا   ويستخدم هذا المعيار مصطلح "الإيراد" الذي

ا من إستثناؤهم ى حيث تبها كإيرادات في معايير أخر  عترافيتم تناو  بعض البنود المحدد  التي سيتم الإ
  يتم تناو  المكاسب الناتجة عن بيع الممتلكات والمصانع والمعدات نطاق هذا المعيار  فعلى سبيل المثا 

 . بالتحديد في المعايير الخاصة بالممتلكات والمصانع والمعدات ولا يغطيها هذا المعيار
 

 اتج عن المعاملات والأحداث التبادلية.  هدف هذا المعيار هو بيان المعالجة المحاسبية للإيراد الن
 

بالإيراد عندما  عترافيتم الإ بالإيراد. عترافأن الموضوع الرئيسي في محاسبة الإيراد هو تحديد وقت الإ
ويمكن قياسها )ب(   إمكانية خدمة للمنشأ  أوستقبلية ية مإقتصادتدفق منافع )أ( يكون من المحتمل 

 عتراف  وبذلك يتم الإالتي يتم بها تلبية هذه المقاييسعيار الحالات . يحدد هذا الم1ثوق ب بشكل مو 
 المقاييس.يوفر هذا المعيار كذلك الإرشاد العملي لتطبيق هذه بالإيراد  و 

 

 النطاق 
المحاسبي أن  ستحقاقالإ أساسيجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب  .1

  -التالية:اد الناتج عن المعاملات والأحداث التبادلية تطبق هذا المعيار في محاسبة الإير 

  ؛الخدماتتقديم  (أ)

 و؛ بيع البضائع (ب)

أو  سهمالأالمنشأة المنتجة للفوائد والإتاوات وأرباح صول أطراف أخرى لأ إستخدام (ج)
 .التوزيعات المماثلة

 

 [تم إلغائها  ] .2

 [تم إلغائها  ] .3

 

 . املات غير التبادليةلا يتناو  هذا المعيار الإيراد الناتج عن المع .4

 

                                                 
المعلومات الموثوقة خالية من الأخطاء الجوهرية والتحيز   ويمكن الاعتماد عليها من قبل المستخدمين لتمثل بأمانة ما تهدف إلى   1

النهج الانتقالي في  1ر المحاسبة الدولي في القطاع  العام معيا من 16فقر  الاستنتاج بشكل معقو . تناقش تمثيل  أو يمكن توقع  
 تفسير الموثوقية.
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المعاملات غير  أويمكن لمنشآت القطاع العام أن تستمد الإيرادات من المعاملات التبادلية  .5
يتوم فيها  أووخدمات  أصو  إن المعاملة التبادلية هي المعاملة التي تستلم فيها المنشأ   التبادلية.
 أو)بشكل رئيسي على شكل بضائع  يبا  وتعطي بشكل مباشر قيمة معادلة لها تقر   لتزاماتإطفاء الإ
  وتشمل الأمثلة على المعاملات لطرف الآخر في العملية التبادلية( لصو للأ إستخدام أوخدمات 

 -التبادلية ما يلي:

 أو الخدمات؛ أوبيع البضائع  أوشراء  (أ)

 بأسعار السوق. والمعدات؛الممتلكات والمصانع  إستئجار (ب)

 

إلى  المعاملات غير التبادلية يجب النظر أوالمعاملات التبادلية عند التمييز بين الإيرادات من  .6
  وتشمل الأمثلة على المعاملات غير التبادلية الإيراد الناتج عن جوهر المعاملة لا إلى شكلها

  الضرائب المباشر  وغير المباشر  والرسوم لاحيات الحاكمة )على سبيل المثا الص إستخدام
 .تنح والهباالجمركية والغرامات( والم

 

  ا على مدى فتر  زمنية متفق عليهايتعلق تقديم الخدمات عاد  بأداء المنشأ  لمهمة متفق عليه .7
من فتر  واحد . تشمل الأمثلة  أكثرعلى مدى  أوومن الممكن تقديم الخدمات خلا  فتر  واحد  

اد  مخصص الإسكان على الخدمات التي تقدمها منشآت القطاع العام والتي يستلم الإيراد فيها كتب
تتعلق بعض   التحويلية.وإدار  الدفعات  وإدار  مرافق المياه وإدار  الطرق التي تتقاضى رسوما  

  على سبيل المثا  تلك المتعلقة بخدمات مدراء يم الخدمات مباشر  بعقود الإنشاءيات تقدإتفاق
 وفقا  ذا المعيار  ولكن يتم تناول  يات لا يتناول  هتفاقوالإيراد الناجم عن هذه الإ  ومهندسي المشروع

عقود " 11في القطاع العام لمتطلبات عقود الإنشاء كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي 
 . الإنشاء"

 

المشترا  والسلع )ب( البضائع التي تنتجها المنشأ  لغرض البيع مثل المنشورات )أ( البضائع تشمل  .8
 بيعها.الممتلكات الأخرى المحتفظ بها لإعاد   وأالأرض  أومثل البضائع  بيعها  لإعاد 

 

 -إن إستخدام الآخرين لأصو  المنشأ  يؤدي إلى زياد  في الإيراد على شكل: .9

 رسوم إستخدام النقد أو النقد المعاد  ومبالغ مستحقة للمنشأ ؛  -فائد   
 

والعلامات  على سبيل المثا  البراءات  جلالمنشأ  طويلة الأأصو   إستخدامرسوم  – تاواتأ 
 و؛ التجارية وحقوق التأليف وبرامج الحاسوب

ات حقوق إستثمار توزيعات الفوائض على أصحاب  – من التوزيعات المماثلة سهمأرباح الأ 
 الما .من رأس  صنف معينبما يملكون  من  ما يتناسبالملكية مع 
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 -:لا يتعامل هذا المعيار مع الإيرادات .10

في القطاع معيار المحاسبة الدولي  أنظر)المماثلة  أو التوزيعاتيات الإيجار إتفاق (أ)
 و ؛(الإيجار"عقود " 13العام 

ات التي تتم محاسبتها بموجب أسلوب حقوق ستثمار الناتجة عن الإ سهمأرباح الأ (ب)
ات في ستثمار الإ " 36في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي  أنظرالملكية )
 و  (؛"والمشاريع المشتركة الزميلة المنشآت

المعايير التي تم تناولها في )الأرباح الناتجة عن بيع الممتلكات والمصانع والمعدات  (ج)
بالممتلكات والمصانع "الخاصة  17في القطاع العامفي معيار المحاسبة الدولي 

 ."والمعدات

التي تتعامل مع عقود  ضمن نطاق معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية  عقود التأمين (د)
 ؛التأمين

معيار أنظر التصرف فيها ) أوالمالية  لتزاماتوالإصو  غيرات في القيمة العادلة للأالت (ه)
 ؛("" الأدوات المالية  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المتداولة الأخرى؛ صو  التغييرات في قيمة الأ (و)

 المتعلقة البيولوجية للأصو  العادلة القيمة في التغيرات وعن المبدئي  الإعتراف (ز)
 ؛("الزراعة" 27 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار انظر) الزراعي النشاطب

 في الدولي المحاسبة معيار انظر) الزراعي بالإنتاج المبدئي الإعتراف عن تنشأ التي (ح)
 و ؛(27 العام القطاع

 . خامات المعادن إستخراج (ط)

 

 تعريفات 
  -أدناه:ي المحددة حسب المعان هذا المعيارتستخدم المصطلحات التالية في  .11

وهـــي معـــاملات تقـــوم فيهـــا منشـــأة  (Exchange transactions) معـــاملات التبـــادل
باستلام أصول أو خدمات أو يكـون لـديها إلتمامـات مطفـأة وتعطـي مباشـرة سيمـة مسـاوية 
تقريبا )بشكل أساسي بصورة نقد أو بضائع أو خدمات أو إستخدام للأصـول( إلـى منشـأة 

 أخرى بالمقابل.
 

هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو تسوية إلتمام  (Fair value) لقيمة العادلةا
بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملات تتم بين أطراف ليست ذات مصلحة لتحديد 

 القيمة السوسية العادلة.
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وهـي معـاملات ي يوجـد  (exchange transactions-Non) المعاملات غيـر التبادليـة
وفي المعاملات غير التبادلية، تستلم المنشأة إما سيمة من منشأة أخرى دون فيها تبادل. 

أن تعطي مباشرة سيمة مساوية تقريبا في المقابل أو تعطـي سيمـة إلـى منشـأة أخـرى دون 
 أن تأخذ مباشرة سيمة مساوية تقريبا في المقابل.

 

ع العام الأخرى في تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطا
هذا المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في هذه المعايير، ويعاد ذكرها في قائمة 

 التي تم نشرها بشكل مستقل.  المعرفة المصطلحات
 

 الإيراد 

إمكانية الخدمة التي  أوية قتصاديشمل الإيراد فقط إجمالي التدفقات الوارد   للمنافع الإ .12
. إن المبالغ التي تجمعها مكن أن تستلمها على حسابها الخاصيالتي  أوها المنشأ  إستلمت

بالنيابة عن أطراف أخرى   أوأخرى  لمنظمة حكومية أوالمنشأ  بصفتها وكيلة للحكومة 
  دفعات فواتير الهاتف والكهرباء المحصلة عن طريق مكاتب البريد على سبيل المثا 

إمكانية خدمة  أوية إقتصادتعتبر منافع بالنيابة عن المنشآت التي توفر هذه الخدمات لا 
ي ولذلك فه  لتزاماتفي الإ إنخفاض أوصو  لأتتدفق إلى المنشأ  ولا تؤدي إلى زياد  في ا

 أوية قتصادوكالة تشمل التدفقات الوارد  للمنافع الإعلاقة   في مستثنا  من الإيراد. وبالمثل
التي لا تؤدي إلى زيادات في صافي   و المبالغ المحصلة نيابة عن الموكلإمكانية الخدمة 

  حصلة بالنيابة عن الموكل إيرادات  ولا تعد المبالغ المحقوق الملكية في المنشأ  /صو الأ
معالجة  أوتحصيل مستحقة القبض ل أومن ذلك الإيراد هو مبلغ أية عمولة مقبوضة  وبدلا  

 .إجمالي التدفقات
 

  لا تلبي تعريف الإيراد لأنها تؤدي إلى اضاتقتر الإ قات الوارد   وخصوصا  إن تمويل التدف .13
ى صافي عل أثروليس لها أي )ب(  لتزاماتوالإصو  تغيير مساو في كل من الأ)أ( 
. تؤخذ التدفقات التمويلية الوارد  مباشر  إلى بيان المركز المالي حقوق الملكية /صو الأ

 . لتزاماتوالإصو  إلى أرصد  الأ وتضاف

 

  الإيرادسياس 
المستحق  أو للعوض المستلمن يقاس الإيراد على مستوى القيمة العادلة يجب أ .14

 .ستلامالإ
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مستخدم الأصل  أوري بين المنشأ  ومشت تفاقيحدد مبلغ الإيراد الناتج عن معاملة عاد  بالإ .15
  مع ستلامالمستحق الإ أو  إستلامتم    ويقاس بمقدار القيمة العادلة للمقابل الذيالخدمة أو

 . تخفيضات في الكمية تسمح بها المنشأ  أوتجارية  إلتزاماتمبلغ أية  عتبارالإالأخذ في 
 

  ومبلغ الإيراد هو مبلغ النقد المعاد  أويكون المقابل على شكل نقد   الحالات أغلبفي  .16
ن  عندما يؤجل تدفق النقد الوارد أ  على ستلامالمستحق الإ أوالمستلم  النقد المعاد  أوالنقد 

ية سممن القيمة الإ أقلمن الممكن أن تكون القيمة العادلة للعوض  فإن  لمعاد النقد ا أو
  يمكن أن تمنح المنشأ  للمشتري   فعلى سبيل المثا ستلامالمستحق الإ أونقد المستلم لل

من السوق  أقلأن تقبل ورقة قبض من المشتري تحمل سعر فائد   أوبدون فائد   ا  إئتمان
يتم تجديد  فإن بشكل فعا  معاملة تمويلية  تفاقيةعندما تشكل الإكمقابل لبيع البضائع  و 
معد  فائد   إستخداممن خلا  خصم كافة المقبوضات المستقبلية بالقيمة العادلة للعوض 

 -قابلية للتحديد بشكل أوضح لأي مما يلي: أكثرمفترض  ومعد  الفائد  المفترض هو 

 أو؛ ي مشاب إئتمانمع تقييم  (Issuerالسعر السائد لأدا  مشابهة لمصدر ) (أ)

 أوية للأدا  إلى السعر الحالي لمبيعات النقد للبضائع سمسعر فائد  يخصم القيمة الإ (ب)
 الخدمات.

 

 وفقا  ن  إيراد فائد  إية للمقابل على سمبالفرق بين القيمة العادلة والقيمة الإ عترافيتم الإ
 .34و 33للفقرتين 

 

خدمات ذات طبيعة وقيمة  أومقايضتها ببضائع  أودمات الخ أوالبضائع  إستبدا عندما يتم  .17
ما تكون الحالة كذلك    وغالبا  دلة لا تعتبر معاملة تولد إيرادا  هذه المبا فإن  مشابهتين

يقايضوا المخزونات في  أوالحليب حيث يتباد  المزودون  أوبالنسبة لسلع مثل الزيت 
تقدم  أو  وعندما تباع البضائع ينلبية الطلب في حين  في موقع معمختلف المواقع لت

  ة تعتبر أنها معاملة تولد إيرادا  المبادل فإنخدمات غير مشابهة  أوالخدمات مقابل بضائع 
يمة أي الخدمات المستلمة معدلة بمقدار ق أوويقاس الإيراد بمقدار القيمة العادلة للبضائع 

الخدمات  أوقيمة العادلة للبضائع   وعندما لا يمكن قياس النقد محولة النقد المعاد  أونقد 
الخدمات  أويتم قياس الإيراد بمقدار القيمة العادلة للبضائع  فإن المستلمة بشكل موثوق ب  

 . نقد تم تحويلها النقد المعاد  أوالمقدمة بعد تعديلها بمقدار أي نقد 
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 تحديد المعاملة 

على حد    على كل معاملةبشكل منفصل  في هذا المعيار عاد    عترافتطبق مقاييس الإ .18
على الأجزاء القابلة  عتراف  من الضروري تطبيق مقاييس الإإلا ان  في ظروف محدد 

  عاملة  فعلى سبيل المثا بيان جوهر الم أجلللتحديد بشكل منفصل لعملية مفرد  من 
يمة يتم تأجيل هذه الق فإن   ى مبلغ قابل للتحديد لخدمة لاحقةعندما يشتمل سعر المنتج عل

  تطبق تر  التي يتم أداء الخدمة خلالها  وعلى العكسبها على أنها إيراد للف عترافوالإ
عندما تكون مرتبطة بطريقة لا يمكن معها  معا   أكثر أوعلى معاملتين  عترافمقاييس الإ

  يمكن أن تبيع   فعلى سبيل المثا الرجوع إلى سلسلة المعاملات ككل فهم أثرها بدون 
د  شراء هذه البضائع في منفصلة لإعا إتفاقية  وفي الوقت ذات  الدخو  في ائعالمنشأ  البض
 .المعاملتين معا     يتم تناو المادي للمعاملة  وفي هذه الحالة الأثربذلك تنفي   و وقت لاحق

 

 تقديم الخدمات 

 فإنه الخدمات،عندما يمكن بشكل موثوق به تقييم نتيجة المعاملة التي تتضمن تقديم  .19
المعاملة في تاريخ  إكتمالمرحلة  إلىبالإيراد الخاص بالمعاملة بالرجوع  عترافالإ يجب

  -ويمكن تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق به عند تلبية الشروط التالية: التقرير،تقديم 

 ؛بهإمكانية سياس مقدار الإيراد بشكل موثوق  

رتبطة بالمعاملة إلى إمكانية الخدمة الم أوية قتصادتدفق المنافع الإ إحتمال 
 ؛المنشأة

 و؛ المعاملة في تاريخ تقديم التقرير بشكل موثوق به إكتمالإمكانية سياس مرحلة  

 .موثوق به للتكاليف المتكبدة للمعاملة وتكاليف إكمال المعاملة إجراء سياسإمكانية  

 

ة ب نسبالمعاملة بأسلو  إكتما بالإيراد بالرجوع إلى مرحلة  عترافما يشار للإ كثيرا   .20
رير التي يتم بالإيراد في فترات تقديم التقا عتراف  يتم الإ  وبموجب هذا الأسلوبكتما الإ

  تعترف المنشأ  التي توفر خدمات تقييم الممتلكات فيها تقديم الخدمات  فعلى سبيل المثا 
لومات يوفر مع ساسبالإيراد على هذا الأ عتراف  والإالتقييمات الفردية إكتما اد عند بالإير 

معيار المحاسبة  أيضا  يتطلب الخدمة وأدائها خلا  فتر  زمنية.  مفيد  حو  مدى نشاط
  وتنطبق متطلبات هذا ساسد على هذه الأبالإيرا عترافالإ  11في القطاع العام الدولي 

بالإيراد والنفقات المرتبطة بذلك لمعاملة تتضمن تقديم  عترافالمعيار بشكل عام على الإ
 الخدمات.
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إمكانية  أوية قتصادبالإيراد فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الإ عترافيتم الإ .21
الخدمة المرتبطة بالمعاملة إلى المنشأ   على ان  عندما ينشأ شك حو  إمكانية تحصيل 

 أصبحالمبلغ الذي  أوالمبلغ غير القابل للتحصيل  فإنمبلغ تم إدخال  من قبل ضمن الإيراد 
لمبلغ الإيراد  ن  مصروف وليس تعديلا  أب  على  عترافه يتم الإإستردادر المحتمل من غي

 . ب  في الأصل عترافالذي تم الإ
 

تستطيع المنشأ  بشكل عام إجراء تقديرات يمكن الوثوق بها بعد أن تتفق مع الأطراف  .22
  -يلي:الأخرى في المعاملة على ما 

قة بالخدمة التي ستزودها والتي ستستلمها الحقوق القابلة للتنفيذ لكل طرف والمتعل 
 ؛الأطراف

 إعتبارات التباد ؛ و 

 التسوية.أسلوب وشروط و  ؛العوض الذي سيتم مبادلت  
 

 ام إعداد تقارير داخلييند نظام موازنة مالية ونظوتع أنأ  واد  من الضروري للمنشووفي الع
الحاجة لهذه  إن. د إجراء الخدمةقديرات الإيراد عن. تقوم المنشأ  بمراجعة وتعديل توفعالين

من غير الممكن تقرير نتيجة المعاملة بشكل موثوق  ن أعلى المراجعات لا تد  بالضرور  
 ب .

 

وتستخدم المنشأ  الأسلوب الذي يقيس  متعدد  المعاملة بأساليب  إكتما يمكن تحديد مرحلة  .23
المعاملة يمكن أن تشمل  على طبيعة إعتمادا    و موثوق ب  الخدمات التي تم أداؤهابشكل 

  -يلي:الأساليب ما 

 للعمل المنجز؛  عرضا   (أ)

  أوالخدمات المنجز  حتى هذا التاري  كنسبة من مجموع الخدمات التي سيتم إنجازها؛  (ب)

نسبة التكاليف التي تم تحملها حتى هذا التاري  إلى إجمالي التكاليف المقدر  للمعاملة.  (ج)
الخدمات التي تم أداؤها حتى هذا التاري  في  يتم فقط إدخا  التكاليف التي تعكس

 التاري .التكاليف التي تم تحملها حتى هذا 

 

ما لا تعكس الخدمات التي  كثيرا  إن دفعات التقدم في العمل والسلف المستلمة من العملاء 
 أداؤها.تم 
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عندما يتم أداء خدمات من خلا  عدد غير محدد من الإجراءات خلا    لأغراض عملية .24
القسط الثابت وخلا  إطار زمني  أساسبالإيراد على  عترافيتم الإ فإن   ار زمني محددإط

  مرحلة الإنجاز أفضل آخر يمثل بشكل كان هناك دليل على أن هناك أسلوبا   إذامحدد إلا 
إلى  عترافأهمية من باقي الإجراءات عندئذ يتم تأجيل الإ أكثروعندما يكون إجراء محدد 

 . ا الإجراء الهامأن يتم تنفيذ هذ
 

يجب  فإنهعندما ي يمكن تقدير نتيجة المعاملة الخاصة بتقديم الخدمات بشكل موثوق به  .25
 .ستردادللإبالإيراد فقط إلى مدى النفقات المعترف بها القابلة  عترافالإ

 

 ير نتيجة المعاملةالحالة هي عدم إمكانية تقدما تكون  كثيرا  لأولى للمعاملة  خلا  المراحل ا .26
  فمن المحتمل أن تسترجع المنشأ  تكاليف المعاملة التي تم بشكل موثوق ب   ومع ذلك

بالإيراد فقط إلى مدى التكاليف التي تم تكبدها والتي من  عترافتحملها  ولذلك يتم الإ
  وحيث ان  لا يمكن تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق ب  ستردادالمتوقع أن تكون قابلة للإ

 بفائض.  عترافالإ لا يتم فإن 

 

 إسترجاعومن غير المحتمل )ب( تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق ب  لا يمكن )أ( عندما  .27
تكبدها فيتم أما التكاليف التي تم  بالإيراد  عترافلا يتم الإ فإن   التكاليف التي تم تكبدها

لعقد بشكل لتي حالت دون تقدير نتيجة ا  وعندما تزو  الشكوك ابها كمصروف عترافالإ
 .25وليس بموجب الفقر   19للفقر   وفقا  بالإيراد  عترافيتم الإ فإن   موثوق ب 

 

 بيع البضائع 

 -:جميع الشروط التالية إستيفاءبالإيراد الناتج عن بيع البضائع عند  عترافيجب الإ .28

  ؛المشتري  إلىسيام المنشأة بتحويل المخاطر والمكاسب الهامة لملكية البضائع  (أ)

قاء المنشأة على المشاركة الإدارية المستمرة إلى الدرجة المرتبطة عادة بالملكية وي عدم إب (ب)
 ؛المباعةبالسيطرة الفعالة على البضائع 

 ؛بهإمكانية سياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق  (ج)

إمكانية الخدمة الخاصة بالمعاملة إلى  أوية قتصادأن يكون من المحتمل تدفق المنافع الإ (د)
 ؛ والمنشأة

التي سيتم تكبدها فيما يتعلق بالمعاملة  بشكل  أوأن يتم سياس التكاليف التي تم تكبدها   (ه)
 . موثوق به
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إن تقدير الوقت الذي حولت ب  المنشأ  المخاطر  والمنافع الهامة للملكية إلى المشتري  .29
يتصادف تحويل مخاطر ومنافع   وفي معظم الحالات  لظروف المعاملة يتطلب فحصا  

نقل الملكية للمشتري  وهذه هي الحالة بالنسبة  أوية مع تحويل حق الملكية القانوني الملك
يحدث تحويل مخاطر ومنافع الملكية في   ن  في حالات معينةأعلى   لمعظم عمليات البيع

 نقل الملكية. أووقت غير وقت تحويل حق الملكية القانوني 
 
 
 
 
 
 

 عترافولا يتم الإ  بيعا  عندئذ لا تعتبر المعاملة  هامة ت المنشأ  بمخاطر ملكية إحتفظ إذا .30
ومن الأمثلة على  طرق ويمكن للمنشأ  أن تحتفظ بمخاطر  ملكية هامة بعد   بالإيراد 

 -يلي:الحالات التي يمكن فيها أن تحتفظ المنشأ  بمخاطر ومنافع ملكية هامة ما 

 م الكفالة العادية؛لأداء غير مرضٍ لا تغطي  أحكا إلتزامعندما تحتفظ المنشأ  ب (أ)

على حصو  المشتري  الإيراد الناتج عن عملية بيع معينة معتمدا   إستلامعندما يكون  (ب)
عندما توزع عملية نشر  المثا  على الإيراد الناتج من بيع البضائع )على سبيل 

عندما تشحن العائد(؛ أوالبيع  أساسحكومية المواد التعليمية على المدارس على 
من العقد الذي لم تكمل   ويكون التركيب جزء هاما    خاضعة للتركيبالبضائع وتكون 

 المنشأ ؛ 

عندما يتم شحن البضائع شريطة دفع قسط معين  ويشكل القسط جزءا  هاما  من العقد  (ج)
 لم يتم تسديده من قبل المنشأ  حتى الآن؛ و 

ع وتكون عندما يكون للمشتري الحق في إلغاء عملية الشراء لسبب محدد في عقد البي (د)
 عائد.تحقيق  إحتما المنشأ  غير متأكد  من 

 

عندئذ تعتبر المعاملة عملية بيع ويتم   ت المنشأ  بمخاطر  ملكية غير كبير  فقطإحتفظ إذا .31
يمكن أن يحتفظ البائع بسند الملكية القانوني للبضائع   فعلى سبيل المثا   بالإيراد عترافالإ

حولت المنشأ   إذا  وفي هذه الحالة  غ المستحقفقط لغرض حماية إمكانية تحصيل المبل
. بالإيراد عترافالمعاملة تعتبر عملية بيع ويتم الإ فإن  المخاطر والمكاسب الكبير  للملكية

منشأ  فقط بمخاطر  ملكية غير كبير   قد تكون عملية بيع  إحتفاظمن الأمثلة الأخرى هو 
ففي هذه الحالات يتم   غير راضٍ  كان المشتري  إذاعند عرض إمكانية إعاد  المبلغ 

بالإيراد في وقت البيع شريطة أن يستطيع البائع تقدير العوائد المستقبلية بشكل  عترافالإ
 . على الخبر  السابقة والعوامل الأخرى ذات العلاقة ا  بالعوائد بناء إلتزامموثوق ب  ويعترف ب
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إمكانية  أوية قتصادتتدفق المنافع الإبالإيراد فقط عندما يكون من المحتمل أن  عترافيتم الإ .32
إلى  قد لا يكون هذا محتملا      وفي بعض الحالاتالمرتبطة بالمعاملة إلى المنشأ  الخدمة

فعلى سبيل المثا  من   حتى يتم إزالة الشك أوأن يتم الحصو  على التعويض المالي 
   وإذاضائع كجزء من العقدعلى تزويد البالممكن أن يعتمد الإيراد على قدر  المنشأ  الأخرى 

ول   ب  حتى يتم حص عترافمن الممكن تأخير الإ فإن   كان هناك شك في حصو  ذلك
ن  عندما ينشأ شك أ  على بالإيراد عترافزو  الشك ويتم الإ  يوعندما يتم تزويد  البضائع

ر القابل بالمبلغ غي عترافيتم الإ فإن   في الإيراد أصلا  حصيل مبلغ موجود حو  إمكانية ت
بلغ   وليس تعديلا  لمه كمصروفإستردادمن غير المحتمل  أصبحالمبلغ الذي  أوللتحصيل 

 .الإيراد المعترف ب  في الأصل

 

 أو التوزيعات المماثلة سهموأرباح الأ تاواتلأ واالفائدة 

المنشأة التي تحقق فائدة  صول الآخرين لأ إستخدامبالإيراد الناتج من  عترافيجب الإ .33
المعالجات المحاسبية المذكورة في  إستخدامب أو التوزيعات المماثلة أسهموأرباح  اتوإتاو 

  -عندما:، وذلك 34الفقرة 

إمكانية الخدمة المرتبطة بالمعاملة  أوية قتصاديكون من المحتمل تدفق المنافع الإ (أ)
 و ؛المنشأةإلى 

 يمكن سياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق به. (ب)

 

 : المعالجات المحاسبية التالية إستخدامب بالإيراد عترافيجب  الإ .34

العائد الفعلي  عتبارزمني تناسبي يأخذ في الإ أساسبالفائدة على  عترافيجب الإ (أ)
 ؛الأصلعلى 

ذات  تفاسيةجب محتوى الإ كما تم الحصول عليها بمو  بالإتاوات عترافيجب الإ (ب)
 و ؛العلاقة

 أودما يثبت حق المساهم عن أو التوزيعات المماثلة سهمبأرباح الأ عترافيجب الإ (ج)
 مبلغ الدفع. إستلامالمنشأة في 

 

إن العائد الفعلي للأصل هو سعر الفائد  المطلوبة لخصم تدفق المقبوضات النقدية  .35
مع المبلغ المبدئي المسجل  المستقبلية المتوقعة على مدى فتر  عمر الأصل لتتساوى 

أي فرق آخر بين المبلغ  أوعلاو  ال أوخصم  لأي. يشمل عائد الفائد  مبلغ الإطفاء للأصل
 .ستحقاق( ومبلغها عند الإ Debt Securityالمبدئي المسجل لورقة مالية للدين )
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يتم توزيع الفائد   فإن   علي  فائد  إستثمار إمتلاكة قبل عندما تستحق فائد  غير مدفوع .36
  ويتم متلاكحقة للإوالفترات اللا متلاكها بعد ذلك على الفترات السابقة للإإستلامالتي يتم 

أو   وعندما يتم الإعلان عن أرباح متلاكة للإفقط بالجزء الخاص بالفتر  اللاحق عترافالإ
 فإن  متلاكعلى الأوراق المالية لحقوق الملكية من صافي الفائض قبل الإتوزيعات مماثلة 
لصعب إجراء . من امن تكلفة الأوراق المالية أو التوزيعات المماثلة لأرباحيتم خصم هذه ا

 أو التوزيعات المماثلة بالأرباح عتراف  ويتم الإجزافي أساسكان على  إذاوزيع إلا هذا الت
 الملكية.  لجزء من تكلفة الأوراق المالية لحقوق إستعادكانت تمثل بوضوح  إذاكإيراد إلا 

 

بها  عترافلإ  ويتم اذات العلاقة تفاقيةلشروط الإ وفقا    إتاوات النفط  مثل الإتاواتتستحق  .37
  تفاقيةعلى محتوى الإ   بناء  أكثركان من المناسب  إذاإلا  ساسعاد  على هذا الأ

 .منهجي ومعقو  آخر أساسبالإيراد على  عترافالإ

 

إمكانية  أوية قتصادبالإيراد فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الإ عترافيتم الإ .38
ن  عندما ينشأ شك حو  إمكانية تحصيل أ  على أ المرتبطة بالمعاملة إلى المنش الخدمة

المبلغ  أوبالمبلغ غير القابل للتحصيل  عترافيتم الإ فإن ضمن الإيراد  أصلا  مبلغ داخل 
لمبلغ الإيراد المعترف ب   ت  كمصروف وليس كتعديلإستعادمن غير المحتمل  أصبحالذي 
 .أصلا  

 

 الإفصاح 

 -يلي:يجب أن تفصح المنشأة عما  .39

، بما في ذلك الأساليب التي بالإيراد عترافة التي تبنتها للإاسات المحاسبيالسي (أ)
  ؛ المعاملات الخاصة بتقديم الخدمات إكتمالتبنتها لتحديد مرحلة 

سيمة كل فئة كبيرة من الإيراد المعترف بها خلال الفترة بما في ذلك الإيراد الناتج  (ب)
  -عن:

  ؛تقديم الخدمات (1)

 ؛بيع البضائع (2)

  ؛الفائدة (3)

 و ؛تاواتلأ ا (4)

 و ؛أو التوزيعات المماثلة سهمأرباح الأ (5)
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الخدمات الداخلة ضمن كل فئة كبيرة  أوسيمة الإيراد الناتج عن مباديت البضائع  (ج)
 .الإيرادمن 

 

 ةمحتملإلتزامات ة و محتمل أصو  على الإرشاد الخاص بالإفصاح عن أية  طلاعيمكن الإ .40
المحتملة  صو  . من الممكن أن تنشأ الأ19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامفي 
الخسائر  أوالعقوبات  أوالمطالبات  أوالمحتملة من بنود تكاليف الضمان  لتزاماتوالإ

 .المحتملة

 

 تاريخ النفاذ 

 أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات المعيار هذا المنشأة تطبق .41
 المنشأة طبقت وإذا. مبكرة فترة في التعديل هذا تطبيق المحبذ ومن. 2002 يوليو 1 بعد
 .الحقيقة تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،2002يوليو 1قبل تبدأ لفترة المعيار هذا

 

معايير  "تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 42 ةتم تعديل الفقر أ. 41
في يناير للمرة الأولى" الصادر ستحقاق أساس اي على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة 

التعديل على البيانات المالية السنوية التي تغطي  ذلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015
وفي . ويُسمح بتطبيقه في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1الفترات التي تبدأ في 

يناير  1ترة تبدأ قبل لف 33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام حال طبقت المنشأة
 .فإنه ينبغي أيضاً تطبيق التعديلات لتلك الفترة السابقة، 2017

 

في  الصادر ،الترتيبات المشتركة" " 37 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأدى . ب41
عند التعديل  ذلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. )ب(10 ةالفقر إلى تعديل ، 2015يناير 

 . 37 لمحاسبة الدولي في القطاع العامتطبيقها لمعيار ا
 

، من خلال إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 3، و2ج. تم حذف الفقرات 41
. تطبق 2016 إبريلالعام لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 

 1ي الفترات بداية من المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغط
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في  2018يناير 

 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير  1فترة تبدأ قبل 
 

، الذي صدر في 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  10د. عُدلت الفقرة 41
هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول  . تطبق المنشأة2018أغسطس 

أو بعد ذلك. يشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة  2023يناير  1الفترات التي تبدأ في 
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فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة  2023يناير  1تلك التعديلات على فترة قبل 
 ت.في نفس الوق 41الدولي في القطاع العام 

 

عندما تتبنى المنشأ  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس . 42
 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالاستحقاق المحاسبي 

 على أساس الاستحقاق للمر  الأولى" معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبني"
طبق هذا المعيار على البيانات   يُ النفاذ هذاتاري   بعدالتقارير المالية  إعدادلأغراض 

معايير المحاسبة  تبنيلمنشأ  التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاري  السنوية لالمالية 
 أو بعد ذلك التاري .   الدولية في القطاع العام
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 أساس الإستنتاجات
لكن لا يشكل جزءا   9سبة الدولي في القطاع العام يرافق أساس الإستنتاجات هذا معيار المحا

 من .

نتيجـة لإصـدار مجلـس معـايير المحاسـبة  9مراجعة معيار المحاسبة الـدولي فـي القطـاع العـام 
 إبريـلفـي  لقابليـة تطبيـق معـايير المحاسـبة الدوليـة فـي القطـاع العـامالدولية في القطاع العـام 

2016 

قابلية  2016اسبة الدولية في القطاع العام في إبريل . أصدر مجلس معايير المح1إستنتاج
. يعد  هذا الإصدار مراجع معايير تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
حذف الفقرات في المعايير حو  قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  (أ)

الحكومية" من قسم  عما ام على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأالع
 النطاق من كل معيار؛

منشآت القطاع العام الحكومية" بمصطلح " عما استبدا  مصطلح "مؤسسات الأ (ب)
 "  عندما يكون ذلك ملائما ؛ والتجارية

من  العامالمقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع من  10تعديل الفقر   )ج( 
خلا  توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام.
 

المرافوق لمعيوار المحاسوبة الدوليوة فوي القطواع  سوتنتاجتم توضيح أسباب هذه التغييورات بأسوس الإ
 .1العام 
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 إرشادات التنفيذ
 من .  لكن  لا يشكّل جزء   9محاسبة الدولي في القطاع العام هذا معيار ال إرشاد التنفيذيرافق 

 

 Exchange)تحصل منشآت القطاع العام على الإيرادات من المعاملات التبادلية  1تنفيذ

Transactions) غير التبادلية  أو(Non-Exchange Transactions)   ويتناو  هذا
الحصو  على الإيراد من  ويتم التبادلية المعيار فقط الإيراد الناجم عن المعاملات 

  -التبادلية من:المعاملات 
 أخرى؛تقديم الخدمات إلى أطراف  أوبيع البضائع  (أ)

 و أخرى؛تقديم الخدمات إلى وكالات حكومية  أوبيع البضائع  (ب)

 .أو التوزيعات المماثلة والإتاوات المنشأ  التي تولد الفائد صو  الآخرين لأ إستخدام (ج)
 

 -:على معاملات معينة بما يلي عترافس الإن يتأثر تطبيق مقاييأيمكن  2تنفيذ
الذي يمكن أن يحدد النقطة الزمنية التي يجب أن تحو   البلدان القانون في مختلف  (أ)

ولذلك يجب قراء  الأمثلة في هذا  للملكية فيها المنشأ  المخاطر والمنافع الهامة 
 و ة؛المعاملفي إطار قوانين البلد الذي تتم في   إرشاد التنفيذالجزء من 

خلاف ذلك( بين المنشأ  التي تدفع والمنشأ  التي تستلم  أوطبيعة العلاقة )تعاقدية  (ب)
ن  يمكن أن تتفق المنشآت على نقاط زمنية معينة التي تستطيع فيها أالإيراد ) أي 

 .بالإيراد(أن تعترف المنشأ  المستلمة 

 تقديم الخدمات 

 إسكان
لشروط عقد  وفقا  ن عند الحصو  على الدخل بدخل الإيجار من توفير السك عترافيتم الإ 3تنفيذ

 الإيجار.
 

 النقل المدرسي 

ر النقل المدرسي بالإيراد من التعرفات التي يتم تقاضيها من الركاب لتوفي عترافيتم الإ 4تنفيذ
 .عند توفير النقل

 

 إدار  ضريبة الطرق 

 .الطرق  إستخدامعلى  ا    بناءإكتساب يعترف بالإيراد من إدار  ضريبة الطرق عند 5تنفيذ
 

 المحاكم معالجة قضايا 

 إكتما بالإشار  إلى مرحلة ا  بالإيراد من معالجة قضايا المحاكم سواء عترافيمكن الإ 6تنفيذ
 المحاكم.على الفترات التي تعقد خلالها  ا  بناء أوالمعالجة 
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 الخدمات  أو صو  الأ أوإدار  المرافق 

مات على مدى فتر  العقد عند الخد أوصو  الأ أوبالإيراد من إدار  المرافق  عترافيتم الإ 7تنفيذ
 الإدارية.تقديم الخدمات 

 

 البحث العلمي والتقني 

بالإيراد المستلم من العملاء من عقود القيام ببحث علمي وتقني بالرجوع إلى  عترافيتم الإ 8تنفيذ
 الفردية.مرحلة إنجاز المشاريع 

 

 رسوم التركيب 

كانت  إذا  إلا التركيب كتما إالرجوع إلى مرحلة برسوم التركيب كإيراد ب عترافيتم الإ 9تنفيذ
 بها عندما تباع البضائع. عترافففي هذه الحالة يتم الإ  عرضية بالنسبة لبيع منتج

 

 رسوم الخدمة الداخلة ضمن سعر المنتج 

)على سبيل المثا  مبلغ قابل للتحديد لخدمة لاحقة عندما يشتمل سعر البيع لمنتج على  10تنفيذ
ذلك المبلغ يؤجل  فإن  بيع برامج الحاسب الآلي(تج عند بعد دعم المبيعات وتحسين المن
  والمبلغ المؤجل هو الذي تر  التي تم خلالها تنفيذ الخدمةويعترف ب  كإيراد على مدى الف

  مع عائد معقو  على تلك تفاقيةلمتوقعة للخدمات بموجب الإسيغطي التكاليف ا
 الخدمات.

 

 عمولات وكالات التأمين 

المستحقة والتي لا تتطلب من الوكيل  أوالات  التأمين المستلمة بعمولات وك عترافيتم الإ 11تنفيذ
تجديد البوالص  أوتقديم المزيد من الخدمات كإيراد من قبل الوكيل في تواري  بدء سريان 

ن  سيطلب من الوكيل تقديم المزيد من أن  عندما يكون من المحتمل أعلى   ذات العلاقة
بجزء منها كإيراد على  أوبالعمولة  عترافيتم الإ ن فإالخدمات خلا  فتر  سريان البوليصة 

 . مدى الفتر  التي تكون خلالها البوليصة سارية المفعو 
 

 رسوم الخدمة المالية 

يتم تقييم الرسوم من )أ(  بإيراد رسوم الخدمة المالية على الأغراض التي عترافيعتمد الإ 12تنفيذ
  ومن الممكن أن لا يد  وصف ةحاسبة لأية أدا  مالية ذات علاقالم أساسو )ب( ها أجل

  ولذلك من الضروري التمييز على طبيعة وجوهر الخدمات المقدمةرسوم الخدمات المالية 
  والرسوم المكتسبة أثناء للمردود الفعلي للأدا  المالية مكملا   جزءا  بين الرسوم التي تعد 

 . تقديم الخدمة من تنفيذ عمل هام

 لأداة مالية ةالفعلي لفائدةل مكملاً  جمءً  التي تعد لرسوماا (أ)
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على أن  عندما يتم قياس   ةالفعلي للفائد على أنها تعديل  تعامل هذه الرسوم عموما  
 مع العادلة بالقيمة المالية الأدا   قيست إذا لكنالأدا  المالية بمقدار القيمة العادلة 

 على رسومبال يُعترف العجز  أو الفائض ضمن العادلة القيمة في بالتغير الإعتراف
 . بالأدا   مبدئيا   الإعتراف عند إيراد أنها

 مالي أصل إمتلاك أو بإنشاء يتعلق فيما المنشأ  تقبضها التي القروض إصدار رسوم (1)
 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بموجب يُصنف الذي الأصل باستثناء

 "العجز أو الفائض خلا  من العادلة بالقيمة" مالي أصل أن  على
 للمقترض  المالي الوضع تقييم مثل معينة أنشطة عن تعويضا   الرسوم هذه تتضمن قد

 وإعداد الأدا   شروط ومفاوضة الأخرى  الضمان وترتيبات الضمانات وتسجيل وتقييم
 تحقيق من يتجزأ لا جزءا   الرسوم هذه وتعدّ . المعاملات وإقفا  الوثائق ومعالجة
 تكاليف إلى بالإضافة الرسوم هذه تأجيل ويتم. ناتجةال المالية الأدا   في المشاركة
 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في تعريفها يرد حسبما) العلاقة ذات المعاملة

 . الفعلي الفائد  سعر على كتعديل بها والإعتراف( 41
 خارج القرض إلتزام يكون  عندما قرض لإنشاء المنشا  تقبضها التي الإلتزام رسوم (2)

 .41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار اقنط
 القرض إلتزام يكن ولم محدد إقراض ترتيب في المنشأ  تدخل أن المحتمل من كان إذا

 الإلتزام رسم يعتبر  41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن
 هذه تأجيل مويت المالية الأدا   إمتلاك في المستمر  للمشاركة تعويض بأن  المقبوض

 معيار في تعريفها يرد حسبما) العلاقة ذات المعاملة تكاليف إلى بالإضافة الرسوم
 الفائد  سعر على كتعديل بها والإعتراف( 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة

 كإيراد بالرسوم يُعترف قرض  أي المنشأ  تقدم أن دون  الإلتزام أجل انتهى وإذا. الفعلي
 المحاسبة معيار نطاق ضمن تندرج التي القرض إلتزامات محاسبة ويتم .الانتهاء عند

 . العادلة بالقيمة وتقاس كمشتقات 41 العام القطاع في الدولي
 بالتكلفة المقاسة المالية الإلتزامات إصدار عند المقبوضة القروض إصدار رسوم (3)

 المطفأ 
 لا عندما. المالي لتزامالإ في المشاركة تحقيق من يتجزأ لا جزءا الرسوم هذه تعدّ 

 رسوم دمج يتم  "العجز أو الفائض خلا  من العادلة بالقيمة" المالي الإلتزام يُصنف
 المتكبد  العلاقة ذات المعاملة تكاليف إلى بالإضافة المقبوضة  القرض إصدار

 المبلغ في  (41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في تعريفها يرد حسبما)
. الفعلي الفائد  سعر على تعديل أنها على بها ويُعترف المالي للإلتزام لمبدئيا المسجل
 الفعلي الفائد  سعر من أساسيا   جزءا   تعتبر التي والتكاليف الرسوم المنشأ  وتميز
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 تقديم بحق المتعلقة المعاملة وتكاليف القرض إصدار رسوم عن المالي للإلتزام
 . رالإستثما إدار  خدمات مثل الخدمات

 لرسوم المكتسبة عند تقديم  الخدمات اا (ب)

 الرسوم التي يتم تقاضيها عن سداد الدين وفوائده  (1)

على أنها إيراد المنشأ  لسداد القرض وفوائده  ابالرسوم التي تتقاضاه عترافيتم الإ
 .عند تقديم الخدمة

 معيار نطاق خارج القرض إلتزام يكون  عندما قرض لإنشاء الإلتزام رسوم (2)
 .41 العام القطاع في الدولي بةالمحاس

 خارج القرض إلتزام وكان محدد إقراض ترتيب إبرام المحتمل غير من كان إذا
 كإيراد الإلتزام برسوم يُعترف  41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نطاق
 التي القرض إلتزامات محاسبة ويتم. الإلتزام فتر  خلا  الزمنية النسبة أساس على
 وتقاس كمشتقات 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن تندرج

 . العادلة بالقيمة
  الإستثمار إدار  رسوم  (3)

 تقديم عند كإيراد الإستثمارات إدار  مقابل تُفرض التي بالرسوم الإعتراف يتم
 . الخدمات
 ستثمارالإ إدار  عقد ضمان إلى مباشر  تُنسب التي التراكمية بالتكاليف ويُعترف

 نحو على وقياسها منفصل بشكل تحديدها الممكن من كان إذا أصل أنها على
 في الدولي المحاسبة معيار في وكما. إستردادها المحتمل من كان وإذا موثوق 
 لم حا  في تكبدها يتم التي التكلفة هي التراكمية التكلفة فإن  41 العام القطاع

 في التعاقدي المنشأ  حق الأصل ويمثل. رالإستثما إدار  عقد بضمان المنشأ  تقم
 المنشأ  إعتراف عند إطفائ  ويتم الإستثمار  إدار  خدمات تقديم من الانتفاع
 فإنها الإستثمار  لإدار  عقود محفظة المنشأ  لدى كان وإذا. العلاقة ذي بالإيراد
 .المحفظة أساس على إستردادها إمكانية تقيّم أن يمكن

  

 المالية الأدوات من أكثر أو واحد  إنشاء المالية خدماتال عقود بعض تتضمن
 شهري  إدخار عقد هو ذلك على الأمثلة ومن. الإستثمار إدار  خدمات وتقديم
 ويميز. الملكية لحقوق  المالية الأوراق من مجموعة بإدار  يرتبط الأجل طويل
 حق ضمان ليفتكا عن المالية الأدا   بإنشاء المتعلقة المعاملة تكاليف العقد مزود
 . الإستثمار إدار  خدمات تقديم

 

 بكثير من أي عمل آخر. أهموالذي يعد ، لرسوم المكتسبة من تنفيذ عمل هاماا (ج)
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    كما هو موضح في الأمثلة أدناه.يعترف بالرسوم كإيراد عندما يتم إكما  العمل الهام
 معين لعميل الأسهم تخصيص على عمولة (1)

 . الأسهم تخصيص يتم عندما كإيراد بالعمولة يُعترف
 والمستثمر المقترض بين معين قرض لترتيب الإصدار رسوم (2)

 . القرض إصدار ترتيب عند كإيراد بالرسوم يُعترف
 الكبير  القروض منح رسوم (3)

 ولا معين لقرض ترتب التي المنشأ  تقبضها التي الكبير  القروض رسوم نإ 
 الفعلي الفائد  سعر فسبن معين بجزء تحتفظ أو) لنفسها من  جزء بأي تحتفظ

 ترتيب لخدمة تعويض عن عبار  هي( الآخرين للمشاركين مشابهة لمخاطر
 .الكبير  القروض منح إكما  عند كإيراد الرسوم بهذه ويُعترف. الكبير  القروض

 رسوم  القبو  

بالإيراد من الأعما  الفنية والمآدب والأحداث الخاصة الأخرى عندما يقع  عترافيتم الإ 13تنفيذ
يتم تخصيص الرسم لكل  فإن في عدد من الأحداث  إشتراكدث  وعندما يتم بيع الح

 حدث.يعكس المدى الذي تم في  تنفيذ الخدمات في كل  أساسحدث على 
 

 رسوم التعليم 

 بالإيراد على مدى فتر  التعليم  عترافيتم الإ 14تنفيذ
 

 رسوم بدء العمل والدخو  والعضوية 

إذا كان الرسم يسمح بالعضوية   و الخدمات المقدمة يراد على طبيعةبالإ عترافيعتمد الإ 15تنفيذ
كان  إذا أوالمنتجات الأخرى يدفع ثمنها على نحو منفصل  أو  وكافة الخدمات فقط

بالرسم كإيراد عندما لا يوجد شك كبير  عترافيتم الإ فإن   سنوي منفصل إشتراكهناك 
المنشورات  أوالخدمات   إستلاموإذا كان الرسم يخو  العضو   بالنسبة لإمكانية تحصيل 

من تلك التي تستوفي من  أقلخدمات بأسعار  أوشراء بضائع  أوخلا  فتر  العضوية 
يعكس توقيت وطبيعة وقيمة المنافع  أساسبها على  عترافيتم الإ فإن   غير الأعضاء

 . المقدمة
 

 ( Franchise or Concession Fees) متيازالإ أوالإعفاء  رسوم

صو  واللاحقة والمعدات والأ الخدمات المبدئيةتقديم  متيازوم الإيمكن أن تغطي رس 16تنفيذ
كإيراد على  متيازبرسوم الإ عترافلذلك يتم الإ وتبعا   الفنية الملموسة الأخرى والمعرفة 

 عترافوتعد الأساليب التالية للإ الرسوم   أجليت من إستوفيعكس الغرض الذي  أساس
  -مناسبة: متيازبرسم الإ

 الملموسة الأخرى صول معدات والأإمدادات ال (أ)
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التي تم بيعها على أنها إيراد صو  على القيمة العادلة للأ ا  بالمبلغ بناء عترافيتم الإ
 الملكية. إنتقا  أوالبنود  إستلامعند 

 إمدادات الخدمات المبدئية واللاحقة  (ب)

 أوالرسم المبدئي بجزء من  الخدمات المستمر  سواء  برسوم تزويد  عترافيتم الإ
  وعندما لا يغطي الرسم المنفصل تكلفة لمنفصل كإيراد عند تقديم الخدماتالرسم ا
يتم تأجيل جزء من الرسم المبدئي   فإن   ات المستمر  مع تحقيق عائد معقو الخدم

يكفي لتغطية تكاليف الخدمات المستمر  ولتوفير عائد معقو  على هذه الخدمات  
 .عند تقديم الخدماتن  إيراد أعلى ب   عترافويتم الإ

  متيازرسوم الإ إستمرار (ج)

الحقوق المستمر  الممنوحة بموجب  إستخدامبالرسوم المستوفا  عن  عترافيتم الإ
على أنها إيراد عند تقديم  تفاقيةالخدمات الأخرى المزود  خلا  فتر  الإ أو تفاقيةالإ

 الحقوق. إستخدام أوالخدمات 

 المعاملات بموجب وكالة  (د)

والتي من  متيازوالممنوح ل  الإ متيازأن تتم المعاملات بين مانح الإمن الممكن 
  فعلى متيازتصرف كوكيل  للممنوح ل  الإالذي ي متيازحيث الجوهر تشمل مانح الإ

ا إمدادات ويضع الترتيبات لتسليمه متيازسبيل المثا  يمكن أن يطلب مانح الإ
 . لا تؤدي إلى تحقيق إيراد  وهذه المعاملات بدون عائد متيازللممنوح ل  الإ

 الرسوم من تطوير البرامج المعدلة حسب طلب العميل  

بالرسوم من تطوير البرامج المعدلة حسب طلب العميل كإيراد من خلا   عترافيتم الإ 17تنفيذ
الخدمات المقدمة لدعم تقديم  إكتما بما في ذلك  التطوير  إكتما الإشار  إلى مرحلة 

 اللاحقة.الخدمات 
 

 ضائع بيع الب

 على  ا  " بالبضاعة  حيث يتم تأخير التسليم بناءحتفاظ" تقديم الفواتير والإأساس"المبيعات على 
 -الفواتير:طلب المشتري  ولكن تنقل الملكية للمشتري وتقبل 

 

   -أن:بالإيراد عندما تنتقل الملكية للمشتري شريطة  عترافيتم الإ 18تنفيذ

 ؛التسليم سيتم تنفيذه بأنالمحتمل يكون من  

 عترافللتسليم للمشتري في الوقت الذي يتم في  الإ وجاهزا   ومحددا   يكون البند متوفرا   
 ؛بالبيع

 و ؛التحديد بتعليمات التسليم المؤجليقر المشتري ب 

 . تنطبق الشروط العادية للدفع 
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صنع البضائع في  أو متلاكبالإيراد عندما تكون هناك ببساطة نية لإ عترافلا يتم الإ
 صص للتسليم.الوقت المخ

 

  .على شروط ا  البضاعة المشحونة بناء 19تنفيذ
  ختبارالتركيب والإ (أ)

عاد  بالإيراد عندما يقبل المشتري التسليم ويتم إكما  التركيب  عترافيتم الإ
بالإيراد في الحا  عند قبو  المشتري للتسليم  عترافن  يتم الإأ  على ختباروالإ

 -عندما:
  أو ؛هاتكون عملية التركيب بسيطة في طبيعت (1)
 العقد.قد تمَّ تنفيذه فقط لغايات التحديد النهائي لأسعار  ختباريكون الإ (2)

 العائدعند الموافقة عندما يكون المشتري قد تفاوض بشان حق محدود في  (ب)
بالإيراد عند قبو   عترافيتم الإ فإن تحقيق عائد  إحتما كان هناك شك حو   إذا

الفتر  الزمنية  نقضتإتسليم البضاعة و تم  إذا أومن قبل المشتري  الشحنة رسميا  
 للرفض.

( التي بموجبها يقوم المستلم Consignment Salesمبيعات الأمانة ) (ج)
 )البائع(.)المشتري( ببيع البضاعة بالنيابة عن الشاحن 

 يعترف الشاحن بالإيراد عندما يبيع المستلم البضاعة إلى طرف آخر.
 

  النقد عند مبيعات التسليم (د)
 . وكيل  النقد أوبالإيراد عند التسليم  ويستلم البائع  فعترايتم الإ

 

 سلسلة ضمن الأخير  الدفعة المشتري  يسدد عندما فقط السلع تسليم بموجب  يتم الذي الآجل البيع
 . الأقساط من

 

ن  عندما تد  أبالإيراد من هذه المبيعات عند تسليم البضاعة  على  عترافيتم الإ 20تنفيذ
بالإيراد عند  عترافيمكن الإ فإن المبيعات قد تمَّ تنفيذها  هذه أغلبالتجربة على إن 

 دفعة كبير  شريطة أن تكون البضاعة متوفر  ومحدد  جاهز  للتسليم للمشتري. إستلام
 

 في حاليا الموجود  غير السلع تسليم قبل( جزئية دفعة أو) دفعة استلام عند الأوامر
 تسليمها سيتم التي أو التصنيع قيد ا تز  لا التي السلع المثا   سبيل على. المخزون 
 . ثالث طرف من العميل إلى مباشر 

 

 بالإيراد عند تسليم البضاعة للمشتري. عترافيتم الإ 21تنفيذ
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 الوقت نفس في البائع بموجبها يوافق التي( المبادلة معاملات باستثناء) الشراء وإعاد  البيع اتفاقيات
 المستقبل في شراء خيار البائع لدى يكون  عندما أو  لاحق تاري  في ذاتها السلع شراء إعاد  على

 . البائع قبل من السلع شراء إعاد  لطلب بيع خيار المشتري  لدى يكون  عندما أو الشراء لإعاد 
 

قام البائع بتحويل مخاطر ومنافع الملكية إلى  إذاللتأكد فيما  تفاقيةيجب تحليل شروط الإ 22تنفيذ
ندما يحتفظ البائع بمخاطر ومنافع الملكية حتى لو المشتري ومن ثمَّ يعترف بالإيراد  وع

 المعاملة هي ترتيب تمويلي ولا تؤدي إلى إيراد. فإنتم تحويل الحق القانوني  
 

 . بيعها إعاد  لغرض غيرهم أو التجار أو الموزعين مثل وسيطة أطراف إلى المبيعات
 

 الملكية اطر ومنافع عندما تزو  مخ بالإيراد من هذه المبيعات عموما   عترافيتم الإ 23تنفيذ
ن  بيع أالبيع يعامل على  فإنن  عندما يتصرف المشتري من حيث الجوهر كوكيل أعلى 

 بضاعة أمانة.
 

 . في المنشورات والبنود المتشابهة شتراكالإ
 عترافيتم الإ فإن عندما تكون البنود المرتبطة ذات قيمة مشابهة في كل فتر  زمنية  24تنفيذ

مدى الفتر  التي تم فيها إرسا  البنود  وعندما تختلف  ثابت على أساسبالإيراد على 
 أساسعلى  الإيراد بناءا   عترافيتم الإ فإن البنود من حيث القيمة من فتر  إلى فتر   

قيمة مبيعات البنود المرسلة فيما يتعلق بإجمالي قيمة المبيعات المقدر  لكافة البنود التي 
 .شتراكيغطيها الإ

 

  ي بموجبها بصبح العوض المالي مستحق القبض في أقساطمبيعات التقسيط والت
 

الفائد  في تاري  البيع  وسعر  إستثناءبالإيراد المتعلق بسعر المبيعات ب عترافيتم الإ 25تنفيذ
البيع هو القيمة الحالية للعوض المالي  ويتم تحديده بخصم الأقساط مستحقة القبض 

 أساس  على إكتسابفائد  كإيراد عند بمقدار النسبة المفترضة للفائد   ويعترف بعنصر ال
 . النسبة المفترضة للفائد  عتبارنسبة زمنية تأخذ بالإ

 

 العقاريةالمبيعات 
 

ن  في أعاد  بالإيراد عندما تنتقل الملكية القانونية إلى المشتري  على  عترافيتم الإ 26تنفيذ
ي قبل أن الفائد  العادلة في الملكية يمكن أن تسند إلى المشتر  فإنات ختصاصبعض الإ

ينتقل الحق القانوني  ولذلك تمَّ نقل مخاطر ومنافع الملكية في تلك المرحلة  وفي هذه 
ن  ليس لدى البائع المزيد من الأعما  الهامة التي يجب علي  أ إشتراطالحالات  مع 

 إذابالإيراد  وفي أي من الحالتين  عترافإنجازها بموجب العقد فقد يكون من الملائم الإ
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القانوني   أو ائع مجبر على تنفيذ أية أعما  هامة بعد تحويل الحق العاد  و/كان الب
أي مرفق آخر لم يتم  أوبالإيراد عند تنفيذ الأعما   ومثا  ذلك بناء  عترافيتمَّ الإ فإن 

 إنشائ . إكتما 
 

في بعض الحالات من الممكن بيع العقارات مع درجة من المشاركة المستمر  من جانب  27تنفيذ
يات البيع إتفاقحيث لا يتم تحويل مخاطر ومكاسب الملكية  والأمثلة على ذلك البائع ب

ات التي يضمن بها البائع تفاقوإعاد  الشراء التي تشمل خيار الشراء وخيار البيع والإ
المشتري لفتر  محدد   وفي هذه  إستثمارعلى  يضمن عائدا   أوإشغا  الملك لفتر  محدد  

مشاركة المستمر  للبائع تحدد كيفية محاسبة المعاملة  ومن طبيعة ومدى ال فإنالحالات 
  وإذا رتيبات أخرى للمشاركة في الأرباحت أوتأجير  أوتمويل  أوالممكن محاسبتها كبيع 

 بالإيراد. عترافالمشاركة المستمر  للبائع يمكن أن تؤخر الإ فإنتمت محاسبتها كبيع 
 

المشتري بإكما   إلتزاموسائل الدفع ودليل كذلك  عتباريجب على البائع أن يأخذ في الإ 28تنفيذ
الدفع   فعلى سبيل المثا  عندما يقدم إجمالي الدفعات المستلمة بما في ذلك دفعة 

 إلتزامعلى غير كافٍ  الدفعات المستمر  من قبل المشتري دليلا   أوالمشتري الأولى 
 الذي يستلم ب  النقد.بالإيراد فقط إلى المدى  عترافيتم الإ فإن   المشتري لإكما  الدفع

 

 أو التوزيعات المماثلة سهمالفائدة والإتاوات وأرباح الأ
 رسوم الترخيص والإتاوات

 

المنشا  )مثل أصو   ستخدامالتي يتم دفعها لإ والإتاواتعاد  بالرسوم  عترافيتم الإ 29تنفيذ
العلامات التجارية والبراءات والبرامج وحقوق تأليف الموسيقى ومنتجي الاسطوانات 

  وكمسألة عملية يمكن أن يكون هذا على تفاقيةلجوهر الإ وفقا  فلام الصور المتحركة( وأ
  على سبيل المثا  عندما يكون لدى تفاقيةقسط ثابت على مدى عمر الإ أساس

 .قنية معينة لفتر  معينة من الوقتت إستخدامالمرخص ل  الحق ب
 

كفالة غير مسترد   أوثابت ( لرسم Assignment of  Rightsإن التناز  عن الحقوق ) 30تنفيذ
يستغل تلك الحقوق  بأنيأذن للمرخص ل  )أ( بموجب عقد غير قابل للإلغاء والذي 

على لينفذها هو في جوهره عملية بيع   إلتزاماتولا يبقى لدى المرخص )ب( بحرية 
برامج الحاسب الآلي عندما لا يكون لدى  ستخدامترخيص لإ إتفاقيةسبيل المثا  

لاحقة للتسليم  ومثا  آخر هو منح الحقوق لعرض فيلم سينمائي  في  ماتإلتزاالمرخص 
الأسواق حيث لا يكون لدى المرخص سيطر  على الموزع ولا يتوقع أن يستلم المزيد من 
الإيرادات من مكتب المقبوضات النقدية في دار السينما  وفي هذه الحالات يتم 

 بالإيراد في وقت البيع. عترافالإ
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هذا يعتمد على  فإن إتاو  أورسم ترخيص  إستلامكان سيتم  إذاحالات ما في بعض ال 31تنفيذ
بالإيراد فقط عندما يكون من  عترافوقوع حدث مستقبلي  ففي هذه الحالات يتم الإ

 هما  وهو عاد  عندما يقع الحدث.إستلامسيتم  الإتاو  أوالمحتمل أن الرسم 
 

 الإعتراف والقياس
 (2010صرف بصفتها موكّل أو وكيل )تعديل تحديد ما إذا كانت المنشأ  تت

على أن  "في علاقة الوكالة  يشمل إجمالي التدفقات الوارد  من المنافع  12تنص الفقر   32تنفيذ
الاقتصادية أو إمكانيات الخدمة المبالغ المحصّلة بالنيابة عن الموكل والتي لا ينتج 

لا تعتبر المبالغ عنها زياد  في صافي الأصو /حقوق الملكية بالنسبة للمنشأ . و 
المحصّلة بالنيابة عن الموكل أنها إيرادات. وبدلا من ذلك  يكون الإيراد هو مبلغ أي 
عمولة مقبوضة أو مستحقة القبض مقابل تحصيل أو معالجة التدفقات الإجمالية." إن 
تحديد ما إذا كانت المنشأ  تتصرف بصفتها موكّل أو وكيل يتطلب إصدار حكم معين 

 الحقائق والظروف ذات الصلة. وبحث جميع 
 

تتصرف المنشأ  بصفتها موكل عندما تتعرض للمخاطر والمكافآت الهامة المرتبطة ببيع  33تنفيذ
السلع أو تقديم الخدمات. وتشمل الخصائص التي تشير إلى تصرف المنشأ  بصفتها 

 موكل ما يلي: 
مات إلى تتحمل المنشأ  المسؤولية الرئيسية المتمثلة في تقديم السلع أو الخد (أ)

العميل أو تنفيذ الطلبية  مثلا من خلا  تحمل مسؤولية قبو  المنتجات أو 
 الخدمات التي يطلبها أو يشتريها العميل؛

تواج  المنشأ  مخاطر المخزون قبل أو بعد طلبية العميل أو خلا  الشحن أو   (ب)
 عند الارتجاع؛ 

مباشر  مثلا تتمتع المنشأ  بحرية وضع الأسعار  سواء بشكل مباشر أو غير  (ج)
 عن طريق تقديم سلع أو خدمات إضافية؛ و

 تتحمل المنشأ  مخاطر ائتمان العميل مقابل المبلغ مستحق القبض من العميل.  (د)
 

تتصرف المنشأ  بصفتها وكيل عندما لا تتعرض للمخاطر والمكافآت الهامة المرتبطة  34تنفيذ
المنشأ  بصفتها  ببيع السلع أو تقديم الخدمات. وأحد الخصائص التي تشير إلى تصرف

كان رسم ثابت لكل  وكيل هو أن المبلغ الذي تكسب  المنشأ  يكون محدد مسبقا   سواء  
 معاملة أو نسبة معلنة من المبلغ المحمّل على العميل. 
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 18 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 

 رئيسي بشكل مستمد ية ""الإيراد من المعاملات التبادل 9 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما. الإيراد" " 18 الدولي المحاسبة معيار من
 :18 الدولي المحاسبة ومعيار 9 العام القطاع في

 18 الدولي المحاسبة معيار عنوان عن 9 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنوان يختلف  
 من الإيراد يتناو  لا 9 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار أن الإختلاف هذا ويوضح

 . بالتباد  المتعلقة غير المعاملات

 للتعريف مشاب  9 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في تبني  تم الذي "الإيراد " تعريف إن 
 معيار في الوارد التعريف أن هو رئيسيال فالإختلاف. 18الدولي المحاسبة معيار في تبني  تم الذي

 . العادية الأنشطة إلى يشير 18 الدولي المحاسبة

 عن مختلفة مصطلحات محدد   حالات في  9 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 حقوق /الأصو  صافي" مصطلح إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 18 الدولي المحاسبة معيار
 معيار في المرادف المصطلح أما. 9 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يف" الملكية

 ". الملكية حقوق " فهو 18 الدولي المحاسبة
 



 361  10 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 10معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 قتصاديات ذات التضخم المرتفعلإا التقرير المالي في

 

 شكـر وتقديـر
 

 رقم الدولي سبةالمحا معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 "المرتفع التضخم ذات الإقتصاديات في المالية التقارير إعداد"( 1994 عام في صياغته المعاد) 29
 المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي . الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي

 29 الدولي المحاسبة معيار من قتطفاتم على للمحاسبين الدولي تحادللإ التابع العام القطاع في الدولية
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك

 

 المحاسوبة معوايير مجلوس نشوره الوذي الونص هوو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
المعووايير الدوليووة  منشووورات دائوور    نموو مباشوور    منووه نسوو  علووى الحصووو  ويمكوون الإنجليزيووة  باللغووة الدوليووة

   التقارير المالية ددائر  خدمة العملاء   مؤسسة المعايير الدولية لإعداوعنوانها  لإعداد التقارير المالية 

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي دوليةال المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  باستخدامها يسمح ولا  رير الماليةلإعداد التقا الدولية معاييرال لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
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التقرير المالي في الاقتصاديات ذات  -10معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التضخم المرتفع

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادر  حتى 
 . 2022يناير  31
 

التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم  " 10معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم إصدار
 . 2001من عام  يوليو" في المرتفع

 
من خلا  معايير القطاع العام  10ومنذ ذلك الوقت  تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 التالية: 
  (2018)الصادر في أكتوبر  2018لية في القطاع العام التحسينات على معايير المحاسبة الدو. 

  القطاع العام عمليات إندماج الأعما  في"  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "  (
 (2017الصادر في يناير 

  (2016)الصادر في إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  33في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي "
 (2015" )الصادر في يناير أساس الإستحقاق لأو  مر  

  (2011)الصادر  في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 الصادر ات في أسعار الصرف الأجنبيآثار التغير  " 4 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام( "
 (2006في ديسمبر 

  (2010 يناير)الصادر  في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

  (2010)الصادر  في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
 

  10ي في القطاع العام معيار المحاسبة الدولجدول الفقرات المعدلة في 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

( 1البند )
 أعلاه

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد 1
 2011المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  التحسينات على معايير جديد أ1

 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر 
 2006ديسمبر  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 1

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 2
 2016نية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل إمكا حذف 3
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 9
 2006ديسمبر  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 11

 2010يناير العام  معايير المحاسبة الدولية في القطاع التحسينات على  تعديل 17

 2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 18

 2006ديسمبر  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 20

 2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 22
 2017يناير  40القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي في

 2006ديسمبر  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 26۱

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 28

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 29

 2006ديسمبر  4ار المحاسبة الدولي في القطاع العام معي تعديل 33

 2006ديسمبر  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 36

 2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد أ38
 2011 وبرأكتمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد ب 38
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج38
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد د38
 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد هو38
 2018في القطاع العام أكتوبر  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية جديد و38
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 39

                                                

 
۱

 قة. تمت إعاد  ترقيم الفقرات اللاح  
 



 364    10 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 2001يوليو 
 10معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 التقرير المالي في الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع
 

 المحتويات
 

 الفقر 
 1 ..............................................................................الهدف

  6 – أ1 النطاق.............................................................................

 7 تعريفات............................................................................
 34 – 8 ......................................................إعاد  تقديم البيانات المالية....

  26 – 14 بيان المركز المالي............................................................

 27 بيان الأداء المالي.............................................................
  29 – 28 ...................................صافي المركز النقدي..في  الربح أو الخسار 

 30 بيان التدفق النقدي............................................................

 31 الأرقام المقابلة................................................................
  33 – 32 .....................د ...................................البيانات المالية الموح

 34 ...................العام....................... الأسعارمؤشر  إستخدامو  إختيار
 35 ................................مفرطة التضخم..يات التي تتوقف عن كونها قتصادالإ

  37 – 36 ..........................................................الإفصاحات..............
  39 – 38 ...............تاري  النفاذ..........................................................

  أساس الإستنتاجات
  أمثلة توضيحية

  29المقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
  
 
 
 



 التقرير المالي في الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع
 

 365  10 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 

 مبين " المرتفع التضخم ذات الإقتصاديات في المالي التقرير " 10 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 39-1 الفقرات في
وإطار  "العام القطاع في الدولية ةالمحاسب معايير إلى مقدمة" سياق وفي الإستنتاجات أساس سياق في 10

 معيار ويقدم. المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام
 أساسا   "والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية  السياسات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 .الواضحة الإرشادات غياب في لمحاسبيةا السياسات وتطبيق لإختيار
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 الهدف
لبيانات المالية المفرد  والموحد  الخاصة في ايهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية  .1

تضخم مرتفع. كما ويصف هذا المعيار ذو  بالمنشأ  التي تكون عملتها الوظيفية هي عملة إقتصاد
 من تضخم مرتفع.  يعاني قتصاد لإا يكون فيهافي الحالة التي لا المعالجة المحاسبية 

 

 النطاق
 ستحقاقيجب على المنشاة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب المحاسبة على أساس الإأ. 1

أن تطبق هذا المعيار على البيانات المالية بما في ذلك البيانات المالية الموحدة للمنشاة التي 
 المفرط التضخم. قتصادعملة الإالتي هي  بالعملة الوظيفيةتقدم تقاريرها 

 

 [ تم إلغائها ] .2

 
 [ تم إلغائها ] .3

 

إن من غير المجدي في الإقتصاد المفرط التضخم تقديم التقارير حو  النتائج التشغيلية والمركز  .4
المالي بالعملة المحلية دون إعاد  بيانها  وتخسر النقود قوتها الشرائية مقارنة المبالغ من العمليات 

 الأحداث الأخرى التي وقعت في أوقات مختلفة  حتى ضمن نفس فتر  تقديم التقارير  مضللة.و 
 

لا يحدد هذا المعيار معدلا  مطلقا  يعتبر أن التضخم المفرط سيرتفع عنده  وهذه هي مسالة حكم  .5
فرط عندما تصبح إعاد  تقديم البيانات المالية وفقا  لهذا المعيار ضرورية يشار إلى التضخم الم

 -حسب خصائص البيئة الإقتصادية لبلد يشتمل على ما يلي على سبيل المثا  لا الحصر:

يفضل الجمهور العام الإحتفاظ بثروته في أصو  غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقر  نسبيا    (أ)
 شر  للمحافظة على القو  الشرائية.ويتم إستثمار مبالغ العملة المحلية المحتفظ بها مبا

لجمهور العام للمبالغ النقدية من ناحية العملة المحلية بل من ناحية عملة أجنبية لا ينظر ا (ب)
 ن أن تقدم الأسعار في تلك العملة.مستقر  نسبيا   ويمك

تتم المبيعات والمشتريات على أساس الإئتمان بأسعار تعوض عن الخسار  المتوقعة للقو   (ج)
 قصير .حتى لو كانت الفتر   الشرائية خلا  فتر  الإئتمان

 والأجور والأسعار بمؤشر للأسعار. ترتبط أسعار الفائد   (د)

 .%100تقترب أو تتعدى نسبة التضخم التراكمية على مدى ثلاث سنوات  ( ه)
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من المفضل أن تطبق كافة المنشآت التي تقدم تقاريرها في عملة نفس الإقتصاد المفرط التضخم  .6
  أن هذا المعيار ينطبق على البيانات المالية لأية منشهذا المعيار إبتداءا  من نفس التاري   على أ

من بداية فتر  تقديم التقارير التي يتم فيها تحديد وجود تضخم مفرط في البلد الذي تقدم فيه تقاريرها 
  بعملته.

 

 تعريفات
  -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها: .7

 

 عترافهو المبلغ الذي يتم الإ (arrying amount of an assetC) المبلغ المسجل للأصل
 نخفاضمتراكم وخسائر الإ  إستهلاكأي  إقتطاعبالأصل بمقداره في بيان المركز المالي بعد 

 المتراكمة في القيمة.
 

هو المبلغ الذي يعترف  (Carrying amount of a liability) للإلتزامالمبلغ المسجل 
 ي بيان المركز المالي.بمقداره ف بالإلتزام

 
 هي البنود التي ليست بنوداً  نقدية. (monetary items-Non) البنود غير النقدية

 
تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 

 المعرفة صطلحات، ويعاد ذكرها في قائمة المهذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في
 التي تم نشرها بشكل مستقل. 

 

 إعادة تقديم البيانات المالية
تتغير الأسعار بمرور الوقت نتيجة لمختلف القوى السياسية والإقتصادية والإجتماعية الخاصة  .8

والعامة  ومن الممكن أن تتسبب قوى معينة مثل التغيرات في العرض والطلب والتغيرات التقنية في 
نخفاض الأسعار الفردية بشكل كبير ومستقل عن بعضها البعض  وبالإضافة إلى ذلك قد زياد  أو إ

ينجم عن القوى العامة تغيرات في المستوى العام للأسعار  وبناءا  عليه تؤدي إلى تغير في القو  
 الشرائية العامة للنقد.

 

 التعبير عنها وفقا  لوحد  تعتبر البيانات المالية في الإقتصاد المفرط التضخم مفيد  فقط إذا تم   .9
للمنشآت القياس السارية في تاري  التقرير  ونتيجة لذلك ينطبق هذا المعيار على البيانات المالية 

التي تقدم التقارير بعملة الإقتصاد المفرط التضخم  ولا يسمح بعرض المعلومات التي يطلبها هذا 
وبالإضافة إلى ذلك لا يشجع هذا المعيار العرض  المعيار كملحق لبيانات مالية لم تتم إعاد  بيانها.

 المنفصل للبيانات المالية قبل إعاد  بيانها.
 
تضع العديد من المنشآت في القطاع العام في بياناتها المالية المعلومات الخاصة بالموازنة  .10

معلومات التقديرية  وذلك لتسهيل المقارنات مع الموازنة  وحيث يحدث ذلك يجب أن تتم إعاد  بيان 
 الموازنة التقديرية وفقا  لهذا المعيار.

 
يجب أن يتم تقديم البيانات المالية للمنشاة التي تقدم تقاريرها بالعملة الوظيفية التي هي عملة  .11

الإقتصاد المفرط التضخم وفقاً لوحدة القياس السارية في تاريخ تقديم التقرير، كما يجب إعادة 
 1السابقة التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بيان الأرقام المقابلة للفترة 
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"عرض البيانات المالية"، وأية معلومات متعلقة بالفترات السابقة وفقاً لوحدة القياس السارية في 
ولغاية عرض المبالغ المقارنة في عملتي عرض مختلفتين يتم تطبيق الفقرات تاريخ التقرير. 

آثار التغيرات في أسعار صرف  " 4محاسبة الدولية في القطاع العام من معيار ال 48)ب( و47
 .بهدف عرض مبالغ مقارنة بعملة عرض مختلفة " العملات الأجنبية

 
يجب الإفصاح عن الفائض أو العجز في صافي المركز النقدي بشكل منفصل في بيان الأداء   .12

 .المالي
 

المعيار تطبيق إجراءات معينة وكذلك ممارسة الحكم  تتطلب إعاد  تقديم البيانات المالية وفقا  لهذا .13
الشخصي  ويعد التطبيق المتسق لهذه الإجراءات والأحكام من فتر  إلى أخرى أهم بكثير من الدقة 

 المتناهية للمبالغ الناتجة التي تم إدخالها في البيانات المالية المعاد تقديمها.
 

   بيان المركز المالي
بيان المركز المالي التي لم يتم التعبير عنها وفقا  لوحد  القياس السارية في  تتم إعاد  بيان مبالغ .14

 تاري  التقرير من خلا  تطبيق مؤشر عام للأسعار.
 

لا يتم إعاد  تقديم البنود النقدية لأنه تم التعبير عنها وفقا  لوحد  القياس السارية في تاري  التقرير.  .15
به والأصو  والإلتزامات التي سيتم إستلامها أو دفعها في مبالغ  إن البنود النقدية هي النقد المحتفظ

 مالية ثابتة أو قابلة للتحديد.
 

يتم تعديل الأصو  والإلتزامات المرتبطة بموجب إتفاقية مع التغيرات في الأسعار مثل المؤشر  .16
ي لم يتم تسديده المرتبط بالسندات والقروض وذلك وفقا  للإتفاقية وذلك من أجل التحقق من المبلغ الذ

 في تاري  التقرير  وتسجل هذه البنود في هذا المبلغ المعد  في بيان المركز المالي المعاد تقديمه.
 

إن كافة الأصو  والإلتزامات الأخرى غير نقدية  وتسجل بعض البنود غير النقدية بمقدار المبالغ  .17
ولذلك لا يتم إعاد  بيانها   العادلةوالقيمة السارية في تاري  التقرير مثل صافي القيمة القابلة للتحقيق 

 وتتم إعاد  بيان كافة الأصو  والإلتزامات غير النقدية الأخرى.
 

يتم تسجيل معظم البنود غير النقدية بمقدار التكلفة أو التكلفة مخصوما  منها الإستهلاك  ولذلك فإنه  .18
إمتلاكها  وتحدد التكلفة المعاد بيانها أو يتم التعبير عنها بمقدار المبالغ الحالية السارية في تاري  

التكلفة مخصوما  منها الإستهلاك لكل بند من خلا  تطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام على 
 على سبيل المثا التكلفة التاريخية والإستهلاك المتراكم لها من تاري  الإمتلاك إلى تاري  التقرير  

 والمعدات ومخزون المواد الخام والبضائع والشهر  والبراءات تتم إعاد  بيان الممتلكات والمصانع 
من تواري  شرائها  كما تتم إعاد  بيان مخزون السلع  والعلامات التجارية والأصو  المشابهة إبتداء  

 من التواري  التي تم  فيها تكبد تكاليف الشراء والتحويل. الجاهز  جزئيا  والسلع تامة الصنع إبتداءا  
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تتوفر أو يكون من غير الممكن تقدير السجلات المفصلة لتواري  الإمتلاك لبنود الممتلكات قد لا  .19
والمصانع والمعدات  وفي هذه الحالات قد يكون من الضروري في المرحلة الأولى من تطبيق هذا 

 المعيار إستخدام تقييم مهني مستقل لقيمة البنود كأساس لإعاد  بيانها.
 

للأسعار للفترات التي تتطلبها إعاد  بيان الممتلكات والمصانع والمعدات من  قد لا يتوفر مؤشر عام .20
قبل هذا المعيار  وفي هذه الحالات النادر  يمكن أن يكون من الضروري إستخدام تقييم قائم على 

 سبيل المثا   على الحركات في سعر التداو  بين العملة الوظيفية وعملة أجنبية مستقر  نسبيا .

 

يل بعض البنود غير النقدية بمبالغ سارية في تواري  بإستثناء تواري  الإمتلاك أو بيان يتم تسج .21
المركز المالي  على سبيل المثا  الممتلكات والمصانع والمعدات التي تمت إعاد  تقييمها في تاري  

 .سابق  وفي هذه الحالات تتم إعاد  تقييم المبالغ المسجلة إبتداء من تاري  إعاد  التقييم

 

لتحديد ما إذا أصبحت قيمة مبلغ معاد بيانه لبند نقدي منخفضة ويجب تخفيضها فإنه يجب على  .22
 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المنشا  أن تطبق الإختبارات المناسبة للإنخفاض في 

"  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أو  "إنخفاض قيمة الأصو  الغير مولد  للنقد"
يتم في هذه الحالات تخفيض المبالغ  وعلى سبيل المثا   إنخفاض قيمة الأصو  المولد  للنقد "

المعاد بيانها للممتلكات والمصانع والمعدات والشهر  والبراءات والعلامات التجارية إلى صافي القيمة 
تخفيض مبالغ المخزون المعاد إذا كان ممكنا  و    أو قيمة الخدمات القابلة للإسترداد القابلة للإسترداد

  وتخفيض المبالغ المعاد أو التكلفة الحالية القابلة للإسترداد بيانها إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق
يمكن للشركة المستثمر بها التي تمت محاسبتها  تقديمها للإستثمارات الحالية إلى القيمة السوقية.

  وتتم إعاد  بيان ها في عملة الإقتصاد المفرط التضخمبموجب أسلوب حقوق الملكية أن تقدم تقارير 
ثمر المركز المالي الأداء المالي للشركة المستثمر بها وفقا  لهذا المعيار من أجل حساب حصة المست

  وحيث يتم التعبير عن البيانات المالية المعاد تقديمها للشركة في صافي أصوله/ حقوق الملكية
 فإنه  تتم ترجمتها بأسعار الإغلاق. المستثمر بها بعملة أجنبية

 

بيان الصرف  إعاد يتم عاد  الإعتراف بأثر التضخم في تكاليف الإقتراض  ومن غير الملائم  .23
الممو  من خلا  الإقتراض ورسملة ذلك الجزء من تكاليف الإقتراض والذي يعوض عن  الرأسمالي

تكاليف الإقتراض كمصروف في الفتر   التضخم خلا  الفتر  نفسها  ويتم الإعتراف بهذا الجزء من
 التي تم  فيها تكبد التكاليف.

 

يمكن للمنشا  أن تمتلك أصو  بموجب ترتيب يسمح لها بتأجيل الدفع بدون تكبد رسوم فائد   .24
واضحة  وحيث يكون من غير العملي تقدير مبلغ الفائد  فإنه تتم إعاد  بيان الأصو  إبتداءا  من 

 تاري  الشراء.تاري  الدفع وليس من 

 
الفتر  الأولى من التطبيق لهذا المعيار  تتم إعاد  بيان عناصر صافي الأصو / حقوق  بدايةفي  .25

الملكية  باستثناء الفائض/ العجز المتراكم وإحتياطي إعاد  التقييم من خلا  تطبيق مؤشر عام 
فا  لذلك نشأت  وأي للأسعار إبتداءا  من التواري  التي تمت فيها المساهمة بالمكونات أو خلا
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إحتياطي إعاد  تقييم نشأ في الفترات السابقة يتم إلغاؤه  والفائض/ العجز المتراكم المعاد بيانه يتم 
 أخذه من كافة المبالغ الأخرى في بيان المركز المالي المعاد بيانه.

 

الأصو / حقوق في نهاية الفتر  الأولى وفي الفترات اللاحقة  تتم إعاد  بيان كافة عناصر صافي  .26
الملكية من خلا  تطبيق مؤشر عام للأسعار من بداية الفتر  أو تاري  المساهمة إذا وقع بعد ذلك  
ويتم الإفصاح عن حركات الفتر  في صافي الأصو /حقوق الملكية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في 

 .1القطاع العام 

 

 بيان الأداء المالي
تعبير عن كافة بنود بيان الأداء المالي وفقا  لوحد  القياس الحالية في يتطلب هذا المعيار بأن يتم ال .27

تاري  التقرير  ولذلك يجب إعاد  بيان كافة المبالغ بتطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام إبتداءا  
 من التواري  التي تم  فيها التسجيل المبدئي لبنود الإيراد والمصاريف.

 

 المركز النقدي في صافي الخسارةأو  الربح 
في فتر  التضخم تخسر المنشا  التي تحتفظ بفائض من الأصو  النقدية على الإلتزامات النقدية القو   .28

الشرائية  والمنشا  التي لديها فائض من الإلتزامات النقدية على الأصو  النقدية تكتسب قو  شرائية 
 الربحسعر  ومن الممكن إشتقاق هذا إلى المدى الذي لا ترتبط فيه الأصو  والإلتزامات بمستوى ال

في صافي المركز النقدي على إنه الفرق الناتج من إعاد  بيان الأصو  غير النقدية  الخسار أو 
المتراكم والبنود في بيان الأداء المالي وتعديل الأصو  والإلتزامات المرتبطة  الخسار أو  والربح

من خلا  تطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام على  الخسار أو  الربحبالمؤشر  ويمكن تقييم 
 المعد  الموزون لفتر  الفرق بين الأصو  النقدية والإلتزامات النقدية.

 

في صافي المركز النقدي في بيان الأداء المالي  ويتم إجراء تقاص  الخسار أو  الربحيتم إدخا   .29
اق بالتغيرات في الأسعار التي تمت وفقا  للتعديل في هذه الأصو  والإلتزامات المرتبطة بموجب إتف

في صافي المركز النقدي. إن البنود الأخرى في بيان الأداء  الخسار أو  الربحمقابل  16للفقر  
المالي مثل إيراد الفائد  والمصروف وفروقات الصرف الأجنبي المتعلقة بالأموا  المستثمر  أو 

ي  وعلى الرغم من أنه يتم الإفصاح عن هذه البنود المقترضة يتم كذلك ربطها بصافي المركز النقد
في صافي المركز  الخسار أو  الربحعلى نحو منفصل فقد يكون من المفيد إذا تم  عرضها معا  مع 

 النقدي في بيان الأداء المالي.
 

 بيان التدفق النقدي
فقا  لوحد  القياس الحالية يتطلب هذا المعيار أن يتم التعبير عن كافة البنود في بيان التدفق النقدي و  .30

 في تاري  التقرير.
 

 الأرقام المقابلة
كانت مبينة على أسلوب التكلفة التاريخية  تتم إعاد  بيان الأرقام المقابلة لفتر  التقرير السابقة سواء   .31

أو أسلوب التكلفة الحالية من خلا  تطبيق مؤشر أسعار عام بحيث يتم عرض البيانات المالية 
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  قا  لوحد  القياس الحالية في نهاية فتر  تقديم التقارير  كما يتم التعبير عن المعلوماتالمقارنة وف
التي تم  الإفصاح عنها والمتعلقة بفترات سابقة وفقا  لوحد  القياس الحالية في نهاية فتر  تقديم 

)ب(  47ولغاية عرض المبالغ المقارنة في عملتي عرض مختلفتين  يتم تطبيق الفقر  التقارير. 
 .4من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  48والفقر 

 

 البيانات المالية الموحدة
من الممكن أن يكون لدى المنشا  المسيطر  المقدمة للتقارير بعملة الإقتصاد المفرط التضخم  .32

منشآت مسيطر عليها تقدم التقارير كذلك بعملات الإقتصاديات المفرطة التضخم  ويجب أن تتم 
إعاد  تقديم البيانات المالية لأية منشا  مسيطر عليها من خلا  تطبيق مؤشر أسعار عام للبلد الذي 
تقدم المنشا  تقاريرها بعملته قبل إدخالها في البيانات المالية الموحد  التي تصدرها منشآتها 

ة بياناتها المسيطر   وحيث تكون المنشأ  المسيطر عليها منشا  أجنبية مسيطر عليها تتم ترجم
المالية المعاد بيانها عند أسعار الإغلاق وتتم معاملة البيانات المالية للمنشا  المسيطر عليها التي 
لا تقدم التقارير بعملات الإقتصاديات ذات التضخم المفرط وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في 

 .4القطاع العام 
 

 

مختلفة  فإنه يجب إعاد  بيان كافة البنود  سواء كانت  إذا تم  توحيد بيانات مالية ذات تواري  تقارير .33
 غير نقدية أو نقدية بوحد  القياس السارية في تاري  البيانات المالية الموحد .

 

 مؤشر الأسعار العام  إستخدامو  إختيار
تتطلب إعاد  بيان البيانات المالية وفقا  لهذا المعيار إستخدام مؤشر الأسعار العام الذي يعكس  .34

تغيرات في القو  الشرائية العامة  ومن المفضل أن تستخدم كافة المنشآت التي تقدم التقارير بعملة ال
 الإقتصاد نفسه المؤشر ذاته.

 

 الإقتصاديات التي تتوقف عن كونها مفرطة التضخم
عن كونه مفرط التضخم وتتوقف المنشأة عن إعداد وعرض البيانات  قتصادعندما يتوقف الإ .35

يجب أن تعامل المبالغ المعبر عنها بوحدة القياس الحالية  فإنهلهذا المعيار،  وفقاً دة المالية المع
 في نهاية فترة تقديم التقارير السابقة كأساس للمبالغ المسجلة في بياناتها المالية اللاحقة.

 

 الإفصاحات
 -يجب إجراء الإفصاحات التالية: .36

لفترات السابقة تمَّ إعادة تقديمها مظهرة حقيقة أن البيانات المالية والأرقام المقابلة ل (أ)
، ونتيجة لذلك يتم بيانها بوحدة القياس الوظيفيةعملة لالتغيرات في القوة الشرائية العامة ل

 الحالية في تاريخ التقرير؛ و
هوية ومستوى مؤشر الأسعار في تاريخ التقرير والحركات في المؤشر خلال فترات تقديم  (ب)

 .قةالتقارير الحالية والساب
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الإفصاحات التي يتطلبها هذا المعيار تحتاج لأن تظهر بوضوح أساس التعامل مع آثار التضخم  .37
المفرط في البيانات المالية  ويقصد بها كذلك أن تقدم معلومات أخرى ضرورية لفهم ذلك الأساس 

 والمبالغ الناتجة.
 

 تاريخ النفاذ 
 1بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي يةالسنو  المالية للبيانات المعيار هذا المنشأة تطبق .38

 المعيار هذا المنشأة طبقت وإذا. مبكرة فترة في التعديل هذا تطبيق المحبذ ومن. 2002 يوليو
 .الحقيقة تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،2002 يوليو 1 قبل تبدأ لفترة

 

 في الدولية المحاسبة رمعايي على التحسينات" طريق عن 22و 18و 17 الفقرات تعديل تم . أ38
 المالية للبيانات التعديلات تلك المنشأة تطبق أن وينبغي. 2010يناير في الصادرة "العام القطاع
 التعديل هذا تطبيق المحبذ ومن. 2011يناير 1بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية

 . مبكرة فترة في
 

"التحسينات من خلال " 1" جديدةأ" وتمت إضافة فقرة 1ى "إل 1تمت إعادة ترقيم الفقرة الحالية ب. 38
. وينبغي على 2011في أكتوبر  ةالصادر  "2011على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

أو بعد  التي تبدأ فيلبيانات المالية السنوية التي تغطّي الفترات على االتعديل  هذاالمنشأة تطبيق 
يناير  1 قبلتبدأ  لفترةالمنشأة التعديل  طبقتطبيق المبكر. وفي حال . ويُحبّذ الت2013يناير  1

 فصاح عن ذلك.  لإينبغي عليها ا فإنه، 2013
 

معايير  " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 39ة تم تعديل الفقر ج. 38
في يناير الصادر  ى "للمرة الأولأساس الاستحقاق  على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة 

التعديل على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات  ذلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015
وفي حال طبقت . ويُسمح بتطبيقه في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1التي تبدأ في 

فإنه ، 2017ير ينا 1لفترة تبدأ قبل  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المنشأة
 .ينبغي أيضاً تطبيق التعديلات لتلك الفترة السابقة

 
 

، إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لقابلية 3، و2د. تم حذف الفقرات  38
. تطبق المنشأة هذه 2016تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل 

أو بعد  2018يناير  1الية السنوية التي تغطي الفترات بداية من التعديلات على البيانات الم
، 2018يناير  1ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 فإنها تفصح عند ذلك الحدث.
 

ت اندماج عمليا " 40من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  22تم تعديل الفقرة  هـ.  38
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على 2017، الذي صدر في يناير "الأعمال في القطاع العام

أو بعد ذلك. ويشجع  2019يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
صح ، فإنها تف2019يناير  1التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 40عن ذلك الحدث، وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  9أ و1و. عُدلت الفقرات 38
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2018، التي صدرت في أكتوبر 2018

 أو بعد ذلك. يُسمح بالتطبيق المبكر.  2019يناير  1تتناول الفترات بداية من  السنوية التي
 

عندما تتبنى المنشأ  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس الاستحقاق  . 39
معايير  " تبني 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 

التقارير إعداد لأغراض  على أساس الاستحقاق للمر  الأولى " سبة الدولية في القطاع العامالمحا
لمنشأ  التي تغطي السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية   يُ النفاذ هذاتاري   بعدالمالية 

 د ذلك التاري .  أو بع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيالفترات التي تبدأ في تاري  
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  الإستنتاجات أساس
 . منه ء  جز  يشكل لا لكن 10 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار هذا الإستنتاجات أساس يرافق

 

 معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 10 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
  2008 في الصادرة الدولية المحاسبة

 معيار على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام. 1نتاجإست
 "المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات " في الوارد  29 الدولي المحاسبة
 الأخير لسالمج مع عموما   واتفق 2008 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر 
 يكن لم أنه العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس وإستنتج. المعيار تنقيح أسباب على
 . التعديلات تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب يوجد

 

نتيجة لإصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية  10مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016في أبريل  قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاملفي القطاع العام 

قابلية تطبيق معايير  2016. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل 2ستنتاجإ
المحاسبة الدولية في القطاع العام. يعد  هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة الدولية في 

 م على النحو التالي:القطاع العا
حذف الفقرات في المعايير حو  قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  (أ)

على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعما  الحكومية" من قسم النطاق من 
 كل معيار؛

منشآت القطاع العام استبدا  مصطلح "مؤسسات الأعما  الحكومية" بمصطلح " (ب)
 "  عندما يكون ذلك ملائما ؛ ويةالتجار 

من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلا  توفير  10تعديل الفقر   (ج)
وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية 

 في القطاع العام.
 

 .1لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم توضيح أسباب هذه التغييرات بأسس الاستنتاج المرافق
 للتحسينات على معايير المحاسبة الدوليةنتيجة  10مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2018 في القطاع العام
إلى "البيانات المالية الأولية." وقد أثارت الأطراف المعنية مخاوف من أن  9أ و1أشارت الفقرات  .3ستنتاجإ

هذا المصطلح غير مُعرّف في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبالتالي قد يتسبب في 
ولاحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن مصطلح "البيانات حدوث لبس. 

المالية" مستخدم في مكان آخر في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بنفس المعنى. وعلى 
إعداد التقارير المالية"  في الاقتصاديات ذات التضخم "  29نفس المنوا   معيار المحاسبة الدولي 

  يُستخدم فيه مصطلح "البيانات المالية" وليس "البيانات المالية الأولية" في الفقرات المقابلة. المرتفع
يد المصطلحات واستبدا  وبالتالي وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على توح

 مصطلح "البيانات المالية الأولية" بمصطلح "البيانات المالية" أينما وجد هذا المصطلح. 
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 الأمثلة التوضيحية
 

 . امنه شكّل جزء  تلا  الكنه 10معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هذه الأمثلة رافقت

 

مالية  بما فيها البيانات المالية الموحد  للمنشآت يحدد المعيار متطلبات إعاد  تقديم البيانات ال 1مثا 
 التي تقدم تقاريرها بعملة إقتصاد مفرط التضخم.

 

 -يوضح المثا  التالي عملية إعاد  تقديم البيانات المالية  وعند إعداد هذا الإيضاح: 2مثا 

  في صافي المركز النقدي للفتر  بشكل غير مباشر على أنه الإختلاف الناشئ  الربحتم أخذ
والبنود في  ةالمتراكم والربح أو الخسار من إعاد  تقديم الأصو  والإلتزامات غير النقدية 

 (.28نظر الفقر  أبيان الأداء المالي )

  إفتُرض أنه تم إمتلاك المخزون المتوفر عند نهاية فتر  التقرير فيما بعد في فتر  تقديم
 .170التقارير عندما كان المؤشر العام للتضخم 

 150عند نهايتها  وبلغ متوسطه  180عند بداية الفتر   و 120ر الأسعار العام كان مؤش 
 خلا  الفتر .

   إفترض أن الإيراد والمصروفات  بإستثناء الإستهلاك  تستحق بشكل متساوٍ طوا  فتر
 تقديم التقارير.

  بشكل كامل وحولت إلى خرد    7.500إستهلكت الأصو  التي كانت تكلفتها التاريخية
 كانت قيمة الخرد  لها صفر. حيث

 



 فعالتقرير المالي في الإقتصاديات ذات التضخم المرت

    10معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل أمثلة توضيحية

 تقديم التقارير المالية في ظل التضخم المفرط
 مثا  

 بيان المركز المالي

)وفقاً  0×/1/1
لمعيار المحاسبة 
الدولي في القطاع 

 (12العام 

31/12/×0 
 )غير معدل(

عامل 
 المقايسة

 

)وفقاً  0×/31/12
المحاسبة الدولي  لمعيار

 (12في القطاع العام 

 لخسارةالربح/ ا
في صافي 
 المركز النقدي

 -  10.000 -     10.000 5.000 النقد والإستثمارات 

 118 معاد بيانه   2.118 180/170 2.000 - المخزون 
      الأصو  الفعلية:
 20.000 60.000 180/120 40.000 47.500 التكلفة التاريخية 

 (10.000)  30.000 180/120 (20.000) (22.500) الإستهلاك المتراكم 
صافي القيمة 

 الدفترية 
25.000 

 
20.000 

 
 10.000  معاد بيانه 30.000 180/120

  42.118  32.000 30.000 إجمالي الأصول 
      

 الإقتراضات 
26.000 26.000 

-  
26.000 

 
 

      

 صافي الأصول 
 مدور 

 
 (2.000) معاد بيانه 6.000 180/120 4.000 4.000

ض صافي الفائ
 للفتر  

 )أنظر أدناه( 

 
 

2.000 
 

 1.100 10.118 أدناه  أنظر
 

 4.000 6.000  16.118 9.218 
      بيان الأداء المالي 

 10.000 معاد بيانه  60.000 180/150 50.000  الإيرادات 
      

 (2.500) معاد بيانه ( 7.500) 180/120 (5.000)  الإستهلاك 
المصروفات 

 الأخرى 
 ( 8.600) معاد بيانه ( 51.600) 180/150 (43.000) 

في صافي  الربح
   المركز النقدي

 9.218  

 (1.100) 10.118  2.000  الفائض للسنة 
 

( إعاد  تقديم بنود بيان الأداء المالي بإستخدام الحركة في المؤشر إبتداء من تواري  تسجيل المعاملات   27يتطلب المعيار )فقر   ملاحظة : 
على مدى فتر  تقديم التقارير وتم تطبيق متوسط  هذا المثا  تستحق بنود الإيراد والمصروف بإستثناء الإستهلاك بشكل متساوٍ وفي 

المركز النقدي بشكل غير مباشر )أنظر العمود الأخير( وذلك بتطبيق المؤشر العام للسعر  رب   معد  تضخم   كما تم أخذ صافي
 (. 28ان المركز المالي وبيان الأداء المالي )فقر  على البنود غير النقدية في بي
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 29 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة

 التضخم ذات الإقتصاديات في المالية التقارير إعداد " 10 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 الإقتصاديات في اليةالم التقارير إعداد " 29 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد "المرتفع
 من كجزء 29 الدولي المحاسبة معيار على أجريت التي التعديلات ويتضمن "المرتفع التضخم ذات
 يلي وفيما. 2008 مايو في الصادر  "المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات"

  -:29 الدولي المحاسبة ومعيار 10 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات
 عن مختلفة مصطلحات محدد   حالات في  10 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 

 الأداء بيان"و" الإيراد" مصطلحات إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 29 الدولي المحاسبة معيار
 أما. 10 العام القطاع في الدولي سبةالمحا معيار في" الملكية حقوق  /الأصو  صافي"و" المالي

 حقوق "و" الدخل بيان"و" الدخل" فهي 29 الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات
 ". الملكية

 في. الحالية بالتكلفة المالية البيانات بيان إعاد  حو  إرشادات 29 الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 . الإرشادات هذه 10العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن لا حين

 البيانات بيان إعاد  عملية يوضح مثا  10العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 . مرتفع تضخم ذو إقتصاد بعملة التقارير تعدّ  التي للمنشأ  مباشر   غير طريقة بإستخدام المالية 
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 11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عقود الإنشاء 

 

 شكـر وتقديـر
 

 11الدولي المحاسبة معيار من سيرئي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 هذا ويحتوي . الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "الإنشاء عقود"( 1993 عام في المنقح)

 للمحاسبين الدولي للإتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار
لإعداد  الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 11الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على

 .التقارير المالية
 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال خدمة العملاء دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة الدولية

 ,Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf،  وعنوانها ،داد التقارير الماليةلإع

London, E14 4HD, United Kingdom 

 
 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 
 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  باستخدامها يسمح ولا ،لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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  11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة  الدولية في القطاع العام ) الصادر في  حذف 2
 (2016إبريل 

في القطاع العام ) الصادر في  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة  الدولية حذف 3
 (2016إبريل 

)  2015التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 30
 (2016الصادر في إبريل 

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة  الدولية في القطاع العام ) الصادر في  تعديل 45
 (2016إبريل 

 2015يناير  33الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة  جديد أ57

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة  الدولية في القطاع العام ) الصادر في  جديد ب 57
 (2016إبريل 

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 58

 عقود الإنشاء -11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2022يناير  31

 
 .2001من عام  يوليوفي  "عقود الإنشاء" 11صدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تم إ

 
، عن طريق معايير المحاسبة 11ومنذ ذلك الحين، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 -الدولية في القطاع العام التالية:
 (.2016) الصادر في إبريل  ع العامإمكانية تطبيق معايير المحاسبة  الدولية في القطا 

  الصادر في إبريل  2015التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (
2016) 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "
 (2015يناير  )الصادر في أساس الإستحقاق للمرة الأولى "
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. 58-1 والفقرات لهدفا في مبين " الإنشاء عقود" 11 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 سياق في 11 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى 
وإطار المفاهيم الخاص  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي منه الهدف

 في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. شآت القطاع العامبإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل من
 لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 3 العام القطاع

 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق
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 الهدف
بيان المعالجة المحاسبية للتكاليف والإيرادات لعقود الإنشاء، وهذا  إن الهدف من هذا المعيار هو

 -المعيار:
 يحدد الترتيبات التي ستصنف على أنها عقود إنشاء؛ 
 يوفر الإرشادات بشأن أنواع عقود الإنشاء التي تنشأ في القطاع العام؛ و 
  ،إيرادات العقد.كان ذلك مناسبا   وإذايحدد أساس الإعتراف والإفصاح عن مصروفات العقد ، 

 

في عقود الإنشاء، فإن التاريخ الذي يبدأ فيه نشاط العقد وتاريخ  نظرا  لطبيعة النشاط الذي يتم القيام به
 إستكمال النشاط، يقعان عادة  في فترات مختلفة لتقديم التقارير.

 

مبلغ إيراد في العديد من الإختصاصات، لا تحدد عقود الإنشاء التي تدخل فيها منشآت قطاع عام 
العقد، بل يتم توفير التمويل لدعم نشاط الإنشاء من خلال تخصيص حكومي أو تخصيص مماثل لإيراد 
الحكومة العام، أو من خلال صناديق المعونة أو المنح، وفي هذه الحالات، يكون الموضوع الرئيسي في 

يتم فيها تنفيذ أعمال  محاسبة عقود الإنشاء هو تخصيص تكاليف الإنشاء ضمن فترة التقرير التي
 الإنشاء والإعتراف بالمصاريف ذات العلاقة.

 

في بعض الإختصاصات قد تؤسس عقود الإنشاء التي تدخل فيها منشآت من القطاع العام على أساس 
تجاري أو على أساس غير تجاري أو إسترداد كامل أو جزئي للتكلفة، وفي هذه الحالات، الموضوع 

د الإنشاء هو توزيع كل من إيراد العقد وتكاليف العقد على فترات تقديم التقارير الرئيسي في محاسبة عقو 
 التي تنفذ فيها أعمال الإنشاء.

 

 النطاق
يجب على المقاول الذي يعد ويقدم بيانات مالية بموجب أساس الإستحقاق المحاسبي أن يطبق  .1

 هذا المعيار في محاسبة عقود الإنشاء.
 

 [ تم إلغائها ] .2
 

 [ غائهاتم إل ] .3
 

 تعريفات
 -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها أدناه: .4
 

هـو عقد، أو ترتيب ملزم مماثل، يتم التفاوض  (Construction contract) عقد الإنشاء
بشأنه بشكل محدد بهدف إنشاء أصل أو مجموعة من الأصول المرتبطة ببعضها البعض أو 

بعضها بشكل متبادل من حيث تصميمها أو تقنيتها أو وظيفتها أو من حيث  معتمدة على
 غرضها أو إستخدامها النهائي.

 

 هو المنشاة التي تنفذ أعمال الإنشاء بموجب عقد الإنشاء. (Contractor) المقاول
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based -Cost plus or cost) عقد التكلفة زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة

contract )ـو عقد إنشاء يتم بموجبه تعويض المقاول عن التكاليف المسموح بها أو التكلفة ه
المحددة خلافاً لذلك، وفي حالة العقد المبني على أساس تجاري، نسبة إضافية من هذه التكاليف 

 أو رسم محدد، إن وُجـد.
 

ه المقاول هو عقد إنشاء يوافق في (Fixed price contract) العقد على أساس السعر المحدد
على سعر عقد محدد أو سعر محدد لكل وحدة من الإنتاج والذي في بعض الحالات يكون خاضعاً 

 لشروط زيادة في التكلفة.
 

إن المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية الأخرى في القطاع العام تستخدم في هذا 
موجودة في قائمة المصطلحات المعرفة  المعيار بنفس معانيها المبينة في تلك المعايير، كما أنها

 المنشور بشكل منفصل.
 

 عـقـود الإنشاء
 

من الممكن التفاوض بشأن عقد إنشاء )المصطلحان "عقد إنشاء" و "عقد"  مستخدمان بشكل متبادل  .5
في الجزء الباقي من هذا المعيار(  لإنشاء أصل مفرد كجسر أو بناية أو سد أو خط أنابيب أو 

أو نفق، كما يمكن أن يتناول عقد الإنشاء أيضا  إنشاء عدد من الأصول المرتبطة  طريق أو سفينة
ببعضها البعض بشكل وثيق أو معتمدة على بعضها بشكل متبادل من حيث تصميمها وتقنيتها 

تتضمن الأمثلة على هذه العقود تلك  –ووظيفتها أو من حيث غرضها أو إستخدامها النهائي
 فير مياه شبكية، والمصافي وغيرها من أصول البنية التحتية المعقدة.الخاصة بإنشاء أنظمة تو 

 
 -لأغراض هذا المعيار، تتضمن عقود الإنشاء ما يلي: .6

العقود الخاصة بتقديم خدمات مرتبطة بشكل مباشر بإنشاء أصل على سبيل المثال العقود  (أ)
 لخدمات مدراء المشاريع والمهندسين المعماريين؛ و

 الأصول، وإستعادة البيئة بعد هدم الأصول. عقود هدم أو ترميم (ب)

لأغراض هذا المعيار، تشمل عقود الإنشاء كذلك كافة الترتيبات التي تلزم الأطراف بالترتيب،  .7
ولكنها قد لا تكون على شكل عقد موثق، فعلى سبيل المثال، قد تدخل دائرتان حكوميتان في ترتيب 

قانونيا ، لأنه في ذلك الإختصاص  الترتيب عقدا   رسمي لإنشاء أصل معين، ولكن قد لا يشكل هذا
لا يمكن للدوائر الفردية أن تكون وحدات قانونية منفصلة تملك صلاحية التعاقد،  على أنه شريطة 
أن يمنح الترتيب حقوقا  وواجبات متشابهة للأطراف كما لو كان على شكل عقد، فإنه يعد عقد 

ه الترتيبات الملزمة )ولكن لا تقتصر على( توجيه وزاري إنشاء لأغراض هذا المعيار. قد تتضمن هذ
 أو قرار مجلس وزراء أو توجيه تشريعي )كمرسوم برلمان( أو مذكرة تفاهم.
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تصاغ عقود الإنشاء بعدة طرق، ولأغراض هذا المعيار تم تصنيفها على أنها عقود ذات سعر محدد  .8
. قد تحتوي بعض عقود الإنشاء التجارية على أو عقود تكلفة زائد الربح أو عقود على أساس التكلفة

خصائص العقد على أساس السعر المحدد وعقد التكلفة زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة، 
مثال ذلك عقد التكلفة زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة مع حد أقصى متفق عليه للسعر. وفي 

وذلك  32و 31في كافة الشروط المبينة في الفقرتين  مثل هذه الحالات، يحتاج المقاول إلى النظر
 لتحديد الوقت الذي يعترف فيه بإيراد العقد ومصروفاته.

 

تشمل عقود التكلفة زائد الربح والعقود على أساس التكلفة كلا  من العقود التجارية وغير التجارية،  .9
نشاء كما هو متفق عليها ويحدد العقد التجاري أن الإيراد المطلوب ليغطي تكاليف المقاول للإ

وتوليد هامش ربح ستوفره الأطراف الأخرى في العقد. على أنه قد تدخل منشاة من القطاع العام 
كذلك في عقد غير تجاري لإنشاء أصل لمنشاة أخرى مقابل إسترداد كامل أو جزئي للتكاليف من 

التكلفة دفعات من قبل  تلك المنشاة أو من أطراف أخرى، وفي بعض الحالات، قد يشمل إسترداد
 .أخرى المنشاة المستلمة ومنح أو تمويل مخصص لأغراض الإنشاء المحددة من أطراف 

 

في العديد من الإختصاصات، عندما تنشئ منشاة واحدة من القطاع العام أصول لمنشاة قطاع عام  .10
بدلا  من ذلك يتم أخرى، لا يتم إسترداد تكلفة نشاط الإنشاء مباشرة من المنشاة المستلمة، وإنما 

عن طريق التخصص العام أو تخصيص آخر لأموال )أ( تمويل نشاط الإنشاء بشكل غير مباشر 
من المنح المخصصة للأغراض العامة التي تقدمها وكالات )ب( الحكومة العامة للمقاول، أو 

تمويل أو حكومات أخرى بإعتبارها طرف ثالث. وتصنف هذه على أنها عقود ذات سعر محدد 
 لغرض هذا المعيار.

 

 المقاول
المقاول هو المنشاة التي تدخل في عقد معين لبناء هياكل أو لإنشاء مرافق أو إنتاج سلع أو تقديم  .11

خدمات حسب مواصفات منشاة أخرى. يشمل المصطلح "مقاول" المقاول العام أو الرئيسي أو 
 المقاول من الباطن للمقاول العام أو مدير الإنشاء.

 

 ة عقود الإنشاءدمج وتجزئ
تطبق متطلبات هذا المعيار عادة بشكل منفصل على كل عقد إنشاء، على أنه وفي ظروف معينة،  .12

من الضروري تطبيق المعيار على المكونات القابلة للتحديد بشكل منفصل لعقد منفرد أو على 
 مجموعة من العقود، وذلك من أجل بيان جوهر هذا العقد أو مجموعة العقود.

 

يغطي عقد معين عدداً من الأصول، فإن إنشاء كل أصل يجب أن يعامل كعقد إنشاء عندما  .13
 -منفصل وذلك في حالة:

 تقديم عروض منفصلة لكل أصل؛ (أ)
التفاوض بشأن كل أصل بشكل منفصل، ويكون المقاول والعميل قادرين على قبول أو  (ب)

 رفض ذلك الجزء من العقد المتعلق بكل أصل؛ و
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 وإيرادات كل أصل.إمكانية تحديد تكاليف  (ج)
 

تجب معاملة مجموعة من العقود، سواء كانت مبرمة مع عميل منفرد أو مع عدة عملاء، على  .14
 -ا عقد إنشاء منفرد وذلك في حالة:أنه

 التفاوض بشأن مجموعة من العقود كمجموعة مفردة؛ (أ)
رتباط العقود مع بعضها البعض بشكل وثيق بحيث أنها، من الناحية الفعلية، جزء من إ (ب)

 المشروع المفرد مع هامش كلي، إن وجد؛ و
 تنفيذ العقود بشكل متزامن أو في تتابع مستمر. (ج)

 

على إختيار العميل، أو أنه من  اً من الممكن أن ينص العقد على إنشاء أصل إضافي بناء .15
تعديله بحيث يتضمن إنشاء أصل إضافي، ويجب معاملة إنشاء الأصل الإضافي على أنه الممكن 

 -لك في حالة:عقد منفصل وذ

إختلاف هذا الأصل بشكل كبير في التصميم أو التقنية المستخدمة أو الوظيفة عن الأصل  (أ)
 أو الأصول التي يغطيها العقد الأصلي؛ أو

 التفاوض بشأن سعر هذا الأصل دون الأخذ بالإعتبار السعر الأصلي للعقد. (ب)

 

 إيراد العقد
 -يجب أن يتضمن إيراد العقد ما يلي: .16

 دئي للإيراد المتفق عليه في العقد؛ والمبلغ المب (أ)
 -التغيرات في أعمال العقد، والمطالبات والدفعات المحفزة التي قد تصل إلى درجة: (ب)

 أنه من المحتمل أن تنتج إيراداً؛ و (1)
 1أنه من الممكن قياسها بشكل موثوق به. (2)

 

القياس المبدئي يقاس إيراد العقد بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق، ويتأثر كل من  .17
والمستمر لإيراد العقد بمجموعة مختلفة من حالات الشك التي تعتمد على نتيجة الأحداث 
المستقبلية، وكثيرا  ما تكون التقديرات بحاجة إلى تعديل عند وقوع الأحداث وإيجاد حل لحالات 

من الممكن عدم الشك. عندما يكون العقد عقد تكلفة زائد الربح أو عقد على أساس التكلفة فإنه 
بيان مبلغ الإيراد المبدئي في العقد، وبدلا  من ذلك قد يكون بحاجة إلى تقييمه على أساس متسق 

 مع شروط و أحكام العقد، كتقديره مثلا  بالرجوع إلى التكاليف المتوقعة خلال فترة العقد. 

 

                                                 
الذي  المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض العادل  1

نتقالي في المنهج الا 1من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  16يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 تفسير الموثوقية.
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  -تي تليها، فعلى سبيل المثال:بالإضافة إلى ذلك، فقد يزداد مبلغ إيراد العقد أو يقل من فترة إلى ال .18

قد يتفق المقاول والعميل على تغييرات أو مطالبات من شأنها أن تزيد أو تقلل من إيراد العقد  (أ)
 في الفترة التي تلي الفترة التي إتفق فيها مبدئيا  على العقد؛ 

تكلفة من الممكن أن يزداد مبلغ الإيراد المتفق عليه في العقد على أساس المحدد أو عقد ال (ب)
 زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة، وذلك نتيجة لزيادة التكلفة أو لشروط أخرى؛

من الممكن أن يقل مبلغ إيراد العقد نتيجة لعقوبات ناشئة عن تأخر المقاول في إكمال العقد؛  (ج)
 أو

 عندما يشمل العقد على أساس السعر المحدد سعرا  محددا  لكل وحدة من الإنتاج، فإن إيراد (د)
 العقد في هذه الحالة يزداد أو يقل حسب زيادة أو نقصان عدد الوحدات.

 

( هو عبارة عن توجيه من العميل لتغيير نطاق العمل المفروض تنفيذه Variationإن التغيير ) .19
 التغييراتبموجب العقد، وقد يؤدي التغيير إلى زيادة أو إنخفاض في إيراد العقد، ومن الأمثلة على 

تصميم الأصل والتغييرات في مدة العقد، ويتم إدخال التغييرات في إيراد العقد  في مواصفات أو
 -عندما:

 يكون من المحتمل أن يقبل العميل بالتغيير وبمبلغ الإيراد الناتج عن هذا التغيير؛ و 

 يمكن قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق به. 

 

يل أو من طرف آخر كإسترداد المطالبة هي المبلغ الذي يسعى المقاول إلى تحصيله من العم .20
للتكاليف التي لا يشملها سعر العقد، وقد تنشأ المطالبة على سبيل المثال عن تأخير تسبب به 
العميل وأخطاء في المواصفات أو التصميم والتغييرات المتنازع عليها في أعمال العقد. إن قياس 

ة من الشك، وكثيرا  ما تعتمد على مبالغ الإيراد الناشئة عن المطالبات تكون خاضعة لدرجة عالي
 -نتيجة المفاوضات، وبناءا  على ذلك، تدخل المطالبات في إيراد العقد فقط عندما:

 

 تكون المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بحيث يحتمل قبول العميل بالمطالبة؛ و (أ)

 يكون من الممكن قياس المبلغ الذي يحتمل أن يقبل به العميل بشكل موثوق به. (ب)

 
إن الدفعات التشجيعية هي مبالغ إضافية تدفع للمقاول إذا لبّى معايير أداء محددة أو تخطاها،  .21

فعلى سبيل المثال قد يسمح العقد بدفعة تشجيعية للمقاول مقابل إكماله للعقد في وقت مبكر، 
 -وتدخل الدفعات التشجيعية في إيراد العقد عندما:

 الممكن تلبية معايير الأداء المحددة أو تخطيها؛ و يحقق العقد تقدما كافيا بحيث يكون من 

 يمكن قياس مبلغ الدفعة التشجيعية بشكل موثوق به. 
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يجب على المقاولين مراجعة كافة المبالغ المرتبطة بعقد الإنشاء التي تدفع مباشرة لمقاولي  الباطن  .22
ومعايير الإعتراف  من قبل وكالات تمويل كطرف ثالث، وذلك لتحديد ما إذا كانت تلبي تعريف

بإيراد المقاول، بموجب شروط العقد، وتجب محاسبة المبالغ التي تلبي تعريف ومقاييس 
(Criteria الإعتراف بالإيراد من قبل المقاول بنفس الطريقة على أنها إيراد آخر للعقد، كما يجب )

تمويل وكالات المساعدة (. قد تشمل وكالات ال25لفقرة ا أنظرالإعتراف بهذه المبالغ كتكاليف عقد )
 الوطنية والدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وثنائية الأطراف.

 

 تكاليف العقد
 -يجب أن تشمل تكاليف العقد ما يلي: .23

 التكاليف المتعلقة بالعقد المحدد مباشرة؛ (أ)

التكاليف التي تعزى لنشاط العقد بشكل عام ويمكن تخصيصها للعقد على أساس منتظم  (ب)
 وومنطقي؛ 

 التكاليف الأخرى التي يتم إستيفاؤها من العميل بشكل محدد بموجب شروط العقد. (ج)
 

 -تشمل التكاليف التي ترتبط مباشرة بالعقد المحدد ما يلي: .24

 تكاليف الأيدي العاملة في الموقع، بما فيها تكاليف الإشراف على الموقع؛ (أ)

 تكاليف المواد المستخدمة في الإنشاء؛ (ب)

 دات المستخدمة بموجب العقد؛إستهلاك المصنع والمع (ج)

 تكاليف نقل المصانع والمعدات والمواد من موقع العقد وإليه؛ (د)

 تكاليف إستئجار المصنع والمعدات؛ ( ه) 

 تكاليف التصميم والمساعدة الفنية المرتبطة بالعقد بشكل مباشر؛ 

 التكاليف المقدرة لتصحيح وضمان العمل، بما فيها التكاليف المتوقعة للكفالة؛ و 

 مطالبات الأطراف الأخرى. 

 

من الممكن تخفيض هذه التكاليف من خلال أي إيراد طارئ لا يشمله إيراد العقد، على سبيل 
 المثال الإيراد من بيع المواد الفائضة عند نهاية العقد.

 

يجب على المقاولين مراجعة كافة المبالغ المرتبطة بعقد الإنشاء التي تدفع مباشرة من قبل مقاولي  .25
باطن والتي تسددها وكالات التمويل كطرف ثالث، وذلك لتحديد ما إذا كانت مؤهلة كتكاليف ال

للعقد. تجب محاسبة المبالغ التي تلبي تعريف مصروفات العقد. ومقاييس الإعتراف بها 
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(Criteria من قبل المقاول بنفس الطريقة التي تحاسب فيها مصروفات العقد الأخرى، أما المبالغ )
ددها وكالات التمويل كطرف ثالث والتي تلبي تعريف الإيراد ومقاييس الإعتراف به، فتجب التي تس

 (.22لفقرة ا أنظرمحاسبتها من قبل المقاول بنفس الطريقة التي يحاسب فيها إيراد آخر للعقد )

 

 -تتضمن التكاليف التي تعزى لنشاط العقد بشكل عام ويمكن تخصيصها لعقود محددة ما يلي: .26

 ن؛التأمي (أ)

 تكاليف التصميم التي لا ترتبط مباشرة بعقد محدد؛ و (ب)

 مصاريف الإنشاء غير المباشرة. (ج)

 

وتطبق بشكل متسق على كافة )ب( وسائل منتظمة ومنطقية )أ( تخصص هذه التكاليف بإستخدام 
التكاليف ذات الخصائص المتشابهة، ويعتمد هذا التخصيص على المستوى العادي لنشاط الإنشاء. 

ريف الإنشاء غير المباشرة تكاليف إعداد ومعالجة كشف رواتب الموظفين المتعلق تشمل مصا
بالإنشاء، أما التكاليف التي يمكن أن تعزى لنشاط العقد بشكل عام ويمكن تخصيصها لعقود محددة 
فتشمل كذلك تكاليف الإقتراض عندما يتبنى المقاول المعالجة البديلة المسموح بها في معيار 

 ". تكاليف الإقتراض " 5لدولي في القطاع العام المحاسبة ا
 

أما التكاليف التي يتم إستيفاؤها بالتحديد من العميل بموجب شروط العقد، فقد تتضمن بعض  .27
 تكاليف الإدارة العامة وتكاليف التطوير التي يحدد لأجلها التسديد في شروط العقد.

 

يمكن تخصيصها للعقد تستثنى من تكاليف  إن التكاليف التي لا يمكن أن تعزى لنشاط العقد ولا .28
 -عقد الإنشاء، وتشمل هذه التكاليف:

 تكاليف الإدارة العامة التي لم يحدد لها تسديد في العقد؛ (أ)
 تكاليف البيع؛ (ب)
 تكاليف البحث والتطوير التي لم يحدد لها تسديد في العقد؛ و (ج)
 إستهلاك المصنع والمعدات غير المستعملة في عقد محدد. (د)

 

كاليف العقد التكاليف التي تعزى لعقد معين للفترة من تاريخ الحصول على العقد حتى تتضمن ت .29
إنجاز العقد بشكل نهائي، على أن التكاليف المرتبطة بالعقد بشكل مباشر والتي يتم تكبدها في 
الحصول على العقد فإنها تدخل كذلك كجزء من تكاليف العقد إذا كان من الممكن تعريفها بشكل 

وقياسها بشكل موثوق به، وكان من المحتمل الحصول على العقد. عندما يتم الإعتراف منفصل 
بالتكاليف المتكبدة في الحصول على عقد على أنها مصروف في الفترة التي تم تكبدها فيها، فإنها 

 لا تدخل ضمن تكاليف العقد عندما يتم الحصول على العقد في فترة لاحقة.

 



 عقود الإنشاء

   11 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  389 

 مصروفاته الإعتراف بإيراد العقد و 

به فإنه يجب الإعتراف بإيراد العقد  1عندما يمكن تقدير نتيجة عقد الإنشاء بشكل موثوق  .30
وتكاليف العقد المرتبطة بعقد الإنشاء على أنها إيراد ومصروفات على التوالي بالرجوع إلى مرحلة 

قع في عقد إنجاز نشاط العقد في تاريخ تقديم التقرير، كما يجب الإعتراف فوراً بأي عجز متو 
 .44على أنه مصروف وفقاً للفقرة  44الإنشاء والذي تنطبق علية الفقرة 

 

في حالة العقد ذي السعر المحدد يمكن تقدير نتيجة عقد الإنشاء بشكل موثوق به إذا إستوفيت  .31
 -كافة الشروط التالية:

 إمكانية قياس إجمالي إيراد العقد، إن وجد، بشكل موثوق به؛  (أ)

 نافع الإقتصادية أو إمكانية الخدمة المتعلقة بالعقد للمنشاة؛إحتمال تدفق الم (ب)

إمكانية قياس كل من تكاليف العقد اللازمة لإنجازه ومرحلة إنجاز العقد في تاريخ تقديم  (ج)
 التقرير بشكل موثوق به؛ و

إمكانية تحديد تكاليف العقد التي تعزى للعقد بشكل واضح وقياسها بشكل موثوق به، بحيث  (د)
 نة تكاليف العقد الفعلية المتكبدة مع تقديرات سابقة.يمكن مقار 

 

في حالة عقد التكلفة زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة، يمكن تقدير الناتج من عقد  .32
 -الإنشاء بشكل موثوق به إذا إستوفيت كافة الشروط التالية:

 للمنشاة؛ وإحتمال تدفق المنافع الإقتصادية أو إمكانية الخدمة المتعلقة بالعقد  (أ)
كان من الممكن  إمكانية إجراء تحديد بوضوح لتكاليف العقد التي تعزى للعقد، سواءً  (ب)

 إستردادها بشكل محدد أم لا، وقياسها بشكل موثوق به.
 

 

إن الإعتراف بالإيراد والمصروفات بالرجوع لمرحلة إنجاز عقد معين كثيرا  ما يشار إليه بأسلوب  .33
هذا الأسلوب مطابقة إيراد العقد مع تكاليف العقد المتكبدة للوصول  ، حيث يتم بموجبالإنجازنسبة 

إلى مرحلة الإنجاز والتي ينجم عنها تقديم تقارير حول الإيراد والمصروفات والفائض/ العجز الذي 
نشاط العقد  يعزى إلى نسبة العمل الذي تم إنجازه، ويوفر هذا الأسلوب معلومات مفيدة حول مدى

 .فترةوالأداء خلال ال

                                                 
الذي  المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض العادل  1

المنهج الانتقالي في  1ي في القطاع العام من معيار المحاسبة الدول 16يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 تفسير الموثوقية.
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بموجب نسبة أسلوب الإنجاز يتم الإعتراف بإيراد العقد على أنه إيراد في بيان الأداء المالي في  .34
فترات تقديم التقارير التي يتم أداء العمل فيها، أما بالنسبة لتكاليف العقد يتم الإعتراف بها عادة 

تي يتم فيها أداء العمل الذي على أنها مصروف في بيان الأداء المالي في فترات تقديم التقارير ال
ترتبط به، على أنه عندما يقصد عند البدء بالعقد أن يتم إسترداد تكاليف العقد بشكل كامل من 
أطراف عقد الإنشاء، فإنه يتم الإعتراف فورا  بأي زيادة متوقعة في إجمالي تكاليف العقد عن 

 .44إجمالي إيراد العقد على أنها مصروف وفقا  للفقرة 
 

المحتمل أن يكون المقاول قد تكبد تكاليف عقد متعلقة بنشاط مستقبلي في العقد، ويتم الإعتراف من  .35
بتكاليف العقد هذه على أنها أصل شريطة أن يكون من المحتمل إستردادها، وتمثل هذه التكاليف 

 .مبالغا  مستحقة على العميل، وكثيرا  ما تصنف على أنها تكاليف أعمال العقد قيد الإنجاز
 

يمكن تقدير ناتج عقد الإنشاء بشكل موثوق به فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع  .36
الإقتصادية أو إمكانية الخدمة المتعلقة بالعقد إلى المنشاة، على أنه عندما ينشأ شك حول قابلية 

المبلغ تحصيل مبلغ مشمول أصلا  في إيراد العقد ومعترف به أصلا  في بيان الأداء المالي، فإن 
غير القابل للتحصيل أو المبلغ الذي توقف إحتمال إسترداده يتم الإعتراف به على أنه مصروف 

 وليس تعديل لمبلغ إيراد العقد.
 

تكون المنشاة عموما  قادرة على إجراء تقديرات موثوق بها بعد أن تكون قد وافقت على العقد الذي  .37
 -يحدد:

 لأصل قيد الإنشاء؛الحقوق النافذة لكل طرف فيما يتعلق با (أ)
 المقابل )العوض( الواجب مبادلته، إن وجد؛ و (ب)
 أسلوب التسوية وشروطها. (ج)

 

كذلك من الضروري عادة  أن يكون للمنشاة نظام داخلي فعال لإعداد الموازنات المالية الداخلية 
عقد وتكاليفه وتقديم التقارير المالية، وعلى المنشاة أن تراجع وعند الضرورة أن تعدل تقديرات إيراد ال

مع تقدم أعمال العقد. إن الحاجة للقيام بهذه التعديلات لا تشير بالضرورة إلى أنه لا يمكن تقدير 
 ناتج العقد بموثوقية.

 

يمكن تحديد مرحلة إنجاز العقد بعدة طرق، حيث تستخدم المنشاة الأسلوب الذي يقيس العمل  .38
 -تضمن هذه الأساليب ما يلي:المنجز بموثوقية، وإعتمادا  على طبيعة العقد قد ت

 نسبة التكاليف المتكبدة للعمل المنجز حتى تاريخه إلى التكاليف الكلية المقدرة للعقد؛  (أ)
 عرض للعمل المنجز؛ أو  (ب)
 إنجاز جزء فعلي من العمل المتعاقد عليه. (ج)
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 .إن دفعات التقدم في العمل والسلف المستلمة من العملاء لا تعكس غالبا  حجم العمل المنجز
 

عندما يتم تحديد مرحلة الإنجاز بالرجوع إلى تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه، فإن تكاليف العقد  .39
التي تعكس العمل المنجز هي فقط ما يتم تضمينه في التكاليف المتكبدة حتى تاريخه، ومن الأمثلة 

 -على تكاليف العقد المستثناه ما يلي:

للعقد، كتكاليف المواد التي تم نقلها إلى موقع العقد،  تكاليف العقد المرتبطة بنشاط مستقبلي (أ)
لإستخدامها في العقد ولكن لم يتم تركيبها بعد، والمستخدمة أو المطبقة  أو الموضوعة جانبا  

 خلال تنفيذ العقد، فيما عدا المواد المصنوعة خصيصا  للعقد؛ و

 ؤه بموجب عقد الباطن.الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن قبل بدء العمل الذي سيتم أدا (ب)

 

 -عندما لا يكون من الممكن تقدير ناتج عقد الإنشاء بشكل موثوق به: .40

 يجب الإعتراف بالإيراد فقط إلى مدى تكاليف العقد التي تم تكبدها والتي يحتمل إستردادها؛ و (أ)

 يجب الإعتراف بتكاليف العقد على أنها مصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. (ب)
 

فوراً على أنه  44راف بالعجز المتوقع في عقد الإنشاء الذي تنطبق عليه الفقرة يجب الإعت
 .44مصروف وفقاً للفقرة 

 

خلال المراحل الأولى من العقد كثيرا  ما يتعذر تقدير نتيجة العقد بشكل موثوق به. على الرغم من  .41
ها، وعلى ذلك يتم ذلك، قد يكون من المحتمل أن المنشاة ستسترد تكاليف العقد التي تم تكبد

لأنه لا يمكن  الإعتراف بإيراد العقد فقط إلى مدى التكاليف المتكبدة والتي يتوقع إستردادها، ونظرا  
تقدير ناتج العقد بشكل موثوق به فإنه لا يتم الإعتراف بأي فائض أو عجز. على أنه بالرغم من 

ن يتجاوز إجمالي تكاليف العقد أن نتيجة العقد لا يمكن تقديرها بشكل موثوق به، فقد يحتمل أ
إجمالي إيرادات العقد. وفي مثل هذه الحالات يتم الإعتراف فورا  بأية زيادة متوقعة في إجمالي 

 .44تكاليف العقد على إجمالي إيرادات العقد على أنها مصروف وفقا  للفقرة 
 

قد يتم الإعتراف بها عندما لا يحتمل إسترداد تكاليف العقد المفروض سدادها من قبل أطراف الع .42
على أنها مصروف فورا . تتضمن الأمثلة على الظروف التي تكون فيها إمكانية إسترداد تكاليف 
العقد غير محتملة والتي قد تكون تكاليف العقد فيها بحاجة إلى الإعتراف بها على أنها مصروف 

 فورا  العقود التي: 

 ها موضع تساؤل بشكل جاد؛تكون غير نافذة بشكل كامل، أي التي يكون سريان (أ)

 يكون إنجازها خاضعا  لنتيجة مقاضاة أو تشريع معلقين؛ (ب)
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 تكون متعلقة بالممتلكات التي يحتمل مصادرتها أو نزع ملكيتها؛  (ج)

 لتزاماته؛ أوإيكون فيها العميل غير قادر على الوفاء ب (د)

ادر على الوفاء يكون فيها المقاول غير قادر على إنجاز العقد، أو خلافا  لذلك غير ق ( ه)
 لتزاماته بموجب العقد.إب

 

عندما لا تعود حالات الشك التي منعت إمكانية تقدير ناتج العقد بموثوقية قائمة فإنه يجب  .43
 .40وليس وفقاً للفقرة  30الإعتراف بالإيراد والمصروفات المرتبطة بعقد الإنشاء وفقاً للفقرة 

 

 الإعتراف بالعجز المتوقع 
نشاء التي يقصد فيها عند عقدها إسترداد تكاليف العقد بشكل كامل من أطراف بالنسبة لعقود الإ  .44

عقد الإنشاء، عندما يحتمل أن يتجاوز إجمالي تكاليف العقد إجمالي إيراد العقد فإنه يجب 
 الإعتراف بالعجز المتوقع فوراً على أنه مصروف.

 

الذي يقصد منه تغطية تكاليف قد تدخل منشآت القطاع العام في عقود إنشاء تحدد أن الإيراد  .45
  -الإنشاء سيتم توفيره من قبل أطراف أخرى في العقد، وقد يحدث هذا على سبيل المثال عندما:

تملك الدوائر الحكومية والوكالات التي تعتمد بشكل كبير على المخصصات، والمخصصات  (أ)
ومة لتمويل عملياتها صلاحية التعاقد مع مؤسسات  الأعمال الحكومية المماثلة من إيراد الحك

أو منشآت القطاع الخاص لإنشاء أصول على أساس تجاري أو على أساس إسترداد التكلفة 
 بشكل كامل؛ أو 

تتعامل الدوائر الحكومية والوكالات مع بعضها البعض على أساس تجاري كما يحدث  (ب)
 د" أو ما يماثله من النماذج الحكومية.المزو  –بموجب نموذج "المشتري 

 

 .44في هذه الحالات، يتم الإعتراف بالعجز المتوقع في عقد الإنشاء فورا  وفقا  للفقرة 
 

،  يمكن في بعض الحالات أن تدخل منشاة من القطاع العام في عقد إنشاء 9كما أشير في الفقرة  .46
رى للعقد، وفي هذه الحالات يتم توفير التمويل لا يشترط الإسترداد الكامل للتكلفة من الأطراف الأخ

الزائد على ما هو محدد في عقد الإنشاء من مخصص حكومي أو مخصص آخر من أموال 
الحكومة للمقاول، أو من المنح ذات الأغراض العامة التي تمنحها وكالات التمويل أو حكومات 

 على هذا النوع من عقود الإنشاء. 44أخرى بإعتبارها طرفا  ثالثا ، ولا تنطبق متطلبات الفقرة 
 

قد يشمل إجمالي إيراد العقد وإجمالي تكاليف العقد  44عند تحديد مبلغ أي عجز بموجب الفقرة  .47
 22دفعات تتم مباشرة لمقاولي الباطن من قبل وكالات التمويل بإعتبارها طرفا  ثالثا  وفقا  للفقرتين 

 .25و
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 -ر عن:يتم تحديد مبلغ هذا العجز بصرف النظ .48

 ما إذا بدأ العمل في العقد أم لا؛ (أ)

 مرحلة إنجاز نشاط العقد؛ أو (ب)

كمية الفائض المتوقع أن ينشأ في عقود إنشاء تجارية أخرى لا تعامل على أنها عقد إنشاء  (ج)
 .14مفرد وفقا  للفقرة 

 

 التغيرات في التقديرات
تقارير على التقديرات الحالية يتم تطبيق أسلوب نسبة الإنجاز على أساس تراكمي في كل فترة تقديم  .49

لإيراد العقد وتكاليفه، وعلى ذلك فإن أثر التغير في تقدير إيراد العقد أو تكاليفه أو أثر التغير في 
تقدير نتيجة العقد تتم محاسبتها على أنها تغير في التقدير المحاسبي )أنظر معيار المحاسبة 

(. التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" "السياسات المحاسبية، 3الدولي في القطاع العام 
تستخدم التقديرات التي تغيرت في تحديد مبلغ الإيراد والمصروفات المعترف بها في بيان الأداء 

 المالي في الفترة التي يقع فيها التغير وفي الفترات اللاحقة.
 

 الإفصاح
 -يجب على المنشاة الإفصاح عما يلي: .50

 ترف به على أنه إيراد في الفترة؛مبلغ إيراد العقد المع (أ)

 الأساليب المستخدمة لتحديد إيراد العقد المعترف به في الفترة؛ و (ب)

 الأساليب المستخدمة لتحديد مرحلة إنجاز العقود قيد التنفيذ. (ج)

 
 

 -ة الإفصاح عن كل بند مما يلي للعقود قيد التنفيذ في تاريخ التقرير:أيجب على المنش .51

يف المتكبدة والفائض المعترف به )مخصوم منها العجز المعترف المبلغ الإجمالي للتكال (أ)
 به( حتى تاريخه؛

 مبلغ السلف التي تم إستلامها؛ و (ب)
 المبالغ المحتفظ بها. (ج)

 

إن المبالغ المحتجزة هي مبالغ فواتير التقدم في العمل التي لا تدفع حتى يتم تحقيق الشروط  .52
حتى يتم تصحيح العيوب. إن فواتير التقدم في  المحددة في العقد الخاصة بدفع هذه المبالغ، أو

قام العميل بدفعها أم لا،  أما  العمل هي مبالغ إيراد العقد الخاصة بالعمل المنجز في العقد سواء  
 السلف فهي مبالغ إيراد العقد التي يستلمها المقاول قبل إنجاز العمل ذي العلاقة.
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  -يجب على المنشاة أن تقدم ما يلي: .53

 لإجمالي المستحق على العملاء للعمل المتعاقد عليه كأصل؛ والمبلغ ا (أ)
 المبلغ الإجمالي المستحق للعملاء للعمل المتعاقد عليه كإلتزام. (ب)

 

 -إن المبلغ الإجمالي المستحق على العملاء للعمل المتعاقد عليه هو صافي مبلغ: .54
 امنه مطروحا  التكاليف المتكبدة بالإضافة إلى الفائض المعترف به؛     (أ)
مجموع الخسائر المعترف بها وفواتير التقدم في العمل وذلك بالنسبة لكافة العقود قيد التنفيذ  (ب)

التي تزيد فيها التكاليف المتكبدة بالإضافة إلى الفائض الذي سيتم إسترجاعه على انه إيراد 
 للعقد )مطروحا  منه العجز المعترف به( عن فواتير التقدم في العمل.

 
 -الي المستحق للعملاء للعمل المتعاقد عليه هو المبلغ الصافي لما يلي:إن المبلغ الإجم .55

 التكاليف المتكبدة بالإضافة إلى الفائض المعترف به؛ مطروحا  منها  (أ)
مجموع الخسائر المعترف بها وفواتير التقدم في العمل وذلك بالنسبة لكافة العقود قيد التنفيذ  (ب)

عن التكاليف المتكبدة بالإضافة إلى الفائض المعترف  التي تزيد فيها فواتير التقدم في العمل
 به الذي سيتم إسترداده كإيراد للعقد )مطروحا  منه العجز المعترف به(.

 
ة في محتملة والأصول المحتمليمكن الإطلاع على الإرشاد الخاص بالإفصاح عن الإلتزامات ال .56

". قد  لتزامات والأصول المحتملةالمخصصات، الإ " 9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ة من بنود كتكاليف الكفالة أو المطالبات أو العقوبات أو محتملة والأصول المحتملتنشأ الإلتزامات ال

 الخسائر المحتملة.
 

 تاريخ النفاذ

 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات المعيار هذا المنشأة تطبق .57
 المعيار هذا المنشأة طبقت وإذا. مبكرة فترة في التعديل هذا تطبيق المحبذ ومن. 2002 يوليو
 .الحقيقة تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،2002 يوليو 1 قبل تبدأ لفترة

 
معايير  " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 58ة تم تعديل الفقر  أ. 57

في يناير الصادر  للمرة الأولى "ستحقاق لإأساس ا على العام لقطاعفي االدولية المحاسبة 
التعديل على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات  ذلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015

وفي حال طبقت . ويُسمح بتطبيقه في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1التي تبدأ في 
فإنه ينبغي ، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في المنشأة

 .أيضاً تطبيق التعديلات لتلك الفترة السابقة
 
إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية من خلال  45، وتعديل الفقرة 3، و2ب. تم حذف الفقرات  57

. 2016ام في أبريل في القطاع العام لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع الع



 عقود الإنشاء

   11 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  395 

يناير  1تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
 1أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل  2018
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير 

 
ستحقاق لإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس ا عندما تتبنى المنشأة. 58

معايير  " تبني 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 
التقارير إعداد لأغراض  على أساس الإستحقاق للمرة الأولى " المحاسبة الدولية في القطاع العام

لمنشأة التي تغطي السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية ، يُ النفاذ هذايخ تار  بعدالمالية 
 أو بعد ذلك التاريخ.   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيالفترات التي تبدأ في تاريخ 

 

 
 



 عقود الإنشاء 
 

 396 11 العام المحاسبة الدولي في القطاع رأساس الإستنتاجات لمعيا

 أساس الإستنتاجات
 لكن لا يشكل جزءا  منه. 11عام يرافق أساس الإستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال

نتيجة لإصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية  2مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016بريل إفي  لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامفي القطاع العام 

قابلية تطبيق  2016ع العام في أبريل أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطا . 1إستنتاج
. يعدل هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 الدولية في القطاع العام على النحو التالي:

حذف الفقرات في المعايير حول قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  (أ)
العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم العام على "منشآت القطاع 

 النطاق من كل معيار؛
منشآت القطاع العام استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)

 "، عندما يكون ذلك ملائما ؛ والتجارية
من خلال  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقرة  (ج)

جابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير توفير وصف إي
 المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 
 .1تم توضيح أسباب هذه التغييرات بأسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 



 عقود الإنشاء 
 

 397  11ي القطاع العام إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي ف

 إرشادات التنفيذ
 

 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هذا الإرشاديرافق 
 

 الإفصاح عن السياسات المحاسبية
فيما يلي أمثلة على الإفصاحات الخاصة بالسياسة المحاسبية للدائرة التي تدخل في عقود  1تنفيذ

إنشاء غير تجارية مع وكالات حكومية أخرى مقابل إسترداد كامل أو جزئي للتكلفة أو بدون 
ي العقد، وكذلك فإن الدائرةُ منحت سلطة الدخول في إسترداد للتكلفة من الأطراف الأخرى ف

عقود إنشاء تجارية مع منشآت القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الحكومية وكذلك الدخول 
 في عقود إنشاء تنص على إسترداد كامل التكلفة مع مستشفيات وجامعات حكومية معينة.

 

 العقود غير التجارية
ف حسب أسلوب نسبة الإنجاز، وتقاس بالرجوع إلى نسبة يتم الإعتراف بتكاليف العقد كمصرو  2تنفيذ

ساعات العمل المتكبدة حتى تاريخه إلى إجمالي ساعات العمل المقدرة ككل عقد، وفي بعض 
الحالات يتم إبرام عقود من الباطن لأنشطة إنشاء معينة وإشراف فني مع مقاولين في القطاع 

يحدث هذا الأمر يتم الإعتراف بالتكلفة  الخاص مقابل رسم ثابت "لإكمال العقد"، وعندما
 المتعاقد عليها من الباطن كمصروف بموجب أسلوب نسبة الإنجاز لكل عقد من الباطن.

 

يتم الإعتراف بالإيراد من عقود إسترداد التكلفة بكاملها وعقود إسترداد التكلفة بشكل جزئي التي  3تنفيذ
اد المتكبدة خلال الفترة تقاص بنسبة التكاليف وقعتها الدائرة بالرجوع إلى التكلفة القابلة للإسترد

 المتكبدة القابلة للإسترداد المقدرة للعقد.
 

 العقود التجارية
يتم الإعتراف بالإيراد من عقود الإنشاء ذات السعر المحدد حسب أسلوب نسبة الإنجاز، مقاسا   4تنفيذ

لعمل المقدرة لكل بالرجوع إلى نسبة ساعات العمل المتكبدة حتى تاريخه إلى إجمالي ساعات ا
 عقد.

 

يتم الإعتراف بالإيراد من عقود التكلفة زائد الربح أو عقود التكلفة بالرجوع إلى التكاليف القابلة  5تنفيذ
للإسترداد المتكبدة خلال الفترة بالإضافة إلى الرسم المكتسب، مقاسا  حسب نسبة التكاليف التي 

 لعقد.تم تكبدها حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة ل
 

 تحديد عائد ومصاريف العقد
تتناول الأمثلة التالية عقود الإنشاء غير التجارية وعقود الإنشاء التجارية، وتوضح الأمثلة أحد  6تنفيذ

 30نظر الفقرات أأساليب تحديد مرحلة إنجاز العقد وتوقيت الإعتراف بإيراد ومصاريف العقد )
 من المعيار(. 43 -



 ء عقود الإنشا
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 العقود غير التجارية
الأعمال والخدمات )مقاول الإنشاء( عقد لبناء جسر لدائرة الطرق والطرق السريعة،  لدى دائرة 7تنفيذ

ويتم تمويل دائرة الأعمال والخدمات من خلال المخصصات الحكومية. يحدد عقد الإنشاء 
متطلبات الإنشاء بما في ذلك التكاليف المتوقعة والمواصفات الفنية وتوقيت الإنجاز، ولكن لا 

رداد لتكاليف الإنشاء بشكل مباشر من دائرة الطرق والطرق السريعة،  ينص على أي إست
ويعتبر عقد الإنشاء وثيقة أساسية للتخطيط للإدارة ومسئوليتها حيث ويصادق على مواصفات 
التصميم والإنشاء للجسر، ويستخدم كمدخل في تقييم أداء الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتقديم 

الفنية التي تمت الموافقة عليها ضمن مؤشرات التكلفة المقدرة، الخدمات ذات المواصفات 
 ويستخدم كذلك كمدخل لتقديرات التكلفة المستقبلية. 

 
، وسيستغرق بناء الجسر ثلاث سنوات، كما وافقت 8.000بلغ التقدير الأولى لتكاليف العقد  8تنفيذ

وهذا مذكور  -أي نصف تكاليف الإنشاء  4.000وكالة إعانة على تقديم تمويل مقداره 
 بالتفصيل في عقد الإنشاء.

 
، ووافقت وكالة الإعانة على أن 8.050في نهاية السنة الأولى ازداد تقدير تكاليف العقد إلى  9تنفيذ

 تمول نصف هذه الزيادة في التكاليف المقدرة .
 

في السنة الثانية وافقت الحكومة بناءا  على نصيحة دائرة الطرق والطرق السريعة على تغيير  10تنفيذ
 %50، ووافقت وكالة الإعانة على تمويل 150إلى تكاليف عقد إضافية مقدرة مقدارها  يؤدي

للمواد النموذجية  100من هذا التغيير، وفي نهاية السنة الثانية إشتملت التكاليف المتكبدة على 
 الموحدة المخزنة في الموقع ليتم إستخدامها في السنة الثالثة لإكمال المشروع.

 
عمال والخدمات مرحلة إنجاز العقد وذلك بحساب نسبة تكاليف العقد التي تم تحدد دائرة الأ 11تنفيذ

 تحملها للعمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي آخر تكاليف مقدرة للعقد.
 

 فيما يلي ملخص للبيانات المالية خلال فترة الإنشاء: 12تنفيذ
 

 3السنة  2السنة  1السنة  

 4.000 4.000 4.000 المتفق علية في العقد دالمبلغ المبدئي للإيرا

 100 100 - التغير في إيراد العقد
 4.100 4.100 4.000 إجمالي إيراد العقد

 8.200 6.168 2.093 تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه
 - 2.032 5.957 تكاليف العقد حتى إنجازه

 8.200 8.200 8.050 إجمالي تكاليف العقد المقدرة 
 %100 %74 %26 مرحلة الإنجاز
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من تكاليف العقد المتكبدة من العقد  ستثناء( وذلك بالإ%74تحدد مرحلة الإنجاز للسنة الثانية ) 13تنفيذ
للمواد القياسية المخزنة في الموقع للإستخدام في  100للعمل المنجز حتى تاريخه مبلغ الـ 

 .3السنة 
ات الثلاث هي كما مبالغ إيراد العقد والمصاريف المعترف بها في بيان الأداء المالي في السنو  14تنفيذ

 يلي:
المعترف بها في  حتى تاريخه 

 السنوات السابقة

 المعترف بها في
 السنة الحالية 

    السنة الأولى

 1.040  1.040 (0.26×4.000الإيراد )

 2.093  2.093 (0.26×8.050المصاريف )
    

    السنة الثانية
 1.994 1.040 3.034 (0.74×4.100الإيراد )

 3.975 2.093 6.068 (0.74.×8.200)المصاريف 
    

    السنة الثالثة
 1.066 3.034 4.100 (1.00×4.100الإيراد )

 2.132 6.068 8.200 (1.00×8.200)  المصاريف
 

 العقود التجارية
بينما يتم تمويل دائرة الأعمال والخدمات )المقاول( بشكل رئيسي من المخصصات الحكومية  15تنفيذ

بأعمال إنشائية محددة على أساس تجاري لمنشآت القطاع الخاص فإنها مخولة بالقيام 
 لبناء جسر. 9.000وبتصريح من الوزير دخلت الدائرة في عقد تجاري بسعر ثابت مقداره 

 

، والتقدير الأولى للمقاول 9.000كان المبلغ الأولى من الإيراد المتفق عليه في العقد هو  16تنفيذ
 الجسر ثلاث سنوات. ، وسيستغرق بناء8.000لتكاليف العقد هو 

 

 .8.050عند نهاية السنة الأولى إرتفع تقدير الدائرة لتكاليف العقد إلى  17تنفيذ
 

والى  200في السنة الثانية وافق العميل على تغيير يؤدي إلى زيادة في إيراد العقد بمقدار  18تنفيذ
كاليف ، وفي نهاية السنة الثانية إشتملت الت150زيادة تكاليف العقد الإضافية المقدرة بمقدار 

للمواد القياسية المخزنة في الموقع ليتم إستخدامها في السنة الثالثة لإكمال  100المتكبدة على 
 المشروع.

 

تحدد الدائرة مرحلة إنجاز العقد من خلال حساب النسبة التي تكبدتها تكاليف العقد للعمل  19تنفيذ
يانات المالية للبالمنجز حتى تاريخه إلى إجمالي آخر تكاليف مقدرة للعقد وفيما يلي ملخص 

 -:خلال فترة الإنشاء
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 3السنة  2السنة  1السنة  

 9.000 9.000 9.000 المبلغ الأولي للإيراد المتفق عليه في العقد

 200 200 - التغيير
 9.200 9.200 9.000 إجمالي إيراد العقد

 8.200 6.168 2.093 تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه
 - 2.032 5.957 ازهتكاليف العقد حتى إنج

 8.200 8.200 8.050 إجمالي تكاليف العقد المقدرة
 1.000 1.000 950 الفائض المقدر
 %100 %74 %26 مرحلة الإنجاز

 

للمواد القياسية المخزونة  100مبلغ الـ  إستثناء( ب%74يتم تحديد مرحلة الإنجاز للسنة الثانية ) 20تنفيذ
ن تكاليف العقد المتكبدة للأعمال التي تمت حتى في الموقع لإستخدامها في السنة الثالثة م

 تاريخه.
 

فيما يلي مبالغ الإيراد والمصاريف والفائض المعترف بها في بيان الأداء المالي في السنوات  21تنفيذ
  -الثلاث:

 

 حتى تاريخه 
معترف بها في 
 السنوات السابقة

معترف بها في 
 السنوات الحالية

    السنة الأولى

 2.340  2.340 (0.26×9.000الإيراد )

 2.093  2.093 (0.26×8.050المصاريف  )
 247  247 الفائض

    

    السنة الثانية
 4.468 2.340 6.808 (0.74×9.200الإيراد )

 3.975 2.093 6.068 (0.74×8.200المصاريف)
 493 247 740 الفائض

    

    السنة الثالثة
 2.392 6.808 9.200 (1.00×9.200الإيراد )

 2.132 6.068 8.200 (1.00×8.200المصاريف)
 260 740 1.000 الفائض
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 إفصاحات العقد
 

 العقود الممولة من خلال المساعدة وعقود إسترداد التكلفة بالكامل / المخصصات الحكومية
 

أنشئت دائرة الأعمال والخدمات مؤخرا  لتكون بمثابة منشاة تدير إنشاء المباني وأعمال الطرق  22تنفيذ
سية للمنشآت الحكومية الأخرى، وتمول الدائرة بشكل رئيسي من المخصصات الحكومية الرئي

ولكن بموافقة الوزير فإنها مفوضة بالقيام بمشاريع إنشاء تمولها وكالات إعانة وطنية أو دولية، 
ولديها قدراتها الإنشائية الخاصة بها وكذلك تستطيع التعاقد من الباطن، يمكن كذلك بموافقة 

ر للدائرة أن تقوم بعمل إنشائي على أساس تجاري لمنشآت القطاع الخاص ومؤسسات الوزي
الأعمال الحكومية وعلى أساس إسترداد كامل لتكلفة المستشفيات الحكومية والجامعات التي 

 تديرها الحكومة.
 

وصلت دائرة الأعمال والخدمات إلى نهاية سنتها الأولى من العمليات، وتم دفع كافة تكاليف  23تنفيذ
العقد المتكبدة نقدا ، كما أن كافة فواتيرها الخاصة بسير العمل )إلى وكالات الإعانة التي كلفت 
بأعمال الإنشاء( تمَّ إستلامها نقدا ، ولم يتم دفع سلف إلى دائرة الأعمال مقابل الأعمال 

التي تمَّ الإنشائية خلال الفترة. تشمل تكاليف العقد المتكبدة للعقدين "ب"، "ج" تكلفة المواد 
شراؤها للعقد ولكن لم يتم إستخدامها في أداء العقد حتى تاريخه، ولم يتم القيام بعقود تجارية 

 هذه السنة. )أنظر أعلاه الأمثلة على العقود التجارية(.
 

  "يُمول العقد "أ" من الإيراد العام للمخصصات الحكومية )لا يشتمل للعقد على "إيراد للعقد
 كما هو معرف(.

 من تكاليف  %50تي تمول ال×× د "ب" هو مع دائرة التعليم ومع وكالة الإعانة العق
من تكاليف العقد ستقوم بتسديدها أطراف العقد ولذلك تعتبر "إيراد للعقد"  %50)الإنشاء. 

 كما هو معرف(.

  العقد "ج" تمول الجامعة الوطنية بشكل كلي )تحدد شروط الترتيب بأن تقوم الجامعة
د كافة تكاليف العقد من صندوق الجامعة الرئيسي للإنشاء، ولذلك فإن "إيراد الوطنية بسدا

 العقد" كما هو معرف يساوي تكاليف العقد(.
 

 فيما يلي وضع العقود الثلاث في نهاية السنة الأولى:  24تنفيذ
 العقـد       

 المجموع ج ب أ  

 575 350 225 - 30إيراد العقد المعترف به وفقا  للفقرة 

 لعقد المعترف مصاريف ا
 910 350 450 110 30بها وفقا  للفقرة 
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 335 - - 225 110 تكاليف العقد الممولة من خلال التخصص
 1.070 450 510 110 تكاليف العقد المتكبدة خلال الفترة

 910 350 450 110 (30معترف بها كمصاريف )فقرة  -   
 160 100 60 - (35معترف بها كأصل )فقرة  -   

 575 350 225 - العقد )انظر أعلاه( إيراد
تكاليف العقود تحت التنفيذ والفواتير الصادرة 

 555 330 225 - (52عنها )فقرة 
 20 20 - - إيراد العقد غير المقدم في فاتورة

 - - - - (52السلف )فقرة 
 

 -المبالغ التي سيتم الإفصاح عنها وفقا  للمعيار هي كما يلي:

  575 )أ(( 50به كإيراد في الفترة ) فقرة  إيراد العقد المعترف
 1.070 )أ(( 51تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه ) فقرة 

 )لا يوجد فائض معترف به/ مطروحا  منها العجز المعترف به(
  المبلغ الإجمالي المستحق من عملاء العقد لأعمال العقد 

 150       (( )أ 53ومعروض كأصل وفقا  للفقرة  54)محدد وفقا  للفقرة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

)أ( هو نفس المبلغ للفترة الحالية، وذلك لأن  51المبلغ الذي تم الإفصاح عنه وفقا  للفقرة  25تنفيذ
 الإفصاحات تتعلق في السنة الأولى من التشغيل.

 

 -: )أ( هي كما يلي 53)أ(،  51المبالغ التي سيتم الإفصاح عنها وفقا  للفقرات 
 -من تكاليف العقد( : %50ملاحظة :)إيراد العقد ب هو 

 
 المجموع ج ب أ 

 1.070 450 510 110 التكاليف المتكبدة من العقد

تكاليف العقود تحت التنفيذ  والفواتير 
 555 330 225 0 الصادرة منها

 150 120 30 - مستحقة من وكالات الإعانة والعملاء
 



 عقود الإنشاء

  11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل  403 

 العقود التجارية
 

اء على تمَّ إنشاء قسم أعمال الإنشاء الوطني ضمن دائرة الأعمال والخدمات ليقوم بأعمال الإنش 26تنفيذ
أساس تجاري لمؤسسات الأعمال الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بناءا  على أساس توجيه 
وموافقة الوزير. وصل القسم إلى نهاية السنة الأولى من التشغيل، وتمَّ دفع كافة تكاليف العقد 

ود المتكبدة نقدا ، كما تم إستلام كافة فواتير سير العمل والسلف نقدا . تشمل تكاليف العق
على تكلفة المواد التي تمَّ شراؤها للعقد ولكن لم تستخدم في أداء  هالمتكبدة للعقود ب، ج، 

قدم العملاء سلفيات للمقاول مقابل عمل لم يتم   هالعقد حتى تاريخه، وبالنسبة للعقود ب، ج، 
 أداؤه بعد.

 
 -:فيما يلي وضع العقود الخمس التي هي قيد الإنجاز في نهاية السنة الأولى 27تنفيذ

 العقد
 المجموع ه د ج ب أ 

 إيراد العقد المعترف به 
 30وفقا  للفقرة 

145 520 380 200 55 1.300 

 مصاريف العقد المعترف بها 
 30وفقا  للفقرة 

110 450 350 250 55 1.215 

 العجز المتوقع المعترف به 
 44وفقا  للفقرة 

- 
 

- 
 

- 
 

40 
 

30 
 

70 
 

  الفائض المعترف به مخصوما  منه
 العجز المعترف به

35 
 

70 
 

30 
 

(90) 
 

(30) 
 

15 
 

 تكاليف العقد المتكبدة خلال 
 الفترة

110 510 450 250 100 1.420 

 تكاليف العقد المتكبدة والمعترف بها 
 كمصاريف عقد  في الفقرة 

 30وفقا  للفقرة 
 

110 
 

450 
 

350 
 

250 
 

55 
 

1.215 
 تكاليف العقد الخاصة بأنشطة 

 المتعرف بها كأصل مستقبلية و 
 35وفقا  للفقرة 

 
- 

 
60 

 
100 

 
- 

 
45 
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 1.300 55 200 380 520 145 إيراد العقد انظر أعلاه
 1.235 55 180 380 520 100 (52تكاليف فواتير التقدم في العمل )فقرة 

 65 - 20 - - 45 إيراد العقد غير المقدم في فواتير
 125 25 - 20 80 - (52السلف  )فقرة 

 



 ء عقود الإنشا

   404 11 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإرشادات التنفيذ ل

 -المبالغ التي سيتم الإفصاح عنها وفقا  للمعيار هي كما يلي:
  1.300      )أ((                                  50إيراد في الفترة )الفقرة إيراد العقد المعترف به ك

  التكاليف المتكبدة من العقد والفائض المعترف به )مطروحا  منها العجز المعترف به( 
  1.435     )أ((                                                             51فقرة حتى تاريخه )ال

 125  )ب((  51السلف المستلمة )الفقرة 
  إجمالي المبلغ المستحق من العملاء للعمل المتعاقد عليه 

   220        )أ(                                                 53المعروض كأصل وفقا  للفقرة 
  إجمالي المبلغ المستحق إلى العملاء للعمل المتعاقد عليه

 (20)ب(.                                                     ) 53المعروض كأصل وفقا  للفقرة 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 -)ب( تحسب كما يلي: 53)أ(،  53)أ(،   51المبالغ التي سيتم الإفصاح عنها وفقا  للفقرات 

)أ( هو نفس المبلغ الخاص بالفترة الحالية لأن الإفصاحات  51. المبلغ المفصح عنه وفق ا للفقرة 28تنفيذ
 .متعلقة بالسنة الأولى من التشغيل

 المجموع ه د ج ب أ 

 1.420 100 250 450 510 110 تكاليف العقد المتكبدة

       
الفائض المعترف به مطروحا  منـه 

 35 العجز المعترف به
 
70 

 
30 

 
(90) 

 
(30) 

 
15 

       
 145 580 480 160 70 1.435 
       

 1.235 55 180 380 520 100 فواتير التقدم في العمل

       
 220 15 - 100 60 45 المستحق على العملاء

 (20)  - (20) - - - حق إل العملاءالمست
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 11مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

405 

 11الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد "عقود الإنشاء" 11العام القطاع يف الدولي المحاسبة معيار إن

 القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما. عقود الإنشاء" " 11الدولي
 : 11الدولي المحاسبة ومعيار 11العام
 المحاسبة معيار ضمن 11 الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتلك المضافة التوضيحات دمج تم 

 القطاع منشآت قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 11العام القطاع في الدولي
 .العام

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 الأداء بيان"و" الإيراد" مصطلحي إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 11الدولي المحاسبة معيار
 معيار في المرادفان المصطلحان أما. 11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" المالي

 ". الدخل بيان"و" الدخل" فهما 11الدولي المحاسبة
 قانوني عقد شكل تتخذ لا إلزامية ترتيبات 11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 

 .المعيار هذا قنطا ضمن
 أساس على قائما   وليس تجاريا   غير عقدا   11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 

 .المعيار هذا نطاق ضمن التكلفة
 العقد على المتوقع بالعجز الإعتراف شرط بأن 11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يوضح 

 على فقط ينطبق العقد إيرادات إجمالي العقد تكاليف تتجاوز أن المحتمل من يصبح أن بعد مباشرة
 .العقد ذلك أطراف من بالكامل العقد تكاليف إسترداد يتم أن بدايتها في يُقصد التي العقود

  المعيار هذا تطبيق لتوضيح إضافية أمثلة 11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 . التجارية غير الإنشاء عقود على
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 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 المخزون  

 

 شكـر وتقديـر
 2 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 المعيار هذا ويحتوي .  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "المخزون  "( 2003 عام في المنقح)
 على للمحاسبين الدولي للاتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر

لإعداد التقارير  الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 2 الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات
 .المالية

 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو يةالمال التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال خدمة العملاء دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة الدولية

 ,Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf،  وعنوانها ،لإعداد التقارير المالية

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 نشوراتوالم العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” ةتجاري علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا ،لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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  12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

الفقرة 
 المتأثرة

 معيار التأثير طبيعة الأثر

 2011أكتوبر التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تم إلغاءه 2
 2009ديسمبر  27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 2

 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في  حذف 4
(2016إبريل   

 المخزون  -12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2022يناير  31

 
 . 2001من عام  يوليو" في المخزون  " 12تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 12، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2006وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه.

 

من خلال معايير القطاع العام  12ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

 (2022" عقود الايجار )الصادر في يناير  43الدولي في القطاع العام  معيار المحاسبة 

 (2020في نوفمبر  الصادر) فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ. 

  (.2018" الأدوات المالية" ) الصادر في أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (2016ي القطاع العام ) الصادر في إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية ف 

  التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 (2016)الصادر في إبريل  

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "
 (2015يناير  ) الصادر أساس الإستحقاق للمرة الأولى "

  (2011)الصادرة في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  الأدوات المالية : الإعتراف والقياس". 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " 

 (2009)الصادر في ديسمبر  " الزراعة" 27 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (2010)الصادرة في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حسينات على الت 
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الفقرة 
 المتأثرة

 معيار التأثير طبيعة الأثر

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في  حذف 5
(2016إبريل   

التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   تعديل 12
 (2016)الصادر في إبريل 

أ14 ام  التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع الع جديد 
 (2016)الصادر في إبريل 

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 15

 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 20
 2009ديسمبر  27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 29

 2010نوفمبر ايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مع التحسينات على  تعديل 33

أ51  2020نوفمبر  فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ  تعديل 

ب51  2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 
ج51 التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   جديد 

 (2016در في إبريل )الصا

د51 إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في  جديد 
(2016إبريل   

ه51  2018أغسطس   41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 
و51  2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 

 2015يناير  33الدولي في القطاع العام  معيار المحاسبة تعديل  52
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 في الفقرات جميع تتساوى . 53-1 الفقرات في مبين "المخزون  " 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 إلى مقدمة" سياق وفي منه الهدف سياق في 12 العام القطاع في الدولي سبةالمحا معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير
وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير

 حاسبية،الم السياسات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. من قبل منشآت القطاع العام
 الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات

 .الواضحة
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 الهدف
الهدف من هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية للمخزون تحت نظام التكلفة التاريخية. إن  .1

المخزون هي مبلغ التكلفة الذي يجب أن يعترف به كأصل ويدرج في  في محاسبة الرئيسيةالمسألة 
هذا المعيار إرشادات  ويوفرعتراف بالإيرادات المرتبطة به. لإحتى يتم اويرحل الميزانية العمومية 

تخفيض إلى صافي القيمة أي كمصروف، بما في ذلك  والإعتراف اللاحق بهعملية لتحديد التكلفة 
 التكلفة المستخدمة لتحميل التكاليف للمخزون. صيغإرشادات عن يوفر أيضا   القابلة للتحقق. كما

 

 النطاق
 ستحقاقيجب على المنشاة التي تقوم بإعداد وعرض البيانات المالية بموجب أساس الإ .2

المحاسبي إن تطبّق هذا المعيار في نطاق نظام التكلفة التاريخية على محاسبة المخزون، 
 -:بإستثناء

الإنجاز الناتج بموجب عقود الإنشاء، بما في ذلك عقود الخدمة ذات العلاقة العمل قيد  (أ)
 (؛ "عقود الإنشاء" 11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالمباشرة )

"الأدوات المالية:  28الأدوات المالية )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (ب)
 ؛"المالية الأدوات" 41في القطاع العام ومعيار المحاسبة الدولي  العرض"

 انظر) الحصاد وقت في الزراعي والإنتاج الزراعي بالنشاط المتعلقة البيولوجية الأصول (ج)
 و ؛("الزراعة" 27 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

ي مباشرة إسمالعمل قيد الإنجاز للخدمات التي سيتم تزويدها دون عوض أو مقابل عوض  (د)
 لمي هذه الخدمة. من مست

 

 -لا ينطبق هذا المعيار على قياس المخزون المحتفظ به من قبل: .3
ـــادن  (أ) ـــد الحصـــاد والمع ـــاج الزراعـــي بع ـــات والإنت ـــة ومنتجـــات الجاب منتجـــي المنتجـــات الزراني

 وفقــا  والمنتجــات المعدنيــة، إلــى الحــد الــذق يــتم صيــه قياســها بصــافي الييمــة القابلــة للتحقيــق 
  ؛ وي تلك الصناعاتللممارسات الثابتة ف

منهـــا  مطروحـــا  تجـــار ووســـطاء الســـلق الـــذين يقومـــون بييـــاس مخـــزونهم بالييمـــة العادلـــة  (ب)
منها التكـاليف  مطروحا  التكاليف حتى البيق. وعندما يتم قياس هذا المخزون بالييمة العادلة 

ى البيـق منهـا التكـاليف حتـ مطروحـا  يـتم الإعتـراف بـالتجييرات فـي الييمـة العادلـة  ،حتى البيـق
 في حسابات الربح أو الخسارة في فترة التجيير.

 

 [ تم إلغائها ] .4

 

 [ تم إلغائها ] .5
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)د( وتم 2على المخزون المشار إليه في الفقرة  المخزون" " 2لا يشتمل معيار المحاسبة الدولي  .6
ه من نطاق هذا المعيار لأنه يشمل مسائل خاص بالقطاع العام تحتاج إلى المزيد من إستثناؤ 

 لدراسة.ا
 

حل محددة من ا( بصافي القيمة القابلة للتحقق في مر أ) 3قاس المخزون المشار إليه في الفقرة ي .7
الخامات  إستخراجوهذا يحدث، على سبيل المثال، عند حصاد المحصولات الزراعية أو  .الإنتاج

متجانس أو كفالة حكومية، أو عندما يوجد سوق  مقدمالمعدنية ويكون البيع مؤكد بموجب عقد 
 المخزون غير مشمول في نطاق هذا المعيار. اتكون فيه مخاطر عدم البيع لا تذكر. إن هذ

 
إن التجار والوسطاء هم الأشخاص الذين يشترون أو يبيعون السلع للآخرين أو لحسابهم الخاص.  .8

يب )ب( بهدف البيع في المستقبل القر 3ويتم بشكل رئيسي شراء المخزون المشار إليه في الفقرة 
وتوليد الربح من التقلبات في السعر أو هامش تجار ووسطاء السلع. وعندما يتم قياس هذا المخزون 

ه فقط من متطلبات القياس في هذا إستثناؤ يتم  ،منها التكاليف حتى البيع مطروحا  بالقيمة العادلة 
 المعيار.

 

 تعريفات
 -حددة لها أدناه:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني الم .9

 

هي التكلفة التي ستتكبدها  (Current replacement cost) الحالية ستبدالتكلفة الإ
 الأصل في تاريخ تقديم التقرير. متلاكالمنشاة لإ

 

 -هو أصول:( Inventories) المخزون 
 ها خلال عملية الإنتاج؛إستهلاكعلى شكل مواد أو إمدادات سيتم  (أ)
 ها أو توزيعها أثناء تقديم الخدمات؛إستهلاكسيتم على شكل مواد أو إمدادات  (ب)
 محتفظ بها للبيق أو التوزيق خلال السياق العادق للعمليات؛ أو (ج)
 تمر في عملية الإنتاج لجرض البيق أو التوزيق. (د)

 
هي سعر البيق التقديرق في النطاق  (Net realizable value)صافي الييمة القابلة للتحقيق

منها التكاليف المقدّرة للإنجاز والتكاليف المقدرة اللازمة لإجراء البيق  مخصوما  العادق للعمليات 
 أو التبادل أو التوزيق.

 
تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 

 المعرفة اتقائمة المصطلح، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذق ترد به في
 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
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 المتحققةصافي الييمة 
تشير صافي القيمة القابلة للتحقيق إلى صافي المبلغ الذي تتوقع المنشأة تحقيقه من بيع المخزون  .10

في سياق الأعمال العادي. وتعكس القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن به تبادل نفس المخزون بين 
عين وراغبين في السوق. وتعتبر القيمة الأولى قيمة خاصة بالمنشأة أما القيمة مشترين وبائعين مطل

الثانية فليست كذلك. ولا يمكن أن تساوي صافي القيمة القابلة للتحقيق للمخزون القيمة العادلة 
 منها التكاليف حتى البيع.  مطروحا  

 

 المخزون 
بيعها، ومن ضمنها على سبيل المثال، يشمل المخزون البضائع المشتراة والمحتفظ بها لإعادة   .11

البضائع التي تشتريها المنشاة وتحتفظ بها لإعادة بيعها، أو الأرض والممتلكات الأخرى المحتفظ 
بها للبيع. ويشمل المخزون كذلك البضائع الجاهزة التي تم إنتاجها أو العمل قيد الإنجاز الذي تقوم 

في العملية الإنتاجية  ستخداموالإمدادات التي تنتظر الإ المواد)أ( به المنشاة. يشمل المخزون كذلك 
والبضائع المشتراة أو المنتجة من قبل المنشاة والمخصصة لتوزيعها على الأطراف الأخرى )ب( 

يّة، على سبيل المثال، الكتب التعليمية التي تنتجها سلطة صحيّة إسمدون مقابل أو مقابل تكلفة 
ي الكثير من منشآت القطاع العام، يرتبط المخزون بتقديم الخدمات للتبرع بها لصالح المدارس، وف

من البضائع المشتراة والمحتفظ بها لإعادة بيعها أو البضائع المصنّعة ليتم بيعها. وفي حالة  بدلا  
والتي لم تعترف  27مزوّد الخدمة يشمل المخزون تكاليف الخدمة، كما هي مبينة في الفقرة 

 عترافعلى الإرشاد الخاص بالإ طلاعقت بالإيراد الخاص بها )يمكن الإالمنشاة، حتى ذلك الو 
 (."المعاملات التبادليةمن يراد الإ" 9بالإيراد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 

 -يمكن أن يشمل المخزون في القطاع العام ما يلي: .12

 مخزونات عسكرية 

 الذخيرة الحربية؛ 
 ؛ستهلاكمخزونات قابلة للإ 
 مواد صيانة؛ 

تلك التي يتم تناولها بموجب معايير المحاسبة  بإستثناءقطع غيار للمصانع والمعدات )هـ(  
 الخاصة بالممتلكات والمصانع والمعدّات؛

 يات الطاقة(؛إحتياط)على سبيل المثال،  ي الإستراتيجيحتياطالمخزون الإ 
 مخزونات العملة غير المصدرة؛ 
 حتفظ بها للبيع )على سبيل المثال، الطوابع البريدية(؛إمدادات الخدمة البريدية الم 
  -العمل قيد الإنجاز، بما في ذلك: 

 التدريبية؛ و مواد الدورات التعليمية/ (1)
خدمات العملاء )على سبيل المثال، خدمات التدقيق( حيث تباع هذه الخدمات بأسعار  (2)

 على أساس تجاري؛ و

 الممتلكات المحتفظ بها للبيع. الأرض/ 
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بمواد المخزون كمخزون لأغراض هذا المعيار، حيث تسيطر الحكومة على حقوق  عترافالإيتم  .13
بهذه  عترافتكوين وإصدار الأصول المختلفة ومن ضمنها الطوابع البريدية والعملة، حيث  يتم الإ

ية بل يتم قياسها سمالبنود كمخزون لأغراض هذا المعيار، ولا يتم الإبلاغ عنها بمقدار القيمة الإ
 أي بمقدار تكلفة  طباعتها أو صكها.  15للفقرة  وفقا  

 

ات الطاقة إحتياطات المختلفة مثل حتياطللإ إستراتيجيي إحتياطعندما تحتفظ الحكومة بمخزون  .14
ها في الحالات الطارئة أو في الحالات الأخرى )على سبيل إستخدام)على سبيل المثال، النفط( ليتم 

بهذه  عترافيتم الإ فإنهلات الدفاع المدني الأخرى الطارئة( المثال الكوارث الطبيعية أو حا
 لذلك. وفقا  ية كمخزون لأغراض هذا المعيار وتتم معاملتها حتياطالمخزونات الإ

 
أ. يتكون المخزون العسكري من مواد تستخدم مرة واحدة، مثل الذخيرة، والصواريخ، والقذائف والقنابل 14

حة أو أنظمة الأسلحة. وعلى أي حال، قد يتم حساب بعض أنواع التي يتم تقديمها من خلال الأسل
إذا  ، "الممتلكات والمصانع والمعدات " 17الصواريخ وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 كانت تلبي المعايير التي تسمح بتصنيفها في هذا المعيار.
 

 قياس المخزون 
 بإستثناء، أقلصافي الييمة القابلة للتحقيق، أيهما يجب أن يقاس المخزون بمقدار التكلفة أو  .15

 .17أو الفقرة 16تنطبق الفقرة عندما 
 

يتم قياس تكلفة المخزون الذق تم إستملاكه من خلال معاملة غير تبادلية بالييمة العادلة كما  .16
 في تاريخ الإستملاك.

 
، حيث يتم أقلأيهما الحالية،  ستبداليجب أن يقاس المخزون بمقدار التكلفة أو تكلفة الإ .17

 -به لما يلي: حتفاظالإ

 يّة؛ أوإسمالتوزيق دون مقابل أو مقابل تكلفة  
 ية.إسمفي عملية إنتاج البضائق التي سيتم توزيعها بدون رسوم أو مقابل رسوم  ستهلاكالإ 

 
 المخزون  تكاليف

خرى المتكبدة يجب أن تشمل تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف الأ .18
 .خلال نقل المخزون إلى موقعه ووضعه الحاليين

 
 الشراء فيلاتك

تلك القابلة  بإستثناءوالضرائب الأخرى ) ستيرادتشتمـل تكالـيف شراء المخزون سعر الشراء ورسوم الإ .19
من السلطات الضريبية لصالح المنشاة(، وتكاليف نقل البضائع ومناولتها وأية  لاحقا   ستردادللإ
البضائع الجاهزة والمواد والإمدادات. تقتطع الخصومات  إمتلاكليف أخرى تعزى مباشرة إلى تكا

 التجارية وأية حسومات أو بنود أخرى مشابه عند تحديد تكاليف الشراء.
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 تكاليف التحويل
في  أولا  إن تكاليف تحويل مخزون العمل قيد الإنجاز إلى مخزون من البضائع الجاهزة يتم تكبدها  .20

ئة التصنيع، وتتضمن تكاليفُ التحويل للمخزون التكاليف المتعلقة مباشرة بوحدات الإنتاج، مثل بي
لمصاريف الإنتاج غير المباشرة الثابتة  منتظما   تخصيصا   أيضا  العمالة المباشرة، كما تتضمن 

ر المباشرة والمتغيرة والتي يتم تكبدها عند تحويل المواد إلى بضائع جاهزة. إن مصاريف الإنتاج غي
وفرهيد( الثابتة هي تكاليف الإنتاج غير المباشرة التي تبقى ثابتة بشكل نسبي بغض النظر عن لأ)ا

وأصول حق الاستخدام التي تستخدم في  وصيانة مباني المصنع إستهلاكحجم الإنتاج، مثل )أ( 
نتاج غير المباشرة وتكلفة إدارة المصنع. كما تعتبر مصاريف الإ)ب( ومعدّاته،  العملية الإنتاجية

بشكل  تقريبا  لحجم الإنتاج مباشرة أو  وفقا  والمتغيرة بأنها تكاليف الإنتاج غير المباشرة والتي تتغير 
 مباشر، مثل المواد غير المباشرة أو العمالة غير المباشرة. 

 

ة العادية على الطاق ا  إن تخصيص مصاريف الإنتاج غير المباشرة والثابتة لتكاليف التحويل هو بناء .21
لمرافق الإنتاج، وتعدّ الطاقة العادية بأنها كمية الإنتاج المتوقع تحقيقها كمعدل خلال عدد من 

الخسارة في الطاقة الناجمة  عتبارفي الإ خذفي ظل الظروف الطبيعية، مع الأ سماالفترات أو المو 
من الطاقة  قريبا  ان عن الصيانة المخطط لها. يمكن أن يستخدم المستوى الحقيقي للإنتاج إذا ك

العادية، وقيمة المصاريف غير المباشرة الثابتة والمخصصة لكل وحدة من وحدات الإنتاج لا تزيد 
بالمصاريف غير المباشرة غير  عترافالإنتاج أو توقف المصنع. يتم الإ نخفاضنتيجة لإ

لية بشكل غير المخصصة كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها،  وفي فترات الإنتاج العا
عادي، تخّفض قيمة المصاريف غير المباشرة الثابتة المخصصة لكل وحدة من وحدات الإنتاج 
وذلك حتى لا يتم قياس المخزون بما يزيد عن التكلفة، وتوزّع مصاريف الإنتاج غير المباشرة 

 نتاج.الحقيقي لمرافق الإ ستخداموالمتغيّرة على كل وحدة من وحدات الإنتاج على أساس الإ
 

إن توزيع التكاليف الثابتة والمتغيرة، على سبيل المثال، التي تم تكبدها في تطوير الأرض غير  .22
المطوّرة والمحتفظ بها للبيع لتطويرها إلى ممتلكات سكنية أو تجارية، يمكن أن يشمل التكاليف 

بط المنافع المتعلقة بتخطيط المنظر العام للأرض وتصريف المياه وتمديد الأنابيب لأغراض ر 
 العامة.

 

يمكن أن تؤدي عملية الإنتاج إلى تصنيع أكثر من منتج واحد في الوقت ذاته، وعندما  تكون  .23
الحالة كذلك، على سبيل المثال عندما يتم إنتاج بضائع مشتركة أو عندما يكون هناك منتجُ رئيسي 

د على حدة، فإنها تكون موزّعة وآخر ثانويا . عندما لا تكون تكاليف التحويل لكل منتج قابلة للتحدي
بين المنتجات على أساس منطقي ومتسق، ويمكن أن يعتمد التوزيع، على سبيل المثال، على قيمة 
المبيعات ذات العلاقة لكل منتج إما في تلك المرحلة من عملية الإنتاج التي تصبح عندها 

معظم المنتجات الثانوية بطبيعتها الإنتاج. إن  إكتمالالمنتجات قابلة للتحديد بشكل منفصل أو عند 
ما تقاس بمقدار صافي  غالبا  المنتجات الثانوية  فإنمنتجاتُ غير هامة، وفي هذه الحالة كذلك 

المبلغ  فإنالقيمة القابلة للتحقيق وتخصم هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيسي، ونتيجة  لذلك، 
 كلفته. عن ت نتج الرئيسي لا يختلف بشكل جوهري المسجّل للم

 



 المخزون 

 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   416 

 تكاليف أخرى 
تتضمن تكلفة المخزون تكاليف أخرى فقط إلى الحد الذي تتكبده في نقل المخزون إلى موقعة  .24

ووضعه الحاليين، فعلى سبيل المثال، قد يكون من المناسب إدخال تكاليف غير مباشرة لا تتعلق 
 بالإنتاج أو تكاليف تصميم منتجات لعملاء محددين في تكلفة المخزون.

 

يما يلي أمثلة على التكاليف غير المشمولة ضمن تكلفة المخزون والمعترف بها كنفقات في الفترة ف .25
 -التي تم تكبدها فيها:

 ية لتكاليف المواد الضائعة والعمالة أو التكاليف الأخرى للإنتاج؛إعتيادمبالغ غير  
قبل مرحلة إنتاج تكاليف التخزين، إلا إذا كانت هذه التكاليف ضرورية  في عملية الإنتاج  

 أخرى؛
المصاريف الإدارية غير المباشرة والتي لا تساهم في نقل المخزون إلى موقعة ووضعه  

 الحاليين؛ و

 تكاليف البيع. 
 
محددة تكون فيها  ظروفا   " قتراضتكاليف الإ "، 5يحدد معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام   .26

 .مشمولة في تكلفة المخزون  قتراضتكاليف الإ
 

 لبنود تسوية مؤجلة. وعندما يشتمل الترتيب بشكل فاعل  وفقا  يمكن لمنشأة ما أن تشتري مخزون   .27

 إئتمانالفرق بين سعر الشراء بشروط  على عنصر تمويل، يتم الإعتراف بذلك العنصر، وليكن مثلا  
 عادية والمبلغ المدفوع، كمصروف فائدة خلال فترة التمويل.

 

 لخدمةتكلفة المخزون لمزود ا
، )د(2 بإستثناء ما تم الإشارة إليه في الفقرة إلى الحد الذي يكون فيه لدى مزودي الخدمات مخزونا   .28

مقدم الخدمة بشكل أساسي من العمالة لتتكون تكلفة المخزون  يقومون بقياسه بتكاليف إنتاجهم.
وظفي الإشراف والتكاليف الأخرى للموظفين العاملين مباشرة في تقديم الخدمة، بما في ذلك م

لا تكلفة العمالة لا تهتم بتزويد الخدمات الغير متوفرة.  والمصاريف غير المباشرة التي تعزى لذلك،
تتضمن تكلفة المخزون العمالة والتكاليف الأخرى المتعلقة بموظفي المبيعات والإدارة العامة بل 

كلفة المخزون لمزود الخدمات لا تشتمل ت يعترف بها كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
إلى أسعار  غالبا  على هوامش الربح أو المصاريف غير المباشرة غير المنسوبة التي يتم تقسيمها 

 يتم تحميلها من قبل مزودي الخدمات.
 

 بيولوجيةالصول الأتم حصاده من الذي زراعي المنتج التكلفة 
يجوز قياس المخزون الذي يتألف من ، 27م لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العالمعيار  وفقا   .29

منتج زراعي قامت المنشأة بحصاده من أصولها البيولوجية عند الإعتراف الأولي بالقيمة العادلة 
عند موعد الحصاد. وهذه هي تكلفة المخزون في تاريخ تطبيق هذا  التكاليف للبيعمنها  مطروحا  
 المعيار.
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 أساليب قياس التكلفة
أساليب قياس تكلفة المخزون، مثل أسلوب التكلفة المعياري أو أسلوب البيع يمكن أن تستخدم  .30

 عتبارفي الإ أخذبالتجزئة، وذلك لسهولتهما إذا كانت النتائج تقارب التكلفة. إن التكاليف المعيارية ت
م الطاقة، حيث تراجع بشكل منتظ إستخدامالمستويات الطبيعية للمواد والإمدادات والعمالة والكفاءة و 

 وتعدّل، إذا لزم الأمر، في ضوء الظروف الحالية.
 
يمكن نقل المخزون إلى المنشأة من خلال معاملة غير تبادلية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتبرع  .31

وكالة عون دولية بإمدادات طبية لمستشفى عام في الفترة التي تلي حدوث كارثة طبيعية. وتكون 
 لقيمتها العادلة في تاريخ الحصول عليه. وفقا  تكلفة المخزون في مثل هذه الظروف 

 

 معادلات التكلفة 

يجب تحديد تكلفة المخزون لبنود المواد غير القابلة للمبادلة صيما بينها في الأحوال العادية  .32
تعريف محدد  إستخداموالبضائق أو الخدمات التي يتم إنتاجها وفصلها لمشاريق محددة، وذلك ب

 لتكاليفها المفردة.
 

ني التعريف المحدد للتكاليف إن التكاليف المحددة تعزى إلى بنود معرفة في المخزون،   وتعتبر هذه يع .33
بغض النظر عما إذا قام بالشراء أو بإعادة  معاملة ملائمة للبنود التي يتم فصلها لمشروع محدد، 

مواد المخزون التي  على أن تحديد التكاليف يعدُّ غير ملائمٍ عندما يكون هناك عدد كبير منالإنتاج 
تلك البنود  إختيارعادة تكون قابلة للمبادلة فيما بينها، وفي هذه الحالات، يمكن أن يستخدم أسلوب 

 التي تبقى في المخزون للحصول على الآثار المحددة سلفا  على صافي الفائض أو العجز للفترة.
 

ذاتها للمخزون بأكمله الذق له نفس  ، يجب أن تستخدم المنشاة معادلة التكلفة33عند تطبيق الفقرة  .34
 إستخدامذاته بالنسبة للمنشأة. أما بالنسبة للمخزون الذق له طبيعة أو  ستخدامالطبيعة أو الإ

مخالف، )على سبيل المثال، سلق معينة مستخدمة في جزء معين ونفس النوع من السلق مستخدم 
الموقق الججرافي للمخزون )وفي  إختلاف يمكن تبرير معادلات تكلفة مختلفة. إن فإنهفي جزء آخر( 

 معادلات تكلفة مختلفة. إستخدامالقوانين الخاصة بالضريبة( لوحده لا يكفي لتبرير 
 

، 32المخزون الذق تم تناوله في الفقرة  بإستثناءيجب أن يتم التنازل عن تكلفة المخزون،  .35
ينبجي على المنشأة  معدل الموزون.أو معادلة تكلفة ال أولا  صادر  أولا  معادلة الوارد  إستخدامب

متشابهين بالنسبة  إستعمالإستخدام نفس صيجة التكلفة لكل أنواع المخزون الذق له طبيعة و 
 طبيعة وإستخدام أنواع المخزون. إختلافللمنشاة. يمكن تبرير إستخدام صيجة تكلفة مختلفة عند 

 
مختلف بالنسبة  إستعماليكون للمخزون المستخدم في قطاع أعمال معين  ،على سبيل المثال .36

في الموقع  ختلافللمنشأة عن نفس نوع المخزون المستخدم في قطاع أعمال آخر. إلا أن الإ
لتبرير استخدام معادلات  الجغرافي للمخزون )أو في قوانين الضريبة المختلفة( يعد وحده غير كافيا  

 التكلفة المختلفة.
 

لذلك  وتبعا  ، أولا  تباع  أولا  أن مواد المخزون التي تم شراؤها  أولا  صادر  أولا  تفترض معادلة الوارد  .37
. بموجب مؤخرا  المواد المتبقية في المخزون في نهاية الفترة هي تلك التي تم شراؤها أو إنتاجها  فإن

لمعدّل الموزون للمواد معادلة تكلفة المعّدل الموزون، تحدد تكلفة كل مادة من خلال تكلفة ا
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المشابهة في بداية الفترة وتكلفة المواد المشابهة المشتراة أو المنتجة خلال الفترة، و يمكن حساب 
 كل شحنة إضافية وذلك حسب ظروف المنشاة. إستلامدوري، أو عند  سالمعدّل على أسا

 

 صافي الييمة القابلة للتحقيق
 في حالة تلف المخزون أو إذا أصبح قديما   ستردادللإيمكن أن تكون تكلفة المخزون غير قابلة  .38

أسعار بيعه. من الممكن أن تكون تكلفة المخزون غير  إنخفاضمنه، أو في حال  جزءا  بكامله أو 
إذا زادت تكاليف الإنجاز المقدرة أو التكاليف المقدرة التي سيتم تكبدها لإنهاء  أيضا   ستردادقابلة للإ

من التكلفة ليساوي  أقلأو التوزيع. إن ممارسة تخفيض المخزون إلى  لستبداعملية البيع أو الإ
الأصول يجب أن لا تسجّل الأصول بما يزيد عن  بأنصافي القيمة القابلة للتحقيق يتفق مع الرأي 

ها أو إستبدالية المستقبلية أو إمكانية الخدمة المتوقع أن تتحقق من بيعها أو قتصادالمنافع الإ
 ها.خدامإستتوزيعها أو 

 

نه أيتم تخفيض المخزون عادة  بمقدار القيمة القابلة للتحقيق على أساس كل بند على حده، على  .39
ات نهائية إستخدامفي حالات معينة، قد يكون من الملائم جمع بنود المخزون التي لها أغراض أو 
ات نهائية خدامإستمتشابهة، وقد تكون الحالة كذلك بالنسبة لبنود المخزون التي لها أغراض أو 

بشكل منفصل عن المواد الأخرى في خط المنتج. من غير  عمليا  متشابهة ولا يمكن تقييمها 
على تصنيف المخزون، على سبيل المثال البضائع الجاهزة أو  إعتمادا  المناسب تخفيض المخزون 

عادة الخدمة  كافة المخزون المستخدم في عملية معينة أو في قطاع جغرافي. يجمع مزودوا  
لكل خدمة يمكن تحديد سعر بيع خاص بها، ولذلك تعامل كل خدمة مشابهةٍ  لهذه  وفقا  التكاليف 

 الخدمة كبند منفصل.
 

ه أجلالغرض الذي يحتفظ من  أيضا   عتبارتقديرات صافي القيمة القابلة للتحقيق في الإ أخذت .40
لكمية المخزون المحتفظ به لتلبية بالمخزون، فعلى سبيل المثال، يكون صافي القيمة القابلة للتحقيق 

من  أقلمبيعات الشركة أو عقود الخدمة مبنيا  على سعر العقد، وإذا كانت عقود المبيعات هي 
على أسعار البيع  ا  صافي القيمة القابلة للتحقيق يكون بناء فإنكميات المخزون المحتفظ بها، 

 تنشأة، مثل تلك التي محتملال تزاماتلالعامة. إن الإرشادات الخاصة بمعاملة المخصصات أو الإ
من عقود البيع الثابتة التي تزيد عن الكميات المحتفظ بها في المخزون، وعقود شراء الشركة يمكن 

 لتزاماتالإ ،المخصصات " 19 في القطاع العام عليها في معيار المحاسبة الدولي طلاعالإ
 ." المحتملة والأصول

 

من  أقلها في إنتاج المخزون إلى ستخداملأخرى المحتفظ بها لإيتم تخفيض المواد والإمدادات ا .41
هذه المواد فيها ستباع أو تستبدل أو توزع  إستخدامالتكلفة إذا كانت البضائع الجاهزة التي سيتم 

في سعر المواد إلى أن تكلفة البضائع  إنخفاضنه عندما يشير أبسعر التكلفة أو بأعلى منها، على 
يتم تخفيض المواد إلى صافي القيمة  فإنهمن صافي القيمة القابلة للتحقيق، الجاهزة ستكون أعلى 

المواد يمكن أن تكون أفضل قياس متوفر  إستبدالتكلفة  فإنالقابلة للتحقيق، وفي هذه الحالات، 
 لصافي قيمتها القابلة للتحقيق.
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وعندما تزول الظروف التي  يتم إجراء تقييم جديد لصافي القيمة القابلة للتحقيق في كل فترة لاحقة، .42
، أو إذا كان هناك دليل واضح على من التكلفة أقلإلى تخفيض قيمة المخزون إلى  سابقا  أدت 

يتم عكس قيمة  فإنه ،الزيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق نتيجة التغير في الظروف الإقتصادية
أو صافي القيمة المعدلة القابلة  للتكلفة التخفيض ويحدث يصبح المبلغ المسجّل الجديد مساويا  

. ويحدث هذا الأمر، على سبيل المثال، عندما يكون أحد بنود المخزون المسجل أقلللتحقيق، أيهما 
ن إفي فترة لاحقة و  سعر بيعه لا زال متوفرا   إنخفاضبمقدار صافي القيمة القابلة للتحقيق بسبب 

 .إرتفعسعر بيعه قد 
 

 ي إسممقابل رسم  توزيق البضائق دون مقابل أو
ية المستقبلية أو إمكانية قتصاديمكن أن تحتفظ منشأة قطاع عام بالمخزون الذي لا ترتبط منافعه الإ .43

هذه  تنشأالخدمة له مباشرة بقدرة هذه المنافع على توليد صافي تدفقات مالية داخلة، ويمكن أن 
ي، إسممقابل أو مقابل مبلغ  الأنواع من المخزون عندما تقرر الحكومة توزيع بضائع معينة دون 

ية المستقبلية أو إمكانية الخدمة للمخزون لأغراض تقديم قتصادوفي هذه الحالات تنعكس المنافع الإ
ية قتصادالتقارير المالية بمقدار المبلغ الذي يجب على المنشاة أن تدفعه للحصول على المنافع الإ

داف المنشأة، وعندما لا يمكن الحصول على لتحقيق أه ضروريا  أو إمكانية الخدمة إذا كان ذلك 
، وإذا تغير ستبداليجب إجراء تقدير لتكلفة الإ فإنهية أو إمكانية الخدمة في السوق قتصادالمنافع الإ

 .15أحكام الفقرة  إستخدامه، عندئذ يتم تقييم المخزون بأجلالغرض الذي يحتفظ بالمخزون من 
 

 كمصروف عترافالإ
ل لهذا  عترافيجب أن يتم الإ فإنهع و يستبدل أو يوز ا يباع المخزون أعندم .44 بالمبلغ المسجَّ

بالإيراد المتعلق بذلك، وفي حالة عدم  عترافالمخزون كمصروف في الفترة التي يتم فيها الإ
بالمصروف عند توزيق البضائق أو عند تقديم خدمة  عترافيتم الإ فإنهوجود إيراد خاص بذلك 
بييمة أق تخفيض في المخزون وبكافة خسائره كمصروف في  عترافمتعلقة بذلك. يجب الإ

بييمة أق عكس تخفيض  عترافالفترة التي يحدث فيها التخفيض أو الخسارة، كما يجب الإ
نه تخفيض في قيمة المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي يحدث فيها أللمخزون على 

 .العكس
 

بالمخزون كمصاريف عندما يتم تقديم الخدمات أو عند  افعتر الإ بالنسبة لمزوّد الخدمة يتم عادة   .45
 رسوم عنها. إستيفاءتقديم الفواتير الخاصة بالخدمات التي يتم 

 

يمكن أن يتم تخصيص بعض المخزونات لحساب الأصول الأخرى، على سبيل المثال، المخزون  .46
بالمخزون  عترافيتم الإ، و مصانع أو المعدّات المنشاة ذاتيا  المستخدم كجزء من الممتلكات أو ال

 الذي تم تخصيصه لأصل آخر بهذه الطريقة كمصروف خلال العمر المفيد للأصل.
 



 المخزون 

 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   420 

 الإفصاح
 -يجب أن تفصح البيانات الماليّة عما يلي: .47

السياسات المحاسبية التي تم تبنيها عند قياس المخزون، بما في ذلك معادلة التكلفة  (أ)
 المستخدمة؛

 زون والمبلغ المسجّل في التصنيفات الملائمة للمنشاة؛إجمالي المبلغ المسجّل للمخ (ب)
 ؛التي تحمل قيمة عادلة أقل من تكلفة البيق  الييمة المرحلة للمخزون  (ج)

 ؛42للفترة بموجب الفقرة كمصروف تنزيلات سابقة والمعترف به أق مبلغ معكوس من أق  (د)

ترف به كمصروف في مبلغ أق تخفيض أو تجير يعتبر كتخفيض في مبلغ المخزون المع( هـ)   
 ؛ 42الفترة بموجب الفقرة 

 ؛42للفقرة  وفقا  قيمة أق عكس لأق تخفيض والمعترف به في بيان الأداء المالي في الفترة  (و)

 ؛ و42للفقرة  وفقا  ت إلى عكس تخفيض المخزون الظروف أو الأحداث التي أد   (ز)

 .لتزاماتالمبلغ المسجّل للمخزون المخصص كضمان للإ  (ح)
 

الخاصة بالمبالغ المسجّلة المحتفظ بها في التصنيفات المختلفة للمخزون ومدى إن المعلومات  .48
التغييرات في هذه الأصول تعتبر مفيدة لمستخدمي البيانات المالية، والتصنيفات الشائعة للمخزون 
هي البضائع وإمدادات الإنتاج والمواد والعمل قيد الإنجاز والبضائع الجاهزة. أما مخزون مزود 

 يمكن ببساطة وصفه بأنه عمل قيد الإنجاز. فإنه الخدمة

 
 

التكاليف الداخلة في السابق في )أ( تتألف تكلفة المخزون المعترف بها كمصروف خلال الفترة من  .49
ومصاريف الإنتاج غير المباشرة )ب( ها أو توزيعها إستبدالقياس بنود المخزون التي تم بيعها أو 

ية، ويمكن أن تتطلب ظروف عتيادف إنتاج المخزون غير الإالتي لم يتم توزيعها ومبالغ تكالي
 شمول تكاليف أخرى مثل تكاليف التوزيع. أيضا  المنشاة 

 

 بدلا  لبيان الأداء المالي ينجم عنه الإفصاح عن مبالغ مختلفة  مختلفا   تتبنى بعض المنشآت شكلا   .50
كل المختلف تفصح المنشاة بتكلفة المخزون كمصروف خلال الفترة، وبموجب هذا الش عترافمن الإ

عن مبالغ تكاليف التشغيل المنطبقة على إيرادات الفترة مصنفة حسب طبيعتها،  وفي هذه الحالة، 
للمواد الخام والمواد القابلة )أ( بها كمصروف  عترافتفصح المنشاة عن التكاليف التي تم الإ

الإضافة إلى مبلغ صافي التغيير وتكاليف التشغيل الأخرى ب)ج( وتكاليف العمالة )ب(  ستهلاكللإ
 في المخزون للفترة.
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 تاريخ النفاذ
يناير  1للبيانات المالية السنوية التي تجطي الفترات التي تبدأ في على المنشأة تطبيق هذا المعيار  .51

على المنشأة التي تقوم  الدولي للمحاسبين على التطبيق الأبكر. تحادأو بعده،  ويشجق الإ  2008
 ، بالإفصاح عن ذلك.2008يناير  1لأبكر من بالتطبيق ا

 
 التعديل ذلك المنشأة تطبق أن وينبجي. 29 الفقرة 27 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عدل  .أ51

 المنشأة طبقت وإذا. 2011 إبريل 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات تجطي التي السنوية المالية للبيانات
 تطبيق أيضا   ينبجي ،2011 إبريل 1 قبل تبدأ لفترة 27 العام القطاع يف الدولي المحاسبة معيار

 . الأولى الفترة لتلك التعديل
 

المحاسبة معايير  "تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 52ة تم تعديل الفقر  ب. 51
وينبجي أن . 2015يناير  فيالصادر  للمرة الأولى"أساس الإستحقاق  على لقطاع العامفي االدولية 

 يناير 1التعديل على البيانات المالية السنوية التي تجطي الفترات التي تبدأ في  ذلكالمنشأة  تطبق
معيار المحاسبة الدولي  وفي حال طبقت المنشأة. ويُسمح بتطبيقه في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017

ينبجي أيضا  تطبيق التعديلات لتلك الفترة  فإنه، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 في القطاع العام
 .السابقة

 

أ من خلال التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع 14وإضافة الفقرة  12تم تعديل الفقرة  ج. 51
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2016بريل إ، التي صدرت في 2015العام 

أو بعد ذلك. ويشجق التطبيق المبكر. وإذا طبقت  2017يناير  1ترات بداية من السنوية التي تجطي الف
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2017يناير  1المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 
من خلال إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لقابلية  5، و4تم حذف الفقرات د.  51

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على 2016بريل إحاسبة الدولية في القطاع العام في تطبيق معايير الم
أو بعد ذلك. ويشجق التطبيق  2018يناير  1البيانات المالية السنوية التي تجطي الفترات بداية من 
 ث.، فإنها تفصح عن ذلك الحد2018يناير  1المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 

. 2018، الصادر في أغسطس 41بوجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2عُدلت الفقرة  هـ. 51
يناير  1تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من 

يناير  1ت على فترة قبل أو بعد ذلك. يُشجق التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلا 2023
 في نفس الوقت. 41فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2023

 
الذق صدر في  "عقود الإيجار" 43بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  20دلت الفقرة عُ  و. 51

مالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من . تطبق المنشأة هذا التعديل على البيانات ال2022يناير 
 1أو بعد ذلك. يُسمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تسبق  2025يناير 1

في  43، فعليها أن تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2025يناير 
 نفس الوقت.

 
يير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس الإستحقاق المحاسبي عندما تتبنى المنشأة معا . 52

معايير المحاسبة الدولية في  " تبني 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
، لنفاذ هذااتاريخ  بعدالتقارير المالية إعداد لأغراض  على أساس الإستحقاق للمرة الأولى " القطاع العام
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 تبنيلمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية يُ 
 أو بعد ذلك التاريخ.   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 
 (2001)12سحب معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 

الصادر في عام  " المخزون  " 12ة الدولية في القطاع العام يحل هذا المعيار محل معيار المحاسب .52
2001. 



 المخزون 

    423        12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الإستنتاجات لأساس 

 أساس الإستنتاجات 
 

 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   12يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 خلفية 
ع لمجلــس معـــايير المحاســـبة الدوليـــة فـــي إن برنـــامج مقاربـــة المعـــايير الدوليــة لإعـــداد التقـــارير الماليـــة التـــاب  .1إســتنتاج

القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق المقاربة بـين 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق والمعايير الدولية لإعـداد التقـارير الماليـة 

 لمنشآت القطاع العام.  مناسبا  الدولية حيث يكون  الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
 

إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام علـى أسـاس الإسـتحقاق التـي يـتم تحقيـق المقاربـة بينهـا وبـين    .2إستنتاج
المعـــايير الدوليـــة لإعـــداد التقـــارير الماليـــة تحـــافظ علـــى متطلبـــات وهيكـــل ونـــص المعـــايير الدوليـــة لإعـــداد 

رير الماليــة، مـا لــم يكـن هنــاك سـبب للحيــاد يخــص القطـاع العــام. ويحـدث الحيــاد عـن المعيــار الــدولي التقـا
لإعــداد التقــارير الماليــة المقابــل عنــدما تكــون المتطلبــات أو المصــطلحات فــي ذلــك المعيــار غيــر مناســبة 

متطلبــات  للقطــاع العــام، أو عنــدما يكــون تضــمين شــروحات أو أمثلــة إضــافية هــو أمــر ضــروري لتوضــيح
معينـة فـي سـياق القطــاع العـام. ويـتم تحديــد الفروقـات بـين معــايير المحاسـبة الدوليـة فــي القطـاع العـام ومــا 
يقابلهـــا مـــن المعـــايير الدوليـــة لإعـــداد التقـــارير الماليـــة فـــي "المقارنـــة مـــع المعـــايير الدوليـــة لإعـــداد التقـــارير 

 في القطاع العام.  المالية" المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية
 

 13، أصــدر مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة مســودة عــرض بالتعــديلات المقترحــة علــى 2002فــي مــايو    .3إستنتاج
كجـزء مـن مشـروع التحسـينات العـام التـابع لـه. وقـد تلخصـت أهـداف  ۱معيار مـن معـايير المحاسـبة الدوليـة

إلغــاء البــدائل وحـــالات التكــرار والتعــارض ضـــمن  مشــروع التحســينات العــام التـــابع للمجلــس فــي "تقليـــل أو
المعـــايير وتنـــاول بعـــض قضـــايا المقاربـــة وإجـــراء تحســـينات أخـــرى". تـــم إصـــدار معـــايير المحاســـبة الدوليـــة 

 . 2003 ديسمبرالنهائية في 
 

ســبة ، إلــى معيــار المحا2001، الصــادر فــي يوليــو 12معيــار المحاســبة الــدولي فــي القطــاع العــام  إســتند  .4إســتنتاج
. وفـــي أواخـــر عـــام 2003( والـــذي أعُيـــد إصـــداره فـــي ديســـمبر1993"المخـــزون" )المـــنقح عـــام  2الـــدولي 
، وضــعت الهيئــة الســابقة لمجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة فــي القطــاع العــام، وهــي لجنــة القطــاع 2003

وليــة فــي القطــاع بــين معــايير المحاســبة الد مناســبا  ، مشــروع تحســينات لتحقيــق المقاربــة حيــث يكــون ۲العــام
 .2003 ديسمبرالعام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في 

 

بعد تحسينه  2قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي   .5إستنتاج
الدولي والتعديلات  مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة عموما   إتفقو 

التي أُجريت. )إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص عليها في هذه 
في مجلس معايير المحاسبة الدولية الإطلاع على  خدمة الاشتراك الشاملةالوثيقة. لكن يمكن لمشتركي 

 وفي، (www.iasb.org: أسس الإستنتاجات في الموقع الإلكتروني للمجلس على العنوان التالي
 المتعلق الدولي المحاسبة معيار عن العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد التي الحالات

 . العام بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب الإستنتاجات أساس يوضح به،
                                                

 
۱

وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية. وتحمل  -هة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدوليةتم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الج  
ير المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية". وقد عرّف المجلس هذه المعاي

ر المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير. وفي بعض الحالات، عدل المجلس بأنها تتألف من المعايير الدولية لإعداد التقاري
 من استبدالها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعايير. معايير المحاسبة الدولية بدلا  

م مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير أصبحت لجنة القطاع العام هو مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قا   ۲
 . 2004تكليف اللجنة لتصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في نوفمبر 

http://www.iasb.org/
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نتيجـة للمعـايير الدوليـة لإعـداد التقـارير الماليـة  2المحاسبة الدولي تم إجراء تعديل آخر على معيار   .6إستنتاج
التعــديلات  12. ولا يشــمل معيــار المحاســبة الــدولي فــي القطــاع العــام 2003 ديســمبرالصــادرة بعــد 

. ويعــود 2003 ديســمبراللاحقــة الناجمــة عــن المعــايير الدوليــة لإعــداد التقــارير الماليــة الصــادرة بعــد 
مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة فــي القطــاع العــام لــم يراجــع بعــد قابليــة تطبيــق ســبب ذلــك إلــى أن 

المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليـة علـى منشـآت القطـاع العـام 
 بشأنها.  ولم يشكل رأيا  

 
التحسينات على معايير  نتيجة للجزء الثالث من 12مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 " القضايا التي أثارتها الأطراف المعنية " 2015المحاسبة الدولية في القطاع العام 
. تستخدم إرشادات الإحصاءات المالية الحكومية لإعداد التقارير مصطلح "المخزون العسكري" الذي 7إستنتاج

مجلس معايير المحاسبة الدولية  يشمل جميع المواد التي تستخدم لمرة واحدة، مثل الذخيرة. وخلص
في القطاع العام إلى استبدال المصطلح المستخدم في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
بالمصطلح المستخدم في الإحصاءات المالية الحكومية وهو "المخزون العسكري" والذي يشمل 

، مع زيادة الاتساق مع وصفا  يوضح أنواع الأصول العسكرية التي سيتم تصنيفها كمخزون 
 إرشادات إعداد التقارير للإحصاءات المالية الحكومية.

 
نتيجة لإصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية في  12مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2016بريل إفي  لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالقطاع العام 
قابلية تطبيق معايير  2016. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل 8إستنتاج

. يعدل هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة الدولية في القطاع المحاسبة الدولية في القطاع العام
 العام على النحو التالي:

ة الدولية في القطاع العام على حذف الفقرات في المعايير حول قابلية تطبيق معايير المحاسب (أ)
 "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق من كل معيار؛

"، عندما يكون  منشآت القطاع العام التجاريةاستبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية"  (ب)
 ذلك ملائما ؛ و

من خلال توفير  دولية في القطاع العامالمقدمة لمعايير المحاسبة المن  10تعديل الفقرة  )ج( 
وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في 

 القطاع العام.
 

تم توضيح أسباب هذه التغييرات بأسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع 
 .1العام 
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 2لمحاسبة الدولي مقارنة مع معيار ا

 
 

 2 ليالدو  المحاسبة معيار مق مقارنة
 

 المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد " المخزون" 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما(. 2003 عام في المنقح)" المخزون "  2الدولي
 : 2 الدولي المحاسبة ومعيار 12 العام القطاع في الدولي

 الدولي المحاسبة معيار عن مختلف تعريف 12 العام القطاع في الدولي اسبةالمح معيار يستخدم 
 مقابل أو مقابل بدون  العام القطاع في المخزون  بعض توزيع يتم أنه في الإختلاف ويكمن ،2

 . رمزية تكلفة
 سيتم التي للخدمات التنفيذ قيد الأعمال أن 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يوضح 

 . المعيار هذا نطاق من مستثناة هي المستلمين من مباشرة رمزية تكلفة مقابل أو مقابل دون  عهاتوزي
 الدولي المحاسبة معيار في الواردة التعريفات جانب إلى الحالية، الإستبدال تكلفة تعريف دمج تم 

 .12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في ،1
 خلال من المخزون  إمتلاك يتم حيث أنه 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يقتضي 

 .الشراء تاريخ في كما العادلة قيمته هي تكلفته تكون  بالتبادل، متعلقة غير معاملة
 أو مقابل بدون  المخزون  تقديم يتم حيث أنه 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يقتضي 

 . أقل أيهما الحالية، الاستبدال تكلفة أو لتكلفةبا تقييمه ينبغي فإنه رمزية، تكلفة مقابل
 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 

 في" المالي الأداء بيان" مصطلح إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 2 الدولي المحاسبة معيار
 الدولي المحاسبة معيار في المرادف المصطلح أما. 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 ". الدخل بيان" فهو 2
 في له يكون  والذي ،"الدخل" مصطلح 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم لا 

 ". الإيراد" مصطلح من أوسع معنى 2 الدولي المحاسبة معيار
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 عقود الإيجار 

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 هذا ويحتوي .  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره لذيا "الإيجارعقود "( 2003 عام في المنقح) 17
 للمحاسبين الدولي للإتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار

لإعداد  الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 17الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على
 .التقارير المالية

 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 معاييرال خدمة العملاء، مؤسسة دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة الدولية

 Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary، وعنوانها ،لإعداد التقارير المالية الدولية

Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 
 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية يرالتقار  لإعداد الدولية المعايير إن
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International“ إن

Accounting Standards,” and “International Financial Reporting 

Standards”يسمح ولا ،لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 عقود الإيجار -13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2022يناير  31

 
 . 2001من عام  ديسمبرفي  "عقود الإيجار" 13المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم إصدار معيار

 

 13، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2006وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه.

 

ير القطاع العام من خلال معاي 13ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

  (2020)الصادر في يناير  2019التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 (2016) الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 (2016في إبريل  )الصادر  التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "
 (2015)الصادر في يناير  أساس الإستحقاق للمرة الأولى "

  الصادر  المانح" :تقديم الخدمات" ترتيبات إمتياز  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
 ( 2011توبر في أك

 (2011)الصادر في أكتوبر  2011 التحسينات على معايير المحاسبة الدولية  في القطاع العام 

 (2009)الصادر في ديسمبر  " الزراعة" 27 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الصادر في يناير  " الأصول غير الملموسة" 31 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
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 الفقرات جميع تتساوى . 87-1 الفقرات في مبين "عقود الإيجار" 13 العام قطاعال في الدولي المحاسبة معيار إن
 أساس سياق وفي منه الهدف سياق في 13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في

بإعداد التقارير وإطار المفاهيم الخاص  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و الإستنتاجات
"  3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام

 المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات ،المحاسبية السياسات
 .الواضحة الإرشادات غياب في
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 الهـدف 
للمستأجرين والمؤجرين  المحاسبية المناسبة فصاحاتوالإالسياسات  يهدف هذا المعيار إلى تحديد .1

 لتطبيقها على عقود الإيجار التمويلية والتشغيلية.
 

 النطاق
ستحقاق المحاسبي يجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية على أساس مبدأ الإ .2

 -:ستثناءإبفة عقود الإيجار أن تطبق هذا المعيار في محاسبة كا

النفط والغاز والغابات والمعادن وغيرها من الحقوق  ستعماللإالإيجار  ياتإتفاق (أ)
 و المعدنية؛

الترخيص لبنود مثل أفلام الصور المتحركة وتسجيلات الفيديو والمسرحيات  ياتإتفاقو  (ب)
 والمخطوطات والبراءات وحقوق المؤلف.

 

 -القياس عن طريق ما يلي: أساس ذا المعيار علىوبالرغم من ذلك، لا يجب تطبيق ه
 عقارات إستثماريةالممتلكات المحتفظ بها من قبل المستأجرين التي تتم محاسبتها ك (أ)

 (؛" العقارات الإستثمارية" 16)أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ر التشغيلي الممنوحة من قبل المؤجرين بموجب عقود الإيجا العقارات الإستثمارية (ب)
 (؛16)أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ("الزراعة" 27ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأصول البيولوجية  (ج)
 أوالمحتفظ بها من قبل المستأجرين بموجب عقود الإيجار التمويلي ؛ 

المقدمة  27قطاع العام ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في الالأصول البيولوجية  (د)
 من قبل المؤجرين بموجب عقود الإيجار التشغيلي 

 

 [ تم إلغائها ] .3
 

  [ تم إلغائها ] .4

الأصول حتى وإن طلب من المؤجر  إستخدامالتي تنقل حق الإتفاقيات ينطبق هذا المعيار على  .5
بق على ن هذا المعيار لا ينطإف ،صيانة هذه الأصول أوتقديم خدمات هامة بخصوص تشغيل 

أحد من  من قبل الأصول إستخدامالتي تمثل عقود الخدمات التي لا تنقل الحق بالإتفاقيات 
الأطراف المتعاقدة إلى الطرف الآخر. وقد تدخل منشآت القطاع العام في ترتيبات معقدة لتقديم 

إلى هذه  27-25 تالا تتضمن عقود إيجار للأصول، وتتطرق الفقر  أوخدمات قد تتضمن 
 يبات.الترت

 
 

 أوالإيجار المبرمة للتنقيب عن الموارد الطبيعية  ياتإتفاق)أ( لا ينطبق هذا المعيار على  .6
)ب( ها مثل النفط والغاز والغابات والمعادن وغيرها من الحقوق المعدنية، إضافة إلى إستعمال

الترخيص لبنود مثل أفلام الصور المتحركة وتسجيلات الفيديو والمخطوطات  ياتإتفاق
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قد  يات تفاقالإالمسرحيات والبراءات وحقوق المؤلف. ويعود سبب ذلك إلى أن هذه الأنواع من و 
 تثير مسائل محاسبية معقدة ولا بد من معالجتها بشكل منفصل.

 
اس هذه الممتلكات من قبل المؤجر يق يتم ، حيثالعقارات الإستثماريةلا ينطبق هذا المعيار على  .7

 .16 في القطاع العامار المحاسبة الدولية لأحكام معي وفقا  والمستأجر 
 
 

 تعريفـات
 -:للمعاني التالية المحددة لها وفقا  تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .8

 

هو التاريخ الذي يحق   (Commencement of the lease term)بدء مدة عقد الإيجار
خ الإعتراف الأولي بعقد الإيجار الأصل المؤجر. وهو تاري إستخدامفيه للمستأجر ممارسة حقه ب

المصاريف الناتجة عن الإيجار، حسب ما  أوالإيرادات  أوالإلتزامات  أو)أي الإعتراف بالأصول 
 يكون مناسبا (.

 
وهو نسبة من دفعات الإيجار ذات قيمة غير ثابتة ولكنها  (Contingent rent) إيجار طارئ 

ستعمال )مثل نسبة المبيعات ومقدار الإمرور الوقت  بإستثناءتعتمد على عوامل أخرى 
 .في السوق(ومؤشرات الأسعار وسعر الفائدة 

 
 -مما يلي: ا  وهو واحد (Economic life) قتصاديالعمر الإ

خدمات ذات فائدة  أوية إقتصادالفترة التي يتوقع خلالها أن يعطي أصل معين منافع  
 أو عدد من المستخدمين؛ أولمستخدم واحد 

أكثر الحصول عليها  أوالوحدات المماثلة التي يتوقع مستخدم  أونتاج عدد وحدات الإ  
 من أصل معين.

 
 

وهو العقد الذي ينقل جوهريا  كافة المخاطر  (A finance lease) عقد الإيجار التمويلي
 لا يتم نقل سند الملكية في النهاية. أووالعوائد المرتبطة بملكية أصل معين، وقد يتم 

 
 وهو مجموع  (Gross investment in the lease) ار في الإيجارستثمإجمالي الإ

  ؛ والحد الأدنى من دفعات الإيجار بموجب عقد إيجار تمويلي من وجهة نظر المؤجر (أ)
 وأي قيمة متبقية غير مضمونة مستحقة للمؤجر.  (ب)

 

 -وهي: (Guaranteed residual value) القيمة المتبقية المضمونة
ذلك الجزء من القيمة المتبقية التي تكون مضمونة من قبل المستأجر، هي  بالنسبة 

طرف ذي علاقة بالمستأجر ) يكون مبلغ الضمان هو  أعلى مبلغ يمكن أن  أوالمستأجر 
 ؛ و(يصبح مستحق الدفع في كل الأحوال

 

المؤجر، هي ذلك الجزء من القيمة المتبقية التي تكون مضمونة من قبل المؤجر  بالنسبة 
لتزامات المترتبة على الوفاء بالإ  ماليا   ا  له علاقة بالمؤجر ويكون قادر  ليسثالث طرف  أو

 بموجب الضمان.
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 يةإتفاقهي أول تاريخ تم فيه إبرام  (The inception of the lease) بداية عقد الإيجار
 -:فيه الطرفين بأحكام عقد الإيجار الرئيسية إلتزام أوالإيجار 

 كعقد إيجار تمويلي؛ و أوقد إيجار تشغيلي يُصنف عقد الإيجار إما كع    (أ)

في حال عقد الإيجار التمويلي، يتم تحديد المبالغ التي ينبغي الإعتراف بها في بدء مدة  (ب)
 عقد  الإيجار.

 
هو معدل الخصم الذي يجعل  (Initial direct costs) معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار

بداية عقد الإيجار مساوية للقيمة العادلة للأصل مجموع القيمة الحالية لكل مما يلي عند 
 -المؤجر:
 ؛ والحد الأدنى من دفعات الإيجار 

 القيمة المتبقية غير المضمونة. 
 

( أية تكاليف أولية مباشرة خاصة 2)القيمة العادلة للأصل المؤجر و (1)لتكون مساوية لمجموع 
 بالمؤجر.

 
 إستخدامقل المؤجر بموجبها للمستأجر الحق بين يةإتفاقهو  (The lease term) عقد الإيجار

 مجموعة متعاقبة من الدفعات. أوأصل معين لفترة زمنية معينة مقابل دفعة 
 

وهي الفترة غير القابلة للإلغاء والتي تعاقد فيها  (The lease term) مدة عقد الإيجار
تأجر أن يستمر فيها الأصل بالإضافة إلى أي فترات إضافية يمكن للمس إستئجارالمستأجر على 

يكون من المؤكد منطقيا بأن  مابدون دفعات إضافية وهو  أوالأصل بدفعات إضافية  إستئجارب
 المستأجر سيمارسه عند بداية عقد الإيجار.

 

 The lessee's incremental borrowing rate) المتزايدة للمستأجر قتراضالإسعر فائدة 

of interest) كون المستأجر ملزما  بدفعه على أساس عقد إيجار مماثل هو سعر الفائدة الذي ي
الأموال اللازمة  قتراضإن لم يكن بالإمكان تحديد ذلك، هو السعر الذي سيتحمله المستأجر لإ، أو

 لشراء الأصل عند بداية عقد الإيجار لفترة مماثلة وبضمانات مشابهة.
 

يمكن أن  أودفعات التي يطلب هي ال (Minimum lease payments) دفعات الإيجار الدنيا
الإيجار الطارئ وتكاليف الخدمات،  بإستثناءيطلب من المستأجر دفعها خلال فترة عقد الإيجار 

 -، الضرائب الواجب دفعها والتي تسدد للمؤجر إضافة إلى:وحيثما يكون ذلك مناسبا  

 أو؛ جرطرف له علاقة بالمستأ أوالمستأجر، أية مبالغ يضمنها المستأجر  بالنسبة 

 -المؤجر، أي قيمة متبقية مضمونة للمؤجر من قبل أي من:  بالنسبة 

 ؛المستأجر (1)
 أو ؛له علاقة بالمستأجر ا  طرف (2)
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بالإلتزامات على الوفاء  ماليا   قادر ليست له علاقة بالمؤجر ثالث مستقلطرف  (3)
 بموجب الضمان.

 
قع أن يكون أقل كثيرا  من ختيار شراء الأصل بسعر يتو إبالرغم من ذلك، إذا كان  للمستأجر حق 

يكون عند بداية عقد الإيجار لالقيمة العادلة في التاريخ الذي يكون فيه الخيار قابلا  للممارسة، 
قابلا  للممارسة بشكل منطقي وأكيد، تتكون دفعات الإيجار الدنيا من الحد الأدنى من الدفعات 

 ة لممارسة خيار الشراء المذكورالمستحقة الدفع طوال مدة عقد الإيجار والدفعات المطلوب
 .والدفعات اللازمة لممارسته

 
ستثمار هو إجمالي الإ (Net investment in the lease) ستثمار في عقد الإيجارصافي الإ

 .سعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار منه مطروحا   في عقد الإيجار
 

 ههو العقد الذي يمكن إلغاؤ  (cancelable lease-A non) عقد الإيجار غير القابل للإلغاء
 -فقط في الحالات التالية:

 ؛لدى وقوع حالات طارئة مستبعدة (أ)
 ؛بإذن من المؤجر (ب)

 أو؛ معادل مع المستأجر نفسه أوأصل مماثل  ستئجارإذا وقع المستأجر عقد جديد لإ (ج)

العقد ولا يكون استمرار الإيجار عند بداية عقد  إضافيا   مبلغا  مثلا  عندما يدفع المستأجر  أو (د)
 مؤكدا  بشكل منطقي.

 
 هو أي عقد إيجار غير تمويلي. (An operating lease) عقد الإيجار التشغيلي 
 
  -هو الفرق بين: (Unearned finance revenue) حققتالإيراد المالي غير الم 

 ؛ وات في عقد الإيجارستثمار مجموع الإ 

 في عقد الإيجار. ستثمارصافي الإ 
 

هي ذلك الجزء من  (Unguaranteed residual value) المضمونة القيمة المتبقية غير
 ا  مضمون أوالقيمة المتبقية من الأصل المؤجر والذي يكون تحقيقه من قبل المؤجر غير مؤكد 

 فقط من قبل طرف واحد له علاقة بالمؤجر. 
 

ر دون تحديد هو الفترة المقدرة الباقية من بداية مدة عقد الإيجا (Useful life) العمر المفيد
الخدمات الهامة  أوقتصادية المنافع الإ إستنفاذبمدة هذا العقد والتي يكون من المتوقع خلالها 

 المتجسدة في الأصل من قبل المنشأة.
 

تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 
 المعرفة قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في ذه المعاييره المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
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 التغييرات في دفعات الإيجار بين بداية عقد الإيجار وبدء مدة عقد الإيجار
تعديل دفعات الإيجار فيما يخص )أ( إلتزام الإيجار نصا  يقتضي  أوية الإيجار إتفاققد تتضمن  .9

التغييرات في مقياس آخر )ب(  أوإستملاك الممتلكات المؤجرة،  أوبناء التغييرات في تكلفة 
التغييرات في تكاليف المؤجر المتعلقة بتمويل  أوالقيمة مثل مستويات الأسعار العامة،  أوللتكلفة 

عقد الإيجار خلال الفترة بين بداية عقد الإيجار وبدء مدة عقد الإيجار. وإذا كان الحال كذلك، 
 قد حدث في بداية عقد الإيجار لأغراض هذا المعيار.يعتبر ن هذه التغييرات تأثير أي م

 

 الإستئجار  بعقود شراء 
أصل معين  تحتوي على نص يمنح المستأجر خيار  إستئجاريشمل  تعريف عقد الإيجار عقود  .10

الأصل عند تلبية الشروط المتفق عليها. وتعرف هذه العقود في بعض الأحيان بعقود  إمتلاك
 .الإستئجارلشراء با

 

 المتزايدة قتراضالإسعر فائدة 
المتزايدة  قتراضالإن تحديد سعر فائدة إعندما تحصل للمنشأة على قروض تضمنها الحكومة، ف .11

للمستأجر يجب أن يعكس وجود أي ضمان حكومي وأية رسوم مترتبة على ذلك. ومن الطبيعي 
 ة أقل.متزايد إقتراضسعر فائدة  إستخدامأن يقود ذلك إلى 

 

 تصنيف عقود الإيجار
 أويقوم تصنيف عقود الإيجار المعتمد في هذا المعيار على أساس مدى تحمل المؤجر  .12

حتمالات تكبد إالمستأجر للمخاطر والعوائد المرتبطة بملكية أصل مؤجر. وتتضمن المخاطر 
قتصادية. وضاع الإتغييرات القيمة بسبب تغير الأ أوالتقنية العتيقة  أوخسائر من الطاقة الخاملة 

عملية مربحة خلال العمر  أوأما العوائد فمن الممكن أن تتمثل بتوقع إمكانيات الخدمة 
تحقيق القيمة  أوفي تحقيق مكسب من التقدير الذي ينعكس على القيمة  أوقتصادي للأصل الإ

 المتبقية.
 

 والعوائد المرتبطة يصنف عقد الإيجار على أنه عقد تمويلي إذا نقل جوهريا  كافة المخاطر  .13
بالملكية. أما عقد الإيجار التشغيلي فهو العقد الذي لا ينقل جوهريا  كافة المخاطر والعوائد 

 المرتبطة  بالملكية.
 

ن من إالطرفين، ف إيجار مشتركة بين كلا   يةإتفاقن المعاملة بين المؤجر والمستأجر تعتمد على لأ .14
 لهماؤدي تطبيق هذه التعريفات في الظروف المختلفة تعريفات متوافقة. وقد ي إستعمالالملائم 

هما. على سبيل المثال في الحالة التي يستفيد تصنيف نفس عقود الإيجار بشكل مختلف من قبلل
 منها المؤجر من القيمة المتبقية المجمعة المزودة من قبل طرف ليس له علاقة بالمستأجر.

 

تشغيلي على جوهر المعاملة وليس على شكل  وأتصنيف عقد الإيجار إلى عقد تمويلي  يعتمد  .15
هي أمثلة على الحالات التي  مجتمعة أوعلى الحالة منفردة العقد. وعلى الرغم من أن الأمثلة 
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تؤدي عادة إلى تصنيف العقد إلى عقد تمويلي، إلا أنه ليس بالضرورة أن يلبي العقد كافة هذه 
 -المعايير لكي يصنف على أنه عقد تمويلي:

 ؛لإيجار الذي ينقل ملكية أصل معين للمستأجر مع نهاية مدة عقد الإيجارعقد ا 

يحق للمستأجر شراء الأصل بسعر يتوقع أن يكون أقل بقدر كاف من القيمة العادلة في  
للممارسة، وذلك لكي يكون الخيار عند بداية العقد  التاريخ الذي يكون الخيار فيه قابلا  

 ؛كيدللممارسة بشكل منطقي وأ قابلا  

قتصادي للأصل حتى إذا لم يتم نقل مدة عقد الإيجار تشكل الجزء الأكبر من العمر الإ 
 ؛الملكية

عند بداية عقد الإيجار تبلغ مبالغ دفعات الإيجار الدنيا معظم مبلغ القيمة العادلة للأصل  
 ؛المؤجر كحد أدنى

لا من قبل المستأجر ها إإستخدامالأصول المؤجرة ذات طبيعة متخصصة بحيث لا يمكن ( هـ) 
 ؛ ودون القيام بتعديلات كبيرة

 الأصول المؤجرة بغيرها من الأصول بسهولة. إستبداللا يمكن  
 

أنه عقد على مجتمعة إلى تصنيف عقد الإيجار  أوفيما يلي مؤشرات أخرى قد تؤدي منفصلة  .16
 -تمويلي:
 ؛لناتجة عن هذا الإلغاءإذا قام المستأجر بإلغاء عقد الإيجار، فإنه يتحمل خسائر المؤجر ا 

الخسائر الناتجة عن تأرجح القيمة العادلة للقيمة المتبقية تكون من نصيب  أوالمكاسب  
المستأجر )كأن تكون على شكل خصم الإيجار بما يساوي معظم عائدات المبيعات عند 

 ؛ و(نهاية عقد الإيجار

لفترة ثانوية مقابل إيجار أقل ستمرار في عقد الإيجار على الإ وعندما يكون المستأجر قادرا   
 كثيرا  من قيمة الإيجار السائدة في السوق.

 

لا تعتبر نهائية دائما . فإذا كان واضحا  من  16و 15إن الأمثلة والمؤشرات الواردة في الفقرتين  .17
خلال خصائص أخرى أن عقد الإيجار لا ينقل بشكل أساسي كافة المخاطر والمكافئات المرتبطة 

 )أ(على سبيل المثال قد يكون الحال كذلك إذا فصنف عقد الإيجار كعقد تشغيلي. بالملكية، يُ 
نتقلت ملكية الأصل في نهاية عقد الإيجار مقابل دفعة متغيرة مساوية لقيمتها العادلة في ذلك إ

حال وجود إيجارات طارئة حيث لا يملك المستأجر نتيجة لذلك كافة هذه )ب( في  أوالوقت 
 فئات. المخاطر والمكا

 

المستأجر والمؤجر في أي وقت من الأوقات  إتفقيتم تصنيف عقد الإيجار في بداية العقد، وإذا  .18
تجديد العقد، بطريقة تؤدي إلى  تغيير تصنيف عقد  بإستثناءعلى تغيير أحكام عقد الإيجار، 

مفعول وكانت شروط التغيير سارية ال 17-12الإيجار بموجب المعايير الواردة في الفقرات من 
الجديدة بشروطها. أما التغييرات في  يةتفاقالمعدلة هي الإ يةتفاقعند بداية عقد الإيجار، تعتبر الإ

 أوالقيمة المتبقية للملكية المؤجرة(  أوقتصادي التقديرات )كالتغييرات في تقديرات العمر الإ
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لعقد  ا  جديد ا  نيفتص تنشأفهي لا ومع ذلك  ،تغييرات في الظروف )كالتقصير من قبل المستأجر(
 .لأغراض محاسبية الإيجار

 
 [تم إلغائها .19

 
 [تم إلغائها .20

 
عندما يتضمن عقد الإيجار عنصري أراضي ومباني، تقيّم المنشأة تصنيف كل عنصر كعقد   أ20

. وفي تحديد ما إذا كان عنصر 18-12إيجار تمويلي أو تشغيلي بشكل منفصل وفقا للفقرات 
ويلي أو تشغيلي، يكون أحد الاعتبارات الهامة هو أنه يوجد للأرض الأراضي هو عقد إيجار تم

  عادة عمر اقتصادي غير محدد.
 

عندما تقتضي الضرورة من أجل تصنيف ومحاسبة عقد إيجار أراضي ومباني، يتم توزيع دفعات  .21
عقد الإيجار الدنيا )بما في ذلك أي دفعات مقطوعة مدفوعة مقدما ( بين عنصري الأراضي 

اني بالتناسب مع القيم العادلة النسبية للحصص المؤجرة في عنصر الأراضي وعنصر والمب
المباني من عقد الإيجار في بدايته. وفي حال عدم القدرة على توزيع دفعات الإيجار بشكل 

بين هذين العنصرين، يتم تصنيف مجمل عقد الإيجار كعقد إيجار تمويلي، إلا في حال  ۱موثوق 
كلا العنصرين يعتبران عقدي إيجار تشغيلي، وفي هذه الحالة يتم تصنيف كان من الواضح أن 

 مجمل عقد الإيجار كعقد إيجار تشغيلي.
 

وفيما يتعلق بعقد إيجار أراضي ومباني يكون فيه المبلغ الذي سيتم الإعتراف به مبدئيا  لعنصر  .22
اني كوحدة واحدة لغرض هو مبلغ غير هام، يمكن معاملة الأراضي والمب 28للفقرة  وفقا  الأراضي 

. وفي 18-12للفقرات  وفقا  تشغيلي  أوتصنيف عقد الإيجار ويمكن تصنيفها كعقد إيجار تمويلي 
 ي للأصل المؤجر ككل.قتصادي للمباني هو العمر الإقتصادهذه الحالة، يعتبر العمر الإ

 
مستأجر في لا يُطلب القياس المنفصل لعنصري الأراضي والمباني عندما يتم تصنيف حصة ال .23

 16لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  عقاري  إستثمارالأراضي والمباني على أنها 
وعندما يتم تبني نموذج القيمة العادلة. وتُطلب الحسابات المفصلة لهذا التقييم فقط في حال كان 

 كلا العنصرين غير مؤكد. أوتصنيف عنصر واحد 
 
 

من الممكن أن يصنف المستأجر حصة فإنه ، 16دولي في القطاع العام لمعيار المحاسبة ال وفقا   .24
. وإذا كان الحال كذلك، تتم عقارات إستثماريةالممتلكات المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تشغيلي ك

  وذج ـــــنم دامــــــإستخة إلى ذلك، يتم ـــــمحاسبة حصة الممتلكات وكأنها عقد إيجار تمويلي، بالإضاف

 

                                          

 
الذي  المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض العادل  ۱

المنهج الانتقالي في  1بة الدولي في القطاع العام من معيار المحاس 16يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 تفسير الموثوقية.
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كعقد ة العادلة للأصل المعترف به. وينبغي أن يستمر المستأجر في محاسبة عقد الإيجار القيم
إيجار تمويلي، حتى إذا أدى حدث لاحق إلى تغيير طبيعة حصة ممتلكات المستأجر بحيث لم 

 -. وسيكون الحال كذلك إذا قام المستأجر مثلا :عقارات إستثماريةتعد مصنفة ك

ويلها فيما بعد إلى ممتلكات يشغلها مالكوها بتكلفة مفترضة بشغل الملكية التي يتم تح (أ)
 أو؛ ستخدامتساوي قيمتها العادلة في تاريخ تغيير الإ

بمنح عقد إيجار من الباطن ينقل بشكل أساسي كافة المخاطر والمكافئات المرتبطة بملكية  (ب)
قبل  الحصة إلى طرف ثالث غير ذي علاقة. وتتم محاسبة عقد الإيجار من الباطن من

المستأجر كعقد إيجار تمويلي ممنوح لطرف ثالث، على الرغم من إمكانية محاسبته كعقد 
 إيجار تشغيلي من قبل الطرف الثالث.

 

 عقود الإيجار وعقود أخرى 
لتأجير أصل معين فقط، لكن من الممكن أن يشكل عقد الإيجار  يةإتفاققد يتكون العقد من  .25

مع منشآت القطاع الخاص لإنشاء أصل معين  ياتتفاقلإامن مجموعة أوسع من  ا  واحد ا  عنصر 
ما تدخل منشآت القطاع العام في مثل هذه  نقله. وغالبا   أو تشغيله و/ أو ه و/إمتلاك أو و/
وقد تتضمن أصول بنية تحتية طويلة العمر.  أوبالتحديد فيما يتعلق بأصول مادية  ياتتفاقالإ

العام من منشأة من القطاع  ل إحدى منشآت القطاعإتفاقيات أخرى إستئجار بنية تحتية من قب
ترتيب إمتياز تقديم الخدمة كما هو ، تستطيع المنشأة تحديد ما إذا كان الترتيب هو الخاص

قديم الخدمات: " ترتيبات إمتياز ت 32معرف في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .المانح"

 
 

تمويلي محدد كالعقود المحددة في هذا المعيار، فلا  أوما على عقد إيجار تشغيلي  إتفاقحتوي ت .26
 تفاق. بد من تطبيق الأحكام الواردة في هذا المعيار في محاسبة البند المتعلق بعقد الإيجار في الإ

 
الخدمات  أو لتزويد السلع و/ يات تفاقالإفي مجموعة من  أيضا  وقد تدخل منشآت القطاع العام  .27

أصول مكرسة، وقد لا يكون من الواضح في بعض هذه  امإستخدالتي تتضمن بالضرورة 
ترتيبات إمتياز الخدمات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  توضيحتم ما إذا  ياتتفاقالإ

عقد إيجار كما هو موضح في هذا المعيار أم لا. وفي مثل هذه الحالات تتم أو  32العام 
تطبيق هذا المعيار، أما إذا لم ينشأ عقد إيجار ممارسة الحكم المهني فإذا نشأ عقد إيجار يتم 

من خلال تطبيق أحكام معايير محاسبة دولية أخرى ذات يات تفاقالإتتعامل المنشآت مع هذه 
 أو في حال غياب مثل هذه المعايير تطبق معايير محاسبة دولية و/ أوعلاقة بالقطاع العام 
 وطنية أخرى ملائمة.

 
 لمالية للمستأجرينعقود الإيجار في البيانات ا

 عقود الإيجار التمويلية
يجب على المستأجرين قيد الأصول المكتسبة بموجب عقود الإيجار التمويلية على أنها أصول  .28

ضمن  لتزامات. ويجب أن تقيد الأصول والإ إلتزاماتالمرتبطة بعقد الإيجار على أنها  تلتزاماوالإ 
، إذا كانت أقل، مبالغ أوعند بداية عقد الإيجار مبالغ مساوية للقيمة العادلة للملكية المؤجرة 
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مساوية للقيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا. وعند احتساب القيمة الحالية لدفعات الإيجار 
الدنيا يكون عنصر الخصم هو معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار إذا كان من المجدي 

 المتزايدة للمستأجر.  قتراضالإسعر فائدة  تخدامإسفيجب  تحديد ذلك، أما إذا لم يكن ذلك مجديا  
 

لجوهرها وواقعها المالي وليس  وفقا  تدخل المعاملات وغيرها من الأحداث في الحسابات وتعرض  .29
الإيجار هو أن يحصل  المستأجر على حق  يةتفاق. فبينما الشكل القانوني لإفقط شكلها القانونيل

لة عقود الإيجار التمويلية يكون الجوهر والواقع المالي ملكية قانوني في الأصل المؤجر، ففي حا
ستفادة من الخدمة من الأصل قتصادية وإمكانات الإهما حصول المستأجر على المنافع الإ
لتزام بدفع مبلغ إقتصادي لهذا الأصل مقابل الدخول في المؤجر أثناء الجزء الأكبر من العمر الإ

 فة المالية ذات العلاقة.قريب من القيمة العادلة للأصل والتكل
 

 لتزاماتن الأصول والإإإذا لم تعكس البيانات المالية للمستأجر معاملات عقد الإيجار هذه، ف .30
ن من المناسب أن يقيد عقد إلمنشأة معينة تفهم بشكل يؤدي إلى تحريف النسب المالية. ولذلك، ف

بتسديد دفعات إيجار إضافية.  لتزامإك أيضا  الإيجار التمويلي في بيانات المستأجر المالية كأصل و 
لدفعات الإيجار الإضافية في البيانات المالية  لتزاماتوعند بداية عقد الإيجار يقيد الأصل والإ

 بنفس المبالغ. 
 

الأصول المستأجرة أن تعرض في البيانات المالية على أنها  لتزاماتليس من المناسب بالنسبة لإ .31
 من الأصول المؤجرة. إقتطاع

 

على واجهة بيان  لتزاماتالمتداولة وغير المتداولة عند عرض الإ لتزاماتتم التمييز بين الإ إذا .32
 عقد الإيجار. لتزاماتالمركز المالي، فلا بد من عمل نفس هذا التمييز لإ

 

ما يتم تكبد التكاليف المبدئية المباشرة الناشئة عن أنشطة تأجير معينة كما في حالة   غالبا   .33
 مباشرة للأنشطة المنفذة من  نسبتتأجير. ويتم تضمين التكاليف التي  ياتإتفاقن التفاوض لتأمي

 بل المستأجر في عقد إيجار تمويلي كجزء من المبلغ المقيد كأصل بموجب هذا العقد.ق 
 

 لتزاماتمتناسب بين الأعباء المالية والنقص في الإ يجب أن يكون الحد الأدنى لدفعة الإيجار  .34
توزع رسوم التمويل على فترات معينة خلال مدة عقد الإيجار بحيث ينتج  القائمة. ويجب أن

ينبغي قيد الإيجارات  .لتزاماتعن ذلك معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من الإ 
 المشروطة كمصاريف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. 

 

نوع  إستخدامة الإيجار، من الممكن ، عند توزيع الأعباء المالية على فترات معينة خلال مدعمليا   .35
 من أنواع التقريب لتبسيط العملية الحسابية. 

 
ستهلاك بالإضافة إلى ي للأصول القابلة للإإستهلاكينتج عن عقد الإيجار التمويلي مصروف  .36

للأصول القابلة  ستهلاكالإمصروف تمويلي لكل فترة محاسبية. يجب أن تكون سياسة 
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ستهلاك، ويجب احتساب الأصول المملوكة القابلة للإ إستهلاكسة منسجمة مع سيا ستهلاكللإ
العام    في القطاع المعترف بها على الأساس الموضح في معيار المحاسبة الدولي  ستهلاكالإ

إذا كان  "الأصول الملموسة" 31ومعيار المحاسبة الدولي  "الممتلكات والمصانع والمعدات" 17
مدة  إنتهاءبدرجة معقولة أن المستأجر سيحصل على الملكية ب. إذا لم يكن من المؤكد ممكنا  

 أوالأصل بشكل كامل خلال فترة أقصر من مدة عقد الإيجار  إستهلاكعقد الإيجار، فلا بد من 
 عمره المفيد.

 

ستهلاك لأصل مؤجر على كل فترة محاسبية خلال الفترة التي يتوقع فيها توزع القيمة القابلة للإ .37
التي يعتمدها المستأجر  ستهلاكالإساس نظامي بحيث تتوافق مع سياسة ستخدام على أالإ

ستهلاك. وإذا كان من المؤكد بدرجة معقولة أن المستأجر سيحصل للأصول المملوكة القابلة للإ
ستخدام المتوقع هي العمر المفيد للأصل؛ مدة عقد الإيجار، تعد فترة الإ إنتهاءعلى الملكية ب

 عمره المفيد.  أولأصل خلال فترة أقصر من مدة عقد الإيجار ذلك يستهلك ا بإستثناء
 

لدفعات  ي للأصل والمصروف التمويلي للفترة مماثلا  ستهلاكالإما يكون مبلغ المصروف  نادرا   .38
نه من غير الملائم قيد دفعات الإيجار المستحقة ببساطة إالإيجار المستحقة لهذه الفترة،  ولذلك ف

الأداء المالي. وعليه، فمن غير المحتمل أن يكون الأصل على أنها مصروف في بيان 
 المتعلقة به ذات قيمة متساوية بعد بداية عقد الإيجار. لتزاماتوالإ

 

 نخفاض القيمةإاختبارات  المنشأة طبقت، نخفضت قيمتهإقد لتحديد ما إذا كان الأصل المؤجر  .39
نخفاض قيمة الأصول " إ 21 عاممعيار المحاسبة الدولي في القطاع الفي الواردة ذات الصلة 

الأصول  قيمة نخفاض" إ 26 ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام، للنقد" المولدة غير
 ."المولدة للنقد

 

 -يتعين على المستأجرين إجراء الإفصاحات التالية لعقود الإيجار التمويلية:  .40
 ؛صافي القيمة المسجلة لكل صنف من الأصول بتاريخ التقرير (أ)

  ؛وية بين مجموع دفعات الإيجار الدنيا بتاريخ التقرير وقيمتها الحاليةتس (ب)

إضافة إلى ذلك، على المنشأة الإفصاح عن مجموع دفعات الإيجار الدنيا بتاريخ التقرير  (ج)
 وقيمتها الحالية لكل فترة من الفترات التالية:

 ؛بما لا يتجاوز سنة واحدة (1)

 ؛ وسنوات واحدة وخمسما بين سنة  (2)

 ؛ن خمس سنواتوأكثر م (3)

 ؛للفترة كمصروفالإيجارات الطارئة المعترف بها  (د)

ها بموجب عقود إيجار من إستلاممجموع دفعات الإيجار الدنيا المستقبلية التي يتوقع  ( هـ) 
 ؛ والباطن غير قابلة للإلغاء بتاريخ التقرير
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لا ات التأجير الخاصة بالمستأجر بما في ذلك، على سبيل المثال تفاقوصف عام لإ  
 -الحصر:

 ؛الأساس الذي يعتمد عليه في تحديد دفعات الإيجار الطارئة (1)

 ؛ والشراء وشروط تعديل الأسعار أووجود خيارات وشروط التجديد  (2)

والعائد القيود المفروضة بموجب عقود الإيجار كتلك المتعلقة بالعائد من الفائض  (3)
لموزعة والدين ا أو التوزيعات المماثلة من المساهمات الرأسمالية والأرباح

 الإضافي والتأجير الإضافي.
 

 16 العام القطاع في الدولية المحاسبة لمعايير وفقا الإفصاح متطلبات تُطبق ذلك، إلى بالإضافة .41
 المولدة الأصول قيمة إنخفاض" 26و "للنقد المولدة غير الأصول قيمة إنخفاض" 21و 17و

 الإيجار عقود بموجب المؤجرة الأصول الغمب على المنشأة قبل من تبنيها تم التي 31و "للنقد
 . للأصول إمتلاك عمليات أنها على المستأجر قبل من محاسبتها يتم التي التمويلي
 

 عقود الإيجار التشغيلية
يجب أن تقيد دفعات الإيجار بموجب عقد الإيجار التشغيلي على أنها مصروف على أساس  .42

لنمط  أساس نظامي آخر يكون تمثيليا   إتباعقسط ثابت خلال مدة عقد الإيجار، إلا إذا تم 
 الوقت الخاص بمنفعة المستخدم.

 

ستثناء تكاليف الخدمات كالتأمين إبالنسبة لعقود الإيجار التشغيلية، تقيد دفعات الإيجار )ب  .43
أساس نظامي آخر يكون  إتباعوالصيانة( على أنها مصروف على أساس قسط ثابت إلا إذا تم 

 الخاص بمنفعة المستخدم، حتى إذا لم تكن الدفعات على ذلك الأساس. لنمط الوقت تمثيليا  
 

 -لعقود الإيجار التشغيلية: الآتييتعين على المستأجرين إجراء  .44
مجموع دفعات الإيجار الدنيا المستقبلية بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة للإلغاء  (أ)

 -لكل فترة من الفترات التالية:

 ؛ ةبما لا يتجاوز سنة واحد (1)

 ؛ وما بين سنة واحدة وخمس سنوات (2)

 وأكثر من خمس سنوات. (3)

ها بموجب عقود إيجار من إستلاممجموع دفعات الإيجار الدنيا المستقبلية التي يتوقع  (ب)
 ؛الباطن غير قابلة للإلغاء بتاريخ التقرير

 دفعات عقود الإيجار والإيجار من الباطن المعترف بها في بيان الأداء المالي للفترة، مع (ج)
 ؛ ومبالغ منفصلة لدفعات الإيجار الدنيا والإيجارات الطارئة ودفعات الإيجار من الباطن

ات التأجير الخاصة بالمستأجر بما في ذلك، على سبيل المثال لا تفاقوصف عام لإ  (د)
  -الحصر،:
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 ؛الأساس الذي يعتمد عليه في  تحديد دفعات الإيجار الطارئة (1)

 ؛ وء وشروط تعديل الأسعارالشرا أووجود خيارات وشروط التجديد  (2)

 القيود المفروضة بموجب عقود الإيجار كتلك المتعلقة بالعائد من صافي الفائض  (3)

والدين  أو التوزيعات المماثلة والعائد من المساهمات الرأسمالية والأرباح الموزعة
 الإضافي والتأجير الإضافي.

 

 عقود الإيجار في البيانات المالية للمؤجر

 التمويليةعقود الإيجار 
يصف هذا المعيار كيفية التعامل مع الإيراد المالي المحقق بموجب عقود الإيجار التمويلية  .45

للإشارة لكافة منشآت  التاجر المؤجر" في هذا المعيار أوويستعمل مصطلح " الصانع المؤجر 
لهذه الأصول بغض  أيضا  تتاجر بالأصول والتي تعمل كمؤجر  أوالقطاع العام التي تصنع 

النظر عن مقياس أنشطتها التأجيرية والتجارية والتصنيعية. كما يصف المعيار للمنشأة التي 
تاجرا  مؤجرا  كيفية التعامل مع الأرباح والخسائر الناشئة عن نقل  أوتكون مصنعا  مؤجرا  

 الأصول.
 

ة. قد توقع منشآت القطاع العام على عقود إيجار تمويلية بصفتها المؤجر تحت ظروف مختلف .46
حيث تتاجر بعض منشآت القطاع العام بالأصول بشكل منتظم، فعلى سبيل المثال قد تنشئ 
الحكومات منشآت لأغراض خاصة تكون مسؤولة عن التدبير المركزي للأصول والموارد لكافة 
المنشآت الأخرى. وقد توفر مركزة مهام المشتريات فرصة أكبر للحصول على خصومات تجارية 

قد تقوم منشأة الشراء المركزية بشراء أصناف  مناطقالبها أخرى، وفي بعض ظروف مرغوب  أو
 مناطقسم هذه المنشآت الأخرى. أما في إنيابة عن منشآت أخرى بحيث تنفذ كافة المعاملات ب

سمها وتتضمن مهام مثل هذه السلطات ما إأخرى فقد تشتري منشأة الشراء المركزية الأصناف ب
 -يلي:

 ؛ لوازمتدبير الأصول وال 
 أو؛ و/ تأجيرها بموجب عقود تمويلية أونقل الأصول عن طريق بيعها  

ه من قبل منشآت أخرى وتوفير هذه ستخداملإإدارة محفظة الأصول، كأسطول السيارات،  
 لشرائها. أوطويلة الأجل  أوها بموجب عقود إيجار قصيرة الأجل ستئجار الأصول لإ

 

في معاملات إيجار على نطاق أضيق ولفترات زمنية  وقد تدخل منشآت أخرى من القطاع العام .47
أقل تكرارا. وبشكل خاص لم تعد منشآت القطاع العام في بعض السلطات والتي كانت عادة  
تملك وتشغل أصول بنية تحتية كالطرق والآبار ومعامل معالجة المياه، تسعى بشكل تلقائي الى  

هذه الأصول. وقد تنقل منشآت القطاع العام أصول الملكية الكاملة وتتحمل المسؤولية التشغيلية ل
التأجير بموجب عقود إيجار  أوالبنية التحتية الحالية إلى منشآت القطاع الخاص عن طريق البيع 

تمويلية. إلى جانب ذلك، قد تقوم منشآت القطاع العام بإنشاء أصول مادية طويلة الأجل وأصول 
لقطاع الخاص بحيث تتحمل منشآت القطاع الخاص البنية التحتية بموجب شراكة مع منشآت ا

بموجب عقد تأجير تمويلي بمجرد إكمال هذه  أومسؤولية الأصول عن طريق الشراء الفوري 
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تفاقات على فترة رقابة من قبل القطاع الخاص قبل عكس الأصول. وفي بعض الحالات تنص الإ
يل المثال، قد تقوم إحدى الحكومات الملكية ورقابة على الأصول من قبل القطاع العام. فعلى سب

المحلية ببناء مستشفى وتأجير الخدمات المتوفرة فيه لشركة من القطاع الخاص لمدة عشرين 
 بحيث تعود الخدمة بعد هذه الفترة لتصبح تحت سيطرة القطاع العام. عاما  

 
لي على أنها يجب على المؤجرين أن يعترفوا بدفعات الإيجار المستحقة بموجب عقد إيجار تموي .48

أصول في بياناتهم الخاصة بالمركز المالي. كما يتوجب عليهم عرض مثل هذه الأصول كذمم 
 ستثمار في عقد الإيجار.بقيمة تساوي صافي الإمدينة 

 

بموجب عقد الإيجار التمويلي من  فعليا  تنقل جميع المخاطر والعوائد المرتبطة بالملكية القانونية  .49
ل دفعات الإيجار المستحقة من قبل المؤجر على أنها تسديد للمبلغ قبل المؤجر. ولذلك تعام

 ه وخدماته.إستثمار الأصلي والإيراد المالي لتعويض المؤجر عن 

 الإعتراف المبدئي
 

عادة ما يتم تكبد التكاليف الأولية المباشرة من قبل المؤجرين وتتضمن مبالغ مثل العمولات والرسوم  .50
لية التراكمية والتي تنسب مباشرة إلى المفاوضة على عقد الإيجار وترتيبه. القانونية والتكاليف الداخ

وتستثني هذه التكاليف المصاريف غير المباشرة مثل تلك المتكبدة من قبل فريق مبيعات وتسويق. 
المتعاملين  أووفيما يخص عقود الإيجار التمويلي غير تلك التي تشتمل على أصحاب المصانع 

التكاليف الأولية المباشرة في القياس المبدئي لعقد الإيجار التمويلي مستحق القبض  تُشملو بالإيجار، 
وتقلل من مبلغ الإيراد المعترف به خلال مدة عقد الإيجار. ويتم تحديد سعر الفائدة الضمني في عقد 

مستحق الإيجار بطريقة تُشمل فيها التكاليف الأولية المباشرة تلقائيا  في عقد الإيجار التمويلي 
القبض؛ فليست هناك حاجة إلى إضافتها بشكل منفصل. ويتم إستثناء التكاليف المتكبدة من قبل 

المتعاملين بالإيجار فيما يخص المفاوضة على عقد الإيجار وترتيبه من  أوأصحاب المصانع 
في عقد  رستثماتعريف التكاليف الأولية المباشرة. ونتيجة لذلك، تُستثنى تلك التكاليف من صافي الإ

الخسارة من البيع، والتي تكون في  أوالإيجار ويتم الإعتراف بها كمصروف عند الإعتراف بالربح 
 عقد الإيجار التمويلي عادة في بداية مدة عقد الإيجار.

 
عتراف بالإيراد المالي على نمط يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي يجب أن يعتمد الإ .51

 ر فيما يتعلق بعقد الإيجار التمويلي.ستثمار القائم من  المؤجالإ
 

يهدف المؤجر إلى توزيع الإيراد المالي على طول مدة العقد على أساس نظامي ومنطقي. ويعتمد  .52
المؤجر الدوري الثابت بالنسبة لعقد  إستثمارتوزيع الإيراد هذا على نمط يعكس العائد على صافي 

تكاليف الخدمات، فتتم  بإستثناءبالفترة المحاسبية، الإيجار التمويلي. أما دفعات الإيجار المتعلقة 
ستثمار في عقد الإيجار وذلك لتخفيض كلا من المبلغ الأصلي والإيراد على حساب إجمالي الإ

 حقق.تالمالي غير الم
 

المؤجر  إستثمارتتم مراجعة القيم المتبقية غير المضمونة المقدرة التي تستخدم لحساب إجمالي  .53
في القيمة المتبقية غير المضمونة  إنخفاضشكل منتظم. وإذا كان هناك في عقد الإيجار ب
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في المبالغ المستحقة  إنخفاضالإيراد على مدة عقد الإيجار ويقيد أي  مراجعة توزيعالمقدرة، تتم 
 مباشرة.

 

السياسة المعتمدة من قبل المنشأة بالنسبة  إتباعالتجار المؤجرين  أويجب على الصناع  .54
 الخسائر الناتجة عن بيع الأصول خلال الفترة. أورية عند الإعتراف بالمكاسب للمبيعات الفو 

 

خسائر الناتجة عن  أوإذا عرضت أسعار فائدة منخفضة بشكل مفتعل، يجب تقيد أية مكاسب  .55
ينبغي الإعتراف بالتكاليف بيع الأصول عندما يكون السعر المطبق هو سعر السوق للفائدة. 

المتعاملين بالإيجار فيما يخص المفاوضة على عقد  أوالمصانع المتكبدة من قبل أصحاب 
 الخسارة. أوالإيجار وترتيبه كمصاريف عند الإعتراف بالربح 

 
شراء لتتاجر بها الخيار للمشترين المحتملين  أو صولقد تقدم منشآت القطاع العام التي تصنع الأ .56

تاجر  أوما والذي يدخل فيه صانع  ه. وينشأ عن عقد الإيجار التمويلي لأصلإستئجار  أوالأصل 
 -مؤجر الأنواع التالية من الإيرادات:

الخسارة الناتجة عن بيع فوري للأصل  أوالخسارة بما يعادل المكسب  أوالمكسب   
خصم على كمية  أوالمؤجر بسعر بيع طبيعي مما يعكس أي  خصومات تجارية 

 ؛ والمشتريات

 الإيراد المالي خلال مدة عقد الإيجار. 

 

تاجر مؤجر هو القيمة  أوإن إيراد المبيعات المسجل عند بداية عقد الإيجار التمويلي من قبل صانع  .57
، إذا كان أقل، هو القيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا المستحقة للمؤجر والتي أوالعادلة للأصل 

فهي   الإيجارتحتسب بمعدل فائدة تجاري. أما تكلفة بيع أصل معين محقق عند بداية مدة عقد 
القيمة الحالية للقيمة مطروحا  منها القيمة المسجلة إذا كانت مختلفة، للملكية المؤجرة  أوالتكلفة، 

الخسارة الناتجة  أوالمتبقية غير المضمونة. والفرق بين إيراد المبيعات وتكلفة المبيعات هو المكسب 
 ة فيما يتعلق ببيع الأصول.أنشللسياسة المتبعة من قبل الم وفقا  عن البيع والمعترف بها 

 
التجارة المؤجرين على الزبائن في بعض الأحيان أسعار فائدة أقل من  أوقد يعرض الصناع  .58

مثل هذه الأسعار نسبة زائدة في إجمالي الإيراد  إستخدامأسعار الإقراض العادية، وقد ينتج عن 
خفضة بشكل مفتعل، يجب عن المعاملة المقيدة في وقت البيع. إذا عرضت أسعار فائدة من

خسائر ناتجة عن البيع فقط عندما يكون السعر المطبق  أوتسجيل الإيراد المعترف به  كمكاسب 
 العادي للمنشأة والخاص بهذا النوع من المعاملة.  قتراضالإهو سعر 

 

 يعترف بالتكاليف المبدئية المباشرة على أنها مصروف عند بداية مدة عقد الإيجار لأنها ترتبط .59
 خسارة ناتجة عن البيع. أوالتاجر لمكسب  أوبشكل أساسي بتحقيق المصنع 

 

 -يتعين على المؤجرين تقديم الإفصاحات التالية لعقود الإيجار التمويلية: .60
ستثمار في عقد الإيجار بتاريخ التقرير والقيمة الحالية مطابقة بين مجموع إجمالي الإ 

لتقرير. إضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة لدفعات الإيجار الدنيا المستحقة بتاريخ ا
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ستثمار في عقد الإيجار والقيمة الحالية لدفعات الإيجار الإفصاح عن مجموع إجمالي الإ
 -الدنيا المستحقة بتاريخ التقرير لكل فترة من الفترات التالية:

 ؛بما لا يتجاوز سنة واحدة (1)

 ؛ وما بين سنة واحدة  وخمس سنوات (2)

 ؛وأكثر من خمس سنوات (3)

 ؛الإيراد المالي غير المحقق 

 ؛القيم المتبقية غير المضمونة المستحقة لصالح المؤجر 

 ؛المخصص المتراكم لدفعات الإيجار الدنيا المستحقة وغير المحصلة 

 ؛ ورف به في بيان الأداء الماليتالإيجار الطارئ المع (هـ) 

 التأجير الخاصة بالمؤجر. ات يتفاقلإ ووصف عام  
 

الإيراد غير المحقق في الأعمال مطروحا  منه ستثمار ا الإفصاح عن إجمالي الإمن المفيد غالب .61
 إقتطاعالجديدة المضافة خلال الفترة المحاسبية كمؤشر على نمو الأنشطة التأجيرية، وذلك بعد 

 قيم عقود الإيجار الملغاة.
 

 عقود الإيجار التشغيلية
تشغيلية في بيانات المركز المالي  يجب على المؤجرين عرض الأصول الخاضعة لعقود إيجار .62

 لطبيعة كل أصل من هذه الأصول. وفقا  
 

عتراف بإيراد الإيجار بموجب عقود الإيجار التشغيلية على أنه إيراد على أساس قسط يجب الإ .63
لنمط الوقت  تمثيليا  أساس نظامي آخر يكون  إتباعثابت خلال مدة عقد الإيجار، إلا إذا تم 

 ائدة المشتقة من الأصل المؤجر.الذي تتناقص فيه الف
 

، التي يتم تكبدها في تحقيق إيراد الإيجار ستهلاكالإعتراف بالتكاليف، بما في ذلك تكاليف الإ .64
المقبوضات المستحقة من الخدمات المقدمة كالتأمين  بإستثناء كمصروف. أما إيراد الإيجار )

الإيجار حتى إذا لم تكن  والصيانة( فيقيد كإيراد على أساس قسط ثابت خلال مدة عقد
لنمط الوقت الذي  تمثيليا  أساس نظامي آخر يكون  إتباعالمقبوضات على هذا الأساس إلا إذا تم 

 تتناقص فيه الفائدة المشتقة من الأصل المؤجر.
 

ينبغي إضافة التكاليف الأولية المباشرة التي يتكبدها المؤجرون في المفاوضة على عقد  .65
ترتيبه إلى المبلغ المسجل للأصل المؤجر وينبغي الإعتراف بها كمصروف  أوالإيجار التشغيلي 

 خلال مدة عقد الإيجار على نفس الأساس الذي يتم الإعتراف بموجبه بإيراد عقد الإيجار.
 

منسجم مع السياسة العادية  ستهلاكللأصول المؤجرة القابلة للإ ستهلاكتكون سياسة الإيجب  .66
على  ستهلاكالإأصول مماثلة. ويجب أن تحتسب تكلفة  لاكإستهالتي يتبعها المؤجر في 

أو بموجب معيار  17في القطاع العامالأساس المنصوص عليه في معيار المحاسبة الدولية 
 إذا كان مناسبا . 31المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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ار الانخفاض لتتمكن المنشأة من تحديد ما إذا كانت قيمة الأصل قد انخفضت، فإنها تطبق اختب .67
" انخفاض الأصول غير المولدة  21الملائم وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، حسب " انخفاض الأصول المولدة للنقد" 26، أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "للنقد
 الاقتضاء. 

 

في عقد إيجار تشغيلي لأن التاجر المؤجر أي مكسب من البيع عند الدخول  أولا يحقق الصانع  .68
 ذلك لا يعادل قيمة البيع.

 

 -يتعين على المؤجرين تقديم الإفصاحات التالية لعقود الإيجار التشغيلية: .69
مجموع دفعات الإيجار الدنيا المستقبلية بموجب عقد إيجار تشغيلي غير قابل للإلغاء  

 -وذلك للفترات التالي:

 ؛بما لا يتجاوز سنة واحدة (1)

 ؛ واحدة وخمس سنواتما بين سنة و  (2)

 ؛وأكثر من خمس سنوات (3)

 ؛ وإجمالي الإيجار الطارئ المعترف به في بيان الأداء المالي 

 بالمؤجر. ةات التأجير الخاصيتفاقوصف عام لإ  
 

  الإستئجار  معاملات البيع وإعادة 
هذا  إستئجاربيع أصل معين من قبل البائع وإعادة الإستئجار تتضمن معاملة البيع وإعادة  .70

على نوع الإستئجار الأصل من قبل البائع، ويعتمد التعامل المحاسبي مع معاملة البيع وإعادة 
 عقد الإيجار.

 
عتراف بأي زيادة عقد إيجار تمويلي، لا يجب الإ الإستئجارإذا نتج عن معاملة البيع وإعادة  .71

ا تؤجل وتخفض وإنم، المستأجر –في عائدات البيع على القيمة المسجلة مباشرة كإيراد للبائع
 أثناء مدة عقد الإيجار.

 

عقد تمويلي، تكون المعاملة عبارة عن وسيلة يقدم من خلالها   الإستئجارإذا كان عقد إعادة  .72
الزيادة في  إعتبارنه من غير الملائم إالأصل كضمان، ولهذا ف إعتبارالمؤجر المال للمستأجر ب

ؤجل هذه الزيادة وتخفض خلال مدة عقد عائدات البيع على القيمة المسجلة كإيراد، وإنما ت
 الإيجار.

 
عقد إيجار تشغيلي وكان من الواضح أن المعاملة  الإستئجارإذا نتج عن معاملة البيع وإعادة  .73

خسارة مباشرة. وإذا كان سعر البيع  أوعتراف بأي مكسب تمت حسب القيمة المعقولة، يجب الإ
خسارة مباشرة، إلا إذا تم تعويض  أوسب عتراف بأي مكأقل من القيمة المعقولة، يجب الإ

ن هذا المكسب والخسارة يؤجل إالخسارة من دفعات الإيجار المستقبلية بأقل من سعر السوق ف
الأصل. أما إذا  إستخدامويخفض بالتناسب مع دفعات الإيجار خلال مدة الفترة التي يتوقع فيها 

هذه الزيادة عن القيمة العادلة  كان سعر البيع أعلى من القيمة المعقولة، فيجب تأجيل
 الأصل.    إستخداموتخفيضها خلال الفترة التي يتوقع فيها 
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، العادلةدفعات الإيجار وسعر البيع حسب القيمة و عقد تشغيلي الإستئجار إذا كان عقد إعادة  .74
 خسارة مباشرة. أوفهذه معاملة بيع عادية ويجب قيد أي مكسب 

 

يلية، إذا كانت القيمة العادلة في وقت معاملة البيع وإعادة بالنسبة لعقود الإيجار التشغ .75
عتراف بخسارة مساوية لقيمة الفرق بين أقل من القيمة المسجلة للأصل، يجب الإالإستئجار 

 القيمة المسجلة والقيمة العادلة مباشرة.
 

إلا إذا خفضت أما بالنسبة لعقود الإيجار التمويلية، فليس من الضروري القيام بمثل هذا التعديل  .76
وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع عتراف بهذا التخفيض الإالضروري القيمة وكان من 

 .، حسب الاقتضاء26أو  21العام 
 

تنطبق متطلبات الإفصاح للمستأجر والمؤجر بشكل متساوي على معاملات البيع وإعادة  .77
 أوإلى الإفصاح عن أحكام نادرة  ات تأجير معينةتفاقلإ لتزامات. ويؤدي وصف الإالإستئجار

 .الإستئجارشروط معاملة البيع وإعادة  أو يةتفاقغير عادية من الإ
 

لمعيار المحاسبة  وفقا  بشكل منفصل الإستئجار قد يشترط الإفصاح عن معاملات البيع وإعادة  .78
 .1العام في القطاع الدولي 

 

 نتقاليةإأحكام 
 [تم إلغائها  ] .79

 
  [ تم إلغائها ] .80

 
تحاد على تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي من قبل المنشآت يشجع الإ  83الفقرة  إلىرجوع بال .81

في متثال لمعايير المحاسبة الدولية ستحقاق المحاسبي والتي تنوي الإت مبدأ الإإعتمدالتي 
كما صدرت ولكنه لا يشترط ذلك. إذا لم يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي، يعتبر القطاع العام 

قد إيجار تمويلي موجود من السابق بأنه حدد بالشكل المناسب من قبل المؤجر رصيد أي ع
 لأحكام هذا المعيار.  وفقا  ويجب احتسابه 

 

متثال لمعايير ستحقاق المحاسبي والتي تنوي الإت مبدأ الإإعتمدقد يكون للمنشآت التي كانت قد  .82
ة من السابق وقيدت كأصول عقود إيجار تمويلية موجود في القطاع العامالمحاسبة الدولية 

تحاد تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي على عقود في بيان المركز المالي. يشجع الإ إلتزامات
، لتزاماتالإيجار التمويلية الموجودة. وقد يؤدي التطبيق بأثر رجعي إلى إعادة قيد الأصول والإ

 عيار بأثر رجعي. فقط عندما يطبق الم لتزاماتحيث يشترط إعادة قيد هذه الأصول والإ
 

 13يتعين على المنشأة التي قامت مسبقا  بتطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .83
( أن تطبق التعديلات الواردة في هذا المعيار بأثر رجعي لكافة عقود الإيجار التي 2001)

في القطاع في حال عدم تطبيق معيار المحاسبة الدولي  أوت بها وفقا  لذلك المعيار، إعترف
(، أن تطبق التعديلات بأثر رجعي لكافة عقود الإيجار المبرمة منذ تطبيق 2001) 13العام 

 ذلك المعيار للمرة الأولى والمعترف بها وفقا  لذلك المعيار. 
 

 [تم إلغائها ] .84
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( 2006) 13أ. يتعين على المنشأة التي طبقت مسبقا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 84
تعيد تقييم تصنيف عناصر الأراضي في عقود الإيجار غير المنتهية في تاريخ تبنيها  أن

أ على أساس المعلومات القائمة عند بدء تلك العقود. 85التعديلات المشار إليها في الفقرة 
 وينبغي أن تعترف بعقد الإيجار المصنف مؤخرا على أنه عقد إيجار تمويلي بأثر رجعي وفقا  

التغيرات في التقديرات  ،"السياسات المحاسبية 3سبة الدولي في القطاع العام لمعيار المحا
. لكن إن لم يكن لدى المنشأة المعلومات اللازمة لتطبيق التعديلات بأثر المحاسبية والأخطاء"

 رجعي، فإنه يتعين عليها: 

تاريخ تبنيها  تطبيق التعديلات على عقود الإيجار تلك بناء على الحقائق والظروف القائمة في (أ)
 التعديلات؛ و

عتراف بالأصل والالتزام المرتبطين بعقد إيجار أرض مصنف مؤخرا على أنه عقد إيجار لإا (ب)
تمويلي بقيمهما العادلة في ذلك التاريخ؛ ويُعترف بأي فرق بين تلك القيم العادلة في الفاض 

 أو العجز المتراكم. 
 

 تاريخ النفاذ
عيار عندما يصبح ساري المفعول للبيانات المالية السنوية التي ينبغي أن تطبق المنشأة هذا الم .85

بعد ذلك. ويحبذ التطبيق المبكر لهذا المعيار. وفي  أو 2008يناير  1تغطي الفترات التي تبدأ في
، فعليها الإفصاح عن 2008يناير  1حال قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار في فترة تبدأ قبل 

 تلك الحقيقة.
 

التحسينات على معايير أ من خلال 84أ و20وتمت إضافة الفقرتين  20و 19حذف الفقرتين تم  أ. 85
. ويجب على المنشأة تطبيق تلك 2010الصادرة في نوفمبر  المحاسبة الدولية في القطاع العام

. ومن 2012يناير  1التعديلات للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 
، فإنها 2012يناير  1حبذ التطبيق المبكر. وفي حال طبقت المنشأة التعديلات لفترة تبدأ قبل الم

 ينبغي أن تفصح عن تلك الحقيقة. 
 

"ترتيبات  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بواسطة 27و 26و 25تم تعديل الفقرات ب. 85
لك ت. وينبغي على المنشأة تطبيق 2011الصادر في أكتوبر المانح" امتياز تقديم الخدمات:

. 2014يناير  1أو بعد  التي تبدأ فيلبيانات المالية السنوية التي تغطّي الفترات على ا تالتعديلا
 فإنه، 2014يناير  1 قبلتبدأ  لفترة تالمنشأة التعديلا طبقتويُحبّذ التطبيق المبكر. وفي حال 
قت ذاته معيار المحاسبة الدولي في القطاع في الو أن تطبق ينبغي عليها الافصاح عن ذلك و 

 5أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 42و 6 تينوالتعديلات على الفقر  32العام 
 17ج من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 107و 7و 5 اتوالتعديلات على الفقر 
والتعديلات  29ي في القطاع العام أ من معيار المحاسبة الدول125و 2 تينوالتعديلات على الفقر 

 .   31أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 132و  6 تينعلى الفقر 
 

 " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 86و 80و 79 اتتم تعديل الفقر  ج. 85
في يناير الصادر  الأولى " للمرةأساس الاستحقاق  على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة معايير 
على البيانات المالية السنوية التي تغطي  تالتعديلا تلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015

وفي حال . ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1الفترات التي تبدأ في 
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فإنه ، 2017يناير  1قبل لفترة تبدأ  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام طبقت المنشأة
 .ينبغي أيضا  تطبيق التعديلات لتلك الفترة السابقة

 

، من خلال إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 4، و3د. تم حذف الفقرات  85
. تطبق المنشأة 2016لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل 

أو  2018يناير  1على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من هذه التعديلات 
يناير  1بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018
 

ة في القطاع العام التحسينات على معايير المحاسبة الدوليبموجب  76و 67ه. عدلت الفقرتان 85
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2020التي صدرت في يناير  ،2019

 أو بعد ذلك، ويسمح بالتطبيق المبكر. 2021يناير  1السنوية التي تتناول الفترات بداية من 
 

، 2019ع العام التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطابموجب  84و. ألغيت الفقرة 85
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية 2020التي صدرت في يناير 

 أو بعد ذلك، ويسمح بالتطبيق المبكر. 2021يناير  1التي تتناول الفترات بداية من 
 

ستحقاق لإعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس ا . 86
معايير  تبني " 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 

التقارير إعداد أغراض  " ستحقاق للمرة الأولىلإعلى أساس ا المحاسبة الدولية في القطاع العام
لمنشأة التي تغطي ة لالسنويطبق هذا المعيار على البيانات المالية ، يُ النفاذ هذاتاريخ  بعدالمالية 

 أو بعد ذلك التاريخ.   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيالفترات التي تبدأ في تاريخ 
 

 (2001) 13سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ر في الصاد " عقود الإيجار " 13يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 87

 .2001عام 
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  13ي القطاع العام أساس الإستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي ف  450 

 أساس الإستنتاجات
 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   13يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لمجلس  2003في عام  كنتيجة لمشروع التحسينات العامة 13تم مراجعة معيار المحاسبة الدولي 
 يير المحاسبة الدولية.معا

 خلفية
برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في إن  . 1إستنتاج

القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق المقاربة بين 
ولية لإعداد التقارير المالية معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق والمعايير الد

 الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسبا  لمنشآت القطاع العام.
 

إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة بينها وبين  . 2إستنتاج
تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية لإعداد  المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث الحياد عن المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في ذلك المعيار غير مناسبة 

ندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح متطلبات للقطاع العام، أو ع
معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وما 

لتقارير يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في "المقارنة مع المعايير الدولية لإعداد ا
 المالية" المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 

 13، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحة على 2002في مايو  . 3إستنتاج
خصت أهداف كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له. وقد تل 2معيارا  من معايير المحاسبة الدولية

مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في "تقليل أو إلغاء البدائل وحالات التكرار والتعارض ضمن 
المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسينات أخرى". وقد تم إصدار معايير المحاسبة الدولية 

 .2003النهائية في ديسمبر 
 

، إلى معيار المحاسبة 2001، الصادر في ديسمبر 13لي في القطاع العام . إستند معيار المحاسبة الدو 4إستنتاج
. وفي أواخر عام 2003( والذي أعُيد إصداره في ديسمبر 1997"عقود الإيجار" )المنقح عام  17الدولي 
، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وهي لجنة القطاع 2003

روع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون مناسبا  بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع ، مش3العام
 .2003العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في ديسمبر 

 

بعد تحسينه  17قـام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي  . 5إستنتاج
ق عموما  مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي والتعديلات وإتف

التي أُجريت. )إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص عليها في هذه 
لاع على الوثيقة. لكن يمكن لمشتركي خدمة الإشتراك الشاملة في مجلس معايير المحاسبة الدولية الإط

 وفي(. www.iasb.orgأسس الإستنتاجات في الموقع الإلكتروني للمجلس على العنوان التالي: 
                                           

وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية. وتحمل المعايير  -تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية  ٢
ر الدولية لإعداد التقارير المالية". وقد عرّف المجلس هذه المعايير بأنها تتألف من المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايي

ية بدلا  من الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير. وفي بعض الحالات، عدل المجلس معايير المحاسبة الدول
 الأرقام القديمة للمعايير. إستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت

 

اللجنة أصبحت لجنة القطاع العام هي مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس الإتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير تكليف   ٣
 .2004لتصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في نوفمبر 

http://www.iasb.org/
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 المتعلق الدولي المحاسبة معيار عن العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد التي الحالات
 . العام بالقطاع المتعلقة حيادال أسباب الإستنتاجات أساس يوضح به،

 

نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  17تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي    .6إستنتاج
التعديلات اللاحقة  12. ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2003الصادرة بعد ديسمبر

. ويعود سبب ذلك إلى 2003ة لإعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر الناجمة عن المعايير الدولي
أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع بعد قابلية تطبيق المتطلبات المنصوص 

 بشأنها. المالية على منشآت القطاع العام ولم يشكل رأيا   ي المعايير الدولية لإعداد التقاريرعليها ف
تحسينات مجلس معايير المحاسبة نتيجة  13مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2009الصادرة في عام  الدولية على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
 

لدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة التنقيحات على معيار المحاسبة ا  .7ستنتاجإ
الصادرة عن مجلس معايير  تحسينات المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةالواردة ضمن  17

وتزامنت عموما  مع أسباب المجلس لتنقيح المعيار. وخلص مجلس  2009المحاسبة الدولية في إبريل 
العام وراء عدم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه لم يكن يوجد سبب يخص القطاع 

 تبني التعديل. 

لإصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  13مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016العام لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة  2016م في إبريل . أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العا8إستنتاج
عدل هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على الدولية في القطاع العام. يُ 

 النحو التالي:
على قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حذف الفقرات في المعايير حول  (أ)

 بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق من كل معيار؛ "منشآت القطاع العام
"، عندما منشآت القطاع العام التجاريةاستبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)

 يكون ذلك ملائما ؛ و
من خلال توفير وصف  لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن المقدمة  10تعديل الفقرة  (ج)

 لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.إيجابي 
 

 .1المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  ستنتاجتم توضيح أسباب هذه التغييرات بأسس الإ
 

اسبة الدولية في نتيجة للتحسينات على معايير المح 13مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  2019القطاع العام 
. أشارت الأطراف المعنية إلى أن متطلبات الانخفاض ينبغي أن تشير إلى المعيار الملائم من معايير 9إستنتاج 

المحاسبة الدولية في القطاع العام وليس إلى معايير المحاسبة الدولية و/أو المحلية الأخرى. ووافق مجلس 

لتشمل الإشارات إلى معيار  76و 67ة في القطاع العام على تعديل الفقرات معايير المحاسبة الدولي

، ومعيار المحاسبة الدولي في " انخفاض الأصول غير المولدة للنقد"المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ، وذلك في التحسينات على معايير المحاسبة الدولية" إنخفاض الأصول المولدة للنقد"، ٢6القطاع العام 

 . ٢019في القطاع العام 
 

ً انتقالية بالنسبة للمنشآت تمكنها من الاعتراف بعقود الإيجار على مدى خمس  84. تشمل الفقرة 10إستنتاج أحكاما

سنوات. كانت تلك الأحكام الانتقالية قد ألغيت نتيجة لإصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ة في القطاع العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى )معايير ، تطبيق معايير المحاسبة الدولي٣٣

 المحاسبة الدولية في القطاع العام(.   
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 إرشادات التنفيذ
 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هذا الإرشاديرافق 

 

 تصنيف عقود الإيجار

فحة التالية هو المساعدة في توضيح عقد الإيجار إن الهدف من الرسم البياني الوارد في الص 1تنفيذ
تشغيليا . فالعقد التمويلي هو العقد الذي تنتقل بموجبه كافة المخاطر  أوكان عقدا  تمويليا   سواء  

 العقد التمويلي. بإستثناءوالعوائد المرتبطة بملكية أصل معين، أما العقد التشغيلي فهو أي عقد 
 

هذا الرسم بالضرورة جميع الظروف المحتملة التي يمكن بوجودها  لا تعكس الأمثلة المبينة في 2تنفيذ
تصنيف العقد على أنه عقد تمويلي، ولا يجب بالضرورة تصنيف عقد الإيجار على أنه عقد 
إيجار تمويلي بموجب المسلك المتبع في هذا الرسم. يعتمد تصنيف عقد الإيجار على أنه عقد 

 (.15ليس على شكل العقد )الفقرة رقم تشغيلي على جوهر العملية و  أوتمويلي 
 

 تشير الأرقام الموضوعة داخل أقواس في الرسم إلى أرقام الفقرات في هذا المعيار. 3تنفيذ
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مؤشرات أخرى قد تؤدي إن  وجدت منفردة أو مجتمعة إلى 
 (16تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي )

أجر خسائر المؤجر الناتجة عن الإلغاء يتحمل المست 
أ(/16)  

يتحمل المستأجر المكاسب/ الخسائر الناتجة عن تغييرات 
ب(/16في القيمة العادلة المتبقية )  

للمستأجر الخيار في تمديد الإيجار بسعر أقل من سعر 
ج( /16السوق )  

 عقد الإيجار التمويلي
 عقد الإيجار التشغيلي

 تصنيف عقود الإيجار

أمثلة على حالات تؤدي بطبيعتها إلى تصنيف العقد 
( تطبيق منفصلة أو 15على أنه عقد إيجار تمويلي )

  .مجتمعة

 أ( /15نقل الملكية بنهاية مدة عقد الإيجار )

 أ(/15عقد الإيجار يتضمن خيار صفقة شراء )

مدة عقد الإيجار تشكل الجزء الأكبر من العمر الإقتصادي 
ج(/15للأصل )  

القيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا تصل لإجمالي القيمة 
د(/15العادلة للأصل تقريبا  )  

(15طبيعة متخصصة )  

(15لا يمكن إستبداله بسهولة )  

(15يعتبر جوهر المعاملة لعقد الإيجار التمويلي )  

 نعم

 نعم

 لا

 لا
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 محاسبة عقود الإيجار التمويلية من قبل المؤجر
 

 هذا المعيار تشير الأرقام الموضوعة داخل أقواس في الرسم إلى أرقام الفقرات في 4تنفيذ

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ينشأ عن عقد الإيجار التمويلي نوعين من الإيرادات 
 -هما:

كسب أو خسارة يعادل المكسب أو الخسارة م 
 الناتجة عن بيع فوري للأصل المؤجر

 .(56الإيراد المالي خلال مدة عقد الإيجار) 

 عقد التأجير التمويلي

هل المؤجر 
 صانع أم تاجر

يعترف بالمكسب أو الخسارة الناتجة عن البيع 

الفوري للأصل المؤجر وفقا للسياسة المتبعة عادة 

(. تنطبق على 54نشأة في المبيعات)من قبل الم

الحساب أحكام خاصة بالمكاسب والخسائر حيث 

تطبق أسعار فائدة منخفضة بشكل مفتعل في عقد 

 (.55الإيجار )

يعترف 
بالمجموع كذمة 
عند بداية عقد 

 (48الإيجار )

خلال مدة عقد 
 الإيجار

تخفض بقيمة دفعات الإيجار 

والقيمة المتبقية عند إستلامها 

(52.) 

توزع لإنتاج إيراد 

دوري ثابت على صافي 

الإستثمار القائم في 

 (. 8عقد الإيجار )

إجمالي الإستثمار في 

عقد الإيجار = دفعات 

الإيجار الدنيا + القيمة 

المتبقية غير المضمونة 

(8.) 

الإيرررراد المرررالي غيرررر المتحقررر  = 

إجمرررررالي الإسررررررتثمار فررررري عقررررررد 

ي منررررر  القيمرررررة  الإيجررررار مطرومرررررا

اليرررة لإجمرررالي الإسرررتثمار فررري الح

 (. 8عقد الإيجار )

 

 

 نعم لا
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 محاسبة عقود الإيجار التمويلية من قبل المستأجر
 

 

 تشير الأرقام الموضوعة داخل أقواس في الرسم إلى أرقام الفقرات في هذا المعيار. )الشكل 5تنفيذ
 .على الصفحة التالية(

 

 حساب القيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا

 التسجيل كإلتزامات
هل يتوقع نقل الملكية عند  

 نهاية مدة عقد الإيجار؟

إستهلاك الأصل 
بنفس طريقة الأصول 

 (36المملوكة )

إستهلاك الأصل  على 
لعقد فترة أقل من مدة ا

 (36أو عمره المفيد )

 تحديد عامل الخصم
هل من العملي تحديد سعر  

الفائدة الضمنية  في عقد 
 (28الإيجار؟ )

عامل الخصم هو 
سعر الفائدة الضمنية 

في عقد الإيجار     
(28) 

عامل الخصم هو سعر 
الإقتراض  المتزايد 
الخاص بالمستأجر 

(28) 

 عقد الإيجار التمويلي

(8عات الدنيا للإيجار )حساب الدف  

 تحديد عامل الخصم
هل قيمة الدفعات الدنيا للإيجار  

أقل من القيمة العادلة للأصل؟ 
(28) 

تسجل القيمة الحالية 
للدفعات الدنيا 

للإيجار على أنها 
أصل وإلتزامات 

(28) 

القيمة العادلة لأصل 
معين والإلتزامات 

المسجلة على الأصل   
 (28)  

لالتسجيل كأص  

تخفض إلتزامات الإيجار بقيمة الإيجارات 
 (34المستحقة بعد تجنيب قيمة التكلفة المالية )

 

توزع التكلفة المالية لإنتاج سعر فائدة دوري 
 (34وثابت على الإلتزام القائم)

 

 

عند بداية عقد 
 الإيجار

من خلال 
 شروط العقد
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 لتشغيليةالتي تؤدي إلى عقود الإيجار االإستئجار معاملات البيع وإعادة 
 

خسارة  أوالتي تؤدي إلى عقد إيجار تشغيلي مكسب الإستئجار قد ينشأ عن معاملة البيع وإعادة  6تنفيذ
يعتمد تحديدهما وطريقة معالجتهما على القيمة المسجلة والقيمة العادلة وسعر البيع للأصل 

 المؤجر. ويبين الجدول التالي  متطلبات هذا المعيار في ظروف مختلفة.

 

 

لمثبت سعر البيع ا
فقرة ال) بالقيمة العادلة 

65) 

القيمة المسجلة 
المساوية للقيمة 

 المعقولة

القيمة المسجلة الأقل من 
 القيمة المعقولة

القيمة المسجلة الأعلى 
 من القيمة المعقولة

 لا مكسب بالمكسب مباشرة الإعتراف لا مكسب المكسب

 بالخسارة مباشرة الإعتراف لا خسارة لا خسارة  الخسارة

سعر البيع أقل من القيمة 
 (65)الفقرة العادلة 

القيمة المسجلة المساوية 
 للقيمة المعقولة

القيمة المسجلة الأقل من 
 القيمة المعقولة

القيمة المسجلة الأعلى 
 من القيمة المعقولة

 (1لا مكسب )ملاحظة  بالمكسب مباشرة الإعتراف لا مكسب المكسب

الخسارة التي لا تعوض 
 المستقبلية عاتدفالمن 

بأقل من سعر  لإيجارل
 السوق 

 (1)ملاحظة  بالخسارة مباشرة الإعتراف بالخسارة مباشرة الإعتراف

الخسارة التي يتم 
 دفعاتال تعويضها من

لإيجار بأقل ل المستقبلية 
 من سعر السوق 

 ( 1)ملاحظة  تأجيل الخسارة وإطفائها تأجيل الخسارة وإطفائها

سعر البيع المثبت 
فقرة ال) لقيمة العادلة با

65) 

القيمة المسجلة المساوية 
 للقيمة المعقولة

القيمة المسجلة الأقل من 
 القيمة المعقولة

القيمة المسجلة الأعلى 
 من القيمة المعقولة

تأجيل المكسب وإطفاؤه  تأجيل المكسب وإطفاءه  المكسب
 (2)ملاحظة 

تأجيل المكسب وإطفاؤه 
 (3)ملاحظة 

 (1)ملاحظة  لا خسارة  ارة لا خس الخسارة
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تمثل هذه الأجزاء من الجدول الظروف التي يفترض التعامل معها إن وقعت بموجب  :  1ملاحظة 
أن تدون القيمة المسجلة لأصل معين حسب  75من المعيار. وتتطلب الفقرة  75الفقرة 

 .الإستئجارالقيمة العادلة إذا كان خاضعا  للبيع وإعادة 

ي حال كان سعر البيع أعلى من القيمة المعقولة، يجب تأجيل الزيادة على القيمة ف :  2ملاحظة 
 (.73الأصل. )الفقرة  إستخدامالعادلة وإطفاؤها على مدى  الفترة التي يتوقع فيها 

المكسب هو الفرق بين القيمة العادلة وسعر البيع عندما تكون القيمة المسجلة قد دونت  :  3ملاحظة 
 .75للفقرة  وفقا  عادلة حسب القيمة ال

 

 حساب معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار التمويلي
 

( من مستأجري الأصول المكتسبة بموجب عقود إيجار تمويلية 28يتطلب هذا المعيار )الفقرة  7تنفيذ
معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار كلما كان ذلك عمليا . وتتطلب الفقرة  يقوموا باحتسابأن 
جرين توزيع دفعات الإيجار بشكل متناسب على التكلفة المالية والتناقص في من المستأ 34

 ياتإتفاقمعدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار.  تحدد العديد من  إستخدامالدين القائم  ب
 يةإتفاقالإيجار معدل الفائدة الضمني بوضوح بينما لا يتوفر ذلك في بعض منها، فإذا لم تحدد 

ائدة الضمني في عقد الإيجار، سيحتاج المستأجر إلى حساب هذا المعدل الإيجار معدل الف
ستعانة بالحاسبات المالية والجداول التي تحسب معادلة القيمة الحالية ويمكنه الإ إستخدامب

معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار بشكل مباشر. أما إذا لم تتوفر هذه الوسائل فتستطيع 
 فيما الإرشادالقيمة الحالية لحساب هذا المعدل يدويا. يوضح هذا معادلة  إستعمالالمنشآت 

حتساب معدل الفائدة هما: طريقة الصواب والخطأ وطريقة يلي طريقتان متعارف عليهما لإ
تقدير القيمة البينية )أي الواقعة بين قيم محددة(، ويذكر أن كلا الطريقتين يستخدم معادلة 

 فائدة.القيمة الحالية لاشتقاق معدل ال
 

يتوفر الكثير من مشتقات معادلات القيمة الحالية في كتب المحاسبة والتمويل، وتحسب القيمة  8تنفيذ
 الحالية لدفعات الإيجار الدنيا عن طريق المعادلة التالية:

 
  1 - 1         +   ص         ق.ح)د. إ. د( =    س  

 ك   +ع(1)         ع      +ع( ك     1)   
  -حيث تكون:

 ق.ح. = القيمة الحالية
 د.إ.د  = دفعات الإيجار الدنيا

 س    = القيمة المتبقية المضمونة
 ص   = الدفعة الدورية المنتظمة

 ع     = معدل الفائدة الضمني الدوري في عقد الإيجار ويعبر عنه بكسر عشري 
 ك     = عدد الفترات في مدة عقد الإيجار
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 مثـال 
للحصول على سيارة على أساس عقد إيجار تمويلي، بحيث تكون  يةقإتفاتدخل الدائرة س في  9تنفيذ

وحدة عملة، وتبلغ دفعات الإيجار  25.000القيمة العادلة للسيارة عند بداية عقد الإيجار 
وحدة عملة. أما مدة العقد فهي أربع سنوات والقيمة  5.429السنوية المستحقة ومتأخرة الدفع 

الإيجار أية خدمات أخرى  يةإتفاقدة عملة، ولا تقدم وح 10.000المتبقية المضمونة هي 
توفير السيارة. وتكون الدائرة س مسؤولة عن كافة تكاليف تشغيل السيارة بما في ذلك  بإستثناء

الإيجار هذه لا تحدد معدل الفائدة الضمني في عقد  يةإتفاقالتأمين والوقود والصيانة. كما أن 
، وتعلن العديد من المؤسسات المالية سنويا   %7زايد للدائرة المت قتراضالإالإيجار، ويبلغ سعر 

 .%10و %7.5عن قروض مؤمنة بالسيارات بمعدلات فائدة تتراوح ما بين 
 

 طريقة الصواب والخطأ 
مما يعني أنه يجب على المستأجر أن يقوم "بأفضل  –يكون الحساب عبارة عن عملية تكرارية 10تنفيذ

لإيجار ويقارن النتيجة مع ل الدنيا لدفعاتلالقيمة الحالية تخمين" حول معدل الفائدة وأن يحسب 
القيمة العادلة للأصل المؤجر عند بداية عقد الإيجار. إذا كانت النتيجة أقل من القيمة 

، أما إذا كانت النتيجة المعقولة، فهذا يعني أن معدل الفائدة الذي تم اختياره كان عاليا  جدا  
. إن معدل الفائدة الضمني ه أن معدل الفائدة كان منخفضا  جدا  أكبر من القيمة العادلة فمعنا

في عقد الإيجار هو المعدل الذي يستعمل عندما تكون القيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا 
 مساوية للقيمة العادلة للأصل المؤجر عند بداية عقد الإيجار.

 
 %7ها المتزايد البالغ إقتراضعدل مثل م -أفضل تقدير إستعمالقد تبدأ الدائرة س حساباتها ب 11تنفيذ

حيث تقدم على سبيل  –، وتستعمل عندها أعلى سعر مجدي جدا   ا  والذي يعد منخفض سنويا  
. وبعد إجراء للقروض المؤمنة بالسيارة والذي سيكون عاليا  جدا   سنويا   %10يبلغ  ا  المثال سعر 

 .يا  سنو  %8.5عدد من عمليات الحساب ستصل إلى المعدل الصحيح وهو 
 

لإيجار( المبينة ل الدنيا دفعاتالولحساب سعر الفائدة، تستعمل الدائرة معادلة القيمة الحالية ) 12تنفيذ
 -أعلاه حيث يكون:

 

 ع= معدل الفائدة السنوي بالكسر العشري   4ك=   10.000س= 
 25.000المحصلة ق.ح)د. إ. د( =   5.429ص= 

 

 )الأرقام مقربة( كالتالي: سنويا  ( 0.07) %7المتزايد للدائرة س الذي يبلغ   قتراضالإوبمعدل  13تنفيذ
 

  1      - 1           5.429+         10.000ق.ح)د. إ. د(  =   
     (1+0.07)4         0.07              (1+0.07)4   
   

   =7.629  +18.390 
   =26.019 
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هي أكبر من القيمة العادلة  المتزايد قتراضالإمعدل  إستعمالعن )د. إ. د(  الناتجة  إن  ق.ح 14تنفيذ
للأصل المؤجر، لذلك يكون المعدل الضمني في عقد الإيجار أكبر. يجب على الدائرة إجراء 

 -حسابات على معدلات أخرى لتحديد المعدل الفعلي )الأرقام مدورة( كما يلي:
 

معدل فائدة منخفض            25.673=  %7.5ق.ح)د. إ. د( بسعر 
  جدا  

  معدل فائدة مرتفع جدا    24.040=   %10بسعر  ق.ح)د. إ. د(
  معدل فائدة مرتفع جدا     24.674=   %9ق.ح)د. إ. د( بسعر 
 جدا  معدل فائدة منخفض   25.333=   %8ق.ح)د. إ. د( بسعر 
 معدل فائدة صحيح  25.000=           %8.5ق.ح)د. إ. د( بسعر 

 

لتوزيع دفعات الإيجار بشكل متناسب  %8.5الغ معدل الفائدة الب إستخدامتقوم الدائرة الآن ب 15تنفيذ
 على التكلفة المالية والتناقص في دين الإيجار كما هو مبين في الجدول أدناه.

 

 طريقة تقدير القيمة البينية
يتطلب حساب معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار من قبل المستأجر أن يقوم أولا  بحساب  16تنفيذ

وآخر منخفض جدا. وتستخدم الفروقات )بالقيمة  ع جدا  القيمة الحالية لمعدل فائدة مرتف
المطلقة( بين النتائج التي تم الحصول عليها والقيمة الحالية الفعلية الصافية لتقدير معدل 

يمكن ، %10و %7البيانات المتوفرة أعلاه إلى جانب نتائج القيم  إستعمالالفائدة الصحيح. وب
 )الأرقام مدورة( كما يلي:  تقدير المعدل الفعلي من بين قيم محددة

 

 (25.000 – 26.019)أي  1.019، بفرق = 26.019=    %7ق.ح بسعر 
 (25.000 – 24.040)أي     960، بفرق = 24.040=  %10ق.ح بسعر 

 

 1.019(     %7 - %10+ ) %7ع = 
                 (1.019  +960)  

 =7% ( +3% x 0.5) 
 =7%  +1.5% 
 =8.5% 

لتسجيل عقد الإيجار في دفاترها وتوزع  %8.5م الدائرة س سعر الفائدة البالغ الآن تستخد  17تنفيذ
دفعات الإيجار بشكل متناسب بين التكلفة المالية والتناقص في دين الإيجار كما هو مبين في 

 الجدول أدناه.
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 التوزيع التناسبي لدفعات الإيجار )الأرقام مدورة(
 4السنة  3سنة ال 2السنة     1السنة    0السنة      

فتتاحية لإالقيمة الحالية ا
 الإيجار  لتزاماتلإ

25.000 25.000 21.696 18.110 14.221 

 1.209 1.539 1.844 2.125 - مصروف الفائدة
 *14.221 3.890 3.585 3.304 - النقص في دين الإيجار
 - 14.221 18.110 21.696 25.000 دين الإيجار عن الإقفال

 .القيمة المتبقية المضمونةمتضمنة تسديد * 
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 17مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 17 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 معيار من رئيسي بشكل مستمد "عقود الإيجار" 13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

كجزء من  17والمتضمن التعديلات على معيار المحاسبة الدولي  عقود الإيجار"" 17 الدولي المحاسبة
 يلي وفيما. 2009ت على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة في إبريل التحسينا

 : 17 الدولي المحاسبة ومعيار 13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات
 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 

 في" المالي الأداء بيان" مصطلح إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 2الدولي المحاسبة معيار
 الدولي المحاسبة معيار في المرادف المصطلح أما. 13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 ". الدخل بيان" فهو 17
 في له يكون  والذي ،"خلالد" مصطلح 13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم لا 

 ". الإيراد" مصطلح من أوسع معنى 17 الدولي المحاسبة معيار
 المصطلحات تعريفات مجموعة ضمن" العادلة القيمة" تعريف 17 الدولي المحاسبة معيار يشمل 

 وارد أنه حيث التعريف، هذا 13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل لا حين في. الفنية
 (. 7 الفقرة) منفصل بشكل المنشور" المعرّفة المصطلحات ئمةقا" في

 عقد تصنيف توضح إضافية تطبيق إرشادات 13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 قبل من التمويلي الإيجار عقد ومعاملة المستأجر قبل من التمويلي الإيجار عقد ومعاملة الإيجار
 . التمويلي الإيجار عقد في منيةالض الفائدة سعر وحساب المؤجر
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 14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ إعداد التقارير بعدالأحداث 

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل وذمأخ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 معايير مجلس نشره الذي "العمومية الميزانية لتاريخ اللاحقة الأحداث"( 2003 عام في المنقح) 10
 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي .  الدولية المحاسبة

 من بتصريح وذلك 10الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على نللمحاسبي الدولي للإتحاد التابع
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة

 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
   معاييرال خدمة العملاء، مؤسسة دائرة من شرةمبا منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة الدولية

 Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary ، وعنوانها ،لإعداد التقارير المالية الدولية

Wharf,  London, E14 4HD, United Kingdom 

 .orgpublications@ifrs: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
د التقارير لإعدا الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International“ إن

Accounting Standards,” and “International Financial Reporting 

Standards” يسمح ولا ،لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير -14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2022يناير   31

 
في  "الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير " 14سبة الدولي في القطاع العام تم إصدار معيار المحا

 . 2001من عام  ديسمبر
 

 14، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2006وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه.

 

من خلال معايير القطاع العام  14ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

 (2020في نوفمبر  الصادر) فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ. 

  (.2018)الصادر في أغسطس " الأدوات المالية"  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الصادر  "في القطاع العام الأعمال عمليات إندماج" 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (.2017في يناير 

 (2016) الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 (2016)الصادر في إبريل   التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  يير المحاسبة الدولية في القطاع العام على " تبني معا 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2015) لصادر في يناير  أساس الإستحقاق للمرة الأولى "

  (2011)الصادرة في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  (2010 يناير)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 
  14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  حذف مقدمة القسم
 (2016) الصادر في إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  حذف 3

 (2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إبريل  حذف 4

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 11
 (2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إبريل  تعديل 15

 (2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إبريل  تعديل 21

 2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 16

 التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  )الصادر في إبريل تعديل 31
2016) 

 (2017)الصادر في يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة

 
 2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد أ32

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب32
 2010يناير ية في القطاع العام معايير المحاسبة الدول التحسينات على  جديد ج32

 (2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إبريل  جديد د32
 2017يناير  40معيار المحاسبة الولي في القطاع العام  جديد ه32
 2020نوفمبر فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ  تعديل و32

 2015يناير  33عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام م تعديل  33
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  التعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى الملحق: 
  اتستنتاجأساس الإ

  10مقارنة مع معيار المحاسبة الدولية 
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 في مبين "التقارير إعداد لتاريخ اللاحقة الأحداث " 14 العام قطاعال في الدولي المحاسبة معيار إن
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 34-1 الفقرات

 في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و اتستنتاجالإ أساس سياق وفي منه الهدف سياق في 14 العام
وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع  "عامال القطاع

 التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. العام
 .الواضحة اداتالإرش غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية
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 الهدف
 -إن الهدف من هذا المعيار هو وصف: .1

 و ؛تاريخ إعداد التقريرمتى يتوجب على المنشأة أن تعدّل بياناتها المالية لتعكس الوقائع بعد  (أ)

إصدار البيانات  إعتمادالإفصاحات التي على كل منشأة تقديمها حول التاريخ الذي تم فيه  (ب)
 . ريخ إعداد التقريرتاالمالية، وحول وقائع ما بعد 

 
كما يستلزم القرار أن لا تقوم المنشأة بإعداد بياناتها المالية على أساس المنشأة المستمرة، إذا 

 . مناسبا   فتراض المنشأة المستمرة ليس أمرا  إتشير إلى أن  تاريخ إعداد التقريركانت وقائع ما بعد 
 

 النطاق
المحاسبي أن تطبّق هذا  الإستحقاقوجب مبدأ يجب على كل منشأة تعرض بياناتها المالية بم .2

 التقارير ولدى الإفصاح عنها.إعداد بعد الأحداث المعيار لدى محاسبة 

 

 [ تم إلغائها ] .3
 

 [ تم إلغائها ] .4
 تعريفات

 -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها أدناه: .5

، هي الوقائع (s after the reporting dateEvent) تاريخ إعداد التقريربعد الإحداث 
البيانات  إعتمادالتقرير وتاريخ إعداد التي تحدث بين تاريخ سواء الإيجابية أم غير الإيجابية، 

 المالية للإصدار. ويمكن تمييز نوعين من الوقائع: 
قائع )و  تاريخ إعداد التقريرعلى الظروف التي كانت قائمة في  الوقائع التي تقدّم دليلا  (أ)

 و (؛تاريخ إعداد التقريرمعدلة بعد 
)وقائع غير معدلة بعد  تاريخ إعداد التقرير لدالة على الظروف التي ظهرت بعدوالوقائع ا (ب)

 (.تاريخ إعداد التقرير
 

تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 
 المعرفة ، ويعاد ذكرها في قائمة المصطلحاتهذه المعايير به في المعيار بنفس المعنى الذي ترد
 التي تم نشرها بشكل مستقل. 

 

 البيانات المالية للإصدار  إعتماد
، من الضروري أن تاريخ إعداد التقريرالوقائع تتفق مع تعريف وقائع ما بعد ن مفي سبيل تحديد أي  .6

هو  تاريخ إعداد التقريرلبيانات المالية للإصدار. فا إعتمادوتاريخ  تاريخ إعداد التقريرنميّز بين 
عتماد تاريخ آخر يوم في الفترة التي تغطيها التقارير الخاصة بالبيانات المالية. أما تاريخ الإ

للإصدار فهو تاريخ اليوم الذي تحصل فيه البيانات المالية على الموافقة من الفرد أو الهيئة صاحبة 
إن رأي التدقيق يصدر حول  ات في شكلها النهائي الجاهز للإصدار.السلطة لصياغة هذه البيان

الإيجابية هي جميع الوقائع، سواء  تاريخ إعداد التقريرهذه البيانات المالية النهائية. ووقائع ما بعد 
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البيانات المالية للإصدار،  إعتمادالتقرير وتاريخ إعداد أم غير الإيجابية، التي تحدث بين تاريخ 
 إعتماد)ب( العجز، أو أو  نشر إعلان عن صافي الفائض )أ( حدثت هذه الوقائع بعدحتى لو 

نشر معلومات أخرى مختارة ذات صلة بالبيانات )ج( البيانات المالية لمنشأة مسيطر عليها، أو 
 المالية.

 

ت ضمن جهاالبيانات المالية للإصدار لدى مختلف أنواع المنشآت  إعتمادقد تتباين عملية إعداد و  .7
و مشتركة بينها. وقد تعتمد العملية على طبيعة المنشأة وعلى هيكل الهيئة أاختصاص محددة 

التي تتبعها لإعداد البينات المالية المشرفة والمتطلبات القانونية المتعلقة بتلك المنشأة والإجراءات 
الحكومية المختلفة البيانات المالية للجهات  إعتمادوصياغتها في شكلها النهائي. وقد تقع مسؤولية 

على عاتق رئيس دائرة التمويل المركزية )أو المسؤول المالي/ المحاسبي الرئيسي مثل المراقب أو 
البيانات المالية الموحدة للحكومة ككل فقد تقع بشكل مشترك  إعتمادالمحاسب العام(. أما مسؤولية 

يل الرئيسي مثل المراقب المالي على عاتق كل من رئيس دائرة التمويل المركزية )أو مسؤول التمو 
 أو المحاسب العام( ووزير المالية )أو مَن هو في منزلته(. 

 
في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر من المنشأة أن تقدّم بياناتها المالية لهيئة أخرى )مثل هيئة  .8

الهيئة عتماد. وقد تملك هذه تشريعية كالبرلمان أو مجلس محلي( وذلك كخطوة نهائية لعملية الإ
السلطة لطلب إجراء تغييرات على البيانات المالية المدققة. وفي حالات أخرى، قد يكون تقديم 
البيانات للهيئة الأخرى مجرد مسألة برتوكولية أو عملية روتينية إذ قد لا تملك الهيئة الأخرى 

البيانات المالية عتماد لإصدار السلطة لطلب إجراء تغييرات على البيانات. وسيتم تحديد تاريخ الإ
 في سياق السلطة المختصة. 

 

 الإعتراف والقياس
 

الإصدار، قد يعلن مسؤولون حكوميون  نوايا  إعتمادوتاريخ  تاريخ إعداد التقريرفي الفترة الواقعة بين  .9
إحدى الحكومات فيما يتعلق بمسائل معينة. ويعتمد تقرير ما إذا كانت تلك النوايا الحكومية المعلنة 

إمكانية تقديم مزيد من المعلومات حول الظروف )أ( عتراف بها كوقائع معدلة أم لا على الإتتطلب 
إثبات كاف أن بالإمكان إنجاز تلك النوايا وبأن )ب( وإن كان هناك  تاريخ إعداد التقريرالقائمة عند 

لوقائع عتراف باذلك الأمر سيتم. في معظم الحالات، لن يؤدي إعلان النوايا الحكومية إلى الإ
 ما يؤهل مثل هذا الإعلان للإفصاح عنها كوقائع غير معدلة. غالبا  المعدلة. بل 

  
 التقرير إعدادتاريخ المعدلة بعد الأحداث 

 

يتوجب على المنشأة أن تعدّل المبالغ المعترف بها في بياناتها المالية بحيث تعكس وقائع معدّلة  .10
 .تاريخ إعداد التقريربعد 

 

التي تتطلب من المنشأة أن تعدّل المبالغ  تاريخ إعداد التقريرن الوقائع المعدلة بعد فيما يلي أمثلة ع .11
  -المعترف بها في بياناتها المالية أو أن تعترف ببنود لم تعترف بها في السابق:
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لقضية قضائية والتي تتطلب من المنشأة، نظرا   تاريخ إعداد التقريرالتسوية الصادرة بعد  (أ)
تعدل المنشأة ، تاريخ إعداد التقريرلتزام قائم في إأن المنشأة عليها أصلا لكونها تؤكد على 

أي مخصص معترف به سابقا  فيما يتعلق بقضية المحكمة هذه وفقا  لمعيار المحاسبة 
أو أنها  " المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة " 19الدولي في القطاع العام 

عن الإلتزام المحتمل فقط لأن التسوية تقدم  تعترف بمخصص جديد. ولا تفصح المنشأة
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  24أدلة إضافية قد يُنظر فيها وفقا  للفقرة 

19. 

 إستلام معلومات بعد تاريخ إعداد التقرير تؤكد على أن قيمة أحد الأصول قد إنخفضت (ب)
فاض معترف به سابقا  خاص بذلك عند تاريخ إعداد التقرير، أو أن مبلغ الخسارة من إنخ

 -الأصل يحتاج إلى تعديل. فعلى سبيل المثال:
عادة ما يؤكد إفلاس المدين الذي يحدث بعد تاريخ التقرير على أن المدين كان ذو  (1)

 ملائة إئتمانية ضعيفة في نهاية فترة إعداد التقارير؛ و 
على صافي  لا  قد يكون دلي تاريخ إعداد التقريربيع مخزون المستودعات بعد  (2)

 ؛ تاريخ إعداد التقريرقيمتها القابلة للتحقق عند 
أو عائدات الأصول المباعة  تاريخ إعداد التقريرتحديد تكلفة الأصول التي تم شراؤها بعد  (ج)

 ؛تاريخ إعداد التقريرقبل 
 مع  تقريرمحصل خلال فترة القيمة الإيراد ال إقتسامب تاريخ إعداد التقريرتخاذ قرار بعد إ (د)

 ؛  تقريرية مشاركة إيرادات سارية خلال فترة الإتفاقومة أخرى بموجب حك

بتحديد دفعات مكافآت الأداء التي ستعطى لفريق العمل  تاريخ إعداد التقريربعد تخاذ قرار إ ( هـ)
لدفع هذه  تاريخ إعداد التقريرستدلالي قائم عند إلتزام قانوني أو إإذا كان لدى المنشأة أي 

 وة لوقائع حدثت قبل ذلك التاريخ؛ الدفعات كنتيج

 حتيال أو أخطاء تُظهر أن البيانات المالية لم تكن صحيحة.إكتشاف عمليات إ  )و(
 

 التقرير إعدادتاريخ غير المعدلة بعد الأحداث 
يتوجب على المنشأة أن لا تعدّل المبالغ المعترف بها في بياناتها المالية بحيث تعكس وقائع  .12

 .يخ إعداد التقريرتار غير معدلة بعد 
  

 -:تاريخ إعداد التقريروفيما يلي أمثلة على وقائع غير معدلة بعد  .13

القيمة العادلة،  إلىالممتلكات حين تكون المنشأة قد تبنت سياسة دورية لإعادة تقييم  (أ)
 إعتمادوتاريخ  تاريخ إعداد التقريرنخفاض في القيمة العادلة للممتلكات بين إيحدث 

نخفاض في القيمة العادلة بحالة الممتلكات وعادة لا يرتبط الإ، للإصدار البيانات المالية
، بل إنه يعكس الظروف التي ظهرت في الفترة اللاحقة.  لذا، رغم تاريخ إعداد التقريرعند 

التي تتبناها، إلا أن المنشأة لا يجوز أن تعدّل المبالغ المعترف  سياسة إعادة التقييم الدورية
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، لا تقوم المنشأة بتحديث المبالغ المفصح وكذلكالمالية عن الممتلكات.  بها في بياناتها
، على الرغم من أنها قد تضطر تاريخ إعداد التقريرعنها بالنسبة للممتلكات كما كانت عند 
 و ؛30إلى تقديم إفصاح إضافي بموجب الفقرة 

 إعداد التقرير تاريختشغيل برامج خدمة مجتمع معينة، بعد حين تقرر منشأة مسؤولة عن  (ب)
بياناتها المالية، أن تقدّم/ توزع فوائد إضافية بصورة مباشرة أو غير مباشرة  إعتمادوقبل 

على المشاركين في تلك البرامج، لا تعدّل المنشأة المصاريف المعترف بها في بياناتها 
ط الإفصاح المالية في فترة التقرير الحالية، رغم أن الفوائد الإضافية قد تكون مطابقة لشرو 

 .29كوقائع غير معدلة بموجب الفقرة 
 

 المشابهة التوزيعاتأو  الموزعة حالأربا
 

، يتوجب تاريخ إعداد التقريرقتراح أو إعلن الأرباح الموزعة أو توزيعات مشابهة بعد إإذا تم  .14
 . تاريخ إعداد التقريرعند  إلتزاماتعلى المنشأة أن لا تعترف بهذه التوزيعات ك

 

الأرباح الموزعة في القطاع العام على سبيل المثال عندما تكون إحدى منشآت القطاع  قد تظهر  .15
العام مسؤولة عن مراقبة وتوحيد البيانات المالية لمشروع قطاع حكومي فيه حصص ملكية 

لها. كما أن بعض منشآت القطاع العام تتبنى إطار إدارة مالية، مثل نماذج  خارجية يوزع أرباحا  
لمورد"، مما يتطلب منهم دفع توزيعات الدخل للمنشأة المسيطرة، مثل الحكومة "المشتري ا

   المركزية.    
 

في حال تم الإعلان عن أرباح أسهم أو توزيعات مماثلة على المالكين )أي أنه يتم إقرار أرباح  .16
لتقرير الأسهم أو التوزيعات بشكل مناسب بحيث لا يتم تحديدها حسب تقدير المنشأة( بعد تاريخ ا

وقبل المصادقة على إصدار البيانات المالية، فلا يتم الإعتراف بأرباح الأسهم أو التوزيعات 
. ويتم الإفصاح عن لا يوجد إلتزام حالي  في ذلك الوقتالمماثلة كإلتزام في تاريخ التقرير لأنها 

ة الدولي في القطاع أرباح الأسهم أو التوزيعات المماثلة هذه في الملاحظات وفقا  لمعيار المحاسب
 . ولا تتضمن أرباح الأسهم أو التوزيعات المماثلة إستعادة لرأس المال.1العام

 

 إستمرارية المنشأة
إن تحديد ما إذا كانت فرضية المنشأة المستمرة ملائمة أم لا، هو أمر يفترض أن تدرسه كل  .17

منشآت المستقلة عن الحكومة ككل. بال ا  إرتباطمنشأة. إلا أن تقييم المنشأة المستمرة قد يكون أكثر 
لأن الحكومة التي تتبع  ، قد لا تكون إحدى الهيئات الحكومية المستقلة منشأة مستمرة نظرا  فمثلا  

لها تلك المنشأة قد تقرر نقل كل نشاطاتها إلى جهة حكومية أخرى. وليس لإعادة الهيكلة هذه أي 
 .تأثير على تقييم المنشأة المستمرة للحكومة نفسها

 



 الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير 

          471 14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ستمرارية المنشأة في حال قرر إعلى المنشأة أن لا تعد بياناتها المالية على أساس  .18
، أن هناك تاريخ إعداد التقريرالمسؤولون عن إعداد البيانات المالية أو الهيئة الحاكمة، بعد 

 نية لتصفية المنشأة أو وقف أعمالها، أو أنه لا يوجد بديل واقعي إلا القيام بذلك. 

 

م ما إذا كانت فرضية المنشأة المستمرة ملائمة للمنشأة المستقلة، على المسؤولين عن عند تقيي .19
من العوامل. وتتضمن  كبيرا   هم عددا  إعتبار إعداد البيانات المالية و/أو الهيئة الحاكمة أن يأخذوا ب

وحدات ـلل ةـهذه العوامل الأداء الحالي والمتوقع للمنشأة، وأي إعادة هيكلة معلن عنها أو محتمل
ستمرار التمويل الحكومي، والمصادر المحتملة للتمويل البديل، إذا لزم إحتمالية إالتنظيمية، ومدى 

 الأمر.   

 
في حالة المنشآت التي تمول عملياتها بشكل أساسي من الموازنة، فإن المسائل المتعلقة بالمنشأة  .20

 التمويل عن المنشأة. المستمرة لا تثار عادة إلا إذا أعلنت الحكومة عن نيتها وقف
 
الحكومية، أن تكون ممولة المؤسسات ، وإن لم تكن من منشآت القطاع العامقد يُطلب من بعض  .21

تسترد تكلفة السلع والخدمات من المستخدمين لمثل هذه ذاتيا بشكل كامل أو أساسي، وأن 
إلى  خ إعداد التقريرتاريالمنشآت، قد يشير التدهور في النتائج التشغيلية أو المركز المالي بعد 

 ضرورة إعادة النظر في ما إذا كانت فرضية المنشأة المستمرة لا زالت ملائمة أم لا. 
 
إبراز هذا إذا ثبت أن فرضية المنشأة المستمرة لم تعد ملائمة، يُلزم هذا المعيار المنشأة على  .22

وف الخاصة بالمنشأة، مثل الأمر في بياناتها المالية. إن تأثير مثل هذا التغيير سيعتمد على الظر 
ما إذا كان سيتم نقل العمليات إلى منشأة حكومية أخرى، أو ستباع أو تصفى. ولابد من الوصول 

 واجبا   أمرا   لتزاماتللأصول والإالمرحلة إلى حكم مناسب عند تحديد ما إذا كان التغيير في القيمة 
 أم لا. 

 
، فمن الضروري أيضا النظر فيما إذا كان ئمةإذا ثبت أن فرضية المنشأة المستمرة لم تعد ملا .23

إضافية أو ينتج عنه شروط في عقود الدين تؤدي  إلتزاماتالتغير في الظروف يؤدي إلى نشوء 
 جارية. إلتزاماتإلى إعادة تصنيف ديون معينة ك

 
 -عمليات إفصاح معينة في حال: 1 في القطاع العاميتطلب معيار المحاسبة الدولي   .24

في ستمرارية المنشأة. فمعيار المحاسبة الدولي إالبيانات المالية على أساس  لم يتم إعداد (أ)
ستمرارية المنشأة، إيتطلب في حال عدم إعداد البيانات المالية على أساس  1القطاع العام

أن يتم الإفصاح عن هذا الأمر، إلى جانب الإفصاح عن الأساس الذي أعدت البيانات 
 المنشأة منشأة مستمرة؛ أو إعتبارل دون المالية عليه والسبب الذي حا
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بالشكوك الجوهرية المتعلقة بالوقائع أو كان المسؤولون عن إعداد البيانات المالية على علم  (ب)
قد تنشأ  ستمرار كمنشأة مستمرة.حول قدرة المنشأة على الإ كبيرا   رتيابا  إتثير الظروف التي 

معيار . ويتطلب يخ إعداد التقريرتار بعد  الوقائع أو الظروف التي تتطلب إفصاحا  
 أن يتم الإفصاح عن مثل هذه الشكوك. 1 في القطاع العامالمحاسبة الدولي 

 إعادة الهيكلة
تعريف واقعة غير قابلة مع  تاريخ إعداد التقريرحين تتطابق إعادة هيكلة تم الإعلان عنها بعد  .25

ويوجد إرشادات حول مع هذا المعيار. إجراء عمليات الإفصاح الملائمة بما يتوافق فيتم للتعديل، 
. 9المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار المخصصات المتعلقة بإعادة الهيكلة في بعتراف الإ

ولا تثير إعادة الهيكلة، لمجرد أنها تتضمن نقل أحد مكونات المنشأة، شكوكا  حول قدرة الشركة 
فإن ذلك  تاريخ إعداد التقريرادة الهيكلة بعد ستمرارية كمنشأة مستمرة. وحين يعلن عن إععلى الإ

المعترف بها قد  لتزاماتيشير إلى أن المنشأة لم تعد منشأة مستمرة وأن طبيعة وقيمة الأصول والإ
 تتغير.

 

 الإفصاح
 لإصدارا إعتمادالإفصاح عن تاريخ 

انت هناك البيانات المالية للإصدار. وإذا ك إعتماديتوجب على المنشأة الإفصاح عن تاريخ  .26
هيئة أخرى تملك الصلحية لتعديل البيانات المالية بعد الإصدار، على المنشأة أن تفصح عن 

 هذه الحقيقة.
 

البيانات المالية للإصدار، حيث أن البيانات المالية  إعتمادمن المهم للمستخدمين معرفة متى تم  .27
طّلاع إمستخدمين أن يكونوا على . كما أن من المهم للتاريخ إعداد التقريرلا تعكس الوقائع بعد 

على الظروف النادرة التي يملك فيها أي شخص أو مؤسسة صلاحية تعديل البيانات المالية بعد 
الإصدار. ومن الأمثلة على الأشخاص أو الهيئات التي قد تملك سلطة تعديل البيانات المالية 

ا والبرلمان أو أي هيئة مندوبين منه بعد الإصدار الوزراء والحكومة التي تشكّل المنشأة جزءا  
منتخَبة. إذا تم إدخال تغييرات، تصبح البيانات المالية المعدلة مجموعة جديدة من البيانات 

 المالية.  
 

  تاريخ إعداد التقريرتحديث الإفصاح حول الظروف في 
 

ت المالية البيانا إعتماد، لكن قبل تاريخ إعداد التقريرإذا حصلت أي منشأة على معلومات بعد  .28
، على المنشأة أن تحدّث تاريخ إعداد التقريرللإصدار، حول الظروف التي كانت قائمة عند 

 الإفصاحات المتعلقة بتلك الظروف، في ضوء المعلومات الجديدة.
 

 

تحتاج المنشأة في بعض الحالات إلى تحديث الإفصاحات في بياناتها المالية بحيث تعكس  .29
البيانات المالية للإصدار،  إعتمادلكن قبل  تاريخ إعداد التقريربعد  المعلومات التي حصلت عليها

حتى حين لا تؤثر المعلومات على المبالغ التي تعترف بها المنشأة في بياناتها المالية. وأحد 
على  تاريخ إعداد التقريرالأمثلة على الحاجة إلى تحديث الإفصاحات هو عندما يتوفر إثبات بعد 

فيما إذا كان عليها  . وإضافة إلى النظرتاريخ إعداد التقريركانت موجودة عند  محتملة إلتزامات



 الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير 

          473 14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 محتملال لتزامأن تعترف بمخصص معين الآن أم لا، على المنشأة تحديث إفصاحاتها حول الإ
 في ضوء ذلك الإثبات.

 

 التقرير إعدادتاريخ غير المعدلة بعد الأحداث الإفصاح عن 
 

تؤدي إلى تعديل بعد تاريخ التقرير هي أحداث هامة، فإن عدم  إذا كانت الأحداث التي لا .30
الإفصاح عنها قد يؤثر على القرارات الإقتصادية للمستخدمين التي تُتخذ على أساس البيانات 

 دث غير المؤديـامة تخص الحـالمالية. وعليه، ينبغي أن تفصح المنشأة عما يلي لكل فئة ه
 -إلى تعديل بعد تاريخ التقرير:

 

 ؛ وطبيعة الواقعة (أ)
 تقدير تأثيرها المالي، أو بيان يفيد بأن مثل هذا التقدير لا يمكن إجراؤه. (ب)

 
والتي تصدر بشكل عام عند  تاريخ إعداد التقريرفيما يلي أمثلة على وقائع غير معدلة بعد  .31

 -:الإفصاح
هذا  نخفاض كبير فوق العادة في قيمة الممتلكات المسجلة بالقيمة العادلة، حيث يكون إ (أ)

، بل ناتج عن الظروف تاريخ إعداد التقريرنخفاض غير مرتبط بحالة الممتلكات عند الإ
 ؛تاريخ إعداد التقريرالتي طرأت منذ 

تقرر المنشأة بعد تاريخ إعداد التقرير أن تقدّم/ توزّع منافع إضافية كبيرة في المستقبل  (ب)
ع التي تديرها، ولهذه بشكل مباشر أو غير مباشر للمشاركين في برامج خدمة المجتم

 على المنشأة؛بارز المنافع الإضافية تأثير 
عمال في القطاع العام )يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع الأندماج لا كبرى  عملية (ج)

، إفصاحات معينة في مثل تلك "عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام " 40العام 
د جميع الأنشطة أو جميع تعهر عليها أو والتصرف في منشأة كبرى مسيط الحالات(،

 الأنشطة الهامة التي تقوم بها المنشأة حاليا  بعد تاريخ إعداد التقارير؛
ستمرار في إحدى العمليات أو في برنامج رئيسي، أو التصرف إعلان خطة لعدم الإ (د)

برنامج لأو غير مستمرةإلى عملية  نسبتهاالتي يمكن  لتزاماتبالأصول أو تسوية الإ
 . لتزاماتيات ملزمة لبيع تلك الأصول أو لتسوية تلك الإإتفاقبرام لإئيسي، أو ر 

 المشتريات الرئيسية والتصرف بالأصول؛   ( هـ)
 ؛تاريخ إعداد التقريردمار مبنى رئيسي من جرّاء حريق بعد  (و)
أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع إعلان أو بدء تنفيذ عملية إعادة هيكلة رئيسية ) (ز)

 (؛19لعام ا
صدور تشريع ينص على إعفاء المنشآت أو الأفراد من القروض الممنوحة لهم كجزء من  (ح)

 برنامج ما؛
في أسعار الأصول أو أسعار  تاريخ إعداد التقريرحدوث تغييرات هائلة غير طبيعية بعد  (ط)

 صرف العملات الأجنبية؛ 
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ر في معدلات الضريبة أو في حالة المنشآت الخاضعة لضريبة الدخل أو ما يعادلها، التغيي (ي)
والتي لها تأثير واضح على  تاريخ إعداد التقريرقوانينها التي يتم سنها أو إعلانها بعد 

يمكن إيجاد إرشاد حول محاسبة الضرائب الضريبية الحالية والمؤجلة ) لتزاماتوالإ صولالأ
 ؛( في المعايير الدولية أو الوطنية المناسبة التي تتعامل مع ضرائب الدخل

تاريخ ، مثل إصدار ضمانات هامة بعد محتملة إلتزاماتلتزامات هامة أو إالدخول في  (ك)
 و؛ إعداد التقرير

 . التقرير إعدادتاريخ بدء محاكمة قضية كبيرة ناشئة فقط عن وقائع حدثت بعد  (ل)
 

 تاريخ النفاذ
تي تبدأ في أو للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات ال على المنشأة تطبيق هذا المعيار .32

ويجب على المنشأة أن تفصح عن  .خ. ومن المحبذ تطبيقه قبل هذا التاري2008يناير  1بعد 
 التطبيق إذا تم قبل ذلك التاريخ.

 

 "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير على التحسينات " طريق عن 16 الفقرة تعديل تم . أ32
 التي السنوية المالية للبيانات التعديل ذلك منشأةال تطبق أن ينبغي. 2010يناير في الصادرة
 فترة في التعديل هذا تطبيق المحبذ ومن. 2011 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي
 . مبكرة

 

تبني معايير  " 33بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  33ب. تم تعديل الفقرة 32
الصادر في يناير  " للمرة الأولى الإستحقاقأساس  عام علىالمحاسبة الدولية في القطاع ال

. وينبغي أن تطبق المنشأة ذلك التعديل على البيانات المالية السنوية التي تغطي 2015
أو بعد ذلك. ويُسمح بتطبيقه في وقت مبكر. وفي حال  2017يناير  1الفترات التي تبدأ في 

، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33قطاع العام طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي في ال
 .فإنه ينبغي أيضاا تطبيق التعديلت لتلك الفترة السابقة

 

 التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن خلل  31.ج تم تعديل الفقرة 32
لية . تطبق المنشأة التعديلت على البيانات الما2016، والتي صدرت في أبريل 2015

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر.  2017يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك. 2017يناير  1إذا طبقت المنشأة التعديلت على فترات قبل 

 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة من خلل  12و 15وتعديل الفقرات  4و 3د. تم إلغاء الفقرات 32
. تطبق المنشأة هذه التعديلت على 2016التي صدرت في أبريل  في القطاع العامالدولية 

أو بعد ذلك. ويشجع  2018يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، فإنها 2018يناير  1التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلت على فترات تبدأ قبل 

 تفصح عن ذلك.
 

عمليات اندماج  " 40من خلل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  31تم تعديل الفقرة  هـ.32
. تطبق المنشأة هذه التعديلت على 2017، الذي صدر في يناير "الأعمال في القطاع العام
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أو بعد ذلك. ويشجع  2019يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، فإنها 2019يناير  1المبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلت على فترات تبدأ قبل  التطبيق

 في نفس الوقت.  40تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

"  الذي الأدوات المالية" 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  11و. عُدلت الفقرة 32
. تطبق المنشأة هذه التعديلت على البيانات المالية السنوية التي 2018صدر في أغسطس 

أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت  2023يناير  1تتناول الفترات بداية من  
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار  2023يناير  1المنشأة تلك التعديلت على فترة قبل 

 في نفس الوقت. 41 المحاسبة الدولي في القطاع العام
 

ستحقاق لإعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس ا .33
تبني معايير  " 33المحاسبي على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لأغراض إعداد التقارير  " ستحقاق للمرة الأولىلإالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس ا
المالية بعد تاريخ النفاذ هذا، يُطبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي 

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو بعد ذلك التاريخ.   الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني

 (2001) 14سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الإحداث بعد تاريخ إعداد  " 14يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .34

 .2001الصادر في عام  "التقارير
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 الملحق

 التعديلت على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى 
 

 [ تم إلغائها ]
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              477  14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لأساس الإستنتاجات 

 اتستنتاجأساس الإ
 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ات هذا ستنتاجيرافق أساس الإ

 معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 14 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 2003 عام في الصادرة المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على الدولية المحاسبة

 خلفية
برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في إن   .1إستنتاج

القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق المقاربة 
ولية لإعداد التقارير بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق والمعايير الد

 المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسبا  لمنشآت القطاع العام.
 

إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة بينها   .2إستنتاج
تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية  وبين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث الحياد عن المعيار 
الدولي لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في ذلك المعيار غير 

ندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح مناسبة للقطاع العام، أو ع
متطلبات معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

المقارنة مع المعايير الدولية لإعداد  "العام وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في 
 المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. " التقارير المالية

 
، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحة على 2002في مايو   .3إستنتاج

خصت كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له. وقد تل1 الدولية معيار من معايير المحاسبة 13
تقليل أو إلغاء البدائل وحالات التكرار والتعارض  أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في "

تم إصدار معايير وقد ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسينات أخرى". 
 .2003المحاسبة الدولية النهائية في ديسمبر 

 
، إلى معيار 2001، الصادر في ديسمبر 14دولي في القطاع العام إستند معيار المحاسبة ال  .4إستنتاج

والذي أعُيد إصداره في  " الأحداث بعد تاريخ التقرير "( 1999)المنقح عام  10المحاسبة الدولي
 ۲، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية2003. وفي أواخر عام 2003ديسمبر 

القطاع العام، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون مناسبا  بين في القطاع العام، وهي لجنة 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في ديسمبر 

2003. 
 

بعد تحسـينه  10قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي   .5إستنتاج
وإتفق عموما  مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي والتعديلات 

ات مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة غيــر منصــوص عليهــا فــي هــذه إســتنتاجالتــي أُجريــت. )إن أســس 
                                          

 
وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية. وتحمل المعايير  -تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية 

تتألف من الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية". وقد عرّف المجلس هذه المعايير بأنها 
محاسبة الدولية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير. وفي بعض الحالات، عدل المجلس معايير ال

 بدلا  من إستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعايير.
اللجنة أصبحت لجنة القطاع العام هي مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس الإتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير تكليف  

 .2004 لتصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في نوفمبر



إعداد التقارير الماليةتاريخ الأحداث بعد   
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بة الدوليــة الإطــلاع فــي مجلــس معــايير المحاســ خدمــة الإشــتراك الشــاملةالوثيقــة. لكــن يمكــن لمشــتركي 
(. www.iasb.orgات فــي الموقــع الإلكترونــي للمجلــس علــى العنــوان التــالي: ســتنتاجعلــى أســس الإ

 المحاسـبة معيـار عـن العـام القطـاع فـي الـدولي المحاسـبة معيـار عنهـا يحيـد التي الحالات وفي
 .العام بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب اتنتاجستالإ أساس يوضح به، المتعلق الدولي

 
نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير  10تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي  .6إستنتاج

 12. ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2003المالية الصادرة بعد ديسمبر
معايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر التعديلات اللاحقة الناجمة عن ال

. ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع 2003
بعد قابلية تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في تلك المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 

 شكل رأيا بشأنها.على منشآت القطاع العام ولم ي
 

 معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 14 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 2008 عام في الصادرة المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على الدولية المحاسبة

 على أجريت التي لتنقيحاتا بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام. 7إستنتاج
 المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات" في الواردة 10الدولي المحاسبة معيار

 المجلس مع عموما   واتفق 2008 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة "
 العام القطاع في دوليةال المحاسبة معايير مجلس وإستنتج. المعيار تنقيح أسباب على الأخير

 . التعديلات تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب يوجد يكن لم أنه
 

على  التحسيناتنتيجة لإصدار الجزء الثاني من  14مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 :: القضايا التي أثارتها الأطراف المعنية2015معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

. أشارت الأطراف المعنية إلى أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد أشارت إلى 8إستنتاج
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع وإلى مجموعات التصرف بطريقة غير متسقة. 
وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن المعيار الدولي لإعداد 

، الأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات المتوقفة، قد 5ير المالية التقار 
 يكون ملائما  فقط للقطاع العام في حالات معينة، وذلك للأسباب التالية:

قد لا يكتمل بيع الأصول في القطاع العام خلال سنة واحدة نتيجة لمستويات الاعتماد  (أ)
التساؤلات بشأن ملائمة واتساق المعلومات المقدمة وفقا  المطلوبة. يؤدي ذلك إلى إثارة 

. وبشكل خاص، يشير مجلس معايير 5للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه، بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير 

بها للبيع لفترات زمنية  ، لا يتم استهلاك الأصول غير المتداولة المحتفظ5المالية 
ممتدة. ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن عدم استهلاك 

 الأصول لفترات زمنية طويلة هو أمر غير ملائم.
يتم التصرف في كثير من أصول القطاع العام من خلال التحويل أو التوزيع بدون  (ب)

 5دولي لإعداد التقارير المالية مقابل أو نظير مقابل اسمي. ويتناول المعيار ال
المبيعات بالقيمة العادلة، وبالتالي قد لا تقدم متطلبات القياس والإفصاح معلومات 
ملائمة لمثل تلك التحويلات. ومع ذلك، يعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

التقارير  القطاع العام بأن متطلبات القياس والإفصاح الواردة في المعيار الدولي لإعداد

http://www.iasb.org/
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قد تكون ملائمة عندما يكون من المستهدف أن تتم عمليات البيع بالقيمة  5المالية 
 العادلة. 

كثير من العمليات المتوقفة في القطاع العام هي عمليات قدمت خدمات سابقة بدون  (ج)
يتناول  5تكلفة أو بتكلفة اسمية. وحيث إن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

ت المتوقفة التي إما كانت وحدات مولدة للنقد أو مجموعة من الوحدات المولدة العمليا
للنقد قبل التصرف بها أو تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع، فإن متطلبات الإفصاح 
قد لا تقدم معلومات ملائمة للعمليات المتوقفة في القطاع العام. ومع ذلك، يدرك 

القطاع العام أن متطلبات الإفصاح الواردة في  مجلس معايير المحاسبة الدولية في
قد تكون ملائمة عندما تكون العمليات  5المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

المتوقفة في السابق إما وحدات مولدة للنقد أو مجموعة أو أكثر من الوحدات المولدة 
 للنقد.

 
ام قد خلص إلى أن المعيار الدولي لإعداد وبما أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع الع

سيكون ملائما  للقطاع العام فقط في حالات محدودة، وافق المجلس على إلغاء  5التقارير المالية 
الإشارة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى المعايير المحاسبية الدولية أو المحلية التي 

محتفظ بها بغرض البيع والعمليات المتوقفة. ويرى المجلس أنه قد تتناول الأصول غير المتداولة ال
ينتج عن الاحتفاظ بالإشارة إلى تلك المعايير أن تتبع المنشآت المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

 " 3في حالات غير ملائمة لذلك. وأشار المجلس إلى أن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  5
يقدم إرشادات حول اختيار  "المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء السياسات

السياسات المحاسبية للمعاملات التي لا تتناولها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بشكل 
خاص. تسمح تلك الإرشادات للمنشآت أن تتبنى السياسة المحاسبية المتوافقة مع المعيار الدولي 

 عندما ترى المنشأة أن ذلك ملائما .  5لإعداد التقارير المالية 
 

نتيجة لإصدار قابية تطبيق معايير المحاسبة  14 مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 2016 إبريلسبة الدولية في القطاع العام في الدولية في القطاع العام من قبل مجلس معايير المحا

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية . أصدر 9إستنتاج
. يعدل ذلك الإصدار المراجع في جميع معايير المحاسبة 2016في القطاع العام في أبريل 

 الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
محاسبة الدولية في القطاع العام إلغاء الفقرات في المعايير حول قابلية تطبيق معايير ال (أ)

على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق من 
 كل معيار؛

استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح "منشآت القطاع العام  (ب)
 التجارية"، عندما يكون ذلك ملائما ؛ و

سبة الدولية في القطاع العام من خلال توفير من المقدمة لمعايير المحا 10تعديل الفقرة (ج)
وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية 

 في القطاع العام.
 

تم توضيح أسباب هذه التغيرات في أساس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
1. 
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 10مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 

 10 الدولي بةالمحاس معيار مع مقارنة
 بشكل مستمد " الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير" 14 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 "العمومية الميزانية تاريخ بعد الأحداث "( 2003 عام في المنقح) 10الدولي المحاسبة معيار من رئيسي
 المعايير على التحسينات" من كجزء   10الدولي المحاسبة معيار على أجري  الذي التعديل ويتضمن

 معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما. 2008 مايو في الصادرة "المالية التقارير لإعداد الدولية
 -:10الدولي المحاسبة ومعيار 14 العام القطاع في الدولي المحاسبة

 المستمرة لمنشأةا افتراض يكون  حيث أنه إلى 14 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشير 
 للأصول المسجلة القيمة على التغير هذا أثر تحديد في معين حكم إصدار يُطلب ملائم، غير

 (. 22 الفقرة) المالية البيانات في بها المعترف والإلتزامات
 التفويض تاريخ حول إضافية إيضاحات 14العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 

 (.8و 7و 6 الفقرات) بالإصدار
 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،14 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 

 حقوق /الأصول صافي" مصطلحي إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 10الدولي المحاسبة معيار
 مصطلحانال أما. 14 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" التقارير إعداد تاريخ"و" الملكية

 ". العمومية الميزانية تاريخ" و" الملكية حقوق " فهما 10الدولي المحاسبة معيار في المرادفان
 في له يكون  والذي ،"الدخل" مصطلح 14العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم لا 

 ". الإيراد" مصطلح من أوسع معنى 10 الدولي المحاسبة معيار
 المحاسبة معيار يشمل لا حين في ،"التقارير إعداد تاريخ" تعريف 14دوليال المحاسبة معيار يشمل 

 ". العمومية الميزانية لتاريخ" تعريفا   10 الدولي
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بمعايير   ض"الأدوات المالية: الإفصاح والعر  " 15اُستبدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عترافلإالأدوات المالية: ا " 29و  "الأدوات المالية: العرض " 28المحاسبة الدولية في القطاع العام 

تُطبق هذه المعايير على البيانات المالية السنوية  . " الأدوات المالية: الإفصاحات "  30و  "سوالقيا
وتم  15لذلك، لم يعد يُطبق المعيار  . ونتيجة  2013يناير  1التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 

 .إلغاءه
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 16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 العقارات الإستثمارية

 

 شكـر وتقديـر
 40 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 هذا ويحتوي .  لدوليةا المحاسبة معايير مجلس نشره الذي" العقارات الإستثمارية( "2003 عام في المنقح)
 على للمحاسبين الدولي للاتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار

 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 40الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات
 

 الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير دلإعدا الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية   معاييرال خدمة العملاء، مؤسسة دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة

  ,Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf  ، وعنوانها ،لإعداد التقارير المالية

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 الأخرى  والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards”علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  باستخدامها يسمح ولا ،لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تجارية

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 العقارات الإستثمارية -16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

 31تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2022يناير 

 
من عام  ديسمبرفي  " العقارات الإستثمارية " 16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم إصدار

2001 . 
 

 16، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2006وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه.

 

من خلال معايير القطاع العام  16 ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
  -التالية:

  (2022" عقود الايجار" )الصادر في يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (.2018)الصادرة في أكتوبر  2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  الصادر في  " في القطاع العام الأعمالدماج عملية إن" معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
 (.2017يناير 

 (2016) الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 الصادر في إبريل  2015 التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام(
2016) 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  33العالم معيار المحاسبة الدولي في القطاع "
 (2015)الصادر في يناير  أساس الإستحقاق للمرة الأولى "

  (2011 أكتوبر)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

  (2010 ينايرة في )الصادر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 (2009" )الصادر في ديسمبر الزراعة " 27 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 

  16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة

 2011أكتوبر ولية في القطاع العام معايير المحاسبة الد التحسينات على  حذف مقدمة القسم
إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إبريل  حذف 3

2016) 

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إبريل  حذف 4
2016) 

 2022ر يناي  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 5
 2009ديسمبر  27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 6

 2022يناير   43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 7
 2018 أكتوبر  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حذفالعنوان الرئيسي فوق 
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 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة

 8الفقرة 
 2022يناير   43دولي في القطاع العام معيار المحاسبة ال حذف 8

العنوان الرئيسي فوق 
 9الفقرة 

 2018 أكتوبر التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حذف

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إبريل  تعديل 9
2016) 

 2022يناير   43ي القطاع العام معيار المحاسبة الدولي ف تعديل 10
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 جميع تتساوى . 103-1 الفقرات في مبين "العقارات الإستثمارية" 16 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 سياق وفي منه الهدف سياق في 16 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب .التأثير في الفقرات
وإطار المفاهيم الخاص بإعداد  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و الإستنتاجات أساس

 القطاع في الدولي حاسبةالم معيار ويقدم. التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام
 السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 3 العام

 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية
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 الهـدف 
صاح ذات ومتطلبات الإف الإستثمارية للعقاراتيهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية  . 1

 العلاقة. 
 

 النطاق
المحاسبي أن تطبق  الإستحقاق بموجب مبدأيجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية  .2

 .الإستثمارية العقاراتهذا المعيار في محاسبة 
 

 [ تم إلغائها ] .3
 

 [ تم إلغائها ] .4
 

 [تم إلغائها ] .5
 

 -لا ينطبق هذا المعيار على كل مما يلي: .6

معيار المحاسبة ولوجية المعنية بالأرض والمتعلقة بالنشاط الزراعي )أنظر الأصول البي (أ)
"  17ومعيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام  "الزراعة" 27الدولي في القطاع العام 

 (؛ و الممتلكات والمصانع والمعدات"
غير المعادن، والنفط والغاز الطبيعي والمصادر  ستخراجكتشاف لإلإحقوق المعادن وا (ب)

 المتجددة المشابهة.
  تعريفـات

 -:للمعاني التالية المحددة لها وفقا  تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .7
 

المبلغ المعترف به  المعيار( هي)لأغراض هذا  (Carrying amount) القيمة المسجلة
 للأصل في بيان المركز المالي.

 
القيمة العادلة لتقدير آخر  أوالمدفوعة  المعادلالنقد  أوهي المبلغ النقدي ( Cost)التكلفة 

 إنشاؤه. أوه إمتلاكأصل معين  في وقت  كتسابمعطى لإ 
 

جزء  أو –مبنى  أوهي الممتلكات )أرض  (Investment property) الإستثمارية العقارات
المحتفظ بها لتحقيق  )من قبل المالك أو المستأجر كأصل حق استخدام(كليهما(  أومن مبنى 

المحتفظ بها لما  إستثناءكليهما، ب أو الرأسماليةمن زيادة القيمة  أومكاسب من الإيجارات 
 -يلي:

 أو؛ لأغراض إدارية أوالخدمات،  أوتزويد السلع  أوفي الإنتاج  مستخدالإل (أ)
 للبيع ضمن سياق العمليات الطبيعي. (ب)
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تلكات المحتفظ هي المم (occupied property-Owner) الممتلكات التي يشغلها المالك
توريد السلع  أو( لكي تستخدم في إنتاج كأصل حق استخدام تأجرالمس أوبها )من قبل المالك 

  لأغراض إدارية. أوالخدمات  أو
 

تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 
 قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في ييرهذه المعا المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل.  المعرفة
 

 تصنيف العقار كعقار استثماري أو عقار يشغله المالك
 

 [تم إلغائها ] .8
 

الية في سمأحتفاظ بالممتلكات للحصول على الإيجار وزيادة القيمة الر يمكن لمنشآت القطاع العام الإ .9
لمثال قد يتم تأسيس منشأة قطاع عام لإدارة محفظة ممتلكات عدد من الحالات، فعلى سبيل ا

حكومية على أساس محاسبي، وفي هذه الحالة تعرف الممتلكات التي تحتفظ بها هذه المنشأة 
الممتلكات التي يحتفظ بها لإعادة البيع خلال السياق الطبيعي  إستثناءب، العقارات الإستثمارية

زيادة القيمة  أوعام أخرى بممتلكات للحصول على الإيجارات للعمليات، وقد تحتفظ منشآت قطاع 
النقد الناتج عنها في تمويل أنشطتها الأخرى )تقديم الخدمات(. فعلى سبيل  إستخدامو  الرأسمالية

الحكومات المحلية مبنى معين لغرض تأجيره على أساس  أوالمثال، قد تتملك إحدى الجامعات 
خدمات، ويطلق على هذا  أوتوريد سلع  أووال وليس لإنتاج أم كتسابتجاري لأطراف خارجية لإ

 . أيضا   الإستثمارية العقاراتالنوع من الممتلكات، 
 

كليهما، لذلك  أو الرأسماليةزيادة القيمة  أولكسب بدل الإيجارات  الإستثمارية بالعقارات الإحتفاظيتم  .10
من الأصول الأخرى التي تحتفظ بها  تولد تدفقات نقدية أكثر من غيرها الإستثمارية العقارات فإن

المباني التي تسيطر عليها  أوعن غيرها من الأراضي  العقارات الإستثماريةالمنشأة. وهذا ما يميز 
منشآت القطاع العام، بما في ذلك الممتلكات التي يشغلها المالك. وقد يولد توريد السلع والخدمات 

، فعلى سبيل المثال قد تستعمل أيضا  دفقات النقدية الممتلكات لأغراض إدارية(  الت إستخدام أو)
جزئية  أومنشآت القطاع العام مبنى معين لتقديم السلع والخدمات لمستقبليها مقابل تغطية كاملة 

التدفقات تنسب بالمبنى لتسهيل إنتاج السلع والخدمات، بينما لا  الإحتفاظللتكلفة. ومع ذلك، يتم 
. وينطبق أيضا  التزويد  أوصول الأخرى المستعملة في عملية الإنتاج النقدية للمبنى فقط وإنما للأ

لى الممتلكات التي ع "الممتلكات والمصانع والمعدات" 17 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 
على "عقود الايجار" ينطبق  43يشغلها المالك، اما معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 لها المالك والتي يحتفظ بها المستأجر كأصل حق استخدام.الممتلكات التي يشغ
 

يوجد في بعض سلطات القطاع العام ترتيبات إدارية معينة كأن تسيطر المنشأة على أصل مملوك  .11
قانونيا  من قبل منشأة أخرى، فعلى سبيل المثال، قد تسيطر إحدى الدوائر الحكومية وتكون مسؤولة 

ا  الدولة. وفي مثل هذه الحالات تعني الإشارة إلى الممتلكات التي معينة تملكها قانوني يعن مبان
 يشغلها المالك تلك الممتلكات التي تشغلها المنشأة والتي تعترف بهذه الممتلكات في بياناتها المالية.

 

  -:العقارات الإستثماريةفيما يلي أمثلة على    .12
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وليس لبيعها على المدى القصير طويلة الأجل  ليةرأسماالأرض المحتفظ بها لزيادة قيمة  (أ)
ل ذلك الأرض التي تحتفظ بها مستشفى معين لزيادة اومث خلال السياق الطبيعي للعمليات.

 .التي يمكن بيعها في وقت تكون فيه مجزية في المستقبل ليةالرأسماالقيمة 

معينة ت مستقبلية غير محددة حاليا . )إذا لم تحدد منشأة ستعمالاالأرض التي يحتفظ بها لإ (ب)
لتقديم خدمات كتلك  إشغالهابأنها ستستعمل الأرض كممتلكات يشغلها المالك، بما في ذلك 

لبيعها على المدى القصير خلال  أوالتي تقدمها الحدائق العامة للأجيال الحالية والمستقبلية، 
 .(يةلالرأسماهذه الممتلكات تعتبر بأنها محفوظة لزيادة القيمة  فإنسير العمليات الطبيعي، 

الذي تحتفظ به أصل حق استخدام يتعلق بمبنى  أوالمبنى الذي تملكه المنشأة المبلغة ) (ج)
على أساس  أوأكثر من عقود الإيجار التشغيلية  أوالمنشأة( والذي يتم تأجيره بموجب عقد 

تجاري. فعلى سبيل المثال، قد تتملك جامعة معينة مبنى تؤجره على أساس تجاري لأطراف 
 .خارجية

 أوأكثر من عقود الإيجار التشغيلية  أوبنى الخالي لكن يحتفظ به لتأجيره بموجب عقد الم (د)
 على أساس تجاري لأطراف خارجية.

 . عقاري  كإستثمار مستقبلا   إستخدامه بغرض تطويره أو إنشائه يتم الذي العقار ( هـ)
 

ي لا تندرج ضمن نطاق هذا ، وبالتالالعقارات الإستثماريةفيما يلي أمثلة على البنود التي لا تعد  .13
 -المعيار:

 أوأثناء عملية الإنشاء  أوالممتلكات التي يحتفظ بها للبيع خلال السياق الطبيعي للعمليات  (أ)
. (المخزون"" 12 في القطاع العامالتطوير لمثل هذا البيع )أنظر معيار المحاسبة الدولي 

خل من خلال شراء وبيع فعلى سبيل المثال، قد تحصل بلدية حكومة معينة على معدل د
الممتلكات، وفي هذه الحالة تصنف الممتلكات التي يحتفظ بها حصريا  بهدف التصرف فيها 

تطويرها لإعادة بيعها على أنها مخزون. وقد تبيع دائرة إسكان  أوفي المستقبل القريب  لاحقا  
إحصائيات السكان من مخزونها خلال السياق الطبيعي لعملياتها نتيجة لتغير في  جزءا  معينة 

غيرها، حيث يصنف أي مخزون إسكان يحتفظ به لغرض البيع في هذه الحالة على أنه  أو
 .مخزون 

تطويرها بالنيابة عن أطراف أخرى. ومثال ذلك، أن تبرم دائرة  أوالممتلكات التي يتم إنشاؤها  (ب)
سبة خدمات عقود إنشاء مع منشآت من خارج حكومتها )أنظر معيار المحا أوممتلكات 

 .(""عقود الإنشاء 11 في القطاع العامالدولي 

( 13و 17 في القطاع العامالمحاسبة الدولي  معياري الممتلكات التي يشغلها المالك )أنظر  (ج)
ها في إستعمالبها لغرض  الإحتفاظبما في ذلك )من بين أمور أخرى( الممتلكات التي يتم 

بها لغرض تطويرها  الإحتفاظي يتم المستقبل كممتلكات يشغلها المالك، والممتلكات الت
ها في المستقبل كممتلكات يشغلها المالك، إلى جانب الممتلكات التي يشغلها إستعمالو 

دفع هؤلاء الموظفون الإيجار بما  الموظفين كالإسكان المخصص للموظفين العسكريين )سواء  
 .التصرف فيها ارإنتظيتناسب مع أسعار السوق أم لا( والممتلكات التي يشغلها المالك ب

 ]تم إلغائها] (د)

  العقارات المؤجرة لمنشأة أخرى بموجب عقد إيجار تمويلي.  (هـ)



 العقارات الإستثمارية

 493               16المحاسبة الدولي في القطاع العام  معيار  

ية والتي تولد تدفقات نقدية، فعلى سبيل المثال إجتماعالممتلكات التي يحتفظ بها لتقديم خدمة  (و)
قد تحتفظ دائرة إسكان معينة بمخزون كبير تستعمله لتقديم إسكان للعائلات ذات الدخل 
المنخفض بسعر أقل من سعر الإيجارات السائدة في السوق. وفي هذه الحالة، يحتفظ 

الية سمأزيادة القيمة الر  أوبالممتلكات لتقديم خدمات إسكانية وليس لتحصيل بدل إيجار 
ويستخدم إيراد الإيجار الناتج عن حالات الطوارئ للأغراض التي يحتفظ بهذه الممتلكات من 

لمعيار المحاسبة  وفقا  " وتتم محاسبتها عقارات إستثماريةثل هذه الممتلكات ". ولا تعتبر مأجلها
  .17 في القطاع العامالدولي 

لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  وتتم محاسبتها إستراتيجية الممتلكات التي يحتفظ بها لأغراض  (ز)
 .17 في القطاع العام

 

الممتلكات لتحقيق أهداف تقديم الخدمات وفي العديد من السلطات، تحتفظ منشآت القطاع العام ب .14
الية، حيث لا يمكن تعريف الممتلكات في مثل سمأزيادة القيمة الر  أووليس لتحصيل بدل الإيجار 

. ولكن عندما تحتفظ إحدى منشآت القطاع العام العقارات الإستثماريةهذه الحالة على أنها 
الية فيتم العمل بهذا المعيار. وتحتفظ سمأالر  زيادة القيمة أوبالممتلكات للحصول على بدل الإيجار 

لتحصيل بدل الإيجار )أ( منشآت القطاع العام في بعض الأحيان بممتلكات معينة يحتفظ بجزء منها 
 أوه في إنتاج ستعمالويحتفظ بجزء آخر لإ)ب( الية وليس لتقديم الخدمات، سمألزيادة القيمة الر  أو

جامعة مبنى معين  أوإدارية. ومثال ذلك أن يتملك مستشفى لأغراض  أوالخدمات  أوتوريد السلع 
خر كشقق على أساس تجاري. وإذا الآجزء ويتم تأجير البحيث يستخدم جزء منه لأغراض إدارية 

تأجيرها بموجب عقد إيجار تمويلي بشكل  أوكان من الممكن بيع هذه الأجزاء بشكل منفصل )
هذه الأجزاء بشكل منفصل. أما إذا لم يكن من منفصل( تتم محاسبة المنشأة عن كل جزء من 

ظ بجزء احتفالإ تم إذا عقارات إستثماريةالممتلكات تعد  فإنالممكن بيع هذه الأجزاء بشكل منفصل، 
 لأغراض إدارية فقط.  أوالخدمات  أوتوريد السلع  أوصغير منها ليستعمل في إنتاج 

 
لتي تحتفظ بها هذه المنشأة في حالات معينة. وتقدم منشأة ما خدمات ثانوية لشاغلي الممتلكات ا .15

عندما لا تشكل الخدمات العقارات الإستثمارية وتتعامل منشأة ما مع مثل هذه الممتلكات على أنها 
عندما تتملك جهة حكومية معينة مكتب )أ( ككل. ومن الأمثلة على ذلك:  تفاقالإمن  ةالمقدمة هام

وتقوم بتوفير خدمات الأمن )ب( ير على أساس تجاري في مبنى يحتفظ به حصريا  لأغراض التأج
 .أيضا   والصيانة للمستأجرين الذين يشغلون هذا المبنى

 
وتكون الخدمات المقدمة جزء أكثر أهمية في حالات أخرى، فعلى سبيل المثال قد تتملك الحكومة  .16

ا تكون الخدمات المقدمة نزل تديره من خلال وكالة إدارة الممتلكات العامة التابعة لها. وهن أوفندق 
الممتلكات  المالك منالنزل الذي يديره  أوككل. لذلك، يعتبر الفندق  تفاقالإهاما  من  جزءا  للضيوف 

 .العقارات الإستثماريةالتي يشغلها المالك وليس من 
 

قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت الخدمات الثانوية هامة لدرجة عدم تصنيف الممتلكات  .17
جهة حكومية معينة تملك فندق  أوفعلى سبيل المثال، قد تقوم حكومة  ت إستثماريةعقاراك

مسؤوليات لأطراف أخرى بموجب عقد إدارة. وتتنوع شروط عقود الإدارة بعض البالتنازل عن 
بمثابة مستثمر مجهول،  الجهة الحكومية جوهريا   أوبشكل كبير، فمن جهة قد تكون الحكومة 

الجهة الحكومية إلى إعطاء بعض  أوذا النطاق قد تلجأ هذه الحكومة ومن الجهة الأخرى له
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الوظائف اليومية إلى جهات أخرى بينما تحتفظ بقسط كبير من التعرض لتباينات التدفقات النقدية 
 الناتجة عن عمليات هذا الفندق.

   
م لا، وتقوم المنشأة أ عقارات إستثماريةلا بد من اللجوء إلى الحكم لتحديد ما إذا كانت الممتلكات  .18

والإرشاد الوارد في  العقارات الإستثماريةبوضع معايير لممارسة هذا الحكم بما يتفق مع تعريف 
)أ( على المنشأة الإفصاح عن هذه المعايير عندما  86. وتوجب الفقرة 17إلى  9الفقرات من 

 يكون التصنيف صعبا .
 

استثمارية هو استملاك أصل أو  عقاراتكان استملاك تكون هناك حاجة للحكم أيضا  لتحديد إذا  أ. 18
مجموعة من الأصول أو عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام هو من ضمن نطاق معيار 

. وتبغي " ندماج الأعمال في القطاع العامإعمليات  " 40المحاسبة الدولي في القطاع العام 
لتحديد إذا كانت العملية تدخل في  40عام الإشارة إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال

من  18-9نطاق عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام. وترتبط المناقشات في الفقرات من 
وليس  عقارات إستثماريةمستملكة من قبل المالك أو أنها  عقاراتهذا المعيار بتحديد إذا كانت 

ليات اندماج الأعمال في القطاع العام كما يدخل في نطاق عم العقاراتلتحديد إذا كان استملاك 
.  ويتطلب تحديد إذا كانت عملية 40تم تعريفها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

معينة تلبي متطلبات تعريف عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام كما ورد في معيار 
الاستثمارية كما تم تعريفها في هذا  راتالعقابما في ذلك  40المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المعيار أن يكون هناك تطبيقا  منفصلا  لكلا المعيارين. 
 

من قبل  أوتتملك المنشأة في بعض الحالات ممتلكات مؤجرة ومشغولة من قبل المنشأة المسيطرة  .19
ات في البيان عقارات إستثماريةمسيطر عليها. ولا تصنف الممتلكات على أنها  أخرى  منشأة

المالية الموحدة التي تخص كلا المنشأتين، وذلك لأن هذه الممتلكات من منظور المنشأة 
ية ككل هي ممتلكات يشغلها المالك، ولكن من منظور المنشأة التي تملك هذه قتصادالإ

 فإن. لذلك، 7إذا حققت التعريف الوارد في الفقرة رقم  عقارات إستثماريةالممتلكات، فهي تعتبر 
في بياناته المالية المنفصلة. وقد ينشأ  عقارات إستثماريةيتعامل مع الممتلكات على أنها المؤجر 

مثل هذا الموقف عندما تؤسس الحكومة هيئة إدارة ممتلكات تكون مسؤولة عن إدارة المباني 
الحكومية، حيث تؤجر المباني لمنشآت حكومية أخرى على أساس تجاري. وفي البيانات المالية 

. وعلى الرغم عقارات إستثماريةبمنشأة إدارة الممتلكات، تحاسب الممتلكات على أنها الخاصة 
من ذلك، ففي البيانات المالية الموحدة الخاصة بالحكومة، تحاسب الممتلكات على أنها ممتلكات 

 .17 في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  ومصانع ومعدات 
 

 الإعتراف
 

 -:كأصل في الحالات التالية فقط المملوكة قارات الإستثماريةعبال الإعتراف يجب .20
خدمة محتملة إلى  أوية مستقبلية إقتصادعندما يكون من المحتمل تدفق مكاسب  (أ)

 ؛ وة من هذه الممتلكاتأالمنش
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 1.بموثوقيةعقارات الإستثمارية للعندما يمكن قياس تكلفة القيمة العادلة  (ب)

 

عتراف أم لا إلى تقييم ا إذا كان بند ما يحقق المعيار الأول للإتحتاج المنشاة عند تحديد فيما م  .21
الخدمة المحتملة على أساس البينات  أوقتصادية المستقبلية درجة التأكد من تدفق المكاسب الإ

 أوية مستقبلية إقتصادالمبدئي. وعند التأكد من وجود تدفق لمكاسب  الإعترافالمتوفرة في وقت 
ة، يصبح من الضروري الحصول على ضمان بأن المنشأة تحصل على خدمة محتملة إلى المنشأ

المكاسب المرتبطة بالأصل وبأنها ستتحمل مسؤولية المخاطر المرتبطة به. ولا يتوفر هذا 
الضمان عادة إلا عندما تحصل المنشأة على المكاسب وتتحمل المخاطر، حيث يمكن إلغاء 

 بالأصل. الإعترافهذا وبالتالي لا يتم معاملة تملك الأصل دون جزاء كبير قبل حدوث 
 

الثاني في الغالب بسرعة لأن معاملة التبادل التي تثبت شراء الأصل  الإعترافيتحقق معيار  .22
من هذا المعيار وتحت ظروف معينة يمكن الحصول  27. وكما هو وراد في الفقرة تكلفتهتحدد 
ية، وفي مثل هذه الحالات تكون سمإمقابل تكلفة  أوبدون تكلفة  العقارات الإستثماريةعلى 

 .كتسابا  من تاريخ الإإعتبار  للعقارات الإستثماريةالتكلفة هي القيمة العادلة 
 

ية في وقت تكبدها. ستثمار تُقيّم المنشأة بموجب مبدأ الإعتراف هذا جميع تكاليف عقاراتها الإ .23
ية والتكاليف إستثمار عقارات لإستملاك  مبدئيا  وهذه التكاليف تتضمن التكاليف التي يتم تكبدها 
 جزء منه أو صيانته. إستبدالالتي يتم تكبدها لاحقا  في الإضافة إلى العقار أو 

 

، لا تعترف المنشأة في المبلغ المسجل 20بموجب مبدأ الإعتراف المنصوص عليه في الفقرة  .24
بهذه التكاليف في ي بتكاليف الصيانة اليومية لمثل ذلك العقار. بل يتم الإعتراف إستثمار لعقار 

العجز أو الفائض عند تكبدها. إن تكاليف الصيانة اليومية هي عبارة "بشكل رئيسي" عن 
تكاليف العمال والمواد المستهلكة، وقد تشمل تكاليف القطع الثانوية. وكثيرا  ما يوصف الغرض 

 من هذه النفقات على أنه لـ "إصلاح وصيانة" العقارات.
 

. على سبيل ستبدالية من خلال الإستثمار تساب أجزاء من العقارات الإيمكن أن يكون قد تم اك .25
المثال، قد تكون الجدران الداخلية بديلة عن الجدران الأصلية. وبموجب مبدأ الإعتراف؛ تعترف 

ي قائم في الوقت إستثمار جزءا  من عقار  إستبدالي بتكلفة إستثمار المنشأة في المبلغ المسجل لعقار 
ستيفاء معايير الإعتراف. ويتم إلغاء الإعتراف بالمبلغ إكبد تلك التكلفة في حال الذي يتم فيه ت

لأحكام إلغاء الإعتراف المنصوص عليها في هذا  وفقا  ها إستبدالالمسجل لتلك الأجزاء التي يتم 
 .المعيار

 

ام وفقا  بالعقارات الاستثمارية التي يحتفظ بها المستأجر باعتبارها أصول حق استخديُعترف   .أ25
 . 43لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

                                           

 
المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض العادل الذي المعلومات الموثوقة هي   

المنهج الانتقالي في  1من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  16ستنتاج لإيرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة ا
 قية.تفسير الموثو 
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 عند الإعترافالقياس 
 

مبدئيا  على تكلفتها )يجب تضمين تكلفة المعاملات في المملوكة  العقارات الإستثماريةيجب قياس  .26
 .هذا القياس المبدئي(

 

، تكون تكلفتها متداولةمن خلال العمليات غير ال المملوكة العقارات الإستثمارية إكتسابعندما يتم  .27
 .كتسابلإ هي قيمتها العادلة في تاريخ ا

 
لها مباشرة، وتتضمن تنسب المشتراة من سعر الشراء وأي مصاريف  العقارات الإستثماريةتتألف تكلفة  .28

هذه المصاريف على سبيل المثال الرسوم المهنية للخدمات القانونية وضرائب نقل الممتلكات وتكاليف 
 ى.العمليات الأخر 

 
 .[تم إلغائها] .29

 
 -:العقارات الإستثماريةلا تتم زيادة تكلفة  .30

بالأسلوب  بتكاليف بدء التشغيل )إلا إذا كانت ضرورة لوضع الممتلكات في حالتها العاملة (أ)
 ؛(الذي تحدده الإدارة

للمستوى المخطط له من  العقارات الإستثماريةفتتاح الأولية المتكبدة قبل تحقيق لإوخسائر ا (ب)
  أو ؛الإشغال

أو المبالغ غير العادية من المواد المبددة والعمالة والمصادر الأخرى المتكبدة في إنشاء أو  (ج)
 تطوير الممتلكات.

 

تكلفة هذه الممتلكات تعادل سعرها النقدي. ويتم  فإن، العقارات الإستثماريةإذا تم تأجيل الدفع  .31
 .عتمادمصروف فائدة طوال فترة الإبالفرق بين هذا المبلغ وإجمالي الدفعات على أنه  الإعتراف

 

، فقد تتنازل حكومة وطنية على من خلال العمليات الغير متداولة العقارات الإستثماريةإكتساب يجوز  .32
دون مقابل لمنشأة حكومية محلية تقوم بدورها بتأجيره حسب أسعار إضافي سبيل المثال عن مبنى 

ممارسة العمليات الغير متداولة من خلال  ماريةالعقارات الإستث إكتساب أيضا  السوق. كما ويجوز 
سلطات المصادرة. وفي مثل هذه الحالات تكون تكلفة الممتلكات هي قيمتها العادلة في تاريخ 

  ها.إكتساب
 

القيمة  فإن، 27للفقرة  وفقا  مبدئيا  على قيمتها العادلة  العقارات الإستثماريةبعندما تعترف منشأة ما  .33
 إعتمادالمبدئي،  الإعترافالة هي تكلفة هذه الممتلكات. وقد تقرر المنشأة، بعد العادلة في هذه الح

 (.65نموذج التكلفة )الفقرة  أو( 64 -42نموذج القيمة العادلة )الفقرات 
 

 [تم إلغائها ] .34
 

 [تم إلغائها ] .35
 

مقابل أصل أو أصول غير نقدية، أو  العقارات الإستثماريةيمكن شراء واحدة أو أكثر من  .36
موعة من الأصول النقدية وغير النقدية. ويشير النقاش التالي إلى عملية مبادلة أصل غير مج
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على جميع التبادلات المذكورة في الجملة السابقة.  أيضا  نقدي واحد مقابل آخر ولكنه ينطبق 
دل بالقيمة العادلة ما لم )أ( تفتقر معاملة التبا العقارات الإستثماريةويتم قياس تكلفة مثل هذه 

للجوهر التجاري، أو )ب( ما لم يكن من الممكن قياس القيمة العادلة للأصل المستلم أو الأصل 
المتنازل عنه بشكل موثوق. ويتم قياس الأصل المشترى بهذه الطريقة حتى لو لم تستطع المنشأة 

مة مباشرة أن تلغي الإعتراف بالأصل المتنازل عنه. وإذا لم يتم قياس الأصل المشترى بالقي
 العادلة، يتم قياس تكلفته بالمبلغ المسجل للأصل المتنازل عنه. 

 
تحدد المنشأة ما إذا كان لمعاملة التبادل جوهر تجاري من خلال دراسة الحد الذي يتوقع فيه  .37

 -تغير تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للمعاملة. ويكون لمعاملات التبادل جوهرا  تجاريا  إذا:

)المخــاطر  أو إمكانيــة الخدمــة للأصــل المســتلم قات النقديــة للأصــل المســتلمالتــدف شــكلكــان  (أ)
  ، أوللأصل المنقول أو إمكانية الخدمة التدفقات النقدية شكلوالتوقيت والمبلغ( يختلف عن 

  و، تغيرت القيمة الخاصة بالمنشأة لجزء من عملياتها المتأثرة بالمعاملة نتيجة للتبادل (ب)

 بالقيمة العادلة للأصول المتبادلة. مقارنة كبيرا  ( كان الفرق بين )أ( و)ب (ج)
  

أن تعكس القيمة الخاصة  ينبغيتجاري،  جوهر التبادلغرض تحديد ما إذا كان لمعاملة لو 
التدفقات النقدية قبل الضريبة. ويمكن أن تكون  ةبالمنشأة لجزء من عملياتها المتأثرة بالمعامل

 ر المنشأة للقيام بحسابات مفصلة. واضحة دون أن تضط التحليلاتنتيجة هذه 
 

تكون القيمة العادلة للأصل التي لا توجد لها معاملات سوق مقارنة قابلة للقياس بشكل موثوق  .38
لذلك الأصل، )ب( أو  إذا )أ( كان التغير في مدى التقديرات المعقولة للقيمة العادلة ليس كبيرا  

ت التقديرات المختلفة ضمن المدى إحتمالا إستخدامإذا كان من الممكن على نحو معقول تقييم و 
في تقدير القيمة العادلة. إذا كانت المنشأة قادرة على تحديد القيمة العادلة بموثوقية للأصل 
المستلم أو الأصل المتنازل عنه، عندئذ تُستخدم القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه لقياس 

 لم واضحة بشكل أكبر. التكلفة ما لم تكن القيمة العادلة للأصل المست
 

تقاس العقارات الاستثمارية التي يحتفظ بها المستأجر باعتبارها أصول حق استخدام أوليا  وفقا    .أ38
 . 43لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 عتراف لإبعد االقياس 
 السياسات المحاسبية

نموذج القيمة العادلة في الفقرات ر ، على المنشأة أن تختاأ41مع الإستثناء المدون في الفقرة  .39
كسياسة محاسبية له ويتوجب عليه تطبيق تلك  65أو نموذج التكلفة في الفقرة  42-64

 .الإستثمارية عقاراتهالسياسة على جميع 
 

 التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات " 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ينص .40
 التغير أدى إذا فقط المحاسبية السياسة في طوعي تغير إجراء إمكانية على "والأخطاء المحاسبية
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 والأحداث المعاملات آثار حول ملائمة وأكثرممثلة بأمانة  معلومات المالية البيانات تقدم أن إلى
 غير ومن. النقدية تدفقاتها أو المالي أدائها أو للمنشأة المالي المركز على الأخرى  والأوضاع

 أكثر عرض تحقيق إلى التكلفة نموذج إلى العادلة القيمة نموذج من التغير يؤدي أن المحتمل
 . ملائمة

 

لهدف القياس  ،عقارات الإستثماريةلليتطلب هذا المعيار من جميع المشاريع تحديد القيمة العادلة  .41
ذج التكلفة(. نمو إذا كانت تستخدم نموذج القيمة العادلة( أو الإفصاح ) إستخدامإذا قامت المنشأة ب)

على أساس  للعقارات الإستثماريةيشجع المشروع، ولكن ليس مطلوبا  منه، أن يحدد القيمة العادلة 
التقييم من قبل مقيم مستقل لديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقة ولديه خبرة حديثة في 

 التي تيم تقييمها. العقارات الإستثماريةموقع ونوعية 
 

 -:ة أنويمكن للمنشأ .أ41
تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة لجميع الالتزامات الداعمة للعقارات  (أ)

الاستثمارية التي تحقق عائد مرتبط مباشرة بالقيمة العادلة لأصول محددة بما في ذلك 
   .تلك العقارات الاستثمارية أو العائد عليها

وذج التكلفة لجميع العقارات الاستثمارية الأخرى، تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نم (ب)
 (.أ)بغض النظر عن الاختيار الذي حددته وفقا  للنقطة 

 

تدير بعض شركات التأمين والمنشآت الأخرى صناديق عقارية تصدر وحدات اسمية، حيث  .ب41
ولا  .يحتفظ المستثمرون ببعض الوحدات بعقود مرتبطة ببعضها وتحتفظ المنشأة بوحدات أخرى 

أ للمنشأة أن تقيس جزء من العقار الذي يحتفظ به صندوق بالتكلفة وأن تقيس 41تسمح الفقرة 
 . جزءا  آخر بالقيمة العادلة

 

أ، فإنها تعترف ببيع 41مختلفة للفئتين الوارد وصفهما في الفقرة  ا  إذا اختارت منشأة نماذج .ج41
باستخدام نماذج مختلفة بالقيمة العادلة  ستقيالعقارات الاستثمارية بين مجموعات الأصول التي 

وبالتالي، إذا تم بيع عقار . وتعترف بالتغير التراكمي في القيمة العادلة في الفائض أو العجز
استثماري من المجمع الذي استخدم فيه نموذج القيمة العادلة إلى مجمع استخدم فيه نموذج 

   .لبيع ستصبح هي تكلفته المفترضةالتكلفة، فإن القيمة العادلة للعقار في تاريخ ا
 

 نموذج القيمة العادلة 
عتراف المبدئي، يتوجب على المشروع الذي يختار نموذج القيمة العادلة أن يقيس جميع لإيعد ا .42

 .62 ية الموصوفة في الفقرةستثنائلإالحالات ا بإستثناءبالقيمة العادلة لها  العقارات الإستثمارية
 

 [تم إلغائها ] .43
 

المكسب أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للممتلكات في  الإعترافيتوجب  .44
 في الفترة التي تنشأ فيها. الفائض أو العجز
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السعر الذي يتم بموجبه تبادل الممتلكات بين أطراف، هي  عقارات الإستثماريةللالقيمة العادلة  .45
تحديدا  تقرير السعر  القيمة العادلة ستثني.  ت(7مطلعة وراغبة في عملية تجارية بحتة )أنظر الفقرة 

مثل تمويل بشروط شاذة وعمليات  ،التقدير المضخم أو المخفض بموجب شروط أو ظروف خاصة
أو التخفيضات الممنوحة من قبل أي شخص مرتبط  ،عتبارات الخاصةلإوا ،إستئجاروإعادة  ،بيع

 بعملية البيع.

 

ي طرح لتكاليف العملية التي من الممكن أن يتكبدها المشروع يحدد المشروع القيمة العادلة بدون أ .46
 آخر. إستبعادفي البيع أو 

 

حالة السوق الحقيقية والظروف كما  عقارات الإستثماريةلليجب أن تعكس القيمة العادلة  .47
 .إعداد التقريربتاريخ 

 

السوق من وذلك لأن الأسواق وأحوال  .إن القيمة العادلة هي محددة بوقت في تاريخ معين .48
الممكن أن تتغير وبالتالي فإن القيمة المقدرة من الممكن أن تكون غير صحيحة أو غير ملائمة 
في وقت آخر. يفترض تعريف القيمة العادلة أيضا  التبادل المتزامن وإنهاء التعاقد بدون أية 

وراغبة إذا  تغيرات في السعر والتي من الممكن أن تتم في عملية تجارية بحتة بين أطراف مطلعة
 كان التبادل وإنهاء التعاقد ليس متزامنا .

 

، من بين أشياء أخرى، دخل الإيجار لعقود إيجار عقارات الإستثماريةللتعكس القيمة العادلة  .49
جارية وافتراضات معقولة ومعززة تمثل وجهة نظر السوق بخصوص ماذا تتوقع الأطراف 

يجار المستقبلية في ضوء الظروف الحالية المطلعة والراغبة من دخل الإيجار من عقود الإ
، على أساس مشابه، أي تدفقات نقدية صادرة )بما في ذلك دفعات أيضا  وتعكس  للسوق.

 الإيجار والتدفقات الصادرة الأخرى( يمكن توقعها فيما يخص الممتلكات. 
 

ة المحتفظ بها باعتبارها عندما يستخدم المستأجر نموذج القيمة العادلة لقياس العقارات الاستثماري .أ49
أصل حق استخدام، فعليه أن يقيس أصل حق الاستخدام، وليس الأصل محل العقد، بالقيمة 

 .العادلة
 

أساس الاعتراف الأولي بتكلفة  العقار  43يحدد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .50
أن يعاد  42لب الفقرة تتط. الاستثماري الذي يحتفظ به المستأجر باعتباره أصل حق استخدام

قياس العقار الاستثماري الذي يحتفظ به المستأجر باعتباره أصل حق استخدام، إن لزم الأمر، 
عندما تكون الدفعات الإيجارية  .بالقيمة العادلة إذا اختارت المنشأة نموذج القيمة العادلة

ها المستأجر باعتبارها أصل بمعدلات السوق، فإن القيمة العادلة للعقار الاستثماري التي يحتفظ ب
بما في ذلك تلك )حق استخدام عند الاستحواذ، مطروحا  منها جميع الدفعات الإيجارية المتوقعة 

وبالتالي، فإن إعادة قياس . ، ينبغي أن تساوي صفرا  (المتعلقة بالتزامات الإيجار المعترف بها
إلى القيمة  43في القطاع العام أصل حق استخدام من التكلفة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 

ينبغي ألا يؤدي إلى أي مكاسب ( بالحسبان 59مع أخذ متطلبات الفقرة ) 42العادلة وفقا  للفقرة 
قد يحدث ذلك إذا وقع الاختيار . القيمة العادلة في أوقات مختلفة قيستأو خسائر أولية، إلا إذا 

 .ليعلى تطبيق نموذج القيمة العادلة بعد الاعتراف الأو 
 



 العقارات الإستثمارية

 500 16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وفي هذا السياق فإن "المطلعة" تعني  .يشير تعريف القيمة العادلة إلى "أطراف راغبة ومطلعة" .51
أن كل من المشتري الراغب والبائع الراغب قد أبلغوا على نحو معقول عن طبيعة ومواصفات 

تشجيع يتم  .التقريراتها الفعلية والمحتملة وحالة السوق بتاريخ إستخدامو  للعقارات الإستثمارية
 ولا مصمما   المشتري الراغب، ولكن لا يتم إجباره، على الشراء. ولا يكون هذا المشتري متحمسا  

أعلى من السعر الذي يقتضيه السوق  على الشراء بأي سعر. ولا يدفع المشترى المفترض سعرا  
 الذي يشمل مشترين وبائعين مطلعين وراغبين. 

 

مهيئا  للبيع بأي سعر وليس مهيئا   ،البائع الراغب ليس هو المفرط في الرغبة وليس بائعا  مجبرا   .52
لرفض البيع رغبة في سعر لا يعتبر معقولا  في السوق الحالية. إن البائع الراغب هو محفز على 

بشروط أفضل سعر ممكن الحصول عليه في السوق المقترح بعد  العقارات الإستثماريةبيع 
 العقارات الإستثماريةتسويق مناسب أيا  ما سيكون عليه السعر. إن الظروف الحقيقية لمالك 

)على سبيل  عتبار وذلك لأن البائع الراغب هو مالك مفترضلإالحقيقية ليس جزءا  من هذا ا
العقارات المثال البائع الراغب لا يأخذ في الحسبان إعتبارات الضريبة الخاصة للمالك الحقيقي 

 .(ستثماريةالإ
 

إن العملية التجارية البحتة هي تلك التي تتم بين  ه.يشير تعريف القيمة العادلة لعملية تجارية بحت .53
أطراف ليست لديها علاقة محددة أو خاصة تجعل من أسعار العمليات لا تصف السوق. 

 ية.إستقلاليفترض أن تكون العملية بين أطراف لا علاقة بينها كل منهم يتصرف ب

 

أفضل دليل للقيمة العادلة هو عادة ما تحدده الأسعار الجارية في سوق نشيط لممتلكات  إن .54
مشابهة في نفس الموقع والحالة وخاضعة لعقود إيجار وشروط تعاقدية مشابهة. بأخذ المشروع 
الحذر في تعريف الفروقات في الطبيعة والموقع والحالة للممتلكات أو الشروط التعاقدية والعقود 

 رى ذات العلاقة بالممتلكات.الأخ

 

فإن المشروع ، 54في غياب وجود أسعار جارية في سوق نشطة من النوع الموصوف في الفقرة  .55
 -:عتبار المعلومات من مصادر مختلفة والتي تتضمنلإيأخذ في ا

ضعة االأسعار الجارية في سوق نشط لممتلكات مختلفة من حيث الطبيعة والموقع )أو خ (أ)
 ؛ختلافاتلإعقود أخرى مختلفة( معدلة لتعكس هذه العقود إيجار أو 

مع تعديلات عليها لتعكس التغيرات في الأحوال  ،الأسعار الأخيرة في سوق أقل نشاطا   (ب)
 ؛ و الإقتصادية منذ تاريخ العمليات التي حدثت على الأسعار

أو عقود  توقعات التدفقات النقدية المستقبلية معززة بالشروط لأي عقود إيجار قائمة حاليا   (ج)
أخرى )إينما كان ممكنا ( وبالدليل الخارجي مثل إيجار السوق الحالية لممتلكات مشابهة 

معدلات خصم تعكس تقييم السوق لعدم التأكد في  إستخداموب ،في نفس المنطقة والحالة
 المبالغ والتوقيت لتلك التدفقات النقدية.
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فقرة السابقة يمكن أن تؤدي إلى نتائج فإن مختلف المصادر المدرجة في ال ،في بعض الحالات .56
. على المشروع إن يدرس أسباب هذه عقارات الإستثماريةللمختلفة فيما يتعلق بالقيمة العادلة 

ختلافات حتى يتوصل لتقدير القيمة العادلة الأكثر موثوقية ضمن مدى ضيق نسبيا  من لإا
 التقديرات المعقولة للقيمة العادلة.

 

للمرة  عقارات إستثماريةهناك دليل واضح عندما يحصل المشروع على  ،يةإستثنائفي حالات  .57
( إن ستخداملإتغير ابعد  عقارات إستثمارية للمرة الأولى)أو عندما تصبح الممتلكات  الأولى

ت مختلف النتائج إحتمالايكون التباين في مدى التقديرات المعقولة للقيمة العادلة كبير جدا  و 
لي فإن صلاحية التقدير المنفرد للقيمة العادلة قد أصبح ملغي. وهذا يشير وبالتا ،صعبة التقييم

 إلى أنه سوف لن تكون القيمة العادلة قابلة للتحديد للممتلكات على أسس مستمرة )أنظر الفقرة
62.) 

 
في القطاع فكما تم تعريفها في معيار المحاسبة الدولي  ستخداملإتختلف القيمة العادلة عن قيمة ا .58

في القطاع العام  ومعيار المحاسبة الدولي "الغير مولدة للنقد الأصولقيمة  نخفاض"إ 21مالعا
فإن القيمة العادلة تعكس معرفة وتقديرات المشاركين في السوق  " إنخفاض قيمة الأصول " 26

تعكس قيمة  ،وأيضا  العوامل ذات العلاقة بالمشاركين في السوق بشكل عام. وفي المقابل
معرفة المشروع وتقديراته وأيضا  العوامل المحددة بالمشروع والتي يمكن أن تكون  ستخداملإا

محددة للمشروع وهي ليست قابلة للتطبيق على المشاريع بشكل عام. فعلى سبيل المثال إن 
الحد الذي لا تتوفر فيه بشكل عام للأطراف  إلىالعوامل التالية  القيمة العادلة لا تعكس أيا  من

 -:لمطلعة من البائعين أو المشترينالراغبة وا
 ؛القيمة الإضافية المشتقة من إنشاء محفظة من الممتلكات في مواقع مختلفة (أ)

 ؛والأصول الأخرى  العقارات الإستثماريةما بين  العلاقة الوثيقة (ب)
 ؛ و الحقوق القانونية أو التغيرات القانونية التي هي محددة فقط بالمالك الحالي (ج)

 و الأعباء الضريبية التي هي محددة في المالك الحالي.الفوائد الضريبية أ (د)
 

فإن على المشروع  ،القيمة العادلة نموذجبموجب  عقارات الإستثماريةلل المبلغ المسجلفي تحديد  .59
عتراف بها في الميزانية العمومية لإأن يتجنب العد المكرر للأصول أو الإلتزامات التي تم ا

 -بيل المثال:كأصول أو إلتزامات منفصلة فعلي س
المعدات مثل المصاعد أو أجهزة التكييف غالبا  ما تكون جزءا  أساسيا  من المبني ويتم  (أ)

عتراف بها لإمفضلا  عن ا ،عقارات الإستثماريةلل القيمة العادلة تضمينها بشكل عام في
 .ومعدات ومصانععلى نحو منفصل كممتلكات 

ة العادلة للمكتب بشكل عام القيمة إذا تم تأجير مكتب على أساس مفروش تتضمن القيم (ب)
وذلك لأن الإيرادات الإيجارية ذات علاقة بالمكتب المفروش. وعندما تم  ،العادلة للأثاث

فإن المشروع لا يعترف بذلك  ،عقارات الإستثماريةللتضمين الأثاث في القيمة العادلة 
 . الأثاث كأصل مستقل
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المدفوع مقدما  أو  إيراد عقد الإيجار يةعقارات الإستثمار لللا تتضمن القيمة العادلة  (ج)
 حيث أن المشروع يعترف به كأصل أو التزام منفصل. ،المستحق

تعكس القيمة العادلة للعقار الاستثماري الذي يحتفظ به المستأجر كأصل حق استخدام  (د)
أن تصبح يتوقع التدفقات النقدية المتوقعة )بما في ذلك مدفوعات الإيجار المتغيرة التي 

لذلك، إذا كان التقييم الذي يتم الحصول عليه للممتلكات هو صافي  وتبعا   حقة الدفع(.مست
جميع الدفعات المتوقعة، سيكون من الضروري إعادة إضافة أي التزام إيجار معترف به 

 . بموجب نموذج القيمة العادلة عقارات الإستثماريةلل المبلغ المسجلللوصول إلى 
 

المصاريف الرأسمالية التي سوف تحسن أو تعزز  عقارات الإستثماريةلللا تعكس القيمة العادلة  .60
 الممتلكات ولا تعكس المنافع الإقتصادية المستقبلية ذات العلاقة من هذا المصروف المستقبلي.

 
عقارات باليتوقع المشروع أن تكون القيمة الحالية لدفعاته ذات العلاقة  ،في بعض الحالات .61

لتزامات المالية المعترف بها( سوف تزيد عن القيمة لإدفعات المتعلقة با)خلافا  لل الإستثمارية
في  الحالية للمتحصلات النقدية ذات العلاقة. على المشروع أن يستخدم معيار المحاسبة الدولي

لتحديد ما إذا كان على المشروع  المحتملة"لتزامات والأصول لإا، المخصصات" 19 القطاع العام
 لتزام.لإوكيف سيقوم المشروع بقياس ذلك التزام إعتراف بلإا

 

 عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بموثوقية 
ية ستثمار لإفتراض قوي الحجة بأن لا يكون بمقدور المشروع تحديد القيمة العادلة لممتلكاته اإهناك  .62

هناك دليل واضح عندما يحصل  يةإستثنائفإنه في حالات  ،ومهما يكن .على أسس مستمرة
للمرة )أو عندما تصبح الممتلكات القائمة حاليا   العقارات الإستثماريةعلى  للمرة الأولىمشروع ال

ن لا يكون بمقدور المشروع تحديد القيمة العادلة أ (ستخداملإبعد تغير ا عقارات إستثمارية الأولى
تكون العمليات عندما  ،وفقط ،بموثوقية على أسس مستمرة. وهذا ينشأ عندما عقارات الإستثماريةلل

 ،السوقية المرادفة ليست متكررة الحدوث ولا يتوفر تقديرات بديلة للقيمة العادلة )على سبيل المثال
 العادلة القيمة بأن المنشأة حددت إذاإعتمادا  على تقديرات التدفقات النقدية المخصومة(. 

 من يكون  أن تتوقع كنهال موثوق  نحو على تحديدها يمكن لا الإنشاء قيد العقارية للإستثمارات
 أن ينبغي فإنها إنشائه، من الانتهاء عند موثوق  نحو على للعقار العادلة القيمة تحديد الممكن

 التحديد ممكنة العادلة قيمتها تصبح أن إلى التكلفة بسعر الإنشاء قيد العقارية الإستثمارات تقيس
 القيمة بأن المنشأة حددت وإذا(. أولا يحدث أيهما) إنشائها يكتمل أن إلى أو موثوق  نحو على

 على تحديدها يمكن لا( الإنشاء قيد العقارية الإستثمارات بإستثناء) العقارية للإستثمارات العادلة
قيس تلك تأن  المنشأةيتوجب على  ،ففي مثل هذه الحالاتمستمر،  أساس على موثوق  نحو

 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي معالجة نقطة المرجعية في  إستخدامب العقارات الإستثمارية
بالنسبة للعقارات الاستثمارية التي  43لمعيار لبالنسبة للعقارات الاستثمارية المملوكة أو وفقا   .17

ة من يوتفترض المنشأة أن القيمة المتبق. يحتفظ بها المستأجر على أنها أصل حق استخدام
حتى التصرف  43أو  17معيار اللمنشأة في تطبيق تستمر ا. ا  العقارات الاستثمارية تساوي صفر 

 .في العقارات الاستثمارية

 
 نحو على الإنشاء قيد العقارية للإستثمارات العادلة القيمة قياس على قادرة المنشأة تصبح أن ما . أ62

 أن وما. العادلة بقيمته العقار ذلك تقيس أن ينبغي فإنها التكلفة، بسعر مسبقا قيست والتي موثوق 
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 يكن لم وإن. موثوق  نحو على قياسها يمكن العادلة القيمة أن يُفترض العقار، ذلك إنشاء يكتمل
 لمعيار وفقا التكلفة نموذج بإستخدام العقار محاسبة ينبغي ،62 للفقرة وفقا   الحال، هو هذا

لعقارات ل 43للأصول المملوكة أو المعيار 17لمعيارل وفقا   ،17 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 . الاستثمارية التي يحتفظ بها المستأجر باعتبارها أصل حق استخدام

 

 موثوق  نحو على الإنشاء قيد العقارية للإستثمارات العادلة القيمة قياس بإمكانية الافتراض إن. ب62
 بند بقياس قامت التي المنشأة تستنتج لا وقد. المبدئي الإعتراف عند فقط تفنيده يمكن

 المكتمل العقارية للإستثمارات العادلة القيمة بأن العادلة بالقيمة الإنشاء قيد العقارية الإستثمارات
 . موثوق  نحو على تحديدها يمكن لا إنشائها

 

العقارات على قياس  ،62وللسبب المبين في الفقرة  ،ية عندما يجبر المشروعستثنائلإفي الحالات ا .63
 17في القطاع العامالمحاسبة الدولي  معياري في ة نموذج القيمة العادل إستخدامب الإستثمارية

بما في ذلك العقارات الإستثمارية  بالقيمة العادلة الإستثمارية العقارات، وهو يقيس جميع 43و
عقارات نموذج التكلفة لل إستخدام. في هذه الحالة، ومع ذلك تستطيع المنشأة تحت الإنشاء

الأخرى بالقيمة  عقاراتها الإستثماريةقياس باقي  تستمر في أنالمنشأة فإن على ، الإستثمارية
 العادلة.

 
فإن على  ، بالقيمة العادلة العقارات الإستثماريةت في السابق قد قاسالمنشأة  تإذا كان .64

ها )أو إلى أن إستبعادستمرار في قياس الممتلكات بالقيمة العادلة إلى أن يتم لإالمشروع ا
قبل المالك أو أن يبدأ المشروع في تطوير الممتلكات تصبح الممتلكات ممتلكات مشغولة من 

لبيعها لاحقا  في السياق العادي للعمل( حتى ولو عندما تصبح العمليات السوقية المرادفة أقل 
 تكرارا  أو تصبح أسعار السوق الفورية أقل توفرا .

 
 نموذج التكلفة

  -:تكلفة العقارات الاستثماريةبعد الاعتراف الأولي، تقيس المنشأة التي تختار نموذج ال .65
 .إذا كان المستأجر يحتفظ بتلك العقارات باعتبارها أصل حق استخدام 43وفقا  للمعيار  (أ)
بخصوص نموذج التكلفة إذا كان المالك يحتفظ  17وفقا  للمتطلبات الواردة في المعيار  (ب)

 .بالعقارات باعتبارها عقارات استثمارية مملوكة
 

 العقارات الإستثماريةالمبدئي، قياس كافة  الإعترافر نموذج التكلفة بعد على المنشأة التي تختا .65
 " 17 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  بما يتفق معالمعاملة القياسية  إستخدامب

متراكم ومن أي خسائر  إستهلاك، على تكلفة أقل من أي الممتلكات والمصانع والمعدات"
 .قيمة متراكمة إنخفاض

 

 يلاتالتحو 
تقوم المنشأة بتحويل عقار إلى أو من عقار استثماري عندما وفقط عندما يكون هناك تغيير  .66

في الاستخدام. ويحدث التغيير في الاستخدام عندما يلبي العقار، أو يتوقف عن تلبية، تعريف 
ي العقارات الاستثمارية مع وجود أدلة على تغيير الاستخدام. وبعيدا  عن ذلك، فإن التغيير ف
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  نوايا الإدارة فيما يتعلق باستخدام العقارات لا يقدم دليلا  على تغيير الاستخدام. و تتضمن
 -حدوث تغيير في الاستخدام ما يلي:الأمثلة على أدلة 

 عقارات إستثماريةبهدف شغل المالي في تحويل من قبل المالك،  الإشغال أو التطويربدء  (أ)
 ؛إلى ممتلكات يشغلها المالك

 ؛إلى مخزون  عقارات إستثماريةها بهدف البيع، حيث تتحول من بدء تطوير  (ب)

عقارات من قبل المالك، حيث تتحول من ممتلكات يشغلها المالك إلى  إشغالهانهاية  (ج)
 و ؛إستثمارية

بداية سريان عقد إيجار تشغيلي )على أساس تجاري( لطرف آخر عليها، حيث تتحول  (د)
 أو؛ عقارات إستثماريةمن مخزون إلى 

 [تم إلغائها] (هـ)
 

المنشأة للممتلكات مع مرور الوقت، فقد تقرر حكومة ما إشغال مبنى  إستعمالقد تتغير أغراض  .67
أن تقوم بتحويل أحد المباني المستخدمة  أوعلى سبيل المثال،  عقارات إستثماريةيستخدم حاليا  ك

نى لشركات القطاع لأغراض إدارية إلى فندق وتسلم هذا المب أوحاليا  كمساكن لأفراد البحرية 
حتى بدء الإشغال، أما الحالة  عقارات إستثماريةالخاص. ففي الحالة الأولى يُعامل المبنى ك

تصنيفه  ةعادتم إ الأخيرة فيُعامل المبنى كممتلكات ومصانع ومعدات حتى يتوقف إشغاله وي
 .عقارات إستثماريةك

 

ها تستمر في التعامل فإنون تطويرها، د العقارات الإستثماريةعندما تقرر المنشأة التصرف بأحد  .68
بها )أي حتى يتم  الإعترافحتى يتم سحب  عقارات إستثماريةمع هذه الممتلكات على أنها 

حذفها من بيان المركز المالي( ولا تتعامل معها كمخزون. وعلى نحو مماثل، فعندما تبدأ المنشأة 
عقارات ها في المستقبل كإستعمالفي  ستمرارموجودة أصلا  للإ عقارات إستثماريةبإعادة تطوير 

تصنيفها كممتلكات يشغلها المالك خلال  ةعادتم إ ولا ي عقارات إستثماريةها تبقى فإن، إستثمارية
 فترة إعادة تطويرها.

 

قد تقوم إحدى دوائر الممتلكات الحكومية بدراسة مبانيها بانتظام لتقرر فيما إذا كانت تلبي  .69
ا قد يحدد جزء من تلك العملية بمباني معينة للبيع، ففي هذا الحالة متطلباتها أم لا، وتحتفظ كم

بالمبنى لقدرته على تحصيل إيراد  الإحتفاظقد يعتبر المبنى مخزون. ولكن إذا قررت الحكومة 
 عقارات إستثمارية، يعاد تصنيف هذا المبنى كليةالرأسمامن بدل الإيجار وإمكانية زيادة القيمة 

 .إيجار تشغيلي لاحقبدء بأي عقد العند 
 

والقياس التي تطبق عندما تستخدم منشأة معينة  الإعترافقضايا  76-71تتناول الفقرات من .70
 فإنستخدمت المنشأة نموذج التكلفة، إ. وفي حال عقارات الإستثماريةللنموذج القيمة العادلة 

خزون لا تغير القيمة والممتلكات التي يشغلها المالك والم العقارات الإستثماريةالتحويلات بين 
 الإفصاح. أوالمسجلة للممتلكات المنقولة، ولا تغير كذلك تكلفة هذه الممتلكات لأغراض القياس 
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إلى  أوالمسجلة بالقيمة العادلة إلى ممتلكات يشغلها المالك  العقارات الإستثماريةلتحويل  .71
 معياري وجب مخزون، يجب أن تكون تكلفة الممتلكات لأغراض المحاسبة اللاحقة وبم

في القطاع بموجب معيار المحاسبة الدولي  أو، 43و17 في القطاع العامالمحاسبة الدولي 
 هي القيمة العادلة لهذه الممتلكات في تاريخ حصول التغيير. 12 العام

 
إذا أصبح العقار الذي يشغله المالك عقارا  استثماريا  سيسجل بالقيمة العادلة، تطبق المنشأة  .72

على العقار الذي يحتفظ به المستأجر على أنه  43لى العقار المملوك والمعيار ع 17المعيار
أصل حق استخدام حتى تاريخ تغيير الاستخدام. وتعامل المنشأة أي فروقات في ذلك التاريخ بين 

وقيمته العادلة بنفس طريقة التعامل مع  43أو المعيار  17المبلغ الدفتري للعقار وفقا  للمعيار
 .17قييم وفقا  للمعيار إعادة الت

 
)او في قيمتها  نخفاضبأي خسائر ناتجة عن الإ الإعترافالممتلكات و  إستهلاكتستمر المنشأة ب .73

 عقارات إستثماريةلغاية تاريخ تحويل الممتلكات التي يشغلها المالك إلى اصل حق الاستخدام( 
خ بين القيمة المسجلة القيمة العادلة. وتعالج المنشاة أي فرق في ذلك التاري مسجلة على

أو معيار المحاسبة الدولي في  17 في القطاع العامللممتلكات بموجب معيار المحاسبة الدولي 
في العادلة بنفس طريقة إعادة التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي  وقيمتها 43القطاع العام 

 -:وبكلمات أخرى ، 17 القطاع العام
العجز أو  لقيمة المسجلة للممتلكات في صافي الفائضبأي نقص ناتج في ا الإعترافيتم  (أ)

للفترة. ولكن، وفي حال تم تضمين مبلغ ما في فائض إعادة التقييم للممتلكات، يحمل النقص 
 ؛ وعلى فائض إعادة التقييم

 -أي زيادة ناتجة في القيمة المسجلة تعامل كما يلي: (ب)

خفض قيمة ذلك البند من  إذا كانت الزيادة ذات تأثير يعكس الخسارة الناجمة عن (1)
العجز. ولا يتجاوز المبلغ الذي تم أو  في صافي الفائض الإعترافالممتلكات، فيتم 

القيمة المسجلة إلى  لإعادةالعجز للفترة المبلغ اللازم أو  به في الفائض الإعتراف
ض يخفت(، التي لا تحتوي على خسائر ستهلاكالقيمة المسجلة المحددة )صافي الإ

 ؛ رف بهاقيمة معت

تحت  صافي الأصول/حقوق الملكيةيقيد أي جزء متبقي من الزيادة مباشرة لحساب  (2)
، يمكن تحويل عقارات الإستثماريةبالالتقييم. وعند التصرف اللاحق  إعادةفئة فائض 

حقوق الملكية للفائض المتراكم أو  صافي الأصول/ فائض إعادة التقييم المشمول في
العجز المتراكم  أوض إعادة التقييم إلى الفائض المتراكم . ولا يتم تحويل فائالعجز

 .الفائض أو العجز
 

يجب التي ستسجل على القيمة العادلة،  العقارات الإستثماريةعند التحويل من المخزون إلى  .74
بأي فرق بين القيمة العادلة لتلك الممتلكات في ذلك التاريخ وقيمتها المسجلة  الإعتراف

 العجز لتلك الفترة.أو  ائضالسابقة في صافي الف
 

والتي تسجل على القيمة العادلة  العقارات الإستثماريةتنسجم معاملة التحويلات من المخزون إلى  .75
 لها مع معاملة مبيعات المخزون.
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 إرشادات القياس الأولي للعقارات المبنية ذاتيا  بالقيمة العادلة 
ذاتية البناء تسجل على القيمة  ستثماريةعقارات إتطوير  أوعندما تنجز منشأة معينة بناء  .76

 الإعترافيجب  أو عندما تصبح قيمتها العادلة قابلة للقياس بموثوقية )أيهما أسبق(العادلة، 
بأي فرق بين القيمة العادلة لتلك الممتلكات في ذلك التاريخ وقيمتها المسجلة السابقة في 

 العجز.أو  الفائض
 

  ستبعادالإ
)أي حذفها من بيان المركز المالي( عند التصرف  لعقارات الإستثماريةاب الإعترافيجب سحب  .77

ها بشكل دائم، ولا يتوقع الحصول على أي مكاسب إستعمالعندما يتم التوقف عن  أوبها 
 خدمات محتملة من التصرف بها. أوية مستقبلية إقتصاد

 

جب عقد إيجار تمويلي. تأجيرها بمو  أومن خلال بيعها  العقارات الإستثماريةبقد يتم التصرف  .78
، تطبق المنشاة المعيار الموجود التي تم بيعها العقارات الإستثماريةوعند تحديد تاريخ التصرف 
عتراف بالإيراد الناتج عن بيع السلع، وتستعين للإ 9 في القطاع العامفي معيار المحاسبة الدولي 

. 9 في القطاع العاملمحاسبة الدولي معيار ا إرشادات التنفيذبالإرشاد المتعلق بذلك والوارد في 
بيعها وإعادة تأجيرها فينطبق  أوعقد تمويلي الدخول في أما عند التصرف بالممتلكات من خلال 

 . 43 في القطاع العامعليها معيار المحاسبة الدولي 

 

العقارات جزء من  إستبدال، بتكلفة 20لمبدأ الإعتراف في الفقرة وفقا  إذا اعترفت المنشأة،  .79
في المبلغ المسجل للأصل، فإنها تلغي الإعتراف بالمبلغ المسجل للجزء المستبدل.  لإستثماريةا

نموذج التكلفة، قد لا يكون الجزء  إستخدامالتي يتم محاسبتها ب عقارات الإستثماريةوبالنسبة لل
تحدد المستبدل هو الجزء الذي يتم استهلاكه بشكل منفصل. وإذا لم يكن من الممكن للمنشأة أن 

كمؤشر على ما كانت عليه  ستبدالالمبلغ المسجل للجزء المستبدل، يمكنها أن تستخدم تكلفة الإ
تكلفة الجزء المستبدل وقت شرائه أو إنشائه. وبموجب نموذج القيمة العادلة، يمكن أن تعكس 

ي حالات ه قد فقد قيمته. وفإستبدالأن الجزء الذي ينبغي  عقارات الإستثماريةالقيمة العادلة لل
ه. إستبدالأخرى قد يكون من الصعب تحديد ما ينبغي تخفيضه من القيمة العادلة للجزء الذي يتم 

وكبديل لتخفيض القيمة العادلة للجزء المستبدل، عندما يكون من غير العملي القيام بذلك، يتم 
لة، كما هو في المبلغ المسجل للأصل ومن ثم إعادة تقييم القيمة العاد ستبدالشمل تكلفة الإ

 . إستبدالمطلوب بالنسبة للإضافات التي لا تنطوي على 
 

العقارات  إستبعاديتوجب تحديد المكاسب أو الخسائر التي تنشأ من إنهاء خدمة أو  .80
عتراف لإوالقيمة المرحلة للأصل ويجب ا ستبعادلإبالفرق بين صافي متحصلات ا الإستثمارية

خلافا   43في القطاع العام عيار المحاسبة الدولي )ما لم يتطلب م في الفائض أو العجزبه 
 . اتستثمار الإ إستبعادفي فترة إنهاء الخدمة أو  (ستئجارلإلذلك في البيع وإعادة ا

 
على القيمة العادلة،  مبدئيا   العقارات الإستثماريةببالتعويض المطلوب من التصرف  الإعترافيتم  .81

عقارات للل السعر تحديدا  وإذا تأجل الدفع على معاد ويعترف بالتعويض المستلم مبدئيا  
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ية للتعويض ومعادل السعر النقدي كإيراد سمبالفرق بين القيمة الإ الإعتراف. ويتم الإستثمارية
 . نموذج الفائدة الفعال إستخدامب 9 في القطاع العامفائدة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 
عايير المحاسبة الدولية الأخرى كما هو ملائم أو م 19معيار المحاسبة الدولي  المنشأةطبق ت .82

 . العقارات الإستثمارية إستبعادعلى أي إلتزام يحتفظ به المشروع بعد 
 

التي انخفضت قيمتها أو  عقارات الإستثماريةيتم الإعتراف بالتعويضات من الأطراف الثالثة لل .83
 يضات مستحقة القبض. فُقدت أو تم التنازل عنها في الفائض أو العجز عندما تصبح التعو 

 
أو الخسائر فيها والمطالبات ذات العلاقة للتعويض من  العقارات الإستثماريةإن إنخفاض قيمة  .84

 ستبدالأطراف ثالثة أو دفعات التعويض من أطراف ثالثة وأي شراء أو إنشاء لاحق لأصول الإ
 -قتصادية منفصلة وتتم محاسبتها بشكل منفصل كما يلي:إعبارة عن أحداث 

 أو  " 21لمعيــار المحاســبة الــدولي  وفقــا   العقــارات الإســتثماريةنخفــاض قيمــة إيــتم الإعتــراف ب (أ)
 ؛، إذا كان ممكنا   21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أو التصــرف  إنهــاء الخدمــةبعمليــات هــذا المعيــار الإعتــراف مــن  82-77للفقــرات  وفقــا  يــتم  (ب)
 ؛العقارات الإستثماريةب

التــي انخفضــت قيمتهــا أو  العقــارات الإســتثماريةراف بــالتعويض مــن أطــراف ثالثــة يــتم الإعتــ  (ج)
 للقبض؛ و عندما يصبح مستحقا  الفائض أو العجز فُقدت أو تم التنازل عنها في 

يــتم اســتردادها أو  الأصــول التــيالمعيــار تحديــد تكلفــة  مــن هــذا 38-26للفقــرات  وفقــا  يــتم  (د)
 شرائها أو إنشائها كبنود مستبدلة. 

 الإفصاح
 نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة

، يقدم 43وفقا  للمعيار و . 43تطبق الإفصاحات التالية بالإضافة إلى تلك الموضحة في المعيار  .85
يقدم و . مالك العقارات الاستثمارية إفصاحات المؤجر بخصوص عقود الإيجار التي أبرمها

وفقا   صل حق استخدام  إفصاحات المستأجرالذي يحتفظ بعقار استثماري باعتباره أ المستأجر
بخصوص أي عقود  43وإفصاحات المؤجر وفقا  لمتطلبات المعيار  43لمتطلبات المعيار 

 .إيجار تشغيلي قد أبرمها
 

 -يجب على المنشاة الإفصاح عما يلي: .86
 إذا قام بتطبيق نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة. (أ)

 [تم إلغائها ] (ب)

عن الممتلكات التي يشغلها  عقارات الإستثماريةالالمنشأة لتميز تخدمه تسالمعيار الذي  (ج)
الممتلكات التي يحتفظ بها للبيع خلال السير الطبيعي للعمليات عندما يكون  أوالمالك 

 .(18التصنيف صعبا  )أنظر الفقرة 
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رات عقاللستعانة بها لتحديد القيمة العادلة ات المعينة التي تم الإفتراضالأساليب والإ (د)
، بما في ذلك بيان عما إذا كان تحديد القيمة العادلة مدعم بدليل من السوق  الإستثمارية

على عوامل أخرى )على المنشأة الإفصاح عنها( إلى حد كبير بسبب طبيعة  إعتمادأم 
  .الممتلكات ونقص بيانات السوق التي يمكن مقارنتها

الإفصاح  أو)كما تم قياسها  ات الإستثماريةعقار للت القيمة العادلة إعتمادإلى أي مدى ( هـ)
عنها في البيانات المالية( على تقييم مقيم مستقل يحمل مؤهل مهني معترف به 

التي يقوم بتقييمها. وإذا  العقارات الإستثماريةومناسب، ولديه خبرة حديثة في موقع وفئة 
 ؛لم يتوفر مثل هذا التقييم يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة

 -لواردة في بيان الأداء المالي لكل ما يلي:القيم ا (و)

 ؛العقارات الإستثماريةإيراد بدل الإيجار من  (1)

المصاريف التشغيلية المباشرة )بما في ذلك مصاريف الإصلاح والصيانة( الناجمة  (2)
 ؛ والمحصلة لإيراد بدل الإيجار خلال الفترة العقارات الإستثماريةعن 

في ذلك مصاريف الإصلاح والصيانة( الناجمة  المصاريف التشغيلية المباشرة )بما (3)
 ؛غير المحصلة لإيراد بدل إيجار خلال الفترة العقارات الإستثماريةعن 

من   تسديد الإيراد والعوائد  أو عقارات الإستثماريةبال الإعترافقيود على الوجود وحجم  (ز)
 ؛ والتصرف وحجم هذه القيود

 أوللإصلاحات  أو العقارات الإستثماريةوير تط أوبناء  أوات التعاقدية لشراء لتزامالإ  (ح)
 التحسين.  أوالصيانة 

 

 نموذج القيمة العادلة
 

الإفصاح عن  64-42على المنشأة التي تطبق نموذج القيمة العادلة الوارد في الفقرات من  .87
عند بداية ونهاية الفترة بحيث تظهر كل مما  عقارات الإستثماريةللالقيمة المسجلة بين تسوية 

  -:86بالإضافة إلى الإفصاح الذي تتطلبه الفقرة  يلي
وكذلك الناتجة  كتسابالإ الإضافات، الإفصاح بشكل منفصل عن الإضافات الناتجة عن  (أ)

 ؛المعترف به في القيمة المرحلة للأصلعن المصروف اللاحق 

 ؛القطاع العام إندماج الأعمال فيعن طريق دمج  كتسابالإ الإضافات الناجمة عن  (ب)

 ؛بالممتلكات إستبعاد (ج)

 ؛صافي المكاسب والخسائر لتعديلات القيمة العادلة (د)

لعملتـي عـرض مختلفـة، وفـي  صافي فروقات التبادل الناشئة عن ترجمـة البيانـات الماليـة (هـ) 
 في عملة العرض في تقرير المنشأة؛ لمشروع أجنبي الترجمة

 و؛ التحويلات إلى المخزون والممتلكات التي يشغلها المالك ومنها  (و)
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 أخرى. تغيرات  (ز)
 

بشكل كبير لغرض  العقارات الإستثماريةعندما يتم تعديل التقييم الذي يتم الحصول عليه  .88
البيانات المالية، مثلا لتجنب المحاسبة المزدوجة للأصول أو الإلتزامات التي يتم الإعتراف بها 

المنشأة ، ينبغي على 59على أنها أصول والتزامات منفصلة كما هو مذكور في الفقرة 
الإفصاح عن المطابقة بين التقييم الذي يتم الحصول عليه والتقييم المُعدَل المشمول في 
البيانات المالية، مبينة بشكل منفصل المبلغ الإجمالي لأي التزامات إيجار معترف بها تم إعادة 

 إضافتها، وأي تعديلات هامة أخرى. 
 

 

العقارات ندما يقوم المشروع بقياس ع، 62 كما ورد في الفقرةية إستثنائفي حالات  .89
أو  ،17في القطاع العام في معيار المحاسبة الدولي نموذج التكلفة مستخدما   الإستثمارية

 87فإن التسوية المطلوبة من قبل الفقرة  ،43وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
منفصلة عن المبالغ المتعلقة  ماريةالعقارات الإستثيتوجب أن تفصح عن المبالغ المتعلقة بتلك 

  -يتوجب على المشروع أن يفصح عن: ،إضافة إلى ذلك .الأخرى  العقارات الإستثمارية
 ؛العقارات الإستثماريةوصف  (أ)

 ؛بيان سبب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بموثوقية (ب)

 و ؛نطاق التقديرات التي يحتمل ورود القيمة العادلة فيها بشكل كبير، إن أمكن (ج)

 غير المسجلة على القيمة العادلة: العقارات الإستثماريةبعند التصرف  (د)

 ؛غير المسجلة على القيمة العادلة العقارات الإستثماريةحقيقة تصرف المنشاة  (1)

 ؛ وفي وقت البيع العقارات الإستثماريةالقيمة المسجلة لتلك  (2)

 الخسارة المعترف بها. أوقيمة المكسب  (3)
 نموذج التكلفة

الإفصاح عما يلي بالإضافة  86أة التي تطبق نموذج التكلفة المذكور في الفقرة على المنش .90
 -:65إلى الإفصاح المطلوب في الفقرة 

 ؛المستخدمة ستهلاكأساليب الإ (أ)

 ؛المستخدمة ستهلاكالإ معدلات أوالعمر الإنتاجي  (ب)

 القيمة إنخفاضخسائر  المتضمنة فيالمتراكم ) ستهلاكالإإجمالي القيمة المسجلة و  (ج)
 ؛المتراكمة( في بداية ونهاية الفترة

في بداية ونهاية الفترة مع إظهار ما يلي  عقارات الإستثماريةللتسوية القيمة المسجلة  (د)
 -)المعلومات القابلة للمقارنة غير مطلوبة(:

وكذلك  كتسابالإ الإضافات، الإفصاح بشكل منفصل عن الإضافات الناتجة عن  (1)
 ؛ترف به كأصلالمعالناتجة عن المصروف اللاحق 
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 ؛إندمجات قطاع الأعمالبواسطة  كتسابالإ الإضافات الناجمة عن  (2)

 ؛بالممتلكاتإستبعاد  (3)

 ؛ستهلاكللإ (4)

القيمة  إنخفاضقيمة خسائر خفض القيمة المعترف بها، وقيمة خسائر  (5)
بما يتفق مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع  المعكوسة خلال الفترة

 ؛21العام

لعملتي عرض  الناشئة عن ترجمة البيانات المالية صافي فروقات التبادل (6)
 في عملة العرض في تقرير المنشأة. لمشروع أجنبي مختلفة، وفي الترجمة

 ؛ والتحويلات إلى المخزون والممتلكات التي يشغلها المالك ومنها  (7)

  ؛ وأخرى تغيرات  (8)

من تحديد القيمة العادلة ، وعندما لا تتمكن المنشأة عقارات الإستثماريةللالقيمة العادلة   )هـ(
، عليها 62ستثنائية الموصوفة في الفقرة بموثوقية في الحالات الإ عقارات الإستثماريةلل

 -الإفصاح عما يلي:

 ؛عقارات الإستثماريةللوصف  (1)
 

 ؛ وتفسير سبب عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة بموثوقية (2)

 بشكل كبير، إن أمكن. نطاق التقديرات التي يحتمل ورود القيمة العادلة فيها (3)

 إنتقاليةأحكام 
 

 [ تم إلغائها ] .91

 [تم إلغائها  ] .92
 [تم إلغائها  ] .93

 

 نموذج القيمة العادلة
 [تم إلغائها  ] .94

 [تم إلغائها  ] .95

 [تم إلغائها  ] .96
 

)ب( ( 2001) 16مسبقا  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )أ( إن المنشأة التي تطبق  .97
نيف ومحاسبة بعض أو جميع حصص العقارات المؤهلة المحتفظ بها وتختار للمرة الأولى تص

ية يجب أن تعترف بأثر ذلك الإختيار كتعديل إستثمار بموجب عقود إيجار تشغيلية على أنها عقارات 
، ي للفائض أو العجز المتراكم للفترة التي تم فيها الإختيار للمرة الأولىفتتاحعلى الرصيد الإ

 -بالإضافة إلى:

نت المنشأة قد أفصحت علنا  في السابق )في البيانات المالية أو غير ذلك( عن القيمة إذا كا (أ)
العادلة للعقار الاستثماري في فترات سابقة )وهو الأمر الذي يحدد على أساس يلبي متطلبات 
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(، تُشجع المنشأة على القيام بما 61-45تعريف القيمة العادلة والإرشادات الواردة في الفقرات 
 لكن لا يشترط عليها ذلك: يلي و 

تعديل الرصيد الافتتاحي للعجز أو الفائض المتراكم للفترات السابقة التي عرضت  (1)
 والتي تم فيها الإفصاح عن القيمة العادلة علنا ؛ و

 ؛ و لتلك الفتراتتكرار المعلومات المقارنة  (2)
رد وصفها في إذا لم تكن المنشأة قد أفصحت مسبقا  بصورة علنية عن المعلومات التي و  (ب)

 وتفصح عن ذلك.  لا يجوز لها إعادة ذكر معلومات المقارنةالفقرة )أ(، فإنها 
 

 نموذج التكلفة
 [تم إلغائها  ] .98

 [تم إلغائها  ] .99
 

 (، 2001) 16بالنسبة للمنشآت التي تطبق مسبقا  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .100
ي مكتسب في إستثمار قياس المبدئي لعقار فيما يخص ال 38-36يتم تطبيق متطلبات الفقرات 

 معاملة تبادل أصول بأثر مستقبلي على المعاملات المستقبلية فقط. 
 

للمرة الأولى، والتعديلات الناشئة عنه والمتعلقة بهذا المعيار،  43معيارالالمنشأة التي تطبق  .أ100
ثماراتها العقارية المحتفظ على است 43عليها أن تطبق الأحكام الانتقالية الواردة في المعيار

 . بها على أنها أصول حق استخدام

 نقل العقارات الاستثمارية
 التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامبموجب  68و 66. عُدلت الفقرات ب100

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على التغيرات في الاستخدام التي 2018التي صدرت في أكتوبر
في بداية أو بعد الفترات السنوية لإعداد التقارير التي تطبق فيها المنشأة التعديلات للمرة تقع 

الأولى )تاريخ التعديل الأولي(. وفي تاريخ التطبيق الأولي، تعيد المنشأة تقييم تصنيف 
العقارات المحتفظ بها في ذلك التاريخ، وإذا كان ذلك قابلا  للتطبيق، تعيد تصنيف العقار 

 لتعكس الظروف الموجودة في ذلك التاريخ.   18-9ستعانة بالفقرات بالا
 

ب، يسمح للمنشأة أن تطبق التعديلات على 100. وبغض النظر عن المتطلبات الواردة في الفقرة ج100
، وذلك فقط إذا كان 3بأثر رجعي وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  68و 66الفقرات 

 اللجوء لفهم طبيعة الأحداث بعد وقوعها.    ذلك ممكنا  دون 
 

 ب، تصنيف العقار في تاريخ التطبيق الأولي، فإنها: 100إذا أعادت منشأة ما، وفقا  للفقرة   .د100
. 75-70تعد المعالجة المحاسبية لإعادة التصنيف بتطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  (أ)

 يتعين على المنشأة أن: فإنه  75-70وبتطبيقها لما ورد في الفقرات 
 تقرأ أي إشارة إلى تاريخ تغيير الاستخدام باعتباره تاريخ التطبيق الأولي؛ و (1)
، كان سيتم الاعتراف به في الفائض أو العجز 75-70تعترف بأي مبلغ، وفقا  للفقرات  (2)

باعتباره تعديلا  على الرصيد الافتتاحي للفائض أو العجز المتراكم في تاريخ التطبيق 
 ولي. الأ
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ب. 100تفصح عن المبالغ المعاد تصنيفها من أو إلى العقارات الاستثمارية وفقا  للفقرة  (ب)
وتفصح المنشأة عن تلك المبالغ المعاد تصنيفها كجزء من المطابقة بين المبالغ المسجلة 

 .90و 87للعقارات الاستثمارية في بداية الفترة ونهايتها وفقا  لمتطلبات الفقرات 
 

 اذتاريخ النف
 1لبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في المنشأة تطبيق هذا المعيار ل على .101

بعد هذا التاريخ. ويشجع التطبيق المبكر لهذا المعيار. وفي حال طبقت منشأة  أو، 2008يناير 
هذه ه يتعين عليها الإفصاح عن فإن، 2008 يناير 1معينة هذا المعيار على فترات تبدأ قبل 

 الحقيقة.
 

 حين في 29 الفقرة حذف وتم 66و 63و 62و 59و 57و 40و 13و 12 الفقرات تعديل تم أ. 101
 في الدولية المحاسبة معايير على التحسينات" طريق عن ب62و أ62 الفقرتين إضافة تم

 مستقبلي بأثر التعديلات تلك المنشأة تطبق أن وينبغي. 2010يناير في الصادرة "العام القطاع
 أن المحبذ ومن. 2011يناير 1بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات

 1 يسبق تاريخ أي من بدأ   الإنشاء قيد العقارية الإستثمارات على التعديلات المنشأة تطبق
. واريخالت تلك في العقارية للإستثمارات العادلة القيم تحديد تم قد يكون  أن شريطة ،2011يناير
 تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،2011يناير 1قبل تبدأ لفترة التعديلات المنشأة طبقت حال وفي

 المحاسبة معيار من أ107و 8 الفقرتين على التعديلات الوقت نفس في تطبق وأن الحقيقة
 .17 العام القطاع في الدولي

 

بواسطة معيار  102و 99و 98و 96و 95و 94و 93و 92و 91تم تعديل الفقرات  ب. 101
 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على " 33المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. وينبغي أن تطبق المنشأة تلك 2015الصادر في يناير  " ستحقاق للمرة الأولىلإأساس ا
أو  2017ير ينا 1التي تغطي الفترات التي تبدأ في  السنويةالتعديلات على البيانات المالية 

بعد ذلك. ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر. وفي حال طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي في 
، فإنه ينبغي أيضا  تطبيق التعديلات لتلك الفترة 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33القطاع العام 

 .السابقة
 

ة الدولية في القطاع العام من خلال التحسينات على معايير المحاسب 40ج. تم تعديل الفقرة 101
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2016، التي صدرت في أبريل 2015

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا  2017يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
 عن ذلك الحدث. ، فإنها تفصح2017يناير  1طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 

من خلال إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية في  9وتعديل الفقرة  4، و3تم حذف الفقرات  د. 101
. تطبق 2016القطاع العام لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل 

يناير  1فترات بداية من المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي ال
 1أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل  2018

 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير 
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من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع  90، و87أ وتعديل الفقرات 18هـ. تمت إضافة الفقرة  101
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2017ر في يناير ، الذي صد40العام 

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا  2019يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، فإنها تفصح عن ذلك الحدث، 2019يناير  1طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 40لي في القطاع العام وتطبق معيار المحاسبة الدو 

بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام،  97و 76و. عُدلت الفقرات 101
. تطبق المنشأة تلك التعديلات على البيانات المالية السنوية 2018، الصادرة في أكتوبر 2018

 عد ذلك. يسمح بالتطبيق المبكر. أو ب 2019يناير  1التي تتناول الفترات بداية من 
بموجب التحسينات على معايير  د100-ب100وأضيفت الفقرات  68و 66ز. عُدلت الفقرات 101

. تطبق المنشأة تلك 2018، الصادرة في أكتوبر 2018المحاسبة الدولية في القطاع العام 
أو بعد  2019يناير  1ن التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية م

 1ذلك. يسمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على الفترات التي تبدأ قبل 
 ، فإنها تفصح عن ذلك. 2019يناير 

ل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .هـ101 نطاق معيار  2022الذي صدر في يناير  43عدَّ
من خلال إدراج تعريف للعقارات الاستثمارية يشمل  16عام المحاسبة الدولي في القطاع ال

. التي يحتفظ بها المستأجر على أنها أصل حق استخدام والعقاراتالعقارات الاستثمارية المملوكة 
 62وأ 62و 59و 50و 49و 39و 27و 26و 20و 14و 13و 12و 10و 7عُدلت الفقرات 

أ 38أ و25وأضيفت الفقرات ، 89و 88و 86و 85و 80و 78و 73و 72و 71و 65و 63و
 35و 34و 8و 5الفقرات  وحذفتأ والعناوين المرتبطة بها، 100أ و49ج و41ب و41أ و41و

تطبق المنشأة تلك التعديلات على . 43بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يُسمح . كأو بعد ذل 2025يناير  1البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من 

، فعليها أن 2025يناير  1إذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل . بالتطبيق المبكر
 .في نفس الوقت 43تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 سبيالمحاعندما تطبق المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق  . 102
تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع  " 33وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، للأغراض المالية اللاحقة لتاريخ النفاذ المذكور، فإن " العام على أساس الإستحقاق للمرة الأولى
دأ في تاريخ تبني هذا المعيار يطبق على البيانات المالية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تب

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو بعده. 

 (2001) 16سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الصادر  "يةستثمار العقارات الإ" 16يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام.    103

 .2001عام 
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 أساس الإستنتاجات
 

 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   16يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 معايير المحاسبة مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 16 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 2003 عام في الصادرة ماليةال التقارير لإعداد الدولية المعايير على الدولية

 

 خلفية 
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في   .1إستنتاج

القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق المقاربة 
في القطاع العام على أساس الإستحقاق والمعايير الدولية لإعداد بين معايير المحاسبة الدولية 

لمنشآت القطاع  التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسبا  
 العام. 

 
ينها إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق والتي يتم تحقيق المقاربة ب  .2إستنتاج

وبين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث الحياد عن 

طلحات في ذلك المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المص
المعيار غير مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر 
ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة 

"المقارنة مع المالية في  الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير
المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع  المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"

 العام. 
 

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحة على 2002في مايو   .3إستنتاج
كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له. وقد تلخصت  ۱معيار من معايير المحاسبة الدولية 13

أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في "تقليل أو إلغاء البدائل وحالات التكرار والتعارض 
ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسينات أخرى". وقد تم إصدار معايير 

 . 2003ديسمبر المحاسبة الدولية النهائية في 
 

، إلى معيار 2001، الصادر في ديسمبر16إستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .4إستنتاج
. وفي 2003( "العقارات الإستثمارية" والذي أعُيد إصداره في ديسمبر 2000) 40المحاسبة الدولي 

لية في لقطاع العام، وهي ، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدو 2003أواخر عام 
، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون مناسبا بين معايير المحاسبة ۲لجنة القطاع العام

 . 2003الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في ديسمبر 
 

بعد تحسينه  40جعة معيار المحاسبة الدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمرا .5إستنتاج
واتفق عموما مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي 
والتعديلات التي أُجريت. )إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص عليها 

                                                
 

ة الدولية. وتحمل المعايير الصادرة عن مجلس وهي لجنة معايير المحاسب -تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية    ۱
ر الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية". وقد عرّف المجلس هذه المعايير بأنها تتألف من المعايي

 الات، عدل المجلس معايير المحاسبة الدولية بدلا من إستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعايير.المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير. وفي بعض الح
ستقلا  اللجنة لتصبح مجلسا  مأصبحت لجنة القطاع العام هو مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير تكليف    ۲

 .2004لوضع المعايير في نوفمبر 
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في مجلس معايير المحاسبة الدولية  لشاملةخدمة الإشتراك افي هذه الوثيقة. لكن يمكن لمشتركي 
على العنوان التالي:  الموقع الإلكتروني للمجلسالإطلاع على أسس الإستنتاجات في 

www.iasb.org .)عن العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد التي الحالات وفي 
 . العام بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب الإستنتاجات أساس يوضح به، المتعلق الدولي المحاسبة معيار

 

نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  40تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي  .6إستنتاج
ديلات التع 16. ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام2003الصادرة بعد ديسمبر

. ويعود 2003اللاحقة الناجمة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر 
سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع بعد قابلية تطبيق 

نشآت القطاع العام المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على م
 ولم يشكل رأيا بشأنها. 

 

 معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 16 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 2008 عام في الصادرة المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على الدولية المحاسبة
 معيار على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع يف الدولية المحاسبة معايير مجلس قام. 7إستنتاج

 الصادرة" المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات" في الواردة 40 الدولي المحاسبة
 أسباب على الأخير المجلس مع عموما   واتفق 2008 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن
 سبب يوجد يكن لم أنه العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس وإستنتج. المعيار تنقيح
 . التعديلات تبني لعدم العام بالقطاع خاص

 

نتيجة إصدار مجلس معايير المحاسبة  16مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016طاع العام في أبريل الدولية في القطاع العام لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الق

قابلية تطبيق معايير  2016. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل 8ستنتاجإ
القطاع  المحاسبة الدولية في القطاع العام. يعدل هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة الدولية في

 -العام على النحو التالي:

ر حول قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على حذف الفقرات في المعايي (أ)
 "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق من كل معيار؛

"، منشآت القطاع العام التجاريةاستبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)
 عندما يكون ذلك ملائما ؛ و

من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال توفير وصف  10ة تعديل الفقر  (ج)
 إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 

تم توضيح أسباب هذه التغييرات بأسس الاستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
1. 

http://www.iasb.org/
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لمحاسبة نتيجة للتحسينات على معايير ا 16مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018 الدولية في القطاع العام

متطلبات متعلقة بقياس العقارات الاستثمارية المبنية ذاتيا  التي ستسجل بالقيمة  76. تضمنت الفقرة 9ستنتاجإ
الأصول بمجرد أن تكمل المنشأة بناءها أو تطويرها. العادلة بعد نقلها من فئة أخرى من فئات 

ونتيجة للتعديلات التي نتجت عن التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
، فإن العقارات الاستثمارية تحت الإنشاء تقع الآن داخل نطاق 2010التي صدرت في يناير

د يبدأ قياس القيمة العادلة خلال الإنشاء. ، وق16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .  76وبالتالي، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تعديل الفقرة 

 

أحكاما  انتقالية بالنسبة لتلك المنشآت التي تختار، للمرة الأولى، تصنيف وحساب  97. تشمل الفقرة 10ستنتاجإ
رات المحتفظ بها بموجب عقود الإيجار التشغيلي بعض أو جميع الحصص المؤهلة في العقا

باعتبارها عقارات استثمارية. تم تكرار تلك الأحكام بعد إلغاء الأحكام الانتقالية الأخرى )والتي 
"  33سابقا ( نتيجة لإصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  97أشارت إليها الفقرة 

 .اعتماد معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى"
 

. راجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المراجعات التي تمت على معيار المحاسبة 11ستنتاجإ
رية والتي أدرجت في التعديلات محدودة النطاق بعنوان تحويل العقارات الاستثما 40الدولي

( الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية في 40)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي
، ووضحت أسس الاستنتاج المنطق الذي اتبعه مجلس معايير المحاسبة الدولية 2016ديسمبر 

لإجراء تلك التعديلات، وتم التوافق بشكل عام على أنه لا يوجد سبب معين متعلق بالقطاع العام 
 ل دون تطبيق التعديلات.يحو 
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 شجرة القرار التوضيحية

 شجرة القرار التوضيحية
 .16من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تعتبر هذه الشجرة مرافقا ، ولا تعتبر جزء  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

لا نعم 
  

إستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
"الممتلكات والمصانع والمعدات"  17العام 

 )المعاملة القياسية أو المعاملة البديلة(

إستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع  
 ""المخزون  12العام 

إستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
ات" "الممتلكات والمصانع والمعد 17العام 

)نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم أو 
 المعاملة البديلة(

 

هل الممتلكات محتفظ 
بها للبيع ضمن سياق 
 العمليات الطبيعي؟

هل الممتلكات 
مشغولة من قبل 

 المالك؟

هل يجري إنشاء أو 
 تطوير الممتلكات؟

 نعم 

 لا 

 نعم 

 الممتلكات هي عقارات إستثمارية

 نعم 

 لا 

 

 البداية

 لا 

 نموذج القيمة العادلة

سبة الدولي في القطاع إستخدم معيار المحا
"الممتلكات والمصانع والمعدات"  17العام 

 16)نموذج التكلفة( مع الإفصاح في المعيار 
 "العقارات الإستثمارية"

 16إستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 العقارات الإستثمارية )نموذج القيمة العادلة(.

 

 

 

 

ما هو النموذج الذي تم 
إختياره لكافة العقارات 

 الإستثمارية؟

 نموذج التكلفة

ار المنشأة هل تخت
أن تصنف العقار 
 كعقار إستثماري؟

استخدم معيار المحاسبة الدولي في 
هل العقار محتفظ  “عقود الإيجار”13القطاع العام 

به بموجب عقد 
 إيجار تشغيلي؟

 

لا
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 40مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 

 40مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
( 2003) 40معيااار المحاساابة الاادولي مسااتمد بشااكل رئيسااي ماان 6الاادولي فااي القطاااع العااام  معيااار المحاساابة إن
"التحسااينات علااى المعااايير كجاازء ماان  40ويتضاامن تعااديلات علااى معيااار المحاساابة الاادولي "العقااارات الإسااتثمارية"

لام يبحاث مجلاس معاايير  . وفي وقت إصدار هذا المعيار،2008الصادرة في مايو  الدولية لإعداد التقارير المالية"
"عقاود التاأمين"  4 معياار المحاسابة الادولي فاي القطااع العاام المحاسبة الدولية في القطاع العام فاي إمكانياة تطبياق

 "الأصول غير المتداولاة المحاتفظ بهاا برسام البياع والعملياات المتوقفاة" 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام و 
لا يعكااس التعااديلات التااي  16معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام  وعليااه، فااإنعلااى منشااآت القطاااع العااام. 

الاختلافاات الرئيساية باين معياار فيماا يلاي و . 5و 4بعد إصدار المعياارين  40أُجريت على معيار المحاسبة الدولي
  -:40ومعيار المحاسبة الدولي  16المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  مبادئيا بساعر التكلفاة  العقاارات الإساتثماريةأن ياتم قيااس  16اسبة الدولي في القطاع العام معيار المحيقتضي
وياانص علااى أن الأصاال عناادما يااتم امتلاكااه باادون تكلفااة أو مقاباال تكلفااة رمزيااة، فااإن تكلفتااه تكااون  بااارة عاان 

العقااااارات س قيااااا 40قيمتااااه العادلااااة كمااااا فااااي تاااااريض الامااااتلاك. فااااي حااااين يقتضااااي معيااااار المحاساااابة الاااادولي 
 مبدئيا بسعر التكلفة.  الإستثمارية

  لا ينطباق علاى العقاارات التاي  16معيار المحاسبة الدولي في القطااع العاام هناك إيضاحات إضافية تبين أن
معياار يتم امتلاكها لتقديم خدمة اجتما ية تحقاق أيضاا  تادفقات نقدياة واردة. وياتم محاسابة هاذه العقاارات وفقاا ل

 . "الممتلكات والمصانع والمعدات" 17 لي في القطاع العامالمحاسبة الدو 
  للماارة الأولاااىأحكامااا  انتقاليااة تتعلاااق بتبنااي المعاااايير  16 معيااار المحاسااابة الاادولي فاااي القطاااع العااااميتضاامن 

. فاااي حاااين يتضااامن معياااار 16 معياااار المحاسااابة الااادولي فاااي القطااااع العاااامعااان النساااخة الساااابقة ل والإنتقاااال
المعايير الدولية لإعاداد التقاارير المالياة.  نتقالية للمنشآت التي تستخدم أصلا  إفقط أحكاما  40يالمحاسبة الدول

. للماارة الأولااىتبنااي المعااايير الدوليااة لإعااداد التقااارير الماليااة  1يتناااول المعيااار الاادولي لإعااداد التقااارير الماليااة 
نتقاليااة إضااافية تحاادد أنااه فااي الحااالات التااي إأحكامااا  16 معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااامويتضاامن 

التاااي لااام ياااتم  بالعقاااارات الإساااتثماريةوتعتااارف  للمااارة الأولاااىساااتحقاق المحاسااابي لإتتبناااى فيهاااا المنشاااأة أسااااس ا
 فتتاحي للفائض أو العجز المتراكم.   لإ، فإنه ينبغي الإبلاغ عن التعديل في الرصيد اعتراف بها مسبقا  لإا

  فااي حااالات محااددة، مصااطلحات مختلفااة عاان معيااار 16بة الاادولي فااي القطاااع العااام معيااار المحاساايسااتخدم ،
معياار المحاسابة . ومن أهم الأمثلة على ذلك استخدام مصاطلح "بياان الأداء الماالي" فاي 40المحاسبة الدولي 

 ". فهو "بيان الدخل 40معيار المحاسبة الدولي. أما المصطلح المرادف في 16الدولي في القطاع العام 

  معياار المحاسابة في  مصطلح "الدخل" الذي يكون له 16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لا يستخدم
 معنى أوسع من مصطلح "الإيراد".  40 الدولي
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 شكـر وتقديـر
 16 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

.  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "اتوالمعد والمصانع الممتلكات "( 2003 عام في المنقح)
 الدولي تحادللإ التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي 

 الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 16 الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين
 .لإعداد التقارير المالية

 

 الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص نإ
الدولية    المعايير خدمة العملاء، مؤسسة دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة

  ,Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf،  وعنوانها لإعداد التقارير المالية،

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifs.org: الإلكتروني الموقع
 

 الأخرى  والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس

 

 ”,IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards“ إن

and “International Financial Reporting Standards” معايير لجنة لمؤسسة تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا الدولية، المحاسبة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifs.org/
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 الممتلكات والمصانع والمعدات -17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

 31تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2022يناير 

 
من  ديسمبر" في الممتلكات والمصانع والمعدات " 17إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم

 . 2001عام 
 

 17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2006وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه.

 

من خلال معايير القطاع العام  17القطاع العام ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في 
  -التالية:

  (.2022" عقود الايجار" )الصادر في يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (.2022)الصادر في يناير  2021التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 (.2020)الصادرة في يناير  2019في القطاع العام  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية 

  (.2018)الصادرة في أكتوبر  2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  الصادر في  " عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام"  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (.2017يناير 

 (.2016)الصادر في يوليو  " منافع الموظفين " 39دولي في القطاع العام معيار المحاسبة ال 

 21)التعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  انخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها " 
" إنخفاض قيمة  26"، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد

 ". صول المولدة للنقدالأ

 (.2016) الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  (.2016) الصادر إبريل  2015التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  دولي في القطاع العام على " تبني معايير المحاسبة ال 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2015يناير)الصادر أساس الإستحقاق للمرة الأولى " 

 (2015في يناير ) الصادر  2014 التحسينات على المعايير الدولية في القطاع العام 

  الصادر في  " ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح" 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (2011أكتوبر 

 (2011 يناير)الصادرة في  2011 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لتحسينات على ا 

  (2010 يناير)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 (2009)الصادر في ديسمبر  " الزراعة" 27 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (2010)الصادر في يناير  " الأصول غير الملموسة" 31 ولي في القطاع العاممعيار المحاسبة الد 
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  17جدول الفقرات المعدلة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة

 2011وبر أكتمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  حذف مقدمة القسم

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 3
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 4
 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  تعديل  5

 2011أكتوبر  32طاع العام معيار المحاسبة الدولي في الق
 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل 

 2009ديسمبر  27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 6
 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل 

 2022يناير  43ع العام معيار المحاسبة الدولي في القطا الغاء 7
 2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 8

 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

2016إبريل التحسينات على  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 13  

2016 إبريلالمحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  معايير تعديل 14  

 2015يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 17

 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 19
 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 20
 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 31

 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
أ31 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل   

أ34 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد   

أ36  2016سينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل التح جديد 
 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 41
 2015يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 50

أ51  2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  جديد 
 2016التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 52
 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 60

 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2010يناير  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 65

 2015يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 72

أ78  2015يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 

 2011أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 79

 2011أكتوبر عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام م التحسينات على  تعديل 81

 2011أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 83
 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة

أ83  2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 

 2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 84
 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2011أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 88
 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 89  

أ89 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد   

 2011أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 93

 2015ير ينا 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 95
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 96
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 97
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 98
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 99

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 100
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 101
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 102
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 103
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 104
 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  إلغاء 106

 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر 
أ106  2010يناير قطاع العام معايير المحاسبة الدولية في ال التحسينات على  جديد 

ب106  2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 
أ107  2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 

ب107  2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 

ج107  2011أكتوبر  32المحاسبة الدولي معيار  جديد 
د107  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد 
ه 107  2015التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد 
و 107  2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 
ز107 ديدج   2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  
ح107  2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد 
ط107  2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد 
ي107  2016حاسبة الدولية في القطاع العام إبريل التحسينات على معايير الم جديد 
ك107  2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد 
ل107  2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  جديد 
م107  2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 
ن107  2017يناير  40حاسبة الدولي في القطاع العام معيار الم جديد 
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 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة

س107  2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  جديد 
ش 107  2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد 
ت 107  2022يناير التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  جديد 
ث 107  2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 108
17استنتاج  2022التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد 
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. 109-1 الفقرات في مبين " والمعدات والمصانع الممتلكات " 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 الهدف سياق في 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى 

وإطار المفاهيم  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و الإستنتاجات أساس سياق وفي منه
 المحاسبة معيار ويقدم. الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام

 لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في اتالتغير  المحاسبية، السياسات" 3 العام القطاع في الدولي
 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق
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 الهدف 
يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية للممتلكات والمصانع والمعدات حتى يتمكن  .1

من التحقق من المعلومات التي تتعلق باستثمار المنشأة في الممتلكات  مستخدمو البيانات المالية
والمصانع والمعدات الخاصة بها والتغييرات في هذا الإستثمار. وتتمثل القضايا الرئيسية في 

وتحديد مبالغها المسجلة )ب( الإعتراف بالأصول )أ( محاسبة الممتلكات والمصانع والمعدات في 
 القيمة التي ينبغي الإعتراف بها فيما يتعلق بها. إنخفاضك وخسائر وتكاليف الإستهلا)ج( 

 

 النطاق
المحاسبي أن تطبق  ستحقاقيجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية على مبدأ الإ .2

 -:بإستثناءهذا المعيار في محاسبة الممتلكات والمصانع والمعدات 

في القطاع لمعيار محاسبي دولي آخر  فقا  و معالجة محاسبية مختلفة  إعتمادعندما يتم  (أ)
 ؛ والعام

 89و 88، إلا أن متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات الأصول الموروثةفيما يتعلق ب (ب)
 المعترف بها. الأصول الموروثةتنطبق على  92و

 

 [تم إلغاءها  ] .3
 

 [تم إلغاءها  ] .4
 

 -في ذلك:ينطبق هذا المعيار على الممتلكات والمصانع والمعدات، بما  .5

 ؛ أنظمة التسليح (أ)

 ؛ وأصول البنية التحتية (ب)

لمعيار المحاسبة  أصول ترتيبات امتياز تقديم الخدمات بعد الاعتراف المبدئي والقياس وفقا   (ج)
 . " المانح متياز تقديم الخدمات:إترتيبات  " 32الدولي في القطاع العام 

 

 -لا يطبق هذا المعيار على: .6
نظر معيار أ)النباتات الدائمة بالنشاط الزراعي بخلاف الأصول البيولوجية المرتبطة  (أ)

النباتات الدائمة (. يطبق هذا المعيار على "الزراعة "27المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المحصول الذي تنتجه النباتات الدائمة.ولكنه لا يطبق على 

والموارد غير  حتياطات المعادن مثل النفط والغاز الطبيعيإنتفاع بالمعادن و لإحقوق ا (ب)
المتجددة المتشابهة )أنظر معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذو العلاقة الذي يتناول 

 حتياطات المعادن والموارد غير المتجددة المتشابهة(.إنتفاع بالمعادن و لإحقوق ا
 

إلا أن هذا المعيار ينطبق على الممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة لتطوير أو إدامة 
 )ب(.6)أ( أو النقطة 6النقطة  تم وصفها فيصول التي الأنشطة أو الأ

 

 [تم إلغاءها  ] .7
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في القطاع  لمعيار المحاسبة الدولي وفقا   عقارات الإستثماريةنموذج التكلفة للعلى المنشأة إستخدام  .8
قارات للع تستخدم نموذج التكلفة في هذا المعيار أنيجب  ، كما" العقارات الإستثمارية". 16 العام

 .الاستثمارية المملوكة
 

    الأصول الموروثة

لذلك تلبي تعريف  خلافا  والتي  الأصول الموروثةب عترافلا يتطلب هذا المعيار من المنشأة الإ .9
، الأصول الموروثةت المنشأة بإعترفوإذا  بها. عترافالممتلكات والمصانع والمعدات ومعايير الإ

صاح الواردة في هذا المعيار وقد تطبق، متطلبات القياس نه يجب عليها تطبيق متطلبات الإفإف
 الواردة في هذا المعيار، ولكن لا يشترط ذلك. 

   

" نظرا  لأهميتها الثقافية أو البيئية أو التاريخية. موروثةتوصف بعض الأصول على أنها "أصول  .10
والمناطق  قع الآثار،المباني التاريخية والنصب التذكارية، وموا الأصول الموروثةوتشتمل أمثلة 

خصائص معينة، بما في  الأصول الموروثةما تبين  وكثيرا  الطبيعية المحمية، والأعمال الفنية. 
 -ذلك الخصائص التالية: )على الرغم من أن هذه الخصائص لا تقتصر على هذه الأصول(:

بشكل كامل  من غير المرجح أن تنعكس قيمتها من الثقافية والبيئية والتعليمية والتاريخية (أ)
 في قيمتها المالية القائمة على أساس سعر السوق فقط؛ 

إستبعاد أو التشريعية محظورات أو قيود صارمة على  قد تفرض الالتزامات القانونية و/ (ب)
 ؛هاببيعالأصول  هذه

غالبا  وقد تزداد قيمتها على مر الوقت حتى إذا ساءت ظروفها  ستبدالتكون غير قابلة للإ (ج)
 و المادية؛

يكون من الصعب تقدير عمرها الإنتاجي، والذي قد يصل في بعض الحالات إلى قد  (د)
 مئات السنين. 

 

ها مع إكتسبالتي تم  الأصول الموروثةوقد تمتلك منشآت القطاع العام مجموعات كبيرة من 
ما  ونادرا  مختلفة، بما في ذلك الشراء والتبرع والوصية والمصادرة.  وسائلمرور السنين وبواسطة 

بهذه الأصول بسبب قدرتها على تحقيق التدفقات النقدية الواردة، وقد يكون هناك  حتفاظم الإيت
 ها لهذه الأغراض. إستخدامية أمام إجتماععوائق قانونية أو 

 
قيمتها  بإستثناءإمكانيات خدماتية منافع إقتصادية مستقبلية أو  الأصول الموروثةيكون لبعض  .11

 عترافمبنى تاريخي يستخدم كمكتب حيث يمكن في هذه الحالة الإالموروثة، فعلى سبيل المثال، 
ببنود أخرى من الممتلكات  عترافعليه الإ ا  بها وقياسها على نفس الأساس الذي يتم بناء

المنافع الإقتصادية الأخرى، تقتصر  لأصول الموروثةلوالمصانع والمعدات وقياسها. وبالنسبة 
النصب التذكارية والآثار، على كة على خصائصها الموروثة، إمكانياتها الخدماتيالمستقبلية أو 

البديلة  وجود الإمكانيات الخدماتيةالمنافع الإقتصادية المستقبلية و ؤثر تسبيل المثال. ويمكن أن 
 على خيار أساس القياس. 

 

من المنشآت القيام بالإفصاح عن  94-88تستوجب متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرتين  .12
أن تفصح عن  الأصول الموروثةالمعترف بها. ولذلك يُطلب من المنشآت التي تعترف بالأصول 

 -بعض المسائل فيما يتعلق بهذه الأصول، ومنها على سبيل المثال:
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 أساس القياس المستخدم؛ (أ)

 ؛إذا وجدت ،المستخدمة ستهلاكطريقة الإ (ب)

 ؛القيمة المرحلةإجمالي  (ج)

 وجد؛ والمتراكم في نهاية الفترة، إن  ستهلاكالإ (د)

 في بداية ونهاية الفترة مع توضيح عناصر معينة فيها. القيمة المرحلة تسوية(   هـ)
 

 تعريفات
 تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقا  للمعاني المحددة لها: .13

 هي النباتات الحية التي لها الخصائص التالية: النباتات الدائمة
 لزراعي:ا المحصولإمداد تستخدم في إنتاج أو  (أ)
 لأكثر من فترة: و محصولا   تنتجمن المتوقع أن  (ب)
 لخردة.لالعرضي  البيع إلا في حالةزراعي،  محصول هابيعها باعتبار يوجد احتمال بعيد ل (ج)

 

مزيدا  من التفاصيل  27ج من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 9 –أ 9الفقرات تقدم )
 .(النباتات الدائمة حول تعريف

 

هو المبلغ المعترف به للأصل في الميزانية العمومية  (Carrying amount) لمسجلاالمبلغ 
 في قيمته. إنخفاضبعد خصم أي إستهلاك متراكم وأية خسائر 

 

( Class of property, plant and equipment) من الممتلكات والمصانع والمعدات فئة
عمليات المنشأة، والتي تظهر كبند  مماثلة فيالوظيفة الطبيعة أو الالأصول ذات  تجميعيعني 

 مفرد لغرض الإفصاح في البيانات المالية. 
 

يحل هو تكلفة الأصل أو مبلغ آخر  (Depreciation amount) ستهلاكالمبلغ القابل للإ
 في البيانات المالية، ناقص قيمته المتبقية. محله

 

للإستهلاك للأصل على مدى  ( هو التوزيع المنتظم للمبلغ القابلDepreciation) الاستهلاك
 عمره الإنتاجي.

 

هي القيمة الحالية للتدفقات  (specific value-Entity) القيمة الخاصة بمنشأة معينة
المستمر للأصل ومن التصرف به في نهاية  ستخدامالنقدية التي تتوقع المنشأة نشوءها من الإ

 تزام.عمره الإنتاجي أو التي تتوقع أن تتكبدها عند تسوية الإل
 

cash-An impairment loss of a non-) قيمة أصل غير مولد للنقد إنخفاضخسارة 

generating asset) المبلغ الذي يتعدى بموجبه المبلغ المسجل للأصل مبلغ الخدمة  وهو
 الخاص به. ستردادالقابل للإ

 

هي الأصول  (Property, plant and equipment) الممتلكات والمصانع والمعدات
 -لملموسة والتي:ا
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لتأجيرها  أو البضائع أو الخدماتيد تزو ها في إنتاج أو ستخدامتحتفظ المنشأة بها لإ (أ)
 للغير أو لأغراض إدارية؛ و

 واحدة.  تشغيليةها خلال أكثر من فترة إستخداميتوقع  (ب)
 

صافي سعر بيع الأصل أو قيمة  )Recoverable amount)ستردادالمبلغ القابل للإ
 ا أعلى.ه، أيهمإستخدام

 
هو القيمة العادلة و  ( Recoverable service amount) ستردادمبلغ الخدمة القابل للإ

 ه. إستخداملتكاليف البيع وقيمة  الأعلى للأصل غير المولد للنقد مطروحا  منها
 

ل عليه المنشأة ـغ المقدر الذي تحصـو المبلـه (Residual value) للأصلالقيمة المتبقية 
تصرف بالأصل، بعد اقتطاع التكاليف المقدرة للتصرف، إذا كان الأصل في عمر من ال حاليا  

 ووضع متوقعين في نهاية عمره الإنتاجي.
 

 -هو إما: (Useful life) العمر الإنتاجي
 الأصل من قبل المنشأة؛ أو إستخدامالفترة التي يتوقع خلالها  (أ)

نشأة الحصول عليها من عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المماثلة التي تتوقع الم (ب)
 الأصل.

 
الأخرى تستخدم  في القطاع العامإن المصطلحات التي تم تعريفها في معايير المحاسبة الدولية 

المصطلحات  قائمةفي هذا المعيار بنفس المعنى الوارد في تلك المعايير، كما أنها موجودة في 
 المنشورة بشكل منفصل. المعرفة

   

  عترافالإ
     

 -:نه أصل في الحالات التاليةأبند من الممتلكات والمصانع والمعدات على  إن تكلفة .14

ية المستقبلية أو الإمكانيات الخدماتية قتصادإذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع الإ (أ)
 المرتبطة بالأصل  إلى المنشأة؛ و

 1ثوقية.إذا كان من الممكن قياس التكلفة أو القيمة العادلة للأصل الخاص بالمنشأة بمو  (ب)
  

 [ تم إلغائها ] .15
 

 [ تم إلغائها ] .16
 

يتم الاعتراف ببنود معينة مثل قطع الغيار والمعدات الاحتياطية ومعدات الصيانة وفقا لهذا  .17
المعيار عندما تستوفي تعريف الممتلكات والمصانع والمعدات. وبخلاف ذلك، تُصنف هذه البنود 

 .كمخزون 
 

                                                

 
المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في    1

من معيار المحاسبة الدولي في  16العرض العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1القطاع العام 
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راف، أي ما يشكل بند الممتلكات والمصانع والمعدات. لا يوضح هذا المعيار وحدة قياس الإعت .18
في تطبيق معايير الإعتراف على الظروف المحددة للمنشأة.  لذلك فإن إصدار الأحكام مطلوبا  

وقد يكون من الملائم تجميع البنود غير ذات الأهمية بشكل فردي مثل القوالب والأدوات، وتطبيق 
 المعايير على القيمة الإجمالية.  

  

تقوم المنشأة بموجب مبدأ الإعتراف هذا بتقييم كافة تكاليف ممتلكاتها ومنشآتها ومعداتها في  .19
الوقت الذي يتم فيه تكبدها. وتشتمل هذه التكاليف على التكاليف المتكبدة بشكل أولي لشراء أو 

أي من  إنشاء أي من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات والتكاليف المتكبدة لاحقا للإضافة على
قد تشمل تكاليف بند من الممتلكات والمصانع  جزء منها أو تخديمها. إستبدالتلك البنود أو 

والمعدات التكاليف المتكبدة بالعلاقة بعقود إيجار الأصول التي استخدمت في إنشاء أو إضافة أو 
 . استبدال أو خدمة بند من تلك البنود، مثل استهلاك أصول حق الاستخدام

 

أنظمة التسليح متطلبات تعريف الممتلكات والمصانع والمعدات، ويتم الاعتراف بها  تلبي  ماعادة   .20
كأصول وفقا  لهذا المعيار. تشمل أنظمة التسليح المركبات ومعدات أخرى، مثل السفن الحربية، 
والغواصات، والطائرات العسكرية، والدبابات، وحاملات الصواريخ والقاذفات التي تستخدم بصورة 

تمرة في توفير الخدمات العسكرية، حتى وإن كان استخدامها في وقت السلم ينحصر في مس
بعض المواد التي تستخدم لمرة واحدة، مثل أنواع معينة من الصواريخ . قد تستخدم الردع

 الباليستية، كسلاح ردع مستمر ضد المعتدين، وبالتالي، يمكن تصنيفها باعتبارها أنظمة تسليح.
 

 التحتيةأصول البنية 
   

لا يوجد تعريف أنه ما توصف بعض الأصول على أنها "أصول بنية تحتية". وفي حين  كثيرا   .21
بعض أو جميع الخصائص تلبي لأصول البنية التحتية، إلا أن هذه الأصول  مقبول عالميا  

   -التالية:

 أنها جزء من نظام أو شبكة؛   (أ)

 ؛ات بديلةإستخداممتخصصة في طبيعتها ولا يوجد لها  (ب)

 غير منقولة؛ و (ج)

 فرض قيود عند التصرف بها.تقد  (د)
 

على الرغم من أن ملكية أصول البنية التحتية غير مقتصرة على منشآت القطاع العام، إلا أنه 
غالبا  ما توجد أصول البنية التحتية المهمة في القطاع العام. وتلبي أصول البنية التحتية تعريف 

لهذا المعيار. وتتضمن الأمثلة على  وفقا   محاسبيا  سجيلها الممتلكات والمصانع والمعدات ويجب ت
أصول البنية التحتية شبكات الطرق وأنظمة المجاري وأنظمة تزويد المياه والكهرباء وشبكات 

 الاتصالات. 
  

 التكلفة الأولية 
الممتلكات والمصانع والمعدات لأغراض السلامة أو البيئة، وهذا التملك الحصول على يمكن  .22

أو إمكانية  وان كان لا يزيد مباشرة المنافع الإقتصاديةالممتلكات والمصانع والمعدات  لتلك
لتحقيق للمشروع  يكون ضروريا   أنلبند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات يمكن  الخدمة
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الحصول على من أصولها الأخرى. وهنا يعتبر  أو إمكانية الخدمة منافع إقتصادية مستقبلية
من الحصول المشروع للإعتراف به كأصل كونه يمكن  ت والمصانع والمعدات مؤهلا  الممتلكا

مما لو لم يتم  أكثرمن الأصول المرتبطة أو إمكانية الخدمة على منافع إقتصادية مستقبلية 
للأصل والأصول المرحل تملكها. ولكن يعترف بهذه الأصول إلى الحد الذي لا يزيد فيه المبلغ 

فعلى سبيل المثال، من ذلك الأصل والأصول المرتبطة.  ستردادلإالمبلغ القابل ل المرتبطة بها عن
، قد تقتضي تشريعات الحماية من الحرائق أن يقوم المستشفى بتركيب نظم طفايات حرائق جديدة

لأنه  ستردادالحد القابل للإيعترف بها كأصل إلى  ذات العلاقةن تحسينات المصانع إوهنا ف
غير أن القيمة  .تشغيل المستشفى بما يتفق مع القوانينغير قادر على شروع المكون يبدونها 

القيمة  إنخفاضالمسجلة الناتجة لهذا الأصل والأصول ذات العلاقة تتم مراجعتها فيما يخص 
 .قيمة الأصول الغير مولدة للنقد" إنخفاض" 21لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  

 

   التكلفة اللاحقة
، لا تعترف المنشأة في المبلغ المسجل لأي بند من 14بموجب مبدأ الإعتراف الوارد في الفقرة  .23

بنود الممتلكات والمصانع والمعدات بتكاليف التخديم اليومي على البند. إن تكاليف التخديم 
اليومي  يعترف بها في الفائض أو العجز. تعتبر تكاليف التخديم اليومي  بشكل رئيسي عن 

ما  كاليف العمالة والبنود القابلة للإستهلاك، ويمكن أن تشتمل على تكلفة الأجزاء الصغيرة. غالبا  ت
يوصف الغرض من هذه النفقات على أنه يتعلق بعمليات "إصلاح وصيانة" بند الممتلكات 

 والمصانع والمعدات.
 

ها خلال فترات إستبدالقد تتطلب أجزاء بعض بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أن يتم  .24
، أو قد تتطلب طريق بحاجة لإعادة الترصيف كل بضع سنواتمنتظمة. على سبيل المثال، 

ها عدة مرات خلال فترة حياة هيكل إستبدالالقطع الموجودة داخل الطائرات مثل المقاعد والمطابخ 
، مثل ستبدالالإشراء بنود الممتلكات والمصانع والمعدات للتقليل من عمليات  أيضا  الطائرة. يمكن 

غير متكرر. وبموجب مبدأ الإعتراف الوارد  إستبدالالجدران الداخلية للمبنى أو القيام ب إستبدال
، تعترف المنشأة في المبلغ المسجل لأي بند من بنود الممتلكات والمصانع 14في الفقرة 

إذا تمت تلبية معايير أي جزء من هذا البند عندما يتم تكبد تلك التكلفة  إستبدالوالمعدات بتكلفة 
( 87-82نظر الفقرات إلأحكام إلغاء الإعتراف الواردة في هذا المعيار ) وفقا  الإعتراف. ويتم 

 ها.إستبدالإلغاء الإعتراف بالمبلغ المسجل لتلك الأجزاء التي يتم 
 

 قد تكون أحد شروط متابعة تشغيل بند الممتلكات والمصانع والمعدات )على سبيل المثال طائرة .25
أجزاء البند. وعندما  إستبدالما( أداء معاينات رئيسية منتظمة للنواقص بغض النظر عما إذا يتم 

يتم أداء كل معاينة رئيسية، يتم الإعتراف بتكلفتها في المبلغ المسجل لبند الممتلكات والمصانع 
بأي مبلغ إذا تمت تلبية معايير الإعتراف. ويتم إلغاء الإعتراف  إستبدالوالمعدات على أنه 

مسجل متبقي من تكلفة المعاينة السابقة )بشكل مميز عن الأجزاء المادية(. ويحدث هذا بغض 
النظر عما إذا تم تحديد تكلفة المعاينة السابقة في المعاملة التي تم فيها شراء أو إنشاء البند. 
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كمؤشر على ما كانت التكلفة المقدرة للمعاينة المستقبلية المماثلة  إستخداموعند الضرورة، يمكن 
 عليه تكلفة عنصر المعاينة القائمة عندما تم شراء أو إنشاء المعيار.

 

 القياس عند الإعتراف

على أساس  يجب قياس بند الممتلكات والمصانع والمعدات المؤهل للإعتراف به كأصل مبدئيا   .26
 التكلفة.

 

كما في العادلة هي قيمته  ، تكون تكلفتهمن خلال عمليات غير متبادلةالأصل  تملكعندما يتم  .27
 . قتناءتاريخ الإ

 

. فعلى سبيل من خلال العمليات الغير متبادلةبند الممتلكات والمصانع والمعدات  إكتسابيمكن  .28
وذلك  يإسمالمثال، يمكن التبرع بأرض لحكومة محلية من قبل مطور بدون مقابل أو لقاء مقابل 

 أيضا  والطرق والممرات في عملية التنمية. ويمكن لتمكين الحكومة المحلية من تطوير المنتزهات 
خلال ممارسة صلاحيات المصادرة. وفي  من خلال العمليات الغير متبادلةالأصل  تملكأن يتم 

الحصول ظل هذه الظروف، تكون تكلفة البند هي قيمته العادلة كما في التاريخ الذي تم فيه 
 .عليه

  
الممتلكات والمصانع والمعدات، والتي تم  دببن وليالأ عترافالإ فإنلأغراض هذا المعيار،  .29

قيمتها العادلة والتي تنسجم مع  أساس ية، علىإسمبدون مقابل أو لقاء تكلفة  الحصول عليها
لذلك، تنطبق متطلبات إعادة التقييم الواردة في  ، لا يشكل إعادة تقييم. وتبعا  27متطلبات الفقرة 

عندما تختار المنشأة إعادة تقييم بند من  فقط 50-45قرات من والتعليق المساند في الف 44الفقرة 
 الممتلكات والمصانع والمعدات في فترات لاحقة.

 

 التكلفة مكونات
 -:تتألف تكلفة عنصر الممتلكات والمصانع والمعدات من .30

بعد الخصم ستيراد وضرائب الشراء غير المستردة لإسعر شرائه بما في ذلك رسوم ا (أ)
 التجاري والحسم.

 ستخداملإجاهزا لفي حالة التشغيل الأصل لوضع وأية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة  (ب)
  كما قررت الإدارة.المقصود، 

الموقع الموجود فيه، الذي تتكبد  إستردادالتقدير الأولي لتكاليف تفكيك وإزالة البند و  (ج)
رة محددة البند خلال فت ستخدامالمنشأة التزامه إما عندما يتم شراء البند أو نتيجة لإ
 لأغراض أخرى غير إنتاج المخزونات خلال تلك الفترة. 

 -من أمثلة التكاليف المباشرة للأصل: .31
في في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تكلفة منافع الموظفين )كما تم تعريفها  (أ)

متلاك بند من الممتلكات، إ( ناشئة بشكل مباشر من إنشاء أو "منافع الموظفين" 39
 نع والمعدات؛والمصا

 ؛تكلفة إعداد الموقع (ب)
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 ؛والمناولة الأولية ستلاملإتكاليف ا (ج)
 ؛التركيبالتحميل تكاليف  (د)
أي تقييم ما )التكاليف الناشئة عن اختبار ما إذا كان الأصل يعمل على النحو المنشود،  (ه)

إذا كان الأداء الفني والمادي للأصل يفيد بأن الأصل يمكن استخدامه في إنتاج أو توريد 
 ؛ و(لسلع والخدمات، وأنه يصلح للإيجار لآخرين، أو للاستخدام في أغراض إداريةا

 التكاليف المهنية. (و)
 

تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "المخزون" على تكاليف الإلتزامات لتفكيك  .32
البند  إستخدامة نتيجة الموقع الذي يوجد فيه البند التي يتم تكبدها خلال فترة محدد إستردادوإزالة و 

لمعيار  وفقا  لإنتاج المخزونات خلال تلك الفترة. ويتم الإعتراف بالتزامات التكاليف التي يتم محاسبتها 
ويتم قياسها  17أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 12المحاسبة الدولي في القطاع العام

 . " المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة" 19لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  
 

 -فيما يلي أمثلة على التكاليف التي لا تعتبر تكاليف لأحد بنود الممتلكات والمصانع والمعدات: .33

 مرافق جديدة؛ إفتتاحتكاليف  (أ)

تكااااليف تقاااديم مناااتج جدياااد أو خدماااة جديااادة )بماااا فاااي ذلاااك تكااااليف الأنشاااطة الإعلانياااة  (ب)
 والترويجية؛

فيااذ الأعمااال فااي مكااان جديااد أو مااع فئااة جدياادة ماان المسااتهلكين )بمااا فااي ذلااك تكاااليف تن (ج)
 تكاليف تدريب الموظفين(؛ و

 تكاليف الإدارة وغيرها من التكاليف العامة غير المباشرة. (د)
 

يتوقف الإعتراف بالتكاليف في المبلغ المسجل لأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات  .34
لمكان والوضع اللازمين له ليكون قادرا على العمل بالطريقة التي تنويها عندما يكون البند في ا

أو إعادة توزيع البند لا يتم تضمينها في المبلغ  إستخدامالإدارة. لذلك، فإن التكاليف المتكبدة في 
المسجل لذلك البند. على سبيل المثال، لا يتم تضمين التكاليف التالية في المبلغ المسجل لبند 

 -كات والمصانع والمعدات:الممتل

التكااااليف التاااي ياااتم تكبااادها خااالال الوقااات الاااذي ياااتم فياااه تهيئاااة البناااد القاااادر علاااى العمااال  (أ)
ه أو الاااذي ياااتم فياااه تشاااغيله بأقااال مااان طاقتاااه إساااتخدامبالطريقاااة التاااي تنويهاااا الإدارة لياااتم 

 الكاملة؛

لطلااااب علااااى الخساااائر التشااااغيلية الأوليااااة، مثاااال تلاااك التااااي يااااتم تكباااادها فاااي حااااين ياااازداد ا (ب)
 مخرجات البند؛ و

 تكاليف إعادة تحديد موقع أو إعادة تنظيم جزء أو كامل عمليات المنشأة. (ج)
 

نقل بند من الممتلكات والمصانع والمعدات إلى الموقع وتجهيزه بالشكل اللازم  أثناءقد تنتج البنود  .أ34
تنتج عند اختبار ما إذا  مثل العينات التي)الذي تره الإدارة  بالأسلوبلكي يستخدم في التشغيل 

تعترف المنشأة بالمتحصلات من بيع أي من تلك البنود، (. كان الأصل يعمل على النحو المنشود
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تقيس المنشأة تكلفة تلك . وبتكاليف تلك البنود، في الفائض أو العجز وفقا  للمعيار المعمول به
 .12البنود بتطبيق متطلبات القياس الواردة في المعيار 

عض العمليات فيما يتعلق بإنشاء أو تطوير بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات، تحدث ب .35
على العمل  ولكنها لا تعد ضرورية لتهيئة البند إلى المكان والوضع اللازمين له حتى يكون قادرا  

بالطريقة التي تنويها الإدارة. ويمكن أن تحدث هذه العمليات العرضية قبل أو خلال أنشطة 
موقع  إستخدامنشاء أو التطوير. على سبيل المثال، يمكن الحصول على الإيراد من خلال الإ

المبنى كموقف للسيارات حتى يتم البدء بالإنشاء. وحيث أن العمليات العرضية لا تعد ضرورية 
لتهيئة البند إلى المكان والوضع اللازمين له حتى يكون قادرا على العمل بالطريقة التي تنويها 

دارة، يتم الإعتراف بالدخل والمصاريف ذات العلاقة للعمليات العرضية في الفائض أو العجز الإ
 ويتم تضمينها في تصنيفاتها من الإيراد والمصروف.

 

المشروع نفس المبادئ للأصل المشترى، وإذا كان  إستخدامبالمشروع بينه يتحدد تكلفة الأصل الذي  .36
كلفة تكلفة الأصل عادة هي نفس تتكون ، العادية ياتهعملسياق صنع أصولا مشابهة للبيع في ي

(. لذلك يجب استبعاد أية 12 في القطاع العام نظر المعيار المحاسبي الدوليأالأصل المنتج للبيع، )
داخلية في الوصول إلى هذه التكلفة، وبالمثل لا يدخل في تكلفة الأصل المبني داخليا المبالغ  فوائض

واد أو الأجور أو أية مواد مستهلكة في الإنتاج. ويحدد المعيار المحاسبي غير العادية من تلف الم
، الشروط الواجب توفرها قبل الإعتراف بتكاليف "قتراضلإتكاليف ا " 5في القطاع العام الدولي 

 تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات.مكون لالفائدة كعنصر 
 

المعالجة المحاسبية للأصول المبنية داخليا  بنفس طريقة  ةللنباتات الدائم تتم المعالجة المحاسبيةأ.  36
 ةاللازم والحالة الوضعفي  تصبح هذه الأصولفي الممتلكات والمصانع والمعدات قبل أن 

" في هذا البنيةللتشغيل بالأسلوب الذي تستهدفه الإدارة. وبالتالي، ينبغي قراءة الإشارة إلى "
في الوضع  تصبحقبل أن النباتات الدائمة لزراعة  للازمةاأنشطة التغطية  هاالمعيار باعتبار 

 التي تسمح بالتشغيل وفقا  للأسلوب الذي تراه الإدارة. والحالة
 

 قياس التكلفة 
المعادل، أو للبنود التي تعود تكون تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات هو السعر النقدي  .37

الدفع بما يتجاوز شروط الإئتمان العادية، يتم  في تاريخ الإعتراف. إذا تم تأجيل 27للفقرة 
الإعتراف بالفرق بين السعر النقدي المقابل وإجمالي الدفعات على أنه فائدة خلال فترة الإئتمان 

للمعاملة البديلة المسموحة في معيار  وفقا  ما لم يتم الإعتراف بهذه الفائدة في المبلغ المسجل للبند 
 .5العام في القطاعالمحاسبة الدولي 

 
يمكن شراء بند واحد أو أكثر من الممتلكات والمصانع والمعدات مقابل أصل أو أصول غير  .38

نقدية، أو مجموعة من الأصول النقدية وغير النقدية. يشير النقاش التالي ببساطة إلى تبادل 
على جميع عمليات التبادل الموصوفة في الجملة  أيضا  أصل غير نقدي بآخر، لكنها تنطبق 

لسابقة. ويتم قياس تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات بالقيمة العادلة ما لم )أ( تفتقر ا
معاملة التبادل إلى جوهر تجاري )ب( تكن القيمة العادلة للأصول المستلمة والأصول المتنازل 

تستطع عنها غير قابلة للقياس بشكل موثوق. ويتم قياس البند المشترى بهذه الطريقة حتى إذا لم 
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المنشأة مباشرة إلغاء الإعتراف بالأصول المتنازل عنها. وإذا لم يتم قياس البند المشترى بالقيمة 
 العادلة، يتم قياس تكلفته بالمبلغ المسجل للأصول المتنازل عنها. 

 

تحدد المنشأة ما إذا كانت معاملة التبادل ذات جوهر تجاري عن طريق دراسة الحد الذي يتوقع  .39
نتيجة للمعاملة. وتكون معاملة التبادل  أو إمكانية الخدمة غير تدفقاتها النقدية المستقبليةفيه أن تت

 -ذات جوهر تجاري في الحالات التالية:

 أو إمكانياااة الخدماااة إذا كاااان شاااكل التااادفقات النقدياااة )المخااااطرة والتوقيااات والمبلاااغ( للأصااال (أ)
 للأصل المنقول؛ دمة أو إمكانية الخ المستلم يختلف عن شكل التدفقات النقدية

إذا كانت القيمة الخاصة بالمنشأة لجزء من عملياتها المتأثرة بالمعاملة تتغير نتيجاة للتباادل؛  (ب)
 أو

 مقارنة مع القيمة العادلة للأصول المتبادلة. إذا كان الفرق في )أ( أو )ب( كبيرا   (ج)
 

الخاصااة بالمنشااأة  لغاارض تحديااد مااا إذا كاناات معاملااة التبااادل ذات جااوهر تجاااري، تعكااس القيمااة
 إذا كاناات الضااريبة مطبقااة لجاازء ماان عملياتهااا المتااأثرة بالمعاملااة التاادفقات النقديااة مااا بعااد الضااريبة.

 يمكن أن تكون نتيجة هذه التحليلات واضحة دون حاجة المنشأة إلى القيام بحسابات مفصلة. 
 

بلة للقياس بشكل موثوق تكون القيمة العادلة للأصل الذي لا يوجد له معاملات سوق مقارنة قا .40
إذا )أ( لم يكن التغير في مدى التقديرات المعقولة للقيمة العادلة ذو أهمية لذلك الأصل أو )ب( 

حتمالات التقديرات المختلفة التي تقع ضمن المدى كان من الممكن بشكل معقول تقييم إ
ديد القيمة العادلة بشكل ها في تقدير القيمة العادلة. وإذا كانت المنشأة قادرة على تحإستخدامو 

 القيمة العادلة للأصل إستخدامموثوق للأصل المستلم أو الأصل المتنازل عنه، عندها يمكن 
المتنازل عنه لقياس تكلفة الأصل المستلم إلا إذا كانت القيمة العادلة للأصل المستلم أكثر 

 .وضوحا  
 

 [تم الغائها] .41
 

 القياس بعد الإعتراف
أو نموذج إعادة التقييم الوارد في الفقرة  43وذج التكلفة الوارد في الفقرة تختار المنشأة إما نم .42

كسياسة محاسبية خاصة بها وتقوم بتطبيق تلك السياسة على فئة كاملة من الممتلكات  44
 والمصانع والمعدات.

 

 نماذج التكلفة
ا البند بسعر بعد الإعتراف ببند الممتلكات والمصانع والمعدات على أنه أصل، يتم تسجيل هذ .43

 القيمة. نخفاضمنه أي إستهلاك متراكم وأية خسائر متراكمة لإ  تكلفته مطروحا  
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 نموذج إعادة التقييم 

يظهر بند الممتلكات والمصانع والمعدات بمبلغ إعادة  أنبعد الإعتراف الأولي بالأصل، يجب  .44
لاحق وأية متراكم إستهلاك أي  ناقصا  التقييم التي تساوى القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييم 

تتم إعادة التقييم على أساس منتظم  أنالقيمة، ويجب  إنخفاضمتراكمة في لاحقة خسائر 
تتحدد  أنبصورة مادية عن تلك التي يمكن المرحلة بشكل كاف بحيث لا تختلف القيمة 

جودة في الفقرات دة التقييم مو المعاملة المحاسبية لإعا .التقريرالقيمة العادلة بتاريخ  إستخدامب
54-56. 

 
تكون القيمة العادلة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات في الغالب هي قيمتها السوقية التي يتم  .45

حسب التقدير يتم عادة تحديد القيمة السوقية للقيمة العادلة لبنود  تحديدها حسب التقدير.
ويجب ة بتقدير قيمة الأصل، التقييم عادب مختصويقوم عضو   الممتلكات والمصانع والمعدات.

من الأصول، فسيكون من السهل  للعديدو على مؤهل مهني مناسب ومعترف به.  يكون حائزا  أن 
. فعلى وذو سيولةالتحقق من القيمة العادلة بالرجوع إلى الأسعار المعروضة في سوق نشط 

والمباني غير  سبيل المثال، يمكن في الغالب الحصول على أسعار السوق المتداولة للأراضي
 المتخصصة والمركبات والعديد من أنواع المصانع والمعدات.

 

بعض أصول القطاع العام، قد يكون من الصعب تحديد قيمتها السوقية بسبب غياب المعاملات ل .46
 السوقية لهذه الأصول. وقد تمتلك بعض منشآت القطاع العام مجموعات كبيرة من هذه الأصول.

  

، ذو سيولةو لتحديد القيمة السوقية لبند الممتلكات في سوق نشط  متاحا   عندما لا يكون الدليل .47
فإنه يمكن تحديد القيمة العادلة للبند بالرجوع إلى بنود أخرى ذات خصائص مماثلة في ظروف 
مماثلة وموقع مماثل. فعلى سبيل المثال، يمكن تقييم القيمة العادلة لأرض حكومية مهجورة تم 

قليلة، من خلال الرجوع إلى القيمة السوقية  عملياتزمنية طويلة حدث خلالها بها لفترة  حتفاظالإ
سوق الخاص بها ال سعرويكون في موقع مماثل  لأرض ذات خصائص مماثلة وذات طوبوغرافيا  

. وفي حالة المباني المتخصصة والهياكل الأخرى التي شيدها الإنسان، فيمكن تقييم القيمة متاحا  
أو طريقة فهم وحدات الخدمة )أنظر معيار  المستهلكة يةستبدالتكلفة الإال إستخدامالعادلة ب

 يةستبدالتكلفة الإال. وفي العديد من الحالات، يمكن تحديد (21 المحاسبة الدولي في القطاع العام
المستهلكة لأصل ما بالرجوع إلى سعر الشراء لأصل مماثل ذو إمكانيات خدماتية متبقية مماثلة 

. وفي بعض الحالات، ستكون تكلفة إعادة إنتاج الأصل أفضل مؤشر ذو سيولةو في سوق نشط 
 بدلا  ه. فعلى سبيل المثال، في حال الخسارة، يمكن إعادة ترميم مبنى برلمان إستبدالعلى تكلفة 

 ه بموقع بديل بسبب أهميته للمجتمع.إستبدالعن 

  

في حال عدم وجود أدلة مستندة إلى السوق فيما يتعلق بالقيمة العادلة بسبب الطبيعة  .48
تكلفة  إستخدامالمتخصصة لبند المصانع والمعدات، قد تحتاج المنشأة إلى تقدير القيمة العادلة ب

 المستهلكة أو تكلفة الترميم أو منهجيات وحدات الخدمة مثلا   ستبدالالإإعادة الإنتاج أو تكلفة 
المستهلكة  ستبدالالإ(. قد يتم تحديد تكلفة 21)أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لبند من بنود المصانع أو المعدات بالرجوع إلى سعر الشراء في السوق للمكونات المستخدمة في 
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ة يعتمد على سعر لفتر إنتاج الأصل أو إلى السعر المحدد وفق المؤشر لأصل مماثل أو مشابه 
أسلوب السعر المحدد وفق المؤشر، يكون الحكم مطلوبا  لتحديد ما إذا  إستخدام سابقة. وعند

تغيرت تقنية الإنتاج بشكل ملحوظ خلال الفترة وما إذا كانت سعة الأصل المرجعي هي نفس 
 سعة الأصل الذي يتم تقييمه.

 

لبنود الممتلكات والمصانع  يعتمد تكرار عمليات إعادة التقييم على الحركات في القيم العادلة .49
عن قيمته  والمعدات التي يتم تقييمها. وعندما تختلف القيمة العادلة لأصل معاد تقييمه ماديا  

، فيكون من الضروري إجراء إعادة تقييم أخرى. وقد تتعرض بعض بنود الممتلكات المرحلة
زم بالتالي إعادة تقييم سنوية. كبيرة ومتقلبة في القيمة العادلة فتستل لتغيراتوالمصانع والمعدات 

وتعتبر عمليات إعادة التقييم هذه غير ضرورية لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي تكون 
 أمرا  عن ذلك، يكون إجراء التقييم كل ثلاث أو خمس سنوات  وبدلا  قيمتها العادلة قليلة فقط.  تغير
 . كافيا  

 

لمصانع والمعدات، يتم تعديل المبلغ المسجل لذلك الأصل عند إعادة تقييم أحد بنود الممتلكات وا .50
 :إلى المبلغ المعاد تقييمه. وفي تاريخ إعادة التقييم، يتم التعامل مع الأصل بإحدى الطرق التالية

يتم تعديل المبلغ المسجل الإجمالي بطريقة تتسق مع إعادة تقييم المبلغ المسجل للأصل.  (أ)
ان المبلغ المسجل الإجمالي بالرجوع إلى بيانات السوق على سبيل المثال، يمكن إعادة بي

الملحوظة أو يمكن إعادة بيانه بالتناسب مع التغير في المبلغ المسجل. ويتم تعديل 
الاستهلاك المتراكم في تاريخ إعادة التقييم إلى الفرق بين المبلغ المسجل الإجمالي والمبلغ 

 ر انخفاض القيمة المتراكمة؛ أوالمسجل للأصل بعد الأخذ بعين الاعتبار خسائ

 .يتم استبعاد الاستهلاك المتراكم مقابل المبلغ المسجل الإجمالي للأصل (ب)
 

من الزيادة يشكل مبلغ تعديل الاستهلاك المتراكم جزءا  من الزيادة أو النقص في القيمة الدفترية 
 .55و 45أو النقص في القيمة الدفترية التي يتم حسابها وفقا  للفقرتين 

 

إذا تم إعادة تقييم بند الممتلكات والمصانع والمعدات، يجب إعادة تقييم مجمل فئة الممتلكات  .51
 والمصانع والمعدات التي ينتمي إليها الأصل.

 

أ. إن خسائر إنخفاض القيمة وعكس خسائر إنخفاض قيمة أحد الأصول بموجب معيار المحاسبة 51
" إنخفاض قيمة  26الدولي في القطاع العام  ومعيار المحاسبة 21الدولية في القطاع العام 

الأصول المولدة للنقد"، لا تؤدي بالضرورة إلى ضرورة إعادة تقييم فئة الأصول التي ينتمي إليها 
 هذا الأصل أو مجموعة الأصول.

 
الممتلكات والمصانع والمعدات هو عبارة عن مجموعة من الأصول ذات طبيعة أو وظيفة  فئةإن  .52

 -يات المنشأة. وفيما يلي أمثلة على الأصناف المنفصلة:مماثلة في عمل

 الأراضي؛ (أ)
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 المباني التشغيلية؛ (ب)

 الطرق؛ (ج)

 الآلات؛ (د)

 شبكات نقل الكهرباء؛ ( هـ)

 السفن؛ (و)

 الطائرات؛ (ز)

 المعدات العسكرية المتخصصة؛ (ح)
 ؛أنظمة التسليح (ط)
 المركبات؛ (ي)

 الأثاث والتركيبات؛ (ك)

 معدات المكاتب؛ و (ل)

 أبراج حفر آبار النفط. (م)
 الدائمة النباتات (ن)
 

الممتلكات والمصانع والمعدات في نفس الوقت لتجنب فئة تتم إعادة تقييم البنود الواردة ضمن   .53
عن المبالغ في البيانات المالية والتي هي عبارة الإفصاح للأصول وتجنب  نتقائيإعادة التقييم الإ

نف من الأصول على عن مزيج للتكاليف والقيم في تواريخ مختلفة. غير أنه يمكن إعادة تقييم ص
شريطة أن يتم إكمال إعادة تقييم صنف الأصول خلال فترة زمنية قصيرة وشريطة متدرج أساس 

 أن يتم باستمرار تحديث عمليات إعادة التقييم.
  

تضاف الزيادة إلى  أنالتقييم، يجب  لإعادةنتيجة  المرحلة لفئة الأصولعندما تزداد القيمة  .54
في حدود  في الفائض أو العجزجب الإعتراف بزيادة إعادة التقييم فائض إعادة التقييم، ولكن ي

 .فئة الأصولسابقا لنفس المعترف به  إعادة التقييم إنخفاضينعكس فيه ما 
 

فإنه في حال تخفيض المبلغ المسجل لصنف معين من الأصول نتيجة للقيام بإعادة تقييم،  .55
تقييد التخفيض  أيضا   ينبغيفإنه ذلك، ينبغي الإعتراف بالتخفيض في الفائض أو العجز. ومع 

مباشرة كمدين في فائض إعادة التقييم إلى حد أي رصيد دائن قائم في فائض إعادة التقييم 
 فيما يتعلق بذلك الصنف من الأصول.  

 

من  فئةات في إعادة التقييم المتعلقة بالأصول الفردية ضمن نخفاضيجب معادلة الزيادات والإ  .56
ضمن ذلك الصنف لكن لا يجب معادلتهما  ضع والمعدات مع بعضهما البعالممتلكات والمصان

 فيما يتعلق بالأصول الواردة ضمن أصناف مختلفة.
 

بشكل  حقوق الملكية/يمكن نقل بعض أو جميع فائض إعادة التقييم الوارد ضمن صافي الأصول .57
يتم عدم الإعتراف  ماللفائض أو العجز المتراكمين عندللممتلكات والمصانع والمعدات مباشر 

فئة ، عند سحب بعض أو كافة الأصول ضمن كليا  أو  جزئيا  الفائض،  يتحققو . بالأصول
 نقل أن . وعلى الرغم من ذلك يمكنإستبعادهاالممتلكات والمصانع والمعدات من الخدمة أو 
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وفي هذه الحالة يكون مبلغ الفائض  .بعض الفائض  بينما لا تزال المنشأة تستخدم الأصول
المعاد تقييمها للأصول  القيمة المرحلةالقائم على أساس  ستهلاكهو الفرق بين الإ المنقول

القائم على أساس التكلفة الأصلية للأصول. ولا يتم نقل فائض إعادة التقييم إلى  ستهلاكوالإ
 .الفائض أو العجزخلال  من الفائض أو العجز المتراكمين

 

تج عن إعادة تقييم انالب على الفائض، إن وجدت، و حول تأثيرات الضرائ اتإرشاد تتوافر .58
ب ائضر المعايير الدولية أو الوطنية المناسبة التي تتعامل مع الممتلكات والمصانع والمعدات في 

  الدخل.
   

 الإستهلاك
يتم بشكل منفصل إستهلاك كل جزء من بند الممتلكات والمصانع والمعدات يكون ذو تكلفة  .59

 لفة الإجمالية للبند.هامة فيما يتعلق بالتك
 

تخصص المنشأة المبلغ المعترف به بشكل أولي فيما يتعلق ببند الممتلكات والمصانع والمعدات  .60
وفي معظم الحالات، إلى أجزائه الهامة وتستهلك كل جزء بشكل منفصل. على سبيل المثال، 

عن ممرات  سيكون مطلوبا  إستهلاك الأرصفة والتركيب والمنعطفات والقنوات بشكل منفصل
قد يكون من الملائم إستهلاك هيكل الطائرة  المشاة والجسور والإضاءة داخل نظام الطرق.

وبشكل مماثل، إذا استملكت المنشأة ممتلكات ومصانع ومعدات  ومحركاتها بشكل منفصل،
تخضع لعقد إيجار تشغيلي تكون فيه المنشأة هي المؤجر، فقد يكون من الملائم أن يتم استهلاك 

مبالغ المنعكسة في تكلفة هذا العنصر التي تنسب إلى شروط الإيجار التفضيلية أو غير ال
 التفضيلية بشكل منفصل وفقا  لشروط السوق.

 

قااااد يكااااون لجاااازء هااااام ماااان بنااااد الممتلكااااات والمصااااانع والمعاااادات نفااااس العماااار الإنتاااااجي وطريقااااة  .61
لأجااازاء فاااي تحدياااد تكلفاااة الإساااتهلاك لجااازء هاااام آخااار مااان نفاااس ذلاااك البناااد. ويمكااان تجمياااع هاااذه ا

 الإستهلاك.
 

إلااااى الحااااد الااااذي تسااااتهلك فيااااه المنشااااأة بشااااكل منفصاااال بعااااض أجاااازاء بنااااد الممتلكااااات والمصااااانع  .62
بشكل منفصل ما يتبقى من هذا البند. ويتكون هذا البااقي مان أجازاء  أيضا  والمعدات، فإنها تستهلك 

نشااأة توقعااات مختلفااة فيمااا يتعلااق بهااذه البنااد التااي لا تعااد ذات أهميااة بشااكل مفاارد. وإذا كااان لاادى الم
الأجاازاء، قااد تكااون أساااليب التقاادير التقريبااي ضاارورية لإسااتهلاك الباااقي بطريقااة تمثاال بصاادق نمااط 

 الإستهلاك و/ أو العمر الإنتاجي لأجزائه.
 

قد تختار المنشأة أن تستهلك بشكل منفصل أجزاء البند التي لايس لهاا تكلفاة هاماة فيماا يتعلاق بالتكلفاة  .63
 لإجمالية للبند.ا

 
ــغ  .64 يــتم الإعتــراف بتكلفــة الإســتهلاك لكــل فتــرة فــي الفــائض أو العجــز إلا إذا تــم تضــمينها فــي المبل

 المسجل لأصل آخر.
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ياتم عاادة الإعتااراف بتكلفاة الإسااتهلاك للفتارة فااي الفاائض أو العجاز. إلا أنااه فاي بعااض الأحياان يااتم  .65
فااي الأصاال فااي إنتاااج أصااول أخاارى. وفااي هااذه  المنااافع الإقتصااادية المسااتقبلية المجساادة إسااتخدام

ماان تكلفااة الأصاال الآخاار ويااتم تضاامينها فااي مبلغااه المسااجل.  الحالااة، تشااكل تكلفااة الإسااتهلاك جاازء  
علااى ساابيل المثااال، يااتم تضاامين إسااتهلاك ورشااة ومعاادات التصاانيع فااي تكاااليف تحوياال المخاازون 

نحو مماثل، قاد ياتم تضامين إساتهلاك (. وعلى 12)انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الممتلكاااات والمصاااانع والمعااادات المساااتخدمة لأنشاااطة التطاااوير فاااي تكلفاااة الأصااال غيااار الملماااوس 

 ." الأصول غير الملموسة" 31لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  المعترف به 
 

 المبلغ القابل للإستهلاك وفترة الإستهلاك
 ابل للإستهلاك الخاص بالأصل على أساس منتظم خلال عمره الإنتاجي.يتم تخصيص المبلغ الق .66

 

، وإذا تـاريخ التقريـر السـنوي  يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمـر الإنتـاجي للأصـل علـى الأقـل فـي .67
كانت التوقعات تختلف عن التقديرات السابقة، تتم محاسبة التغيير )التغييرات( كتغيـر فـي التقـدير 

التغييـرات  ،"السياسـات المحاسـبية 3فـي القطـاع العـام لمعيـار المحاسـبة الـدولي  وفقا  المحاسبي 
 .في التقديرات المحاسبية والأخطاء"

 
ل تتجااوز مبلغاه المساجل، طالماا أن و يتم الإعتراف بالإستهلاك حتى لو كانت القيماة العادلاة للأصا .68

وصاايانته لا ينفااي الحاجااة  القيمااة المتبقيااة للأصاال لا تتجاااوز مبلغااه المسااجل. إن إصاالاح الأصاال
وعلااى نحااو معاااكس، قااد تااتم صاايانة بعااض الأصااول بشااكل رديء أو قااد يااتم تأجياال  إلاى إسااتهلاكه.

الصاايانة إلااى وقاات غياار محاادد بساابب قيااود تتعلااق بالموازنااة. وعناادما تااؤدي سياسااات إدارة الأصااول 
 على ذلك. إلى تفاقم قِدم الأصل، ينبغي إعادة تقييم عمره الإنتاجي وتعديله بناء  

 

يتم تحديد المبلغ القابل للإساتهلاك الخااص بالأصال بعاد اقتطااع قيمتاه المتبقياة. وفاي الواقاع، عاادة  .69
مااااا تكااااون القيمااااة المتبقيااااة للأصاااال غياااار هامااااة وبالتااااالي غياااار ماديااااة فااااي حساااااب المبلااااغ القاباااال 

 للإستهلاك.
 

المساجل للأصال. وإذا حادث  د ترتفاع القيماة المتبقياة للأصال إلاى مبلاغ يسااوي أو يزياد عان المبلاغقا .70
ذلك، تكون تكلفة إستهلاك الأصل صفر ماا لام وحتاى تانخفض لاحقاا قيمتاه المتبقياة إلاى مبلاغ أقال 

 من المبلغ المسجل للأصل.
 

، أي عندما يكاون فاي الموقاع والوضاع اللازماين ستخدامللإ متوفرا  يبدأ إستهلاك الأصل عندما يكون  .71
عنااادما  ريقاااة التااي تنويهاااا الإدارة. ويتوقاااف إسااتهلاك الأصااالعلاااى العماال بالط لااه حتاااى يكااون قاااادرا  

باه للتصارف فياه  حتفااظالفعاال وياتم الإ ساتخداميصبح الأصل عاطلا  عن العمال أو يتوقاف عان الإ
الإسااتهلاك يمكاان أن تكااون  إسااتخدامإلا أنااه بموجااب طاارق  إلا فااي حااال إسااتهلاك الأصاال تمامااا .

 ك إنتاج.  تكلفة الإستهلاك صفر عندما لا يكون هنا
 

الممتلكااات، والمصااانع المجساادة فاي  أو إمكانياة الخدمااة ياتم إسااتهلاك المناافع الإقتصااادية المسااتقبلية .72
وماع ذلاك، تاؤدي عوامال . للأصاول اهإساتخداممان قبال المنشاأة بشاكل رئيساي مان خالال  والمعدات

فاااي كثيااار مااان  أخااارى مثااال التقاااادم الفناااي أو التجااااري والاهتاااراء والتلاااف خااالال بقااااء الأصااال خااااملا
المناااافع الاقتصاااادية أو إمكانياااات الخدماااة التاااي قاااد ياااتم الحصاااول عليهاااا مااان الأحياااان إلاااى تضاااا ل 
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الأصااال. ونتيجاااة لاااذلك، تُؤخاااذ جمياااع العوامااال التالياااة بعاااين الاعتباااار فاااي تحدياااد العمااار الإنتااااجي 
 -:للأصل

المتوقعااة للأصاال أو بااالرجوع إلااى الطاقااة  سااتخدامالمتوقااع للأصاال. ويااتم تقياايم الإ سااتخدامالإ (أ)
 مخرجاته المادية.

الإهتراء المادي المتوقع، الاذي يعتماد علاى العوامال التشاغيلية مثال عادد المناوباات التاي ياتم  (ب)
الأصل وبرنامج الإصالاح والصايانة والعناياة بالأصال والمحافظاة علياه عنادما  إستخدامفيها 

 يكون غير مستخدم. 

تغييارات أو التحساينات فاي الإنتااج، أو مان التغيار فاي التقادم الفني أو التجاري الناتج مان ال (ج)
 طلب السوق على مخرجات الأصل من المنتجات أو الخدمات.

الإيجاااارات ذات  إنتهااااءالأصااال، مثااال تاااواريخ  إساااتخدامالقياااود القانونياااة أو المشاااابهة علاااى  (د)
 العلاقة.

 

لنسابة للمنشاأة. وقاد تنطاوي تم تحديد العمر الإنتاجي للأصال فيماا يتعلاق بفائادة الأصال المتوقعاة باي .73
سياسة إدارة الأصاول الخاصاة بالمنشاأة علاى التصارف بالأصاول بعاد وقات محادد أو بعاد إساتهلاك 

فاي الأصال. لاذلك، قاد يكاون العمار أو إمكانياة الخدماة المجسادة  جزء محدد من المنافع الإقتصادية
تاااجي للأصاال هااو مسااألة الإنتااجي للأصاال أقصاار ماان عمااره الإقتصااادي. كماا أن تقاادير العماار الإن

 إصدار حكم معين بناءا  على خبرة المنشأة مع أصول مماثلة.  
 

قابلة للفصل ويتم محاسبتها بشكل منفصل، حتى عنادما ياتم شارا ها  تعتبر الأراضي والمباني أصولا   .74
معااا. مااع وجااود بعااض الإسااتثناءات، مثاال المحاااجر والمواقااع المسااتخدمة لأنظمااة تجميااع القمامااة، 

لأرض عماار إنتاااجي غياار محاادود وبالتااالي لا يااتم إسااتهلاكها. ويكااون للمباااني عماار إنتاااجي يكااون لاا
قابلة للإساتهلاك. إن الزياادة فاي قيماة الأرض التاي يقاع عليهاا المبناى  محدود وبالتالي تعتبر أصولا  

 لا تؤثر على تحديد مبلغه القابل للإستهلاك.
 

ه، فإناه ياتم إساتهلاك ذلاك إستردادالموقع وإزالته و  إذا كانت تكلفة الأرض تشتمل على تكاليف تفكيك .75
التااي يااتم الحصااول عليهااا ماان تكبااد  أو إمكانيااة الخدمااة الجاازء ماان أصاال الأرض خاالال فتاارة المنااافع

تلك التكاليف. وفي بعض الحالات، يمكان أن يكاون لالأرض نفساها عمار إنتااجي محادود وفاي هاذه 
 التي يتم الحصول عليها منها. و إمكانية الخدمةأ الحالة يتم إستهلاكها بطريقة تعكس المنافع

 

 طريقة الإستهلاك
تعكـــس طريقـــة الإســـتهلاك المســـتخدمة الـــنمه الـــذي يتوقـــع فيـــه إســـتهلاك المنـــافع الإقتصـــادية  .76

 للأصل من قبل المنشأة. أو إمكانية الخدمة المستقبلية
 

، وإذا التقريـر السـنوي  تـاريخعلـى الأصـل علـى الأقـل فـي  ةتتم مراجعـة طريقـة الإسـتهلاك المطبقـ .77
 أو إمكانيـة الخدمـة حدث تغيير هام في نمـه الإسـتهلاك المتوقـع للمنـافع الإقتصـادية المسـتقبلية
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المجســدة فــي الأصــل، يــتم تغييــر الطريقــة لــتعكس الــنمه المتغيــر. وينبغــي محاســبة هــذا التغييــر 
 .3 ي القطاع العامفلمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  على أنه تغيير في التقدير المحاسبي 

 

مجموعاة متنوعاة مان طارق الإساتهلاك لتخصايص المبلاغ القابال للإساتهلاك للأصال  إساتخداميمكن  .78
على أسااس مناتظم خالال عماره الإنتااجي. وتشاتمل هاذه الطارق علاى طريقاة القساط الثابات وطريقاة 

إلى تكلفاة ثابتاة الرصيد المتناقص وطريقة وحدات الإنتاج. ويؤدي الإستهلاك بطريقة القسط الثابت 
خالال العمار الإنتااجي إذا لام تتغيار القيماة المتبقياة للأصال. وتاؤدي طريقاة الرصايد المتنااقص إلااى 
تخفاايض التكلفااة خاالال العماار الإنتاااجي. أمااا طريقااة وحاادات الإنتاااج فينااتج عنهااا تكلفااة علااى أساااس 

من غيرها نماط الإساتهلاك  أو الإنتاج المتوقع. وتختار المنشأة الطريقة التي تعكس أكثر ستخدامالإ
المجساادة فااي الأصاال. ويااتم تطبيااق تلااك  أو إمكانيااة الخدمااة المتوقااع للمنااافع الإقتصااادية المسااتقبلية

الطريقااة بشااكل منسااجم ماان فتاارة إلااى أخاارى إلا إذا حاادث تغيياار فااي الاانمط المتوقااع لإسااتهلاك تلااك 
 .أو إمكانية الخدمة المنافع الإقتصادية المستقبلية

 

طريقة الاساتهلاك القائماة علاى أسااس الإيارادات المتحققاة مان نشااط يتضامن اساتخدام أصال ماا إن  أ. 78
بشكل عام الإيارادات الناتجاة عان نشااط يتضامن اساتخدام الأصال  وتعكسهي طريقة غير مناسبة. 

عوامال معينااة غياار اساتهلاك المنااافع الاقتصااادية أو إمكانياات الخدمااة للأصاال. علاى ساابيل المثااال، 
لإيرادات بالمدخلات والعمليات الأخارى وأنشاطة البياع والتغيارات فاي حجام وأساعار المبيعاات. تتأثر ا

ويمكن أن يتأثر عنصر السعر في الإيرادات بنسبة التضخم، التي لايس لهاا أي تاأثير علاى الطريقاة 
 .التي يُستهلك فيها الأصل

 

 القيمة  إنخفاض
تلكات والمصانع والمعدات، تطباق المنشاأة معياار نخفضت قيمة أي بند من بنود الممإلتحديد ما إذا  .79

"إنخفااض  26. أو معيار المحاسبة الدولي في القطااع العاام 21المحاسبة الدولي في القطاع العام 
كيفياة قياام المنشاأة بمراجعاة المبلاغ  ، إذا كان مناسبا ، هذه المعايير تشار"المولدة للنقد الأصولقيمة 

للأصال  ساتردادأو المبلاغ القابال للإ  ساتردادمبلغ الخدمة  القابل للإالمسجل لأصولها وكيفية تحديد 
 القيمة. إنخفاضومتى تقوم بالإعتراف أو إلغاء الإعتراف بخسارة 

 

 القيمة إنخفاضتعويض 
التـي انخفضـت  والمعاداتينبغي تضمين التعويض من الأطراف الثالثة لبنود الممتلكـات والمصـانع  .80

ازل عنهــا فــي الفــائض أو العجــز عنــدما يصــبت التعــويض مســتحق قيمتهــا أو فدقــدت أو تــم التنــ
 القبض.

 

قيمااة بنااود الممتلكااات والمصااانع والمعاادات أو الخسااائر فيهااا والمطالبااات ذات العلاقااة  إنخفاااضإن  .81
للتعاااويض مااان أطاااراف ثالثاااة أو دفعاااات التعاااويض مااان أطاااراف ثالثاااة وأي شاااراء أو إنشااااء لاحاااق 

 -إقتصادية منفصلة وتتم محاسبتها بشكل منفصل كما يلي: عبارة عن أحداث ستبدالالإلأصول 
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لمعيااار المحاساابة  وفقااا  قيمااة بنااود الممتلكااات والمصااانع والمعاادات  إنخفاااضيااتم الإعتااراف ب (أ)
إذا كاااان  26أو معياااار المحاسااابة الااادولي فاااي القطااااع العاااام  21فاااي القطااااع العاااامالااادولي 

 ؛مناسبا  

عتراف ببناود الممتلكاات والمصاانع والمعادات المساحوبة لهذا المعيار تحديد إلغاء الإ وفقا  يتم  (ب)
 من الخدمة أو المتصرف بها؛

يتم تضمين التعويض من أطراف ثالثة لبنود الممتلكات والمصاانع والمعادات التاي انخفضات  (ج)
عنااادما يصااابح مساااتحقا  الفاااائض أو العجاازقيمتهااا أو فُقااادت أو تااام التناااازل عنهااا فاااي تحدياااد 

 للقبض؛ و

ها إساتردادالمعياار تحدياد تكلفاة بناود الممتلكاات والمصاانع والمعادات التاي ياتم  لهاذا وفقاا  ياتم  (د)
 أو شرائها أو إنشائها كبنود مستبدلة.

 

 إلغاء الإعتراف
 -يتم إلغاء الإعتراف بالمبلغ المسجل لأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات: .82

 عند التصرف به؛ أو (أ)

ه أو إســتخداممــن أو إمكانيــة الخدمـة دية مســتقبلية عنـدما لا يــتم توقـع أيــة منــافع إقتصـا (ب)
 التصرف به.

 

ينبغي تضمين الربت أو الخسارة الناتجة من إلغـاء الإعتـراف ببنـد الممتلكـات والمصـانع والمعـدات  .83
عنـدما يـتم إلغـاء الإعتـراف بالبنـد )إلا إذا اقتضـى معيـار المحاسـبة الـدولي  الفائض أو العجزفي 

 خلاف ذلك فيما يتعلق بالبيع وإعادة الإستئجار(.  قود الايجار" " ع 43في القطاع العام 
 

 والمصانع الممتلكات من بنود العادي أعمالها سياق ضمن روتيني بشكل تبيع التي المنشأة إن أ.83
 إلى الأصول هذه تنقل أن يجب للآخرين تأجيرها لغرض بها احتفظت قد كانت والمعدات
 الإعتراف وينبغي. البيع برسم بها محتفظ وتصبح مؤجرة تعد لا عندما المسجل بمبلغها المخزون 

 9 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار وفقا   إيراد أنها على الأصول هذه بيع من بالعوائد
 ."التبادل معاملات من الإيراد"

 
يل يمكاان أن يااتم التصاارف بااأي بنااد ماان بنااود الممتلكااات والمصااانع والمعاادات بعاادة طاارق )علااى سااب .84

المثال، من خلال البيع أو إبرام عقد إيجاار تماويلي أو التبارع(. وعناد تحدياد تااريخ التصارف بالبناد، 
للإعتاراف باالإيردات  9في القطاع العاام تطبق المنشأة المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

صاارف ماان خاالال علااى الت 43 فااي القطاااع العااامماان بيااع الساالع. وينطبااق معيااار المحاساابة الاادولي 
 البيع وإعادة الإستئجار.

 
، بااااالإعتراف بااااالمبلغ المسااااجل لبنااااد 14إذا قاماااات المنشااااأة، بموجااااب مباااادأ الإعتااااراف الااااوارد فااااي الفقاااارة  .85

أي جازء مان البناد، عنادها تقاوم بإلغااء الإعتاراف باالمبلغ  إستبدالالممتلكات والمصانع والمعدات بتكلفة 
منفصل. وإذا لم يكان  إذا تم إستهلاك الجزء المستبدل بشكل   المسجل للجزء المستبدل بغض النظر عما

تكلفاااة  إساااتخداممااان غيااار العملاااي للمنشاااأة أن تقاااوم بتحدياااد المبلاااغ المساااجل للجااازء المساااتبدل، يمكنهاااا 
 كمؤشر على ما كانت عليه تكلفة الجزء المستبدل في وقت شرائه أو إنشائه. ستبدالالإ
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ة مـن إلغـاء الإعتـراف بـأي بنـد مـن بنـود الممتلكـات والمصـانع يتم تحديد الربت أو الخسارة الناتج .86
 والمعدات على أنه الفرق بين صافي عوائد التصرف، إن وجدت، والمبلغ المسجل للبند.

 
ياااتم الإعتاااراف بالمقابااال مساااتحق القااابض عناااد التصااارف باااأي بناااد مااان بناااود الممتلكاااات والمصاااانع  .87

تأجياال الاادفع للبنااد، يااتم الإعتااراف بالمقاباال مسااتحق والمعاادات بشااكل أولااي بقيمتااه العادلااة. وإذا تاام 
القاابض بشااكل أولااي بالسااعر النقاادي المعااادل. ويااتم الإعتااراف بااالفرق بااين المبلااغ الإساامي للمقاباال 

مماا يعكاس  9في القطاع العام لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  والسعر النقدي المعادل كإيرادات فائدة 
 ق القبض. المردود الفعال على المبلغ مستح

 

 الإفصاح
المفصـت عنهـا  المالية لكل صنف مـن الممتلكـات والمصـانع والمعـداتالبيانات يجب الإفصاح في  .88

 -عما يلي: في البيانات المالية
من  أكثر، وعندما يستخدم المرحلأسس القياس المستخدمة لتحديد إجمالي المبلغ  (أ)

ذلك الأساس في كل بموجب المرحل نه يجب الإفصاح عن إجمالي المبلغ إأساس ف
 ؛تصنيف

 ؛طرق الإستهلاك المستخدمة (ب)
 ؛الإنتاجية أو معدلات الإستهلاك المستخدمةالحياة  (ج)

القيمة المجمعة  إنخفاضوالإستهلاك المتراكم مجمعة مع خسائر المرحل إجمالي المبلغ  (د)
 ؛ وفي بداية الفترة وفي نهايتها

 -: وفي نهايتها مظهرا  في أول الفترة المرحل التسوية ما بين المبلغ   (هـ) 
 ؛الإضافات (1)

 الإستبعادات أو التصرف (2)

 ؛الأعمال ات قطاع إندماجالتملك من خلال  (3)

 ات خلال الفترة الناجمة من إعادة التقييم بموجب الفقراتنخفاضلإ الزيادات أو ا (4)
المعترف بها أو )إذا وجدت( القيمة  إنخفاضومن خسائر  55 ،54، 44

حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة  ول/صافي الأص في المعكوسة مباشرة
 26أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  21في القطاع العامالدولي 

 ؛حسب الحاجة
 القيمة المعترف بها في بيان الدخل خلال الفترة بموجب معيار إنخفاضخسائر  (5)

اع أو معيار المحاسبة الدولي في القط 21الدولي في القطاع العام المحاسبة 
 ؛حسب الحاجة  26العام 

 القيمة المعكوسة في بيان الدخل خلال الفترة بموجب معيار إنخفاضخسائر  (6)
أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع  21في القطاع العام المحاسبة الدولي 

 ؛ حسب الحاجة 26العام 
 ؛الإستهلاك (7)
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لة الوظيفية صافي فروقات التبادل الناتجة من تحويل البيانات المالية من العم (8)
إلى عملة عرض مختلفة، بما في ذلك تحويل العملية الأجنبية إلى عملة العرض 

 الخاصة بالمنشأة معدة التقارير؛ و

 التغيرات الأخرى.  (9)
 

عن كل فئة من فئات الممتلكات والمصانع والمعدات  أيضا  المالية البيانات يجب أن تفصت  .89
 -عما يلي: المفصت عنها في البيانات المالية

الملكية وكذلك الممتلكات والمصانع والمعدات المقدمة كضمان طريقة ومبلغ القيود على  (أ)
 ؛لتزاماتلإ ل

مبلغ النفقات المعترف بها في المبلغ المسجل لبند الممتلكات والمصانع والمعدات في  (ب)
 و ؛سياق إنشائه

 ؛ ومبلغ النفقات على حساب الممتلكات والمصانع والمعدات أثناء الإنشاء (ج)
 [الغائها  تم ] (د)

 

  -:تفصت البيانات المالية عما يلي أيضا ، في حال عدم الإفصاح عنها في بيان الأداء المالي .أ89
مبلغ التعويض من الاطراف الثلاثة عن بنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي تعرضت  (أ)

 للتلف او الضياع او الاستغناء عنها والي تم تضمنيها في الفائض او العجز؛ و
أ والتي تتعلق ببنود 43والتكلفة المدرجة في الفائض أو العجز وفقا  للفقرة  العوائدالغ مب (ب)

بنود  /أنتجت وهي ليست إنتاجا  ناشئا  عن الأعمال المعتادة للمنشأة، مع تحديد بند
 .والتكلفة العوائدالسطر في بيان الأداء المالي التي تشمل تلك 

 

لأعمار الإنتاجية للأصول هي مسائل متروكة للتقدير إن اختيار طريقة الإستهلاك وتقدير ا .90
فان الإفصاح عن الطرق المتبناة والأعمار الإنتاجية المقدرة أو معدلات  لذلكجتهاد. لإوا

المالية بمعلومات تسمح لهم بمراجعة السياسات المختارة من البيانات الإستهلاك يزود مستخدمي 
المصانع الأخرى. ولأسباب مشابهة فان من الضروري قبل الإدارة وتمكن من إجراء مقارنات مع 

  -:الإفصاح عن

كجزء من تكلفة أصل آخر، خلال  بالفائض أو العجز، بينما يتم الإعتراف الإستهلاك (أ)
 الفترة؛ و

 .في نهاية الفترةالمتراكم الإستهلاك  (ب)
 

في الفترة  عن طبيعة وتأثير التغير في التقدير المحاسبي التي لها تأثير هامالمشروع فصح ي .91
يكون لها تأثير هام في الفترات اللاحقة بموجب المعيار  أنالجارية أو تلك التي من المتوقع 

ينشأ مثل هذا الإفصاح عن تغيرات في التقدير  أن. ويمكن 3في القطاع العام المحاسبي الدولي 
 -بخصوص:

 ؛القيم المتبقية (أ)
 ؛مصانع والمعدات وترميم الموقعالتكاليف المقدرة لتفكيك وإزالة بنود الممتلكات وال (ب)
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 ؛ والأعمار الإنتاجية (ج)
 .طريقة الإستهلاك (د)

 

نه يجب الإفصاح إالممتلكات والمصانع والمعدات بمبالغ إعادة التقييم ف فئاتعندما يتم إدراج  .92
 -عما يلي:

 ؛ عادة التقييملإ النفاذتاريخ  (أ)

 ؛ما إذا تم التنفيذ عن طريق مقيم مستقل (ب)
 ؛تقدير القيمة العادلة للأصول م في تطبيقالأسلوب والإفتراض الها (ج)

 بشكل مباشر من خلال الرجوع إلى  للأصولالحد الذي تم فيه تحديد القيم العادلة  (د)

الأسعار الملحوظة في معاملات سوق نشه أو سوق حالي وفق بنود تجارية أو تم 
 أساليب تقييم أخرى؛  إستخدامتقييمها ب

 ة الفترة وأية قيود على توزيعات الرصيد على المساهمينفائض إعادة التقييم مبينا حرك ( هـ)
 ؛أو حقوق المساهمين الأخرى 

مجموع كافة أنواع فائض إعادة التقييم للبنود المختلفة للممتلكات والمصانع والمعدات  (و)
 التي تقع ضمن ذلك الصنف؛ و

لمعدات مجموع كافة أنواع عجز إعادة التقييم للبنود المختلفة للممتلكات والمصانع وا (ز)
 التي تقع ضمن ذلك الصنف.

 

 انخفضتبالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالممتلكات والمصانع والمعدات التي المشروع قوم ي .93
ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع  21 في القطاع العامقيمتها بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 (.6)-( 4) (ه)88بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة في الفقرة  26العام 
 

 -المالية:البيانات المعلومات التالية حاجات مستخدمي  تلبيكذلك  .94
 ؛للممتلكات والمصانع والمعدات العاطلة عن العمل مؤقتا  المرحلة القيمة  (أ)

لأي ممتلكات أو مصانع أو معدات مستهلكة بالكامل ولكن ما المرحل المبلغ الإجمالي  (ب)
 ؛ستخداملإتزال في ا

 ؛ ومتلكات والمصانع والمعدات الموقوفة عن العمل بانتظار بيعهاالمبلغ المسجل للم (ج)
، القيمة العادلة للممتلكات والمصانع نقطة المرجعيةطريقة معالجة  إستخدامفي حال  (د)

 .المرحلةوالمعدات عندما تختلف بشكل جوهري عن القيمة 
 

 ، المشاريع تشجع على إظهار هذه البيانات.أيضا  
 

 يةنتقالالإ الأحكام 
 

   ] تم إلغائها [ 104 – .95
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( سابقا ، 2001) 17فيما يتعلق بالمنشآت التي طبقت معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .105
فيما يتعلق بالقياس الأولي لبند من بنود  40-38ينبغي تطبيق المتطلبات المذكورة في الفقرات 

ل معين بشكل مستقبلي في الممتلكات والمصانع والمعدات المستملكة من خلال معاملة تبادل أص
 المعاملات المستقبلية فقه.

 

 [تم إلغائها  ] .106
 

 2014التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بواسطة  50تم تعديل الفقرة  أ. 106
. وينبغي أن تطبق المنشأة تلك التعديلات على كافة عمليات إعادة 2015الصادرة في يناير 

بها في الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تاريخ التطبيق المبدئي لذلك التعديل التقييم المعترف 
 وفي الفترة السنوية السابقة مباشرة .

 

التي صدرت في  ،2021عدلت التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   .ب106
بق المنشأة تلك التعديلات تط .أ89أ و34وأضافت الفقرتين  89و 31من الفقرتين 2022يناير

بأثر رجعي ولكن فقط على بنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي نقلت إلى الموقع وجهزت 
لكي تستخدم في الغرض منها من أجل تشغيلها بالأسلوب الذي تراه الإدارة في أو بعد بداية 

. ة التعديلات للمرة الأولىالفترة السابقة المعروضة في البيانات المالية التي طبقت فيها المنشأ
وتعترف المنشأة بالأثر التراكمي للتطبيق الأولي للتعديلات على أنها تعديل على الرصيد 

حقوق الملكية، حسب  من مكونات أو مكون آخر)حقوق الملكية  /الافتتاحي لصافي الأصول
 .في بداية تلك الفترة السابقة التي عرضت( الاقتضاء

 

 تاريخ النفاذ
لبيانات المالية السنوية التي ل لى المنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا ع . 107

أو بعده. ومن المستحسن التطبيق المبكر لهذا  2008من عام  يناير 1تغطي الفترات التي تبدأ في
صت عن هذه أن تف 2008يناير  1وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترات أبكر من  المعيار.
 الحقيقة.

 

بواسطة التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في  84وتعديل الفقرة  أ 83تمت إضافة الفقرة  أ. 107
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية 2010القطاع العام الصادرة في يناير
ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت  أو بعد ذلك. 2011يناير  1التي تغطي الفترات بداية من 

، فإنها تفصت عن ذلك وتطبق في نفس الوقت 2011يناير  1المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
بيانات التدفق  " 2التعديلات ذات العلاقة المرتبطة بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ".النقدي
 

ات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، التي صدرت بواسطة التحسين 8تم تعديل الفقرة  ب. 107
على البيانات المالية السنوية التي بأثر مستقبلي . تطبق المنشأة هذه التعديلات 2010في يناير 

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر إذا طبقت المنشأة  2011يناير  1تغطي الفترات بداية من 
ب، 62أ، و62، و62، و59، و57، و40، و29، و13، و12رات أيضا  التعديلات على الفق
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في نفس الوقت. وإذا  16أ، من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 101، و66، و63و
 فإنها تفصت عن ذلك الحدث. 2011يناير 1طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 
ترتيبات امتياز " 32اسبة الدولي في القطاع العام من خلال معيار المح 7، و5تم تعديل الفقرات  ج. 107

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات 2011الذي صدر في أكتوبر  "تقديم الخدمات: المانت
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر.  2014يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 

، فإنها تفصت عن ذلك وتطبق في 2014يناير  1فترة تبدأ قبل وإذا طبقت المنشأة التعديلات في 
والفقرة  6التعديلات على الفقرة تطبق ، و 32نفس الوقت معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 85و 25-27، والتعديلات على الفقرات من 5أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 42
أ من 125، و2، والتعديلات على الفقرات 13ي القطاع العام ب من معيار المحاسبة الدولي ف

أ من معيار 132، و6والتعديلات على الفقرات  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .31المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
ولية في على معايير المحاسبة الدبواسطة التحسينات  93، و83، و81، و79تم تعديل الفقرات   د. 107

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات 2011، التي صدرت في أكتوبر 2011 القطاع العام
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر.  2013يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 

 ذلك.، فإنها تفصت عن 2013يناير  1وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 

على أ بواسطة التحسينات  106أ، و78وتمت إضافة الفقرات  72، و50، و17تم تعديل الفقرات  ه. 107
. تطبق المنشأة 2015التي صدرت في إبريل  2014 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

يناير  1ة من هذه التعديلات بأثر مستقبلي على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداي
 1أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل  2015

 ، فإنها تفصت عن ذلك الحدث.2015يناير 
 

، 104، و103، و102، و101، و100، و99، و98، و97، و96، و95تم تعديل الفقرات  و. 107
تبني معايير المحاسبة الدولية  " 33طاع العام من خلال معيار المحاسبة الدولي في الق 108و

. تطبق 2015الذي صدر في يناير  "في القطاع العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى
يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  البياناتالمنشأة هذه التعديلات على 

طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي في يسمت بالتطبيق المبكر. إذا و أو بعد ذلك.  2017
، فإنها تطبق التعديلات أيضا  على 2017يناير  1على الفترات التي تبدأ قبل  33القطاع العام 

 الفترة السابقة.
 

على معايير المحاسبة الدولية في القطاع بواسطة التحسينات  52، و20، و5تم تعديل الفقرات   ز. 107
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2016 إبريلفي ، التي صدرت 2015 العام

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا  2017يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصت عن ذلك.2017يناير  1طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
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بواسطة التحسينات على معايير  أ 36إضافة الفقرة ، و 52و، 13، و6تم تعديل الفقرات   ح.107
. تطبق المنشأة هذه 2016 إبريل، التي صدرت في 2015المحاسبة الدولية في القطاع العام 

أو بعد  2017يناير  1التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، 2017يناير  1المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت 

فإنها تفصت عن ذلك. تطبق المنشأة هذه التعديلات بأثر رجعي، وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 
، "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء " 3في القطاع العام 

 ط.107باستثناء ما تم تحديده في الفقرة 
 

)و( عن الفترة 33تفصت عن المعلومات الكمية المطلوبة من خلال الفقرة لا تحتاج المنشأة أن  .ط107
الحالية في فترة إعداد التقارير التي يتم فيها لأول مرة تطبيق التعديلات على معيار المحاسبة 

ء الرابع من من الجز  27ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  17الدولي في القطاع العام 
. وعلى أي حال، تعرض 2015التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

)و( من معيار المحاسبة الدولي في 33المنشأة المعلومات الكمية المطلوبة من خلال الفقرة 
 عن كل فترة سابقة تم عرضها. 3القطاع العام 

 

أولى بقيمته العادلة في بداية  الدائمةالنباتات عناصر  ي. قد تختار المنشأة أن تقيس عنصرا  من107
التي تطبق فيها المنشأة لأول مرة التعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع  الفترات
التحسينات العامة على معايير المحاسبة الدولية في القطاع من الجزء الرابع من  27، و17العام 
في ذلك التاريخ. ويتم الاعتراف  باعتبارها تكلفة الاستردادادلة وتستخدم القيمة الع 2015العام 

بأية اختلافات بين المبالغ الدفترية السابقة والقيمة العادلة عند افتتاح الفائض/العجز التراكمي 
 المعروضة. اتالفتر أولى في بداية 

 

ة الدولية في القطاع قابلية تطبيق معايير المحاسب إصدارمن خلال  4، و3تم حذف الفقرات   ك. 107
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي 2016في إبريل  العام

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة  2018يناير  1الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصت عن ذلك.2018يناير  1التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 
 

)التعديلات على معياري  انخفاض الأصول المعاد تقيمهامن خلال  أ51الفقرة تمت إضافة    ل.107
التعديل على البيانات  ذلك(. تطبق المنشأة 26، و21المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

أو بعد ذلك. يشجع التطبيق  2018يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 
، فإنها تفصت عن 2018يناير  1إذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على فترة تبدأ قبل  المبكر.

 ذلك الحدث.
 

، منافع الموظفين، 39من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  31تم تعديل الفقرة   م. 107
ية التي . تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنو 2016الصادر في يوليو 

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت  2018يناير  1تغطي الفترات بداية من 
، فإنها تفصت عن ذلك الحدث وتطبق معيار 2018يناير  1المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 39المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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عمليات ، 40واسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ب 88و 60تم تعديل الفقرات   ن. 107
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على 2017، الصادر في يناير اندماج الأعمال في القطاع العام

أو بعد ذلك. ويشجع  2019يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، فإنها تفصت 2018يناير  1التعديلات في فترة تبدأ قبل  التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة

 في نفس الوقت. 40عن ذلك الحدث وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

، 2018بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  106س. عددلت الفقرة 107
ك التعديلات على البيانات المالية السنوية التي . تطبق المنشأة تل2018الصادرة في أكتوبر 

 أو بعد ذلك. يسمت بالتطبيق المبكر. 2019يناير  1تتناول الفترات بداية من 
 

التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع بموجب  106وأدلغيت الفقرة  5 ةدلت الفقر عد  ع. 107
لمنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية . تطبق ا2020، التي صدرت في يناير 2019العام 

 .أو بعد ذلك، ويسمت بالتطبيق المبكر 2021يناير  1السنوية التي تتناول الفترات بداية من 
 

ب بموجب التحسينات على 106أ و89أ و34وأضيفت الفقرات  89و 31عدلت الفقرتان  .ف107
تطبق  .2022صدرت في يناير ، التي 2021معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

يناير  1المنشأة تلك التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من 
وإذا طبقت المنشأة هذا التعديلات في فترة مبكرة، . يُسمح بالتطبيق المبكر. أو بعد ذلك 2023

 .فعليها أن تفصح عن ذلك
 

بموجب معيار المحاسبة  41و 7الفقرتان  وحذفت 84و 83و 60و 19و 8عُدلت الفقرات  . ر107
تطبق المنشأة تلك التعديلات على . 2022الذي صدر في يناير  43الدولي في القطاع العام 

يُسمح . أو بعد ذلك 2025يناير  1البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من 
، فعليها أن 2025يناير  1ت في فترة تبدأ قبل إذا طبقت المنشأة التعديلا. بالتطبيق المبكر

 .في نفس الوقت 43تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

عندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس الاستحقاق  .108
تبني معايير  " 33في القطاع العام المحاسبي على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي 

لأغراض إعداد التقارير  " المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى
المالية بعد تاريخ النفاذ هذا، يُطبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام أو بعد ذلك التاريخ.  معايير  الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني
 

 (2001) 17سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
"الممتلكات والمصانع  17يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام .109

 .2001الصادر في عام  والمعدات"
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 [تم إلغائه  ]
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 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   17يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 2003 عام في الصادرة ليةالما التقارير لإعداد الدولية المعايير على الدولية المحاسبة
 الخلفية

إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في  .1إستنتاج
القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق المقاربة 

القطاع العام على أساس الإستحقاق والمعايير الدولية لإعداد بين معايير المحاسبة الدولية في 
لمنشآت القطاع  مناسبا  التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون 

 العام. 
 

التي يتم تحقيق المقاربة و إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق   .2إستنتاج
ا وبين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير بينه

الدولية لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث الحياد 
ات في عن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلح

ذلك المعيار غير مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو 
أمر ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير 

مالية في المحاسبة الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير ال
المشمولة في كل من معايير المحاسبة  "المقارنة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"

 الدولية في القطاع العام. 
 

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحة 2002 مايوفي   .3إستنتاج
كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له. وقد  1من معايير المحاسبة الدولية ا  معيار  13على 

تلخصت أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في "تقليل أو إلغاء البدائل وحالات 
تم وقد التكرار والتعارض ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسينات أخرى". 

 . 2003يسمبر إصدار معايير المحاسبة الدولية النهائية في د
 

، إلى معيار المحاسبة 2000ديسمبر، الصادر في 17ستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إ .4إستنتاج
والذي أعُيد إصداره في  " الممتلكات والمصانع والمعدات"( 1998المعدل في ) 16الدولي 
ر المحاسبة الدولية في ، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايي2003. وفي أواخر عام 2003ديسمبر

 بين مناسبا  ، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون 2القطاع العام، وهي لجنة القطاع العام
عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في م

 . 2003ديسمبر
 

بعد  16القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في   .5إستنتاج
مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي  تحسينه واتفق عموما  

والتعديلات التي أُجريت. )إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص 
شتراك الشاملة في مجلس معايير المحاسبة لإكي خدمة اعليها في هذه الوثيقة. لكن يمكن لمشتر 

                                                 
وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية. وتحمل المعايير  -معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية تم إصدار  1

من  تتألفالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية". وقد عرّف المجلس هذه المعايير بأنها 
سبة الدولية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير. وفي بعض الحالات، عدل المجلس معايير المحا

 ها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعايير.إستبدالبدلا من 
تحاد الدولي للمحاسبين بتغيير تكليف اللجنة القطاع العام عندما قام مجلس الإ دولية فيأصبحت لجنة القطاع العام مجلس معايير المحاسبة ال  2

 . 2004 نوفمبرلتصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في 
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على العنوان التالي:  الموقع الإلكتروني للمجلسالدولية الإطلاع على أسس الإستنتاجات في 
www.iasb.org.) عن العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد التي الحالات وفي 

 بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب الإستنتاجات أساس يوضح به، المتعلق الدولي المحاسبة ارمعي
 . العام

 

المبلغ القابل للإسترداد على أنه "الحد  "الممتلكات والمصانع والمعدات" 16يعرّف معيار المحاسبة الدولي  . 6إستنتاج
 17ار المحاسبة الدولي في القطاع العام ه". ويعرّف معيإستخدامالأعلى لصافي سعر بيع الأصل وقيمة 

المقترح المبلغ القابل للإسترداد على أنه "الحد الأعلى للقيمة العادلة لأصل مولد للنقد مطروح منه تكاليف 
المقترح هو نفس  17ه". وإن تعريف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إستخدامالبيع وقيمة 

وليس التعريف  "المولدة للنقد "إنخفاض قيمة الأصول 26حاسبة الدولي التعريف الموجود في معيار الم
. ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن 16الموجود في معيار المحاسبة الدولي 

 -مناسب للأسباب التالية: 17تعريف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
أن تحدد المنشأة المبلغ القابل للإسترداد أو  17القطاع العام يقتضي معيار المحاسبة الدولي في  (أ)

"إنخفاض قيمة  21مبلغ الخدمة القابل للإسترداد وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 غير مولدة للنقد".الالأصول 

دولي أن تطبق المنشأة معيار المحاسبة ال 21يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ب)
 في تحديد المبلغ القابل للإسترداد للأصول المولدة للنقد. 26

 
نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  16تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي   .7إستنتاج

لاحقة التعديلات ال 17. ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2003الصادرة بعد ديسمبر
. ويعود سبب ذلك إلى 2003الناجمة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر 

أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع بعد قابلية تطبيق المتطلبات المنصوص 
 بشأنها. طاع العام ولم يشكل رأيا  عليها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على منشآت الق

 

 المحاسبة معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 17العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 2008 في الصادرة الدولية
 اسبةالمح معيار على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام. 8إستنتاج

 مجلس عن الصادرة "المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات" في الواردة 16 الدولي
. المعيار تنقيح أسباب على الأخير المجلس مع عموما   واتفق 2008 مايو في الدولية المحاسبة معايير

 العام بالقطاع خاص سبب وجدي يكن لم أنه العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس وإستنتج
 . التعديلات تبني لعدم

 

 المحاسبة معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 2014ومايو  2013، وديسمبر 2012مايو  في صادرةتعديلات طفيفة و   الدولية
 المحاسبة معيار على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام. 9إستنتاج

المقبولة  وبيان الطرق  "المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات" في الواردة 16 الدولي
 2013، ديسمبر 2012 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرةللإستهلاك والإطفاء 

 معايير مجلس وإستنتج. المعيار تنقيح أسباب على الأخير المجلس مع عموما   واتفق، 2014ومايو 
 . التعديلات تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب يوجد يكن لم أنه العام القطاع في الدولية المحاسبة

 

http://www.iasb.org/
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لى معايير التحسينات عنتيجة للجزء الثالث من  17مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأطراف المعنية.التي أثارتها  المواضيع: 2015المحاسبة الدولية في القطاع العام 

. تستخدم إرشادات الإحصاءات المالية الحكومية مصطلح "أنظمة التسليح" لتشمل العناصر التي تستخدم 10إستنتاج
لاح ردع. وخلص مجلس م كسلباستمرار في تقديم خدمات الدفاع، حتى إذا كانت تستخدم في وقت الس

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن استبدال مصطلح "المعدات العسكرية المتخصصة" الوارد 
في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمصطلح "أنظمة التسليح" المستخدم في الإحصاءات المالية 

الممتلكات، ، 17ار المحاسبة الدولي في القطاع العام يوضح قابلية تطبيق معي لها وصف وإضافةالحكومية 
 زيادة الاتساق مع إرشادات الإحصاءات المالية الحكومية. مما يؤدي إلى، والمصانع، والمعدات

 
. واقترح أحد المجاوبين أن التعريف المقترح لأنظمة التسليح قد يكون ضيق النطاق بصورة غير ضرورية، 11إستنتاج

لا التي ثني بعض الأصول، مثل المركبات العسكرية المتخصصة التي لا تحمل أسلحة أو وبالتالي، قد يست
ف أنظمة يتقدم قدرات دفاعية بشكل مباشر. ورأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن تعر 

طلبات ملة بالأسلحة أو لم تكن كذلك، شريطة أن تلبي متحالتسليح يشمل هذه المركبات سواء  كانت م
 وظيفتها المتخصصة.

 

مجلس  التي أصدرهالتعديلات محدودة النطاق لنتيجة  17مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2014معايير المحاسبة الدولية في يونيو 

ة الدولي راجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المراجعات التي تمت على معيار المحاسب . 12إستنتاج
)تعديلات على النباتات الدائمة الزارعة: التعديلات محدودة النطاق بعنوان  كانت متضمنة فيوالتي  16

التي صدرت من قبل مجلس معايير المحاسبة  (41ومعيار المحاسبة الدولي  16معيار المحاسبة الدولي 
اب معينة متعلقة بالقطاع العام هناك أسب على أنه ليسبشكل عام  اتفقتوالتي  2014الدولية في يونيو 

 لعدم تطبيق التعديلات.
 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية  لإصدارنتيجة  17مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016العام في إبريل  في القطاع

قابلية تطبيق معايير المحاسبة  بعنوان إصدارا  . أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 13إستنتاج
مراجع معايير المحاسبة الدولية في القطاع  الإصدارهذا  يعدل. 2016في القطاع العام في إبريل  الدولية

 العام على النحو التالي:
حذف فقرات المعيار التي تتناول قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على "منشآت  (أ)

 بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق في كل معيار؛ القطاع العام
استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح "المنشآت التجارية العامة" متى كان ذلك  (ب)

 ملائما ؛ و
من مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال النص على وصف  10تعديل الفقرة  (ج)

 لقطاع العام التي صممت معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من أجلها.إيجابي لمنشآت ا
 

المرافقة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  ستنتاجالإأسس رات في يهذه التغي أسبابتم توضيح 
 .1العام 
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 (26، و21انخفاض الأصول المعاد تقييمها )تعديلات على معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 
، انخفاض قيمة الأصول الغير مولدة 21. كنتيجة للتعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 14إستنتاج

، انخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد، قرر مجلس 26للنقد، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ح أن الاعتراف بخسارة الانخفاض يوضتأ ل51رة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إضافة الفق

فئة مجمل مجموعة من الأصول، لا ينشئ حاجة لإعادة تقييم لخسارة الانخفاض لأصل، أو  وعكس
 الأصول التي ينتمي إليها هذا الأصل أو مجموعة الأصول.

 
حاسبة الدولية في للتحسينات على معايير المنتيجة  17مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2018القطاع العام 
أحكاما  انتقالية خاصة بالمنشآت التي كانت بالفعل مستفيدة من فترة السنوات  106. تشمل الفقرة 15ستنتاجإ

. تم تكرار تلك 17الخمس الانتقالية التي نص عليها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
سابقا ( نتيجة لإصدار  106الأخرى )التي أشارت إليها الفقرة  الأحكام بعد إلغاء الأحكام الانتقالية

اعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  على أساس الاستحقاق للمرة الأولى". 

 
يير المحاسبة الدولية في للتحسينات على معانتيجة  17مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  2019القطاع العام 
أحكاما  انتقالية تُمكّن المنشآت من الاعتراف بالممتلكات والمصانع  106و 5. تشمل الفقرات 16ستنتاجإ

والمعدات على مدى خمس سنوات. كانت تلك الأحكام الانتقالية قد ألغيت نتيجة لإصدار معيار 
، تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 33المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 أساس الاستحقاق للمرة الأولى )معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام(. 
 

لتحسينات على معايير المحاسبة الدولية في ل نتيجة 17مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2021القطاع العام 

جلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام النظر في المراجعات التي تمت على معيار أعاد م  .17ستنتاجإ
تعديلات ) العوائد قبل الاستخدام المقصود -"الممتلكات والمصانع والمعدات" 16المحاسبة الدولي 

، 2020التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو ( 16على معيار المحاسبة الدولي 
وراجع الأساس المنطقي الموضح في أساس الاستنتاجات وتوصل إلى أنه لا يوجد سبب خاص 

 .بالقطاع العام يستدعي عدم تطبيق تلك التعديلات
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 1إرشادات التنفيذ 
 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ هذه رافق ت
 

 قييم الممتلكات والمصانع والمعداتتكرار عملية إعادة ت
 

 .ولكنها لا تشكل جزءا  منه 17إن هذه الإرشادات مرفقة مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

   

من المنشآت التي تتبنى  17في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  44تقتضي الفقرة   .1تنفيذ
نموذج إعادة التقييم لقياس أصولها بمبلغ تمت إعادة تقييمه عدم إختلاف هذا المبلغ بشكل 

. وتنص تقريرالقيمة العادلة في تاريخ ال إستخدامملحوظ عن ذلك المبلغ الذي كان سيحدد ب
في هذا المعيار على أن تكرار عمليات إعادة التقييم تعتمد على التغييرات في القيم  49الفقرة 

العادلة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي يتم إعادة تقييمها. وعندما تختلف القيمة 
العادلة لأصل تمت إعادة تقييمه بشكل جوهري عن المبلغ المسجل له، ستكون هناك حاجة إلى 

عادة تقييم أخرى. وإن الغرض من هذه الإرشادات هو مساعدة المنشآت التي تتبنى القيام بإ
ما إذا كان المبلغ المسجل يختلف بشكل جوهري عن القيمة فينموذج إعادة التقييم على تحديد 

 .تقريرالعادلة في تاريخ ال
 

المبلغ المسجل لأصل  ما إذا كان هناك أي مؤشر على أنفي تقريرتقيم المنشأة في كل تاريخ   .2تنفيذ
تمت إعادة تقييمه قد يختلف بشكل جوهري عن ذلك المبلغ الذي كان سيحدد إذا تمت إعادة 

القيمة العادلة تحدد  . وفي حال وجود أي مؤشر كهذا، المنشأةتقريرتقييم الأصل في تاريخ ال
 للأصل وتعيد تقييم الأصل حسب ذلك المبلغ.

 
ن هناك أي مؤشر على أن المبلغ المسجل للأصل الذي تمت إعادة ما إذا كافيلدى تقييم   .3تنفيذ

تقييمه قد يختلف بشكل جوهري عن ذلك المبلغ الذي كان سيحدد إذا تمت إعادة تقييم الأصل 
 -، تبحث المنشأة في المؤشرات التالية كحد أدنى:تقريرفي تاريخ ال

 
 مصادر المعلومات الخارجية

 

ة حدثت خلال الفترة أو ستحدث في المستقبل القريب في تغييرات هامة تؤثر على المنشأ (أ)
البيئة التقنية أو بيئة السوق أو البيئة الإقتصادية أو القانونية التي تعمل فيها في المنشأة أو 

 في السوق التي يكرس لها الأصل؛

 عند وجود سوق لأصول المنشأة، فإن قيم السوق تختلف عن المبالغ المسجلة لها؛ (ب)

 ، لقد خضع مؤشر الأسعار ذو العلاقة بالأصل لتغيير هام؛أثناء الفترة (ج)
 

 مصادر المعلومات الداخلية
 

 الأدلة المتوفرة حول تقادم أو وجود ضرر مادي في الأصل؛ (د)

حدوث تغييرات هامة تؤثر على المنشأة خلال الفترة أو من المتوقع أن تحدث في المستقبل ( هـ)   
التي، سيستخدم فيه الأصل أو من المتوقع القريب في المدى الذي، أو بالطريقة 

ه. وتتضمن التغييرات العكسية أن يصبح الأصل عاطلا  عن العمل أو خطط إستخدام
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التصرف بالأصل قبل التاريخ المتوقع مسبقا  وإعادة تقييم العمر الإنتاجي للأصل على أنه 
لإنفاق الرأسمالي غير محدود. وتتضمن التغييرات الإيجابية ا أن يكون  محدود بدلا  من

المتكبد خلال الفترة لتحسين أو تعزيز الأصل أكثر من معيار أدائه الذي يقيم قبل القيام 
 بالإنفاق مباشرة؛ و

الأدلة متوفرة من مصدر داخلي يشير إلى أن الأداء الإقتصادي للأصل أسوء أو أفضل  (و)
 من المتوقع، أو سيصبح أسوء أو أفضل من المتوقع.

 

غير مفصلة. وقد تحدد المنشأة مؤشرات أخرى على أن المبلغ  3 قائمة في الفقرة تنفيذإن ال  .4تنفيذ
إذا تمت  سيتم تحديدهالمسجل للأصل الذي تمت إعادة تقييمه قد يختلف عن المبلغ الذي كان 

أن على المنشأة ب. كما سيدل وجود المؤشرات الإضافية تقريرإعادة تقييم الأصل في تاريخ ال
 .تقريرالأصل بقيمته العادلة الحالية في تاريخ ال إعادة تقييم
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 توضيحية  أمثلة
 الإفصاحات

 
 

تعتبر وزارة الداخلية منشأة في القطاع العام تسيطر على مجموعة واسعة من الممتلكات  .1مثال
وصيانة الممتلكات. وفيما يلي مقتطفات من  إستبدالوالمصانع والمعدات وهي مسؤولة عن 

وتوضيح الإفصاحات  1x20ديسمبر 31بيان الوضع المالي للسنة المنتهية فيملاحظات 
 الأساسية المطلوبة وفقا  لهذا المعيار.

 

 الملاحظات
 الأرض .1

تقييم قطعة الأرض  ويتمهكتار في مواقع مختلفة.  20.000تتألف قطة الأرض من  (أ)
ن الوطني، كما هو محدد من قبل مكتب التخمي 20×1ديسمبر  31بالقيمة العادلة في 

 وهي جهة تقييم مستقلة.

 القيود المفروضة على حقوق الملكية: (ب)
 

وحدة عملة( للمصلحة  62.500هكتار من قطعة الأرض )المسجل بمبلغ  500يخصص
هكتار من  200موافقة السلطة التشريعية. وتخضع الوطنية ولا يمكن بيعها دون الحصول على

 200وحدة عملة( و 25.000ة بمبلغ مسجلقطعة الأرض المخصصة للمصلحة الوطنية )
وحدة عملة( للمطالبات بحقوق  250.000هكتار إضافية من قطعة أخرى )مسجلة بمبلغ 

الملكية من قبل المالكين السابقين في محكمة دولية لحقوق الإنسان ولقد أمرت المحكمة بعدم 
لمحكمة فيما التصرف بالأرض حتى يتم الحكم بالمطالبة؛ وتدرك الوزارة نطاق اختصاص ا

 يتعلق بسماع هذه القضايا.
 

 المباني .2
 تتألف المباني من مباني المكاتب والمرافق الصناعية في مواقع مختلفة. (أ)

يتم الإعتراف أوليا  بالمباني بالتكلفة ولكنها تخضع لإعادة تقييم للقيمة العادلة على  (ب)
الترحيل خلال أساس مستمر. ويحدد مكتب التخمين الوطني القيمة العادلة على أساس 

 فترة قصيرة من الزمن. ويتم تحديث إعادة التقييمات.

يتم حساب الإستهلاك على أساس معدلات ثابتة خلال العمر الإنتاجي للمبنى. ويكون  (ج)
سنة، أما المرافق الصناعية فإن العمر الإنتاجي  25العمر الإنتاجي لمباني المكاتب هو

 سنة. 50لها هو 

 250.000بلغ إجمالي تكاليف العقود و لإنشاء مباني جديدة  عقود 5 لقد أبرمت الوزارة (د)
 وحدة عملة.

 

 الآلات .3
 يتم قياس الآلات بالتكلفة مطروح منها الإستهلاك. (أ)

 يتم حساب الإستهلاك على أساس معدلات ثابتة خلال العمر الإنتاجي للآلة. (ب)
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 -إن للآلات أعمارا  إنتاجية متنوعة: (ج)

 سنوات 10الجرار: 

 سنوات 4معدات الغسيل: 

 سنة 15الرافعات: 

 -الرافعات التي تستخدمها في تنظيف وصيانة المباني ستبدالأبرمت الوزارة عقدا  لإ (د)
 وحدة عملة. 100.000وتبلغ تكاليف العقد 

 

 الأثاث والتركيبات  .4
 يتم قياس الأثاث والتركيبات بالتكلفة مطروح منها الإستهلاك. (أ)

ة خلال العمر الإنتاجي للأثاث يتم حساب الإستهلاك على أساس معدلات ثابت (ب)
 والتركيبات.

 سنوات. 5تملك كافة البنود في هذا الصنف عمرا  إنتاجيا لمدة  (ج)
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 المطابقات
 ( وحدة عملة(000)بـ )

 الأثاث والتركيبات الآلات المباني الأرض 
 20×0 20×1 20×0 20×1 20×0 20×1 20×0 20×1 فترة التقرير

 150 200 1.100 1.085 2.260 2.090 2.025 2.250 الرصيد الإفتتاحي
 100 20 200 120 100 250 - - الإضافات
 - 20 80 60 40 150 - - التصرف 

 50 50 135 145 180 160 - - الإستهلاك )حسب بيان الوضع المالية(
 - - - - 50- 30- 225 250 إعادة التقييم )الصافي(

 200 150 1.085 1.000 2.090 2.000 2.250 2.500 رصيد الإقفال )حسب بيان الوضع المالي( 
 - - - - 250 250 500 750 )و(( 92مجموع فائض إعادة التقييم )الفقرة 
 - - - - 350 380 25 25 )ز(( 92مجموع عجز إعادة التقييم )الفقرة 

 250 250 1.440 1.500 2.430 2.500 2.250 2.500 إجمالي المبلغ المسجل
 50 100 355 500 340 500 - - الإستهلاك المتراكم

 200 150 1.085 1.000 2.090 2.000 2.250 2.500 صافي المبلغ المسجل
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  16الدولي مقارنة مع معيار المحاسبة 

 16 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 

 16 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 16الدولي المحاسبة معيار على اُجريت التي التعديلات ضمنويت "والمعدات والمصانع الممتلكات"( 2003)

 وقت وفي. 2008 مايو في الصادرة" المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات" من كجزء
 معيار تطبيق إمكانية في العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس يبحث لم المعيار، هذا إصدار

 "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة"  5العام القطاع في وليالد المحاسبة
 التعديلات يعكس لا 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار فإن وعليه،. العام القطاع منشآت على
 وفيما. 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إصدار بعد 16 الدولي المحاسبة معيار على أُجريت التي
 16 الدولي المحاسبة ومعيار 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي

(2003 :) 
 على ويتعين. الإرث بأصول الإعتراف يمنع ولا 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتطلب لا 

 يخص فيما المعيار هذا في الواردة الإفصاح لمتطلبات ثلتمت أن الإرث بأصول تعترف التي المنشأة
 هذا في أخرى  لمتطلبات الإمتثال عليها، يتوجب لا لكن ويمكن، بها الإعتراف تم التي الأصول تلك

 . مماثلا   إستثناءا   16 الدولي المحاسبة معيار يتضمن ولا. الإرث أصول يخص فيما المعيار
 في. التكلفة بسعر مبدئيا والمعدات والمصانع الممتلكات بنود ياسق 16الدولي المحاسبة معيار يتطلب 

 أو تكلفة بدون  معين بند إمتلاك عند أنه 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ينص حين
 المحاسبة معيار يتطلب. إمتلاكه تاريخ في العادلة قيمته عن عبارة تكلفته تكون  رمزية، تكلفة مقابل

 والمعدات والمصانع الممتلكات بنود ويسجل التقييم إعادة نموذج المشروع تبنىي حيث ،16الدولي
 معيار في وارد غير الشرط وهذا. المقابلة التاريخية التكلفة مبالغ عن الإفصاح تقييمها، المعاد بالمبالغ

 . 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 أساس على فقط التقييم إعادة في والإنخفاض دةالزيا مطابقة يمكن ،16الدولي المحاسبة معيار بموجب 

 إعادة في والإنخفاض الزيادة معادلة يتم ،17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار وبموجب. فردي
 . الأصول من معين صنف أساس على التقييم

 لأصلل القيمة إنخفاض لخسارة" تعريفات على 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشتمل 
 16 الدولي المحاسبة معيار يشتمل لا حين في". للإسترداد القابل الخدمة مبلغ"و" للنقد المولد غير
 التعريفات هذه على

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
" المالي الأداء بيان" صطلحيم إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 16الدولي المحاسبة معيار

 أما. 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق  /الأصول صافي"و
 ".الملكية حقوق "و" الدخل بيان" فهما 16 الدولي المحاسبة معيار في المرادفان المصطلحان

 في له يكون  ذيوال ،"الدخل" مصطلح 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن لا 
 ". الإيراد" مصطلح من أوسع معنى 16 الدولي المحاسبة معيار

 تقييم إعادة تكرار مدى حول تطبيق إرشادات 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 .مماثلة إرشادات 16 الدولي المحاسبة معيار يتضمن لا حين في. والمعدات والمصانع الممتلكات
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من  يونيوفي  "إعداد التقارير حول القطاعات " 18تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . 2002عام 
 

ل معايير القطاع العام من خلا 18ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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  الصادرة في إبريل  2015التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام(
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  (2015) الصادر في يناير  " الترتيبات المشتركة " 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الصادر في يناير  " البيانات المالية الموحدة " 35ع العام معيار المحاسبة الدولي في القطا (
2015) 

  تبني معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس  33معيار المحاسبة الدولي "
 (2015)الصادر في يناير الإستحقاق للمرة الأولى " 

 قديرات تغيرات في الت" السياسات المحاسبية، ال 3 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2006" )الصادر في ديسمبر المحاسبية والأخطاء

 الصادر في  " الممتلكات والمصانع والمعدات" 17 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (2006ديسمبر 

  (2010 نوفمبر)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
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-1 والفقرات الهدف في مبين " القطاعات حول التقارير تقديم " 18 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 سياق في 18 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 77

وإطار المفاهيم الخاص بإعداد  "العام القطاع في ةالدولي المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي منه الهدف
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام

 السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات"  3 العام
 .الواضحة الإرشادات غياب في ةالمحاسبي
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 الهدف
 

إن الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاعات. 
 -وسيؤدي الإفصاح عن هذه المعلومات إلى:

على  مساعدة مستخدمي البيانات المالية على فهم الأداء السابق للمنشأة بشكل أفضل، والتعرف (أ)
 ودر المخصصة لدعم الأنشطة الرئيسية للمنشأة؛ المصا

 .مسائلةال هاإلتزاماتب الوفاءتعزيز شفافية التقارير المالية وتمكين المنشأة من  (ب)
 

 النطاق
المحاسبي أن  ستحقاقالإأساس بموجب  المالية وتعرضهايجب على المنشأة التي تُعد بياناتها  .1

 تطبّق هذا المعيار لدى تقديم معلومات القطاع.
 

 [ تم إلغائها ] .2
 

 [ تم إلغائها ] .3

لبيانات المالية المنشورة التي تتمثل لمعايير لكاملة المجموعات الينبغي أن يطبق هذا المعيار في  .4
 .في القطاع العامالمحاسبة الدولية 

 
تدفق تتضمن المجموعة الكاملة من البيانات المالية بيانا  للمركز المالي وبيانا  للأداء المالي وبيانا  لل .5

، كما هو مرفقة ، وملاحظاتةالملكيالنقدي وبيانا  يظهر التغيرات في صافي الأصول/ حقوق 
 .1 في القطاع العامموضح في معيار المحاسبة الدولي 

 
 مع البيانات قتصاديةفي حال تقديم البيانات المالية الموحدة للحكومة أو غيرها من المنشآت الإ .6

القطاع على أساس البيانات المالية  حول، تقدم المعلومات معا   المالية المنفصلة للمنشأة الأم
 الموحدة فقط.

 

في بعض جهات الإختصاص، تجمع البيانات المالية الموحدة للحكومة أو غيرها من المنشآت  .7
مع البيانات المالية المنفصلة للمنشأة المسيطرة وتعرض سوية في تقرير واحد. في هذه  قتصاديةالإ

التقرير الذي يحتوي البيانات المالية الموحدة للحكومة أو غيرها من المنشآت  الحالات، يقدّم
 لبيانات المالية الموحدة فقط.على أساس االقطاع حول المسيطرة معلومات 

 

 تعريفات
 

 ] تم إلغائها .8

 

 -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المحدد لها  .9

 

 يـالتو أة ـة للتمييز للمنشـة القابلـة من الأنشطـاط أو مجموعو نشـه( A segment ) اعـالقط 
بشكل منفصل لأغراض تقييم الأداء السابق  حولها مالية تقديم معلومات ئململ ايكون من 

 لموارد.المستقبلي لتوزيع الالقرارات حول  إتخاذللمنشأة في تحقيق أهدافها و 
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الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا  تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة
 المعرفة قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

تسيطر الحكومات والوكالات التابعة لها على موارد عامة هامة وتعمل على تقديم تشكيلة واسعة من  .10
المتواجدة في مناطق جغرافية مختلفة وفي مناطق ذات خصائص لفروعها  اتالسلع والخدم

المنشآت، وأحيانا  يطب منها بشكل رسمي، أن تستخدم هذه متفاوتة. ويتوقع من  إجتماعية إقتصادية
 ككل تلك الموارد بكفاءة وفعالية لتحقيق أهداف المنشأة. وتقدم البيانات المالية على مستوى المنشأة

من قبل المنشأة مقدمة  لتزاماتالأصول المسيطر عليها والإ)أ( للمنشأة نظرة عامة إلى  والموحدة
وتوزيعات الموازنة  والإيراد الضريبي)ج( إضافة الى تكلفة الخدمات المتاحة )ب(  التقارير،

دم إلا أن هذه  المعلومات الإجمالية لا تقات التكلفة المولدة لتمويل توريد تلك الخدمات. إستردادو 
معلومات حول الأهداف التشغيلية المحددة والأنشطة الرئيسية للمنشأة مقدمة التقارير والموارد 

 والتكاليف المخصصة لتلك الأهداف والأنشطة.
  

واسعة النطاق، وتشمل سلسلة واسعة من المناطق في معظم الحالات، تكون أنشطة المنشأة  .11
المختلفة، إلى درجة يصبح  جتماعيةالإ قتصاديةلإالجغرافية المختلفة أو المناطق ذات الخصائص ا

عن قطاعات معينة  المفصلةفيها من الضروري تقديم تقارير عن المعلومات المالية وغير المالية 
 القرارات.  إتخاذو  ائلةمن المنشأة وذلك لتقديم معلومات مناسبة لأغراض المس

 

 تقديم التقارير حسب القطاعات
من هذا  9د قطاعاتها المنفصلة بما يتوافق مع متطلبات الفقرة ينبغي على كل منشأة تحدي .12

من  75-51عرض معلومات عن تلك القطاعات كما هو مطلوب في الفقرات من أن تالمعيار، و 
 هذا المعيار.

 

نشاط أو مجموعة أنشطة كل  ،ةمختلف اتكقطاع بموجب هذا المعيار، تحدد منشآت القطاع العام .13
تقييم الأداء  )أ(  يم تقارير عن المعلومات المالية المتعلقة بها لأغراضويجب تقد ،قابلة للتمييز

القرارات حول توزيع الموارد من قبل المنشأة،  تخاذولإ)ب( السابق للمنشأة ومدى تحقيق أهدافها، 
من  75 -51كقطاعات منفصلة. إضافة إلى الإفصاح عن المعلومات المطلوبة في الفقرات من 

المنشآت على الإفصاح عن معلومات إضافية حول القطاعات التي قدمت عنها  شجعتهذا المعيار، 
 القرارات. إتخاذو المسائلة تقارير كما هو محدد في هذا المعيار أو التي تعد ضرورية لأغراض 

 

 هياكل التقارير المالية 
التي يتم في معظم الحالات، تعكس التصنيفات الرئيسية للأنشطة المحددة في الموازنة القطاعات  .14

والمسؤول الأول في المنشأة. وفي معظم الحاكمة تقديم تقارير عن معلومات تتعلق بها إلى الهيئة 
ة والمسؤول الأول في حاكمالحالات، تعكس القطاعات التي تم تقديم تقارير عنها إلى الهيئة ال

عود هذا إلى أن المجلس المنشأة أيضا  القطاعات التي تم تقديم تقارير عنها في البيانات المالية. وي
تأدية مسؤولياتهما )أ( الرقابي والمسؤول الأول سيطلبان معلومات حول القطاعات ليتمكنا من 



 تقديم التقارير حول القطاعات

  570 18معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

القرارات حول توزيع  إتخاذو )ب( الإدارية وتقييم أداء المنشأة السابق من حيث تحقيق أهدافها 
 المنشأة للموارد في المستقبل.

 

ن تصنف كقطاعات منفصلة وتقدم حولها تقارير في البيانات يتطلب تحديد الأنشطة التي ينبغي أ .15
لأغراض المسائلة وإتخاذ القرارات حكما  شخصيا . وللتوصل إلى هذا الحكم، يتعين على  المالية

 -معدي البيانات المالية مراعاة كل من الأمور التالية:

 9محدد في الفقرة من تقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع كما هو  الهدف (أ)
 أعلاه؛   

المجتمع وممثليهم المنتخبين أو المعينين فيما يخص الأنشطة الرئيسية أفراد توقعات  (ب)
 للمنشأة؛  

المفاهيم للإبلاغ  "إطارلتقارير المالية كما هو محدد في ا لمعلومات الخصائص النوعية (ج)
 و  (؛من جانب منشآت القطاع العام عن الأغراض العامة

والمدير الحاكمة هيكل قطاع معين يعكس الأساس الذي ترتكز عليه الهيئة  ما إذا كان (د)
تقييم أداء المنشأة السابق في تحقيق أهدافها لطلب المعلومات المالية ليتمكنا من الرئيسي 

 القرارات حول توزيع الموارد لتحقيق أهداف المنشأة في المستقبل. تخاذولإ
 

ما تجمع المعلومات المالية وتقدم بطريقة تعكس، على سبيل ، غالبا  بكاملها لحكومةاعلى مستوى  .16
 -المثال:

الصحة  لالرئيسية للأنشطة التي قامت بها الحكومة العامة، مث قتصاديةالتصنيفات الإ )أ( 
)قد تعكس هذه التصنيفات الوظيفية للإحصاءات  جتماعيةوالتعليم والدفاع والخدمات الإ

تتولاها والأنشطة التجارية الرئيسية التي حكومة(، المالية الحكومية التي وضعتها ال
، مثل محطات الكهرباء والبنوك ومنشآت التأمين التي التجارية الحكومية مؤسسات الأعمال

 أوتملكها الدولة؛ 

. وتعكس هذه مجموعة مهاممسؤوليات الوزراء المختلفين أو أعضاء الحكومة التنفيذية عن  )ب( 
وقد تنشأ  -في البند )أ( أعلاه قتصاديةات الإـا ، التصنيفـدائم ا ، وليسـالمسؤوليات غالب

من التصنيفات  تصنيف أو أكثرقد تجمع مجموعة مهام ات لأن المسؤوليات عن إختلاف
 أو تتوافق مع هذه التصنيفات.  قتصاديةالإ

 

 قطاعات الخدمات والقطاعات الجغرافية
 

الأول لمنشأة الحاكمة والمدير ها تقارير إلى الهيئة غالبا  ما يشار إلى أنواع القطاعات المقدم حول .17
معينة على أنها "قطاعات الخدمات" أو "القطاعات الجغرافية". وتستخدم هذه المصطلحات في هذا 

 -المعيار حسب المعاني التالية:

 يشير "قطاع الخدمة" إلى مكون قابل للتمييز من مكونات منشأة تعمل على تزويد مخرجات (أ)
 و تحقيق أهداف تشغيلية معينة تتوافق مع المهمة الكلية لكل منشأة؛أو  متجانسة



حول القطاعات تقديم التقارير  

 18معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  571

و"القطاع الجغرافي" هو مكون قابل للتمييز من مكونات منشأة تعمل على تزويد مخرجات  (ب)
 ذات صلة أو تحقيق أهداف تشغيلية معينة ضمن منطقة جغرافية معينة.

 

تقدمها لأن هذا الأمر يعكس طريقة تدار الدوائر والوكالات الحكومية عادة حسب خطوط خدمات  .18
وتحديد حاجاتها من الموارد وموازنتها. )ج( ومراقبة إنجازاتها )ب( تحديد المخرجات الرئيسية، )أ( 

على المنشآت التي تقدم تقاريرها الداخلية على أساس خطوط خدماتها أو قطاعات الأمثلة ومن 
نظامها الداخلي لتقديم التقارير أنشطة خدماتها وزارة تعليم معينة يعكس هيكلها التنظيمي و 

ومخرجات تعليمية أساسية وإعدادية وثانوية كقطاعات منفصلة. يمكن تبني هذا الأساس من 
المخرجات المهارات والمرافق اللازمة لتقديم  إختلافه يلاحظ التصنيف إلى قطاعات داخليا  لأن

. إضافة إلى أن القرارات المالية النطاقوالنتائج المرجوة لكل من هذه الأنشطة التعليمية واسعة 
الإدارة تتضمن تحديد الموارد التي ستوزع على كل واحد من هذه المخرجات أو  تواجهاالرئيسية التي 

الأنشطة. وفي هذه الحالات، من المحتمل أن تقديم التقارير خارجيا  على أساس قطاعات الخدمة 
 سيلبي أيضا  متطلبات هذا المعيار.

 

عند تحديد ما إذا كانت المخرجات )السلع والخدمات(  عتبارعوامل التي ستؤخذ في الإتشمل ال .19
 -يجب تصنيفها كقطاعات لأغراض تقديم التقارير المالية ما يلي:متجانسة وبالتالي 

الأهداف التشغيلية الأساسية للمنشأة والسلع والخدمات والأنشطة التي تتعلق بتحقيق كل  (أ)
موازنة على أساس خصصت في الموزعة و ا كانت الموارد من تلك الأهداف، وما إذ
 مجموعات السلع والخدمات؛

 أو الأنشطة المنفذة؛المقدمة طبيعة السلع والخدمات  (ب)
 ؛ طبيعة عملية الإنتاج و/ أو توصيل الخدمة وعملية التوزيع أو آليتها (ج)

 نوع الزبون أو مستهلك السلع أو الخدمات؛     (د)
 

 حول كس الطريقة التي تدار بها المنشأة أو التي تقدم بها تقاريرما إذا كان هذا يع  ( هـ)
 و؛ الحاكمالمعلومات المالية إلى الإدارة العليا والمجلس 

سلطة قانونية( أو القطاع الحكومي أو  دائرة، )مثلا  مناسبا   هذاكان طبيعة البيئة التنظيمية  (و)
 )مثلا  قطاع مالي أو مرافق عامة أو حكومة عامة(.

 

 -أن تنظم المنشأة وتقدم تقارير داخليا  إلى الهيئة الحاكمة والمدير الأعلى على أساس إقليمي يمكن .20
ضمن أو عبر الحدود الوطنية أو المحلية أو ضمن أو عبر الدولة أو غيرها من حدود  سواء  

 السلطة. في مثل هذه الحالات، يعكس النظام الداخلي لتقديم التقارير هيكل قطاع جغرافي.
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كن تبني هيكل القطاع الجغرافي حين يكون، على سبيل المثال، الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي يم .21
لتقديم التقارير لوزارة تعليم معينة مبنيا  على أساس النتائج التعليمية الإقليمية، وذلك لأن تقييمات 

مدير الأعلى تُحدد بناءا  على الأداء الرئيسية وقرارات توزيع الموارد التي ستقوم بها الهيئة الحاكمة وال
الإنجازات والإحتياجات الإقليمية. وقد يكون قد تم تبني هذا الهيكل للحفاظ على الإستقلالية الإقليمية 
 للإحتياجات التعليمية وتقديم خدمات التعليم، أو لأن الظروف التشغيلية أو الأهداف التعليمية

ن قد تم تبني هذا الهيكل ببساطة لأن الإدارة تعتقد وقد يكو  مختلفة في جوهرها من إقليم إلى آخر.
توزيع الإقليمي للمسؤولية يخدم أهداف المنظمة بشكل بأن الهيكل التنظيمي المبني على أساس ال

من قبل الهيئة  أفضل. في هذه الحالات، تتخذ قرارات توزيع الموارد في البداية، من ثم تراقب
ليمي. وبعد ذلك تتخذ قرارات تفصيلية حول توزيع الموارد الحاكمة والمدير الأعلى على أساس إق

على أنشطة وظيفية معينة ضمن الإقليم الجغرافي من قبل الإدارة الإقليمية، وذلك بما يتوافق مع 
في هذه الحالات، من المحتمل أن تلبي المعلومات المقدمة  الإحتياجات التعليمية ضمن ذلك الإقليم.

 ت الجغرافية في البيانات المالية متطلبات هذا المعيار أيضا .في التقارير حسب القطاعا

 
تشمل العوامل التي سيتم أخذها بعين الإعتبار عند تحديد ما إذا كان يجب تقديم تقارير حول  .22

 -المعلومات المالية على أساس جغرافي ما يلي:

 التشابه في الظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية في مختلف المناطق؛ (أ)
 العلاقات بين الأهداف الأساسية للمنشأة وأهداف الأقاليم المختلفة؛ (ب)
 ما إذا كانت خصائص تقديم الخدمات والظروف التشغيلية تختلف بإختلاف الأقاليم؛ (ج)
ما إذا كان هذا يعكس الطريقة التي تدار بها المنشأة وتقدم بها تقارير المعلومات المالية  (د)

 مة؛ و  إلى الإدارة العليا والهيئة الحاك
الإحتياجات أو المهارات أو المخاطر الخاصة التي ترتبط بالعمليات المنفذة في منطقة  (ه)

 معينة.
  

 القطاعات المتعددة
في بعض الحالات، قد تقدم المنشأة تقارير إلى الهيئة الحاكمة والمدير الأعلى حول إيراد القطاع  .23

اع واحد، مثلا  على أساس كلا ومصروفاته وأصوله وإلتزاماته على أساس أكثر من هيكل قط
 اتــــــــــــــــــــــم التقارير على أساس قطاعات الخدمــــــــــــــــالقطاعين الخدماتي والجغرافي. وغالبا  ما يوفر تقدي
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والقطاعات الجغرافية في البيانات المالية الخارجية معلومات مفيدة إذا كان تحقيق أهداف المنشأة 
كبير بالمنتجات والخدمات المختلفة التي تقدمها، وأيضا  بالمناطق الجغرافية التي تقدم متأثرا  بشكل 

، قد تتبنى إحدى ككل لحكومةاهذه السلع والخدمات. وعلى نحو مشابه، وعلى مستوى فيها 
قطاع اليعكس إفصاحات الحكومة العامة وقطاع التمويل العام و )أ( الحكومات أساسا  للإفصاح 

حسب قطاعية بإفصاحات  على سبيل المثال، ويلحق تحليل قطاع الحكومة العام( )ب ،ي التجار 
. في هذه الحالات، يمكن تقديم تقارير حول القطاعات بشكل منفصل أو بشكل الهدف أو الوظيفة

إفصاحات محدودة  بحيث توفر ةوثانويمصفوفات. كما يمكن تبني هيكل تقارير قطاعية أساسية 
    .   الثانويةقطاعات عن ال

 

 تقديم تقارير عن هياكل غير مناسبة
 

أعلاه، ففي معظم الحالات تعكس القطاعات التي تقدم المعلومات حولها داخليا  إلى  يلاحظكما  .24
قرارات حول  إتخاذوالمدير الأعلى في المنشأة لأغراض تقييم الأداء السابق للمنشأة و الحاكمة الهيئة 

قطاعات المحددة في الموازنة، ويتم أيضا  تبنيها لأغراض تقديم توزيع الموارد في المستقبل، تلك ال
التقارير خارجيا  وفقا  لمتطلبات هذا المعيار. إلا أنه في بعض الحالات يمكن هيكلة التقارير المقدمة 

والمدير الأعلى على أساس يميز الإيرادات والمصروفات  حاكمةداخليا  عن المنشأة للهيئة ال
المتعلقة بأنشطة تعتمد على موازنة عن تلك الأنشطة التجارية، أو يميز  اتلتزاموالأصول والإ

. من غير المحتمل أن التجارية الأعمال الحكوميةمؤسسات المنشآت التي تعتمد على موازنة عن 
يتوافق تقديم تقارير معلومات القطاع في البيانات المالية على أساس هذه القطاعات فقط مع 

ذا المعيار. وذلك لأنه من غير المحتمل أن تقدم هذه القطاعات معلومات الأهداف المحددة له
حول أداء المنشأة في تحقيق أهدافها التشغيلية الرئيسية.  ،على سبيل المثال ،مناسبة للمستخدمين

مالية حول القطاع المعلومات ال"الإفصاح عن  22يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
مالية حول القطاع المعلومات المتطلبات للحكومات التي تختار الإفصاح عن  م"الحكومي العا

 .  للإبلاغالحكومي العام كما هو محدد في الأسس الإحصائية 
 

أو المدير  حاكمةللهيئة الالتفصيلية المقدمة في بعض الحالات، قد لا تقدم المعلومات المالية  .25
حسب قطاع الخدمات والقطاع الجغرافي أو  تزاماتلالأعلى المصاريف والإيرادات والأصول والإ

قد تعد مثل هذه التقارير بحيث تعكس النفقات فقط حسب طبيعتها )مثل و أنشطة أخرى.  حسب
ملك الرأسمالي( على أساس أسطر تتوافق مع مخصصات الموازنة أو تالأجور والإيجار والتموين وال

قد يحدث هذا حين يكون الغرض  قة في المنشأة.غيرها من نماذج تفويض التمويل أو الإنفاق المطب
لتفويضات الإنفاق  متثالالإ بينوالإدارة العليا هو أن ت حاكمةمن تقديم التقارير المالية إلى الهيئة ال

الأداء السابق لأنشطة المنشأة الرئيسية في تحقيق )أ( عوضا  عن أن يكون الغرض هو تقييم 
قرارات تتعلق بتوزيع الموارد في المستقبل. وحين يكون تقديم  تخاذولإ)ب( الأهداف المرجوة منها 

فقط،  متثالالإحول بهدف تقديم معلومات  والمدير الأعلى مبنيا   حاكمةالتقارير الداخلية إلى الهيئة ال
 .فإن إستخدام نفس أساس تقديم التقارير داخليا  و خارجيا  متطلبات هذا المعيار
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ارير الداخلية في إحدى المنشآت متطلبات هذا المعيار، ستحتاج حين لا يعكس هيكل تقديم التق .26
المنشأة لأغراض تقديم التقارير الخارجية إلى تحديد القطاعات التي تطابق تعريف القطاع 

     .    75إلى  51والإفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات من  9المنصوص عليه في الفقرة 
 

  للقطاع سياسات المحاسبيةالو وإلتزامات صول تعريفات إيراد ومصروف وأ
 

 -تستخدم المصطلحات الإضافية التالية في هذا المعيار وفق المعاني التالية: .27
 

 السياسات هي (Segment accounting policies) للقطاعات المحاسبية السياسات
 الموحدة شأةالمن أو للمجموعة المالية البيانات وعرض لإعداد تبنيها يتم التي المحاسبية

 .القطاعات حسب التقارير بإعداد تحديدا ترتبط التي المحاسبية السياسات تلك إلى بالإضافة
 

 في معين قطاع يستخدمها التي التشغيلية الأصول تلك هي (Segment assets) القطاع أصول
 أساس على للقطاع تخصيصها يمكن التي أو القطاع إلى مباشرة تُنسب والتي التشغيلية، أنشطته
 . معقول

 

 المدينة الذمم تتضمن القطاع أصول فإن أسهم، أرباح أو فائدة إيراد القطاع إيرادات تضمنت إذا
 .للإيرادات المنتجة الأخرى  الأصول أو العلقة ذات الإستثمارات أو القروض أو

  

 وفقا   بها الإعتراف يتم الدخل لضريبة مقابلة أصول أو الدخل ضريبة القطاع أصول تتضمن لا
 . يقابلها ما أو الدخل ضريبة دفع إلتزامات تتناول التي المحاسبة لمعايير

 

 تم إذا فقط الملكية حقوق  طريقة بموجب محاسبتها يتم التي الإستثمارات القطاع أصول تتضمن
 القطاع أصول تتضمن كما. القطاع إيرادات في الإستثمارات هذه من( العجز) الفائض صافي دمج

 مشترك بشكل عليها مسيطر لمنشأة التشغيلية الأصول في مشترك مشروع في المشارك حصة
 8 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار وفقا التناسبي التوحيد بطريقة محاسبتها يتم

 ."المشتركة المشاريع في الحصص"
  

 كمعادلة عنها الإبلغ يتم التي العلقة ذات المخصصات قتطاعإ بعد القطاع أصول تحديد يتم
 . للمنشأة المالي المركز بيان في مباشرة

 

هو المصروف الناجم عن الأنشطة التشغيلية لقطاع (  Segment expense) مصروف القطاع
المناسب من مصروف معين يمكن تخصيصه على والجزء معين والتي تعزى مباشرة للقطاع، 

م السلع والخدمات لجهات خارجية أساس معقول للقطاع، بما في ذلك المصروفات المتعلقة بتقدي
مع قطاعات أخرى في نفس المنشأة. ولا يشمل مصروف القطاع بالعمليات والمصروفات المتعلقة 

 -ما يلي:
أو قروض من المقبوضات المقدمة الفائدة بما في ذلك الفائدة التي يتم تحملها على   (أ) 

 لية بشكل رئيسي؛قطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة ما



 تقديم التقارير حول القطاعات 

 18معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  575

إطفاء الدين إلا إذا كانت عمليات الناجمة عن خسائر الات أو ستثمار الإبيع خسائر   (ب)
 القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي؛

المنشأة من صافي عجز أو خسائر شركات زميلة أو مشاريع مشتركة أو  حصة  (ج)
 ؛لكيةمبموجب طريقة حقوق المحاسبة عليها الات أخرى تمت إستثمار 

مصروف ضريبة الدخل أو ما يعادلها المعترف به وفقا  للمعايير المحاسبية المتعلقة   (د)
 أو دفع ضريبة الدخل أو ما يعادلها؛ إلتزاماتب

المصروفات الإدارية العامة ومصروفات المكتب الرئيسي وغيرها من المصروفات التي   (هـ)
على أنه يتم في بعض الأحيان تحمّل  تنشأ على مستوى المنشأة وتتعلق بالمنشأة ككل،

تكاليف على مستوى المنشأة نيابة عن قطاع معين، وتعتبر التكاليف هي مصروفات 
قطاعية إذا كانت تتعلق بالأنشطة التشغيلية للقطاع ويمكن أن تعزى بشكل مباشر أو 

 تخصص للقطاع على أساس معقول. 
 

فات الخاصة بمنشأة تحت السيطرة يشمل مصروف القطاع حصة المشروع المشترك للمصرو 
في بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي محاسبة عنه الالمشتركة والذي تمت 

 .8 القطاع العام
 

رئيسي ذات طبيعة مالية يمكن تقديم التقارير عن إيراد  بالنسبة لعمليات القطاع التي هي بشكل  
غراض تقديم التقارير حول القطاعات وذلك فقط الفائدة ومصروف الفائدة كصافي مبلغ واحد لأ

 تلك البنود في البيانات المالية الموحدة أو البيانات المالية للمنشأة.تم تقاص إذا كانت 
 

التشغيلية التي تنجم عن  لتزاماتهي تلك الإ ( Segment liabilities)  القطاع إلتزامات
مباشرة للقطاع أو يمكن تخصيصها للقطاع الأنشطة التشغيلية لقطاع معين والتي إما أن تعزى 

 على أساس معقول.
 

ه القطاعية تشمل إلتزاماتإذا كان المصروف القطاعي لقطاع معين يشمل مصروف الفائدة فإن 
 التي تحمل فائدة. لتزاماتالإ 

 

منشأة تحت السيطرة المشتركة  إلتزاماتالقطاع حصة المشروع المشترك في  إلتزاماتوتشمل 
 في القطاع العامبالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي محاسبة عنها الوالتي تمت 

8. 
 

القطاع ضريبة الدخل أو ما يعادلها والمعترف بها وفقا  للمعايير المحاسبية  إلتزاماتلا تشمل 
 ضريبة الدخل أو ما يعادلها.  إلتزاماتالمتعلقة ب

 

د المذكور في بيان الأداء المالي للمنشأة الذي هو الإيرا( Segment revenue) إيراد القطاع
يعزى بشكل مباشر لقطاع معين والجزء المناسب من إيراد المنشأة الذي يمكن تخصيصه على 
أساس معقول لقطاع معين، سواء من توزيعات الموازنة أو ما شابهها، أو المنح أو التحويلت 

ين أو من عمليات مع قطاعات أخرى في أو المخالفات أو الرسوم أو المبيعات لعملء خارجي
  -نفس المنشأة. ولا يشمل إيراد القطاع ما يلي:
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)أ(  إيراد الفائدة أو أرباح الأسهم بما في ذلك الفائدة المستحقة على المبالغ المدفوعة مقدما  أو  
 القروض لقطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي؛  أو

(  أرباح بيع إستثمارات أو الأرباح الناجمة عن إطفاء الديون، إلا إذا كانت عمليات القطاع )ب
 ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي.

 

يشمل إيراد القطاع حصة المنشأة من صافي فائض )عجز( الشركات الزميلة أو المشاريع 
قة حقوق الملكية وذلك المشتركة أو الإستثمارات الأخرى التي تمت المحاسبة عليها بموجب طري

 فقط إذا دخلت هذه البنود ضمن الإيراد الموحد أو الإجمالي للمنشأة.
 

يشمل إيراد القطاع حصة المشروع المشترك من إيراد منشأة تحت السيطرة المشتركة والذي 
في القطاع العام   8تمت محاسبته بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي

 .اريع المشتركة""الحصص في المش
 

 ربط البنود مع القطاعات
القطاع مبالغ البنود التي تعزى مباشرة لقطاع  إلتزاماتتشمل تعريفات إيراد ومصروف وأصول و  .28

 معين ومبالغ البنود التي يمكن تخصيصها لقطاع معين على أساس معقول.
 

البداية لتحديد تلك البنود التي  تنظر المنشأة إلى نظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير على أنه نقطة .29
يمكن أن تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات، أي أنه حين يتم تبني القطاعات 

للبيانات وذلك لقطاعات، ا هذهل ساسالأ عند وضعالمستخدمة لأغراض تقديم التقارير الداخلية، أو 
لقطاعات لأغراض تقديم التقارير لحددت بأن المبالغ التي  إفتراضالمالية ذات الأغراض العامة، يوجد 

المالية الداخلية تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات لغرض قياس الإيراد والمصروف 
 .  اتالقطاع لهذه لتزاماتوالأصول والإ

 

للقطاعات لأغراض تقديم التقارير  إلتزامإيراد أو مصروف أو أصل أو يخصص قد في بعض الحالات،  .30
ه شخصيا  أو تعسفيا  أو من إعتبار اخلية على أساس تفهمه إدارة المنشأة، إلا أنه من الممكن المالية الد

الصعب فهمه بالنسبة للمستخدمين الخارجيين للبيانات المالية. ولا يشكل مثل هذا التخصيص أساسا  
لعكس قد تختار ه في هذا المعيار. وباإلتزاماتمعقولا  بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروفه وأصوله و 

لأغراض تقديم التقارير الإلتزام منشأة معينة عدم تخصيص أحد بنود الإيراد أو المصروف أو الأصل أو 
ص هذا البند بموجب يخصتم تالمالية الداخلية على الرغم من وجود أساس معقول لإجراء ذلك. وي

 في هذا المعيار.   القطاع إلتزاماتتعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول القطاع و 
 

تكاليف تقديم مجموعات معينة من السلع و )أ( بشكل عام يمكن لمنشآت القطاع العام أن تحدد  .31
والأصول اللازمة لهذه الأنشطة. وتعد هذه المعلومات )ب( الخدمات أو تكاليف تنفيذ أنشطة معينة 

ل عمليات الوكالات الحكومية إلا أنه في حالات عديدة يتم تموي ضرورية لأغراض التخطيط والرقابة.
التي سطر" ال ومنشآت القطاع العام الأخرى من "وحدات" مخصصات، أو مخصصات على أساس "بند

تعكس طبيعة الفئات الرئيسية للمصروفات والنفقات. قد لا تكون "وحدات" المخصصات هذه أو 
اليم جغرافية. وفي مخصصات "بند السطر" متعلقة بخطوط خدمات محددة أو أنشطة وظيفية أو أق

بعض الحالات، قد لا يكون ممكنا  عزو الإيراد مباشرة إلى قطاع معين أو تخصيصه لقطاع معين على 
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 لتزاماتأساس معقول. وبشكل مشابه، قد يكون من غير الممكن عزو بعض الأصول والمصروفات والإ
جموعة كبيرة من أنشطة مباشرة، أو تخصيصها على أساس معقول، إلى قطاعات فردية لأنها تدعم م

لا يمكن و تقديم الخدمات في عدد من القطاعات أو لأنها متصلة بشكل مباشر بأنشطة الإدارة العامة 
غير المنسوب  لتزامالإيراد والمصروف والأصول والإفإن  ،التقاريرعند إعداد كقطاع منفصل.  هاديحدت

إفصاحات القطاع مع إجمالي  كمبلغ غير مخصص عند مطابقة الى قطاع معين أو غير المخصص
 من هذا المعيار. 64إيراد المنشأة كما تنص الفقرة 

 

قد تشترك الحكومات ووكالاتها في ترتيبات مع منشآت من القطاع الخاص لتوفير السلع والخدمات أو  .32
، تأخذ هذه الترتيبات شكل مشروع مشترك أو إختصاصات السلطةلتنفيذ أنشطة أخرى. في بعض 

. في مثل هذه الحالة، يشمل المالكينبموجب طريقة حقوق المحاسبة عنها م تشركة زميلة تفي  إستثمار
بموجب طريقة حقوق  عنه ةمحاسبالإيراد القطاع حصة القطاع من صافي الفائض )العجز( الذي تمت 

 لكيةمبموجب طريقة حقوق ال ة عنهمحاسبال، حيث يتم شمول صافي الفائض )العجز( الذي تمت ةملكيال
 يمكن عزوه مباشرة أو تخصيصه بموثوقية للقطاع على أساس معقول. ذلك عندما ي إيراد المنشأة و ف

 ه وإيراده ومصروفهإلتزاماتأصول القطاع و 
من الأمثلة على أصول القطاع الأصول المتداولة المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للقطاع والممتلكات  .33

 ستهلاكوالأصول غير الملموسة. وإذا أدخل بند معين للإ حق الاستخدام والمصانع والمعدات، وأصول
أو الإطفاء في مصروف القطاع، فإن الأصل ذي العلاقة يدخل أيضا  ضمن أصول القطاع. وأصول 

على سبيل القطاع لا تشمل الأصول المستخدمة للأغراض العامة للمنشأة أو لأغراض المكتب الرئيسي، 
 -ل:امثال

في  هشموللا يتم ووحدة تطوير السياسات في إحدى وزارات التعليم مكتب الإدارة المركزية  (أ)
 أو القطاعات التي تمثل تقديم الخدمات التعليمية الأساسية والإعدادية والثانوية؛

في القاعات التي تمثل  هاشموللا يتم مجلس البرلمان أو غيره من المجالس العامة  مبنى (ب)
الحكومة والدفاع عند تقديم التقارير على مستوى أنشطة وظيفية رئيسية مثل التعليم والصحة 

 .ككل
 

تشمل أصول القطاع الأصول التشغيلية التي يشارك فيها قطاعان أو أكثر إذا كان هناك أساس 
 معقول للتخصيص.   

 

 من خلال تم استملاكها منشآتتشمل البيانات المالية الموحدة للحكومة أو منشأة أخرى  يمكن أن .34
 بشأنإرشادات توجد ) مشتراه شهرة  تؤدي إلى ظهورالتي و عمال في القطاع العام علميات إندماج الأ

علميات إندماج الأعمال  " 40محاسبة الاستملاك لعملية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
بشكل مباشر لقطاع  تعزى (. في هذه الحالات، تشمل الأصول القطاعية الشهرة التي "في القطاع العام

و التي يمكن تخصيصها لقطاع على أساس ملائم، وتشمل مصروفات القطاع الانخفاض ذو العلاقة أ
 بالشهرة.

 

المستحقة  لتزاماتالقطاع الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى والإ إلتزاماتتشمل الأمثلة على  .35
لمدعومة جزئيا  في المستقبل، مع لتزويد البضائع والخدمات اتأعضاء المجالمبالغ المقبوضة مقدما  و 

ومخصصات ضمان المنتجات الناشئة عن أي أنشطة تجارية للمنشأة والمطالبات الأخرى المتعلقة 
حق  المتعلقة بأصول لتزاماتوالإ قروضالقطاع ال إلتزاماتبتزويد البضائع والخدمات. ولا تشمل 
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للأغراض التشغيلية. وإذا تم إدخال  الأخرى التي يتم تحملها للتمويل وليس لتزاماتوالإ الاستخدام
 إلتزاماتذي العلاقة الذي يحمل فائدة في  لتزاممصروف الفائدة في مصروف القطاع، يتم إدخال الإ

 القطاع.
 

 

 قروضعملياتها ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي ال تبرالقطاعات التي لا تع إلتزاماتلا تشمل  .36
ومصروفاته لا تشمل إيرادات التمويل ومصروفاته. علاوة على المماثلة لأن إيرادات القطاع  لتزاماتوالإ

مركزية  إقتراضعلى مستوى المكتب الرئيسي أو من قبل سلطة  الإقتراضذلك ونظرا  لأنه كثيرا  ما يتم 
الذي  لتزاممن غير الممكن عزو الإما يكون على أساس المنشأة ككل أو الحكومة ككل، فإنه غالبا  

إلا أنه في حال تحديد الأنشطة  .. بشكل مباشر أو تخصيصه بشكل معقوليحمل الفائدة للقطاع
، فإن مصروفات قطاع ككل لحكومةمستوى االتمويلية للمنشأة كقطاع منفصل، كما قد يحدث على 

 القطاع. إلتزاماتذات العلاقة التي تحمل فائدة في  لتزامات"التمويل" ستشمل مصروف الفائدة والإ
 

 

التي  لتزاماتتعديل المبالغ المرحلة للأصول والإ 40الدولي في القطاع العام المحاسبة ستلزم معايير يقد  .37
القطاع  إلتزامات. تشمل قياسات أصول و عملية تملكها من خلال إمتلاكيمكن تحديدها لمنشأة معينة تم 

القطاع  ماتإلتزاالقطاع القابلة للتحديد و  إلتزاماتتسويات المبالغ المرحلة السابقة لأصول القطاع و 
، حتى وإن تمت هذه التسويات فقط لغرض إعداد البيانات عملية امتلاكها من خلال إمتلاكتم  لعملية

البيانات المالية المفردة المالية الموحدة ولم تسجل في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة المسيطرة أو 
بموجب  متلاككات والمصانع والمعدات بعد الإالمسيطر عليها. وبالمثل إذا تم إعادة تقييم الممتلللمنشأة 

الممتلكات والمصانع  " 17 في القطاع العاميسمح بها معيار المحاسبة الدولي  نموذج إعادة التقييم
 عندئذ تعكس قياسات أصول القطاع إعادات التقييم هذه. " والمعدات

 

 مؤسسات الأعمالد يمكن أن تسيطر الحكومة أو منشأة حكومية على أح الإختصاصاتفي بعض  .38
أو على منشأة أخرى وتخضع لضريبة الدخل أو ما يعادلها. قد يتوجب على هذه  التجارية الحكومية

"ضرائب الدخل" الذي يصف المعالجة  12المنشآت تطبيق معايير محاسبية مثل معيار المحاسبة الدولي
 إلتزاماتبأصول و  عترافالإ مثل هذه المعاييرتتطلب المحاسبية لضرائب الدخل أو ما يعادلها. قد 

ف بها في اعتر الإوالتي تم ضريبة الدخل بالنسبة لمصروفات ضريبة الدخل، أو مصروفات ما يعادلها، 
غير  لتزاماتوالسداد في الفترات المستقبلية. وهذه الأصول والإ ستردادالفترة الحالية وتكون قابلة للإ

ها ناشئة نتيجة لأنشطة المنشأة ككل والترتيبات القطاع لأن إلتزاماتمشمولة في أصول القطاع أو 
الضريبية المتخذة فيما يتعلق بالمنشأة. إلا أن الأصول التي تمثل إيرادات ضريبية مستحقة مسيطر 
عليها من قبل هيئة ضريبية ستكون مشمولة في أصول القطاع للهيئة إذا كان يمكن عزوها مباشرة لذلك 

  ۱.موثوق القطاع أو تخصيصها له على أساس 
 

 في القطاع العاميمكن إيجاد بعض الإرشاد حول تخصيص التكلفة في معايير المحاسبة الدولية  .39
الذي يقدم إرشاد حول عزو وتخصيص تكاليف المخزون،  "المخزون " 12الأخرى، مثل المعيار 

ا الذي يقدم إرشاد حول عزو وتخصيص تكاليف العقود. قد يكون هذ "الإنشاء"عقود  11والمعيار
 الإرشاد مفيدا  في عزو وتخصيص تكاليف القطاعات.

                                                
 

اء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض العادل الذي المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخط  
المنهج الانتقالي في  1من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  16يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 

 تفسير الموثوقية.
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إرشادا  حول ما إذا كان يجب  "بيانات التدفق النقدي" 2 في القطاع العاميقدم معيار المحاسبة الدولي  .40
 .قروضه في التقارير كإعتبار إدخال السحب المصرفي المكشوف كمكون للنقد أم يجب 

 

وبعض المنشآت المسيطرة الأخرى، توحيد عدد من المنشآت  ككل ستتطلب البيانات المالية للحكومة .41
. عند إعداد هذه البيانات التجارية الحكومية مؤسسات الأعمالالمنفصلة مثل الوزارات والوكالات و 

والأرصدة بين المنشآت المسيطر عليها بموجب معيار المحاسبة العمليات حذف المالية الموحدة سيتم 
. إلا أنه يتم تحديد إيراد القطاع ومصروف "البيانات المالية الموحدة " 35 في القطاع العامالدولي 

قبل أن تتم عملية حذف العمليات والأرصدة بين الوحدات القطاع  إلتزاماتالقطاع وأصول القطاع و 
الحد الذي تكون فيه هذه الأرصدة والمعاملات  الىكجزء من عملية التوحيد،  ضمن المنشأة الإقتصادية

 المنشآت ضمن قطاع واحد.   هي بين

 

تكون السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد وعرض البيانات المالية للمنشأة ككل هي أيضا   بينما .42
السياسات المحاسبية الرئيسية للقطاع، إلا أن السياسات المحاسبية للقطاع تشمل، بالإضافة إلى ذلك، 

بين القطاعات الحوالات عات مثل طريقة تسعير سياسات تتعلق بالتحديد بتقديم التقارير حول القطا
 وأساس تخصيص إيرادات ومصرفات القطاعات. 

 

 لقطاعلمحاسبة السياسات ال
يجب إعداد معلومات القطاع بحيث تتفق مع السياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد وعرض البيانات  .43

 المالية للمجموعة الموحدة أو المنشأة.
 

في  مستخدتو والإدارة في منشأة ما الحاكمة الهيئة  هاإختارتالمحاسبية التي  بأن السياسات إفتراضهناك  .44
والإدارة  حاكمةإعداد بياناتها المالية الموحدة أو الشاملة للمنشأة هي تلك السياسات التي تعتقد الهيئة ال

أنها الأنسب لأغراض تقديم التقارير الخارجية. وحيث أن غرض معلومات القطاع هو مساعدة 
مدعومة بالمعلومات حول المنشأة ككل فإن هذا تخدمي البيانات المالية لفهم أفضل وإصدار أحكام مس

والإدارة لإعداد البيانات  حاكمةالهيئة الإختارتها السياسات المحاسبية التي  إستخدامالمعيار يتطلب 
يعني أن السياسات  المالية الموحدة أو الشاملة للمنشأة لإعداد معلومات القطاعات. على أن هذا لا

المحاسبية الموحدة أو السياسات المحاسبية للمنشأة يجب أن تطبق على القطاعات كما لو كانت 
تم إجراؤه في الذي مفصل ال توزيع الإحتسابالقطاعات منشآت تقدم تقارير منفصلة. ومن الممكن 

ان هناك أساس معقول تطبيق سياسة محاسبية معينة على المستوى الواسع للمنشأة للقطاعات إذا ك
للمنشأة ككل، إلا أنه من مستحقات العاملين لإجراء ذلك، فعلى سبيل المثال كثيرا  ما يتم إجراء حسابات 

 الممكن تخصيص أرقام المنشأة بكاملها للقطاعات بناء  على الراتب والبيانات السكانية للقطاعات.
 

التي تتعلق بأمور المنشأة فقط مثل التسعير ، فإن السياسات المحاسبية 42كما هو مشار في الفقرة  .45
يتطلب الإفصاح  1 في القطاع العامبين القطاعات قد تحتاج إلى تطوير. فمعيار المحاسبة الدولي 

تلبية هذه المتطلبات، فقد يلزم وبغرض عن السياسات المحاسبية اللازمة لفهم البيانات المالية. 
  الإفصاح عن السياسات الخاصة بقطاع معين.
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يسمح هذا المعيار بالإفصاح عن معلومات إضافية حول القطاعات بحيث تكون معدة على أساس   .46
 غير السياسات المحاسبية المعتمدة للبيانات المالية الموحدة أو البيانات المالية للمنشأة شريطة أن:

 ؛ والقرارات إتخاذتكون المعلومات ملائمة لأغراض تقييم الأداء و   )أ(  

 م وصف أساس القياس لهذه المعلومات الإضافية بشكل واضح. يت  )ب( 
    

 الأصول المشتركة
 

ها قطاعان أو أكثر للقطاعات إذا، وفقط إذا، إستخداميجب تخصيص الأصول التي يشترك ب .47
 خصصت إيراداتها ومصروفاتها كذلك لهذه القطاعات.

 

روف للقطاعات على عوامل مثل والإيراد والمص لتزاماتتعتمد طريقة تخصيص بنود الأصول والإ .48
الذاتي النسبي لذلك القطاع. وليس من  ستقلالطبيعة هذه البنود والأنشطة التي يقوم بها القطاع والإ

الممكن أو المناسب تحديد أساس واحد للتخصيص الذي يجب أن تتبناه كافة المنشآت، كما أنه 
والإيراد والمصروف  لتزاماتوالإليس من المناسب فرض تخصيص بنود المنشأة الخاصة بالأصول 

التي تتعلق بشكل مشترك بقطاعين أو أكثر إذا كان الأساس الوحيد لعمل تلك التخصيصات 
أو صعب الفهم. وفي نفس الوقت هناك تداخل في تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع  عشوائيا  

اجمة منسجمة. وتبعا  لذلك القطاع، لذلك يجب أن تكون التخصيصات الن إلتزاماتوأصول القطاع و 
يتم تخصيص الأصول المستخدمة بشكل مشترك للقطاعات إذا، وفقط إذا، كانت إيراداتها 
ومصروفاتها ذات العلاقة موزعة كذلك على تلك القطاعات. فعلى سبيل المثال يتم إدخال أصل 

 صروف القطاع.أو الإطفاء عند قياس م ستهلاكضمن أصول القطاع إذا، وفقط إذا، تم إدراج الإ

 

 القطاعات المحددة حديثا  
في الفترة الحالية، يجب إعادة صياغة بيانات القطاع إذا تم تحديد قطاع ما كقطاع للمرة الأولى  .49

عرض لأغراض المقارنة لتعكس القطاع المقدم عنه تقارير حديثة كقطاع تالتي و للفترة السابقة 
 منفصل، ما لم يكن ذلك غير عملي.  

   

ديم التقارير حول قطاعات جديدة في البيانات المالية في ظروف مختلفة. فعلى سبيل يمكن تق .50
المثال، يمكن للمنشأة تغيير هيكل تقديم التقارير الداخلية فيها من هيكل قطاع خدمات إلى هيكل 

لأغراض تقديم  الجديد هذا الهيكل القطاعي إعتمادقطاع جغرافي وقد ترى الإدارة أن من المناسب 
قارير الخارجية أيضا . وقد تباشر المنشأة بأنشطة هامة جديدة أو إضافية، أو تزيد الحد الذي يقدم الت

فيه نشاط كان في السابق يعمل كخدمة دعم داخلية على تقديم خدمات إلى أطراف خارجية. في 
ية ذات هذه الحالات يمكن تقديم التقارير عن القطاعات الجديدة للمرة الأولى في البيانات المال
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الأغراض العامة. وعند حدوث ذلك، يتطلب هذا المعيار إعادة صياغة البيانات للمقارنة للفترة 
 السابقة لتعكس هيكل القطاع الحالي حيثما يكون هذا الأمر عمليا .   

 

 الإفصاح
 على كل قطاع. 75-52يجب تطبيق متطلبات الإفصاح في الفقرات من  .51

 

كل الإيراد والمصروف لكل قطاع. كما يجب تقديم تقارير عن يجب على كل منشأة الإفصاح عن   .52
الموازنة أو التوزيعات المشابهة، وإيراد القطاع من مصادر مخصصات إيراد القطاع من  من

 مع قطاعات أخرى بشكل منفصل.  عمليات خارجية أخرى وإيراد القطاع من 

 

 لكل قطاع. و القطاع صول لأ المرحلة القيمةيجب على المنشأة الإفصاح عن إجمالي  .53

 

 لكل قطاع.و القطاع  لتزاماتلإ  المرحلة القيمةيجب على المنشأة الإفصاح عن إجمالي  .54

 

أصول  متلكيجب على المنشأة الإفصاح عن إجمالي التكلفة التي تم تكبدها خلل الفترة لإ .55
 لكل قطاع. و ها خلل أكثر من فترة واحدة إستخدامالقطاع المتوقع 

 

، دون أن يستوجب ذلك، الإفصاح عن طبيعة وحجم أي بنود لإيراد المنشأة ياريشجّع هذا المع .56
يساعد الإفصاح عنها على والتي القطاع ومصروف القطاع التي هي ذات حجم أو طبيعة أو تكرار 

 توضيح أداء كل قطاع للفترة.
 

مادية  المصروفأنه حين تكون بنود الإيراد أو  1 في القطاع العاميتطلب معيار المحاسبة الدولي  .57
عددا  من الأمثلة بما في ذلك  1طبيعة وحجم هذه البنود بشكل منفصل. ويعرض المعيار  تكون 

 وإستبعادوالممتلكات والمصانع والمعدات، ومخصصات إعادة الهيكلة،  اتالتخفيضات في المخزون
ات طويلة ستثمار لإل ستبعادات الأخرى الممتلكات والمصانع والمعدات، وعمليات الخصخصة والإ

إلى  56، وتسويات التقاضي، والمخصصات المعكوسة. ولا تهدف الفقرة المتوقفةالأجل، والعمليات 
تغيير تصنيف أي بند من بنود أو تغيير قياس هذه البنود. على أن الإفصاح الذي تشجعه تلك 

توى المنشأة المستوى الذي تقيّم عنده مدى أهمية هذه البنود لأغراض الإفصاح من مس يغيرالفقرة 
                                                                    عن مستوى القطاع.

 
        

ح افصوالإنتيجة القطاع تم إحتساب لا يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن نتيجة القطاع. إلا أنه إذا  .58
 عنها فإنها تعد نتيجة تشغيلية لا تشمل نفقات مالية. 

    

هذا المعيار، دون أن يستوجب ذلك، إفصاح المنشأة عن التدفقات النقدية للقطاعات بما يشجّع  .59
، الذي يتطلب أن تعرض المنشأة 2 في القطاع العاميتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

كما  ية والتمويلية.ستثمار التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والإ يفصلبيان التدفق النقدي الذي 
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يتطلب الإفصاح عن معلومات حول تدفقات نقدية معينة. يمكن أن يكون الإفصاح عن معلومات 
 التدفق النقدي لكل قطاع مفيدا  لفهم المركز المالي الكلي للمنشأة وسيولتها وتدفقاتها النقدية. 

 

ة ويشجع هذا المعيار، دون أن يستوجب ذلك، المنشآت التي لا تفصح عن التدفقات النقدي .60
على الإفصاح عما يلي حول كل قطاع  2 في القطاع العامللقطاعات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 

  -يمكن تقديم التقارير عنه:

 وإطفاء أصول القطاع؛   ستهلاكمصروف القطاع لإ (أ)
 و المصروفات غير النقدية الهامة الأخرى؛ (ب)
 الإيرادات غير النقدية الهامة المشمولة في إيراد القطاع. (ج)

 

ات الرئيسية للنقد فيما يتعلق بأنشطة ستخداموسيمكّن هذا المستخدمين من تحديد المصادر والإ
 القطاع للفترة.

 

قطاع عن إجمالي حصة المنشأة في صافي فائض )عجز(  لكليتوجب على المنشأة الإفصاح  .61
بموجب نها محاسبة عالات الأخرى التي تمت ستثمار الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة أو الإ

إذا كانت كافة عمليات هذه الشركات الزميلة تقع ضمن ذلك القطاع المنفرد  ةملكيطريقة حقوق ال
 بشكل جوهري.

 
 

، فإنه يتم إجراء تقييم بشكل 61رة ـالي منفرد بموجب الفقـاح عن مبلغ إجمـا يتم الإفصـبينم .62
بموجب طريقة حقوق  ة عنهبآخر تمت محاس إستثمارلكل شركة زميلة أو مشروع مشترك أو فردي 

 لتحديد ما إذا كانت جميع عملياته تقع ضمن قطاع واحد بشكل جوهري. لكيةمال

 
صافي فائض )عجز( شركات في حال تم الإفصاح حسب القطاع عن إجمالي حصة المنشأة في  .63

حقوق بموجب طريقة محاسبة عنها ات أخرى تمت إستثمار الزميلة أو مشاريع مشتركة أو 
ات في هذه الشركات الزميلة والمشاريع ستثمار فإنه يجب أيضا  الإفصاح عن إجمالي الإ، الملكية

 المشتركة حسب القطاع.  
    

 بين المعلومات التي تم الإفصاح عنها للقطاعات والمعلوماتتسوية يجب على المنشأة تقديم  .64
، يجب التسويةعند تقديم في البيانات المالية الموحدة أو البيانات المالية للمنشأة. و  جماليةالإ

إيراد القطاع مع إيراد المنشأة من المصادر الخارجية )بما في ذلك الإفصاح عن مبلغ إيراد تسوية 
مصروف القطاع  تسوية(؛ ويجب قطاع أي المنشأة من المصادر الخارجية التي لم تدخل في إيراد

 إلتزامات تسويةلمنشأة و أصول القطاع مع أصول ا تسويةمع مقياس مقارن لمصروف المنشأة؛ و 
 المنشأة.إلتزامات القطاع مع 

 

 معلومات إضافية حول القطاع
السلع والخدمات الرئيسية  أساس القطاعات عادة علىتقوم من المتوقع أن كما هو مشار إليه سابقا ،  .65

معلومات التي تقدمها المنشأة، أو البرامج التي تشغلها أو الأنشطة التي تنفذها. ويعود هذا إلى أن ال
المتعلقة بهذه القطاعات توفر للمستخدمين معلومات ملائمة حول أداء المنشأة في تحقيق أهدافها، 
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إلا أنه، في بعض المؤسسات، قد يعكس  .مسائلةال لتزاماتبالإ الوفاء وتمكّن المنشأة ن التخلص من
ت وتخصص الذي تقدم بموجبه الخدماأفضل الأساس  لغيره بشكالأساس الجغرافي أو أساس 

 ه للبيانات المالية.إعتمادالموارد ضمن المنشأة بشكل أفضل، وبالتالي يتم 

 

يتبنى هذا المعيار وجهة النظر التي تنص على أن الإفصاح عن الحد الأدنى من المعلومات حول  .66
 إتخاذو المسائلة قطاعات الخدمات والقطاعات الجغرافية هو في الغالب مفيد للمستخدمين لأغراض 

 -رات. وعليه، إذا قدمت المنشأة تقارير حول معلومات القطاع على أساس:القرا

السلع والخدمات الرئيسية التي تقدمها المنشأة أو البرامج التي تشغلها أو الأنشطة التي  (أ)
تنفذها أو قطاعات الخدمات الأخرى، فإن هذا المعيار يشجع المنشأة على تقديم التقارير 

الرئيسي والمدير  حاكمةتقدم عنه تقارير داخلية إلى الهيئة العن ما يلي لكل قطاع جغرافي 
  -للمنشأة:

 مصروف القطاع؛      (1)
 وصول القطاع؛ لأ القيمة المرحلةإجمالي  (2)
ها خلال أكثر إستخدامأصول القطاع المتوقع  متلاكلإفترة الإجمالي النفقات خلال  (3)

 و سة(؛من فترة )الممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير الملمو 
القطاعات الجغرافية أو أساس آخر غير مشمول في النقطة )أ(، فإن هذا المعيار يشجع  (ب)

المنشأة على تقديم التقارير حول معلومات القطاع التالية لكل قطاع خدمات رئيسي تقدم 
  -للمنشأة:الرئيسي والمدير  حاكمةعنه تقارير داخلية إلى الهيئة ال

 مصروف القطاع؛        (1)
 و صول القطاع؛لأ القيمة المرحلةإجمالي  (2)
ها خلال أكثر إستخدامأصول القطاع المتوقع  متلاكلإفترة الإجمالي النفقات خلال  (3)

 من فترة )الممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة(.
 

 أمور أخرى حول الإفصاح
  

يجب قياس فإنه خرى، مع القطاعات الأالعمليات إيراد القطاع من  وتقديم تقارير عن عند قياس .67
التحويلت بين القطاعات على الأساس الذي تقع فيه. ويجب الإفصاح عن أساس تسعير 

 التحويلت بين القطاعات أو أي تغيير في ذلك في البيانات المالية.

 
 

يجب الإفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية المعتمدة لتقديم التقارير حول القطاعات  .68
ثير مادي على المعلومات الخاصة بالقطاع، كما يجب إعادة عرض معلومات التي لها تأو 

القطاعات للفترة السابقة المعروضة لأغراض المقارنة إلا إذا كان من غير العملي القيام بذلك. 
ويجب أن يشمل هذا الإفصاح وصفا  لطبيعة التغير وأسباب التغيّر وحقيقة أن المعلومات المقارنة 

ضها أو أنه من غير العملي إجراء ذلك إضافة الى التأثير المالي للتغير إذا كان كان قد أعيد عر 
قطاعاتها ولم تقم بإعادة تحديد إذا قامت المنشأة بتغيير و من الممكن تحديده بشكل معقول. 
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عرض معلومات القطاعات للفترة السابقة على الأساس الجديد لأنه من غير العملي القيام بذلك، 
كل من حسب لى المنشأة لغرض المقارنة تقديم التقارير عن بيانات القطاع عندئذ يجب ع

 قطاعاتها.تحديد الأساسين القديم والجديد للقطاعات في السنة التي تغير فيها 

 

يتم تناول التغييرات في السياسات المحاسبية التي تتبناها المنشأة في معيار المحاسبة الدولي في  .69
. ويقتضي هذا ت المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"" السياسا 3القطاع العام 

بموجب معيار فقط )أ( إذا كان مطلوبا  المحاسبية  ةالمعيار أن يتم إجراء التغييرات على السياس
ممثلة كان التغيير سيؤدي إلى الحصول على معلومات )ب( محاسبة دولي في القطاع العام أو إذا 

لائمة حول المعاملات والأحداث والظروف الأخرى في البيانات المالية الخاصة وأكثر مبأمانة 
 بالمنشأة.

 

يتم التعامل مع التغيرات في السياسات المحاسبية المعتمدة على مستوى المنشأة والتي تؤثر على  .70
جديد  في القطاع العام . وما لم يحدد معيار محاسبة دولي3معلومات القطاع بموجب المعيار 

 -:يتطلب إجراء 3ف ذلك فإن المعيار خلا

المعلومات  عرضأن يتم تطبيق تغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي وأن تتم إعادة  (أ)
التأثير المتراكم للتغيير أو  إما)الخاصة بفترة سابقة إلا إذا كان من غير الممكن تحديد 

  ؛(تأثير التغيير الخاص بالفترة

ينبغي تطبيق  فإنه ممكن لكافة الفترات المعروضة، إذا كان التطبيق بأثر رجعي غير (ب)
 و ؛السياسة المحاسبية الجديدة بأثر رجعي ابتداء  من أقرب تاريخ ممكن

إذا كان من غير الممكن تحديد التأثير المتراكم لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة في  (ج)
 تاريخ ممكن. بداية الفترة الحالية، ينبغي تطبيق السياسة بأثر مستقبلي من أقرب

 

، وتشمل تحديدا   تتعلق بعض التغييرات في السياسات المحاسبية بتقديم التقارير حول القطاعات .71
الأمثلة على ذلك التغييرات في تحديد القطاعات والتغييرات في أساس تخصيص الإيرادات 

لذي تقدم عنه والمصروفات للقطاعات. وقد يكون لهذه التغييرات أثرا  هاما  على معلومات القطاع ا
التقارير إلا أنها لا تغير إجمالي المعلومات المالية المقدم عنها التقارير للمنشأة. ولتمكين 

إعادة عرض معلومات  -إذا كان ذلك عمليا   -المستخدمين من فهم التغيرات وتقييم الاتجاهات يتم
نة وذلك لتعكس السياسة القطاع للفترة السابقة والتي تدخل ضمن البيانات المالية لأغراض المقار 

 المحاسبية الجديدة.
 

، لأغراض تقديم التقارير حول القطاعات، وجوب قياس التحويلات بين القطاعات 67تتطلب الفقرة  .72
على أساس أن المنشأة معتادة بالفعل على تسعير هذه التحويلات. وإذا قامت المنشأة بتغيير 

ت بين القطاعات فإن ذلك ليس تغييرا  في السياسة الطريقة التي تستعملها بالفعل لتسعير التحويلا
 67، على أن الفقرة 68المحاسبية يستوجب إعادة عرض بيانات القطاع للفترة السابقة بموجب الفقرة 

 تتطلب إفصاحا  عن التغيير.
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ما لم يتم الإفصاح عن خلف ذلك في البيانات المالية أو في مكان آخر في التقرير السنوي،  .73
  -شأة أن تبّين:فعلى المن

 )أ(   أنواع السلع والخدمات الداخلة ضمن كل قطاع خدمات تقدم عنه التقارير؛
 ؛ وتركيب كل قطاع جغرافي تقدم عنه التقارير )ب( 

إذا لم تكن المنشأة تعتمد أي من الأساسين الخدماتي أو الجغرافي للقطاعات، عليها أن  ( )ج
                    ويها.حتيتبيّن طبيعة القطاع والأنشطة التي 

 

 

 الأهداف التشغيلية للقطاعات
ا لم يتم الإفصاح بخلاف ذلك في البيانات المالية أو في مكان آخر في التقرير السنوي، يشجع م .74

هذا المعيار المنشأة على الإفصاح عن الأهداف التشغيلية العريضة الموضوعة لكل قطاع عند 
 ليق على مدى تحقيق تلك الأهداف.بداية فترة تقديم التقارير، والتع

 

لتمكين المستخدمين من تقييم أداء المنشأة في تحقيق الأهداف المتعلقة بتقديم خدماتها، من  .75
إعلام المستخدمين بهذه الأهداف. وسيدعم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتركيب كل  الضروري 

ك الأهداف هذا التقييم. وستمكن هذه قطاع وأهداف تقديم الخدمات لهذه القطاعات ومدى تحقيق تل
بشكل أفضل. وفي العديد من الحالات، مسائلتها  إلتزاماتب الوفاءالمعلومات المنشأة أيضا  من 

أو المدير  حاكمةمن تقرير الهيئة ال تكون هذه المعلومات مشمولة في التقرير السنوي كجزء  
ح عن هذه المعلومات في البيانات . وفي مثل هذه الحالات، ليس من الضروري الإفصاالرئيسي
 المالية. 

 

 تاريخ النفاذ
تبدأ في  التيالسنوية التي تغطي الفترات على المنشأة تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية  .76

ويشجع التطبيق المبكر، أما إذا قامت المنشأة أو بعد هذا التاريخ.  2003الأول من يوليو 
 .   يجب عليها الإفصاح عن ذلك 2003يوليو  1لتي تبدأ قبل بتطبيق هذا المعيار للفترات ا

 
تبني معايير  " 33بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  77أ. تم تعديل الفقرة 76

الصادر في يناير  " ستحقاق للمرة الأولىلإأساس ا المحاسبة الدولية في القطاع العام على
ك التعديل على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات . وينبغي أن تطبق المنشأة ذل2015

أو بعد ذلك. ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر. وفي حال طبقت  2017يناير  1التي تبدأ في 
، فإنه ينبغي 2017 يناير 1لفترة تبدأ قبل  33المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .ترة السابقةأيضا  تطبيق التعديلت لتلك الف
 

الصادر في يناير  "الترتيبات المشتركة"، 37ب. أدى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 76
. وينبغي أن تطبق المنشأة تلك التعديلت عند تطبيقها 32و 27، إلى تعديل الفقرتين 2015

 . 37لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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، 2015اسطة التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بو  69ج. تم تعديل الفقرة  76
. تطبق المنشأة هذه التعديلت على البيانات المالية السنوية التي 2016التي صدرت في أبريل 

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت  2017يناير  1تغطي الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2017يناير  1تبدأ قبل المنشأة التعديلت في فترة 

 

قابلية  إصدارمن خلل  41، و38، و24، و16، وتعديل الفقرات 3، و2تم حذف الفقرات  د.  76
. تطبق المنشأة هذه 2016في أبريل  تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

أو بعد  2018يناير  1طي الفترات بداية من التعديلت على البيانات المالية السنوية التي تغ
، 2018يناير  1ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلت في فترة تبدأ قبل 

 فإنها تفصح عن ذلك الحدث.
 

عمليات ، 40بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  37، و34ه. تم تعديل الفقرات  76
. تطبق المنشأة هذه التعديلت 2017، الذي صدر في يناير القطاع العام إندماج الأعمال في

أو بعد ذلك. ويشجع  2019يناير  1على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، فإنها تفصح 2019يناير  1التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلت في فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 40ق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام عن ذلك الحدث وتطب
 

، "عقود الإيجار" 43بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  25و 33الفقرتان  تم تعديل و. 76
. تطبق المنشأة تلك التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2022الذي صدر في يناير 

أو بعد ذلك. يُسمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة  2025يناير  1ة من تتناول الفترات بداي
، فعليها أن تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة 2025يناير  1التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 43الدولي في القطاع العام 
 
 

ستحقاق لإالقائمة على أساس اعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  .77
تبني معايير  " 33النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  علىالمحاسبي 

لأغراض إعداد التقارير  ستحقاق للمرة الأولى"لإالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس ا
نات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي المالية بعد تاريخ النفاذ هذا، يُطبق هذا المعيار على البيا

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو بعد ذلك التاريخ.   الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني
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 اتأساس الإستنتاج
 لكن لا يشكل جزء  منه. 18معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  االإستنتاج هذ أساسيرافق 

تطبيق معايير المحاسبة  لإصدار قابليةنتيجة  18سبة الدولي في القطاع العام مراجعة معيار المحا
 2016صدرت في أبريل  ذيالدولية في القطاع العام، ال

قابلية تطبيق معايير . أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدارا  بعنوان 1إستنتاج
هذا الإصدار مراجع معايير  يعدل. 2016ل في أبري المحاسبة الدولية في القطاع العام

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  (أ)

مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق  بخلافالعام على "منشآت القطاع العام 
 ؛من كل معيار

"، ةاستبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح "المنشآت التجارية العام (ب)
 متى كان ذلك ملائما ؛ و

من خلال  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقرة  (ج)
توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة 

 ي القطاع العام.الدولية ف
 

 .1المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  ستنتاجتم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإ
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 إرشادات التنفيذ
 منه.  جزء   تشكللكنه لا  18معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ هذه  ترافق

 

 ملخص الإفصاحات المطلوبة
 

[XX¶ت ] شير إلى الفقرة رقمXX .من هذا المعيار 
 

 الإفصاحات
 [  52¶إجمالي المصروف حسب القطاع ]

 [52¶إجمالي الإيراد حسب القطاع ]
 [52¶الإيراد من مخصصات الموازنة أو التخصيصات المشابهة حسب القطاع ]

 [52¶ع ]الإيراد من مصادر خارجية )فيما عدا المخصصات أو التخصيصات المشابهة( حسب القطا
 [52¶الإيراد من معاملات مع قطاعات أخرى حسب القطاع ]

 [53¶القيمة المرحلة من أصول القطاع حسب القطاع ]
 [54¶إلتزامات القطاع حسب القطاع ]

 [55¶تكلفة إمتلاك الأصول حسب القطاع ]
المشتركة  [ الشركات الزميلة أو المشاريع63¶[ والإستثمار في ]61¶حصة صافي الفائض )العجز( من ]

التي يتم محاسبة عنها بموجب طريقة حقوق الملكية حسب القطاع )إذا كانت جميعها تقع ضمن عملياتها 
 ضمن نفس القطاع بشكل جوهري(

 [64¶تسوية الإيراد والمصروف والأصول والإلتزامات حسب القطاع ]
 

 إفصاحات أخرى 
 [67¶لصدد ]أساس تسعير التحويلات بين القطاعات وأي تغييرات في هذا ا

 [68¶التغييرات في السياسات المحاسبية للقطاع ]
 [73¶أنواع المنتجات والخدمات في كل قطاع خدمات ]

 [73¶تركيب كل قطاع جغرافي ]
في حال عدم إعتماد أي من الأساسين الخدماتي أو الجغرافي للقطاعات، طبيعة القطاعات والأنشطة 

 [ 73¶المشمولة لكل قطاع ]
 

 

 وعية للتقارير المالية الخصائص الن
 [ تم إلغائها ] .1تنفيذ

 [ تم إلغائها ] .2تنفيذ
 

 قابلية الفهم
 [ تم إلغائها ] .3تنفيذ

 

 [ تم إلغائها ] .4تنفيذ
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 الملاءمة
 [ تم إلغائها ] .5تنفيذ

 
 المادية

 [ تم إلغائها ] .6تنفيذ
 

 [ تم إلغائها ] .7تنفيذ
 

 الموثوقية
 [ تم إلغائها ] .8تنفيذ

 

 التمثيل الصادق
 [ تم إلغائها ] .9تنفيذ

 

 الجوهر فوق الشكل
 [ تم إلغائها ] .10تنفيذ

 

 حياديةال
 [ تم إلغائها ] .11تنفيذ

 الحيطة والحذر

 [ تم إلغائها ] .12تنفيذ
 [ تم إلغائها ] .13تنفيذ

  

 الإكتمال
 [ تم إلغائها ] .14تنفيذ

 

 قابلية المقارنة
 [ تم إلغائها ] 18تنفيذ  – .15تنفيذ

 

 القيود على المعلومات الملئمة والموثوقة
 الوقت المناسب

ملاءمتها. ولتقديم  إذا حصل تأخير كبير في تقديم تقارير معلومات، فقد تفقد هذه المعلومات .19تنفيذ
المعلومات في الوقت المناسب فقد يكون ضروريا  في الغالب تقديم التقارير قبل أن تكون 
جميع النواحي المتعلقة بالعملية معروفة، مما يضعف خاصية الموثوقية. وفي المقابل، إذا 

ل كبير تأخر تقديم التقارير إلى أن تعرف كافة النواحي، قد تكون المعلومات موثوقة بشك
لكنها قليلة النفع بالنسبة للمستخدمين الذين يجب عليهم إتخاذ قرارات مرحلية. ولدى تحقيق 
موازنة بين الملاءمة والموثوقية، سيكون الإهتمام المهيمن هو كيفية تلبية إحتياجات 

 المستخدمين لإتخاذ القرارات على أكمل وجه.  
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 الموازنة بين المنفعة والتكلفة
بين المنفعة والتكلفة هو قيد من الصعب تجاوزه. فلابد أن تتجاوز المنافع  إن الموازنة .20تنفيذ

المستمدة من المعلومات تكلفة تقديم هذه المعلومات. إلا أن تقييم المنافع والتكاليف هو في 
الجوهر مسألة حكم شخصي. إضافة إلى أن التكاليف لا تقع عادة على كاهل أولئك 

المنافع. كما يمكن أن يستفيد مستخدمون آخرون بالمنافع  المستخدمين الذين يستفيدون من
غير أولئك الذين أعدت المعلومات لهم. لهذه الأسباب، من الصعب تطبيق إختبار للمقارنة 
بين المنفعة والتكلفة على أي حالة معينة. على الرغم من ذلك، يجب أن يأخذ واضعو 

ومستخدمو البيانات المالية في إعتبارهم هذا المعايير والمسؤولون عن إعداد البيانات المالية 
 القيد. 

 

 الموازنة بين الخصائص النوعية
في الواقع، غالبا  ما تكون الموازنة والمبادلة بين الخصائص النوعية أمرا  ضروريا . ويهدف  .21تنفيذ

هذا بشكل عام إلى التوصل إلى موازنة ملائمة بين الخصائص في سبيل تحقيق الأهداف 
يانات المالية. وتعتمد الأهمية النسبية للخصائص في الحالات المختلفة على المرجوة من الب
 الحكم المهني.
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 18أمثلة توضيحية لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  591

 الأمثلة التوضيحية
 

 منه.  لا يشكّل جزء   الكنه 14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هذه الأمثلة رافقت
 

يتطلبها هذا المعيار  في هذا الملحق إفصاحات القطاع التيالمرفقة به يوضح الجدول والملاحظة 
الخدمات التعليمية على أساس )أ( لسلطة تعليمية ممولة بالغالب بموجب التخصيص لكنها تقدم بعض 

شاركت في مشروع تجاري لتأسيس مؤسسة تعليمية خاصة تدار و )ب( تجاري لموظفي الشركات الكبرى، 
ليها. ولأغراض التوضيح، يقدم على أساس تجاري. للسلطة تأثير هام على المؤسسة لكنها لا تسيطر ع

المثال بيانات مقارنة لسنتين. وبيانات القطاعات مطلوبة لكل سنة يعرض لها مجموعة كاملة من 
 البيانات المالية.
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  18592معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 لة()كافة المبالغ بالملايين من وحدة العم اتمعلومات حول القطاع –الجدول )أ(       
 

 
 موحدة حذوفات خدمات أخرى  خدمات خاصة ثانوي  أساسي/ إعدادي 
 20×2 20×1 20×2 20×1 20×2 20×1 20×2 20×1 20×2 20×1 20×2 20×1 

             يراد القطاعالإ

     7 7 10 10 23 22 40 48 التخصيص

     - - 6 9 - - 4 5 رسوم من مصادر خارجية ال

     2 2 4 2 7 6 6 10 التحويلات بين القطاعات

 90 101 19 20 9 9 20 21 30 28 50 63 إجمالي إيراد القطاع

             مصروف القطاع

     (2) (2) (13) (13) (13) (13) (31) (39) والأجور الرواتب 

     (1) (1) (3) (5) (7) (5) (7) (9) ستهلاكالإ

     (2) (2) (5) (5) (9) (10) (11) (12) مصروفات أخرى 

 (85) (96) 19 20 (5) (5) (21) (23) (29) (28) (49) (60) إجمالي مصروف القطاع

 (9) (7)           ةالمصروفات المركزية غير المخصص

 (4) (2)           العجز من الأنشطة التشغيلية 

 (3) (4)           مصروف الفائدة

 3 2           إيراد الفائدة

 7 8   7 8       صافي فائض الشركات الزميلة  في حصةال

 3 4           فائض الفترة

 



 تتقديم التقارير حول القطاعا

 18ع العام معيار المحاسبة الدولي في القطاأمثلة توضيحية ل 593

 موحدة ذوفاتح خدمات أخرى  خدمات خاصة ثانوي  أساسي/ إعدادي 

 20×2 20×1 20×2 20×1 20×2 20×1 20×2 20×1 20×2 20×1 20×2 20×1 
             معلومات أخرى 
 99 108   9 10 10 10 30 34 50 54 أصول القطاع

إستثمارات في شركات زميلة )بموجب 
 طريقة حقوق الملكية(

      32 26   32 26 

 30 35           الأصول المركزية غير المخصصة

 155 175           إجمالي الأصول الموحدة

 35 42   1 1 8 8 11 8 15 25 إلتزامات القطاع

 55 40           غير المخصصة المركزيةلتزامات الإ

 90 82           إجمالي الإلتزامات الموحدة

     3 2 0 4 5 9 10 13 الإنفاق الرأسمالي

المصروف غير النقدي عدا 
 هلاكالإست

(8) (2) (3) (3) (2) (2) (1) (1)     

 الإيراد غير النقدي
 

- - - - 1 
 

1 
 

- -     
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وهي تابعة لها على أساس أربع مجالات وظيفية رئيسية:  حاكمةمنظمة من قبل هيئة السلطة هذه 
أخرى كل وتعليم المستوى الثالث )الثانوي( وخدمات تعليمية خاصة وخدمات والثانوي التعليم الأساسي 

منها يرأسه مدير. وتشمل عمليات قطاع الخدمات التعليمية الخاصة تقديم خدمات تعليمية على أساس 
تجاري لموظفي شركات كبرى. عند تقديم هذه الخدمات لأطراف خارجية فإن وحدة الخدمات التجارية 

ت الأساسية/ للقطاع تستخدم، على أساس رسم مقابل الخدمة، الخدمات المقدمة من قبل القطاعا
 الإعدادية أو القطاعات الثانوية. وتحذف هذه التحويلات بين القطاعات عند التوحيد.

 
والإدارة العليا الحاكم تستخدم المعلومات المقدمة في تقارير حول هذه القطاعات من قبل المجلس 

صيص الموارد في القرارات حول تخ تخاذكأساس لتقييم الأداء السابق للمنشأة في تحقيق أهدافها، ولإ
المستقبل. ويعد الإفصاح عن المعلومات حول هذه القطاعات مناسبا  كذلك لأغراض تقديم التقارير 

 الخارجية.
 

محلية فيما عدا تلك العمليات التي تعد جزءا  من برنامج مساعدة أنشأ السلطة تعتبر معظم عمليات هذه 
. وكان إجمالي تكلفة الخدمات المقدمة في ةالثانوي مرافق في أوروبا الشرقية لتقديم الخدمات التعليمية

للمرافق التعليمية في أوروبا  القيمة المرحلة(. وبلغ إجمالي 20×1مليون في  4مليون ) 5أوروبا الشرقية 
أصول رأسمالية في  متلاك(. ولم يكن هناك أي نفقات لإ20×1مليون في  6.5مليون ) 3الشرقية 

 .20×1 أو 20×2أوروبا الشرقية خلال 
 

التحويلات بين القطاعات: يتضمن إيراد القطاع ومصروف القطاع الإيراد والمصروف الناتجين عن 
التكلفة ثم تحذف عند التوحيد. كان بسعر التحويلات بين القطاعات. وعادة ما تحسب هذه التحويلات 

 (.19×1مليون في  19مليون ) 20مبلغ هذه التحويلات 
 

من أسهم  %40. وتملك الهيئة ةملكيلشركات الزميلة بموجب طريقة حقوق الات اإستثمار وتتم محاسبة 
رأس مال مؤسسة يورو إيه دي المحدودة، وهي مؤسسة تعليمية متخصصة تقدم خدمات تعليمية دولية 

 ستثمارالإعن هذا  ةسباحوتتم المعلى أساس تجاري بموجب عقود مع وكالات إقراض متعددة الأطراف. 
صافي أرباح يورو إيه دي المحدودة حصة السلطة في و ، في ستثمار. والإةملكيق البموجب طريقة حقو 

 القطاع.  اتفيها مستثناة من أصول وإيراد و
 

في  ستثمارالمسؤول عن إدارة الإ وهو إلا أنها مبينة بشكل منفصل تحت قطاع الخدمات الأخرى،
 الشركة الزميلة.

 
مليون بسبب زلزال أدى إلى حدوث أضرار في  3ر بمبلغ خسارة تقدالسلطة خسارة غير عادية: تكبدت 

 .المرافق مؤمنة ولم تكن هذه 20×1  نوفمبرالمرافق التعليمية في أوروبا الشرقية في 
 

مشروح ضمنه تقرير كامل حول الأهداف الموضوعة لكل قطاع ومدى تحقيق تلك الأهداف  إعدادوتم 
 من هذا التقرير.  "مراجعة العمليات" الموجود في مكان آخر جزء 
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18في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي 595
 14مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 14 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 

 14 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 18 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما(. 1997 عام في المنقح)

 : 14 الدولي سبةالمحا ومعيار 18
 المحاسبة معيار عن مختلف بشكل القطاعات 18 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يعرّف 

 عن الإبلاغ المنشآت من 18 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتطلب إذ. 14الدولي
 يتطلب حين في. دالموار  توزيع حول قرار واتخاذ السابق الأداء لتقييم مناسب أساس على القطاعات

 . الجغرافية والقطاعات الأعمال قطاعات عن الإبلاغ 14 الدولي المحاسبة معيار
 القطاع أصول وإطفاء وإستهلاك القطاع نتيجة عن الإفصاح 14 الدولي المحاسبة معيار يقتضي 

 القطاع في الدولي المحاسبة معيار يقتضي لا حين في. الهامة الأخرى  النقدية غير والمصاريف
 غير الإيرادات عن الإفصاح -يقتضي ولا -يشجع لكنه القطاع، نتيجة عن الإفصاح 18 العام

 أو الأخرى  النقدية غير والمصاريف القطاع وإستهلاك القطاع إيرادات في تُدمج التي الهامة النقدية
 التدفق تبيانا" 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يقتضي حسبما للقطاع النقدية التدفقات

 ".النقدي
 المتعلقة المعلومات عن الإفصاح 18 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يقتضي لا 

 الخدمية القطاعات من كل حول الإفصاحات من معين أدنى حد يشجع لكنه الثانوية، بالقطاعات
 . والجغرافية

 تحديد في تطبيقها جبيتو  كمية حدود 18 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يحدد لا 
 . بشأنها تقارير إعداد يمكن التي القطاعات

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،18 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 الأداء بيان"و" الإيراد" مصطلحات إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 14الدولي المحاسبة معيار
 أما. 18 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق  /الأصول صافي"و" المالي

 حقوق "و" الدخل بيان"و" الدخل" فهي 14 الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات
 ".الملكية

  
   

 



19القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي في  596 

 19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة

 

 شكـر وتقديـر
 37 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

.  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره يالذ "المحتملة والأصول الإلتزامات المخصصات،"( 1998)
 الدولي للإتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي 

 الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 37 الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين
 .لإعداد التقارير المالية

 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
   المعايير خدمة العملاء، مؤسسة دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة الدولية

 ,Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf،  وعنوانها الدولية لإعداد التقارير المالية،

 London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني الموقع
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية اريرالتق لإعداد الدولية المعايير إن
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 ”,IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards“ إن

and “International Financial Reporting Standards” معاييرال لمؤسسة تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا ،لإعداد التقارير المالية الدولية

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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لتزامات والأصول لإ المخصصات وا -19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المحتملة

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2022يناير   31

 

 "المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة " 19محاسبة الدولي في القطاع العام تم إصدار معيار ال
 . 2002من عام  أكتوبرفي 

 

ل معايير القطاع العام من خلا 19ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 -التالية:

 "(2022)الصادر في يناير  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " عقود الايجار 

  (.2022)الصادر في يناير  2021التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  (.2020)الصادر في نوفمبر فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ 

 الصادر في 19العام ) التعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع  الخدمات الجماعية والفردية( )
 (.2020يناير 

  (.2019)الصادر في يناير  " المنافع الاجتماعية" 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (.2018)الصادر في أغسطس  " الأدوات المالية " 41معيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام 

  الصادر في " إندماج الأعمال في القطاع العامعمليات " 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
 (.2017يناير 

  (.2016 )الصادر في يوليو " منافع الموظفين" 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (.2016) الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 (.2016) الصادر في إبريل  2015الدولية في القطاع العام  التحسينات السنوية على معايير المحاسبة 

  (2015)الصادر في يناير " الترتيبات المشتركة "  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس  " 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2016)الصادر في يناير  لأولى "الإستحقاق للمرة ا

  (2011)الصادر في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية  3 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام"
 (2006)الصادر في ديسمبر  والأخطاء"

  الصادر في ديسمبر  " الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير" 14 الدولي في القطاع العاممعيار المحاسبة(
2006) 
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  19جدول الفقرات المعدلة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

طبيعة  الفقرة المتأثرة
 معيار التأثير الأثر

 2011لعام أكتوبر التحسينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع ا تعديل 1
 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 2
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 3
 2011لي في القطاع العام أكتوبر التحسينات على معايير المحاسبة الدو  تعديل 4
 2011التحسينات السنوية على معايير المحاسبة  الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل أ4
 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكتوبر  حذف 5
 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام إبريل  تعديل 6
 2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد أ6

العنوان الرئيسي 
 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 7أعلى الفقرة 

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 7

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 8

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 9

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 10

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 11

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 12

 2022يناير  43المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار   تعديل 13
 2016معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يوليو  تعديل 14
 2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  تعديل 18
 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 19
 2016دولي في القطاع العام إبريل التحسينات على معايير المحاسبة ال تعديل 22
 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 37
 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 77
 2022التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  جديد أ79
 2022نوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات الس تعديل 80
 2006ديسمبر  14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 87
 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 99

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 104
 2015يناير  33حاسبة الدولي في القطاع العام معيار الم حذف 110
 2022التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل أ110
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طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

 2006ديسمبر  3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 1 111

أ111  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكتوبر  جديد 
ب111  2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 
ج111  2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 
د111  2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام إبريل  جديد 
ه111  2016في القطاع العام إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية  جديد 
و111  2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 
ز111  2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 
ح111  (2020فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ )صدر في نوفمبر  تعديل 

ط111  2019يناير  42دولي في القطاع العام معيار المحاسبة ال جديد 

ي111  2020فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ نوفمبر  تعديل 

ك111  2022التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  جديد 
ل111  2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 

 2015يناير  33ار المحاسبة الدولي في القطاع العام معي تعديل 112
14تنفيذ   2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 

1تطبيق   2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد 
2تطبيق   2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد 
3تطبيق   2020يناير  الخدمات الجماعية والفردية جديد 
4تطبيق   2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد 
5تطبيق   2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد 
6تطبيق   2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد 
7تطبيق   2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد 
8تطبيق   2020يناير الخدمات الجماعية والفردية  جديد 
9تطبيق   2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد 
10تطبيق   2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد 
11تطبيق   2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد 
12تطبيق   2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد 
13تطبيق   2020ية يناير الخدمات الجماعية والفرد جديد 
14تطبيق   2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد 
15تطبيق   2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد 
16تطبيق   2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد 
17تطبيق   2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد 
18تطبيق   2020لفردية يناير الخدمات الجماعية وا جديد 

                                                 
 تمت إعادة ترقيم الفقرات اللاحقة.. 111حكام الإنقتالية كانت الفقرة الأ  ١
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طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

19تطبيق   2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد 
20تطبيق   2020الخدمات الجماعية والفردية يناير  جديد 
26استنتاج  2022التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  جديد 
13تطبيق   2022يناير  43 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام حذف 
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 الهدف في مبين "المحتملة والأصول الإلتزامات المخصصات،" 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 112-1 والفقرات

وإطار المفاهيم الخاص  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي منه الهدف سياق في
 في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام

 وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 3 العام القطاع
 .الواضحة رشاداتالإ غياب في المحاسبية السياسات
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 الهدف 
وتحديد الظروف )ب( ، محتملةوالأصول ال لتزاماتالإ ،تعريف المخصصات)أ( هذا المعيار إلى  يهدف

إجرائها عن  بالمخصصات، وكيفية قياسها وما هي الإفصاحات التي يجب الإعترافالتي يجب فيها 
والأصول  لتزاماتمعينة عن الإالإفصاح عن معلومات  أيضا  هذه المخصصات. كما يتطلب المعيار 

 في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية لتمكين المستخدمين من فهم طبيعتها ووقتها ومقدارها. محتملةال
 

 النطاق
المحاسبي أن  ستحقاقالإأساس يجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب  .1

 -:بإستثناء محتملةوالأصول ال لتزاماتالإ  ،المخصصات عن محاسبةالتطبق هذا المعيار في 

 ؛42المنافع الاجتماعية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)

 ؛[تم إلغائها ] (ب)

 لتزاماتبالإ  مثقلا العقد الذي يكون  بإستثناءتلك الناشئة عن العقود القابلة للتنفيذ،  (ج)
 من هذه الفقرة؛ لأحكام أخرى والخاضع 

عقود تأمين ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذو الصلة ن تلك الناشئة ع (د)
 ؛الذي يتناول عقود التأمين

 ؛في القطاع العامتلك التي يغطيها معيار محاسبي دولي آخر   (هـ)

 تلك الناشئة عما يتعلق بضرائب الدخل أو مكافئات ضريبة الدخل؛ و   )و(

خدمة التي تنشأ نتيجة إعادة ال يةمنافع نها ثناءإستتلك الناشئة عن منافع الموظفين ب  )ز(
 .الهيكلة كما يتناولها هذا المعيار

 

 [تم إلغاءها ] .2

 [تم إلغاءها ] .3
 

( الواقعة ضمن نطاق معيار الضمانات بما في ذلكلا ينطبق هذا المعيار على الأدوات المالية ) .4
 . "الأدوات المالية" 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

الأعمال في القطاع  إندماجفي عمليات  للمستملكالمحتمل  المقابللا يطبق هذا المعيار على   أ  4
 إندماج " عمليات 40العام التي تقع داخل نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ". الأعمال في القطاع العام
 

 [تم إلغائها]  .5
 

العمليات المتوقفة(. وتفصح ا في ذلك بمإعادة الهيكلة ) مخصصاتيطبق هذا المعيار على  .6
المنشأة عن المعلومات التي تمكن مستخدمي بياناتها المالية من تقييم الآثار المالية لإعادة 

 الهيكلة.
 

يقدم هذا المعيار إرشادات عن تحديد ما إذا كان مخصص ما سينشأ عن الخدمات الفردية  أ.6
 (.20-2شاء ذلك المخصص )فقرات التطبيق والجماعية، وإذا كان الوضع كذلك، متى يتم إن
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  [تم إلغائها  ] 11- .7
 

 ات من نطاق المعيارإستثناء
 .  لتزاماتمثقلة بالإ لا ينطبق هذا المعيار على العقود القابلة للتنفيذ ما لم تكن عقودا   .12

 

نوعا  محددا  من المخصصات  في القطاع العاموعندما يتناول معيار محاسبة دولي آخر  .13
من هذا المعيار. فعلى سبيل  بدلا  ، تطبق المنشأة ذلك المعيار محتملةوالأصول ال اماتلتز والإ

 -تناول أنواع معينة من المخصصات في المعايير الخاصة بما يلي: أيضا  المثال، يتم 

 و ؛("عقود الإنشاء" 11 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  أنظرعقود الإنشاء ) (أ)

ومع  ."(عقود الإيجار " 43 عيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممانظر )عقود الإيجار  (ب)
ذلك، يطبق هذا المعيار على عقود الإيجار التي تحولت إلى عقود مجحفة قبل تاريخ 

ويطبق هذا المعيار أيضا  على . 43بداية عقد الإيجار وفقا  لما هو محدد في المعيار 
لتي يكون فيها الأصل محل العقد منخفض عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود الإيجار ا

وهي العقود التي تحولت إلى عقود  43معيار المن  7القيمة ويحاسب عنه وفقا  للفقرة 
 .مجحفة

 

لا ينطبق هذا المعيار على مخصصات ضرائب الدخل أو مكافئات ضريبة الدخل )يوفر معيار  .14
رائب الدخل(. ولا ينطبق كذلك الإرشاد حول محاسبة ض "ضرائب الدخل" (12)المحاسبة الدولي 

يتوفر الإرشاد حول المحاسبة عن منافع على المخصصات الناشئة عن منافع الموظفين )
الإرشاد حول  ("منافع الموظفين " 39الموظفين في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 محاسبة منافع الموظفين.
 

بالإيراد، فعلى سبيل  الإعترافنها مخصصات بقد ترتبط بعض المبالغ التي يتم معاملتها على أ .15
 الإعترافالمثال، عندما تقدم المنشأة ضمانات مقابل رسم ما. لا يتطرق هذا المعيار لموضوع 

الحالات  "المعاملات التبادلية"الإيراد من  9 في القطاع العامبالإيراد. ويحدد معيار المحاسبة الدولي 
حول تطبيق معيار  عمليا   الصرف كما يوفر إرشادا  عمليات ن بالإيراد م الإعترافالتي يتم فيها 

 .(9) في القطاع العام.لا يغير هذا المعيار من متطلبات معيار المحاسبة الدولي الإعتراف
 

ذات وقت أو مبلغ غير مؤكد. وفي بعض  إلتزاماتيعرّف هذا المعيار المخصصات على أنها  .16
في قيمة  نخفاضوالإ ستهلاكسياق بنود مثل الإ المصطلح "مخصص" في أيضا  البلدان يستخدم 

للأصول المرحلة عن تعديلات على القيم تمثل الأصول والديون المشكوك في تحصيلها: وهذه 
 ولا يتم تناولها في هذا المعيار.

 

أصول أم  تمثلفيما إذا كانت النفقات  في القطاع العامتحدد معايير محاسبية دولية أخرى  .17
لذلك، لا يحظر هذا المعيار ولا  وتبعا  لتطرق لهذه المواضيع في هذا المعيار. مصاريف. ولا يتم ا

 مخصص معين.  إعتماديتطلب رسملة التكاليف المعترف بها عند 
 

 تعريفات 
 -للمعاني المحددة لها أدناه: وفقاا تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .18
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الخدمات التي تقدمها منشآت القطاع العام هي  (Collective services( الخدمات الجماعية
 بالتزامن لجميع أعضاء المجتمع والتي تستهدف تلبية احتياجات المجتمع بأكمله.

ال مالذي يُستمد من أع الإلتزامهو  (Constructive obligation ) الإستنتاجي الإلتزام
 -المنشأة حيث:

من خلل نمط محدد وذاك عينة، ستقبل بمسؤوليات مأنها تشير المنشأة إلى أطراف أخرى  (أ)
 من الممارسة السابقة أو السياسات المنشورة أو بيان حالي محدد بشكل كاف؛ و

تلك ب إنها ستفيالأطراف الأخرى  لدى صحيحاا  المنشأة توقعاا أوجدت كنتيجة،  (ب)
 المسؤوليات.

 

يتم  هو أصل محتمل ينشأ عن الأحداث السابقة والذي (Continent asset) محتملالأصل ال
تأكيد وجوده من خلل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة 

 وغير المسيطر عليها بشكل كامل من قبل المنشأة. 
 

 -هو: (Continent liability) محتملالالإلتزام 
يتم تأكيد وجوده من خلل وقوع أو الذي و محتمل ينشأ عن الأحداث السابقة  إلتزام (أ)

دم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة وغير المسيطر عليها ع
 امل من قبل المنشأة؛ أوبشكل ك

 -به لأنه: الإعترافحالي ينشأ عن الأحداث السابقة ولكن لا يتم  إلتزام (ب)

 قتصاديةتدفق صادر للموارد التي تمثل المنافع الإيتطلب من غير المحتمل أن  (1)
 ؛ أوالإلتزاملتسوية  مطلوباا لخدمية أو الإمكانيات ا

 1بموثوقية كافية. الإلتزاملا يمكن قياس مبلغ  (2)
 

هي العقود التي لم يقم أي من الطرفين  (Executory contracts) العقود القابلة للتنفيذ
 .ي ساو تهما إلى حد مإلتزاماتبأداء  جزئياا ه أو قام كل الطرفين إلتزاماتبأداء أي من 

 
هي السلع والخدمات التي تقدمها منشآت القطاع  (Individual services) يةالخدمات الفرد

 العام للأفراد و/أو الأسر والتي تستهدف تلبية احتياجات المجتمع بأكمله.
 

 -الذي يُستمد من: الإلتزامهو  (Legal obligation) القانوني الإلتزام
 عقد )من خلل شروطه الواضحة والضمنية(؛ (أ)

 تشريع؛ أو (ب)

 قانون.آخر لل اقإنطب (ج)
 

                                                 
المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في   1

من معيار المحاسبة الدولي في  16قرة الإستنتاج العرض العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش ف
 المنهج الانتقالي لتفسير الموثوقية. 1القطاع العام 
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إستنتاجياا أو  قانونياا ا إلتزامهو الحدث الذي يخلق  (Obligating event) الحدث الملزم
 .الإلتزاميؤدي إلى عدم توفر بديل واقعي للمنشأة لتسوية ذلك 

 

الذي و هو عقد لتبادل الأصول أو الخدمات  (Onerous contract) لتزاماتالعقد المثقل بالإ 
 قتصاديةعقد المنافع الإال بموجب لتزاماتلتلبية الإ التي  لا يمكن تجنبها اليف تتجاوز فيه التك

 أو الإمكانيات الخدمية المتوقع تلقيها بموجبه. 
 

 ذو وقت أو مبلغ غير مؤكد. إلتزامهو  (Provision) المخصص
 

ارة، هو برنامج يتم التخطيط له والسيطرة عليه من قبل الإد(Restructuring) إعادة الهيكلة
 -إما: مادياا ويغير 

 نطاق أنشطة المنشأة؛ أو (أ)

 الطريقة التي يتم فيها القيام بتلك الأنشطة. (ب)
 

تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 
 لمعرفةا قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

 الأخرى     لتزاماتالمخصصات والإ 

والمستحقات لأنه لا يتوفر الذمم الدائنة الأخرى مثل  لتزاماتيمكن تمييز المخصصات عن الإ .19
 -لذلك: خلافا  . تهتأكيد حول وقت أو مبلغ النفقات المستقبلية المطلوبة لتسوي

 ها ب ودز تال ها أوإستلامبضائع وخدمات التي تم  مقابل دفعبال إلتزاماتهي الذمم الدائنة  (أ)

 ؛ ومع الموردبشأنها  رسميا   تفاقوتم إعداد فاتورة بها أو تم الإ

ها لكن لم ب ودز تالها أو إستلامتُدفع للبضائع والخدمات التي تم  إلتزاماتالمستحقات هي  (ب)
ما في ذلك المبالغ المستحقة مع المورد ب رسميا   تفاقيتم دفعها أو إعداد فاتورة بها أو الإ

للموظفين )على سبيل المثال، المبالغ المتعلقة بدفعات الإجازة المستحقة(. على الرغم من 
 ت المستحقات، إلا أن عدم التأكد يكون عموما  يوقتتقدير مبلغ أو  أحيانا  أنه من الضروري 

 أقل بكثير منه للمخصصات.
 

من الذمم الدائنة، بينما يتم تسجيل المخصصات بشكل  ما يتم تسجيل المستحقات كجزء   وكثيرا  
 منفصل. 

 

   محتملةال لتزاماتالعلقة بين المخصصات والإ 
ت أو المبلغ. يوقتلأنها غير مؤكدة من حيث ال محتملةالمخصصات، جميع تعتبر  ،بشكل عام .20

 الإعترافم يت موالأصول التي ل لتزامات" يُستخدم في هذا المعيار للإمحتملغير أن المصطلح "
بها لأن وجودها لن يتأكد إلا من خلال وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية 
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غير المؤكدة وغير المسيطر عليها بشكل كامل من قبل المنشأة. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم 
 .الإعترافالتي لا تلبي معيار  لتزامات" للإمحتملال لتزاممصطلح "الإ

 

 -المعيار بين: يميز هذا .21

أنه من الممكن إجراء تقدير  إفتراض)ب إلتزاماتبها ك الإعترافالتي يتم  -المخصصات (أ)
منافع في  مثلة تصادر من الموارد الم ا  حالية ومن المحتمل أن تدفق إلتزاماتموثوق( لأنها 

  ؛ ولتزاماتلتسوية الإ مطلوبا   سيكون  أو إمكانيات خدمية إقتصادية

 -لأنها إما: إلتزاماتبها ك الإعترافالتي لم يتم  -ملةمحتال لتزاماتالإ (ب)

 حاليا   ا  إلتزامالمنشأة على إذا كان  ممكنة الحدوث والتي يجب التأكد ما إلتزامات (1)
أو إمكانيات  إقتصاديةمنافع بمثلة تالميمكن أن يؤدي إلى تدفق صادر للموارد 

 أو  ؛خدمية أم لا
لأنه ليس من الوارد في هذا المعيار )إما  الإعترافحالية لا تلبي معيار  إلتزامات (2)

أو الإمكانيات الخدمية  قتصاديةمنافع الإبالمثلة تللموارد الم ا  صادر  ا  أن تدفق المحتمل
بشكل  الإلتزام، أو لعدم إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ الإلتزاملتسوية  مطلوبا  

 كاف(. 

 عترافالإ
 المخصصات

 -بالمخصص عندما: الإعترافيجب  .22

 ( نتيجة لحدث سابق؛إستنتاجياا أو  اا )قانوني حالياا  اا إلتزاميكون لدى المنشأة  (أ)

يكون هناك إحتمال تدفق صادر للموارد المتمثلة في منافع إقتصادية أو إمكانيات خدمية  (ب)
 لتسوية الإلتزام؛ و

 يمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ الإلتزام. (ج)
 

 لإعتراف بأي مخصص. وعندما لا تتم تلبية هذه الشروط، يجب عدم ا
 

 الحالي الإلتزام
حالي أم لا. وفي هذه الحالات،  إلتزاملا يكون واضحاا في بعض الحالات فيما إذا كان يوجد  .23

مالي في  إلتزامالي في حال وجود ح إلتزاميعتبر الحدث السابق أكثر ترجيحاا لأن يؤدي إلى 
 حة.تاريخ التقرير، مع الأخذ في الحسبان كافة الأدلة المتا

 

حالي أم لا.  إلتزامسيكون واضحا  في معظم الحالات فيما إذا كان حدث سابق قد أدى إلى نشوء  .24
وفي حالات أخرى، على سبيل المثال في دعوى جزائية، قد تتم مناقشة فيما إذا وقعت أحداث 

 حالي أم لا. وفي هذه إلتزاممعينة أم لا أو فيما إذا كانت تلك الأحداث قد أدت إلى نشوء 
حالي في تاريخ التقرير من خلال الأخذ في  إلتزامالحالات، تحدد المنشأة فيما إذا كان يوجد 

الحسبان كافة الأدلة المتاحة، بما في ذلك،  رأي الخبراء على سبيل المثال. وتشتمل الأدلة 
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ا المنظورة على أية أدلة إضافية تتوفر من خلال الأحداث بعد تاريخ التقرير. وبناءا  على هذ
 -الدليل:

، تعترف المنشأة أكثر من عدمهحالي في تاريخ التقرير  إلتزامية وجود إحتمالعندما تكون  (أ)
 (؛ والإعترافبالمخصص )إذا تمت تلبية معايير 

، تفصح أكثر من وجودهحالي في تاريخ التقرير  إلتزاموجود عدم ية إحتمالتكون  ماعند (ب)
ية التدفق الصادر للموارد الممثلة للمنافع مالإحت، ما لم تكن محتملال لتزامالمنشأة عن الإ

 (. 100الفقرة  أنظرأو الإمكانيات الخدمية بعيدة الحدوث ) قتصاديةالإ

 

 الحدث السابق
، ملزما  . ولكي يكون الحدث ملزما   حدثا  حالي  إلتزاميسمى الحدث السابق الذي يؤدي إلى نشوء  .25

الذي يخلقه الحدث. ولا تكون  الإلتزاملتسوية من الضروري أن لا يكون لدى المنشأة بديل واقعي 
 -إلا عندما: الحال كذلك

 القانون؛ أوموجب ب الإلتزام تنفيذيمكن فرض  (أ)

، عندما يؤدى الحدث )الذي يمكن أن يكون فعل من قبل الإستنتاجي الإلتزامفي حال  (ب)
 . زامالإلتالمنشأة( إلى نشوء توقعات صحيحة لدى الأطراف الأخرى بأن المنشأة ستفي ب

  

الخاصة بها وليس مركزها المالية فترة التتناول البيانات المالية المركز المالي لمنشأة ما في نهاية  .26
تكبدها يمكن بأي مخصص للتكاليف التي  الإعترافالمحتمل في المستقبل. ولذلك، لا يتم 

عترف بها في بيان الوحيدة الم لتزاماتفي أنشطة المنشأة المستمرة في المستقبل. إن الإ ستمرارللإ
 المركز المالي للمنشأة هي تلك الموجودة في تاريخ التقرير.

  

التي تنشأ عن الأحداث السابقة والمستقلة عن الأفعال المستقبلية  لتزاماتفقط بالإ الإعترافيتم  .27
للمنشأة )أي السلوك المستقبلي لأنشطتها( على أنها مخصصات. ومن الأمثلة على هذه 

أو تكاليف تنظيف الأضرار البيئية غير القانونية التي يفرضها العقوبات يف تكال لتزاماتالإ
ين إلى تدفق صادر الإلتزامالتشريع على منشأة القطاع العام. وقد تؤدي تسوية كل من هذين 

أو الإمكانيات الخدمية بغض النظر عن الأفعال  قتصاديةلمنافع الإفي امثلة تللموارد الم
طاع العام تلك. وعلى نحو مماثل، قد تعترف منشأة القطاع العام المستقبلية لمنشأة الق

بمخصصات تكاليف تفكيك منشأة دفاعية أو محطة طاقة نووية مملوكة للحكومة إلى الحد الذي 
تلزم فيه منشأة القطاع العام بمعالجة الأضرار التي وقعت سابقا  ) يتناول معيار المحاسبة الدولي 

البنود الواردة ضمن تكلفة الأصل، بما في  متلكات والمصانع والمعدات""الم 17 في القطاع العام
لذلك، وبسبب المتطلبات القانونية، أو الضغوط  ذلك تكاليف التفكيك وترميم المواقع(. وخلافا  

الممارسة من ممثلي الشعب، أو الرغبة في إبراز قيادة المجتمع، قد تعتزم المنشأة أو يطلب منها 
ل بطريقة معينة في المستقبل. ومن الأمثلة على ذلك عندما تقرر منشأة القطاع تحمل نفقات للعم
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العام تركيب أنظمة سيطرة على العوادم على مجموعة معينة من مركباتها أو عندما يقرر مختبر 
لحماية الموظفين من أبخرة مواد كيماوية معينة. ولأن المنشآت  إستخراجحكومي تركيب وحدات 

فقات المستقبلية التي قد يترتب على أفعالها المستقبلية من خلال تغيير طريقة تستطيع تجنب الن
 الإعترافحالي للنفقات المستقبلية تلك ولا يتم  إلتزامعملها على سبيل المثال، فلا يكون لديها 

 بالمخصص. 
 

فة هوية . ولكن من غير الضروري معر الإلتزامطرفا  آخر وهو الذي يُدفع له  دائما   الإلتزاميشمل  .28
 الإلتزام. ولأن الإلتزام قد يكون نحو المجتمع ككل فإن ،وبالتأكيد، الإلتزامالطرف الذي يستحق له 

تجاه طرف آخر، فذلك يقضي بأن لا يؤدي قرار تتخذه إدارة المنشأة أو الهيئة  إلتزامب يرتبط دائما  
يخ التقرير ما لم يتم نقل القرار في تار الإستنتاجي  الإلتزامالحاكمة أو المنشأة المسيطرة إلى نشوء 

قبل تاريخ التقرير إلى أولئك المتأثرين به بطريقة محددة بشكل كاف لخلق توقع صحيح لديهم بأن 
 المنشأة سوف تؤدي مسؤولياتها.

 

قد يؤدي إلى ذلك في تاريخ لاحق، بسبب  إلتزامإن الحدث الذي لا يؤدي مباشرة إلى نشوء  .29
)على سبيل المثال، بيان عام محدد بشكل كاف( من قبل إجراء بب التغيرات في القانون أو بس

. فعلى سبيل المثال، عندما تتسبب وكالة حكومية في وقوع إستنتاجي إلتزامالمنشأة يؤدي إلى 
 حدثا  بمعالجة العواقب، غير أن التسبب في الضرر سيصبح  إلتزامضرر بيئي، قد لا يكون هناك 

د معالجة الضرر القائم أو عندما تقبل الحكومة المسيطرة أو عندما يتطلب قانون جدي ملزما  
 . إستنتاجي إلتزامالوكالة الفردية بشكل عام مسؤولية المعالجة بطريقة تؤدي إلى نشوء 

 

عندما يكون من المؤكد سن  الإلتزاموعندما تكون تفاصيل قانون جديد مقترح لم تنتهي بعد، ينشأ  .30
 الإلتزام. ولأغراض هذا المعيار، تتم معاملة هذا في المسودةكما تمت صياغته  فعليا  التشريع 

تجعل  ما  غالبا  ات في الظروف المحيطة بسن القانون ختلافقانوني. غير أن الإ إلتزامنه أعلى 
يمكن أن يجعل سن القانون حقيقة مؤكدة: وفي العديد من  منفردا   حدثا  من المستحيل تحديد 

كما تمت صياغته أم  فعليا  ا إذا كان القانون الجديد المقترح سيسن الحالات، ليس ممكنا  الحكم فيم
 إلى أن يتم سن القانون المقترح.  الإلتزاملا ويجب إرجاء إصدار القرار بوجود 

 

 أو الإمكانيات الخدمية قتصاديةلمنافع الإبامثلة تالتدفق الصادر المحتمل للموارد الم
ية تدفق إحتمال وأيضا   حاليا  ا  إلتزاميجب أن يكون هناك  فإنه حتى يحقق إلتزام ما شروط الإعتراف .31

. ولغرض الإلتزامأو الإمكانيات الخدمية لتسوية ذلك  قتصاديةلمنافع الإبامثلة تصادر للموارد الم
ية إحتمالهذا المعيار، يعتبر التدفق الصادر للموارد أو حدث آخر على أنه محتمل إذا كانت 

ية عدم إحتمالية وقوع الحدث أكبر من إحتمال، أي أن تكون عهأكبر من عدم وقو وقوع الحدث 
، محتملال الإلتزامحالي، تفصح المنشأة عن  إلتزاموقوعه. وعندما يكون من غير المحتمل وجود 

أو الإمكانيات  قتصاديةلمنافع الإبامثلة تية حدوث التدفق الصادر للموارد المإحتمالما لم تكن 
 (.100ة الفقر  أنظرالخدمية بعيدة )
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حكومة بتعويض الأفراد  إلتزامالمماثلة )على سبيل المثال،  لتزاماتعندما يكون هناك عدد من الإ .32
ية أن يكون التدفق الصادر إحتمالمن مستشفى مملوك للحكومة(، يتم تحديد  ملوثا   الذين تلقوا دما  

ية التدفق إحتمالن ككل. وعلى الرغم من أ لتزاماتالإفئة في التسوية من خلال دراسة  مطلوبا  
الصادر لبند واحد قد تكون قليلة، إلا أنه يحتمل أن تكون هناك حاجة لبعض التدفق الصادر 

بالمخصص )إذا تمت  الإعترافككل. وإذا كانت الحال كذلك فيتم  لتزاماتالإفئة للموارد لتسوية 
 الأخرى(.  الإعترافتلبية معايير 

 

   لتزامالتقدير الموثوق للإ
التقديرات هو جزء أساسي في إعداد البيانات المالية ولا يقلل من موثوقيتها. وهذا  امإستخدإن  .33

الأمر صحيح خصوصا  في حالة المخصصات، التي تعتبر بطبيعتها غير مؤكدة أكثر من معظم 
، تكون المنشأة قادرة على تحديد جدا  الحالات النادرة  وبإستثناءالأخرى.  لتزاماتالأصول أو الإ

بشكل كاف ليتم  لتزامالمحتملة وبالتالي تستطيع إجراء تقدير موثوق للإالنتائج من مجموعة 
 بالمخصص. عترافه للإإستخدام

 

به.  الإعترافلا يمكن  إلتزامعندما لا يمكن إجراء تقدير موثوق، ويوجد  جدا  النادرة وفي الحالات  .34
 (. 100قرة الف أنظر) محتمل إلتزامأنه على  لتزامفيتم الإفصاح عن ذلك الإ

 

   محتملةال لتزاماتالإ 

 .محتملال لتزامالإ بيجب أن لا تعترف المنشأة  .35
      

ية حدوث التدفق إحتمال، ما لم تكن 100، كما تتطلب الفقرة محتملال لتزاميتم الإفصاح عن الإ .36
 أو الإمكانيات الخدمية بعيدة.   قتصاديةلمنافع الإبامثلة تالصادر للموارد الم

 

ما، تتم معاملة الجزء من ذلك  إلتزامالمنشأة مسؤولة بشكل جماعي أو منفرد عن عندما تكون  .37
. فعلى سبيل محتمل إلتزامأنه الذي يُتوقع أن يتم إيفاءه من قبل أطراف أخرى على  الإلتزام

الذي سيتم إيفاءه من  الإلتزامالمشترك، تتم معاملة الجزء من  الترتيباتالمثال، في حالة دين على 
. وتعترف المنشأة محتمل إلتزامأنه المشترك على  الترتيباتمشاركين الآخرين في قبل ال

لمنافع بامثلة تالمحتمل حدوث تدفق صادر للموارد الم الإلتزاملجزء من لذلك ابمخصص 
 حالات نادرة عندما لا يمكن إجراء تقدير موثوق. إستثناءأو الإمكانيات الخدمية له، ب قتصاديةالإ
 

بطريقة غير متوقعة مبدئيا . ولذلك، يتم تقييمها بشكل مستمر  محتملةال لتزاماتقد تتطور الإ .38
أو  إقتصاديةمنافع بمثلة تية حدوث تدفق صادر للموارد المإحتماللتحديد فيما إذا أصبح هناك 

لمنافع بامثلة تالتدفق الصادر للموارد الم فإنية موجودة حتمالإمكانيات خدمية. فإذا أصبحت الإ
أنه على  لبند تمت معاملته مسبقا   مطلوبا  المستقبلية أو الإمكانيات الخدمية سيكون  ديةقتصاالإ

ية حتمالبالمخصص في البيانات المالية للفترة التي تتغير فيها الإ الإعتراف، فيتم إلتزام محتملبند 
قد تنتهك  حيث لا يمكن إجراء تقدير موثوق(. فعلى سبيل المثال، جدا  )فيما عدا الظروف النادرة 

منشأة حكومية محلية قانون بيئي ولكن يبقى من غير الواضح فيما إذا حدث ضرر للبيئة أم لا. 
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وعندما يصبح واضحا  في وقت لاحق حدوث الضرر وأن المعالجة مطلوبة، فقد تعترف المنشأة 
 هو أمر محتمل الآن. قتصاديةبالمخصص لأن التدفق الصادر للمنافع الإ

 

   محتملةالأصول ال
 .محتمليجب أن لا تعترف المنشأة بالأصل ال .39

 

تقع خارج )أ( عادة من الأحداث غير المخطط لها أو غير المتوقعة التي  محتملةال لتنشأ الأصو  .40
أو  قتصاديةية التدفق الوارد للمنافع الإإحتمالوتؤدي إلى نشوء )ب( السيطرة الكاملة للمنشأة 

ة على ذلك المطالبة التي تلاحقها المنشأة من خلال الإمكانيات الخدمية للمنشأة. ومن الأمثل
 العمليات القانونية، حيث تكون النتيجة غير مؤكدة.

 

بالإيراد  الإعترافة لأن ذلك قد يؤدي إلى ـفي البيانات المالي ةـمحتملول الـبالأص الإعترافلا يتم  .41
فإن الأصل ذو الصلة لا الذي قد لا يتحقق. ولكن عندما يكون تحقيق الإيراد مؤكدا بشكل فعلي، 

 يكون أصلا  محتملا  ويكون الإعتراف به مناسبا .
 

يتم الإفصاح عن الأصل المحتمل عندما يكون التدفق الوارد للمنافع الإقتصادية أو الإمكانيات  .42
 . 105الخدمية أمرا  محتملا  كما تتطلب الفقرة 

 

يانات المالية التطورات بشكل مناسب. بشكل مستمر لضمان أن تعكس الب محتملةيتم تقييم الأصول ال .43
أو الإمكانيات الخدمية أو  قتصاديةسينشأ تدفق وارد من المنافع الإأنه  فعليا  وإذا أصبح من المؤكد 

بالأصل والإيراد ذو الصلة في  الإعترافيتم  فإنهأنه يمكن قياس قيمة الأصل بشكل موثوق، 
أو  قتصاديةر. وإذا أصبح التدفق الوارد للمنافع الإالبيانات المالية للفترة التي يحدث فيها التغي

 (. 105الفقرة  أنظر) محتمل، تفصح المنشأة عن الأصل المحتملا   أمرا  الإمكانيات الخدمية 
 

 القياس
 التقدير الأفضل 

 الإلتزاميجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية  .44
 التقرير.الحالي في تاريخ 

 

الحالي هو المبلغ الذي قد تدفعه المنشأة بشكل  الإلتزامإن أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية  .45
ما يكون من  وكثيرا  في تاريخ التقرير أو لنقله لطرف ثالث في ذلك الوقت.  الإلتزاممعقول لتسوية 

غير أن تقدير المبلغ الذي  في تاريخ التقرير. إلتزامتسوية أو نقل  جدا  المستحيل أو من المكلف 
تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية  أفضليقدم  الإلتزامقد تدفعه المنشأة بشكل معقول لتسوية أو نقل 

 الحالي في تاريخ التقرير. الإلتزام
 

مماثلة،  عملياتيتم تحديد النتيجة والأثر المالي من خلال حكم إدارة المنشأة، والمدعوم بالخبرة في  .46
أي التي تأخذ بالإعتبار حالات، من خلال تقارير الخبراء المستقلين. وتتضمن الأدلة وفي بعض ال
 الأحداث بعد تاريخ التقرير.  هتوفر دليل إضافي 
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 مثال
يقدم مختبر طبي حكومي الصور الضوئية فوق الصوتية التشخيصية للمراكز الطبية 

سترداد التكلفة الكاملة. ويتم تقديم والمستشفيات المملوكة للحكومة والقطاع الخاص على أساس إ
المعدات للمراكز الطبية بضمان يتم بموجبه تغطية تكلفة إصلاحات أية عيوب تصبح واضحة 
في فترة الستة شهور الأولى بعد الشراء. وإذا تم الكشف عن عيوب ثانوية في كافـة المعـدات 

إذا تم الكشف عن عيـوب رئيسية المقدمة، قد تنشأ تكاليف إصلاح بقيمة مليون وحدة عملة. أم 
وحدة عملة. وتشير الخبرة  مليون  4في كافـة المعدات المقدمة، قد تنشأ تكاليف إصلاح بقيمة 

من المعدات، للسنة القادمة، لن تشتمل على  %75السابقة للمختبر وتوقعاته المستقبلية إلى أن 
من المعدات ستشتمل  %5من المعدات ستشتمل على عيوب ثانوية، وأن  %20عيوب، وأن 

، يقيم المختبر إحتمالية التدفق الصادر لإلتزامات الضمان 32على عيوب رئيسية. وفقا  للفقرة 
 ككل.

 

 -القيمة المتوقعة لتكلفة الإصلاحات هي كالتالي:
 

      400.000مليون( =  4من  %5مليون( + ) 1من  %20من لا شيء( + ) 75%)
 

 
 

به كمخصص من خلال وسائل متنوعة  الإعترافالمبلغ الذي سيتم يتم تناول الشكوك المحيطة ب .47
وحسب الظروف. وعندما يكون المخصص الذي يتم قياسه مرتبط بقطاع كبير من البنود، يتم تقدير 

هذه ت المرتبطة بها. وتسمى حتمالامن خلال وزن كافة المخرجات المحتملة حسب الإ الإلتزام
نسبة  إختلافة المتوقعة". ولذلك سيختلف المخصص بناءا  على الطريقة الإحصائية للتقدير "القيم

. وعندما توجد مجموعة مستمرة من %90أو  %60 هو على سبيل المثال ية الخسارة لمبلغ ماإحتمال
ية أي نقطة إحتمالالمحتملة، تكون كل نقطة في تلك المجموعة محتملة على نفس درجة النتائج 

 .النطاقفي نقطة الوسط  إستخدامأخرى، فيتم 
 

. ولكن لتزاممفرد، تكون النتيجة الفردية على الأرجح هي التقدير الأفضل للإ إلتزامعندما يتم قياس  .48
محتملة. وعندما تكون النتائج المحتملة الأخرى الخرى الأنتائج الحتى في هذه الحالة، تدرس المنشأة 

التقدير الأفضل سيكون بمبلغ  إنفعلى الأغلب إما أعلى أو أقل من النتيجة المرجحة بشكل أكثر، 
أعلى أو أقل. فعلى سبيل المثال، إذا كان على الحكومة معالجة خطأ خطير في مركبة دفاعية قامت 

النتيجة الفردية المرجحة أكثر قد تكون نجاح الإصلاح من أول محاولة  فإنبتشييدها لحكومة أخرى، 
ية كبيرة إحتمالصص لمبلغ أكبر إذا توافرت وحدة عملة، ولكن يتم تقديم مخ 100.000بتكلفة تبلغ 

 لضرورة إجراء المزيد من المحاولات. 
 

الإرشاد  12يتم قياس المخصص قبل الضريبة أو مكافئات الضريبة. ويوفر معيار المحاسبة الدولي  .49
 حول التعامل مع العواقب الضريبية لمخصص ما. 

 

   عدم التأكدالمخاطر و 
في التوصل  بالإعتبار المحيطة بالعديد من الأحداث والظروف عدم التأكديجب أخذ المخاطر و  .50

 .للتقدير الأفضل لمخصص ما
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من المبلغ الذي يتم عليه قياس  ةتقلب النتائج. وقد يزيد تعديل المخاطر  لىإ المخاطرتشير  .51
. وإن الحذر ضروري عند إصدار الأحكام في ظل ظروف عدم التأكد، بحيث لا يتم لتزامالإ

. غير أن عدم لتزاماتي قيمة الإيراد أو الأصول أو التقليل من قيمة المصاريف أو الإالمغالاة ف
. فعلى سبيل لتزاماتمخصصات مفرطة أو مغالاة مقصودة في قيمة الإإنشاء التأكد لا يبرر 

بشكل محدد على أساس حكيم، فلا تتم عندها  ةسلبيلنتيجة المثال، إذا تم تقدير التكاليف المقدرة 
بشكل متعمد على أنه محتمل أكثر مما هو في الواقع. والعناية ضرورية النتيجة لك ت معاملة

 التي يتبعها مغالاة في المخصص. عدم التأكدلتجنب التعديلات المزدوجة للمخاطر و 
 

 )ب(.  98التي تحيط بمبلغ النفقات بموجب الفقرة  عدم التأكديتم الإفصاح عن ال .52

 

 القيمة الحالية 
، يجب أن يكون مبلغ المخصص هو القيمة للنقود مادياا ثر القيمة الزمنية عندما يكون أ .53

 .الإلتزامالحالية للنفقات والمُتوقع أن تكون مطلوبة لتسوية 

 

تعتبر المخصصات التي ترتبط بالتدفقات النقدية الصادرة التي تنشأ مباشرة بعد تاريخ التقرير  .54
 لنفس المبلغ لنقدية الصادرة التي تنشأ لاحقا  أكثر من التدفقات ا لتزاماتمخصصات مثقلة بالإ

 . ماديا  . ولذلك، يتم خصم المخصصات، عندما يكون الأثر للنقودبسبب القيمة الزمنية ك لوذ
 

ستزداد القيمة الحالية للمخصص  فإنعندما يتم خصم المخصص على مدى عدد من السنوات، 
 (. أنظر المثال التوضيحيية )كل سنة بينما يقترب المخصص من الموعد المتوقع للتسو 

 

خلال الفترة ( من هذا المعيار الإفصاح عن الزيادة في المبلغ المخصوم هـ) 97وتتطلب الفقرة  .55
 الوقت.  إنقضاءالناتج من و 

 ( قبل الضريبة والتيالأسعار)أو السعر عبارة عن  ( الخصمالأسعار)أو سعر يجب أن يكون  .56
 لاأن  . و يجبلتزامالزمنية للمال والمخاطر الخاصة بالإ تقييمات السوق الحالية للقيمة  تعكس

 ( الخصم المخاطر التي تم تعديل تقديرات التدفق النقدي المستقبلي لها.أسعار)سعر يعكس 
  

للفترة   الأعمال الحكوميةيتم فرض ضرائب الدخل أو مكافئات ضريبة الدخل على فائض منشأة  .57
ائب الدخل هذه على منشآت القطاع العام، ، وعندما يتم فرض ضر الإختصاصاتفي بعض 

 قبل الضريبة. السعر الخصم المختار هو عبارة عن سعر فيجب أن يكون 

 

 المستقبليةالأحداث 
ما على  إلتزاميجب أن تنعكس الأحداث المستقبلية التي قد تؤثر على المبلغ المطلوب لتسوية  .58

 نها ستحدث.على أ مبلغ المخصص عندما يكون هناك دليل موضوعي كاف  

 

قياس المخصصات. فعلى عند يمكن أن تكون الأحداث المستقبلية المتوقعة مهمة بشكل خاص  .59
تعويض المتأثرين بنتائج التضخم وذلك لالأسعار مؤشر بمعينة  إلتزامات ربطسبيل المثال، يمكن 
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حتملة على معدلات متوقعة م كافيا   دليلا  أو التغيرات الأخرى في الأسعار. وإذا كان هناك 
يجب أن ينعكس في مبلغ المخصص. ومن الأمثلة الأخرى على الأحداث  فإنهللتضخم 

الحكومة بأن تكلفة تنظيف القار والرماد  إعتقادالمستقبلية التي تؤثر على مبلغ المخصص 
والملوثات الأخرى المرتبطة بموقع مصنع غاز في نهاية حياته ستنخفض بسبب التغيرات 

ولوجيا. ففي هذه الحالة، يعكس المبلغ المعترف به التكلفة التي يتوقع المستقبلية في التكن
كافة  عتباروالموضوعيون بشكل معقول أن يتم تكبدها، مع الأخذ في الإ المراقبون المؤهلون فنيا  

لذلك فمن  وتبعا  الأدلة المتاحة المتعلقة بالتكنولوجيا التي سوف تتوفر في وقت التنظيف. 
ى سبيل المثال تضمين، تخفيضات التكلفة المتوقعة المرتبطة بالخبرة المتزايدة المناسب أن يتم عل

في تطبيق التكنولوجيا الحالية أو التكلفة المتوقعة لتطبيق التكنولوجيا على عملية تنظيف أكبر أو 
تم إجرائها في السابق. على أن المنشأة لا تتوقع تطوير تكنولوجيا جديدة بشكل كامل  أكثر تعقيدا  

 للتنظيف ما لم يدعمه أدلة موضوعية كافية.
 

الحالي لحكومة ما أو لمنشأة  الإلتزامإن أثر التشريع الجديد المحتمل الذي قد يؤثر على مبلغ  .60
عندما يتوفر دليل موضوعي  الإلتزامفي قياس ذلك  عتبارقطاع حكومي فردية يتم أخذه في الإ

تشريع. إن تنوع الظروف التي تنشأ خلال التطبيق أنه سيتم سن ال فعليا  على أنه من المؤكد  يكاف
والأدلة يجعل من المستحيل تحديد حدث واحد يوفر الدليل الموضوعي الكافي في كل حالة. 

أن يتم سن التشريع  فعليا  وفيما إذا كان مؤكدا  )ب(  سيطلبه تشريع ما)أ( مطلوبة بالنسبة لم 
الات، لن يتوفر الدليل الموضوعي الكافي إلا إذا وتنفيذه في الوقت المناسب. وفي العديد من الح

 تم سن التشريع الجديد. 
 

 للأصولالتصرف المتوقع 
قياس عند لأصول لالمتوقع الإستبعاد التي تنجم عن  الأخذ بالإعتبار الأرباحيجب أن لا يتم  .61

 مخصص ما.
 

قياس مخصص عند  المتوقع بالأصولالإستبعاد التي تنجم عن  الأخذ بالإعتبار الأرباحلا يتم  .62
كان التصرف يرتبط على نحو وثيق بالحدث الذي يؤدي إلى نشوء المخصص. ولو ما، حتى 

الناجمة عن التصرف المتوقع بالأصول في الوقت الذي بالأرباح من ذلك تعترف المنشأة  وبدلا  
 الذي يتناول الأصول المعنية. في القطاع العاميحدده معيار المحاسبة الدولي 

 

   اتالتعويض
بعض أو جميع النفقات المطلوبة لتسوية مخصص ما من قبل  أن يتم تعويضعندما يُتوقع  .63

إذا  تعويضأنه سيتم قبض ال فعلياا عندما يكون مؤكدا  تعويضبال الإعترافطرف آخر، يجب 
على أنه أصل منفصل. ويجب أن لا  تعويض. ويجب معاملة الالإلتزامالمنشأة بتسوية  قامت

 مبلغ المخصص.  تعويضكالمعترف به يتجاوز المبلغ 
  

مبلغ مخصوماا منه يمكن أن يُعرض المصروف المتعلق بمخصص ما في بيان الأداء المالي  .64
 . المعترف به تعويضلا
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تكون المنشأة في بعض الأحيان قادرة على البحث عن طرف آخر لدفع جزء أو كامل النفقات  .65
التعويض أو كفالات بنود د التأمين أو من خلال عقو  المطلوبة لتسوية مخصص ما )مثلا  

(. وإما أن يسدد الطرف الآخر المبالغ التي دفعتها المنشأة أو يقوم بدفع المبالغ مباشرة. الموردين
تجاه فرد نتيجة لنصيحة مضللة  قانونيا   ا  إلتزامفعلى سبيل المثال، قد يكون على وكالة حكومية 

بعض النفقات من مؤسسة تأمين  إستردادقادرة على  يقدمها موظفوها. إلا أن الوكالة قد تكون 
 للتعويضات المهنية. 

 

عن كامل المبلغ موضوع البحث بحيث يكون عليها  مسئولة، وفي معظم الحالات تبقى المنشأة  .66
 الإعترافأن تسوي كامل المبلغ إذا لم يقم الطرف الثالث بالدفع لأي سبب. وفي هذا الحالة، يتم 

المتوقع عندما يكون  تعويضبأصل منفصل لل الإعتراف، ويتم لتزامالإ بالمخصص لكامل مبلغ
 . لتزامإذا قامت المنشأة بتسوية الإ تعويضأنه سيتم قبض ال فعليا  من المؤكد 

 

عن التكاليف موضوع البحث إذا لم يقم الطرف  ولةؤ مسلا تكون المنشأة في بعض الحالات  .67
المنشأة أية مسؤولية عن تلك التكاليف ولا يتم تضمينها الثالث بالدفع. وفي هذه الحالة، لا تتحمل 

 في المخصص. 
 

الذي الحد إلى  محتملا   إلتزاما  عنه بالتكافل والتضامن  مسئولةالتي تكون المنشأة  الإلتزاميعتبر  .68
 .37من قبل أطراف آخرين كما هو مشار إليه في الفقرة  الإلتزاميُتوقع فيه تسوية 

 

  التغيرات في المخصصات 
حالي. وإذا لم يعد تقدير يجب مراجعة المخصصات في كل تاريخ تقرير وتعديلها لتعكس أفضل  .69

أو إمكانيات خدمية  إقتصاديةمنافع بمثل تمن المحتمل أن يكون التدفق الصادر من الموارد الم
  ، يجب أن يتم إلغاء المخصص.الإلتزاملتسوية  مطلوباا 

 

للمخصص في كل فترة لتعكس مرور الوقت.  يمة المرحلةالقالخصم، تزداد  إستخدامعندما يتم  .70
 بهذه الزيادة على أنها مصروف فائدة.  الإعترافويتم 

 

 المخصصات  إستخدام
 .بالمخصص لها فقط الإعتراف أصلا المخصص للنفقات التي تم  إستخداميجب  .71

 

النفقات وية تسفقط. حيث إن  لتسوية النفقات التي تتعلق بهذا المخصصالمخصص  إستخداميتم  .72
به لغرض آخر في الأصل قد يحجب أثر حدثين  الإعترافعلى أساس المخصص الذي تم 

 مختلفين. 
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 والقياس الإعتراف عدتطبيق قوا
   صافي العجز التشغيلي المستقبلي

عن الأنشطة التشغيلية الذي قد ينتج بمخصصات لصافي العجز  الإعترافيجب أن لا يتم  .73
 المستقبلية.

 

 18في الفقرة  لتزاماتافي العجز الناجم عن الأنشطة التشغيلية المستقبلية تعريف الإلا يلبي ص .74
 .22العامة المحددة للمخصصات في الفقرة  الإعترافومعايير 

 

إن توقع نشوء صافي العجز عن الأنشطة التشغيلية المستقبلية هو مؤشر على إمكانية إنخفاض  .75
 هذه . وتطبق المنشأة فحص إنخفاض القيمة علىقيمة أصول معينة مستخدمة في هذه الأنشطة

 ويحتوي معيار المحاسبة الدوليعلى الإرشاد حول المحاسبة عن الإنخفاض في القيمة الأصول. 
أو معيار المحاسبة الدولي في  "إنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد" 21في القطاع العام 

  إذا كان مناسبا .   للنقد" " إنخفاض قيمة الأصول المولدة 26القطاع العام 
 

   لتزاماتالعقود المثقلة بالإ 
 وقياسه الحالي الإلتزامب الإعترافيجب  فإنه، لتزاماتبالإ  مثقلا  إذا كان لدى المنشأة عقداا  .76

 .بموجب العقد وذلك المستردات(  كمخصص مخصوماا منه)
 

 فقط.  تلتزامامن هذا المعيار على العقود المثقلة بالإ 76تنطبق الفقرة  .77
 

بعض طلبات الشراء الروتينية(  )مثلا   يةتبادلعمليات يمكن إلغاء العديد من العقود التي تثبت  .78
ا، بينما تنص عقود أخرى على إلتزامدون دفع تعويض للطرف الآخر، وبالتالي لا يكون هناك 

 مثقلا  لعقد هذا ا مثل كلا الطرفين المتعاقدين. وعندما تؤدي الأحداث لأن يكون  إلتزاماتحقوق و 
به. وتقع العقود  الإعترافيتم  إلتزامالعقد يقع ضمن نطاق هذا المعيار ويوجد  فإن، لتزاماتبالإ

 خارج نطاق هذا المعيار. لتزاماتالتنفيذية غير المثقلة بالإ
 

التي لايمكن على أنه العقد الذي تتجاوز فيه التكاليف  لتزاماتيعرف هذا المعيار العقد المثقل بالإ .79
أو الإمكانيات الخدمية المتوقع تلقيها  قتصاديةبموجب العقد المنافع الإ لتزاماتلتلبية الإبها تجن

بعد خصم  بالإلتزام الحالي الإعتراف. ولذلك، يتم ستردادالمبالغ القابلة للإ لكبم في ذبموجبه 
جب بمو  التي لايمكن تجنبها. وتعكس التكاليف 76على أنه مخصص بموجب الفقرة  التعويضات

العقوبات التي وأي تعويض أو الوفاء به العقد أدنى صافي تكلفة للخروج من العقد، وهي تكلفة 
  أيهما أقل. ،تنشأ عن التقصير في إنجازه

 

تتكون التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد . تشمل تكلفة الوفاء بعقد التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد . أ79
 -:من كل مما يلي

على سبيل المثال، العمالة المباشرة والمواد  -تراكمية للوفاء بذلك العقد التكاليف ال (أ)
 .المستخدمة

على سبيل المثال،  -تخصيص التكاليف الأخرى التي ترتبط مباشرة بالوفاء بالعقود  (ب)
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تخصيص عبء الاستهلاك لبند من الممتلكات والمصانع والمعدات كان قد استخدم في 
 .ود أخرى الوفاء بذلك العقد من بين عق

 

، تعترف المنشأة بأي خسارة ناتجة عن لتزاماتقبل أن يتم إنشاء مخصص منفصل لعقد مثقل بالإ .80
ت في الأصول المستخدمة في تنفيذ العقد )أنظر معياري المحاسبة في القيمة حدث نخفاضالإ

 (.26و 21الدولي في القطاع العام 
 

 إعادة الهيكلة 
 -د تندرج تحت تعريف إعادة الهيكلة:فيما يلي أمثلة على الأحداث التي ق .81

 نشاط ما أو خدمة ما؛أو إستبعاد إنهاء  (أ)

 يريتغإغلاق فرع مكتب أو إنهاء أنشطة وكالة حكومية في موقع أو منطقة محددة أو  (ب)
 موقع الأنشطة من منطقة إلى أخرى؛

 أو تنفيذي؛ وإداري  مستوى التغييرات في هيكل الإدارة، على سبيل المثال، إلغاء  (ج)

يات إعادة التنظيم الأساسية التي يكون لها أثر مادي على طبيعة عمليات المنشأة عمل (د)
 ومحور تركيزها. 

 

العامة  الإعترافبمخصص لتكاليف إعادة الهيكلة عندما تتم تلبية معايير  الإعترافيتم  .82
 الإعترافكيفية تطبيق معايير  96-83فقط. وتبين الفقرتان 22 للمخصصات المبينة في الفقرة

 لعامة على عمليات إعادة الهيكلة.ا
  

 -:عندما لإعادة الهيكلةالإستنتاجي  الإلتزامينشأ  .83

 -خطة رسمية مفصلة لإعادة الهيكلة تحدد على الأقل ما يلي: لدى لمنشأة وجدي (أ)

 النشاط/ الوحدة التشغيلية أو جزء من النشاط/ الوحدة التشغيلية المعنية؛ (1)

 المواقع الرئيسية المتأثرة؛ (2)

همة الموظفين الذين سيتم تعويضهم على إنهاء خدمتهم وعددهم وم موقع (3)
 التقريبي؛

 النفقات التي سيتم تكبدها؛ و (4)

 متى سيتم تنفيذ الخطة؛ و (5)

عندما تزيد المنشأة من التوقعات الصحيحة لدى أولئك الذين يتأثرون به أنه سيقوم  (ب)
خصائصها الرئيسية بإعادة الهيكلة من خلل البدء في تنفيذ تلك الخطة أو الإعلن عن 

 للأطراف المتأثرة بها.  
 

أو على مستوى  مستوى الحكومة ككليمكن أن تحدث إعادة الهيكلة ضمن القطاع العام على  .84
 مشروع حكومي أو على مستوى الوزارات أو المؤسسات. 
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، من يمكن أن يتم تقديم الدليل الذي يثبت بدء الحكومة أو منشأة فردية بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة .85
بيع أو نقل )ب( خلال الإعلان العام عن الخصائص الرئيسية للخطة على سبيل المثال، )أ( 

أو وضع ترتيبات بديلة لعملاء )ج( أو الإبلاغ عن نية إلغاء الإيجارات، )ب( الأصول، 
لة لإعادة الهيكإستنتاجيا  ا  إلتزامالخدمات. يشكل الإعلان العام للخطة التفصيلية لإعادة الهيكلة 

)أي بأن يبين الخصائص الرئيسية للخطة(  تمت صياغته بهذه الطريقة وبتفصيل كاف  إذا فقط 
ممثليهم( على  بحيث تتوقع الأطراف الأخرى مثل مستخدمي الخدمة والموردين والموظفين )أو

 نحو صحيح بأن الحكومة أو المنشأة ستقوم بتنفيذ إعادة الهيكلة. 
 

عند تبليغها للمتأثرين بها، يجب أن إستنتاجي  إلتزامدي إلى نشوء حتى تكون الخطة كافية لأن تؤ  .86
يتم التخطيط لبدء تنفيذها في أقرب وقت ممكن وأن يتم إكمالها ضمن إطار زمني يجعل من غير 
المرجح حدوث تغييرات كبيرة عليها. وإذا كان من المتوقع حدوث تأجيل كبير قبل أن تبدأ عملية 

نت عملية إعادة الهيكلة ستستغرق وقتا  أطول من المعقول، فمن غير إعادة الهيكلة أو إذا كا
المرجح أن تؤدي الخطة إلى زيادة التوقعات الصحيحة للآخرين بأن الحكومة أو المنشأة الفردية 

 ، وذلك لأن الإطار الزمني يتيح للحكومة أو المنشأة فرص خططها. حاليا  ملتزمة بإعادة الهيكلة 
 

لإعادة الهيكلة قبل تاريخ التقرير لا يؤدي إلى نشوء حاكمة خذه إدارة ما أو هيئة إن القرار الذي تت .87
 -في تاريخ التقرير ما لم تتوفر الظروف التالية للمنشأة قبل تاريخ التقرير:إستنتاجي  إلتزام

 أن تكون قد بدأت في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة؛ أو  (أ)

عادة الهيكلة إلى المتأثرين بها بطريقة أن تكون قد أعلنت عن الخصائص الرئيسية لخطة إ  (ب)
لزيادة التوقعات الصحيحة لديهم بأن المنشأة ستقوم بتنفيذ إعادة  كاف   محددة وبشكل  

 الهيكلة.
 

المنشأة في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، أو تعلن عن خصائصها الرئيسية إلى المتأثرين  إذا بدأت
بموجب معيار المحاسبة الدولي  ضروريا   أمرا  صاح بها، بعد تاريخ التقرير. ويمكن أن يكون الإف

إذا انت عملية إعادة الهيكلة ك، وذلك إذا رير"االتقإعداد "الأحداث بعد تاريخ  14 في القطاع العام
كانت إعادة الهيكلة هامة وقد يؤثر عدم الإفصاح على القرارات الإقتصادية للمستخدمين المتخذة 

 البيانات المالية.بناء على 
 

فقط ، إلا الحاكمة لا ينشأ من خلال قرار الإدارة أو الهيئة الإستنتاجي  الإلتزاملى الرغم من أن ع .88
أنه قد ينشأ من أحداث أخرى مبكرة بالإضافة إلى ذلك القرار. فعلى سبيل المثال، يمكن أن 

 و أ المفاوضات مع ممثلي الموظفين حول دفعات نهاية الخدمة، أو المشترين لبيعإختتام يتوقف 

الحصول على تلك تم يوعندما فقط.  الحاكممجلس النقل عملية معينة على موافقة الهيئة أو 
لإعادة الهيكلة، إذا تمت إستنتاجيا   ا  إلتزامالموافقة وتبليغها للأطراف الأخرى، يكون لدى المنشأة 

 .83تلبية شروط الفقرة 
 

منشأة قطاع عام، في بعض البلدان، إلى  القرارات فيما يخص تخاذلإ)أ(يتم إيكال السلطة العليا  .89
ممثلي الإدارة )على  بإستثناءالذي يشتمل أعضائه على ممثلي مصالح  مجلس الحاكمالأو الهيئة 

 إتخاذقبل أن يتم  ضروريا   أمرا  قد يكون تبليغ هؤلاء الممثلين )ب(  سبيل المثال، الموظفين( أو
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تبليغ  الهيئة أو المجلس الحاكم يشملار من قبل . ولأن هذا القر الهيئة أو المجلس الحاكمقرار 
 لإعادة الهيكلة. إستنتاجي  إلتزامقد يؤدي إلى نشوء  فإنههؤلاء الممثلين، 

 
 بيع أو نقل العمليات

نتيجة لبيع أو نقل عملية ما لم تلتزم المنشأة بالبيع أو النقل، أي أن توجد  الإلتزاملا ينشأ  .90
 ية ملزمة.إتفاق

   

 تكون ملزمة لا فإنهاون المنشأة قد إتخذت قرار بيع عملية وأعلنت عن ذلك القرار حتى عندما تك .91
ية بيع ملزمة. وستكون المنشأة قادرة على تغيير إتفاقبالبيع إلى أن يتم تحديد المشتري ووجود 

لم يتم إيجاد مشتري تتوفر فيه طالما إجراءات عمل أخرى  إتخاذرأيها وسيكون عليها بالفعل 
وعندما يكون البيع جزءا  من عملية إعادة ية بيع ملزمة. إتفاقلمقبولة إلى أن تتوفر الشروط ا

يمكن نشوء إلتزام إستنتاجي للأجزاء الأخرى من إعادة الهيكلة حتى قبل أن توجد  فإنهالهيكلة 
 . إتفاقية بيع ملزمة

 

ة مسيطر عليها إلى نقل العمليات من منشأ غالبا  تشمل عملية إعادة الهيكلة ضمن القطاع العام  .92
ما تحدث عمليات النقل  وغالبا  ي. إسمأخرى وقد تتضمن نقل العمليات بدون مقابل أو لقاء مقابل 

.  90يات ملزمة كما هو موصوف في الفقرة إتفاقولا تتضمن الحكومة هذه بموجب تعليمات 
عمليات النقل ية نقل ملزمة فقط. وحتى إذا لم تؤدي إتفاقعندما تكون هناك  الإلتزامويوجد 

المخطط لها قد تتطلب الإفصاح بموجب العملية  فإنبالمخصص،  الإعترافالمقترحة إلى 
 أو معايير مقترحة مثل معياري المحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير محاسبية دولية أخرى 

 .  ذات العلاقة" الأطراف عن اتفصاحالإ" 20والمعيار  14 في القطاع العام
 

  ادة الهيكلةمخصصات إع
 يجب أن يشتمل مخصص إعادة الهيكلة على النفقات المباشرة التي تنجم عن إعادة الهيكلة .93

 -، وهي إما:فقط

 ؛ والنفقات الضرورية  التي تستلزمها إعادة الهيكلة (أ)

 النفقات غير المرتبطة بالأنشطة المستمرة للمنشأة.  (ب)
 

 

 -لا يشتمل مخصص إعادة الهيكلة على تكاليف ما يلي: .94

 الموظفين المستمرين على رأس عملهم؛ توزيعإعادة تدريب أو إعادة  (أ)

 التسويق؛ أو  (ب)

 في الأنظمة الجديدة وشبكات التوزيع.  ستثمارالإ (ج)

 
لإعادة الهيكلة في تاريخ  إلتزاماتترتبط هذه النفقات بالسلوك المستقبلي لنشاط ما وهي ليست 

بها فيما لو  الإعترافعليه  ا  اس الذي يتم بناءبهذه النفقات على نفس الأس الإعترافالتقرير. ويتم 
 نشأت بشكل مستقل عن إعادة الهيكلة. 
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لا يتم تضمين صافي العجز التشغيلي المستقبلي القابل للتحديد حتى تاريخ إعادة الهيكلة في  .95
 . 18كما هو معرف في الفقرة  لتزاماتمخصص، ما لم يرتبط بعقد مثقل بالإ

 

تي تنجم عن التصرف المتوقع في الأصول في الحسبان في قياس مخصص الالأرباح لا يتم أخذ  .96
جزء من إعادة أنه بيع الأصول على  إعتبار،  حتى إذا تم 61إعادة الهيكلة كما تتطلب الفقرة 

 الهيكلة. 

 الإفصاح  
 -من المخصص:فئة يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي بالنسبة لكل  .97

 الفترة؛ في بداية ونهاية القيمة المرحلة (أ)

الفترة، بما في ذلك الزيادات على المخصصات خلل  تالمخصصات الإضافية التي نشأ (ب)
 الحالية؛

 المبالغ المستخدمة )أي المتكبدة والمحملة على المخصص( خلل الفترة؛ (ج)

 المبالغ غير المستخدمة المعكوسة خلل الفترة؛ و (د)

في  الوقت وأثر أي تغيير  مرورن الزيادة خلل الفترة على المبلغ المخصوم الناجم ع  )هـ(
 الخصم.سعر 

  

 المعلومات المقارنة غير مطلوبة
 -:اتمن المخصصفئة يجب أن تفصح المنشأة عما يلي لكل  .98

والوقت المتوقع لأي تدفقات صادرة ناتجة عن المنافع  الإلتزاموصف مختصر لطبيعة  (أ)
 أو الإمكانيات الخدمية؛ قتصاديةالإ

. ويجب أن تفصح الصادرة ت تلك التدفقاتيوقتمبلغ أو مؤشر على عدم التأكد من  (ب)
ات الرئيسية المتعلقة بالأحداث المستقبلية عندما يكون من فتراضالمنشأة عن الإ

 ؛ و58الضروري تقديم معلومات كافية، كما تم تناولها في الفقرة 

ة ات المتوقعتعويضبه لل الإعترافات متوقعة وذكر مبلغ أي أصل تم تعويضمبلغ أية  (ج)
 تلك.

 

 [ تم إلغائها ] .99
 

في تاريخ التقرير عن وصف  محتملال الإلتزاميجب على المنشأة أن تفصح  لكل صنف من  .100
، و حتمالما لم يكن أي تدفق صادر في التسوية أمر بعيد الإ محتملال الإلتزاممختصر لطبيعة 

  -حيثما أمكن أن تفصح عن:

 ؛62 - 44تقدير أثره المالي والمقاس بموجب الفقرات من  (أ)

 ت أي تدفق صادر؛ و يوقتالمتعلق بمبلغ أو د عدم التأكمؤشر على   (ب)

 .تعويضية أي إحتمال (ج)
 

فئة التي يمكن أن يتم تجميعها لتشكل  محتملةال لتزاماتفي تحديد أي المخصصات أو الإ  .101
 لإجراء بيان واحد كاف   ، من الضروري دراسة فيما إذا كانت طبيعة البنود متشابهة إلى حد  ةمعين
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)أ( و)ب(. ولذلك، فقد يكون من المناسب 100)أ( و)ب( و98عنها لتلبية متطلبات الفقرات 
واحد من المخصص، ولكن قد يكون فئة على أنها  الإلتزاممعاملة المبالغ المرتبطة بنوع واحد من 

ي و االناتجة من دعمن غير المناسب معاملة المبالغ المرتبطة بتكاليف الترميم البيئية والمبالغ 
 . قانونية على أنها فئة واحدة

   

تقوم المنشأة  فإن عندما ينشأ كل من المخصص والإلتزام المحتمل من مجموعة الظروف ذاتها .102
بين المخصص الإرتباط بطريقة تظهر  100و 98، 97الإفصاحات التي تتطلبها الفقرات ب

 . لمحتمال لتزاموالإ
 

 

لقياس مخصص ما. وفي هذه الحالات،  رجيا  خا قد تستخدم المنشأة في ظروف معينة تقييما   .103
 الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتقييم. سيكون مفيدا  

 
 

 [تم إلغائها  ] .104
  

يجب على  فإنه ،عندما يكون تدفق المنافع الإقتصادية أو الإمكانيات الخدمية أمراا محتملا  .105
التقرير، وأن  في تاريخ محتملةالمنشأة أن تفصح عن وصف مختصر لطبيعة الأصول ال

المبادئ المبينة  إستخدام، عن تقدير أثرها المالي المقاس بعملياا تفصح، أينما كان ذلك 
 . 62 -44للمخصصات في الفقرات من 

 

عندما  محتملةتطبيقها على الأصول ال 105إن الغاية من متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرة  .106
نى آخر، لا يوجد متطلب للإفصاح عن المعلومات تدفق المنافع للمنشأة. بمع بشكل معقول يتوقع

(. ومن محتملةلمناقشة الأصول ال 43إلى  39الفقرات من  أنظر) محتملةحول كافة الأصول ال
ية زيادة إحتمالإعطاء مؤشرات مضللة حول  محتملةالمهم أن تتجنب الإفصاحات عن الأصول ال

من العقد عندما تتيح منشأة قطاع عام  لمحتمالإيرادات. فعلى سبيل المثال، قد ينشأ الأصل ال
على أساس السعر المحدد حق إمتياز مقابل مواردها أحد  إستغلاللشركة من القطاع الخاص 

، تفاقلكل طن مستخرج وتكون الشركة قد بدأت التعدين. بالإضافة إلى الإفصاح عن طبيعة الإ
تقدير معقول لكمية المعادن عندما يكون من الممكن إجراء  محتمليجب تحديد كمية الأصل ال

ي مؤكد إحتياطالتدفقات النقدية الواردة المتوقعة. وإذا لم يثبت وجود وتوقيت ها إستخراجالتي سيتم 
أية معادن،  إستخراجمن المعادن أو أظهرت بعض الظروف السائدة الأخرى أنه من غير المرجح 

حيث لا يكون هناك تدفق محتمل  105تفصح عن المعلومات التي تتطلبها الفقرة ن ألمنشأة لن إف
 لمنافع.   ل

 
صرف العملة  عملياتمن  محتملةعلى الأصول ال 105تشتمل متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرة  .107

فيما يتعلق بإيرادات  محتملغير المتعلقة بصرف العملة. وإن تحديد وجود الأصل ال عملياتوال
ريبي". وإن تحديد الحدث الضريبي لإيرادات الضريبة يعتمد على تفسير ما يشكل "الحدث الض

الضريبة سيتم تناوله  تالمتعلقة بإيرادا محتملةلإفصاح عن الأصول الا على المحتمل وأثرهالضريبة 
 صرف العملة.  عملياتبالمرتبطة على أنه جزء من مشروع منفصل حول الإيرادات غير 
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لأن القيام بذلك غير  105و 100فقرتان عندما لا يتم الإفصاح عن المعلومات التي تتطلبها ال .108
 ذكر تلك الحقيقة.  عملي فيجب

 

يُتوقع أن يسبب الإفصاح عن بعض أو كافة المعلومات التي تتطلبها الفقرات في حالت نادرة جداا  .109
ضرراا كبيراا لموقف المنشأة في نزاعها مع أطراف أخرى حول موضوع المخصص  107-97من 

هذه الحالات، لا تحتاج المنشأة للإفصاح عن المعلومات،  مثل ، وفيتملمحأو الأصل ال لتزامأو الإ 
بل عليها أن تفصح عن الطبيعة العامة للنزاع، بالإضافة إلى حقيقة عدم الإفصاح عن المعلومات 

 والسبب في ذلك.
 

  يةنتقالالإ الأحكام 
  [تم إلغائها ] .110

 
، التي صدرت في 2021القطاع العام  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في أضافت .أ110

تطبق المنشأة تلك التعديلت على العقود التي لم  .80أ وعدلت الفقرة 79الفقرة  2022يناير 
المنشأة جميع تعهداها بعد في بداية الفترة السنوية لإعداد التقارير التي طبقت فيها  تنفذ

لا تعيد المنشأة صياغة المعلومات . (تاريخ التطبيق الأولي)المنشأة التعديلت للمرة الأولى 
وبدلاا من ذلك، تعترف المنشأة بالأثر التراكمي للتطبيق الأولي للتعديلت على أنها . المقارنة

من مكونات  حقوق الملكية أو مكون آخر /تعديل على الرصيد الافتتاحي لصافي الأصول
 .ول مرةلأ في تاريخ التطبيق  ،الحاجةحقوق الملكية، حسب  /صافي الأصول

 

   تاريخ النفاذ 
يناير  1للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  المعيار على المنشأة تطبيق هذا .111

، وإذا قامت بتطبيق هذا المعيار لفترات التطبيق المبكر لهذا المعيار أو بعد ذلك. ويشجع 2004
 يجب عليها أن تفصح عن هذا.  2004يناير  1قبل 

 
"التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في من خلل  4و 1 تينوتعديل الفقر  5تم حذف الفقرة   أ.111

على  تلك التعديلت. وينبغي على المنشأة تطبيق 2011في أكتوبر ةالصادر  "2011القطاع العام 
حبّذ التطبيق . ويُ 2013يناير  1أو بعد  التي تبدأ فيلبيانات المالية السنوية التي تغطّي الفترات ا

ينبغي عليها  فإنه، 2013يناير  1 قبلتبدأ  لفترة تالمنشأة التعديل طبقتالمبكر. وفي حال 
 الافصاح عن ذلك. 

 
تبني  " 33بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  112و 110تم تعديل الفقرتين  ب. 111

الصادر في  " لاستحقاق للمرة الأولىأساس ا معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على
. وينبغي أن تطبق المنشأة تلك التعديلت على البيانات المالية السنوية التي تغطي 2015يناير 

أو بعد ذلك. ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر. وفي حال  2017يناير  1الفترات التي تبدأ في 
، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .فإنه ينبغي أيضاا تطبيق التعديلت لتلك الفترة السابقة
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، الصادر في يناير " الترتيبات المشتركة " 37أدى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ج. 111
يار . وينبغي أن تطبق المنشأة ذلك التعديل عند تطبيقها لمع37، إلى تعديل الفقرة 2015

 . 37المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

، 2015على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بواسطة التحسينات  6د. تم تعديل الفقرة 111
. تطبق المنشأة هذه التعديلت على البيانات المالية السنوية التي 2016في أبريل  التي صدرت

بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة أو  2017يناير  1تغطي الفترات بداية من
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2017يناير  1التعديلت في فترة تبدأ قبل 

 
قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  إصدار، من خلل 3، و2ه. تم حذف الفقرات 111

البيانات المالية السنوية التي تغطي  . تطبق المنشأة هذه التعديلت على2016في أبريل  العام
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة  2018يناير  1الفترات بداية من 

 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير  1التعديلت في فترة تبدأ قبل 
 

، منافع الموظفين، 39من خلل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  14و. تم تعديل الفقرة 111
. تطبق المنشأة هذه التعديلت على البيانات المالية السنوية التي 2016يوليو  الذي صدر في

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت  2018يناير  1تغطي الفترات بداية من 
وتطبق معيار  ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث2018يناير  1المنشأة التعديلت في فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 39المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

عمليات إندماج  " 40أ من خلل معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 4ز. تمت إضافة الفقرة 111
. تطبق المنشأة هذه التعديلت على 2017الذي صدر في أبريل  " الأعمال في القطاع العام

أو بعد ذلك. ويشجع  2019يناير  1نوية التي تغطي الفترات بداية من البيانات المالية الس
، فإنها تفصح 2019يناير  1التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلت في فترة تبدأ قبل 
 في نفس الوقت. 40عن ذلك الحدث وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
، الذي صدر في أغسطس 41المحاسبة الدولي في القطاع العام بموجب معيار  4ح. عدلت الفقرة 111

. تطبق المنشأة هذه التعديلت على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية 2018
أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلت على  2023يناير  1من 

فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع  2023يناير  1فترة ما قبل 
 في نفس الوقت. 41العام 

 
بموجب معيار المحاسبة  104و 99و 11-7وألغيت الفقرات  77و 19و 12و 1ط. عُدلت الفقرات111

. تطبق المنشأة 2019، الصادر في يناير المنافع الاجتماعية""  42الدولي في القطاع العام 
 . 42ديلت في نفس وقت تطبيقها لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تلك التع

 
الخدمات الفردية  بموجب وثيقة  18وعُدلت الفقرة  20-1أ وفقرات التطبيق 6ي. أضيفت الفقرات 111

(، التي صدرت في يناير 19والجماعية )تعديلت على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
لمنشأة هذة التعديلت على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية تطبق ا .2020

أو بعد ذلك، ويشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلت على فترة  2023يناير  1من 
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، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2023يناير  1تبدأ قبل 
 ، في نفس الوقت." الاجتماعية افعالمن " 42

 
بموجب التحسينات على معايير المحاسبة  80أ وعدلت الفقرة 110أ و79أضيفت الفقرتان  .ك111

تطبق المنشأة تلك التعديلت  .2022، التي صدرت في يناير 2021الدولية في القطاع العام 
يُسمح . أو بعد ذلك 2023يناير  1تتناول الفترات بداية من  على البيانات المالية السنوية التي

 .وإذا طبقت المنشأة هذا التعديلت في فترة مبكرة، فعليها أن تفصح عن ذلك. بالتطبيق المبكر
 

، الذي صدر في يناير 43بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  13عُدلت الفقرة  .ل111
ية السنوية التي تتناول الفترات بداية من تطبق المنشأة هذا التعديل على البيانات المال. 2022

إذا طبقت المنشأة التعديلت في فترة تبدأ . يُسمح بالتطبيق المبكر. أو بعد ذلك 2025يناير  1
، فعليها أن تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2025يناير  1قبل 
 .في نفس الوقت 43

 
ستحقاق لإالمحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس ا عندما تتبنى المنشأة معايير .112

تبني معايير  " 33المحاسبي على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
لأغراض إعداد التقارير  " ستحقاق للمرة الأولىلإالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس ا

اذ هذا، يُطبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي المالية بعد تاريخ النف
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو بعد ذلك التاريخ.   الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني
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 الجداول

 تعويضاتالو  محتملةوالأصول ال لتزاماتالإ  ،المخصصات
 منه.  شكّل جزء  تلا  الكنه 19ة الدولي في القطاع العام معيار المحاسب هذه الجداول ترافق

 
 محتملةال لتزاماتالمخصصات والإ 

 
منافع في مثلة تنتيجة لأحداث سابقة، تدفق صادر من الموارد المو  إذا كان من المحتمل،

محتمل لا  إلتزامحالي، أو )ب(  إلتزاممستقبلية أو إمكانيات خدمية في تسوية: )أ(  إقتصادية
د وجوده إلا من خلل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير يتأك

 المؤكدة التي لا تخضع كليا لسيطرة المنشأة. 

حالي يتطلب  إلتزاميوجد 
على الأرجح تدفق صادر 

 .من الموارد

 إلتـزاممحتمـل أو  إلتزاميوجد 
حـــالي قـــد يتطلـــب، أو علـــى 
ـــدفق  ـــب، ت ـــن يتطل الأرجـــح ل

 .المواردصادر من 

محتمل أو  إلتزاميوجد 
حالي حيث تكون  إلتزام

ية التدفق الصادر إحتمال
 بعيد الحدوث. أمراا للموارد 

مخصص الب الإعترافيتم 
 (.22)الفقرة 

 
يُطلب القيام بالإفصاحات 

  97للمخصص )الفقرتان 
 (.98و

بأي  الإعترافلا يتم 
 (.35مخصص )الفقرة 

 
يُطلب القيام بالإفصاحات 

)الفقرة  محتملال زاملتللإ
100.) 

بأي  الإعترافلا يتم 
 (.35مخصص )الفقرة 

 
لا يُطلب القيام بأي 

 (.100إفصاح )الفقرة 

   

ينشأ الإلتزام المحتمل أيضا  في حالة نادرة جدا  حيث يكون هناك إلتزام لا يمكن الإعتراف به لعدم 
 تزام المحتمل.  إمكانية قياسه بموثوقية. فيُطلب إجراء الإفصاحات عن الإل
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 محتملةالأصول ال
 

عندما يكون هناك، نتيجة لأحداث سابقة، أصل محتمل لا  يتأكد وجوده إلا من خلل وقوع أو عدم 
 لسيطرة المنشأة. وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة التي لا تخضع كلياا 

إن التدفق الوارد من المنافع 
مكانيات أو الإ قتصاديةالإ

 .فعلياا الخدمية هو أمر أكيد 

إن التدفق الوارد من المنافع 
أو الإمكانيات  قتصاديةالإ

لكنه مرجح الخدمية هو أمر 
 .فعلياا غير مؤكد 

إن التدفق الوارد من المنافع 
أو الإمكانيات  قتصاديةالإ

 .مرجحالخدمية هو أمر غير 

 محتملالأصل غير 
 (. 41)الفقرة  

 بأي أصل فالإعترالا يتم 
 .(39)الفقرة 

 
 يُطلب القيام بالإفصاحات

 (.105)الفقرة 

 بأي أصل الإعترافلا يتم 
 .(39)الفقرة 

 
 لا يُطلب القيام بأي إفصاح 

 (. 105)الفقرة 
 

 
 



 المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة

 628 (الجداول)19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   التعويضات

 

 

 

 

 

 

 بعض أو جميع النفقات المطلوبة لتسوية مخصص ما من قبل طرف آخر.  تعويضيُتوقع أن يتم 

 إلتزاملا تتحمل المنشأة أي 
ن ذلك الجزء من النفقات ع

ه من قبل تعويضالذي سيتم 
 الطرف الآخر. 

تستمر المنشأة في تحمل 
عن المبلغ المتوقع  الإلتزام
ه ويكون من المؤكد تعويض

 تعويضأنه سيتم قبض ال فعلياا 
إذا قامت المنشأة بتسوية 

 المخصص. 

تستمر المنشأة في تحمل 
عن المبلغ المتوقع  الإلتزام
ون من المؤكد ه ولا يكتعويض

إذا قامت  تعويضقبض ال فعلياا 
 .المنشأة بتسوية المخصص

عن  لا تسجل أي إلتزامالمنشأة 
 هتعويضالمبلغ الذي سيتم 

 (.67)الفقرة 
 
 
 
 

 لا يُطلب القيام بأي إفصاح.

كأصل  تعويضبال الإعترافيتم 
منفصل في بيان المركز المالي 

مقابل تقاصه تم يويمكن أن 
ن الأداء المصروف في بيا

المالي. ولا يتجاوز المبلغ 
المتوقع  تعويضالمعترف به لل

 (.64و 63)الفقرتان  لتزامالإ
 

 تعويضيتم الإفصاح عن ال
بالإضافة إلى المبلغ المعترف 

 )ج((.  98)الفقرة  تعويضبه لل

 تعويضبال الإعترافلا يتم 
 المتوقع كأصل.

 (.63)الفقرة 
 
 
 
 
 
 
 

 تعويضيتم الإفصاح عن ال
 )ج((. 98توقع )الفقرة الم
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 التوضيحية شجرة القرار
منه.  شكّل جزء  تلا  الكنه 19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ترافق شجرة القرارات هذه  

 

 الخاصة الرئيسية الواردة في المعايير الإعترافإن الغرض من شجرة القرار هو تلخيص متطلبات 
من  جزءا  التي تندرج ضمن نطاق المعيار. ولا تشكل شجرة القرار  محتملةال لتزاماتلإلمخصصات وابا

من  المعايير ويجب قراءتها ضمن سياق النص الكامل للمعايير.  ملاحظة: في بعض الحالات، يكون 
 زامالإلتحالي أم لا، وفي هذه الحالات، يعتبر الحدث السابق مؤديا  إلى نشوء  إلتزامغير الواضح وجود 

حالي في  إلتزامكافة الأدلة المتاحة، وإذا كان من المرجح أكثر وجود  عتبارالحالي، مع الأخذ في الإ
 (. هذا المعيارمن  23تاريخ التقرير )الفقرة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 البداية

الإلتزام الحالي هو 

 نتيجة لحدث ملزم

 ؟

 إلتزام

؟ محتمل  

 يوجد تدفق
؟ صادر محتمل  

 بعيد
؟ حتمالالإ  

 تقدير
؟ به موثوق  

  لا
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

نعم 

     

     

     

     

     

     

     

     
   

عن الإلتزام  حإفصا كن مخصصا  

 المحتمل

 لا تقم بأي شيء

 نعم

 لا )نادرا (

نعم 
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نعم 
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 الملحق أ
 التطبيقات الإرشادية

 .19العام  هذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع
 مقدمة
يقدم هذا الملحق إرشادات عن تحديد ما إذا كان ينبغي إنشاء مخصص للخدمات الفردية والجماعية.  .1 تطبيق

الاجتماعية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في  منافعلا تلبي هذه المعاملات متطلبات تعريف ال
ج نطاق هذا المعيار(. يجيب هذا )وبالتالي فهي تقع خار  " الاجتماعية المنافع " 42القطاع العام 

الملحق عن سؤال ما إذا كان ينبغي الاعتراف بمخصص بالنسبة لتلك المعاملات قبل تقديم 
 الخدمات. 

 

 الخدمات الجماعية والفردية
 نطاق الخدمات الجماعية والفردية

ع العام بالتزامن يُعرّف هذا المعيار الخدمات الجماعية  باعتبارها الخدمات التي تقدمها منشآت القطا .2 تطبيق
لجميع أعضاء المجتمع والتي تستهدف تلبية احتياجات المجتمع بأكمله، فتقديم الخدمات الجماعية 
لشخص واحد لا يقلل من المبلغ المتاح للآخرين؛ لا يوجد تنافس في استهلاك الخدمات الجماعية، 

الصريحة أو المشاركة النشطة  وعادة ما يكون استهلاك الخدمات الجماعية سلبيا  ولا يتطلب الموافقة
 من المستفيدين من تلك الخدمات.

 

يُعرّف هذا المعيار الخدمات الفردية باعتبارها السلع والخدمات التي تقدمها منشآت القطاع العام  .3 تطبيق
للأفراد و/أوالأسر والتي تستهدف تلبية احتياجات المجتمع بأكمله. تقديم الخدمات الفردية لشخص 

لمبالغ المتاحة للآخرين، أو قد يؤخر حصول بعض الأشخاص على تلك واحد قد يقلل من ا
الخدمات. ويتطلب استهلاك الخدمات الجماعية الموافقة الصريحة أو المشاركة النشطة من 
المستفيدين من تلك الخدمات. ولا تلبي السلع والخدمات التي تقدمها منشآت القطاع العام على أسس 

 كمله، وبالتالي لا تستوفي متطلبات تعريف الخدمات الفردية.تجارية احتياجات المجتمع بأ
 

الاجتماعية والخدمات الفردية والجماعية تلبي جميعها احتياجات المجتمع بأكلمه، ولا تتطلب  منافعال .4 تطبيق
تلبية احتياجات المجتمع بأكمله أن تلبي كل خدمة فردية أو جماعية على حدة متطلبات المجتمع 

ي الخدمات احتياجات قطاعات مختلفة من المجتمع. والخدمات الجماعية أو بأكلمه؛ فيمكن أن تلب
الفردية التي تلبي احتياجات قطاعا  من المجتمع باعتبارها جزءا  من النظام الأوسع نطاقا  للخدمات 

 المماثلة تستوفي اشتراط تلبية احتياجات المجتمع بأكلمه. 
 

دمات من خلال منشآت القطاع العام أو نيابة عنها.  تتطلب الخدمات الجماعية والفردية تقديم الخ .5 تطبيق
 وبالتالي، لا تعد التحويلات النقدية خدمات جماعية أو فردية.
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تقدم منشآت القطاع العام خدمات فردية وجماعية من خلال موظفيها أو من خلال شراء سلع  .6 تطبيق
 وخدمات من أطراف أخرى من مقدمي الخدمات.

 

اعية خدمات الدفاع وإنارة الشوارع. أما أمثلة الخدمات الفردية ومن الأمثلة على الخدمات الجم .7 تطبيق
فتشمل الرعاية الصحية والتعليم والتي تقدم بدون تكلفة أو نظير تكلفة اسمية. قد تتضمن الخدمات 
الفردية أو لا تتضمن اشتراطات تأهل للحصول على الخدمات، مثل الوصول إلى سن معين أو 

ومع ذلك، فإن وجود اشتراطات تأهل )أو عدم وجودها( لا يغير من متطلبات إقامة في مكان ما؛ 
 تحديد ما إذا كانت المعاملة تلبي متطلبات تعريف الخدمات الفردية.

 

 منافعتقدم الخدمات الجماعية للمجتمع وليس للأفراد، وهو ما يميزها عن الخدمات الفردية وال .8 تطبيق
 منافعللأفراد و/أو الأسر، وهو ما يميزها عن ال الاجتماعية. تتطلب الخدمات الفردية تقديم الخدمات

الاجتماعية التي تتطلب تحويلات نقدية )ويشمل ذلك معادلات النقد مثل بطاقات الخصم المدفوعة 
 مسبقا (.

 

في بعض دوائر الاختصاص، قد يدفع الأشخاص نظير الخدمات، الرعاية الصحية على سبيل  .9 تطبيق
ن منشآت القطاع العام. وجوهر تلك التعويضات هو أن المثال، ومن ثم يستردون تلك المبالغ م

 منشأة القطاع العام تدفع نظير الخدمات، والمعاملة هي خدمة فردية وليست إعانة اجتماعية.  
 

الاجتماعية )وفقا  لتعريفها الوارد في معيار  للمنافعيقارن الجدول التالي بين الخصائص الرئيسية  .10 تطبيق
 (، والخدمات الفردية والخدمات الجماعية.42ام المحاسبة الدولي في القطاع الع

 

 المنافع 
 الاجتماعية

الخدمات 
 الفردية

الخدمات 
 الجماعية

تتطلب تحويلات نقدية لمستفيدين ممن يستوفون 
    اشتراطات التأهل؟

    تقدم لأشخاص و/أو أسر وليس للمجتمع؟

    تستهدف تلبية احتياجات المجتمع بأكلمه؟ 

 يعُترف بمخصص بالنسبة للخدمات الجماعية قبل تقديم تلك الخدمات.لا 
اعتماد ميزانية تقديم تلك الخدمات، أو وجود تشريعات  لا تعتبر النية لتقديم الخدمات الجماعية، أو .11 تطبيق

 فيما يتعلق بتلك الخدمات، في حد ذاتها، كافية لإنشاء التزام حالي. 
 

رسها منشآت القطاع العام التي تقدم تلك الخدمات. تنص الخدمات الجماعية هي أنشطة مستمرة تما .12 تطبيق
من هذا المعيار على أنه "لا يتم الاعتراف بمخصص بالنسبة للتكاليف التي تحتاج  26الفقرة 

وفقا  لمبادئ هذا  المنشأة لتكبدها لتتمكن من الاستمرار في الأنشطة في المستقبل." وبالتالي،
 رض تقديم تلك الخدمات.المعيار، لا يتم الاعتراف بمخصص بغ
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وتتكبد مصاريف، عادة من خلال  ا  عند تقديم الخدمات الجماعية، تستملك منشأة القطاع العام موارد .13 تطبيق
العقود وغيرها من الاتفاقيات الملزمة.  وتشمل الأمثلة على ذلك الكهرباء التي تستخدم في إنارة 

استملاك الأصول غير المتداولة التي الشوارع، والرواتب التي تدفع للحصول على خدمات الدفاع، و 
تستخدم في تقديم تلك الخدمات، وشراء الخدمات الجماعية من مقدمي خدمات خارجيين. تتم 

وفي  محاسبة تلك العقود أو الاتفاقيات الملزمة وفقا  لمعايير أخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام.
مخصصات، على سبيل المثال، عندما يصبح بعض الحالات، قد تؤدي تلك الترتيبات إلى إنشاء 

ومع ذلك، تتعلق تلك المخصصات بالترتيبات الملزمة ولا تستهدف  العقد أو الترتيب الملزم مرهقا .
 تقديم الخدمات الجماعية للجمهور العام.

 

 .لا يتم الاعتراف بمخصص بالنسبة للخدمات الفردية قبل تقديم الخدمات

مات الفردية، أو اعتماد الميزانية لتقديم تلك الخدمات، أو وجود تشريعات لا تعتبر النية لتقديم الخد .14 تطبيق
فيما يتعلق بتلك الخدمات، في حد ذاتها، كافية لإنشاء التزام حالي. لا توجد أحداث سابقة تؤدي إلى 

، قد 7ظهور التزام بالنسبة للخدمات الجماعية أو الفردية. ووفقا  لما أشارت إليه فقرة التطبيق 
ن الخدمات الفردية أو لا تتضمن اشتراطات تأهل، مثل الوصول إلى سن معين أو متطلبات تتضم

إقامة في مكان ما. ومع ذلك، فإن وجود اشتراطات التأهل من عدمه لا يغير من تحديد ما إذا كانت 
 المعاملة تلبي متطلبات تعريف الخدمات الفردية.

 
ت القطاع العام التي تقدم تلك الخدمات. ويؤدي تقديم الخدمات الجماعية هو نشاط مستمر لمنشآ .15 تطبيق

تقديم منشآت القطاع العام للخدمات الفردية إلى حصولها على مزيد من الموارد وتكبدها للمصاريف، 
 وعادة ما يتم ذلك من خلال عقود أو ترتيبات ملزمة.

 

ينة.   وقد تتحمل تستخدم منشأة القطاع العام تلك الموارد في تقديم الخدمات لأشخاص و/أو أسر مع .16 تطبيق
المنشأة عددا  من الالتزامات المستقبلية المتعلقة بتقديم الخدمات الفردية وذلك عندما يحصل 
الأشخاص و/أو الأسر على تلك الخدمات الفردية. هذه التعهدات هي مظهر من مظاهر الأعمال 

جماعية، ووفقا  لمبادئ أو الأنشطة التي تقوم بها منشآت القطاع العام. وعلى نفس منوال الخدمات ال
هذا المعيار، لا يتم الاعتراف بمخصص بغرض تقديم تلك الخدمات قبل حصول الأسر و/أو 

 الأشخاص على تلك الخدمات.
 

وتشمل الأمثلة على الموارد التي يتم الحصول عليها والمصاريف التي يتم تكبدها المنتجات الدوائية  .17 تطبيق
يم خدمات الرعاية الصحية، والرواتب التي تدفع نظير أو الإمدادات الطبية التي تستخدم في تقد

خدمات المعلمين، واستملاك الأصول غير المتداولة التي تستخدم في تقديم تلك الخدمات )مستشفى 
أو سيارة إسعاف على سبيل المثال(، وشراء الخدمات الفردية من مقدمي خدمات خارجيين. تتم 

مة وفقا  لمعايير أخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام. وفي محاسبة تلك العقود أو الاتفاقيات الملز 
بعض الحالات، قد تؤدي تلك الترتيبات إلى إنشاء مخصصات، على سبيل المثال، عندما يصبح 
العقد أو الترتيب الملزم مرهقا . ومع ذلك، تتعلق تلك المخصصات بالترتيبات الملزمة ولا تستهدف 

 مهور العام.تقديم الخدمات الفردية للج
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 عرض الخدمات الجماعية والفردية والإفصاح عنها
تعرض المنشأة وتفصح عن معلومات عن الخدمات الفردية والجماعية وفقا  للمعايير الأخرى  .18 تطبيق

 ، 1للمحاسبة الدولية في القطاع العام ، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ،"بيانات التدفق النقدي " 2محاسبة الدولي في القطاع العام ، ومعيار العرض البيانات المالية

 ."إعداد التقارير عن القطاعات "18ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

من المنشأة أن "تعرض"، إما في صدر بيان  1يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .19 تطبيق
صاريف باستخدام تصنيف يعتمد إما على طبيعة الأداء المالي أو في الإيضاحات، تحليلا  للم

المصاريف أو على وظيفتها في المنشأة، وعلى المنشأة اختيار الطريقة التي تقدم معلومات ملائمة 
 تلبي مطلب العرض العادل." 

 
عندما تعرض المنشأة معلومات بناء  على طبيعة المصروفات، تدرج الخدمات الفردية والخدمات  .20 تطبيق

صر معينة مثل تكاليف منافع الموظفين على سبيل المثال. عندما تعرض المنشأة الجماعية في عنا
معلومات بناء  على وظيفة المصاريف في المنشأة، يمكن عرض الخدمات الفردية والخدمات 
الجماعية باعتبارهما عناصر سطر منفصلة أو يمكن تجميعهما في نفس العناصر وفقا  لأهميتهما 

 النسبية.  
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 تنتاجاتأساس الإس
 لكن لا يشكل جزء  منه. 19يرافق أسس الإستنتاج هذه معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

التحسينات على معايير نتيجة للجزء الثاني من  19مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 لمعنيةالأطراف االتي أثارتها  المواضيع: 2015المحاسبة الدولية في القطاع العام 

الأطراف المعنية أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد أشارت بشكل غير متسق  رأت. 1إستنتاج
بها للبيع ومجموعات التصرف. وخلص مجلس معايير  المحتفظإلى الأصول غير المتداولة 

الأصول  " 5ية المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المال
قد يكون ملائما  فقط للقطاع العام في  " الغير متداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة

 -ظروف معينة، للأسباب التالية:
خلال سنة واحدة بسبب مستويات الاعتماد  بيع الأصول في القطاع العام قد لا يتم (أ)

المعلومات التي يتم تقديمها وفقا  للمعيار  المطلوبة. ويثير ذلك تساؤلات حول علاقة واتساق
. وبشكل خاص، يشير مجلس معايير المحاسبة الدولية في 5الدولي لإعداد التقارير المالية 

، لا يتم استهلاك 5 أنه بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير الماليةإلى القطاع العام، 
دى مجلس معايير المحاسبة الدولية في الأصول الغير متداولة المحتفظ بها برسم البيع. ول

الوقت ويرى أن  طويلة منالقطاع العام مخاوف فيما يخص عدم استهلاك الأصول لفترات 
 ذلك قد يكون غير ملائم.

توزيع بدون التحويل أو اليتم التصرف في كثير من الأصول في القطاع العام من خلال  (ب)
يتعامل  5دولي لإعداد التقارير المالية مقابل أو في نظير مقابل اسمي. ولأن المعيار ال

لقيمة العادلة، فإن متطلبات الإفصاح والقياس قد لا تقدم معلومات ذات وفقا  لبالمبيعات 
علاقة عن هذه التحويلات. وعلى أي حال، يعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

 5عداد التقارير المالية القطاع العام بأن متطلبات الإفصاح والقياس في المعيار الدولي لإ
 عندما يكون من المستهدف أن تتم المبيعات وفقا  للقيمة العادلة. ةكون ملائمتقد 

كثير من العمليات المتوقفة في القطاع العام هي عمليات قدمت قبل ذلك خدمات بدون  (ج)
ل مع يتعام 5مقابل أو بمقابل اسمي. وفي حين أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

العمليات المتوقفة التي كانت إما وحدات مولدة للنقد أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد 
متطلبات  إلا أنفها باعتبار أنها محتفظ بها للبيع، يقبل أن يتم تصن وقبل التصرف أ

لقطاع العام. وعلى أي ا في لعمليات المتوقفةبامعلومات ذات علاقة قد لا تقدم الإفصاح 
أن متطلبات الاعتراف في بترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حال، يع

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قد تكون ملائمة عندما تكون العمليات المتوقفة قد 
  كانت سابقا  إما وحدات مولدة للنقد أو واحدة أو أكثر من مجموعة الوحدات المولدة للنقد.

 

عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد خلص إلى أن المعيار الدولي لإعداد ن مجلس مولأ
سيكون ملائما  في القطاع العام فقط في ظروف محددة، فقد وافق مجلس معايير  5التقارير المالية 

م المحاسبة الدولية في القطاع العام على إزالة الإشارة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العا
إلى المعايير المحاسبية الدولية أو المحلية التي تتعامل مع الأصول الغير متداولة المحتفظ بها 
برسم البيع والعمليات المتوقفة. ولدى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مخاوف 
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اد التقارير ؤدي أن تتبني المنشآت المعيار الدولي لإعدتبشأن الاحتفاظ بهذه الإشارات الذي قد 
وقد أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى  في ظروف غير ملائمة. 5المالية 

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات  " 3أن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
مليات التي لا يتم ، يقدم إرشادات بشأن اختيار السياسات المحاسبية للع" المحاسبية والأخطاء

تناولها بشكل خاص من خلال معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. يسمح هذا الإرشاد 
عندما ترى  5للمنشآت بتطبيق سياسة محاسبية متسقة مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

 المنشأة أن ذلك ملائما .
 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة  إصدارنتيجة  19عام مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال
 2016بريل إفي  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من قبلالدولية في القطاع العام 

قابلية تطبيق معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدارا  بعنوان  أصدر. 2إستنتاج
. يعدل هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة 2016في أبريل  طاع العامالمحاسبة الدولية في الق

 -الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  (أ)

النطاق من كل مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم  بخلافعلى "منشآت القطاع العام 
 معيار؛

"، متى ةاستبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح "المنشآت التجارية العام (ب)
 كان ذلك ملائما ؛ و

من خلال توفير  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقرة  (ج)
المحاسبة الدولية في وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير 

 القطاع العام.
 

 .1تم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 

"  42نتيجة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  19مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المنافع الاجتماعية" 

عند إصدار هذا المعيار، استُبعدت من نطاقه الأحكام والالتزامات المحتملة "الناتجة عن المنافع  . 3تاجستنإ
الاجتماعية التي تقدمها المنشأة والتي لا تحصل نظيرها على مقابل بشكل مباشر بما يقارب قيمة 

النظر التي البضائع والخدمات المقدمة، من المستفيدين من تلك المنافع". يعكس ذلك وجهة 
سادت آنذاك بأنه لابد من إعادة دراسة كلا  من )أ( تحديد ما يشكل الحدث المُلزم، و)ب( يتطلب 

 قياس الالتزام او المسؤولية مزيدا من الدراسة.
 

لم يحظر هذا المعيار، على أي حال، الاعتراف بالأحكام المتعلقة بالمنافع الاجتماعية، واشترط  . 4ستنتاجإ
 ا تختار المنشأة أن تعترف بمخصص لهذا التعهد.الإفصاح عندم

 
، جميع المنافع الاجتماعية )وفقا  42بعد إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 5ستنتاجإ

لتعريفها الوارد في ذلك المعيار( ستتم محاسبتها وفقا  لذلك المعيار. وبالتالي تمت مراجعة هذا 
لمنافع الاجتماعية في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المعيار ليتم استبعاد جميع ا

42 . 
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نتيجة لوثيقة  الخدمات الفردية والجماعية  19مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2020(، التي صدرت في يناير 19)تعديلت على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 لفرديةالخدمات الجماعية وا
لأول مرة، استثيت الفقرة التالية من نطاق  19عندما صدر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 6ستنتاجإ

الاجتماعية التي تقدمها المنشأة  منافعالمعيار "المخصصات والالتزامات المحتملة التي تنشأ عن ال
ت التي تقدمها بشكل مباشر من متلقي والتي لا تحصل نظيرها على قيمة مقاربة لقيمة السلع والخدما

بمصطلحات "  الاجتماعية منافعال"  19." يصف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام منافعتلك ال
عامة مثل "السلع والخدمات أو غيرها من المنافع التي تقدم لتحقيق أهداف السياسة الاجتماعية 

 :منافعللحكومة." وقد تشمل تلك ال
الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات تقديم خدمات  (أ)

الاجتماعية للمجتمع. في كثير من الحالات، لا يوجد اشتراط أن يدفع المستفيدون من تلك 
 الخدمات مبلغا  يساوي قيمة هذه الخدمات؛

بين القدامى، وغيرهم. للأسر، وكبار السن، والمعاقين، والعاطلين عن العمل، والمحار  منافعدفع  (ب)
مالية للأشخاص والمجموعات في  منافعبمعنى أن الحكومة على جميع المستويات قد تقدم 

المجتمع ليتمكنوا من الحصول على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم الخاصة، أو تكمل نقص 
 الدخل الذي يحصلون عليه.

 

. عدل 2019في يناير  " الاجتماعية المنافع " 42 صدر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . 7ستنتاجإ
التي  منافع، والذي يستثني من نطاقه الآن ال19المعيار  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

)بمعنى التحويلات النقدية )وتشمل معادلات 42تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
ثر المخاطر الاجتماعية، وذلك بدلا  من المعاملات الأوسع نطاقا  التي كان النقد(( التي تقدم لتخفيف أ

يشار إليها سابقا  بالمنافع الاجتماعية(. وترتب على ذلك التعديل أن يدخل في نطاق معيار المحاسبة 
أي مخصصات أو التزامات محتملة تنشأ عن المعاملات التي كان قد تم  19الدولي في القطاع العام 

، والتي لا تقع في نطاق معيار 19اؤها سابقا  من نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام استثن
. ولذا وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 42 المحاسبة الدولي في القطاع العام

بة الدولي في على تقديم إرشادات عن محاسبة تلك المعاملات. وكما أشرنا سابقا  في معيار المحاس
، كان من أهم شواغل الأطراف المعنية هو ما إذا كان مخصصا  ما سينشأ فيما يتعلق 19القطاع العام 

 بتلك المعاملات.
 

أشير إلى هذه المعاملات في الورقة التشاورية التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية في  . 8ستنتاجإ
(، 2017)التي صدرت في أغسطس  والمصاريف غير التبادليةمحاسبة الإيرادات القطاع العام بعنوان 

مثل "الخدمات الجماعية" و"الخدمات العامة التي تقدم للجميع". )ووفقا  لما تم توضيحه في فقرة 
(، قرر المجلس فيما بعد أن يستبدل مصطلح "الخدمات العامة التي تقدم للجميع" 10الاستنتاج 

تلك الورقة التشاورية، عبر المجلس عن رأي أولي يفيد بأن بمصطلح "الخدمات الفردية"(. وفي 
"المعاملات غير التبادلية التي ترتبط بالخدمات العامة التي تقدم للجميع والخدمات الجماعية لا تفرض 
تعهدا  بأداء على متلقي الموارد." ونتيجة لذلك، لن يكون منهج التعهد بالأداء ملائما  للاعتراف 

تبادلية بالنسبة لتلك المعاملات. ودعم المجاوبون على الورقة التشاورية بشكل عام بالمصاريف غير ال
 هذا الرأي الأولي.

 

.  في الورقة التشاورية، أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن منشأة القطاع 9ستنتاجإ
لخدمات العامة التي تقدم للجميع وكذلك العام تتحمل عددا  من التعهدات المستقبلية المتعلقة بتقديم ا

الخدمات الجماعية، وهذه التعهدات هي مظهر من مظاهر الأعمال أو الأنشطة المستمرة التي تقوم 
بها الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى؛ ومع ذلك، فإن التعهدات الحالية فقط هي التي تؤدي 



 المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة

19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل أساس الإستنتاجات    637 

ية المتوقعة بالموارد في حد ذاتها أنه يوجد تعهد إلى ظهور التزامات. ولا تعني التضحية المستقبل
حالي. وبالتالي، رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الخدمات العامة التي تقدم 
للجميع والخدمات الجماعية لا تؤدي إلى ظهور أحداث إلزامية ومن ثم التزامات أو مصاريف قبل 

 تقديم تلك الخدمات للمستفيدين."
 

. ودعم المجاوبون على الورقة التشاورية ذلك الرأي أيضا  بشكل عام، وواقف مجلس معايير المحاسبة 10ستنتاجإ
الدولية في القطاع العام على تقديم إرشادات تطبيق عن محاسبة تلك المعاملات تمشيا  مع المنهج 

لمجاوبين رأوا أن المنصوص عليه في الورقة التشاورية. وأشار المجلس أيضا  إلى أن بعض ا
مصطلح "الخدمات العامة التي تقدم للجميع" يؤدي إلى حدوث لبس، ووافق المجلس على تجنب 
استخدام هذا المصطلح، وبدلا  منه وافق على استخدام مصطلح "الخدمات الفردية"، وهو المصطلح 

تخدم في الأعمال الذي يتسق مع المصطلح الوارد في الإحصائيات المالية الحكومية والمصطلح المس
 السابقة للمجلس التي تتناول المنافع الاجتماعية. 

 

. وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أنه من الملائم أن تتم محاسبة تقديم تلك 11ستنتاجإ
و الخدمات وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى وذلك بسبب أن الالتزامات أ

مصاريف تقديم الخدمات الفردية والجماعية لا تنشأ قبل تقديم تلك الخدمات للمنتفعين. على سبيل 
، المصاريف التي يتم "منافع الموظفين " 39المثال، يتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 " 12القطاع العام تكبدها لتشغيل موظفين في تقديم تلك الخدمات، أما معيار المحاسبة الدولي في 
، فيتناول المصاريف التي يتم تكبدها لتقديم السلع للأفراد والأسر، ومعيار المحاسبة الدولي "المخزون 

، يتناول الالتزام لمالي الذي قد يتم تكبده لاستملاك السلع "الأدوات المالية " 41في القطاع العام 
 والخدمات. 

 

ت أو مصاريف تقديم الخدمات الفردية والجماعية لا تظهر قبل تقديم تلك .  واتفاقا  على أن الالتزاما12ستنتاجإ
الخدمات للمنتفعين، لاحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه بالرغم من اختلاف 
طبيعة الخدمات الفردية عن الخدمات الجماعية، إلا أن الأساس المنطقي  وراء عدم نشوء مخصص 

ئات تلك المصاريف كان متشابها. ووافق المجلس على أن الإرشادات ينبغي أن مسبق بالنسبة لف
 تعكس ذلك.

 

. لاحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الخدمات الجماعية هي عبارة عن أعمال 13ستنتاجإ
القطاع العام من معيار المحاسبة الدولي في  26أو أنشطة مستمرة بالنسبة للحكومات. وتنص الفقرة 

على أنه "لا يتم الاعتراف بمخصص بالنسبة للتكاليف التي تحتاج المنشأة لتكبدها لتستمر في  19
تقديم الأنشطة المستمرة في المستقبل." وبالتالي، وافق المجلس على أن الاعتراف بمخصص 

لدولي في القطاع من معيار المحاسبة ا 26للخدمات الجماعية سيناقض المتطلبات الواردة في الفقرة 
 .19العام 

 

وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن الخدمات الفردية هي أعمال مستمرة  . 14ستنتاجإ
للحكومة، مثلها مثل الخدمات الجماعية، وأن الاعتراف بمخصص لتلك الخدمات سيناقض أيضا  

 .19سبة الدولي في القطاع العام من معيار المحا 26المتطلبات الواردة في الفقرة 
 

. ونظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا كان من المطلوب الإفصاح بشكل 15ستنتاجإ
معين عن الخدمات الجماعية والفردية، وخلص إلى أن المتطلبات الحالية الواردة في معيار 

، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع "نات الماليةعرض البيا" 1المحاسبة الدولي في القطاع العام 
إعداد التقارير  " 18، و معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " بيان التدفقات النقدية " 2العام 

، ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المختلفة التي تتناول المعاملات الخاصة "عن القطاعات
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كافية لتلبية احتياجات المستخدمين. وبالتالي وافق مجلس معايير المحاسبة ستقدم جميعها معلومات 
 الدولية في القطاع العام على ألا يشترط إفصاحات معينة بالنسبة للخدمات الجماعية والفردية.

 

)تعديلت في حالة الطوارئ  منافعالخدمات الجماعية والفردية وال ،67ردود الفعل على مسودة العرض 
 (19ر المحاسبة الدولي في القطاع العام على معيا

الخدمات الجماعية ، 67. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسودة العرض 16ستنتاج إ
( في 19)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في حالة الطوارئ  منافعوالفردية وال

 .2019يناير 
 

مجاوبون بشكل عام المقترحات المتعلقة بالخدمات الفردية والجماعية، ولكنهم أثاروا عددا  من .  دعم ال17ستنتاجإ
الموضوعات ليأخذها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بالحسبان عند وضع اللمسات 

 النهائية على التعديلات.
 

الفردية والخدمات الجماعية. وقرر مجلس .  يرتبط عدد من تلك الموضوعات بتعريفات الخدمات 18ستنتاجإ
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ألا يدخل أي تغيرات على التعريفات، وذلك للأسباب 

 -التالية:
تساءل بعض المجاوبين عما إذا كان من المطلوب وجود تعريفين إذا كانت المعالجة  (أ)

لاف بين طبيعة الخدمات الجماعية المحاسبية واحدة. واعتبر المجلس أن حقيقة وجود اخت
وطبيعة الخدمات الفردية تعني أن الاحتفاظ بتعريفين منفصلين هو أمر ملائم. وأشار 
المجلس أيضا  إلى أن ذلك الأمر سيتسق مع المنهج المتبع في الإحصائيات المالية 

 الحكومية. 
دية وأن ذلك ينبغي وعلق المجاوبون بأن الخدمات الجماعية والفردية هي معاملات غير نق (ب)

أن ينعكس في التعريفات. وقرر المجلس أن يشير بشكل خاص للطبيعة غير النقدية 
 للخدمات الجماعية والفردية في إرشادات التطبيق.

وتساءل بعض المجاوبون عن سبب أن تعريف الخدمات الجماعية لا يشير إلى السلع على  (ج)
أن الأصول )مثل أعمدة الإنارة( التي عكس تعريف الخدمات الفردية. وأشار المجلس إلى 

تستخدم لتقديم الخدمات الجماعية قد تمت الإشارة إليها في الإحصائيات المالية الحكومية 
على أنها سلع جماعية، ومع ذلك تظل هذه الأصول تحت سيطرة المنشأة ولا تنقل إلى 

الخدمات  متلقي الخدمات. وبالتالي، وافق المجلس على عدم إدراج سلع في تعريف
 الجماعية.

واقترح أحد المجاوبين تعديل تعريف الخدمات الجماعية والخدمات الفردية ليشير إلى  (د)
الخدمات التي تقدم باستمرار. واعتبر المجلس أن ذلك الأمر قد تمت بالفعل الإشارة إليه 

لقطاع ضمنا  في وصف الخدمات الجماعية والفردية باعتبارها أعمالا  مستمرة تؤديها منشآت ا
العام، ووافق على أنه لا توجد حاجة لتغيير التعريفات. وأشار المجلس إلى أنه قد ترتب على 
حقيقة الاستمرار في تقديم الخدمات الجماعية والفردية عدم الاعتراف بمخصص نظرا  لأن 
الحدث السابق الذي أدى لظهور التعهد الحالي يقع بالتزامن مع تقديم الخدمات التي تفي 

 التعهد.  بهذا
 

. مزيد من الموضوعات المتعلقة بمحاسبة الخدمات الجماعية والفردية. كان هناك دعما  قويا  19ستنتاجإ
لمقترحات عدم الاعتراف بمخصص لتلك المعاملات، ولكن اعتبر بعض المجاوبين أن الأساس 

ايير المحاسبة المنطقي وراء ذلك يحتاج لتعزيز. وبعد النظر في تلك التعليقات، توصل مجلس مع
 الدولية في القطاع العام إلى النتائج التالية: 
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علق بعض المجاوبين بأن الخدمات الجماعية والفردية، رغم كونها أعمالا  مستمرة تؤديها  (أ)
منشآت القطاع العام، إلا أنها ليست مستقلة عن الإجراءات المستقبلية للمنشأة، وفقا  لوصفها 

. واعتبر هؤلاء 19المحاسبة الدولي في القطاع العام  من معيار 27الوارد في الفقرة 
المجاوبون أنه ينبغي مناقشة ذلك الأمر في الإصدار الأخير. ووافق مجلس معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن ذلك سيكون صحيحا  في بعض الحالات، ولكنه 

قانونيا  يحتم على الحكومات أو  أشار إلى أنه في كثير من دوائر الاختصاص، يوجد اشتراطا  
غيرها من منشآت القطاع العام تقديم الخدمات الجماعية. ورغم أنه ستوجد بعض العناصر 
التي تخضع للتقدير الشخصي حول كيفية تقديم الخدمات، إلا أن التعهد بتقديم تلك الخدمات 

اع العام على عدم إدراج يظل قائما . وبالتالي، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القط
 هذا الموضوع.

، أقر مجلس 42وأشار المجاوبون إلى أنه في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ب)
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن بعض الأطراف المعنية قد اعتبرت أن المنشأة 

تقدمها في المستقبل دون أن إذا اعترفت بقدر كبير من الالتزامات بالنسبة للخدمات التي س
تعترف بالضرائب المستقبلية التي تدفع نظير تلك الخدمات فإنها على الأرجح لن تلبي 
أهداف التقرير المالي والخصائص النوعية. واعتبر المجاوبون أن هذا الأساس المنطقي 

لدولية ينطبق بالتساوي على الخدمات الجماعية والفردية. ووافق مجلس معايير المحاسبة ا
 في القطاع العام على هذا الرأي. 

علق بعض المجاوبين بأنه رغم عدم إنشاء مخصص عن نوايا المنشأة لتقديم الخدمات  (ج)
الجماعية والفردية للجمهور العام، إلا أن مخصصا  قد ينشأ عن الترتيبات الملزمة التي تقدم 

لى إدراج إرشادات إضافية من خلالها تلك الخدمات. واتفق المجلس على هذا الرأي ووافق ع
 لهذا الغرض. 

وأعرب بعض المجاوبون عن قلقهم فيما يتعلق بالمعالجة المقترحة للقسائم والواردة في مسودة  (د)
، وتساءلوا عما إذا كانت تنبغي معالجتها بنفس طريقة معالجة برامج الولاء مثل 67العرض 

ت الطيران.  وتقبل مجلس معايير برامج التسهيلات التي تمنح للمسافرين الدائمين في شركا
المحاسبة الدولية في القطاع العام هذه المخاوف، وأشار إلى أن المعالجة الملائمة )من حيث 
الأحداث السابقة وبالتالي نقطة الاعتراف( ستتنوع وفقا  للشروط المرفقة بالقسائم.  ووافق 

 ك الظروف.المجلس على أنه من الملائم أن يتم إعداد إرشادات لتناول تل
 

 الإغاثة في حالات الطوارئ 
. أدرج مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مقترحات للمحاسبة عن الإغاثة في حالات 20ستنتاجإ

ورغم دعم كثير من المجاوبين لتقديم تلك الإرشادات، إلا أنه قد  .67الطوارئ في مسودة العرض
ن أنه سيكون من المطلوب تعريف الإغاثة في حالات ظهرت بعض القضايا. حيث اعتبر المجاوبو 

الطوارئ، بغض النظر عن حقيقة أن الممارسات التي تختلف باختلاف دوائر الاختصاص 
ستصعب ذلك الأمر. وتساءل المجاوبون أيضا  عما إذا كان التمييز المقترح بين الإغاثة في 

والإغاثة في حالات الطوارئ التي تقدم حالات الطوارئ باعتبارها عملا  مستمراُ تؤديه الحكومة 
باعتبارها رد فعل في حالات طوارئ بعينها هو تمييز ملائم في جميع الحالات، وما إذا كان يمكن 
تطبيقه باستمرار. وتساءل المجاوبون أيضا  عن الكيفية التي تنبغي بها محاسبة المساعدات 

 رئ.الأخرى التي لا تقع في نطاق الإغاثة في حالات الطوا
  

في ضوء هذه الشواغل، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عدم المضي قدما   .21ستنتاجإ
. 67فيما يخص الإرشادات المقترحة عن الإغاثة في حالات الطوارئ الواردة في مسودة العرض 

 . 2021لعام وقرر المجلس النظر في ذلك الأمر عند إعداده لمشاروات العمل النصف السنوية 
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 :جرّاء فيروس كورونا المستجد 19مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تأجيل تواريخ النفاذ

الخدمات الجماعية نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدارا  بعنوان   . 22ستنتاجإ
وذلك في ( 19 العام تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع) والفردية

وعند وضع اللمسات النهائية على تلك التعديلات، قرر المجلس أنه على . 2020يناير
المنشأة أن تطبق تلك التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية 

 . أو بعد ذلك 2022يناير  1من 
 

حاسبة الدولية في القطاع العام أثر جائحة ، ناقش مجلس معايير الم2020في يونيو  . 23ستنتاجإ
الكورونا على إعداد التقارير المالية، وأشار المجلس إلى أن الجائحة قد خلقت ضغطا  
كبيرا  على الموارد التي كانت منشآت القطاع العام ستخصصها لتطبيق تلك التعديلات 

 . لولا وقوع الجائحة
 

في أوقات الإضطرابات الجسيمة سيتيح فترة سماح  وخلص المجلس إلى أن التأجيل  . 24ستنتاجإ
تشغيلية تحتاجها منشآت القطاع العام بشدة، وبالتالي قرر المجلس أن يقترح التأجيل لمدة 

 .عام واحد لتاريخ نفاذ تلك التعديلات
 

لم يقترح المجلس أي تغييرات على التعديلات بخلاف تأجيل تاريخ النفاذ، ويستمر   . 25ستنتاجإ
 .اح بالتطبيق المبكر للتعديلاتالسم

 

التحسينات على معايير المحاسبة  بسبب  19مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2022الدولية في القطاع العام، 

أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام النظر في المراجعات التي تمت   .26ستنتاجإ
المدرجة في العقود  الالتزامات والأصول المحتملة"  37دوليعلى معيار المحاسبة ال

التي أصدرها ( 37تعديلات على معيار المحاسبة الدولي )تكلفة الوفاء بالعقود  -المرهقة
، وراجع الأساس المنطقي والموضح في 2020مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو

بالقطاع العام يستدعي عدم  أساس الاستنتاجات وتوصل إلى أنه لا يوجد سبب خاص
 .تطبيق تلك التعديلات



 المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة

19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل    641 

 إرشادات التنفيذ
منه.  شكّل جزء  تلا  الكنه 19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ هذه رافق ت  

 

 الإعتراف
 .ديسمبرتقاريرها المالية في الحادي والثلاثين من تقدم إن كافة المنشآت الواردة في الأمثلة  .1تنفيذ

يُفترض إمكانية إجراء تقدير موثوق لأي  من التدفقات الصادرة. وقد تؤدي  ،وفي جميع الحالات
لم يتم تناول هذا الجانب و  -قيمة الأصول إنخفاضالظروف الموصوفة في بعض الأمثلة إلى 

 في الأمثلة.
 

قة بشكل إن الإشارة إلى المراجع المذكورة في الأمثلة تبين فقرات المعيار ذات الصلة الوثي .2تنفيذ
 خاص ويجب قراءة الملحق ضمن السياق الكامل للمعايير.

 
عندما يكون أثر القيمة  وذلك إن الإشارة إلى "أفضل تقدير" هي إشارة لمبلغ القيمة الحالية، .3تنفيذ

 ملموسا . للنقود الزمنية 
 

 الضمانات
بيعها ها ضمن الحكومة و ستخدامتقوم دائرة حكومية معينة بتصنيع معدات البحث والإنقاذ لإ .4تنفيذ

للمشترين فيما يتعلق بمنتجات معينة. ضمانات . وتمنح الحكومة في وقت البيع للجمهور
، بتصليح عيوب ستبدالوبموجب شروط البيع تتعهد الحكومة، من خلال الإصلاح أو الإ

على التجربة السابقة، فمن  ا  التصنيع التي تظهر خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ البيع. وبناء
 . الضمانات( أن تكون هناك مطالبات بموجب إحتمالا   كثرالأي من )أالمرجح 

 
 التحليل
تؤدي إلى بضمان الحدث الملزم هو بيع المنتج  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام
 قانوني.  إلتزامنشوء 

 
 - التسديدأو الإمكانيات الخدمية في  قتصاديةلمنافع الإبامثلة تصادر للموارد المالتدفق ال

   (.32الفقرة  أنظرككل )مرجح للضمانات أمر 
 

تقدير لتكاليف إصلاح المنتجات المباعة في لأفضل معين بمخصص  الإعترافيتم  -النتيجة
 (. 32و 22الفقرتين  أنظر)الضمان تاريخ التقرير أو قبل ذلك بموجب 

 

 فعلياا  رهصدو  تشريع من المؤكد - الأراضي الملوثة
ت الحكومة المحلية إحتفظعلى أرض قريبة من ميناء. وقد  تودعا  تملك حكومة محلية ما مس .5تنفيذ

بملكية الأرض لأنها قد تحتاجها للتوسع المستقبلي في عمليات الميناء الخاصة بها. وعلى 
مجموعة من المزارعين الأرض كمكان لتخزين المواد إستأجرت مدى العشر سنوات الماضية، 

الوطنية عن نيتها سن تشريع بيئي يقضي بأن يقبل  الكيميائية الزراعية. ثم أعلنت الحكومة
مالكو العقارات مسئوليتهم عن التلوث البيئي، بما في ذلك تكلفة تنظيف الأراضي الملوثة. 
ونتيجة لذلك، واجهت الحكومة المحلية سياسة كيماوية محفوفة بالمخاطر وبدأت بتطبيق 
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صبح من الواضح أن المواد الكيميائية السياسة على أنشطتها وممتلكاتها. وفي هذه المرحلة أ
لرجوع القدرة على االزراعية قد لوثت الأرض المحيطة بالمستودع. وليس لدى الحكومة المحلية 

إلى المزارعين أو شركة التأمين لتحصيل تكاليف التنظيف. وفي الحادي والثلاثين من ديسمبر 
يقضي بتنظيف الأرض  دة قانون مسو إقرار أنه سيتم  فعليا  ، كان من المؤكد 2001من عام 

 بعد نهاية السنة بفترة قصيرة.  التي تم تلويثها سابقا  
 

 التحليل
الحدث الملزم هو تلوث الأرض بسبب التأكد الفعلي  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام

 من سن التشريع الذي يقضي بالتنظيف. 
 

 -في السدادأو الإمكانيات الخدمية  صاديةقتلمنافع الإفي امثلة تصادر للموارد المالتدفق ال
 .مرجحأمر 

 

 22الفقرتين  أنظرتقدير لتكاليف التنظيف )لأفضل  معين بمخصص الإعترافيتم  - النتيجة
 (.30و

 

 الإستنتاجي الإلتزامالتلوث و 
تتعهد بموجبها بتنظيف كامل التلوث الذي سببته. الإنتشار لدى حكومة ما سياسة بيئية واسعة  .6تنفيذ

سجل بتنفيذ هذه السياسة، ولا يوجد تشريع بيئي مناسب في السلطة. وخلال سير تمرين  ولديها
بحري تحطمت سفينة ما وتسربت منها كمية كبيرة من النفط. ووافقت الحكومة على دفع 

 تكاليف التنظيف الفوري والتكاليف المستمرة لمراقبة ومساعدة الحيوانات والطيور البحرية.
 

 التحليل
 إلتزامالحدث الملزم هو تلوث البيئة، الذي يؤدي إلى  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام

بأن الحكومة ستقوم  مشروعا   توقعا  أوجدا لأن السياسة والسلوك السابق للحكومة قد إستنتاجي 
 بتنظيف التلوث. 

 

 -في السداد أو الإمكانيات الخدمية قتصاديةلمنافع الإا في مثلةتصادر للموارد المالتدفق ال
 .مرجحأمر 

 

 22الفقرتين  أنظرتقدير لتكاليف التنظيف )لأفضل  معين بمخصص الإعترافيتم  -النتيجة
 (.30و

 

 محجر الحصى
قطاع خاص. في على أساس تجاري من شركة مستأجرة تدير حكومة محجر حصى على أرض  .7تنفيذ

أبرمت مع مالكي  ية التيتفاقالحصى لتشييد الطرقات وصيانتها. وتتطلب الإ إستخداميتم 
 إستبدالالأرض من الحكومة ترميم موقع المحجر بإزالة كافة المباني وإعادة تشكيل الأرض و 

من تكاليف الترميم النهائية بإزالة مباني المحجر وترميم الموقع،  %60التربة السطحية. وترتبط 
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مباني المحجر الحصى. وفي تاريخ التقرير، تم تشييد  إستخراجبعمليات  %40في حين ترتبط 
 أي حصى.  إستخراجوبدأت عمليات حفر الموقع لكن لم يتم 

 

 التحليل
إن تشييد المباني وحفر المحجر يؤديان إلى نشوء  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام

ية لإزالة المباني وترميم الموقع ويكون بالتالي حدث ملزم. غير تفاققانوني بموجب بنود الإ إلتزام
 إستخراجبمعالجة الضرر الذي ستتسبب به عمليات  إلتزاميوجد في تاريخ التقرير أنه لا 

 الحصى. 
 

 -في السدادأو الإمكانيات الخدمية  قتصاديةلمنافع الإا في مثلةتصادر للموارد المالتدفق ال
 .مرجحأمر 

 

ية من التكاليف النهائ %60الـتقدير لنسبة لأفضل  معين بمخصص الإعترافيتم  - النتيجة
(. ويتم تضمين هذه التكاليف كجزء من 22الفقرة  أنظرالتي ترتبط بإزالة المباني وترميم الموقع )

 إستخراجمن التكاليف التي تنشأ من خلال  %40بنسبة  الإعترافتكلفة المحجر. في حين يتم 
 الحصى.   إستخراجوذلك على نحو مستمر عندما يتم إلتزام الحصى على أنها 

 

 قيمةرد السياسة  
وكالة مخازن حكومية تدير مؤسسة شراء مركزية وتتيح للجمهور شراء المؤن الفائضة، ولديها  .8تنفيذ

 لتزاممشتريات الزبائن غير الراضيين، على الرغم من  أنها غير خاضعة لإ رد قيمةسياسة 
 .الخاصة بهذه الوكالة معروفة عموما  رد القيمة قانوني للقيام بذلك. إن سياسة 

 

 التحليل
هو بيع المؤن، الذي يؤدي إلى  إن الحدث الملزم -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق تزامالإل

لدى زبائنها بأنها  مشروعا   لأن طريقة عمل الوكالة قد خلقت توقعا  الإستنتاجي  الإلتزامنشوء 
 المشتريات. برد قيمة سوف تقوم 

 

 - السدادمكانيات الخدمية في أو الإ قتصاديةلمنافع الإفي امثلة تصادر للموارد المالتدفق ال
 (.32الفقرة  أنظر) ثمنهالإستعادة من المحتمل أن يُرد جزء من البضائع 

 

 18الفقرات  أنظر) رد القيمةتقدير لتكاليف لأفضل  معين بمخصص الإعترافيتم  - النتيجة
 (.32و 25، 22 (،الإستنتاجي الإلتزام)تعريف 

 

 تقريرالتنفيذ قبل تاريخ العدم  –إغلق قسم 
 

إغلاق قسم في مؤسسة حكومية. ولم يتم تبليغ القرار  2004 ديسمبر 12قررت حكومة ما في  .9تنفيذ
خطوات أخرى لتنفيذ  إتخاذ( ولم يتم 2004ديسمبر 31لأي من المتأثرين به قبل تاريخ التقرير )

 القرار. 
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 التحليل
  

 . إلتزامتالي لا يوجد لم يكن هناك حدث ملزم وبال -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام
 

 (.83و 22الفقرتين  أنظربأي مخصص ) الإعترافلا يتم  -النتيجة
 

 التنفيذ قبل تاريخ التقرير -ة بمصادر خارجية لقسم معينستعانالإ
 

ستعانة بمصادر خارجية لقسم معين من دائرة ، قررت حكومة ما الإ2004 ديسمبر 12في  .10تنفيذ
ة بمصادر ستعانلحكومة على خطة تفصيلية للإ، ووافقت ا2004 ديسمبر 20حكومية. وفي 

 متكررة لموظفي القسم. خارجية للقسم، وتم إرسال إشعارات
 

 التحليل 
 

الحدث الملزم هو تبليغ القرار للموظفين، الذي  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام
ة ستعانبالإ صحيحا   منذ ذلك التاريخ، لأنه يخلق توقعا  إستنتاجي  إلتزاميؤدي إلى نشوء 

 بمصادر خارجية للقسم. 
 

 .مرجحأمر  - في السدادأو الإمكانيات الخدمية  قتصاديةصادر للموارد الإالتدفق ال
 

تقدير لتكاليف لأفضل  2004 ديسمبر 31بمخصص معين في  الإعترافيتم  -النتيجة
 (. 83و 22الفقرتين  أنظرة بمصادر خارجية للقسم )ستعانالإ

 
 تركيب مرشحات الهواءالشرط القانوني ل

تم الطلب من منشأة حكومية محلية تركيب مرشحات هواء جديدة في  ،بموجب تشريع جديد .11تنفيذ
 . ولم تقم المنشأة بتركيب مرشحات الهواء. 2005 يوينو 30مبانيها العامة بحلول 

 

 التحليل 
 2004 ديسمبر 31)أ( في تاريخ تقرير  

 لأنه لا يوجد حدث ملزم سواء   إلتزاميوجد لا الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق  الإلتزام
 لتكاليف تركيب مرشحات الهواء أو للغرامات بموجب التشريع. 

 

ومن  22الفقرات  أنظربأي مخصص لتكلفة تركيب المرشحات ) الإعترافلا يتم  -النتيجة
 (.27إلى  25

 

 التحليل
 2005 ديسمبر 31)ب( في تاريخ تقرير 
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بتكاليف تركيب مرشحات  إلتزام أيضا  لا يوجد  -ملزم سابقالحالي نتيجة لحدث  الإلتزام
قد ينشأ لدفع الغرامات أو  الإلتزامالهواء لأنه لم يقع حدث ملزم )تركيب المرشحات(. غير أن 

 الجزاءات بموجب التشريع بسبب وقوع الحدث الملزم )مخالفة المباني العامة(.
  

يعتمد تقييم  -في السدادأو الإمكانيات الخدمية  قتصاديةلمنافع الإابادر للموارد ـصالق ـتدفال
 . التنفيذية تكبد غرامات وجزاءات المخالفة على تفاصيل التشريع وصرامة إحتمال

 

بأي مخصص لتكاليف تركيب مرشحات الهواء، غير أنه يتم  الإعترافلا يتم  -النتيجة
أن يتم فرضها  تقدير لأي غرامات وجزاءات من المرجحلأفضل  معين بمخصص الإعتراف

 (.27-25ومن  22الفقرات  أنظر)
 

   إعادة تدريب الموظفين نتيجة للتغييرات في نظام ضريبة الدخل

تجري حكومة معينة عدد من التغييرات على نظام ضريبة الدخل. ونتيجة لهذه التغييرات،  .12تنفيذ
من موظفيها ستحتاج دائرة الضريبة )المنشأة المقدمة للتقارير( لإعادة تدريب مجموعة كبيرة 

المستمر لنظام الخدمات المالية. وفي  التطبيقلضمان  التطبيقالإداريين وموظفي مراقبة 
 تاريخ التقرير، لم تحدث إعادة تدريب للموظفين. 

 

 التحليل 
لأنه لم يقع حدث ملزم )إعادة  إلتزاملا يوجد  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام

 التدريب(.
 

 (. 27-25ومن  22الفقرات  أنظربأي مخصص ) الإعتراف لا يتم - النتيجة
 

  لتزاماتالعقد المثقل بالإ 
 

   [ تم إلغائها ] .13تنفيذ
 

 ضمان مفرد
 

 [ تم إلغائها ]  .14تنفيذ
 
 

 قضية محكمة 
 

، ومن المحتمل أن ذلك 2004لقي عشرة أشخاص مصرعهم بعد تناولهم لوجبة غداء في عام  .15تنفيذ
مطعم في متحف عام )المنشأة المقدمة للتقارير(.  نتيجة لتسمم الطعام من المنتجات التي يبيعها

التي لا وقد بدأت الإجراءات القانونية في السعي للحصول على تعويضات للأضرار من المنشأة 
 31المنتهية في البيانات المالية للسنة إعتماد . وحتى تاريخ عن الحادث اتعترف بمسؤوليته

أنه من المحتمل أن لا تثبت مسئوليتها. لكن لإصدارها، يشير محامو المنشأة ب 2004 ديسمبر
محاموها،  أشار، 2005 ديسمبر 31 المنتهية في المنشأة البيانات المالية للسنة تعدأ عندما 

 بسبب التطورات في القضية، أنه من المحتمل أن تثبت مسؤولية المنشأة. 
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 التحليل
 2004 ديسمبر 31في  (أ)

 

البيانات  إعتمادعلى أساس الأدلة المتاحة عند  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام
 نتيجة للأحداث السابقة.  إلتزامالمالية، لا يوجد 

 

(. ويتم 24و 23الفقرتين  أنظربأي مخصص من قبل المتحف ) الإعترافلا يتم  - النتيجة
ية أي تدفق صادر أمر بعيد الحدوث إحتمالما لم تعتبر  محتمل إلتزامالإفصاح عن المسألة ك

 (.109و 100لفقرتان )ا
 

 التحليل
 2005 ديسمبر 31)ب( في 

 

 حالي. إلتزامعلى أساس الأدلة المتاحة، يوجد  - الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام
 

 التدفق الصادر للموارد المتمثلة في المنافع الإقتصادية أو الإمكانيات الخدمية في السداد
 .مرجحأمر  -

 24 – 22لمخصص بأفضل تقدير لمبلغ تسوية الالتزام )الفقرات يتم الاعتراف با - النتيجة
 (. 109و
 

 الإصلح والصيانة
الصيانة الروتينية، نفقات كبيرة كل عدة سنوات الى تتطلب بعض الأصول، بالإضافة  .16تنفيذ

الرئيسية. ويوفر معيار المحاسبة الدولي الأجزاء  إستبداللعمليات إعادة التركيب أو التجديد و 
الإرشاد حول توزيع النفقات المتصلة  "الممتلكات والمصانع والمعدات" 17 لعامفي القطاع ا

أعمار إنتاجية مختلفة أو أنها تقدم منافع الأجزاء حيث يكون لهذه أجزائه بأصل معين على 
 بنمط مختلف.

 

 لا يوجد متطلب تشريعي -تكاليف التجديد 
 ستبدالمستأجري القطاع العام لإيحتاج فرن تدفئة مبنى مؤجر من دائرة حكومية لعدد من  .17تنفيذ

البطانة  إستخدامبطانته كل خمس سنوات لأسباب فنية. وفي تاريخ التقرير، كان قد مر على 
 ثلاث سنوات. 

 

 التحليل
 حالي.  إلتزاملا يوجد   -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام

 

 (. 27 - 25ومن  22الفقرات  أنظربأي مخصص ) الإعترافلا يتم  - النتيجة
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 ستبدال، لإإلتزاملا يوجد  في تاريخ التقرير لأنهالبطانة  إستبدالبتكلفة  الإعترافلا يتم 
كانت النية لتكبد النفقات وإن حتى  - البطانة بشكل مستقل عن الأعمال المستقبلية للمنشأة

من  وبدلا  البطانة.  إستبدالفي تشغيل الفرن أو  ستمرارتعتمد على قرار المنشأة في الإ
على مدى خمس سنوات. يأخذ الإستهلاك المحاسبي للبطانة بمخصص معين،  الإعتراف

كل بطانة جديدة  إستخدامتم تكبدها حينئذ مع يتتم رسملة تكاليف إعادة تركيب البطانة التي و 
 على مدى الخمس السنوات اللاحقة.  محاسبيا   هاإستهلاكحيث يتم 

 

 متطلب تشريعي  -تكاليف التجديد
من مؤسسة حكومية لرسم الخرائط الفحص الدقيق للطائرة الخاصة بها التي  قانونيا   يُطلب .18تنفيذ

 تستخدم لرسم الخرائط الجوية وذلك مرة واحدة كل ثلاث سنوات.
 التحليل 

 حالي. إلتزاملا يوجد   -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام
 

 (. 27-25من و  22الفقرات  أنظربأي مخصص ) الإعترافلا يتم  - النتيجة
 

بتكاليف الفحص الدقيق للطائرة على أنها مخصص للأسباب نفسها المتعلقة  الإعترافلا يتم 
. وحتى وجود 17فقرة المثال تنفيذ البطانة كمخصص في  إستبدالبتكاليف  الإعترافبعدم 

، ولعدم إلتزامالمتطلب القانوني للفحص الدقيق لا يؤدي إلى أن تكون تكاليف هذا الفحص ك
فقد تتجنب  - لفحص الطائرة بشكل مستقل عن الأعمال المستقبلية للمنشأة مطلوبوجود 

 من خلال بيع الطائرة.   المنشأة النفقات المستقبلية من خلال أعمالها المستقبلية، مثلا  
 لإفصاحات ا

  :98فيما يلي أدناه مثالين على الإفصاحات التي تتطلبها الفقرة 
 الضمانات

مية مسؤولية عن منع الحوادث في أماكن العمل الضمانات في وقت بيع تمنح دائرة حكو  .19تنفيذ
منتجات السلامة الخاصة بها للمشترين. وبموجب شروط الضمان، تتعهد الدائرة الحكومية 
بإصلاح أو إستبدال البنود التي لا تعمل على نحو مرض  خلال سنتين من تاريخ البيع. وفي 

وحدة عملة. ولم يتم خصم  60.000يتألف من تاريخ التقرير، تم الاعتراف بمخصص 
 المخصص حيث أن أثر الخصم غير ملموس. وقد تم الإفصاح عن المعلومات التالية:

 

وحدة عملة لمطالبات الضمان المتوقعة للمنتجات  60.000تم الاعتراف بمخصص من 
لبية هذه النفقات المباعة خلال السنوات المالية الثلاثة الأخيرة. ومن المتوقع أن يتم تكبد غا

     في السنة المالية القادمة، وسيتم تكبد كامل النفقات خلال سنتين من تاريخ التقرير.
 

 تكاليف التفكيك
 

، والتي تستخدم مفاعلا  نوويا  لتطوير 2005ستعترف منشأة أبحاث مملوكة للحكومة في عام  .20تنفيذ
 300لتفكيك البالغة النظائر المشعة المستخدمة في الأغراض طبية، بمخصص لتكاليف ا

-60مليون وحدة عملة. ويتم تقدير المخصص بإفتراض أن التفكيك سوف يحدث خلال فترة 
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سنوات، وفي هذه  110-100سنة، و لكن هناك إحتمال أن لا تتم عملية التفكيك حتى  70
الحالة سيتم تخفيض القيمة الحالية للتكاليف إلى حد كبير. ويتم الإفصاح عن المعلومات 

 الية:الت
 

مليون وحدة عملة لتكاليف التفكيك. ويتُوقع أن يتم تكبد  300تم الاعتراف بمخصص قدره 
، غير أن هناك إحتمال بأن لا يحدث التفكيك 2075و 2065هذه التكاليف ما بين عامي 

-2105. وإذا تم قياس التكاليف على أساس توقع عدم تكبدها حتى 2115-2105حتى 
مليون وحده عمله. وقد تم تقدير  136خفض إلى ما مقداره ، فإن المخصص قد ين2115

المخصص بإستخدام التقنية القائمة على الأسعار الحالية وتم خصمه بإستخدام معدل خصم 
 .  %2حقيقي بنسبة 

 

 إستثناء من الإفصاح
يتم تقديم بعض لم حيث  109فيما يلي أدناه مثال على الإفصاحات التي تتطلبها الفقرة  

 لوضع المنشأة. ا  كبير  ا  من المتوقع أن تسبب ضرر  لأنهات المطلوبة المعلوم
 

وكالة أبحاث حكومية متورطة في نزاع مع شركة معينة تدعي بأن وكالة الأبحاث قد تعدت  .21تنفيذ
ستخدامها لمادة وراثية وتسعى للحصول على تعويض عن الأضرار إفي  إختراععلى حق 

، للإلتزامالأبحاث بمخصص لأفضل تقدير  مليون وحدة عملة. وتعترف وكالة 100بمبلغ 
من المعيار. وقد تم  98و 97ولكنها لا تفصح عن المعلومات التي تتطلبها الفقرتان 

 -الإفصاح عن المعلومات التالية:
 

هناك قضية مرفوعة ضد الوكالة والمتعلقة بالنزاع مع الشركة التي تدعي بأن الوكالة قد 
مليون  100صول على تعويض عن الأضرار بمبلغ تعدت على البراءات وهي تسعى للح

عملة. ولا يتم الإفصاح عن المعلومات التي يتطلبها عادة معيار المحاسبة الدولي في وحدة 
، الإلتزامات والأصول المحتملة" لأنها قد تمس إلى حد كبير "المخصصات19القطاع العام 

 ن الوكالة سترد الدعوى بنجاح.بنتيجة القضية. ويتفق مجلس الإدارة مع الرأي القائل بأ
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 الأمثلة التوضيحية
منه.  شكّل جزء  ت لا الكنه 19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ترافق الأمثلة التوضيحية هذه   

 

 القيمة الحالية لمخصص ما
لية لمخصص ما المبدئي بالقيمة الحا الإعترافيوضح المثال التالي قيود اليومية التي تم تسجيلها عند 

المخصص  بالزيادات في الإعترافاللاحق للزيادات في القيمة الحالية لذلك المخصص. ويتم  الإعترافو 
 (. 70نه مصروف فائدة )الفقرة أعلى 

 

وحدة عملة. ولم يتم تعديل  2.000تبلغ القيمة المتوقعة لمخصص ما في نهاية السنة الخامسة  .1مثال
الإعتبار الذي يأخذ في و تم تقدير معدل الخصم المناسب  لمخاطر. وقدباهذه القيمة المتوقعة 

 . %12نسبة بالمخاطر المرتبطة بهذا التدفق النقدي 
 

 وفيما يلي قيود اليومية لتسجيل المخصص والتغيرات في قيمة المخصص لكل سنة:  .2مثال
 

 من/ حـ:  المصروف       
 إلى/ حـ:   المخصص

 

1134.85  
1134.85 

 ولىنهاية السنة الأ       
 من/ حـ :  مصروف الفائدة

 إلى/ حـ:   المخصص
 

 
136.18 

 

 
 

136.18 

 نهاية السنة الثانية
 من/ حـ :  مصروف الفائدة

 إلى/ حـ:   المخصص
 

 
152.52 

 
 

152.52 

 نهاية السنة الثالثة
 من/ حـ :  مصروف الفائدة

 إلى/ حـ:   المخصص
 

 
170.83 

 
 

170.83 

 نهاية السنة الرابعة
 :  مصروف الفائدةمن/ حـ 

 إلى/ حـ:   المخصص
 

 
191.33 

 
 

191.33 

 نهاية السنة الخامسة
 من/ حـ :  مصروف الفائدة

 إلى/ حـ:   المخصص          

 
214.29 

 
 

214.29 
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 الزيادة  ساباتتحالإ

  1134.85= 5(1.12) /2000القيمة الحالية=  :       الوقت الحالي

 136.18 1271.04= 4(1.12) /2000قيمة الحالية= ال :  نهاية السنة الأولى

 152.52  1423.56= 3(1.12)/2000القيمة الحالية=  :   نهاية السنة الثانية

 170.83 1594.39= 2(1.12)/2000القيمة الحالية=  :   نهاية السنة الثالثة

 191.33 1785.71= 1(1.12)/2000القيمة الحالية=  :  نهاية السنة الرابعة

 214.29 2000.00= 0(1.12)/2000القيمة الحالية=  : هاية السنة الخامسةن
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 37 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 37 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 ومعيار 19 العام القطاع في وليالد المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما(. 1998)
 : 37 الدولي المحاسبة

  تعليقات إضافية عن التي وردت في معيار  19يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
وذلك لتوضيح قابلية تطبيق المعايير على محاسبة منشآت القطاع العام.  37المحاسبة الدولي 

أنه لا يطبق على المنافع الاجتماعية في  19لعام يوضح معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا
 . " المنافع الاجتماعية "، 42نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 لتلك المضافة التوضيحات دمج وتم 37 الدولي المحاسبة معيار في الغامقة الأحرف تعديل تم 
 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ضمن 37 الدولي المحاسبة معيار في الواردة

 الإلتزام هو كمخصص به الإعتراف يتم ما أن بالإلتزامات، المثقلة العقود حال في لتوضيح،
 . المستردة المبالغ منه مطروحا الحالي

 تُستثنى حين في أنه 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في النطاق فقرة توضح 
 إلا المعيار، نطاق من الموظفين منافع عن الناتجة لمحتملةا والأصول والإلتزامات المخصصات

 الخدمة إنهاء منافع عن الناتجة المحتملة والأصول والإلتزامات المخصصات على ينطبق أنه
 . المعيار في تناولها تم هيكلة إعادة عملية عن تنشأ التي

 مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 بيان"و" الإيراد" مصطلحي إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 37 الدولي المحاسبة معيار عن

 في المرادفان المصطلحان أما. 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" المالي الأداء
 ".الدخل بيان"و" الدخل" فهما 37 الدولي المحاسبة معيار

 في المستخدمة الفنية المصطلحات تعريف 19 العام القطاع في الدولي حاسبةالم معيار يتضمن 
 ".التنفيذية للعقود" إضافيا   وتعريفا   ،37 الدولي المحاسبة معيار

  مزيدا  من الإرشادات عن الخدمات الجماعية  19يقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
  تعترف بمخصص "للخدمات الجماعية والفردية."والفردية. ويوضح أن منشآت القطاع العام لا

 العام القطاع أكبر بشكل لتعكس التنفيذ إرشادات تعديل تم . 
 للإعتراف اليومية قيود يبين توضيحيا   مثالا   19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 

 .الخصم عامل أثر بسبب الوقت مرور مع معين مخصص قيمة في بالتغير
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 20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأطراف ذات العلاقةعن فصاحات الإ

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 مجلس نشره الذي "الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة"( 1994 العام في صياغته المعاد) 24
 القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي . الدولية المحاسبة معايير

 من بتصريح كوذل 24الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين الدولي للإتحاد التابع العام
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة

 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 معاييرال خدمة العملاء، مؤسسة دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة الدولية

 Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary،  وعنوانها ،لإعداد التقارير المالية دوليةال

Wharf, London, E14 4HD, United Kingdom 

 @ifrs.orgpublications: الإلكتروني البريد

 .ifrs.orghttp://www: الإلكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا الدولية، المحاسبة معايير لجنة لمؤسسة

 

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2022يناير   31

 
في  "إفصاحات الأطراف ذات العلاقة " 20إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم

 . 2002من عام  أكتوبر
 

من خلال معايير القطاع  20ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 العام التالية: 

   (2016) الصادر في يوليو  ع الموظفين "" مناف 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (2016إبريل  )الصادرة في إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 إبريل   )الصادرة في 2015 التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

2016) 
  (2015) الصادر في يناير  بات المشتركة "" الترتي 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الصادر في يناير  " البيانات المالية الموحدة " 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
2015) 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "
 (2015الصادر في يونيو  ) على أساس الإستحقاق للمرة الأولى "

  (2010 نوفمبر)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 

 
  20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 
الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 معيار التأثير الأثر

 2016لية في القطاع العام إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدو  حذف 2
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 3
 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 4

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 15
 2015يناير  35ي في القطاع العام معيار المحاسبة الدول تعديل 24

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على 
 2016التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  إبريل  تعديل 27
 2016إبريل التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   تعديل 32
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 33
 2016يوليو  39معيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام  تعديل 38
أ42  2015يناير  33معيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام  جديد 



  20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 معيار التأثير الأثر

ب42  2015 يناير 37معيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام  جديد 
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ج42  2016التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  إبريل  جديد 
د42  2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد 
ه42  2016يوليو  39طاع العام معيار المحاسبة  الدولي في الق جديد 
 2015يناير  33معيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام  تعديل 43
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 الهدف في مبين "العلاقة ذات الأطرافعن  الإفصاحات " 20 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 20 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 43-1 والفقرات

وإطار المفاهيم الخاص  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي منه الهدف سياق في
 في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. الية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العامبإعداد التقارير الم

 وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات"  3 العام القطاع
 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات
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 الهـدف
 

حيثما العلاقة ذات طراف الأ بين علاقاتالالإفصاح عن  هو ضمان وجود هذا المعيارإن الهدف من 
ذات التي تتم بين المنشأة وأطرافها بالعمليات ، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة تكون هناك سيطرة

لمركز المالي افهم المسائلة لتسهيل في ظروف معينة. وتطلب مثل هذه المعلومات لأغراض  العلاقة
والأداء المالي  للمنشأة مقدمة التقارير بشكل أفضل. إن القضايا الأساسية في الإفصاح عن المعلومات 

المؤثرة بشكل كبير على المنشاة  وأتحديد الأطراف المسيطرة  )أ(  هيالعلاقة حول الأطراف ذات 
 مع هؤلاء الأطراف.العمليات ل وتحديد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها حو )ب( مقدمة التقارير، 

 

  النطاق
 

بياناتها المالية على أساس الاستحقاق المحاسبي أن  وتعرض يجب على المنشاة التي تعد .1
 الصلة ذاتالأطراف مع علاقات التطبق هذا المعيار في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة ب

 معينة تتم معهم. والعمليات 
 

 [ تم إلغائها ] .2
 

 [ تم إلغائها ] .3

 تعريفـات
 

 -للمعاني التالية المحددة لها: وفقا  تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .4
 

وهم  (Close members of the family of an individual) عائلة الفرد المقربينأفراد 
الأقرباء المباشرون لشخص معين، أو أعضاء الأسرة المباشرة الذين يتوقع أن يكون لهم تأثير 

 ذلك الشخص أو أن يتأثروا به في تعاملاتهم مع المنشاة.على 
 

 -هم: (Key management personnel) موظفو الإدارة الرئيسيون 
 ؛ وفي المنشأةالحاكمة الهيئة جميع المدراء وأعضاء  (أ)
 الرقابة  الأشخاص الآخرين الذين لهم الصلاحية ويتحملون مسؤولية التخطيط والتوجيه (ب)

يلبي موظفو الإدارة الرئيسيون هذا الشرط وعندما دمة التقارير. على أنشطة المنشأة مق
 -فهم  يشملون:

، ويملك الصلاحية ويتحمل الحاكمة على مستوى الحكومة ككلهيئة العضو في لل (1)
 ؛ أنشطة المنشأة مقدمة التقاريرلك ذوكمسؤولية التخطيط والتوجيه والرقابة 

 ؛ وأي من المستشارين الرئيسيين لذلك العضو (2)

لا إذا تضمنت النقطة )أ( ذلك، مجموعة الإدارة العليا للمنشاة مقدمة التقارير إ (3)
 بما في ذلك المدير التنفيذي أو الرئيس الدائم للمنشأة مقدمة التقارير.
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يعني الإشراف على أنشطة المنشاة، مع الصلاحية وتحمل المسؤولية  (Oversight) الرقابة
 لى القرارات المالية والتشغيلية للمنشأة.عن الرقابة أو ممارسة تأثير كبير ع

 
 أحد الأطراف إذا كان الأطراف ذات العلاقة يعني –(Related party) العلاقةالطرف ذو 

أو كان له تأثير كبير على الطرف )ب( السيطرة على  الطرف الآخر )أ( يملك القدرة على 
ومنشاة العلاقة أة الطرف ذي قرارات مالية أو تشغيلية، أو إذا كانت منش إتخاذالآخر عند 

 -ما يلي:العلاقة أخرى خاضعتان لرقابة مشتركة. تشمل الأطراف ذات 

 ،أو غير مباشر من خلال وسيط واحد أو أكثر ،المنشآت التي تسيطر بشكل مباشر (أ)
 ؛  أو تكون مسيطر عليها من قبل المنشأة مقدمة التقارير ،على المنشأة مقدمة التقارير

في  الإستثمارات " 36 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  أنظر) الزميلة المنشآت (ب)
 ؛("والمشاريع المشتركة الزميلةالمنشآت 

الأفراد الذين يملكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة في المنشأة مقدمة التقارير  (ج)
لأي من  وكذلك أعضاء عائلة الفرد المقربينتجعلهم ذوي تأثير كبير على المنشأة، 

 ؛ؤلاء الأفراده

 ؛ ووأعضاء عائلاتهم المقربينموظفو الإدارة الرئيسيون  (د)

التي يملك فيها أي من الأشخاص المذكورين في الفقرتين )ج( و)د( حصة المنشآت (  هـ(
ملكية كبيرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التي يكون مثل هؤلاء الأشخاص قادرين 

 على ممارسة تأثير كبير عليها. 
 

الموارد أو تحويل ، هي (Related party transaction) العلاقة ذات الأطراف ت عمليا
. ويستثنى من تم تسعيرها أم لابصرف النظر عما إذا العلاقة بين الأطرف ذات  لتزاماتالإ 

التي تتم مع أي منشأة أخرى تعتبر أنها طرف ذو العمليات  العلاقة ذاتالأطراف العمليات 
ا  على المنشأة مقدمة التقارير أو الحكومة التي تشكل جزء إقتصاديتمدة لأنها مع فقط العلاقة

 منها فقط. 
 

 Remuneration of key management)رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين

personnel) ل عليها موظفو الإدارة الرئيسيون بشكل مباشر ـأو فائدة يحصل ـمقاب، هي أي
رير مقابل الخدمات التي قدموها بصفتهم أعضاء في أو غير مباشر من المنشأة مقدمة التقا

 .المعدة للتقاريرأو بصفتهم موظفون في المنشاة الحاكمة الهيئة 
 

)لأغراض هذا المعيار( هو القدرة على المشاركة ( Significant influence) التأثير الهام
القدرة على السيطرة  قرارات السياسة المالية والتشغيلية في منشأة معينة، ولكن ليس إتخاذفي 

بطرق عديدة، وغالبا  ما يكون من خلال  التأثير الهامعلى تلك السياسات. ويمكن ممارسة 
مماثلة، ويمكن أن يمارس أيضا  من خلال حاكمة التمثيل في مجلس الإدارة أو في هيئة 

ضمن المعاملات المادية بين المنشآت )ب( في عملية وضع السياسة وفي )أ(  المشاركة
الاعتماد على المعلومات الفنية. )د( وتبادل الموظفين الإداريين أو )ج( ، قتصاديةالإلمنشأة ا

ية إتفاقمن خلال الحصول على حصة ملكية أو بموجب قانون أو  تحقيق التأثير الهاميمكن 
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للتعريف  وفقا   إفتراض وجود التأثير الهامتنص على ذلك. وفيما يتعلق بحصة الملكية، يتم 
 .36 في القطاع العامفي معيار المحاسبة الدولي  الوارد

 
تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 

 قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في
 التي تم نشرها بشكل مستقل.  المعرفة

 

 العائلة المقربين أعضاءأحد 
 

 العائلى المقربينالفرد على أنه من أعضاء  إعتباريكون الحكم ضروريا  لتحديد ما إذا كان يجب  .5
كأن يكون الزوج أو  وبغياب معلومات عكس ذلك، لشخص معين لأغراض تطبيق هذا المعيار.

أقرباء مباشرين أحد الأقرباء الآخرين مغرب عن الشخص، يعتبر الأشخاص التاليين أفراد أسرة و 
 العائلة المقربينويفترض بأن لهم تأثير أو أنهم واقعين تحت التأثير. وذلك لتحقيق تعريف أفراد 

 -لشخص معين:

 ؛نفس المنزلأو الطفل المعال أو قريب يعيش في الحياة الزوج أو شريك  (أ)

 ؛ وتالجد أو الجدة أو أحد الأبوين أو الطفل غير المعال أو الحفيد أو الأخ أو الأخ (ب)

 أو أخو الزوج أو الزوجة أو أخت الزوج أو الزوجة.  ىأو الحم زوج أو شريك حياة الإبن (ج)
 

 موظفو الإدارة الرئيسيون 
 

في المنشاة مقدمة التقارير الحاكمة هيئة اليشمل موظفو الإدارة الرئيسيون كافة المدراء أو أعضاء  .6
ة على أنشطة المنشأة. وعلى مستوى حيث تتمتع تلك الهيئة بصلاحية التخطيط والتوجيه والرقاب

قد تتألف من ممثلين منتخبين أو معينين )مثل الرئيس أو الحاكمة الهيئة  فإن، الحكومة ككل
 الحاكم أو الوزراء أو المستشارين أو أعضاء اللجنة العليا أو مرشحيهم(.

 

الحاكمة يئة الهمن عندما تكون المنشأة خاضعة للإشراف العام من قبل ممثل منتخب أو معين  .7
لها المنشاة، يعد هذا الممثل أحد موظفي الإدارة الرئيسيين إذا تضمن تنتمي للحكومة التي 

الإشراف الذي يقوم به صلاحية التخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة المنشأة. وفي العديد من 
ية أو أي سلطة السلطات قد لا يملك المستشارون الرئيسيون لذلك الشخص السلطة القانونية الكاف

هم إعتبار وفي سلطات أخرى قد يتم  ،موظفي الإدارة الرئيسيين كافية حتى يصنف ضمن أخرى 
على المنشأة.  يسيطرمع الشخص الذي  من موظفي الإدارة الرئيسيين لأن لهم علاقة عمل مميزة

أو السيطرة ولذلك يكون لهم الحق في الاطلاع على معلومات خاصة، ويمكنهم أيضا  ممارسة 
مستشارا  رئيسيا  يعتبر في تقييم ما إذا كان الفرد  الشخصي نفوذ كبير على المنشأة. ويلزم الحكم

المستشار يلبي تعريف موظف الإدارة الرئيسي، أو كان أحد الأطراف ذات  وإذا ما كان هذا
 . العلاقة

 

تخطيط ال ومسؤولية ةوالمدير التنفيذي ومجموعة الإدارة العليا صلاحيالحاكمة الهيئة إن لكل من  .8
تحقيق الأهداف الكلية  والرقابة على أنشطة المنشأة، وإدارة موارد المنشأة إلى جانب مسؤولية

موظفي الإدارة الرئيسيين يتضمنوا المدير التنفيذي ومجموعة الإدارة العليا  فإنللمنشأة. وعليه، 
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فين المدنيين الصلاحية . وفي بعض السلطات، لا يكون للموظالمقدمة للتقاريرفي المنشأة 
وذلك والمسؤولية الكافية لكي تجعلهم موظفي إدارة رئيسيين )كما تم تعريفهم في هذا المعيار( 

. وفي مثل هذه الحالات، يتألف هي الحكومة كوحدة واحدةالمنشأة مقدمة التقارير عندما تكون 
والذين يتحملون أكبر قدر  الحاكمةالهيئة موظفو الإدارة الرئيسيون من الأعضاء المنتخبين في 

 من المسؤولية أمام الحكومة ويشار إليهم غالبا  بـ " الوزراء الحكوميين" فقط.
 

من أفراد من المنشأة المسيطرة  قتصاديةقد تتألف المجموعة الإدارية العليا في إحدى المنشآت الإ .9
 .قتصاديةالمنشأة الإ افي مجموعهتشكل ومنشآت أخرى 

 

 قةالعلاالأطراف ذات  
شكلها وليس  علاقةال، يجب مراعاة جوهر العلاقة ممكنة مع الأطراف ذاتعلاقة عند دراسة كل  .10

 .القانوني
 

من الضروري  فإنهعندما تشترك منشأتان بنفس العضو ضمن موظفي الإدارة الرئيسيين لديهما،  .11
نشأتين في مراعاة إمكانية، وتقدير احتمالية، أن يكون لهذا الشخص تأثيرا  على سياسات الم

تعاملاتهما المشتركة. ولكن مجرد وجود عضو مشترك ضمن موظفي الإدارة الرئيسيين لا ينشئ 
 .علاقةالبالضرورة صلة مع طرف ذو 

 

 -:العلاقةذات ضمن سياق هذا المعيار، لا يعتبر الأشخاص التالين أطراف  .12

 ؛ والممولون ضمن سياق عملهم في ذلك الخصوص ( 1) (أ)

 ؛جاريةالتتحادات لإا ( 2)
مع المنشأة وبموجب تلك التعاملات فقط )مع أنهم قد عتيادية لإاضمن سياق تعاملاتهم  

 ؛ ويحدون من حرية عمل المنشاة أو يشاركوا في عملية صنع القرار في هذه المنشاة(
 وكالة فقط. علاقةمعها  علاقةالالمنشأة التي تكون )ب(          

 

أو الحاكمة الهيئة عندما يكون شخص ما عضوا  في  قةذات العلاقد تنشأ علاقات الأطراف  .13
يكون له دور في القرارات المالية والتشغيلية في المنشاة مقدمة التقارير. وقد تنشأ هذه العلاقات 

، وغالبا  علاقةالوالطرف ذي المقدمة للتقارير أيضا  من خلال علاقات عمل خارجية بين المنشأة 
 . قتصاديةالإ تكاليةجة من الإما تتضمن مثل هذه العلاقات در 

 
 

، عندما تعتمد منشأة معينة على منشأة أخرى  في حجم كبير من قتصاديةالإ تكاليةتحدث الإ .14
لوحدها إلى السيطرة أو النفوذ  الإتكالية الإقتصادية تمويلها أو لبيع منتجاتها وخدماتها، ولا تؤدي

وبناء  . علاقة مع طرف ذو علاقةى نشوء الكبير وبالتالي فمن غير المحتمل أن تؤدي بذاتها إل
أو الموزع أو الوكيل العام الذين صاحب الإمتياز أو المورد أو  الزبون الوحيدن إذلك، فعلى 

 ذات علاقةتتعامل معهم إحدى منشآت القطاع العام بقدر كبير من الأعمال لا يعتبروا أطراف 
مع عوامل أخرى  قتصاديةالإ تكاليةدي الإالناتجة فقط. ولكن قد تؤ  قتصاديةالإ تكاليةبسبب الإ
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 تكالية. ويلزم الحكم لتقييم تأثير الإعلاقةطرف ذي علاقة مع إلى نشوء نفوذ كبير وبالتالي 
ا  على منشأة أخرى، إقتصادي، فعندما تكون المنشأة مقدمة التقارير متكلة علاقةالعلى  قتصاديةالإ

 . تكاليةيجدر بها الإفصاح عن وجود هذه الإ

 

أعضاء المنشآت التي يملكها موظفو الإدارة الرئيسيون أو  ذات العلاقةيتضمن تعريف الأطراف  .15
في المنشآت التي  )أو من يعادل هؤلاء المساهمين الرئيسيينلهؤلاء الأشخاص أو  الأسرة المقربة

 قةعلاال( في المنشأة مقدمة التقارير. كما يشمل تعريف الطرف ذي هيكل ملكية رسمي يوجد بها
الحالات التي يكون فيها طرفا  واحدا   قادرا  ممارسة نفوذ كبير على طرف آخر. وفي القطاع 
العام، قد يمنح شخص ما أو منشأة ما مسؤولية الإشراف على المنشأة مقدمة التقارير الأمر 

ها على القرارات المالية والتشغيلية التي تتخذ تأثير هامالذي يجعل هذا الشخص أو المنشأة ذو 
 التأثير الهام ويتم تعريفعلى هذه القرارات.  السيطرةالمنشأة مقدمة التقارير ولكن لا يعطيهما 

 المشتركة.ليشمل المشاريع 
 

 رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين
تتضمن رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين الرواتب التي يحصل عليها الأفراد من المنشأة مقدمة  .16

أو الحاكمة الهيئة دموها للمنشاة مقدمة التقارير بصفتهم أعضاء في التقارير مقابل خدمات ق
بشكل مباشر أو غير مباشر من المنشاة مقابل خدمات بأي صفة المنافع المأخوذة موظفين. أما 

تعريف رواتب موظفي الإدارة تلبي لا الحاكمة الهيئة صفة موظف أو عضو في  بإستثناءأخرى 
 بعض أنواعالإفصاح عن تطلب  34الفقرة  فإنعلى الرغم من ذلك، الرئيسيين في هذا المعيار. و 

تعطى فقط ات إعتبار الأخرى. ويستثنى من رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين أي المنافع هذه 
مثل تعويض  ،كتعويض عن مصاريف تكبدها هؤلاء الأفراد لصالح المنشاة مقدمة التقارير

 تكاليف الإقامة المرتبطة برحلات العمل. 

 سلطة التصويت
أية أفرد يملكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة  علاقةاليتضمن تعريف الأطراف ذات   .17

المنشأة مقدمة التقارير مما يمنحهم حق ممارسة نفوذ كبير على  فيمن سلطة التصويت 
سلطة تصويت منشأة معينة عندما يكون لمنشأة قطاع عام من المنشأة. ويمكن أن تنشأ الحصة 

 شركة ويكون لأحد الوزراء أو لوكالة حكومية حصص في هذا المنشأة.  هيكل

 

 ذات العلاقةالأطراف موضوع 
 -في القطاع العام للأسباب التالية: ذات العلاقةتنشأ علاقات الأطراف  .18

خضوع الوحدات الإدارية للتوجيه الكلي من الحكومة التنفيذية وبالتالي البرلمان أو الهيئة  (أ)
المنتخبين أو المعينين، وتعمل مع بعضها لتحقيق سياسات  ئولينالمسمن الحاكمة 

 ؛الحكومة
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المختلفة  في سبيل تحقيق الأجزاءقيام الدوائر الحكومية والوكالات بتنفيذ الأنشطة اللازمة  (ب)
لمسؤولياتهم وأهدافهم غالبا  من خلال منشآت مسيطر عليها بشكل منفصل، ومن خلال 

 ؛ ورنفوذ كبيفيها منشآت يكون لهم 

فرض الوزراء أو الأعضاء الآخرون المنتخبون أو المفوضون من الحكومة والمجموعة  (ج)
 الإدارية العليا نفوذا  كبيرا  على عمليات دائرة أو وكالة معينة.

 

المنطوية ضمن تلك  الصلةو والعمليات معه  علاقةالعلاقات طرف ذي  بعض إن الإفصاح عن .19
ن المستخدمين من فهم البيانات المالية التي تقدمها ويمكالمسائلة ضروري لأغراض العمليات 

 -المنشأة مقدمة التقارير بشكل أفضل، وذلك للأسباب التالية:

على طريقة عمل المنشأة مع منشآت أخرى لتحقيق  علاقةالعلاقات الطرف ذي تؤثر  (أ)
 الطريقة التي تتعاون فيها مع منشآت أخرى لتحقيق الأهداف وعلىأهدافها الفردية، 

 جماعية أو المشتركة؛ال

أو  ،علاقةالالطرف ذو  مع علاقاتالإمكانية تعرض منشأة معينة إلى مخاطر بسبب   (ب)
 ؛لم تكن متاحة في حال غياب هذه العلاقات جديدة فرصخلق 

لا يدخل فيها الأطراف الذين ليس لهم عمليات في  ذات العلاقةإمكانية دخول أطراف  (ج)
بشروط مختلفة عن تلك التي كان من الممكن يات عملهم على إتفاق، أو إمكانية علاقة

. ويحدث هذا بشكل متكرر في الدوائر ذات العلاقةتوفرها بشكل طبيعي للأطراف غير 
السلع والخدمات فيما بينها بأقل من التكلفة الكاملة تحويل والوكالات الحكومية التي يتم 

أهداف المنشأة مقدمة التقارير كجزء من الإجراءات التشغيلية المعتادة والتي تتم لتحقيق 
والحكومة. ويتوقع أن تستغل الحكومات ومنشآت القطاع العام الموارد بكفاءة وفعالية 

، وأن تتعامل مع الأموال العامة بأعلى مستويات النزاهة. إن وجود المرغوبةوبالطريقة 
التأثير يعني أن أحد الأطراف يمكنه السيطرة أو  ذات العلاقةلأطراف مع اعلاقات ال

بما يفيد أحد العمليات على أنشطة الطرف الآخر. وهذا يوفر فرصة لتنفيذ فعال بشكل 
 الأطراف على حساب الطرف الآخر. 

 

والشروط التي تم تنفيذ هذه  ذات العلاقةالأطراف  العمليات معإن الإفصاح عن أنواع معينة من  .20
على المركز المالي والأداء العمليات  بموجبها يساعد المستخدمين في تقييم تأثير هذهالعمليات 

المالي لمنشأة معينة وقدرتها على توريد خدمات متفق عليها. كما يضمن هذا الإفصاح شفافية 
 .ذات العلاقةالمنشأة في التعامل مع الأطراف 
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 رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين
عن  مسئولون لمنشأة، فهم المسؤولية في ا يتولون فيهايشغل موظفو الإدارة الرئيسيون مراكز  .21

والإدارة التشغيلية في منشأة معينة وتوكل إليهم صلاحيات مهمة. وتحدد  ستراتيجيالتوجه الإ
رواتبهم غالبا  بموجب قانون أو محكمة مستقلة أو هيئة أخرى مستقلة عن المنشأة مقدمة 

التي تتدفق  فع الوظيفةمناالتقارير. وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنهم مسؤولياتهم من التأثير على 
)أ( . ويستلزم هذا المعيار القيام بإفصاحات معينة عن يرتبطون بها  للأطراف التيلهم أو 

والقروض )ب( خلال فترة التقرير،  وأعضاء عائلتهم المقربينرواتب موظفي الإدارة الرئيسيين 
 بإستثناءللمنشأة  الممنوحة لهم مقابل الخدمات التي يقدمونها والمكافآت)ج( المقدمة لهم 

 . ويضمن الإفصاح الذيأو كموظفينالحاكمة الهيئة اء في ـم أعضـالتي يقدمونها كونهالخدمات 
تطبيق الحد الأدنى من مستويات الشفافية على رواتب موظفي الإدارة طلبه هذا المعيار ي

 الرئيسيين وأقرباؤهم المباشرين.
 

 المادية
القيام بإفصاح منفصل للبنود المادية. ويمكن  1 قطاع العامفي اليتطلب معيار المحاسبة الدولي  .22

العمليات مع تحديد مادية بند معين بالرجوع إلى طبيعة وحجم هذا البند. وعند تقييم المادية في 
 علاقةالبين المنشأة مقدمة التقارير والطرف ذي  علاقةال، فقد تعني طبيعة ذات العلاقةالأطراف 

 النظر عن حجم هذه المعاملة. بغض مادية هي المعاملة هذه  نفسها أنالعملية وطبيعة 

 الإفصاح
عن  فصاحدول الإالرسمية الأخرى في عدة  التقارير المالية إعدادالقوانين وقواعد تتطلب  .23

البيانات  معلومات وعمليات تتعلق ببعض فئات الأطراف ذات العلاقة مع الأطراف ذات العلاقة
ويتم التركيز بشكل خاص على  .ومنشآت القطاع العام التجاري  المالية لمنشآت القطاع العام

ومع مجموعتها الإدارية العليا وخصوصا  الحاكمة المنشأة مع مدرائها أو أعضاء هيئتها عمليات 
الهيئة بسبب مسؤوليات الائتمان التي يتولاها المدراء وأعضاء )أ( . وذلك وقروضهمرواتبهم 

بسبب السلطات الكبيرة التي يتمتعون بها )ب( عليا، وكذلك والمجموعة الإدارية الالحاكمة 
بخصوص استغلال موارد المنشأة. وفي بعض السلطات، يتم تضمين متطلبات مماثلة في 

 القوانين والأنظمة المعمول بها في منشآت القطاع العام.
 

مع الأطراف العمليات الإفصاح عن  في القطاع العامكما تتطلب بعض معايير المحاسبة الدولية  .24
من إفصاح عن  1 في القطاع العام. ومثال ذلك ما يطلبه معيار  المحاسبة الدولية علاقةال ذات 

وغيرهم من الأطراف  .والمنشآت الزميلة ،المبالغ المدفوعة والمقبوضة من المنشآت المسيطرة
 الحصص عن " الإفصاح 38 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يتطلب. علاقةالذات  

 بياناتها مستخدمي تساعد التي المعلومات عن أن تفصح من المنشأة الأخرى " المنشآت في
 مشترك ترتيب كل حول وعن معلومات قتصاديةلإا المنشأة تكوين فهم على الموحدة المالية

 .للمنشأة المعدّة للتقارير يعتبران هامان ومنشأة زميلة
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  السيطرةالإفصاح عن 
بصرف النظر عما  ذات العلاقةالعلاقات مع الأطراف عن يجب الإفصاح  فإنهعند وجود سيطرة  .25

 أم لا.  ذات العلاقةالأطراف  عمليات بينإذا كانت هناك 
 

على  ذات العلاقةالأطراف مع علاقات الليتمكن قارئ البيانات المالية من تكوين فكرة عن تأثير  .26
عندما  ذات العلاقةالأطراف  مع علاقاتلاالمنشاة مقدمة التقارير، من الملائم الإفصاح عن 

هذا أم لا.  ذات العلاقةمع الأطراف عمليات بصرف النظر عما إذا كانت هناك  توجد سيطرة
 إسمالمنشأة المسيطرة الحالية و  إسمالمنشآت المسيطر عليها و  ءأسماويتضمن الإفصاح عن 

 المنشأة المسيطرة النهائية إذا وجدت.
 

 ذات العلاقةالأطراف مع العمليات الإفصاح عن 
 علاقةالالتي تقع ضمن العمليات  بإستثناء ذات العلاقةالتي تتم بين الأطراف  في العمليات .27

الشروط  أقل أو أكثر تفضيلا منلشروط  وفقا  المستلم  /الزبون  علاقةالأو المورد طبيعية مع ال
د أو المنشاة على أساس المتوقع منطقيا  اعتمادها من قبل المنشأة إذا تعاملت مع ذلك الفر 

يجب أن تفصح عن كل مما المقدمة للتقارير المنشأة  فإنتجاري بحت تحت نفس الظروف، 
 -يلي:

 ؛ذات العلاقةالأطراف  مع علاقاتالطبيعة  )أ(

 ؛ وحدثتالتي العمليات أنواع  )ب(

 فيةاللازمة لتوضيح أهمية هذه المعاملات لعمليات المنشأة والكاالعمليات و عناصر  )ج(
لأغراض  ممثلة بأمانةلتمكنها من تقديم بيانات مالية تحتوي على معلومات مناسبة 

 .والمسائلةصنع القرار 
 

إلى إفصاحات من  ذات العلاقةالأطراف العمليات مع فيما يلي أمثلة على حالات قد تؤدي فيها  .28
 -قبل المنشاة مقدمة التقارير:

 ؛تقديم الخدمات أو استلامها (أ)

 ؛بيعها )السلع الجاهزة أو غير الجاهزة( /تحويلها شراء السلع أو (ب)

 ؛بيعها /تحويلهاشراء الممتلكات وغيرها من الأصول أو  (ج)

 ؛الوكالة إتفاقات (د)

 ؛الإيجار إتفاقات  (هـ)

 ؛البحث والتطوير تحويل)و(   
 ؛الترخيص إتفاقات)ز(   

كانت نقدية أو عينية  التمويل )بما في ذلك القروض ومساهمات رأس المال والمنح سواء  (  ح)
 ؛ ومشاركة التكلفة( إتفاقاتوغيرها من أشكال الدعم المالي بما في ذلك 

 .الضمانات والتأمينات التعهدية(   ط)
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العمليات تتعامل منشآت القطاع العام مع بعضها البعض يوميا بشكل مكثف. وقد تجري هذه  .29
يل المثال قد تقدم دائرة حكومية للخدمات مقابل تكلفتها أو بأقل من تكلفتها أو مجانا ، فعلى سب

الإدارية مكتب مجاني لدوائر أخرى، أو قد تعمل منشأة من منشآت القطاع العام كوكيل شراء 
ستعادة أكثر من إلمنشآت قطاع عام أخرى، وفي بعض نماذج الحكومة، قد يكون من الممكن 

وذلك لأنها تخضع لسيطرة  ات علاقةذتقديم الخدمة. إن الدوائر هي أطراف عند التكلفة الكاملة 
، إلا أن الإفصاح عن ذات العلاقةالأطراف العمليات مع تعريف العمليات مشتركة، وتلبي هذه 

متوافقة مع العمليات تكون )أ( بين هذه المنشآت غير مطلوب عندما العمليات معلومات حول 
شروط تعتبر طبيعية لمثل هذه ل وفقا  وتنفذ )ب( العلاقات التشغيلية الطبيعية بين المنشآت، 

من متطلبات  ذات العلاقةالأطراف العمليات مع  إستثناءوفي مثل هذه الظروف. إن العمليات 
منشآت القطاع العام تعمل معا   أن يعكس الحقيقة التي مفادها 27الإفصاح الواردة في الفقرة 

مات من قبل منشآت القطاع خدالالآليات المختلفة لتقديم  بوجودلتحقيق أهداف مشتركة، ويقر 
 ذات العلاقةالأطراف العمليات مع العام في سلطات مختلفة. ويتطلب هذا المعيار الإفصاح عن 

ذلك المقاييس التشغيلية الموضوعة في  بإستثناءلمقياس آخر  وفقا  العمليات عندما تتم تلك 
 .الإختصاص

 

والتي يلزم الإفصاح عنها لتحقيق  ذات العلاقةالأطراف بعمليات تتضمن المعلومات المتعلقة  .30
 -ذي الغرض العام كل مما يلي: التقارير المالية إعدادأهداف 

. ومثال ذلك، العملياتالمشمولة بهذه  ذات العلاقةمع الأطراف العلاقة وصف طبيعة  (أ)
المسيطرة أو المنشآت المسيطر عليها أو منشأة  العلاقة مع المنشأةوصف فيما إذا كانت 

 ؛ة مشتركة أو موظف إداري رئيسيخاضعة لسيطر 

، فئات العمليات العامةمن فئة ضمن كل  ذات العلاقةالأطراف العمليات مع وصف  (ب)
 أو تلك الفئة من العملياتأو نسبة من محدد كانت مبلغ نقدي  سواء  الفئات وبيان حجم 

 ؛ أرصدة حسابات أو كليهما

، بما في ذلك الإفصاح عن ذات العلاقةمع الأطراف  العامة للعملياتملخص للشروط  (ج)
مماثلة مع أطراف من في عمليات بشكل طبيعي الموجودة الفرق بين هذه الشروط وتلك 

 ؛ وعلاقةالغير ذوي 

 .القائمةالمبالغ أو الحصص الملائمة للبنود  (د)
 

معينة تتم بين عمليات من هذا المعيار القيام بإفصاحات إضافية حول  34تتطلب الفقرة   .31
 كليهما. أو وأعضاء أسرته المقربينظفي الإدارة الرئيسيين المنشأة وأحد مو 

 

إلا إذا لزم القيام بإفصاحات إجمالي يجوز الإفصاح عن البنود ذات الطبيعة المتشابهة بشكل  .32
 .المسائلة ولإغراضالقرار إتخاذ لأغراض  معروضة بأمانةمنفصلة لتقديم معلومات مناسبة 

 

غير  إقتصاديةالتي تتم بين أعضاء منشاة  العلاقةذات الأطراف عمليات إن الإفصاح عن  .33
ضروري في البيانات المالية الموحدة وذلك لأن هذه البيانات تعرض معلومات حول المنشاة 

ذات الأطراف عمليات المسيطرة والمنشآت المسيطر عليها كمنشأة واحدة مقدمة التقارير. أما 
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 المنشأة المعاملات بين تلك ، بإستثناءديةإقتصا التي تحدث بين المنشآت ضمن منشاة العلاقة
يتم  العجز، أو الفائض خلال من العادلة بالقيمة التي تقاس ومنشآتها المسيطر عليها الإستثمارية

 المالية " البيانات 35 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقا   التوحيد استبعادها عند
ع المنشآت الزميلة التي تتم المحاسبة عليها بموجب طريقة مالعمليات  إستبعادولا يتم  الموحدة ".

ذات أطراف عمليات أنها  إعتبارتتطلب إفصاح منفصل على  فإنهاحقوق الملكية، وبالتالي 
 .العلاقة

 

 موظفو الإدارة الرئيسيون  – الإفصاح
 -يتعين على المنشاة الإفصاح عما يلي: .34

 الذين يتم تحديدهم على أساسو الأفراد إجمالي رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين وعدد  (أ)
لعاملين بدوام كامل، ويحصلون على رواتب ضمن هذه الفئة مع إظهار الفئات ل مكافئ

 ؛الرئيسية لموظفي الإدارة الرئيسيين بشكل منفصل وتقديم وصف لكل فئة

 لموظفي الإدارة الرئيسيين الأخرى المقدمةالمبلغ الإجمالي لكافة الرواتب والتعويضات  (ب)
 والذي تدفعه المنشأة مقدمة التقاريرالمقربين لموظفي الإدارة الرئيسيين الأسرة وأعضاء 

 -خلال فترة التقرير مع بيان المبالغ الإجمالية المقدمة لكل مما يلي، وبشكل منفصل:

 ؛ وموظفو الإدارة الرئيسيون  (1)
  ؛ ولموظفي الإدارة الرئيسيينالمقربين أفراد الأسرة  (2)

 

ض التي لا تكون متاحة بشكل كبير لغير موظفي الإدارة الرئيسيين، فيما يخص القرو  (ج)
للعامة بشكل واسع، ولكل عضو من أعضاء الإدارة الرئيسيين المعروفة والقروض غير 

 -لموظفي الإدارة الرئيسيين:المقربين وكل فرد من أفراد الأسرة 

 ؛حجم القروض المقدمة خلال الفترة وشروط هذه القروض في ذلك الوقت (1)

 ؛مبالغ القروض المسددة خلال الفترة (2)

 ؛ وفي نهاية فترة التقرير لكافة القروض والذمم الرصيد (3)

 أو مجموعة الحاكمة الهيئة عندما لا يكون الفرد مدير أو عضو من أعضاء  (4)
 .بالأفراد أو بالمجموعةهذا الفرد  علاقةالإدارة العليا، الإفصاح عن 

 

التي تحدث  ذات العلاقةالأطراف عمليات مع فصاح عن من هذا المعيار الإ 27تتطلب الفقرة  .35
اري" الذي يتوافق مع الشروط التشغيلية الموضوعة ـ"الأساس التج بإستثناءعلى أساس آخر 

معينة مع موظفي الإدارة  عملياتللمنشأة. كما يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن معلومات عن 
ذه المعاملات على أساس تجاري يتوافق مع تمت ه ، سواء  34الرئيسيين المحددين في الفقرة 

 الشروط التشغيلية المعمول بها في المنشاة أم لا.
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على أساس دوام كامل أو جزئي، ويلزم تقدير عدد  يكونوا معينين موظفي الإدارة الرئيسيين إن .36
 )أ( على أساسي يعادل 34للفقرة  وفقا  الأفراد الذين تم الإفصاح عن أنهم يحصلون على رواتب 

الدوام الكامل. وستقدم المنشآت إفصاحات منفصلة حول الدرجات الرئيسية لموظفي الإدارة 
منفصلة عن مجموعة حاكمة الرئيسيين، فعلى سبيل المثال، عندما يكون لمنشأة معينة هيئة 

إدارتها العليا يتم الإفصاح عن رواتب المجموعتين بشكل منفصل. وعندما يكون الفرد عضو في 
المجموعتين هاتين  وفي مجموعة الإدارة العليا، يتم شمول هذا الفرد في واحدة منحاكمة الالهيئة 

فقط لأغراض هذا المعيار. وتقدم فئات موظفي الإدارة الرئيسيين المحددة في تعريف "موظفي 
 الإدارة الرئيسيين" دليلا  لتحديد درجات موظفي الإدارة الرئيسيين.

 
 

ارة الرئيسيين مجموعة من المنافع المباشرة وغير المباشرة. موظفي الإدمكافآت قد تتضمن  .37
وعندما يكون من الممكن تحديد تكلفة هذه المنافع، يتم تضمين هذه التكلفة في إجمالي الرواتب 

أفضل يتم عمل  فإنه هذه المنافع قيمة المفصح عنها، أما عندما لا يكون من الممكن تحديد
ويتم تضمينه في إجمالي  قريرتا المنشأة أو المنشأة المقدمة للتقدير ممكن للتكاليف التي تتحمله

 الرواتب المفصح عنها.
 

لقياس منافع الموظفين. ويمكن الحصول  في القطاع العاملا يوجد حاليا  معيار محاسبة دولي  .38
. "منافع الموظفين"، 39موظفين من معيار المحاسبة الدولي العلى إرشاد حول قياس منافع 

في المبلغ الإجمالي  1بأمانة ممثلةغير النقدية التي يمكن قياسها التعويضات  وعند تضمين
الإفصاح يتم في الملاحظات حول  فإنلرواتب موظفي الإدارة الرئيسيين المفصح عنه للفترة، 
 البيانات المالية عن أساس قياس الرواتب غير النقدية. 

 

شروط القروض المقدمة لموظفي الإدارة يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن معلومات معينة حول  .39
 -لموظفي الإدارة الرئيسيين، وذلك عندما تكون هذه القروض:المقربين الرئيسيين وأفراد العائلة 

 ؛ وغير متاحة بشكل كبير للأشخاص من خارج نطاق مجموعة الإدارة الرئيسية (أ)

فرة لعامة الأفراد متاحة بشكل كبير خارج نطاق مجموعة الإدارة الرئيسية ولكنها غير متو  (ب)
 على نحو واسع.

 

لتحديد أي  شخصي . وقد يلزم إجراء حكمالمسائلةيلزم الإفصاح عن هذه المعلومات لأغراض 
القروض يجب الإفصاح عنها لتلبية متطلبات هذا المعيار. ويجب إجراء هذا الحكم بعد مراعاة 

 .قارير الماليةتقديم التوبطريقة تنسجم مع تحقيق أهداف  ذات العلاقةالحقائق 
 

)أ( من هذا المعيار الإفصاح عن إجمالي رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين.  34تتطلب الفقرة  .40
وأعضاء مجموعة الإدارة العليا الحاكمة الهيئة ويشمل موظفو الإدارة الرئيسيون المدراء وأعضاء 

 
المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في   

من معيار المحاسبة الدولي في  16م به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج العرض العادل الذي يرغبون في القيا
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1القطاع العام 
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على رواتب أو في المنشاة الحاكمة الهيئة في المنشأة. وقد يحصل المدير أو أحد أعضاء 
صفته كمدير أو عضو في  بإستثناءتعويضات من المنشاة مقابل خدمات قدموها بصفة أخرى 

( 1)ب( ) 34في المنشاة أو كموظف من موظفي هذه المنشأة. وتتطلب الفقرة الحاكمة الهيئة 
 من الرواتب أو التعويضات.  لهذه الفئةمن هذا المعيار الإفصاح عن المبلغ الإجمالي 

 

لموظفي الإدارة الرئيسيين على موظفي الإدارة الرئيسيين أو يتأثرون المقربين يؤثر أفراد الأسرة قد  .41
( من هذا المعيار الإفصاح 2)ب( ) 34بمعاملاتهم مع المنشأة مقدمة التقارير. وتتطلب الفقرة 

لإدارة لموظفي االمقربين عن مجموع الرواتب والتعويضات المقدمة خلال الفترة لأفراد الأسرة 
 الرئيسيين.

 

 تاريخ النفاذ

على المنشأة تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ  .42
أو بعد هذا التاريخ. ويشجع التطبيق المبكر، أما إذا قامت المنشأة  2004يناير في الأول من 

 يجب عليها الإفصاح عن ذلك.    2004يناير  1بتطبيق هذا المعيار للفترات التي تبدأ قبل 

  

معايير  " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 43ة تم تعديل الفقر  أ. 42
في يناير الصادر  للمرة الأولى "ستحقاق لإأساس ا على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة 

ت المالية السنوية التي تغطي التعديل على البيانا ذلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015
وفي حال . ويُسمح بتطبيقه في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1الفترات التي تبدأ في 

، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام طبقت المنشأة
 .فإنه ينبغي أيضا  تطبيق التعديلات لتلك الفترة السابقة

 

معيار و  الموحدة" المالية " البيانات 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أدىب. 42
ومعيار المحاسبة الدولي في  " الترتيبات المشتركة" 37 المحاسبة الدولي في القطاع العام

، 2015في يناير  "، الصادرةالإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى " 38القطاع العام 
عند تطبيقها  تالتعديلا تلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 33و 24و 15و 4ات الفقر إلى تعديل 

 . 38و 37و 35 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

على معايير المحاسبة الدولية في القطاع بواسطة التحسينات  32، و27تم تعديل الفقرات  ج.  42
ديلات على البيانات المالية . تطبق المنشأة هذه التع2016التي صدرت في  2015العام 

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر.  2017يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، فإنها تفصح عن ذلك 2017يناير  1وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 الحدث.
 

المحاسبة الدولية في  قابلية تطبيق معايير إصدار، من خلال 3، و2تم حذف الفقرات  د.  42
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية 2016في أبريل  القطاع العام
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أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا  2018يناير  1التي تغطي الفترات بداية من 
 الحدث.، فإنها تفصح عن ذلك 2018يناير  1طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 

منافع  " 39من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  38تم تعديل الفقرة  ه.  42
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2016الذي صدر في أبريل  "الموظفين

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر.  2018يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، فإنها تفصح عن ذلك 2018يناير  1إذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل و 

 في نفس الوقت. 39الحدث وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ستحقاق لإعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس ا . 43
معايير  " تبني 33 لمحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامعلى النحو االمحاسبي 

التقارير إعداد لأغراض  على أساس الاستحقاق للمرة الأولى " المحاسبة الدولية في القطاع العام
لمنشأة التي تغطي السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية ، يُ النفاذ هذاتاريخ  بعدالمالية 

أو بعد ذلك التاريخ.   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيالتي تبدأ في تاريخ الفترات 
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  20أساس الإستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 اتالإستنتاج أساس
 لا يشكل جزء  منه. هلكن 20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  اهذ اتالإستنتاج أساسيرافق 

طبيق معايير المحاسبة الدولية قابلية ت إصدار 20مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016بريل إمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في من قبل  في القطاع العام

بعنوان قابلية تطبيق معايير  بيانا  در مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أص. 1إستنتاج
مراجع معايير  م هذا البيان بتعديليقو . 2016بريل إالمحاسبة الدولية في القطاع العام في 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في  (أ)

مؤسسات الأعمال الحكومية" من  بخلافالقطاع العام على "منشآت القطاع العام 
 قسم النطاق من كل معيار؛

منشآت القطاع العام بدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح "است (ب)
 "، متى كان ذلك ملائما ؛ والتجارية

من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال  10تعديل الفقرة  (ج)
توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير 

 القطاع العام. المحاسبة الدولية في
 

تم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
1. 
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 إرشادات التنفيذ
 

 الحكومة س –الإفصاحات 
 الإفصاحات التالية تمت في البيانات المالية للحكومة س.إن 

 

 (25المنشآت المسيطر عليها )الفقرة 
 -مقدمة التقارير:ال التالية على المنشآت تسيطر الحكومة

 

والخدمات والدفاع والعدل والعمل والشرطة والبريد  جتماعيةالدوائر والهيئات الحكومية: التعليم والشؤون الإ
 الدوائر والهيئات(. حدد جميعالية. الدائرة س والهيئة س ص ع )الخزينة/ المو 
 

منشآت القطاع العام التجارية: شركة الكهرباء الحكومية، شركة الاتصالات الحكومية )تحديد جميع 
 منشآت القطاع العام التجارية(.

 

ة عن عدد من القيام بإفصاحات معين 35 في القطاع العام)ملاحظة: يتطلب معيار المحاسبة الدولي 
 المنشآت المسيطر عليها(.

 

 (27)الفقرة  ذات العلاقةالأطراف  مع العمليات
 

، وتؤجر المنازل المماثلة للمنزل الذي العاصمة الوطنيةحصل أحد الوزراء على منزل بدون إيجار في 
الوزير ولا قدم للوزير بحوالي ع من وحدات العملة سنويا . إن تقديم مكان للإقامة لا يدخل ضمن راتب 

تقدم الحكومة عادة أماكن إقامة مجانية للوزراء، لكن في هذه الحالة كان من الضروري تقديم مكان إقامة 
 للوزير في العاصمة. 

 

وزير آخر في مجلس الوزراء. وتؤجر السيارات المماثلة لها  حياة وتم توفير سيارة بدون إيجار لشريك
 حياة . ولا تقدم الحكومة في العادة سيارات دون إيجار لشركاءعادة بحوالي ك من وحدات العملة سنويا  

 الوزراء.
 

 (34موظفو الإدارة الرئيسيون )الفقرة 
 

 )أ(( 34الرواتب )الفقرة 
 

 20 في القطاع العامإن موظفي الإدارة الرئيسيين )كما تم تعريفهم في معيار المحاسبة الدولي 
الحاكمة الهيئة أعضاء مجلس الوزراء الذين يشكلون  ( هم "ذات العلاقةالأطراف  عن فصاحاتالإ"

لعاملين على ل محددة على أساس مكافئللحكومة س. فيما يلي إجمالي رواتب أعضاء مجلس الوزراء 
 -أساس دوام كامل ويحصلون على رواتبهم من الحكومة س:

 
 
 
 

 س مليون  إجمالي الرواتب

 ص من الأشخاص عدد الأشخاص
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 الإدارة مجموعة خارج لأشخاص( واسع نطاق على المعروفة أو/و) واسع لبشك المتاحة القروض
 ((ج)34 الفقرة) الرئيسة

 
فيما يلي بيان لمبالغ هذه القروض المقدمة والمسددة خلال الفترة، إضافة إلى الأرصدة القائمة عند نهاية 

 الفترة:
 

 الرصيد المسدد المقدم قيمة القرض الفرد إسم

 ل ك ي المحترم أ ب ج 

 ع ن م السيدة. ف س ل
 ظ ص ف المحترم د

 ش ر ق المحترم ي
 

 والشروط الأحكام 
 

 ئدةاالف س% سنويا ، وهي أقل من سعربسعر فائدة حصل المحترم أ ب ج، وزير النقل، على قرض 
 ص %. وتبلغ مدة القرض ع من السنوات.بمقدار  يالسوق

 

حة، على قرض من الحكومة. وهذا القرض يدفع لوزير الص حياة حصلت السيدة. ف س ل، وهي شريكة
 س% سنويا  وهو سعر الإقراض الحكومي الحالي.بسعر فائدة على ن من السنوات 

 
تسمح الرواتب المخصصة لوزراء المجلس وهم المحترم د والمحترم ي بأخذ قرض حكومي حتى أ من 

 ص% سنويا لشراء سيارة.بسعر فائدة السنوات 
 

 ((ب)34 الفقرة) المباشرين عائلاتهم وأفراد الرئيسيين الإدارة لموظفي مقدمةال الأخرى  التعويضات
 

خلال فترة التقرير قدمت الحكومة رواتب وتعويضات إجمالية بقيمة ص )وحدات عملة( لأفراد الأسرة 
سرة لموظفي الإدارة الرئيسيين. ويتكون هذا المبلغ من رواتب موظفي الحكومة الذين هم أفراد الأالمقربين 

 لأعضاء مجلس الوزراء. المقربة 
 

 الحكومية س ص عالوكالة  –الإفصاح 
منفصلة لأغراض الحكومية س ص ع، وهي منشأة للوكالة إن هذه الإفصاحات تتم في البيانات المالية 

 .تقديم التقارير

 (25المنشآت المسيطر عليها )الفقرة 
 ة س مسيطر عليها من قبل الحكومة س.مسيطر عليها من قبل الدائرة س، والدائر الوكالة إن 

 .تجاريةال منشآت القطاع العامعلى وحدة الخدمات الإدارية والتي هي الوكالة تسيطر 
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تقديم إفصاحات معينة عن بعض   35 في القطاع العام)ملاحظة: يتطلب معيار المحاسبة الدولي 
 المنشآت المسيطر عليها(.

 

 (27)الفقرة  ذات العلاقةالأطراف العمليات مع 
يترتب عليه دفع الإيجار. وتؤجر المنازل المماثلة لذلك المنزل بحوالي  أنمنزلا  للوزير دون الوكالة تقدم 

، الوكالات الحكوميةع من وحدات العملة سنويا . إن تقديم المنزل لا يدخل ضمن راتب الوزير ولا تقدم 
 .بتقديم المنزلحالة نصحت الحكومة س لكن في هذه الو كإجراء تشغيلي، أماكن إقامة للوزراء، 

 

 (34موظفو الإدارة الرئيسيون )الفقرة 
 

 )أ(( 34الرواتب )الفقرة 
 

 20 في القطاع العاميتألف موظفو الإدارة الرئيسيون )كما تم تعريفهم في معيار المحاسبة الدولي 
الحاكمة الهيئة أعضاء س ص ع من كل من: الوزير و للوكالة "( ذات العلاقةالأطراف  عن فصاحاتالإ"

أعضاء  عينتهم الحكومة س، أما المدير التنفيذي الحاكمة الهيئة وأعضاء مجموعة الإدارة العليا. وتضم 
ليسوا أعضاء فيها. ولا يحصل الحاكمة لكنهم الهيئة والمدير المالي التنفيذي فيحضرون اجتماعات 

الحاكمة الهيئة عضاء لأ الإجمالية رواتبال س ص ع، وفيما يلي إجماليالوكالة الوزير على راتبه من 
 وعدد الأعضاء العاملين فيها بدوام كامل ويحصلون على رواتبهم ضمن هذه الفئة:

 
 أ س مليون  إجمالي الرواتب

 أ ص من الأشخاص عدد الأشخاص

 
اء أقسام أ ع. والمدير المالي التنفيذي ورؤسللوكالة مجموعة الإدارة العليا تتألف من المدير التنفيذي إن 

وفيما يلي إجمالي رواتب أعضاء مجموعة الإدارة العليا وعدد المدراء العاملين فيها بدوام كامل 
 ويحصلون على رواتبهم ضمن هذه الفئة:

 

 أ ب مليون  إجمالي الرواتب

 أ ف من الأشخاص عدد الأشخاص

 

 اتبهم من قبل هذه الدائرة.ثنان من رؤساء الأقسام هم موظفون معارون من الدائرة س، وتدفع رو إ
 

 الإدارة مجموعة خارج لأشخاص( واسع نطاق على المعروفة أو/و) واسع بشكل المتاحة القروض
 ((ج)34 الفقرة) الرئيسة

 

 فيما يلي المبالغ المقدمة والمسترجعة خلال الفترة والرصيد القائم عند نهاية الفترة:
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 الرصيد المسدد قيمة القرض الفرد إسم

 ل ك ي زيرالو 

 ع ن م السيد ج
 ظ ص ف السيدة ه

 
 البنود والشروط

 فائدة س% سنويا ، وهي أقل من سعربسعر فائدة يبلغ حصل الوزير على قرض بقيمة ي وحدة عملة، 
 السوق بقيمة ص %. وتبلغ مدة القرض ع من السنوات.

 
بأخذ قرض حكومي  ـهلسيدة يسمح إجمالي الرواتب المخصصة لموظفي المناصب العليا وهم السيد ج وا

 ص% سنويا لشراء سيارة.وبسعر فائدة حتى ن من السنوات 
 

 ((ب)34 الفقرة) الرئيسيين الإدارة موظفي المباشرين العائلة لأفراد المقدمة الأخرى  التعويضات
 

ين للموظفالوكالة خلال فترة التقرير تم تقديم رواتب وتعويضات إجمالية بقيمة و)حدات عملة( من قبل 
 لموظفي الإدارة الرئيسيين.المقربة من أفراد الأسرة 
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 24مع معيار المحاسبة الدولي مقارنة
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 24 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 المعاد) 24 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما(. 1994 عام في صياغته
 : 24 الدولي المحاسبة ومعيار

 المحاسبة معيار هيكل عن كبير بشكل   20 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار هيكل يختلف 
 .24 الدولي

 حيث بالكامل، المملوكة التابعة للشركات بالنسبة 24 الدولي المحاسبة معيار نطاق من الإستثناء إن 
 معيار في تبنيه يتم لم البلد، ذلك في موحدة مالية بيانات وتقدم البلد نفس في الأم ةالشرك مقر يكون 

 .20العام القطاع في الدولي المحاسبة
 تعريف ضمن 24الدولي المحاسبة معيار في الرئيسيين الإدارة موظفي تحدد التي التوضيحات دمج تم 

 وتتضمن. 20العام القطاع في دوليال المحاسبة معيار في" الرئيسيين الإدارة لموظفي" رسمي
 تعريف يشمل لا حين في المباشرين، العائلة أفراد 24الدولي المحاسبة معيار في الواردة التوضيحات

 .الأفراد هؤلاء 20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الرئيسيين الإدارة موظفي"
 الأطراف علاقات 20العام القطاع في دوليال المحاسبة معيار في" العلاقة ذو الطرف" تعريف يشمل 

 . 24الدولي المحاسبة معيار في الواردة التوضيحات في فقط إليها يُشار التي العلاقة ذات
 في". الرئيسيين الإدارة موظفي تعويضات" تعريف 20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل 

 . فالتعري هذا 24الدولي المحاسبة معيار يشمل لا حين
 تعويضات( أ) يخص فيما إضافية إفصاح متطلبات 20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل 

 وكبار المنشأة بين محددة أخرى  معاملات( ب)و المباشرين، عائلاتهم وأفراد الرئيسيين الإدارة موظفي
 . المباشرين عائلاتهم وأفراد الإداريين موظفيها

 محددة أخرى  ومعاملات الرئيسيين الإدارة موظفي تعويضات حول ةالمحدود الإفصاحات بإستثناء 
 المعاملات حول معلومات عن الإفصاح 20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتطلب لا معهم،

 24 الدولي المحاسبة معيار ويشمل. عادية وشروط بنود وفق تحدث التي العلاقة ذات الأطراف بين
 التعاملات سياق في تحدث التي العلاقة ذات الأطراف معاملات يخص يماف أكثر محدودة استثناءات

 . الأطراف بين العادية
 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 

 يف" الإدارية الهيئة أعضاء" مصطلح إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 24الدولي المحاسبة معيار
 24 الدولي المحاسبة معيار في المرادف المصطلح أما. 20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 ".المدراء" فهو
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 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 غير مولدة للنقدالخفاض قيمة الأصول إن 

 

 شكـر وتقديـر
 36 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 الصادر المعيار هذا ويحتوي . الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "الأصول قيمة إنخفاض"( 2004)
 من مقتطفات على للمحاسبين الدولي للإتحاد التابع العام القطاع في الدولية اسبةالمح معايير مجلس عن

 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 36الدولي المحاسبة معيار
 

 الدولية سبةالمحا معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال خدمة العملاء، مؤسسة دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة

 ,Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf، وعنوانها ،لإعداد التقارير المالية

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 الأخرى  والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية سبةالمحا معايير لمجلس

 

 ”,IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards“ إن

and “International Financial Reporting Standards”  الدولية معاييرال لمؤسسة تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا ،د التقارير الماليةلإعدا

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 غير مولدة للنقد الإنخفاض قيمة الأصول   -21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

يناير  31ة حتى في القطاع العام الصادر   تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية
2022 . 

 

 ديسمبرفي  "إنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد " 21تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . 2004من عام 

 

 من خلال معايير القطاع العام التالية:  21ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (.2020)الصادر في نوفمبر  لمستجد: تأجيل تواريخ النفاذفيروس كورونا ا 

  (.2020)الصادرة في يناير  2019التحسينات على معايير المحاسبة الدولية 

  (.2018) الصادر في أغسطس  " الأدوات المالية " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الصادر في يناير  " إندماج الأعمال في القطاع العام عمليات"  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
2017.) 

  (.2016)الصادر في يوليو  " منافع الموظفين " 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الإنخفاض  21إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها ) التعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "
إنخفاض قيمة الأصول المولدة " 26، معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ول الغير مولدة للنقد"في قيمة الأص

 (.2016) الصادر في يوليو  للنقد"

 (2016) الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 (2016)الصادر في إبريل   2015 ع العامالمحاسبة الدولية في القطا التحسينات السنوية على معايير 

  (2015) الصادر في يونيو  " الترتيبات المشتركة " 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (2015) الصادر في يونيو  " البيانات المالية الموحدة " 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "
 (2015) الصادر في يونيو  الإستحقاق للمرة الأولى "

 (2011)الصادر في أكتوبر  2011 التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 (2008 فبراير)الصادر في  "مولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول ال"  26 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (2010)الصادر في يناير  والقياس" الإعتراف" الأدوات المالية:  29 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (2010)الصادر في يناير  " الأصول غير الملموسة" 31 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (2010)الصادر في نوفمبر  لدولية في القطاع العامالتحسينات على معايير المحاسبة ا 
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  21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 2
 2010يناير  31ام معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع

 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو 
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 3

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 4

 2008 فبراير 26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 5

 2008فبراير  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 6
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل 

 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  تعديل 7

 2010يناير  29يار المحاسبة الدولي في القطاع العام مع تعديل 9
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  حذف 11
 2010التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  تعديل 12

 2015يناير  37الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة  تعديل 13
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2008فبراير  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 14

 2016قطاع العام إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في ال حذف 15
 2008فبراير  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 161

 2008فبراير  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 17

 2008فبراير  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 18
 

 2008فبراير  26م معيار المحاسبة الدولي في القطاع العا جديد 19

 2008فبراير  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 20

 2010التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  تعديل 20
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل 

 2017يناير  40لقطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ا جديد أ20
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 21
 2010يناير  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ26
 2010يناير  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب26

 2011المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على معايير  تعديل 27
 2016التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  إبريل  جديد 37
 2010يناير  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ39

 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 43
 2016نخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو إ تعديل 54

                                                 
 .تمت إعادة ترقيم الفقرات اللاحقة  1
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 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  تعديل أ54
 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو 

 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  تعديل 69

 2020اسبة الدولية في القطاع العام يناير التحسينات على معايير المح تعديل أ69
 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو 

 2008فبراير  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 71

 2008فبراير  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 72

 2008فبراير  26م معيار المحاسبة الدولي في القطاع العا جديد أ72

 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  تعديل 73
 2010التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  جديد أ73

 2012التعديلات التحريرية الصادرة في إبريل  إلغاء أ73
 2015ير  ينا  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 80

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد أ80
 2015يناير    33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 81

 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  جديد أ81
 2010ناير ي 31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ82
 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد ب 82
 2015يناير    33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج 82

 2015يناير    37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد د 82

 2016ة الدولية في القطاع العام إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسب جديد ه 82
 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  جديد و 82
 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ز 82
 2020فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ نوفمبر  تعديل ح 82

 2018أغسطس  41ي القطاع العام معيار المحاسبة الدولي ف جديد ط 82
 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد ي 82
 2015يناير    35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 83
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 الفقرات في مبين " للنقد مولدة الغير الأصول قيمة إنخفاض " 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 سياق في 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 1-83

وإطار  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و الإستنتاجات أساس اقسي وفي منه الهدف
 معيار ويقدم. المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام

 أساسا  " والأخطاء بيةالمحاس التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار
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 الهـدف
قيمة  إنخفضتيهدف هذا المعيار إلى وصف الإجراءات التي تطبقها المنشأة لتحديد ما إذا  .1

يحدد المعيار و القيمة.  إنخفاضبخسائر  الإعترافضمان لإحدى الأصول غير المولدة للنقد و 
 . المطلوبة الإفصاحات توضحالقيمة كما  إنخفاضمنشأة بعكس خسارة تقوم ال متى يضا  أ

 

 نطاق ال
المحاسبي  ستحقاقتطبق المنشأة التي تقوم بإعداد وعرض البيانات المالية بموجب أساس الإ .2

 -ما يلي: بإستثناءالأصول غير المولدة للنقد، عن محاسبة الهذا المعيار في 

 (؛"المخزون" 12ار المحاسبة الدولي في القطاع العام معي أنظرالمخزون ) (أ)

 11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالأصول الناجمة عن عقود الإنشاء ) (ب)
 (؛ "عقود الإنشاء"

 41الأصول المالية المشمولة في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ج)
 ؛ ""الأدوات المالية

معيار المحاسبة  أنظرنموذج القيمة العادلة ) إستخدامالتي تقاس ب ريةالعقارات الإستثما (د)
  (؛"العقارات الإستثمارية" 16الدولي في القطاع العام 

 [ تم إلغائها ] ( هـ) 
 [ تم إلغائها ] (و)

القيمة فيما يتعلق بها في  لإنخفاضالأصول الأخرى التي ترد المتطلبات المحاسبية  (ز)
 لقطاع العام.معيار محاسبة دولي آخر في ا

 

 [ تم إلغائها ]   .3
 [ تم إلغائها ]   .4

  

معيار ، 14لنقد كما هي معرّفة في الفقرة ل مولدةالتي تحتفظ بأصول تطبق منشآت القطاع العام  .5
على تلك الأصول. وتطبق منشآت القطاع العام التي  قيمة الأصول" إنخفاض" 26المحاسبة الدولي

 ت هذا المعيار على الأصول غير المولدة للنقد. تحتفظ بأصول غير مولدة للنقد متطلبا
 

لها معيار محاسبة دولي و اقيمة الأصول التي يتن إنخفاضمن نطاق تطبيقه يستثني هذا المعيار  .6
ولا  36الأعمال الحكومية معيار المحاسبة الدولي  مؤسساتوتطبق آخر في القطاع العام. 

 مؤسسات بإستثناءمنشآت القطاع العام تخضع بالتالي لأحكام هذا المعيار. في حين تطبق 
لنقد وتطبق هذا المعيار ل المولدة هاعلى أصول 36الأعمال الحكومية معيار المحاسبة الدولي

نطاق تطبيق المعيار بمزيد من  13-6 على أصولها غير المولدة للنقد. وتوضح الفقرات
 التفصيل. 
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الأصول الناجمة عن عقود الإنشاء وذلك لأن معايير المحاسبة لا ينطبق هذا المعيار على المخزون و  .8
بهذه الأصول  للإعترافمتطلبات على في القطاع العام المطبقة على هذه الأصول تحتوي الحالية الدولية 

 وقياسها.
 
 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نطاق في المشمولة المالية الأصول على المعيار هذا ينطبق لا .9

 موضوع 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتناول حين في. "العرض: المالية الأدوات " 28
 .الأصول هذه قيمة إنخفاض

 
 وفقا  بالقيمة العادلة  عقاري مسجل إستثمارالقيمة على  إنخفاض إختبارلا يقتضي هذا المعيار تطبيق  .10

. ويعود سبب هذا إلى أنه يتم تسجيل "رات الإستثماريةالعقا" 16لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ضمنبموجب نموذج القيمة العادلة الوارد  العقاري  ستثمارالإ

 عند التقييم. الإعتبارقيمة بعين  إنخفاضويُؤخذ أي وبالتالي  بالقيمة العادلة في تاريخ إعداد التقارير 16
 

 [ هاتم إلغائ ] .11
 
بنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي يتم تصنيفها  عالجالتي تأعلاه،  5مع متطلبات الفقرة  ا  إنسجام .12

بموجب المعالجة البديلة  بمبالغ إعادة التقييمكأصول مولدة للنقد بما في ذلك تلك التي يتم تسجيلها 
، أيضا  تم تناولها بموجب 17لعام المسموحة المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا

 .26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 -في: اتستثمار الإ  .13

 35المنشآت المسيطر عليها، كما هي معرّفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
 ؛"البيانات المالية الموحدة "

 

 اتستثمار الإ" 36ولي في القطاع العام الشركات الزميلة، كما هي معرّفة في معيار المحاسبة الد (ب)
 ؛ و"والمشاريع المشتركة الزميلة المنشآتفي 

 الترتيبات" 37المشتركة، كما هي معرّفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الترتيبات (ج)
 .المشتركة"

 

وحيث يتم  .41من نطاق تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  مستثناههي أصول مالية 
. 26لها ضمن معيار المحاسبة الدولي و اكأصول مولدة للنقد، فإنه يتم تن اتستثمار الإتصنيف تلك 

وحيث تكون هذه الأصول هي أصول غير مولدة للنقد، فإنه يتم التطرق إليها من خلال هذا 
 المعيار. 

 تعريفات
 -ها:ل المحددةالمصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني تُستخدم  .14

 

  -هو سوق تتوافر فيه جميع الشروط التالية: (Active market) السوق النشط
 متجانسة؛ة ضمن السوق تداولالبنود المتكون  (أ)
 و؛ الراغبين في أي وقت والمشترين ئعينيمكن إيجاد البا (ب)
 ل الجمهور.واالأسعار في متنتكون  (ج)
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لتوليد عائد  لمحتفظ بهااهي الأصول  (generating assets-Cash) لنقدل مولدةأصول 
 ، ولأغراض متعلقة بالإنخفاض تعتبر الشهرة من الأصول المولدة للنقد.تجاري 

 

المنسوبة مباشرة إلى  الإضافيةتكاليف هي ال (Costs of disposal) الإستبعادتكاليف 
 تكاليف التمويل ومصاريف ضريبة الدخل. بإستثناء ،بأصل ما إستبعاد

  

هو المبلغ  (Fair value less costs to sell) منها تكاليف البيع ا  مطروحالقيمة العادلة 
مطلعة في معاملة على أساس تجاري بين أطراف  من بيع أصل ماعليه  يمكن الحصولالذي 

 .الإستبعاد تكاليفمنه  مطروحا  وراغبة 
 

 أوالمستقبلية  قتصاديةهو خسارة في المنافع الإ (Impairment) القيمة إنخفاض
 قتصاديةالمنتظم بخسارة المنافع الإ الإعترافبالإضافة إلى  ،صل مالأ المحتملةت الخدما

 .الإستهلاكمن خلال للأصل  المحتملةالخدمات  أوالمستقبلية 
 

 غير تلكهي الأصول  (generating assets-cash-Non) الأصول غير المولدة للنقد
 لنقد. ل المولدة

 

هو القيمة العادلة ( verable service amountReco) مبلغ الخدمة القابل للاسترداد
 مطروحا منها تكاليف البيع للأصل غير المولد للنقد أو قيمة استخدامه، أيهما أعلى. 

 

 -إما أن يكون: (Useful life) العمر الإنتاجي
 أو ؛المنشأةالأصل من قبل  إستخدامالزمنية التي يتوقع خلالها  الفترة (أ)
المشابهة التي يتوقع أن تحصل المنشأة عليها من  داتالوح أوالإنتاج وحدات  عدد (ب)

 الأصل.
المتبقية  المحتملةهي القيمة الحالية للخدمات  صل غير مولد للنقدلأ المستخدمةقيمة ال
 .ما صللأ

 

تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 
 المعرفة قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير ترد به فيالمعيار بنفس المعنى الذي 

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

 ة الحكومي الأعمال مؤسسات
 [ تم إلغائها ]   .15

 

  لنقدل مولدةأصول 
د يولّ و لتوليد عائد تجاري.  بها الإحتفاظلنقد هي تلك الأصول التي يتم ل المولدةصول الأإن  .16

. المنشآت الربحية تتبناهاالتي  مشابهة لتلكه بطريقة إستخداما  عندما يتم الأصل عائدا  تجاري
لتوليد "عائد تجاري" إلى أن المنشأة تسعى إلى توليد تدفقات نقدية  معين أصلب الإحتفاظيشير و 

منها( وكسب عائد يبين  جزء   الأصلشكل يمن الوحدة التي  أو) الأصلواردة إيجابية من 
يمكن الإحتفاظ بالأصل لتحقيق هدف أساسي  .صلبالأ الإحتفاظ ي عليهاالتي ينطو المخاطرة 

يكمن في توليد تجاري رغم أنه لا يحقق الهدف خلال فترة إعداد تقارير معينة، وعلى العكس من 
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ذلك، يمكن أن يكون الأصل غير مولد للنقد رغم أنه قد يكون في حالة تعادل أو يولد عائدا  
تقارير معينة. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن الإشارة إلى أصل أو أصول  تجاريا  خلال فترة إعداد

 في الفقرات التالية من هذا المعيار تكون إشارات إلى الأصل )الأصول( غير المولدة للنقد. 
 

هناك عدد من الأحوال التي يمكن أن تحتفظ فيها منشآت القطاع العام ببعض الأصول لتحقيق هدف  .17
د عائد تجاري رغم أن غالبية الأصول لا يتم الإحتفاظ بها لهذا الغرض، فعلى أساسي يتمثل في تولي

سبيل المثال يمكن أن يخصص مستشفى  مبنى  للمرضى الذين يدفعون الرسوم. يمكن أن تعمل 
الأصول المولدة للنقد في منشأة قطاع عام بشكل مستقل عن أصول المنشأة غير المولدة للنقد، فعلى 

ن أن يكسب قسم تسجيل العقارات رسوم تسجيل أراضٍ بشكل مستقل عن دائرة سبيل المثال يمك
 الأراضي.

 

يمكن أن يولد أصل في بعض الحالات تدفقات نقدية رغم أنه محتفظ به بالدرجة الأولى لأغراض  .18
تقديم الخدمة، فعلى سبيل المثال تعمل منشأة للتخلص من المخلفات على ضمان التخلص الآمن من 

لطبية الناتجة من المستشفيات الحكومية إلا أن هذه المنشأة تعالج أيضا  كمية صغيرة من المخلفات ا
المخلفات الطبية الناتجة من مستشفيات خاصة على أساس تجاري، وتعتبر معالجة مخلفات 
المستشفيات الخاصة أمرا  عارضا  بالنسبة لأنشطة المنشأة ولا يمكن تمييز الأصول التي تولد التدفقات 

 لنقدية عن الأصول غير المولدة للنقد.     ا
 

في حالات أخرى، يمكن أن يولد الأصل تدفقات نقدية وأن يستخدم أيضا  لأغراض غير أغراض توليد  .19
أجنحة تُستخدم تسعةٌ منها تستخدم للمرضى  10النقد فعلى سبيل المثال هناك مستشفى  حكومي فيه 

خدم الجناح الأخير للمرضى الذين لا يدفعون الرسوم، الذين يدفعون الرسوم على أساس تجاري ويست
ويستخدم المرضى في كلا النوعين من الأجنحة مرافق المستشفى الأخرى استخداما  مشتركا  )مرافق 
العمليات على سبيل المثال(، ولا بد من أخذ الحد الذي يتم به الإحتفاظ بالأصل بهدف توفير عائد 

إذا كان ينبغي أن تطبق المنشأة أحكام هذا المعيار أو معيار  تجاري بعين الاعتبار لتحديد ما
". إذا، كما هو الحال  نخفاض قيمة الأصول المولدة للنقدإ " 26المحاسبة الدولي في القطاع العام 

في هذا المثال، كان العنصر غير المولد للنقد عنصرا  غير ذي أهمية بالنسبة للترتيب ككل، تطبق 
 بدلا  من هذا المعيار. 26اسبة الدولي في القطاع العام المنشأة معيار المح

 
قد لا يتضح في بعض الحالات ما إذا كان الهدف الأساسي من الإحتفاظ بأصل هو توليد عائد  .20

تجاري، ومن الضروري في مثل هذه الحالات تقييم أهمية التدفقات النقدية، وقد يصعب تحديد ما إذا 
تدفقات النقدية هاما  جدا  بحيث يصبح هذا المعيار قابلا  للتطبيق بدلا  كان الحد الذي يولد به الأصل ال

. لا بد من إجراء عملية تقدير لتحديد المعيار الذي 26من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يجب تطبيقه. تضع المنشأة معايير حتى تتمكن من إجراء عملية التقدير بشكل متواصل متسق وفقا  

عريف الأصول المولدة للنقد والأصول غير المولدة للنقد ووفقا  للإرشادات ذات العلاقة في لتعريف ت
من المنشأة الإفصاح عن المعايير المستخدمة في إجراء  أ73. تتطلب الفقرة 20-16الفقرات من 

عن  عملية التقدير المذكورة، ولكن بالنظر إلى الأهداف الإجمالية لمعظم منشآت القطاع العام، عدا
مشاريع الأعمال الحكومية، فإن الافتراض الذي يظهر إلى حيز الوجود هو أن الأصول غير مولدة 

 .        21للنقد ولذلك فسينطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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أ. لأغراض خاصة بالانخفاض، تعتبر الشهرة من الأصول المولدة للنقد. لا تولد الشهرة منافع 20
بشكل مستقل عن الأصول الأخرى، ويتم تقييمها للانخفاض كجزء من مجموعة أصول.  اقتصادية

يتعامل هذا المعيار مع تقييم الأصول الفردية. ويتم فقط الاعتراف بالشهرة عندما تنشئ تدفقات 
نقدية واردة أو تحدث انخفاضات في صافي التدفقات النقدية الصادرة للمستملك، ولا يتم الاعتراف 

ة فيما يتعلق باحتمال تقديم الخدمات التي لا تنشئ تدفقات نقدية ذات علاقة. ويدخل بالشهر 
احتمال تقديم الخدمات ضمن مبالغ الخدمات القابلة للاسترداد التي تستخدم في تقييم الانخفاض 

بدلا  من  26في هذا المعيار. وبالتالي، تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ا المعيار لتحديد إذا كان سيتم خفض الشهرة.هذ

 
هي أصول مولدة للنقد. وقد  التجارية القطاع العامتكون الأصول التي تحتفظ بها مؤسسات  .21

تحتفظ منشآت القطاع العام الأخرى بأصول لتوليد عائد تجاري. لأغراض هذا المعيار، يتم 
سات الأعمال الحكومية على أنه تصنيف الأصل الذي تحتفظ به منشأة قطاع عام من غير مؤس

منها( بهدف توليد  جزء  أصل مولد للنقد إذا كانت تتم إدارة الأصل )أو الوحدة التي يشكل الأصل 
 عائد تجاري من خلال تقديم بضائع و/ أو خدمات لأطراف خارجية.

 

 الإستهلاك
عمره  على مدىا لأصل م لإستهلاكاقابل المبلغ لوالإطفاء هما التوزيع المنتظم ل الإستهلاك .22

من  بدلا   عموما  يُستخدم مصطلح "الإطفاء"  ،ل غير الملموسوفي حال الأصالإنتاجي. 
 . وكل منهما له نفس المعنى ،"الإستهلاك"

 

 القيمة إنخفاض

 أوالمستقبلية  قتصاديةالقيمة" على أنها خسارة في المنافع الإ إنخفاضيعرف هذا المعيار " .23
 قتصاديةالمنتظم بخسارة المنافع الإ الإعترافبالإضافة إلى لأصل ما،  المحتملةالخدمات 
 إنخفاضيعكس  لذلك)الإطفاء(.  الإستهلاكللأصل من خلال  المحتملةالخدمات  أوالمستقبلية 

قد  ،بالنسبة للمنشأة التي تسيطر عليه. على سبيل المثال معين ا  في منفعة أصلإنخفاضالقيمة 
ضافة إلى بالإستخدمه. لم تعد تو لهذا الغرض  تم إنشاؤهي يكون لدى منشأة مرفق تخزين عسكر 

بيعه  أوتأجيره  إمكانية فمن غير المرجح ،وبسبب الطبيعة المتخصصة لهذا المرفق وموقعه ذلك،
التصرف به.  أووبالتالي تكون المنشأة غير قادرة على توليد تدفقات نقدية من تأجير الأصل 

على رفد المنشأة بالخدمات المستقبلية المتوقعة  يعد قادرا  القيمة حين لا  منخفضالأصل  ويعتبر
في تحقيق  المساهمةفي  لا يقدم منفعة بتاتا   أويقدم منفعة ضئيلة للمنشأة إذ  -هإستخداممن 

 أهدافها.
 

 تحديد أصل يحتمل أن تنخفض قيمته
 .القابلة للإسترداد الخدمةمتى يتم تحديد مبلغ  34-26توضح الفقرات  .24

 

القابل  الخدمةلأصل ما مبلغ  المرحلالمبلغ  يتجاوزمة الأصل غير المولد للنقد عندما تنخفض قي .25
القيمة  إنخفاضتدل على أن خسارة  رئيسيةمؤشرات  27تحدد الفقرة و الخاص به.  للإسترداد

تقديرا   تعدالمنشأة أن  يُطلب من قائمة،المؤشرات  تلكيمكن أن تكون قد وقعت. إذا كانت أي من 
 إنخفاضلم يكن هناك مؤشر على وجود خسارة  وفي حال. الخدمة القابل للإستردادلمبلغ  رسميا  
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الخدمة القابل تقديرا  رسميا  لمبلغ  تعدالمنشأة أن  منهذا المعيار  لا يقتضي ،قيمة محتملة
 .للإسترداد

 

لى مؤشر عأي ما إذا كان هناك  لإعداد التقارير في كل تاريخ أن تقييم المنشأةيجب على  .26
على المنشأة أن تقدر  ،وفي حال وُجد مؤشر كهذا. قيمة أصل مافي  إنخفاضحدوث إمكانية 

 للأصل. القابلة للإسترداد الخدمةمبلغ 
 

 المنشأة تختبر أن ينبغي القيمة، إنخفاض على مؤشر أي هناك كان إذا عما النظر بغض . أ26
 وغير ملموس غير أصل أو حددم غير إنتاجي عمر له يكون  الذي الملموس غير الأصل أيضا

 مبلغه مقارنة طريق عن سنوي  بشكل القيمة إنخفاض يخص فيما لإستخدامه بعد متوفر
 أي في هذا القيمة إنخفاض إختبار إجراء يمكن. للإسترداد القابل الخدمة مبلغ مع المسجل

 ختبارإ ويمكن. عام كل من الوقت نفس في تتم أن شريطة التقارير، إعداد فترة خلال وقت
 تم إذا لكن. مختلفة أوقات في القيمة إنخفاض بخصوص مختلفة ملموسة غير أصول

 إختبار ينبغي فإنه الحالية، التقارير إعداد فترة خلال مبدئيا   الملموس غير بالأصل الإعتراف
 . الحالية التقارير إعداد فترة نهاية قبل القيمة إنخفاض بخصوص الملموس غير الأصل ذلك

 

 خدمية إمكانيات أو كافية مستقبلية إقتصادية منافع تحقيق على الملموس غير الأصل قدرة إن. ب26
 مما أكثر للإستخدام الأصل يتاح أن قبل كبيرة لشكوك عادة تخضع المسجل مبلغه لإسترداد

 الأقل على سنويا   تقوم أن المنشأة من المعيار هذا يتطلب لذلك. للإستخدام إتاحته بعد تكون 
 .للإستخدام بعد متاح غير ملموس غير لأصل القيمة إنخفاض بإختبار

  

على  ،قيمة أصل مافي  إنخفاضحدوث إمكانية مؤشر على  أي لدى تقييم ما إذا كان هناك .27
 -المؤشرات التالية كحد أدنى: هاإعتبار في  تأخذالمنشأة أن 

 

 مصادر المعلومات الخارجية
الحاجة  أومات التي يقدمها الأصل الخدعلى طلب الالتوقف الوشيك في  أوالتوقف  (أ)

  ؛يهاإل

أنها  أو خلال الفترة على المنشأة أثر سلبي ذات طويلة الأمد هامةيرات تغ حدوث (ب)
بيئة السياسة  أوالقانونية  أوبيئة التقنية الفي في المستقبل القريب  ستحدث
  ؛فيهاة التي تعمل المنشأة يالحكوم

 مصادر المعلومات الداخلية
 لة على تعرض الأصل لأضرار مادية. أدوجود  )ج(
يتوقع  أوحدوث تغيرات هامة طويلة الأمد ذات أثر سلبي على المنشأة خلال الفترة    )د(

الطريقة التي يتم  أوفيه، الذي يتم  المدىإلى أنها ستحدث في المستقبل القريب 
أن يصبح رات وتشمل هذه التغي. هإستخدامبها يتم يتوقع أن  أو الأصل إستخدامبها، 

 أوإعادة هيكلة العملية التي يتبع الأصل لها  أووجود خطط لوقف  أو عاطلاالأصل 
 سابقاقبل التاريخ المتوقع  مسبقا  الأصل قبل التاريخ المتوقع  لإستبعادوجود خطط 

 محدد وليس غير محدد. أنه  عتبارإوإعادة تقييم العمر الإنتاجي للأصل على 
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قبل أن يكون في حالة تسمح  أوصل قبل إتمامه الأء قرار بوقف إنشا إتخاذ  (هـ)
 ه.إستخدامب

من المتوقع بكثير وجود أدلة من تقارير داخلية تشير إلى أن أداء خدمة أصل ما أسوأ   )و(
 ستكون كذلك. أو

 

 مدىيؤثر على الأمر الذي  ،الوقت الحاجة إليها على مرّ  أولب على الخدمات الط يتقلبقد  .28
السلبية في الطلب  التقلباتإلا أن  ،الخدمات تلكر المولدة للنقد في تقديم الأصول غي إستخدام

يوشك  أوحينما يتوقف الطلب على الخدمات فالقيمة.  إنخفاضليست بالضرورة مؤشرات على 
يُعتبر  ويمكن أنالخدمات.  تلكالأصول المستخدمة لتقديم  يمكن أن تنخفض قيمة ،على التوقف

ستجابة لذلك المنشأة إلى الإلا تبادر جدا  بحيث  منخفضا  عندما يكون  " التوقفعلى وشكالطلب "
 القيمة. إنخفاض إختبارالأصل موضوع  إستملاكأنها قد تستجيب بعدم  أو، الطلب

 

 إحتمالفقد تكون هناك مؤشرات أخرى على  ليست قائمة شاملة. 27الواردة في الفقرة القائمة إن  .29
الخدمة أخرى إلى قيام المنشأة بتقدير مبلغ  تجود مؤشراقد يؤدي و و قيمة أصل ما.  إنخفاض

 إنخفاضعلى  مؤشرا  من التالي  أيا  على سبيل المثال، يمكن أن يكون للأصل.  القابلة للإسترداد
 -القيمة:

 مرورالقيمة السوقية للأصل بشكل كبير خلال الفترة أكثر من المتوقع نتيجة  إنخفاض (أ)
 أوي؛ العاد ستخدامالإنتيجة  أوالوقت 

 

توقف وشيك( في الطلب  أوكبير طويل الأمد )ولكن ليس بالضرورة توقف  إنخفاض (ب)
 الحاجة إليها. أوعلى الخدمات التي يقدمها الأصل 

 

النقاش  ما تثير وغالبا   هامةقيمة أصل ما  إنخفاضالظروف التي قد تشير إلى  أوالأحداث تكون  .30
كالطلب  عامل معينالتغير في ويشير علام. الإوسائل  أوالإدارة  أو الحاكممجلس المن قبل 

إلى  ،بيئة السياسة الحكومية أو البيئة القانونية أو ،ستخدامالإ طريقة أومدى  أو ،على الخدمة
ع أن يكون له أثر سلبي تُوق   أووكان له كبيرا   ذلك التغيرقيمة فقط في حال كان  إنخفاضحدوث 

مما يتطلب إجراء إختبار  الأصل تقادمتقنية إلى قد يشير التغير في البيئة الو . طويل الأمد
 إنخفاضعلى  مؤشرا   الفترةالأصل خلال  إستخدامير في كما يمكن أن يكون التغ. إنخفاض القيمة

إلى تغيير في  ،على سبيل المثال ،يخضع مبنى يُستخدم كمدرسة القيمة. قد يحدث ذلك عندما
 ينبغي أن ،في القيمة إنخفاض حدثم ما إذا تقيي وفيكمخزن.  هإستخداميتم حيث ب ستخدامالإ

على حقيقة أن  ويؤكد هذاعلى المدى البعيد.  المحتملةرات في الخدمات التغيالمنشأة تقيم 
أن توقعات  إلاطويل الأمد للأصل. المُتوقع  ستخدامالإ ضمن سياقيُنظر إليها  التغيرات

. إعداد تقاريركل تاريخ  ذلك فينشأة الم تقييماتتعكس يمكن أن تتغير و طويل الأمد  ستخدامالإ
 .27القيمة المشار إليها في الفقرة  إنخفاضأمثلة على مؤشرات  إرشاد التنفيذ ويورد

 

كان )أ( تدرس المنشأة ما إذا  ،القيمة إنخفاض إختباريستلزم لدى تقييم ما إذا كان وقف الإنشاء  .31
 ،ية لمتابعة الإنشاء في المستقبل القريبما إذا كانت هناك ن)ب(  أو ،لإنشاءتأجيل ا أوتم تأخير 

 أو. عندما يتم تأخير الإنشاء المنظورلن يتم إكمال أعمال الإنشاء في المستقبل )ج( ما إذا في أو
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التعامل مع المشروع على أنه عمل قيد التنفيذ ولا  يمكن ،محدد في المستقبل تاريختأجيله إلى 
 متوقفا . يُعتبر

 
كما هو  ،التي تشير إلى أن الأصل قد تنخفض قيمته ةالداخليالتقارير  منترتبط الأدلة المستقاة  .32

المنتجات أكثر من  أوبقدرة الأصل على تقديم الخدمات  ،)و( أعلاه27مُشار إليه في الفقرة 
 هذايشمل و الخدمات التي يقدمها الأصل.  أوالطلب على البضائع  إنخفاضكونها مرتبطة ب

 -وجود:
في  تم رصدهاالحفاظ عليه مقارنة مع تلك التي  أوتشغيل الأصل تكاليف أعلى بكثير ل (أ)

 و الموازنة بادئ الأمر؛
التي يقدمها الأصل مقارنة مع تلك التي تم  الإنتاج أومستويات أقل بكثير من الخدمة  (ب)

 الأداء التشغيلي الضعيف. بسببتوقعها في بادئ الأمر 
 

منتجا   أولأصل ما إلى أن الأصل ليس فعالا   قد تشير الزيادة الكبيرة في التكاليف التشغيلية
التي و  الجهة المصنعةها تالتي وضع الإنتاجمعايير  من حيثبادئ الأمر  توقعهبالقدر الذي تم 

في تكاليف  الكبيرة الزيادةقد تشير  ،لها. وعلى نفس المنوال وفقا  التشغيلية  الموازنة وضعتم 
الذي تم  الأداءوفق مستوى للحفاظ على أداء الأصل  أعلىتكاليف ه ينبغي تكبد لصيانة إلى أنا

 إنخفاضمباشرة على  كمية وجود مؤشراتيمكن  ،في حالات أخرى و . للأصل تقييمه مؤخرا  
التي يقدمها  الإنتاج أوفي المستويات المتوقعة للخدمة  طويل الأمدهبوط كبير  القيمة من خلال

 الأصل.
 

 الخدمة القابلة للإستردادمبلغ كانت هناك حاجة إلى تقدير تحديد ما إذا  في المادية ينطبق مبدأ .33
 الخدمة القابل للإستردادمبلغ أن بإذا أظهرت تقييمات سابقة  ،فعلى سبيل المثال لأصل ما.

الخدمة القابل مبلغ  تقديرلا يلزم المنشأة أن تعيد  ،المرحلمبلغه لأصل ما أكبر بكثير من 
 قد يُظهر نحو مماثل،الفرق. وعلى  تلغيأن  امن شأنه أحداثقع للأصل إذا لم ت للإسترداد

أكثر( من المؤشرات  أوبواحد ) يتأثر لالأصل ما  الخدمة القابل للإستردادمبلغ تحليل سابق أن 
 .27المدرجة في الفقرة 

 

ضرورة قد يشير إلى  هذافإن قيمة أصل ما،  إنخفاض وجودعلى كان هناك مؤشر  في حال .34
القيمة )ج(  أو)الإطفاء(  الإستهلاك طريقة)ب(  أولعمر الإنتاجي المتبقي ا)أ(  مراجعة وتعديل

حتى وإن لم  ،على الأصل المطبقلقطاع العام في المعيار المحاسبة الدولي  وفقا  المتبقية للأصل 
 لأصل.في قيمة ا إنخفاضبخسارة  الإعترافم يت

 

 قياس مبلغ الخدمة القابلة للإسترداد

بلغ الخدمة القابلة للإسترداد على أنه القيمة العادلة لأصل ما مطروحا  منها يُعرّف هذا المعيار م .35
أساس قياس مبلغ  50-36تكاليف البيع، أو قيمته المستخدمة، أيهما أعلى. وتوضح الفقرات 

 الخدمة القابلة للإسترداد.
 

لبيع وقيمته ليس من الضروري دائما  تحديد كل من القيمة العادلة للأصل مطروحا  منها تكلفة ا .36
 لا تنخفض قيمة  ،المستخدمة. وفي حال تجاوز أي من هذين المبلغين المبلغ المرحل للأصل

 الأصل ولا يكون من الضروري تقدير المبلغ الآخر.
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 تداولمنها تكاليف البيع حتى لو لم يتم  مطروحا  قد يكون من الممكن تحديد القيمة العادلة  .37
منها  مطروحا  لتقدير القيمة العادلة  محتملةأسسا  بديلة  42الأصل في سوق نشط. توضح الفقرة 

لكن في بعض الأحيان لن يكون من الممكن  للأصل. تكاليف البيع عندما لا يتوفر سوق نشط
 ۱موثوق منها تكاليف البيع لأنه ليس هناك من أساس لإجراء تقدير  مطروحا  تحديد القيمة العادلة 

في معاملة على أساس تجاري بين أطراف  صلالأمن بيع  يمكن الحصول عليهلمبلغ الذي ل
على أنها مبلغ  قيمة الأصل المستخدمةقد تستعمل المنشأة  ،في هذه الحالةو راغبة. و مطلعة 

 .الخاص به الخدمة القابلة للإسترداد
 

ما تفوق بشكل كبير  المستخدمة للأصلقيمة الأن ب الإعتقادإذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى  .38
 مطروحا  القيمة العادلة للأصل  إستخدامعندها يمكن  ،منها تكاليف البيع مطروحا  العادلة  قيمته

هو ما يكون هذا  غالبا  . الخاص به الخدمة القابل للإستردادمنها تكاليف البيع على أنها مبلغ 
فظ المحتصل للأ المستخدمةقيمة ال. ويُعزى ذلك إلى أن للإستبعادبه  الإحتفاظيتم لأصل الحال 

. ولكن بالنسبة للعديد من أصول للإستبعادمن صافي عائدات  رئيسييتكون بشكل  للإستبعاد به
 أوبشكل مستمر لتقديم خدمات متخصصة  بها الإحتفاظالقطاع العام غير المولدة للنقد التي يتم 

أكبر من قيمته العادلة  لأصلا مستخدمةقيمة الن تكون من المرجح أ ،للمجتمع عامةبضائع 
 منها تكاليف البيع. طروحا  م

 
في بعض الحالات تقديرات تقريبية منطقية  والمختصرات الحسابيةقد تقدم التقديرات والمعدلات  .39

منها تكاليف البيع  مطروحا  المعيار لتحديد القيمة العادلة الموضحة في هذا  المفصلةللحسابات 
 .القيمة المستخدمة أو

 

 محدد غير إنتاجي عمر ذي ملموس غير لأصل للإسترداد القابل الخدمة مبلغ قياس
 فيما محدد غير إنتاجي عمر له يكون  الذي الملموس غير الأصل إختبار أ26 الفقرة تتطلب. أ39

 القابل الخدمة مبلغ مع المسجل مبلغه مقارنة خلال من سنوي  بشكل القيمة إنخفاض يخص
 يمكن لكن. قيمته إنخفاض نيةإمكا على مؤشر أي يوجد كان إذا عما النظر بغض للإسترداد،

 جرى  والذي بالأصل الخاص للإسترداد القابل الخدمة لمبلغ الأحدث التفصيلي الحساب إستخدام
 جميع تحقيق شريطة الحالية، الفترة في الأصل ذلك قيمة إنخفاض إختبار في سابقة فترة في

 : التالية المعايير
 بشكل المستقل المستمر الإستخدام من خدمية إمكانيات الملموس غير الأصل يقدم لم إذا (أ)

 ويتم الأصول من مجموعات أو الأخرى  الأصول عن الناتجة الإمكانيات تلك عن كبير
 إليها، ينتمي التي للنقد المولدة الوحدة من كجزءٍ  القيمة إنخفاض يخص فيما إختباره بالتالي

 للمبلغ حساب آخر نذم كبير بشكل الوحدة لتلك المكونة والإلتزامات الأصول تتغير ولم
  للإسترداد؛ القابل

                                                

 
المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض    ۱

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  16الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج العادل 
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1العام 
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 بهامش للأصل المسجل المبلغ يتجاوز مبلغ للإسترداد القابل للمبلغ حساب آخر عن ينتج أن (ب)
 و كبير؛

 الخدمة لمبلغ حساب آخر منذ تغيرت التي والظروف وقعت التي الأحداث تحليل على بناء   (ج)
 المبلغ من بأقل الحالي الإسترداد لقابلا الخدمة مبلغ تحديد حتمالإ يكون  للإسترداد، القابل

 . بعيد إحتمال هو للأصل المسجل
 

 منها تكاليف البيع  مطروحا  القيمة العادلة 
 إتفاقيةمنها تكاليف البيع هو سعر معين في  مطروحا  إن أفضل الأدلة على القيمة العادلة للأصل  .40

التي تُنسب مباشرة  الإضافيةكاليف بيع ملزمة في معاملة على أساس تجاري، يتم تعديله ليشمل الت
 بالأصل. إستبعادإلى 

 

تكون القيمة العادلة  ،الأصل في سوق نشط تداولبيع ملزمة ولكن يتم  إتفاقيةإذا لم تكن هناك  .41
يكون سعر و . الإستبعادمنه تكاليف  مطروحا  السوق الأصل في سعر  منها تكاليف البيع هو مطروحا  

فقد يقدم  ،لعرض الحالي. عندما لا تتوفر أسعار العرض الحاليةسعر اهو السوق المناسب عادة 
شرط  ،منها تكاليف البيع مطروحا  عليه في تقدير القيمة العادلة  أساسا  يُعتمد الأحدث العمليةسعر 

والتاريخ الذي أُجري  العمليةالواقعة بين تاريخ  قتصاديةأن لا يكون هناك تغيير كبير في الظروف الإ
 .فيه التقدير

 
 مطروحا  القيمة العادلة  تستند ،سوق نشط للأصل أوبيع ملزمة  إتفاقيةلم يكن هناك من  في حال .42

 في ،لمبلغ الذي يمكن أن تحصل عليه المنشأةلأفضل المعلومات المتوفرة  إلىمنها تكاليف البيع 
ة وراغبة مطلعفي معاملة على أساس تجاري بين أطراف الأصل  إستبعادمن  ،إعداد التقاريرتاريخ 

 العملياتنتيجة  تدرستستطيع المنشأة أن  ،هذا المبلغ وفي تحديد. الإستبعاد تكاليف إقتطاعبعد 
منها تكاليف البيع  مطروحا  ولا تعكس القيمة العادلة صول مشابهة ضمن نفس الصناعة. لأ الحديثة

 ملزمة بالبيع حالا . الحاكمةالجهة  أوما لم تكن الإدارة  قسريا ،بيعا  
 

عند تحديد  ،اتإلتزامبها على أنها  الإعترافتم يتلك التي  بإستثناء ،الإستبعادتكاليف  إقتطاعيتم  .43
من الأمثلة على هذه التكاليف: التكاليف القانونية ورسوم و منها تكاليف البيع.  مطروحا  القيمة العادلة 

لتجهيز  المباشرة لإضافيةاوالتكاليف  ،إزالة الأصل وتكاليف ،المشابهة العملياتالطوابع وضرائب 
في القطاع  معيار المحاسبة الدوليفي  هي مُعرّفةالخدمة )كما  إنهاءمنافع  إلا أنالأصل للبيع. 

التي تتبع  الأعمالإعادة تنظيم  أو( والتكاليف المرتبطة بتخفيض "منافع الموظفين"  39 العام
 صل.بالأ إضافية مباشرة للإستبعادليست تكاليف  ما التصرف بأصل

 

 القيمة المستخدمة
لأصل غير مولد للنقد على أنها القيمة الحالية للخدمات  المستخدمةقيمة الف هذا المعيار عرّ يُ   .44

القيمة " في هذا المعيار إلى "القيمة المستخدمةتشير "و  .أصل ما إستخدامالمتبقية من  المحتملة
يتم تحديد القيمة الحالية كما  خلاف ذلك. ما لم يتم تحديدصل غير مولد للنقد" لأ المستخدمة
ما حسب ،49-45في الفقرات  المبينة المناهجأيٍ من  إستخداملأصل بلالمتبقية  المحتملةللخدمات 

 مناسب.هو 
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 المستهلكة ستبدالالإمنهج تكلفة 

لأصل ما على  المحتملة المتبقيةيتم بموجب هذا المنهج تحديد القيمة الحالية للخدمات المستقبلية  .45
إجمالي  إستبدالالأصل هي تكلفة  إستبدالالمستهلكة الخاصة به. وتكون تكلفة  ستبدالالإتكلفة أنها 

لإظهار الأصل في وضعه المستخدم. هذه التكلفة  الإستهلاكللأصل. ويتم  المحتملةالخدمات 
 إستبدالمن خلال  أوستنساخ( الأصل الحالي إالأصل إما من خلال إعادة إنتاج ) إستبدالويمكن 

 أوالمستهلكة على أنها تكلفة إعادة إنتاج الأصل  ستبدالالإ. وتقاس تكلفة المحتملةجمالي خدماته إ
وذلك  على أساس تلك التكلفة المتراكم محسوبا   الإستهلاكمنها  مطروحا  ه، أيهما أقل، إستبدالتكلفة 

 . والتي تم إستهلاكها أو إستنفذت مسبقا  للأصل  المحتملةلعكس الخدمات 
 

". ويكمن السبب المنطقي وراء ذلك مثاليوتكلفة إعادة الإنتاج على أساس " ستبدالالإتحديد تكلفة يتم  .46
لا تعيد إنتاجه في حال كان الأصل الذي سيتم  أوفي أن المنشأة لا تستبدل الأصل بأصل مشابه 

المبالغ ذو طاقة فائضة. وتشتمل الأصول  أوإعادة إنتاجه هو أصل مبالغ في تصميمه  أوه إستبدال
الخدمات التي يقدمها الأصل. أما الأصول  أوغير ضرورية للبضائع  مواصفاتفي تصميمها على 

 أوذات الطاقة الفائضة فهي أصول تشتمل على قدرة أكثر من اللازم لتلبية الطلب على البضائع 
تاج على أساس تكلفة إعادة الإن أو ستبدالالإالخدمات التي يقدمها الأصل. وعليه يعكس تحديد تكلفة 

 " الخدمات المستقبلية المتوقعة المطلوبة من الأصل.مثالي"

 

غيرها من  أوالفائضة لأسباب أمنية  أو ستخدامللإبالطاقة الجاهزة  الإحتفاظيتم في بعض الحالات  .47
منشأة. بال الخاصةالأسباب. وينشأ هذا عن الحاجة لضمان توفر طاقة خدمة كافية في الظروف 

لتقديم  ستخدامللإجاهزة  سيارات إطفاءل، تحتاج دائرة مكافحة الحرائق إلى توفر على سبيل المثا
من الخدمات  جزء   ستخدامللإالجاهزة  أوالخدمات في الحالات الطارئة. وتعتبر هذه الطاقة الفائضة 

 المستقبلية المتوقعة للأصل.
 

 الإستعادةمنهج تكلفة 

دمات المستقبلية المتوقعة لأصل ما إلى مستواه قبل الخ إستعادةهي تكلفة  الإستعادةتكون تكلفة  .48
المتبقية للأصل  المحتملةقيمته. وبموجب هذا المنهج، يتم تحديد القيمة الحالية للخدمات  إنخفاض

المستقبلية  هخدمات ستبدالة لإلفة الحاليالمقدرة للأصل من التك الإستعادةمن خلال طرح تكلفة 
ويتم عادة تحديد التكلفة الأخيرة على أنها التكلفة المستهلكة لقيمة. ا إنخفاضالمتوقعة المتبقية قبل 

إرشادات إضافية حول  47و 45إعادة إنتاجه، أيهما أقل. تتضمن الفقرتان  أوالأصل  ستبداللإ
 إعادة إنتاجه.  أوالأصل  إستبدالتحديد تكلفة 

 

 منهج وحدات الخدمة

للأصل من خلال  المحتملةللخدمات المستقبلية بموجب هذا المنهج، يتم تحديد القيمة الحالية  .49
القيمة لتتوافق مع العدد المخفض من وحدات الخدمة المتوقعة  إنخفاضقبل الحالية  تكلفتهاتخفيض 

، يتم عادة تحديد الإستعادةمن الأصل بينما هو منخفض القيمة. وكما هو الحال في منهج تكلفة 
القيمة على أنها التكلفة  إنخفاضالمتبقية للأصل قبل  لةالمحتمالخدمات  ستبداللإالتكلفة الحالية 

 القيمة، أيهما أقل.  إنخفاضإعادة إنتاجه قبل  أوالأصل  ستبداللإالمستهلكة 
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 تطبيق المناهج

 إنخفاضر البيانات وطبيعة على توف القيمة المستخدمةفي قياس المنهج الأنسب  إختياريعتمد  .50
 -القيمة:

 أوفي البيئة التقنية  من التغيرات الهامة طويلة الأجل ي ينجمالذالقيمة  إنخفاض يكون  (أ)
 ستبدالالإمنهج تكلفة  إستخدامب عموما  بيئة السياسة الحكومية قابلة للقياس  أوالقانونية 

 ؛مناسبا  منهج وحدات الخدمة، حيثما كان  أوالمستهلكة 
 ستخدامالإجل في مدى من إحدى التغيرات الهامة طويلة الأ الذي ينجمالقيمة  إنخفاض يكون  (ب)

 عموما  قابلة للقياس التوقف الوشيك للطلب،  أومن التوقف  تنتجطريقته، بما في ذلك تلك  أو
 ؛ ومناسبا  منهج وحدات الخدمة، حيثما كان  أوالمستهلكة  ستبدالالإمنهج تكلفة  إستخدامب

منهج  إستخدامب عموما  من الأضرار المادية قابلة للقياس  الذي ينجمالقيمة  إنخفاضكون ي (ج)
 .مناسبا  المستهلكة، حيثما كان  ستبدالالإمنهج تكلفة  أو الإستعادةتكلفة 

 
 

 القيمة وقياسها إنخفاضبخسارة  الإعتراف

لأصل معين.  القيمة وقياسها إنخفاضبخسائر  الإعترافعلى متطلبات  57-52تنص الفقرات  .51
قيمة أصل غير مولد للنقد"  إنخفاضة القيمة" في هذا المعيار إلى "خسار  إنخفاضوتشير "خسائر 

 ما لم يتم تحديد خلاف ذلك.
 

، يتم تخفيض المرحللأصل ما أقل من مبلغه  الخدمة القابلة للإستردادفي حال كان مبلغ  .52
الخاص به. ويكون ذلك التخفيض هو  الخدمة القابل للإستردادللأصل إلى مبلغ  المرحلالمبلغ 

 قيمة. إنخفاضعبارة عن 
 

الخدمة ، يقتضي هذا المعيار من المنشأة إجراء تقدير رسمي لمبلغ 26الإشارة في الفقرة كما تمت  .53
 33-27محتمل في القيمة. وتحدد الفقرات  إنخفاضفقط في حال وجود مؤشر على  القابل للإسترداد

 القيمة. إنخفاضالمؤشرات الرئيسية على حدوث 
 

إذا تم تسجيل الأصل  ي العجز أو الفائض، إلاّ يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض بشكل مباشر ف . 54
بمبلغ إعادة التقييم وفقا  لمعيار آخر )على سبيل المثال، وفقا  لنموذج إعادة التقييم في معيار 

(. تتم 31ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  17المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ه باعتبارها انخفاض إعادة تقييم وفقا  لذلك معالجة أية خسارة انخفاض لأصل معاد تقييم

 المعيار الآخر.
 

يُعترف في الفائض أو العجز بخسارة الانخفاض للأصول غير المُعاد تقييمها. ومع ذلك، يُعترف  أ. 54
بخسارة الانخفاض للأصول المعاد تقييمها في فائض إعادة التقييم في حدود عدم تخطي خسارة 

في فائض إعادة التقييم لذلك الأصل الفردي وفقا  لمعيار المحاسبة الانخفاض للمبلغ المحدد 
. 17أو لفئة الأصول وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  31الدولي في القطاع العام 

وتقلل خسارة الانخفاض على الأصول المعاد تقييمها من فائض إعادة التقييم للأصل الفردي وفقا  
أو لفئة الأصول وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في  31الدولي في القطاع العام لمعيار المحاسبة 

 .17القطاع العام 
 



للنقد مولدةإنخفاض قيمة الأصول الغير   

 694    21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

للأصل الذي يرتبط به،  المرحلالقيمة أعلى من المبلغ  إنخفاضعندما يكون المبلغ المقدر لخسارة  .55
لية في القطاع ذلك أحد معايير المحاسبة الدو  إقتضىمعين إذا، وفقط إذا،  إلتزامتعترف المنشأة ب

 العام.
 

للأصل، يتم تخفيض المبلغ  المرحلالقيمة المقدرة أعلى من المبلغ  إنخفاضعندما تكون خسارة  .56
 إلتزامب الإعترافويتم العجز.  أو الفائضمبلغ مقابل في ب الإعترافللأصل إلى الصفر مع  المرحل

ومثال على ذلك هو عندما  ذلك معيار محاسبة دولي آخر في القطاع العام. إقتضىما فقط إذا 
لمنشأة بمقتضى القانون إزالة هذا مرفق عسكري تم إنشاؤه لغرض خاص ويُطلب من ا إستخداميتوقف 

. وقد تحتاج المنشأة إلى وضع مخصص لتكاليف التفكيك إذا ستخدامللإالمرفق في حال لم يكن قابل 
والأصول  الإلتزاماتات، "المخصص 19طاع العام ذلك معيار المحاسبة الدولي في الق إقتضى

 .المحتملة"
 

الفترات "الإطفاء" للأصل في  الإستهلاكالقيمة، يتم تعديل تكلفة  إنخفاضبخسارة  الإعترافبعد  .57
وذلك لتوزيع المبلغ المرحل الجديد للأصل، مطروحا  منه قيمته المتبقية )إن  المستقبلية

 . وجدت(، على أساس منتظم على مدى عمره الإنتاجي المتبقي
 

 القيمة إنخفاضعكس خسارة 

القيمة المعترف بها لأصل ما في  إنخفاضعلى متطلبات عكس خسارة  70-59 فقراتالتنص  .58
 فترات سابقة. 

 

يدل على أن خسارة تقوم المنشأة في كل تاريخ إعداد تقارير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر  .59
تكون قد  أود لا توجد بعد الآن القيمة المعترف بها في فترات سابقة لأصل ما ق إنخفاض

لذلك  الخدمة القابل للإسترداد. وفي حال وجود مثل هذا المؤشر، تقدّر المنشأة مبلغ تدنت
 الأصل.

 
القيمة المعترف بها في  إنخفاضوفي تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على أن خسارة  .60

ها إعتبار ، تأخذ المنشأة في تكون قد تدنت أوفترات سابقة لأصل ما قد لا توجد بعد الآن 
  -المؤشرات التالية، كحد أدنى:

 

 مصادر المعلومات الخارجية
 الحاجة إليها.  أوتجدد الطلب على الخدمات التي يقدمها الأصل  (أ)

أنها  أوعلى المنشأة خلال الفترة  إيجابيحدوث تغيرات هامة طويلة الأمد ذات أثر  (ب)
الحكومية بيئة السياسة  أوالقانونية  أوقنية ستحدث في المستقبل القريب في البيئة الت

 التي تعمل المنشأة ضمنها. 
 

 مصادر المعلومات الداخلية
يتوقع  أوعلى المنشأة خلال الفترة  إيجابيحدوث تغيرات هامة طويلة الأمد ذات أثر  (ج)

الطريقة التي يتم بها،  أوأنها ستحدث في المستقبل القريب إلى الحد الذي يتم فيه، 
ه. وتشمل هذه التغيرات التكاليف المتكبدة إستخداميتوقع أن يتم  أوالأصل  مإستخدا
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إعادة هيكلة العملية التي ينتمي إليها  أوتعزيز أداء الأصل  أولتحسين  خلال الفترة
 الأصل.

قبل أن يكون في  أوقبل إتمامه  مسبقا  قرار لمواصلة إنشاء الأصل الذي تم إيقافه  إتخاذ (د)
 ه.مإستخداحالة تسمح ب

وجود أدلة متاحة من تقارير داخلية تشير إلى أن أداء خدمة أصل ما أفضل بكثير من (  هـ)
 ستكون كذلك. أوالمتوقع 

 

تعكس بشكل رئيسي  60القيمة في الفقرة  إنخفاضإن المؤشرات على تدني محتمل في خسارة  .61
 . 27القيمة المحتملة في الفقرة  إنخفاض خسارةمؤشرات 

 

ليست قائمة شاملة. فقد تحدد المنشأة مؤشرات أخرى على عكس  60ردة في الفقرة إن القائمة الوا .62
 الخدمة القابلة للإستردادأن تعيد تقدير مبلغ  أيضا  القيمة تقتضي من المنشأة  إنخفاضخسارة 

 إنخفاضإمكانية عكس خسارة  على مؤشرا  مما يلي  أيا  للأصل. على سبيل المثال، قد يكون 
  -القيمة:

 أوكبير في القيمة السوقية للأصل؛  إرتفاع (أ)

 الحاجة إليها.  أوزيادة كبيرة طويلة الأجل في الطلب على الخدمات التي يقدمها الأصل  (ب)

 
 

خسارة ها في المستقبل القريب هو مؤشر على عكس تإعادة هيكل أوبإيقاف عملية ما  الإلتزامإن  .63
طويل الأمد،  هاما   تغيرا   الإلتزامكل يش وذلك عندماالقيمة لأصل ما ينتمي إلى العملية  إنخفاض

ما ترتبط  غالبا  و ه. إستخدامطريقة  أوذلك الأصل  إستخدام، في مدى ذو أثر مواتي على المنشأة
القيمة بحالات يتيح فيها  إنخفاضعلى عكس  مؤشرا   الإلتزامالظروف التي يكون فيها هذا 

ومن الأمثلة الأصل.  إستخداملتعزيز  رصا  إعادة الهيكلة المتوقعة للعملية ف أوالإيقاف المتوقع 
مستشفى  فيها على نحو متدني من قبل عيادة إستخدامعلى ذلك آلة تصوير بالأشعة السينية تم 

حكومي، ونتيجة لإعادة الهيكلة، يتوقع نقلها إلى الدائرة الرئيسية للطب الإشعاعي في المستشفى 
 أوبإيقاف عملية العيادة  الإلتزام، قد يكون ها بشكل أفضل. وفي تلك الحالةإستخدامحيث سيتم 

القيمة المعترف بها للأصل في فترات  إنخفاضإمكانية عكس خسارة على  مؤشرا  إعادة هيكلتها 
 سابقة.

 

القيمة المعترف بها لأصل ما قد لا توجد  إنخفاضفي حال كان هناك مؤشر يدل على أن خسارة  .64
الإنتاجي )أ( مراجعة وتعديل العمر شير إلى ضرورة قد تدنت، فإن هذا قد ي تكون  أوبعد الآن 

لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  القيمة المتبقية )ج( أو)الإطفاء(  الإستهلاكطريقة )ب(  أوالمتبقي 
 قيمة الأصل. إنخفاضحتى وإن لم يتم عكس خسارة  ،في القطاع العام المطبق على الأصل

 

ا في فترات سابقة لأصل ما إذا، وفقط إذا، حدث القيمة المعترف به إنخفاض خسارةيتم عكس  .65
للأصل منذ أن تم  الخدمة القابلة للإستردادتغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ 

 المرحلالقيمة. وإذا كان هذا هو الحال، يتم زيادة المبلغ  لإنخفاضبآخر خسارة  الإعتراف



للنقد مولدةإنخفاض قيمة الأصول الغير   

 696    21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الخدمة القابلة للإستردادإلى مبلغ ، 68ما هو منصوص عليه في الفقرة  بإستثناءللأصل، 
 القيمة.  إنخفاضالخاص به. وتكون تلك الزيادة هي عبارة عن عكس لخسارة 

 

فقط في حال  الخدمات القابلة للإسترداديقتضي هذا المعيار من المنشأة إجراء تقدير رسمي لمبلغ  .66
لرئيسية على أن المؤشرات ا 60القيمة. وتحدد الفقرة  إنخفاضوجود مؤشر على عكس خسارة 

 تكون قد تدنت.  أوالقيمة المعترف بها لأصل ما قد لا توجد بعد الآن  إنخفاضخسارة 
 

لأصل ما، إما  المقدر الخدمة القابلة للإستردادالقيمة زيادة في مبلغ  إنخفاضيُظهر عكس خسارة  .67
لذلك الأصل.  القيمة إنخفاضت فيها المنشأة بخسارة إعترفبيعه، منذ آخر مرة  أوه إستخداممن 

الخدمة القابلة من المنشأة تحديد التغير في التقديرات التي تسبب الزيادة في مبلغ  77وتقتضي الفقرة 
  -. وتشمل الأمثلة على التغيرات في التقديرات ما يلي:للإسترداد

الخدمة القابل )أي ما إذا كان مبلغ  الخدمة القابل للإستردادمبلغ إحتساب تغير في أساس  (أ)
 ؛(المستخدمة تهقيم أومنها تكاليف البيع  مطروحا  القيمة العادلة  يقوم على أساس تردادللإس

 الخدمة القابل للإستخدام حال كان مبلغ  القيمة المستخدمة وذلك فيتغير في تقدير عناصر  (ب)
 أو؛ المستخدمةيقوم على أساس قيمة 

يع، في حال كان مبلغ الصيانة منها تكاليف الب مطروحا  تغير في تقدير عناصر القيمة العادلة  (ج)
 منها تكاليف البيع. مطروحا  المسترد يقوم على أساس القيمة العادلة 

 

الذي تم زيادته لأصل ما والمنسوب إلى عكس خسارة  المرحلالمبلغ  يتجاوزينبغي أن لا  .68
الإطفاء(  أو الإستهلاكما بعد الذي كان سيتم تحديده )صافي  المرحلالقيمة المبلغ  إنخفاض

 قيمة للأصل في فترات سابقة. إنخفاضبخسارة  الإعترافلو لم يتم 
 

يتم الاعتراف بعكس خسارة الانخفاض على الفور في الفائض أو العجز، إلّا إذا كان يتم  .69
تسجيل الأصل بمبلغ معاد تقييمه وفقا  لمعيار آخر )على سبيل المثال، نموذج إعادة التقييم 

، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 17قطاع العام في معيار المحاسبة الدولي في ال
(. تتم معالجة أي عكس لخسارة الانخفاض لأصل معاد تقييمه باعتبارها زيادة في إعادة 31

 التقييم وفقا  لذلك المعيار الآخر.
 

ذلك أ. يعترف بعكس خسارة الانخفاض على الأصل المعاد تقييمه في احتياطي إعادة التقييم ويؤدي 69
إلى زيادة فائض إعادة التقييم لذلك الأصل الفردي وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، ومع ذلك، وفي حدود 17أو لفئة الأصول وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  31
لتي يندرج الاعتراف الذي تم مسبقا  بخسارة الانخفاض عن نفس الأصل الفردي أو فئة الأصول ا

تحتها الأصل المعاد تقييمه في الفائض أو العجز، يتم أيضا  الاعتراف بعكس خسارة هذا 
أو معيار  31الانخفاض في الفائض أو العجز وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .17المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

)الإطفاء( للأصل في  الإستهلاكعديل تكلفة القيمة، يتم ت إنخفاضبعكس خسارة  الإعترافبعد  .70
منه قيمته المتبقية )إن  مطروحا  للأصل،  الجديد المرحلالفترات المستقبلية لتوزيع المبلغ 

 عمره الإنتاجي المتبقي. على مدىوجدت(، على أساس منتظم 



 إنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد
 

 697 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    

 إعادة تحديد الأصول 

من أصول غير  أودة للنقد إن إعادة تحديد الأصول من أصول مولدة للنقد إلى أصول غير مول .71
مولدة للنقد إلى أصول مولدة للنقد يحدث فقط في حال وجود أدلة واضحة على أن إعادة هذا 

 أوالقيمة  إنخفاض إختبارالتحديد هو أمر مناسب. ولا يستلزم إعادة التحديد، بحد ذاته، إجراء 
 أوالقيمة  إنخفاض إختبارؤشر على من ذلك، ينشأ الم وبدلا  القيمة.  إنخفاضعكس خسارة 
من المؤشرات المدرجة المطبقة على الأصل بعد إعادة  كحد أدنى القيمة إنخفاضعكس خسارة 

 التحديد. 
 

يمكن أن تقرر فيها منشآت القطاع العام أنه من المناسب إعادة تحديد أصل غير  أحوالهناك  .72
فضلات بالدرجة الأولى  مولد للنقد كأصل مولد للنقد، فعلى سبيل المثال أنشأت منشأة معالجة

لمعالجة الفضلات الصناعية الناتجة من إسكان حكومي لذوي الدخل المحدود دون تقاضي رسوم 
على ذلك، ثم هُدم ذلك الإسكان وتم تطوير موقعه للأغراض الصناعية ولتجارة البيع بالتجزئة 

عار تجارية، فقررت وقد قرر أن المنشأة في المستقبل ستستخدم لمعالجة الفضلات الصناعية بأس
 منشأة قطاع عام على ضوء هذا القرار إعادة تحديد منشأة معالجة الفضلات كأصل مولد للنقد.   

 الإفصاح

من  للنقد المولدة غير الأصول لتمييز تضعها التي المعايير عن المنشأة تفصح أن ينبغي . أ72
  الأصول المولدة للأصل.

 
  -لأصول:تفصح المنشأة عما يلي لكل فئة من ا .73

بند العجز خلال الفترة و  أو مبلـغ خسائـر إنخفاض القيمة المعترف بها في الفائض (أ)
 )بنود( السطر في بيان الأداء المالي التي تُشمل فيها خسائر إنخفاض القيمة.

المبالغ المعكوسة لخسائر إنخفاض القيمة المعترف بها في الفائض أو العجز خلال  (ب)
كس فيه خسائر إنخفاض في بيان الأداء المالي الذي تُعالفترة وبند )بنود( الأسطر 

 القيمة تلك؛

يتم الاعتراف مباشرة بمبلغ خسائر الانخفاض على الأصول المعاد تقييمها في فائض  (ج)
 إعادة التقييم خلال الفترة؛ و

يتم الاعتراف مباشرة بمبالغ عكس خسائر الانخفاض في فائض إعادة التقييم خلال  (د)
 الفترة.

 

   [تم إلغائها ]   أ73
 

تُعرف فئة الأصول بأنها مجموعة من الأصول ذات طبيعة وإستخدام مماثلين في عمليات منشأة  .74
 ما.

مع معلومات أخرى مفصح عنها لفئة الأصول.  73يمكن عرض المعلومات المطلوبة في الفقرة  .75
هذه على سبيل المثال، قد تتضمن تسوية المبلغ المرحل للممتلكات والمصانع والمعدات 

 .17المعلومات في بداية ونهاية الفترة كما يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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تفصح المنشأة التي تعد تقريرا  حول المعلومات القطاعية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في  .76
  -به: "تقديم التقارير حول القطاعات" عما يلي لكل قطاع تعد المنشأة تقريرا   18القطاع العام 

 مبلغ خسائر إنخفاض القيمة المعترف به في الفائض أو العجز خلال الفترة. (أ)

 مبلغ عكوسات خسائر إنخفاض القيمة المعترف به في الفائض أو العجز خلال الفترة. (ب)
 

المنشأة عما يلي لكل خسارة مادية لإنخفاض القيمة معترف بها أو معكوسة خلال تفصح  .77
 -الفترة:

 ي أدت إلى الإعتراف بخسائر إنخفاض القيمة أو عكسها.الأحداث والظروف الت (أ)
 مبلغ خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة. (ب)
 طبيعة الأصل. (ج)
القطاع الذي ينتمي إليه الأصل، في حال أعدت المنشأة تقريرا  حول المعلومات  (د)

 . 18القطاعية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

كان مبلغ الخدمة القابل للإسترداد للأصل هو قيمته العادلة مطروحا  منها تكاليف  (  ما إذاهـ)
 البيع أو قيمته المستخدمة.

الأساس المستخدم لتحديد القيمة العادلة مطروحا  منها تكاليف البيع )ما إذا تم مثلا  تحديد  (و)
بل للإسترداد هو القيمة العادلة بالرجوع إلى سوق نشطة( وذلك إذا كان مبلغ الخدمة القا

 القيمة العادلة مطروحا  منها تكاليف البيع.
المنهج المستخدم لتحديد القيمة المستخدمة إذا كان مبلغ الخدمة القابل للإسترداد هو  (ز)

 القيمة المستخدمة. 
 

يجب أن تفصح المنشأة عن المعلومات التالية فيما يتعلق بإجمالي خسائر إنخفاض القيمة  . 78
ت خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها خلال الفترة والتي لم يتم الإفصاح عن وإجمالي عكوسا

  -:77معلومات فيما يخصها وفقا  للفقرة 
فئات الأصول الرئيسية المتأثرة بخسائر إنخفاض القيمة )وفئات الأصول الرئيسية المتأثرة  (أ)

 بعكوسات خسائر إنخفاض القيمة(.
لى الإعتراف بخسائر إنخفاض القيمة وعكوسات الأحداث والظروف الرئيسية التي أدت إ (ب)

 خسائر إنخفاض القيمة هذه.
 

يُستحسن أن تقوم المنشأة بالإفصاح عن الإفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد مبلغ الخدمة القابل  . 79
 للإسترداد للأصول خلال الفترة.
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 من تاريخ تطبيق تلك الفقرة.  بأثر مستقبلي 27ل على الفقرة يُطبّق التعدي.  أ 80
 

 [تم إلغائها ] . 81
 

أ، 54، وتمت إضافة الفقرات 11، و7، وتم حذف الفقرات 73و 69، و54، 2تم تعديل الفقرات  أ.  81
انخفاض الأصول المعاد تقييمها )التعديلات على معياري المحاسبة الدوليين في أ من خلال 69و

. تطبق هذه التعديلات بأثر مستقبلي بداية من تاريخ 2016في يوليو  (26، و21ع العام القطا
 تطبيقها.

 

 تاريخ النفاذ
على المنشأة تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  . 82

بتطبيق  المنشأة ، أما إذا قامتأو بعد هذا التاريخ. ويشجع التطبيق المبكر 2006الأول من يناير
 يجب عليها الإفصاح عن ذلك.   2006 يناير 1هذا المعيار للفترات التي تبدأ قبل 

  
 و ب26و أ26 الفقرات وأدخل 7و 2 الفقرتين 31 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عدل أ.82

 أو في تبدأ التي الفترات تغطي تيال السنوية المالية للبيانات التعديلات تلك المنشأة وتطبق. أ39
 تبدأ لفترة 31العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار المنشأة طبقت وإذا. 2011 ابريل 1 بعد
 .المبكرة الفترة تلك على التعديلات تطبيق أيضا ينبغي فإنه ،2011 ابريل 1 قبل

 
ة الدولية في القطاع العام "التحسينات على معايير المحاسبمن خلال  27تم تعديل الفقرة   .ب82

لبيانات على الك التعديل ذ. وينبغي على المنشأة تطبيق 2011في أكتوبر  ةالصادر  "2011
. ويُحبّذ التطبيق المبكر. 2013يناير  1أو بعد  التي تبدأ فيالمالية السنوية التي تغطّي الفترات 

ينبغي عليها الافصاح عن  فإنه ،2013يناير  1 قبلتبدأ  لفترةالمنشأة التعديل  طبقتوفي حال 
 ذلك.

 
 " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 83و 81و 80ات تم تعديل الفقر  ج. 82

في يناير الصادر  للمرة الأولى "ستحقاق لإأساس ا على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة معايير 
على البيانات المالية السنوية التي تغطي  تالتعديلا تلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015

وفي حال . ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1الفترات التي تبدأ في 
فإنه ، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام طبقت المنشأة

 .قةينبغي أيضا  تطبيق التعديلات لتلك الفترة الساب
 

إصدار قابلية تطبيق معايير من خلال  20، و6وتعديل الفقرات  15، و4، و3حذف الفقرات . تم د 82
تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات  .2016المحاسبة الدولية في القطاع العام ف إبريل 

تطبيق أو بعد ذلك. ويشجع ال 2018يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك.2018يناير  1المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
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معيار و  الموحدة " المالية " البيانات 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأدى  . ه82
، 2015في يناير  ، الصادران" الترتيبات المشتركة" 37 المحاسبة الدولي في القطاع العام

عند تطبيقها لمعياري  تالتعديلا تلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 13ة الفقر إلى تعديل 
 . 37و 35 المحاسبة الدوليين في القطاع العام

 

انخفاض الأصول المعاد تقييمها )تعديلات من خلال  73، و69، و54، و2و. تم تعدل الفقرات 82
، 11، و7وحذف الفقرات  (26، و21 على معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام

أ. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 81أ، و69أ، و54وإضافة الفقرات 
أو بعد ذلك. يشجع التطبيق المبكر.  2018يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 

 ها تفصح عن ذلك.، فإن2018يناير  1إذا طبقت المنشأة هذه التعديلات على الفترات قبل 
 

" منافع  39من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  43تم تعديل الفقرة  ز. 82
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2016الصادر في يوليو  الموظفين"

بكر. أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق الم 2018يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق 2018يناير  1وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 إندماج" عمليات  40بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  14ح. تم تعديل الفقرة 82
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على 2017الصادر في يناير  "الأعمال في القطاع العام 

أو بعد ذلك. ويشجع  2019يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، فإنها تفصح 2019يناير  1التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 40لي في القطاع العام عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدو 
 

، الذي صدر 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  13، و9، 2. عُدلت الفقرات ط52
. تطبق المنشآت تلك التعديلات على البيانات المالية التي تغطي الفترات 2018في أغسطس 

كر. إذا طبقت المنشأة التعديلات أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المب 2023يناير  1بداية من 
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة  2023يناير  1على الفترات التي تبدأ قبل 

 في نفس الوقت.  41الدولي في القطاع العام 
 

أ بموجب  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 69أ و54عدلت الفقرتان  ي.85
تطبق المنشأة هذة التعديلات على البيانات المالية السنوية ، 2020يناير الصادرة في  2019

 يُسمح بالتطبيق المبكر.، أو بعد ذلك 2021يناير  1التي تتناول الفترات بداية من 
 

ستحقاق لإعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس ا . 83
معايير  " تبني 33 المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على النحوالمحاسبي 

التقارير إعداد لأغراض  على أساس الاستحقاق للمرة الأولى " المحاسبة الدولية في القطاع العام
لمنشأة التي تغطي السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية ، يُ النفاذ هذاتاريخ  بعدالمالية 

 أو بعد ذلك التاريخ.   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيت التي تبدأ في تاريخ الفترا
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  21حاسبة الدولي في القطاع العام معيار المأساس الإستنتاجات ل 701 

 أساس الإستنتاجات
 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   21يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المقدمة
 المحاسبة معايير لمجلس التابع المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير بين المقاربة برنامج إن .1إستنتاج

 في المجلس سياسة وتتلخص. المجلس عمل برنامج في هام عنصر هو مالعا القطاع في الدولية
 مع الإستحقاق أساس على العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير بين المقاربة تحقيق

 يكون  حيث الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير
 . مالعا القطاع لمنشآت مناسبا  

 

تستند معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق إلى المعايير الدولية  .2إستنتاج
لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، إلى الحد الذي تنطبق فيه 

جام مع تلك متطلبات تلك المعايير على القطاع العام. وقد تم وضع متطلبات هذا المعيار بالإنس
بأن تحدد المنشآت المبلغ القابل للإسترداد لأصل  36السياسة. ويقتضي معيار المحاسبة الدولي 

ما في حال وجود مؤشرات على إنخفاض قيمة الأصل. ويُعرف المبلغ القابل للإسترداد لأصل 
، أيهما أعلى. ما على أنه القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة مطروحا  منها تكاليف البيع للأصل

 ويتضمن هذا المعيار تعريفا  مماثلا .
 

على الأصول المولدة للنقد ووحدات توليد النقد، بينما ينطبق  36ينطبق معيار المحاسبة الدولي .3إستنتاج
هذا المعيار على الأصول الفردية غير المولدة للنقد. وينتج عن هذا عدد من الفروقات بين 

 -لرئيسية:المعيارين. وفيما يلي هذه الفروقات ا
تختلف طريقة قياس القيمة المستخدمة لأصل غير مولد للنقد بموجب هذا المعيار عن  (أ)

 ؛36تلك الطريقة المطبقة على أصل مولد للنقد بموجب معيار المحاسبة الدولي 
لا يقتضي هذا المعيار بأن تطبق المنشآت إختبار إنخفاض القيمة على الممتلكات  (ب)

 مبالغ معاد تقييمها؛ ووالمصانع والمعدات المسجلة ب

لا يتضمن هذا المعيار "إنخفاض في القيمة السوقية بشكل ملحوظ أكثر مما هو متوقع  (ج)
نتيجة مرور الوقت أو الإستخدام العادي" كمؤشر أدنى على إنخفاض القيمة. ويرد هذا 

 المؤشر كمؤشر إضافي على إحتمالية حدوث إنخفاض في القيمة.
 

اسبة الدولية في القطاع العام في الحياد عن متطلبات معيار إن أسباب مجلس معايير المح
 موضحة في الفقرات أدناه. 36المحاسبة الدولي 

 

منهجا  لمحاسبة  2000الصادر في عام  "إنخفاض قيمة الأصول"إقتراح طلب إبداء الملاحظات  .4إستنتاج
ر ما هو بقد 36إنخفاض قيمة أصول منشآت القطاع العام التي طبقت معيار المحاسبة الدولي 

بعد دراسة الردود على طلب  "إنخفاض قيمة الأصول" 23مناسب. وتم وضع مسودة العرض 
. كما تم وضع هذا المعيار بعد دراسة الردود 2003إبداء الملاحظات وتم إصدارها في عام 

 . 23على مسودة العرض 
 

 
 



المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير   
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 الأصول المولدة النقد
ة القيمة المستخدمة على أنها القيمة الحالية بأن تحدد المنشأ 36يقتضي معيار المحاسبة الدولي  .5إستنتاج

للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتوقع تدفقها من الإستخدام المستمر للأصل، أو وحدة 
توليد النقد، ومن إستبعاده في نهاية عمره الإنتاجي. وتظهر الخدمات المحتملة للأصول المولدة 

ات نقدية مستقبلية. تنطبق متطلبات معيار المحاسبة للنقد من خلال قدرتها على توليد تدفق
على الأصول المولدة للنقد المحتفظ بها من قبل منشآت القطاع  26الدولي في القطاع العام 

 26العام. ويتطلب هذا المعيار من المنشآت تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 في القطاع العام.لمحاسبة إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد 

 
" عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام  40أ. صدر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 5إستنتاج

متطلبات الاعتراف  40. يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2017في يناير  "
، أخذ مجلس معايير 40 بالشهرة وقياسها. ولتطوير معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

المحاسبة الدولية بعين الاعتبار متطلبات انخفاض الشهرة. وأشار المجلس إلى أن الشهرة لا تولد 
منافع اقتصادية بشكل مستقل عن الأصول الأخرى، وبالتالي يتم تقييمها للانخفاض كجزء من 

لنقدية، سواء  كانت مجموعة أصول. ويمكن فقط قياس الشهرة من خلال الرجوع إلى التدفقات ا
تدفقات نقدية واردة موجبة أو انخفاضات في صافي التدفقات النقدية الصادرة. وأشار أيضا  
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

لإشارة إلى يتعامل مع انخفاض الأصول الفردية فقط، ويقيم الانخفاض من خلال ا 21العام 
القيمة الحالية لما تبقى من الخدمة المحتملة للأصل. وبالتالي خلص المجلس إلى أنه سيكون 

على انخفاض  21من غير الملائم أن يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الشهرة. وخلص المجلس أيضا  إلى أنه، لأغراض خاصة بالانخفاض، ينبغي التعامل مع الشهرة

على اعتبار أنها أصل مولد للنقد بغض النظر عما إذا كانت العملية التي ترتبط بها هي عملية 
مولدة للنقد. ووافق المجلس على إدراج إرشادات إضافية في معياري المحاسبة الدوليين في 

بشأن ضرورة اعتبار أن الشهرة هي أصل مولد للنقد لأغراض خاصة  26، و21القطاع العام 
 ض.بالانخفا

 

 الأصول غير المولدة للنقد
بعد دراسة المبادئ التي تدعم مفهوم القيمة المستخدمة القابل للتطبيق على الأصول غير المولدة  .6إستنتاج

للنقد، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على ضرورة قياس القيمة 
خدمات المحتملة المتبقية المستخدمة لأصل غير مولد للنقد بالرجوع إلى القيمة الحالية لل

 .36للأصل. وتحاكي هذه العملية المنهج المتبع في معيار المحاسبة الدولي 
 

 تحديد القيمة المستخدمة
يمكن تحديد القيمة المستخدمة )القيمة الحالية للخدمات المحتملة المتبقية( لأصل غير مولد للنقد  .7إستنتاج

على تقدير وخصم  36المحاسبة الدولي  بأساليب عدة. وينطوي أحد المناهج الذي يحاكي معيار
التدفقات النقدية الواردة التي كان من الممكن أن تنشأ في حال باعت المنشأة خدماتها أو منتجاتها 
الأخرى في السوق. ومع ذلك، يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه من غير 

ملي بسبب التعقيدات المرتبطة بتحديد الأسعار المحتمل أن يُستخدم هذا المنهج في الواقع الع
 المناسبة التي يتم وفقا  لها تقييم الخدمة أو غيرها من وحدات الإنتاج وتقدير سعر الخصم المناسب.
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تعكس مناهج أخرى تحديدا  ضمنيا  للقيمة المستخدمة. وفي هذا الخصوص، أخذ مجلس معايير  .8إستنتاج
الإعتبار منهج القيمة السوقية، والمناهج التي تقيس المحاسبة الدولية في القطاع العام بعين 

 تكلفة لإستبدال المستهلكة، كما أخذت بالإعتبار أيضا  تكلفة الإستعادة ووحدات الخدمة. 
 

 منهج القيمة السوقية
بموجب هذا المنهج، وفيما توجد سوق نشطة للأصل، تقاس القيمة المستخدمة الأصل غير  .9إستنتاج

ية المتوافرة للأصل. وفي حال عدم توفر سوق نشطة للأصل، تستخدم المولد للنقد بالقيمة السوق
المنشأة أفضل دليل سوقي متوفر للسعر الذي يمكن به تبادل الأصل بين أطراف مطلعة وراغبة 
في معاملة على أساس تجاري، مع الأخذ بعين الإعتبار الإستخدام الأعلى والأفضل للأصل 

دين للدفع مقابله في الظروف السائدة. ويشير مجلس الذي يكون المشاركون في السوق مستع
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن إستخدام القيمة السوقية المتوافرة كمكافئ للقيمة 
المستخدمة كان زائدا  عن الحاجة بما أن القيمة السوقية تختلف عن القيمة العادلة للأصل 

لة الأخرى لتقدير مبلغ الخدمة القابل للإسترداد( بمبلغ تكاليف مطروحا  منها تكاليف البيع )الوسي
الإستبعاد فقط. لذلك، يتم الحصول على القيمة السوقية بشكل فعال على أساس القيمة العادلة 

 مطروحا  منها تكاليف البيع لمبلغ الخدمة القابل للإسترداد.
 

 منهج تكلفة لإستبدال المستهلكة
تحديد قيمة إستخدام الأصل بأنها أقل تكلفة يمكن بها الحصول على بموجب هذا المنهج، يتم   .10إستنتاج

إجمالي الخدمات المحتملة المجسدة في الأصل ضمن السياق العادي للعمليات مطروحا  منها 
قيمة الخدمات المحتملة المستهلكة مسبقا . ويفترض هذا المنهج أن تستبدل المنشأة الخدمات 

إستبعدت. ويمكن إستبدال الأصل إما عن طريق إعادة إنتاجه  المحتملة المتبقية للأصل في حال
)مثل الأصول المتخصصة( أو عن طريق إستبدال إجمالي خدماته المحتملة. لذلك، تقاس قيمته 
المستخدمة على أنها تكلفة إعادة إنتاج الأصل أو تكلفة إستبداله، أيهما أقل، مطروحا  منها 

اس هذه التكلفة لتعكس الخدمات المحتملة للأصل الإستهلاك المتراكم المحسوب على أس
 المستهلكة أو المنتهية مسبقا . 

 

 منهج تكلفة الإستعادة
يُستخدم هذا المنهج عادة عندما تنشأ خسائر إنخفاض القيمة عن حصول أضرار. وبموجب هذا  .11إستنتاج

من  المنهج، يتم تحديد قيمة إستخدام الأصل عن طريق طرح تكلفة الإستعادة المقدرة للأصل
 تكلفة لإستبدال المستهلكة للأصل أو تكلفة إعادة إنتاجه قبل إنخفاض قيمته.

 

 منهج وحدات الخدمة
يحدد هذا المنهج قيمة إستخدام الأصل عن طريق تخفيض تكلفة لإستبدال المستهلكة للأصل أو  .12إستنتاج

توقعة تكلفة إعادة إنتاجه قبل إنخفاض قيمته لتتوافق مع العدد المخفض من وحدات الخدمة الم
 من الأصل في وضع إنخفاض قيمته.

 

 المناهج المتبعة
وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على قياس القيمة المستخدمة الأصل  .13إستنتاج

غير المولد للنقد بإستخدام منهج تكلفة لإستبدال المستهلكة أو تكلفة الإستعادة أو وحدات الخدمة 
 سب.المشار إليه أعلاه حسبما هو منا
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 الأصول الأخرى 
 غير الأصول لإختبار محددة متطلبات 21العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن .14إستنتاج

 غير بالأصول المتعلقة القيمة إنخفاض خسائر وقياس القيمة، إنخفاض يخص فيما الملموسة
 في ليالدو  المحاسبة معيار لمتطلبات متممة المتطلبات هذه وتأتي. بها والإعتراف الملموسة

 للنقد المولدة وغير الملموسة غير الأصول وتندرج. "الملموسة غير الأصول" 31 العام القطاع
 القيمة إنخفاض يخص فيما إختبارها وينبغي المعيار هذا نطاق ضمن التكلفة بسعر تقاس والتي

 . المعيار هذا لمتطلبات وفقا  

 مجموعة من الأصول وأصول الشركة
، حيث لا يكون ممكنا  تحديد المبلغ القابل للإسترداد لأصل 36لدولي بموجب معيار المحاسبة ا .15إستنتاج

مفرد، فإنه يتم تحديد المبلغ القابل للإسترداد لوحدة توليد النقد التابعة للأصل. ووحدة توليد النقد هي 
تولد تدفقات نقدية واردة من الإستخدام المستمر، )أ( أصغر مجموعة قابلة للتحديد من الأصول التي 

مجموعات أخرى من  )ب( ي مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الواردة من أصول أخرى أووه
الأصول. وقد درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مفهوم وحدة توليد الخدمة في 

لمفردة، بيئة غير مولدة للنقد. وقد لاحظ أن المتطلبات الواردة في هذا المعيار تنطبق على الأصول ا
هو  36فإن تطبيق مثل هذا المفهوم قياسا  على مفهوم وحدة توليد النقد في معيار المحاسبة الدولي 

على ذلك،  أمر غير ضروري لأنه من الممكن تحديد الخدمات المحتملة للأصول المفردة. وعلاوة  
 المولدة للنقد.  سينتج عن تبني هذا المفهوم تعقيدات مفرطة في محاسبة إنخفاض قيمة الأصول غير

 
، تعتبر الأصول بإستثناء الشهرة التي تساهم في التدفقات النقدية 36بموجب معيار المحاسبة الدولي  .16إستنتاج

المستقبلية لإثنين أو أكثر من وحدات توليد النقد بأنها "أصول شركة". وفي بيئة مولدة النقد، وبما أن 
ه يتم التعامل مع إنخفاض قيمة أصول أصول الشركة لا تولد تدفقات نقدية واردة منفصلة، فإن

الشركة كجزء من إنخفاض قيمة وحدة توليد النقد التي تنتمي إليها أصول الشركة. ولاحظ مجلس 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه في بيئة غير مولدة النقد لا يكون مفهوم وحدة توليد 

أيضا  أن مثل هذه  علاه. كما لاحظ المجلسأ  15فقرة الإستنتاج الخدمة مؤكدا كما يظهر في 
الأصول تكون عادة  جزءا  لا يتجزأ من مهمة تسليم الخدمات ويتم التعامل مع إنخفاض قيمة هذه 
الأصول بنفس الطريقة التي يتم التعامل فيها مع الأصول الأخرى غير المولدة للنقد الخاصة 

 بالمنشأة. 
 

 ل غير الملموسةوالأصو الممتلكات والمصانع والمعدات
، لم يتطلب المعيار تطبيق اختبار الانخفاض على 2004. عند اعتماد هذا المعيار في ديسمبر 17إستنتاج

الأصول غير المولدة للنقد التي يتم تسجيلها بالمبالغ المعاد تقييمها بموجب نموج إعادة التقييم في 
ى مجلس معايير المحاسبة الدولية في . وتبن31، و17معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

القطاع العام وجهة النظر التي ترى أنه بموجب نموذج إعادة التقييم في معياري المحاسبة الدوليين 
، تتم إعادة تقييم الأصول بدرجة كافية من الانتظام للتأكيد على أنه يتم 31، و17في القطاع العام 

ماديا  عن قيمها العادلة في تاريخ إعداد التقرير، وسيتم  تسجيل الأصول بمبالغ غير مختلفة اختلافا  
وبالتالي ستكون تكاليف التصرف هي أية فروقات بين أخذ أي انخفاض بعين الاعتبار في التقييم. 

القيمة الدفترية للأصل وقيمته العادلة مطروحا  منها تكاليف البيع. ورأى مجلس معايير المحاسبة 
أنه وفي معظم الحالات، لن تكون هذه الفروقات مادية، ومن وجهة النظر الدولية في القطاع العام 
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العملية، لم يكن ضروريا  أن يتم قياس مبلغ استرداد الأصل والاعتراف بخسارة الانخفاض بالنسبة 
 لتكاليف التصرف للأصول غير المولدة للنقد.

 
التي تم  الأصولالمنشآت بإختبار  أن تقوم 36وخلافا  لهذا المعيار، يقتضي معيار المحاسبة الدولي  .17إستنتاج

إعادة تقييمها فيما يخص إنخفاض القيمة وذلك بعد إعادة تقييمها. ويمكن تفسير أسباب هذا 
 أدناه. 20وإستنتاج  19 إستنتاجالإختلاف بالرجوع إلى العوامل الموضحة في الفقرتين 

 
وجب هذا المعيار وتحديد المبلغ أولا ، هناك طرق مختلفة لتحديد مبلغ الخدمة القابل للإسترداد بم .18إستنتاج

. ويعرف "مبلغ الخدمة القابل للإسترداد" في هذا 36القابل للإسترداد بموجب معيار المحاسبة الدولي 
المعيار بأنه "القيمة العادلة لأصل غير مولد للنقد مطروحا  منها تكاليف البيع أو قيمته المستخدمة، 

المنشأة القيمة المستخدمة للأصل عن طريق تحديد التكلفة أيهما أعلى". وبموجب هذا المعيار، تحدد 
الجارية لإستبدال الخدمات المحتملة المتبقية للأصل. ويتم تحديد التكلفة الجارية لإستبدال الخدمات 
المحتملة المتبقية للأصل بإستخدام منهج تكلفة لإستبدال المستهلكة والمناهج الموضحة مثل منهج 

ج وحدات الخدمة. وقد يتم تبني هذه المناهج لقياس القيمة العادلة بموجب تكلفة الإستعادة ومنه
وعليه  31ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تكون القيمة المستخدمة هي مقياس القيمة العادلة. ويرد تعريف "المبلغ القابل للإسترداد" في معيار 
على أنه "القيمة العادلة للأصل مطروحا  منها تكاليف البيع أو القيمة  36بة الدوليالمحاس

 36المستخدمة، أيهما أعلى". ويتم تحديد القيمة المستخدمة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
المستمر بإستخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي يتوقع الحصول عليها من خلال الإستخدام 

على إمكانية أن تختلف القيمة  36. وينص معيار المحاسبة الدولي ل وإستبعاده نهائيا  للأص
 المستخدمة عن القيمة العادلة للأصل.

 
الذي  36ثانيا ، لا يتكرر في هذا المعيار الشرط المنصوص عليه بموجب معيار المحاسبة الدولي  .19إستنتاج

لنقد لتشكيل وحدة توليد للنقد. وبموجب يقضي بدمج الأصول غير المولدة للنقد مع الأصول المولدة ل
، عندما لا ينتج الأصل تدفقات نقدية واردة فإنه يتم دمجه مع أصول 36معيار المحاسبة الدولي

أخرى لتشكيل وحدة توليد للنقد، حيث تقاس بعد ذلك قيمته المستخدمة. وقد يختلف مجموع القيم 
 قيمة المستخدمة وحدة توليد النقد. العادلة للأصول التي تشكل وحدة توليد النقد عن ال

 

 (26، و21انخفاض الأصول المعاد تقييمها )تعديلات على معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 
أ. نتيجة لطلبات دوائر الاختصاص التي تطبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أعاد مجلس 20إستنتاج

النظر في القرارات الأصلية ليقوم باستثناء  2015لقطاع العام في معايير المحاسبة الدولية في ا
الممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة المعاد تقييمها من نطاق معيار المحاسبة 

 .21الدولي في القطاع العام 
 

وأساس  19الإستنتاج  ب. رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن المنطق وراء أساس20إستنتاج
ومعيار  21لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المختلفةللمتطلبات  بالنسبة 20الإستنتاج 

هو منطق ملائم. وأقر المجلس بوجهة النظر التي ترى أنه سيتم أخذ  36المحاسبة الدولي 
ى أن قيمها الدفترية لا الانخفاض بعين الاعتبار عند القيام بإعادات التقييم للأصول للتأكيد عل

من معيار المحاسبة الدولي  44تختلف بشكل مادي عن قيمها العادلة، وذلك وفقا  لمتطلبات الفقرة 
 .31من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  74والفقرة  17في القطاع العام 
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نه كان هناك غموض يحيط بكون ج. أقر أيضا  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أ20إستنتاج
خسائر الانخفاض وعكس خسائر الانخفاض هي إعادات تقييم، مع العلم بأنه يتم حسابهما بنفس 

أن تتم إعادة تقييم  17من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  51الأسلوب. وتتطلب الفقرة 
تلكات والمصانع والمعدات التي فئة الأصول بالكامل إذا تمت إعادة تقييم عنصر من عناصر المم

تنتمي إلى تلك الفئة. وبالتالي، إذا تم تفسير خسائر الانخفاض وعكس خسائر الانخفاض باعتبارهما 
إعادة تقييم فإن العواقب ستكون مرهقة. وأخذ المجلس بعين الاعتبار ضرورة الكشف عن هذا 

 الغموض.
 

ي القطاع العام أيضا  أنه من الضروري أن يتم إمداد د. رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية ف20إستنتاج
من معيار  78و 77المستخدمين بمعلومات نوعية وكمية عن الانخفاضات المحددة في الفقرات 

 .21المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

د على ه. كان هدف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من كشف الغموض، هو التأكي20إستنتاج
أن خسائر الانخفاض وعكس خسائر الانخفاض للأصول المعاد تقييمها لا تتطلب من المنشأة أن 
تعيد تقييم فئة الأصول بالكامل التي ينتمي إليها الأصل للاعتراف بخسارة الانخفاض فيما يتعلق 

 بهذا العنصر.
 

الملموسة التي يتم قياسها بالمبالغ المعاد  و. رغم أن إدراج الممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير20إستنتاج
يعني أنه مطلوب من المنشأة أن  21تقييمها ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تقييم سنويا  احتمالية الإشارة إلى خفض الأصل، إلا أن المنشأة تكون على الأرجح على دراية بأية 
ص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مؤشرات عن حدوث الانخفاض. وبالتالي خل

إلى أن إدراج الممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة التي يتم قياسها بالمبالغ المعاد 
لن يكون مرهقا  بدرجة كبيرة بالنسبة  21تقييمها في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 لمعدي البيانات المالية.
 

"  57ز. نتيجة لهذه الاعتبارات اعتمد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسودة العرض 20إستنتاج
 ونشر مسودة العرض في الشهر التالي. 2015انخفاض الأصول المعاد تقييمها" في سبتمبر 

 

 57ستجابات على مسودة العرض لإا
مقترحات ومنطق مجلس معايير المحاسبة الدولية  57لعرض ح. دعم معظم المجاوبين على مسودة ا20إستنتاج

في القطاع العام. وأخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعين الاعتبار مقترحا  رأى 
أهمية توضيح أن خسارة الانخفاض وعكس خسائر الانخفاض للأصول المعاد تقييمها لا تتطلب أن 

فئة الكاملة من الأصول التي ينتمي إليها العنصر وهو الأمر الذي يمكن تقوم المنشأة بإعادة تقييم ال
تحقيقه بشكل أكثر اقتصادية من خلال بيان بسيط في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

17. 
 

ئما  ط. وأقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن وجهة النظر المذكورة رأت أن ذلك ملا20إستنتاج
لسببين. أولا ، لم يتناول هذا المنهج بشكل كاف الطرق المختلفة لتحديد القيمة المستخدمة بالنسبة 
للأصول غير المولدة للنقد عند إعادة تقييم مبلغ استرداد خدمات الأصل. هذه الطرق هي منهج 

ا ، لا يقدم المنهج تكلفة الاستبدال المستهلكة، ومنهج تكلفة الاستعادة ومنهج وحدات الخدمات. ثاني
المعلومات اللازمة لأغراض المساءلة واتخاذ القرارات من قبل المستخدمين التي يتم توفيرها من 

. وبالتالي قرر مجلس 26، و21خلال الإفصاحات في معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 
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في  57دة في مسودة العرض معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن يفعل المقترحات الوار 
 إصدار نهائي.

 

ي. وفقا  لتعليقات المجاوبين على مسودة العرض، أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 20إستنتاج
على أن الانخفاضات تختلف مفاهيميا   57تقييم وجود تأكيد في أسس الإستنتاج لمسودة العرض 

التقييم. لأن كلا  من الانخفاضات والانخفاضات الناجمة عن  عن الانخفاضات الناتجة عن إعادة
إعادة التقييم تتطلب خفض احتمال تقديم الخدمات أو القدرة على توليد منافع اقتصادية، وخلص 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنهما متماثلان من الناحية المفاهيمية. وعلى 

لي. فالانخفاضات هي أحداث تؤثر على الأصول الفردية، أو على أي حال، هناك اختلاف عم
مجموعات الأصول وليس على نتائج التقييمات الدورية. ينعكس هذا الاختلاف العملي في البيان 

الذي ينص على أن "خسائر  17أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 51الوارد في الفقرة 
، 21اض لأصل بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الانخفاض وعكس خسائر الانخف

" انخفاض الأصول المولدة للنقد " لا تنشئ بالضرورة  26ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 حاجة إلى إعادة تقييم فئة الأصول التي ينتمي إليها الأصل أو مجموعة الأصول."

 

 قد المحتفظ بها من قبل مؤسسات الأعمال الحكومية إنخفاض قيمة الأصول غير المولدة للن
. عندما صدر هذا المعيار تطلب أن تقوم )مؤسسات الأعمال الحكومية( بحساب انخفاض جميع 21إستنتاج

)المصطلح بين الأقواس لم يعد مستخدما   36الأصول المحتفظ بها بموجب معيار المحاسبة الدولي 
(. عندما 2016المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل بموجب إصدار قابلية تطبيق معايير 

صدر هذا المعيار كانت مؤسسات الأعمال الحكومية هي عبارة عن منشآت موجهة للربح، وكانت 
الأصول الموظفة من خلالها بصفة أساسية هي أصول مولدة للنقد. عندما صدر هذا المعيار، 

القطاع العام أن مؤسسات الأعمال الحكومية كانت وضحت مقدمة معايير المحاسبة الدولية في 
منشآت موجهة للربح، وبالتالي تطلبت امتثال تلك المؤسسات للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
ومعايير المحاسبة الدولية. عندما صدر هذا المعيار، وضح كل معيار من معايير المحاسبة الدولية 

ن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تطبق على مؤسسات في القطاع العام بشكل صريح أ
الأعمال الحكومية. ووفقا  لذلك، كان من المتوقع أن يتم تصنيف الأصول غير المولدة للنقد بشكل 
ملائم مع الأصول المولدة للنقد لمؤسسات الأعمال الحكومية لتشكل وحدة مولدة للنقد ليتم اختبارها 

 .36معيار المحاسبة الدولي للانخفاض وفقا  ل
 

 التغيرات في القيمة السوقية -مؤشرات إنخفاض القيمة
على "إنخفاض القيمة السوقية للأصل بشكل ملحوظ أكثر  36ينص معيار المحاسبة الدولي  .22إستنتاج

مما هو متوقع نتيجة لمرور الزمن أو نتيجة الإستخدام العادي" كمؤشر أدنى على إنخفاض 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذا المؤشر كمؤشر إضافي القيمة. وقد أورد مجلس 

على إنخفاض القيمة، ولكن ليس كمؤشر أدنى على إنخفاض القيمة. حيث يرى المجلس أن 
هذه التغيرات في القيمة السوقية لا تشير بالضرورة إلى إنخفاض قيمة الأصل غير المولد 

ل غير المولدة للنقد لأسباب غير الحصول على عائد للنقد، وذلك لأنه يتم الإحتفاظ بالأصو 
مالي. وعليه، قد لا يعكس التغير في القيمة السوقية تغييرا  في مقدار الخدمة الذي ستسترده 

 المنشأة من الإستخدام المستمر للأصل. 
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 عكس إنخفاض القيمة
و تجدد )أ( على أن "تجدد الطلب على الخدمات التي يقدمها الأصل أ60تنص الفقرة  .23إستنتاج

)ب( على 62الحاجة إليها" هو مؤشر أدنى على عكس إنخفاض القيمة، بينما تنص الفقرة 
"إرتفاع هام طويل الأجل في الطلب على الخدمات التي يقدمها الأصل أو الحاجة إليها" 
كمؤشر إضافي على عكس محتمل لإنخفاض القيمة. إن صياغة هذين المؤشرين مماثلة، 

)أ( تشير إلى تجدد الطلب الذي إنخفض وأدى 60بينهما لأن الفقرة  إلا أنه يمكن التمييز
)ب( إلى طلب جديد، وقد لا يكون 62إلى الإعتراف بخسائر إنخفاض القيمة. وتشير الفقرة 

 مرتبطا  بالسبب وراء الإعتراف بخسارة إنخفاض القيمة فيما يخص الأصل.
 

ية للأصل" كمؤشر إضافي على عكس )أ( على "إرتفاع هام في القيمة السوق62تنص الفقرة  .24إستنتاج
)أ( الذي يقتضي بأن 29إنخفاض القيمة. ولا يقابل هذا مؤشر إنخفاض القيمة في الفقرة 

يكون الإنخفاض في القيمة السوقية "أكثر مما هو متوقع بشكل ملحوظ نتيجة لمرور الوقت 
وقية قد يكون متوقع أو نتيجة الإستخدام العادي". ويعني هذا الإختلاف أن إرتفاع القيمة الس

 أو غير متوقع.
 

)ج( "توفر أدلة على لحاق ضرر مادي بالأصل" كمؤشر أدنى لإنخفاض 27تتضمن الفقرة  . 25إستنتاج
مؤشرا  على عكس إنخفاض القيمة يقابل هذا المؤشر على  60القيمة. ولا تتضمن الفقرة 

قطاع العام "إصلاح الأصل" إنخفاض القيمة. لم يورد مجلس معايير المحاسبة الدولية في ال
 17كمؤشر على عكس إنخفاض القيمة لأن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يقتضي بأن تضيف المنشآت النفقات اللاحقة إلى المبلغ المرحل لبند الممتلكات والمصانع 
والمعدات عندما يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية مستقبلية أو خدمات محتملة 

لال العمر الكلي للأصل، بزيادة عن معيار الأداء الذي تم تقييمه مؤخرا  للأصل القائم، خ
التي يتم قياسها بإستخدام  العقارات الإستثماريةإلى المنشأة. كما ينطبق هذا المتطلب على 

. "العقارات الإستثمارية" 16نموذج التكلفة بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن هذه المتطلبات تبطل الحاجة إلى  ويرى 

مؤشر على عكس إنخفاض القيمة يُظهر مؤشر الضرر المادي على إنخفاض القيمة. كما 
لاحظ المجلس أن ترميم أو إصلاح الضرر لا يشكل تغييرا  في تقدير مبلغ الخدمات 

 من هذا المعيار. 65ته كما هو محدد في الفقرة المحتملة للأصل بعد إنخفاض قيم
 



 المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير 

 

  21حاسبة الدولي في القطاع العام معيار المأساس الإستنتاجات ل 709 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة نتيجة لإصدار  21مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016، من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل الدولية في القطاع العام

قابلية تطبيق معايير لمحاسبة الدولية في القطاع العام بيانا  بعنوان أصدر مجلس معايير ا .26إستنتاج
. يقوم هذا البيان بتعديل مراجع معايير 2016في إبريل  المحاسبة الدولية في القطاع العام

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
لمحاسبة الدولية في حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير ا (أ)

القطاع العام على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من 
 قسم النطاق من كل معيار؛

منشآت القطاع التجارية استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)
 "، متى كان ذلك ملائما ؛ والعامة

من خلال  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقرة  (ج)
توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة 

 الدولية في القطاع العام.
 

 .1تم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 

نتيجة  للتحسينات على معايير المحاسبة  21عة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام مراج
 2019الدولية في القطاع العام، 

أ تعطي انطباعا  بأن الإرشادات قد طُبقت 69أ و54الإشارة إلى "فئة الأصول" في الفقرات  . 27إستنتاج
، 17ة الدولي في القطاع العام فقط على الأصول المعاد تقييمها في نطاق معيار المحاسب

وقد أعربت الأطراف المعنية عن قلقها من أن الأصول الممتلكات والمصانع والمعدات، 
غير الملموسة المعاد تقييمها قد استثنيت من نطاق التطبيق، وبالتالي وافق مجلس معايير 

ى الأصول المحاسبة الدولية في القطاع العام على توضيح أن الفقرات لا تطبق إلا عل
وعلى فئة الأصول في  31الفردية في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .17نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 إرشادات التنفيذ
 أمثلة - القيمة إنخفاض مؤشرات

منه.  شكّل جزء  تلا  الكنه 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ هذهرافق ت  

 (27مؤشرات على الإنخفاض ) فقرة 
 مصادر خارجية للمعلومات

الحاجة  وأعلى الخدمات التي يقدمها الأصل طلب ال الوشيك فيالتوقف أو التوقف  (أ)
 .يهاإل

توقف أو  اتالخدم تلكولكن الطلب على  المحتملةنفس الخدمات على ما يزال الأصل يحافظ  1تنفيذ
 -بهذه الطريقة ما يلي: التي تنخفض قيمتهاصول الألة على توقف. ومن الأمثال أوشك على

عن هجرة  ناشئالخدمات المدرسية الطلب على  في بسبب نقصتم إغلاقها مدرسة  (أ)
الذي السكاني  تجاههذا الإ ينعكسأن  ليس من المتوقعو السكان إلى مناطق أخرى. 

 ؛المنظور على طلب الخدمات المدرسية في المستقبل يؤثر
لا و  -طالب فقط 150طالب تملك حاليا  قيد تسجيل لـ 1.500مة لـمدرسة مصم (ب)

ولا تتوقع  كم. 100بديلة تقع على بعد أقرب مدرسة يمكن إغلاق المدرسة لأن 
لو  -طالب 1.400عند إنشاء المدرسة كان التسجيل لـ ا  في التسجيل.إرتفاعالمنشأة 

 وتحددأصغر بكثير. ستملكت مرفقا  لإطالب فقط  150أن المنشأة توقعت تسجيل 
 الخدمة القابل للإستردادمقارنة مبلغ  ينبغيالمدرسة أن الطلب قد توقف تقريبا  وأنه 

 ؛مرحلال امبلغهللمدرسة مع 

سكان  إنتقلعلى سبيل المثال جراء نقص في الرعاية )تم إغلاقها سكة حديدية  (ج)
ذين بقوا أما ال ،إلى المدينة جراء سنوات متتالية من القحط ماريفية منطقة 

 كلفة(؛ وتقل الأ الحافلة فيستخدمون خدمة

ه مما قد يؤدي إلى إغلاق إستئجار عقد الرئيسيون مدرج رياضي لا يجدد مستأجروه  (د)
 .المرفق

 

أو القانونية أو  التقنيةعلى المنشأة في البيئة  أثر سلبي ذاتطويلة الأجل  تغيرات هامة (ب)
 .هاضمن تعمل المنشأة التيالسياسة الحكومية بيئة 

 البيئة التقنية
لتنتج بدائل تقدم خدمات أفضل أو أكثر  التقنيةفي حال تقدم  الأصلخدمات  نخفضتقد  2تنفيذ

 -:ومن الأمثلة على الأصول التي تنخفض قيمتها بهذه الطريقة ما يليفعالية. 
تستخدم أبدا  لأن آلة جديدة  أو لاتستخدم نادرا  ما  التي طبيالتشخيص المعدات  (أ)

 المؤشر )أ( أعلاه(؛  أيضا   تلبيأكثر دقة ) نتائج تعطير تقدما  أكث تقنية تمثل
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المنشأة  وليس لدى ،بسبب التقدم التقني يدعمها برمجيات لم يعد المزود الخارجي (ب)
 البرمجيات؛ وهذه موظفين لصيانة 

 التطور التقني. نتيجةحاسوب أصبحت قديمة معدات  (ج)

 

 السياسة الحكومية بيئة البيئة القانونية أو
 

الأمثلة على  وتشملتغيير في قانون أو تشريع ما.  نتيجةلأصل ل المحتملةالخدمات  خفضنتقد  3تنفيذ
 -القيمة التي يحددها هذا المؤشر ما يلي: إنخفاض

 الجديدة؛ الضجيجالجديدة أو طائرة لا تحقق معايير  نبعاثالإمركبة لا تحقق معايير  (أ)
جديدة  تشريعات بسبب وضعغراض التدريس بعد الآن لأ إستخدامهارسة لا يمكن مد (ب)

 لسلامة فيما يتعلق بمواد البناء أو مخارج الطوارئ؛ ول

 ه لأنه لا يحقق المعايير البيئية الجديدة.إستخداملمياه الشرب لا يمكن  معمل (ج)

 

 مصادر داخلية للمعلومات
 توفر أدلة على الأضرار المادية لأصل ما. (ج)

 

عدم قدرة الأصل على تقديم مستوى الخدمات الذي  من المحتمل أن ينتج عن الأضرار المادية 4تنفيذ
قيمتها بهذه الطريقة ما  تنخفض. ومن الأمثلة على أصول قادرا  على تقديمه في السابقكان 
 -يلي:

 جراء حريق أو فيضان أو عوامل أخرى؛ مدمرمبنى  (أ)
 ؛عيوب هيكليةبسبب العثور على  يتم إغلاقهمبنى  (ب)

خلال  هذه المواضع إستبدال ضرورةإلى  رمما يشيمن طريق مرتفع مواضع غائرة  (ج)
 سنة؛ 30 ومدته للتصميم الأصلي العمر وليسسنة  15

 ؛هيكليمستوى صرفه بسبب تقييم  ضاإنخفسد  (د)

 نسدادالمسرب حيث أن إزالة الإ إنسدادبسبب  سعتهت إنخفضمياه معمل معالجة  (ه)
 ؛مكلفة

 ؛بسبب العثور على عيوب هيكلية عليه قيود من حيث الوزن جسر  (و)

 سفينة حربية بحرية تحطمت في تصادم؛ و (ز)

 معدات تعطلت ولم يعد من الممكن إصلاحها أو أن إصلاحها غير مجدٍ إقتصاديا . (ح)
خدم فيه الأصل ستي   القدر الذيبعلى المنشأة  أثر سلبيتغيرات هامة طويلة الأجل ذات  (د)

 .هإستخدامأو يتوقع أن يتم 
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ذات أثر ولكن التغيرات طويلة الأجل  ،لةالمحتمما يزال الأصل يحافظ على نفس الخدمات  5تنفيذ
 فيها خفضنت يمكن أن التي الحالاتالأمثلة على  وتشملالأصل.  إستخداممدى على  سلبي

 -قيمة الأصول بهذه الطريقة ما يلي:
أو أن  ،منذ البداية ستخدم فيهاالتي كان يُ  بالدرجة ذاتها مستخدما  لم يعد الأصل إذا  (أ)

 يمكن أن ،مبدئيا   هر يقدت تم صل أقصر من العمر الذيللأ الإنتاجي المتوقعالعمر 
منخفض  أنه على يمكن أن يتم تحديدهأصل على  ومن الأمثلةخفض قيمة الأصل. نت

لأن  بشكل محدود يُستخدم كبير الحجمعلى هذا المؤشر هو جهاز حاسوب  ا  بناء القيمة
أو  المركزي الحاسوب ة أجهز أو تطويرها للعمل في  تحويلهاالعديد من التطبيقات قد تم 

هام طويل الأجل في الطلب على  إنخفاضحول تقد يو . الحاسوب التشغيلية أنظمة
 الأصل. إستخدام في مدىر هام طويل الأجل إلى تغيخدمات الأصل 

يمكن أن  ،منذ البدايةستخدم فيها إذا لم يعد الأصل مستخدما  بالطريقة نفسها التي كان يُ  (ب)
لأمثلة على أصل يمكن أن يتم تحديده على أنه منخفض ومن اقيمة الأصل.  تنخفض

لأغراض وليس لستخدم للتخزين هو مبنى مدرسي يُ على هذا المؤشر  ا  القيمة بناء
 التعليمية.

 

 .للاستعمال صالحا  قبل أن يكون  أو إنجازهإنشاء الأصل قبل  يقافلإقرار   (ـه)
 

صول الأالأمثلة على  وتشمل. المرادة منهالخدمة إن الأصل الذي يتم إنجازه لا يمكن أن يقدم  6تنفيذ
 -بهذه الطريقة ما يلي: قيمتها التي تنخفض

نوع من ل مأوى وجود ظروف بيئية مثل بسبب للآثار أو  إكتشاف جراءإيقاف الإنشاء  (أ)
 الحيوانات المهددة أو المعرضة للخطر؛ و

 .قتصادفي الإ إيقاف الإنشاء بسبب ضعف (ب)

 

 ،. أما في حال تأجيل الإنشاءإيقاف الإنشاء إلىروف التي أدت الظ عتباربعين الإ أيضا  تُؤخذ 
كعمل قيد من الممكن التعامل مع المشروع  فإنه لا يزال ،محدد مستقبلي أي تأخيره إلى تاريخ

 .ولا يعتبر أنه متوقف الإنجاز
 

 

صبح أو سي ،لأصل ما أكثر سوءا  من تقارير داخلية تشير إلى أن أداء الخدمة  أدلةتوفر  (و)
 .بشكل ملحوظ ،متوقعمما هو وء أس

 

يتراجع مع ة إلى أن أصل ما لا يؤدي عمله كما هو متوقع أو أن أداؤه رير الداخلياقد تشير التق 7تنفيذ
 عملياتب فيما يتعلق الداخليةصحة القد يشير تقرير دائرة  ،على سبيل المثالمرور الوقت. 

تكاليف لأن  قد إنخفضت قيمتهيادة ستخدمه الععيادة ريفية إلى أن جهاز الأشعة السينية الذي ت
 .المقدرة مبدئيا  التكاليف  بشكل ملحوظ قد تعدت صيانة الجهاز
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 أمثلة توضيحية
 منه.  شكّل جزء  تلا  الكنه 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هذه الأمثلةرافق ت
 

  قياس خسائر إنخفاض القيمة
تم لأصل الذي البيع ل منها تكاليف مطروحا  ن القيمة العادلة أن تكو  في الأمثلة التالية يفترض: ملاحظة

ما لم تتم  ،أو أن تكون غير قابلة للتحديد قيمته المستخدمةالقيمة أقل من  إنخفاض ه فيما يخصإختبار 
في هذه ستخدم وتُ  .المستخدمة تهلأصل قيم الخدمة القابل للإستردادبلغ يساوي م ،لذلك. الإشارة بخلاف ذلك

 .الإستهلاكالقسط الثابت في حساب طريقة  الأمثلة
 

 المستهلكة لإستبدالتكلفة  منهج
يسُتخدم جهاز حاسوب كبير الحجم  - على المنشأة في البيئة التقنية سلبي أثرتغير هام طويل الأجل ذو 

 بأقل من قدرته
 
 10 بتكلفة مقدارها)مينفريم( جهاز حاسوب جديد كبير كيرمان  مدينة إشترت ،1999في عام  1مثال

وأن سيكون سبع سنوات  لجهاز الحاسوب الإنتاجيقدرت كيرمان أن العمر و . عملةوحدة  2مليون 
كما كانت  يُتوقع،كان  من سعة وحدة المعالجة المركزية. %80ما نسبتهالدوائر المختلفة ستستخدم 

لجدولة  %20فاصل من زمن وحدة المعالجة المركزية الفائض بنسبة  ستخدامهناك حاجة، لإ
 إستخداموصل  ،الشراءفي فترات الذروة. وبعد أشهر قليلة من  النهائيةمواعيد ال تلبية لمهام بهدفا

لأنه تم تحويل  2003 في عام %20ليصل إلى إنخفضولكنه  %80وحدة المعالجة المركزية إلى
سوب . ويتوفر جهاز حاالخوادمأو  المكتبيةأجهزة الحاسوب  علىللعمل  الدوائر تطبيقاتالعديد من 

لجهاز المتبقية  المحتملةالخدمات أن يقدم  هيمكنو  عملةوحدة  500.000في السوق بسعر
 مستخدما  التطبيقات المتبقية. كبير الالحاسوب 

 

 القيمة إنخفاض تقييم
تحويل  يؤدي إلىير هام طويل الأجل في البيئة التقنية القيمة هو تغ إنخفاضعلى مؤشر الإن  2مثال

ويؤدي  ،الأخرى  الحاسوب التشغيلية أنظمةإلى  )مينفريم(كبيرة الوب أجهزة الحاس التطبيقات من
أن حدوث  يمكن القول أيضا   ،وبدلا  من ذلك. )الكبيرةأجهزة الحاسوب  إستخدام بالتالي إلى خفض

 ويتم تحديد(. قيمته إنخفاضيدل على كبير الجهاز الحاسوب  إستخدام مدىفي  هام إنخفاض
 :على النحو التاليالمستهلكة  لإستبدالتكلفة  منهج دامإستخالقيمة ب إنخفاضخسائر 

 
 

 10.000.000 1999 ،تكلفة الشراء أ
 5.714.286 (x 4 ÷ 7)أ  2003 ،المتراكم الإستهلاك 
 4.285.714 2003 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 500.000 لإستبدالتكلفة  ج
 285.714 (x 4 ÷ 7المتراكم )ج  الإستهلاك 
 214.286 قابل للإستردادالخدمة المبلغ  د
   

 4.071.428 د( –القيمة )ب  إنخفاضخسارة  
 

 
 يُعبّر في هذه الأمثلة عن المبالغ النقدية بـ"وحدات عملة".   2
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 برمجياتتطبيق  -مولد للنقد أصل غيرالخدمات التي يقدمها على  طلبالفي توقف شبه 
 بشكل محدود  ةمستخدم مينفريم

 جهاز الحاسوبلإحدى تطبيقات  برمجياتكيرمان ترخيص  مدينة إشترت ،1999في عام  3مثال
 الإنتاجيأن العمر . قدرت كيرمان عملةوحدة  350.000مقابل لديهاالجديد  نفريم(الكبير )مي

من  محتملةوخدمات ية إقتصادعلى منافع  ستحصلكون سبع سنوات وأنها سي البرمجياتلهذه 
 ،2003. وبحلول عام عمر البرمجيات على مدىالقسط الثابت  على أساس البرمجيات

بلغ تكلفة ترخيص . وتمبدئيا  من الطلب المتوقع  %15 التطبيق ليصل إلى إستخدام إنخفض
التي إنخفضت لتطبيق البرمجيات المتبقية  المحتملةمحل الخدمات  ليحل جديدبرمجيات  تطبيق
 .عملةوحدة  70.000 قيمتها

 

 القيمة إنخفاضتقدير 
 .رجهاز حاسوب كبيناتج عن خسارة سعة التقني الر التغيالقيمة هو  إنخفاض على مؤشرالإن  4مثال

 350.000 1999 ،تكلفة الشراء أ
 200.000 (x 4 ÷ 7)أ  2003 ،المتراكم الإستهلاك 
 150.000 2003 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 70.000 لإستبدالتكلفة  ج
 40.000 (x 4 ÷ 7الإطفاء المتراكم )ج  
 30.000 الخدمة القابل للإستردادمبلغ  د
   

 0120.00 د( –القيمة )ب  إنخفاضخسارة  
 

يتم مدرسة  -الإستخدامعلى المنشأة في طريقة  أثر سلبيتغير هام طويل الأجل ذو 
 كمستودع إستخدامها

العمر و  .عملةمليون  10بتكلفة  أساسيةمدرسة  مقاطعة لوندن سكولأنشأت  ،1997في عام  5مثال
غلقت المدرسة لأن التسجيل أُ  ،2003عاما . وفي عام  خمسون هو للمدرسة  المقدر الإنتاجي

أحد أهم بشكل غير متوقع بسبب هجرة السكان الناتجة عن إفلاس  إنخفضفي المقاطعة 
مقاطعة لوندن ولا تتوقع  ،تخزين تم تحويل المدرسة إلى مستودعو في المنطقة.  أصحاب العمل

يعاد فتح المبنى كمدرسة. تبلغ تكلفة بحيث في المستقبل  الطلابفي تسجيل  إرتفاعأي سكول 
 .عملةمليون وحدة  4.2تخزين المدرسة سعة  مستودع له نفسة لالحالي لإستبدال

 

 القيمة إنخفاض تقييم
 بشكل ملحوظ تغيرتقد المبنى  إستخداممن  الغاية هو أنالقيمة  إنخفاض المؤشر على حدوث 6مثال

 في المستقبل أن يتغير هذا الحال ولا يتوقع ،مرفق تخزينلطلاب إلى من مكان لتعليم ا
على المستهلكة  لإستبدالتكلفة  منهج إستخدامالقيمة ب إنخفاضخسائر  ويتم تحديد. المنظور

 :النحو التالي
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 10.000.000 1997 ،التكلفة التاريخية أ
 1.200.000 (x 6 ÷ 50)أ  2003 ،المتراكم الإستهلاك 
 8.800.000 2003 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 4.200.000 مرفق تخزين ذو سعة مماثلة إستبدالتكلفة  ج
 504.000 (x 6 ÷ 50المتراكم )ج  الإستهلاك 
 3.696.000 الخدمة القابل للإستردادمبلغ  د
   

 5.104.000 د( –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
 

إغلاق جزئي لمدرسة  -الإستخدام مدىعلى المنشأة في  أثر سلبيير هام طويل الأجل ذو تغ
 الطلابفي تسجيل  إنخفاضجراء 

قدرت و . عملةمليون وحدة  2.5 بتكلفةمدرسة مقاطعة لوتون سكول ت أنشأ ،1983في عام  7مثال
من  الطلابتسجيل  إنخفض، 2003لمدة أربعين سنة. وفي عام  ستستخدم المنشأة أن المدرسة

في  أحد أهم أصحاب العملإفلاس هجرة السكان الناتجة عن  إثر طالب 200إلى  1.000
لويين من مبنى المدرسة المكون من ثلاث طوابق. قررت الإدارة إغلاق الطابقين العو المنطقة. 
يعاد فتح الطوابق العليا بحيث  التسجيل في المستقبل ا  فيإرتفاعمقاطعة لوتون سكول ولا تتوقع 
 .عملةمليون وحدة  1.3 بقيمةطابق واحد بلمدرسة الحالية  لإستبدالوتقدر تكلفة  من جديد.

 

 القيمة إنخفاض تقييم
ثلاث طوابق المدرسة قد تغير من  إستخدام مدى هو أنالقيمة  فاضإنخ حدوث المؤشر على 8مثال

طالب. إن  200طالب إلى  1000عدد الطلاب من في  إنخفاضإلى طابق واحد نتيجة 
المستوى المنخفض هذا بويتوقع أن يبقى التسجيل  هامهو أمر  الإستخدام مدى في نخفاضالإ

 لإستبدالمنهج تكلفة  إستخدامالقيمة ب إنخفاضخسائر  ويتم تحديد. المنظور في المستقبل
 التالي:المستهلكة على النحو 

 

 2.500.000 1983 ،تكلفة الشراء أ
 1.250.000 (x 20 ÷ 40)أ  2003 ،المتراكم الإستهلاك 
 1.250.000 2003 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 1.300.000 لإستبدالتكلفة  ج
 650.000              (          x 20 ÷ 40المتراكم )ج  الإستهلاك 
 650.000 الخدمة القابل للإستردادمبلغ  د
   

 600.000 د(     –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
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 منهج إستعادة التكلفة

 حافلة مدرسية في حادث سيرتحطم  - ةمادي أضرار
 وحدة 200.000حافلة بتكلفة  بشراءبتدائية نورث ديستريكت الإمدرسة  قامت ،1998في عام  9مثال

 الإنتاجيلتنقل مجانا . وقدرت المدرسة العمر المساعدة طلاب القرية المجاورة على  عملة
 ترميمهاتضررت الحافلة في حادث سير حيث يتطلب ، 2003لحافلة بعشر سنوات. وفي عام ل

لأصل. الإنتاجي لعمر العلى  الترميملن يؤثر و . ستعماللتصبح قابلة للإ عملةوحدة  40.000
 .2003في عام  عملةوحدة  250.000 مماثلةخدمة حافلة جديدة لتقديم كلفة توتبلغ 

 

 القيمة إنخفاض تقييم
ويتم سير. اللحاق ضرر مادي بالحافلة إثر حادث  هوالقيمة  إنخفاضحدوث  المؤشر على 10مثال

 التالي:على النحو  الإستعادةتكلفة  منهج إستخدامالقيمة ب إنخفاضخسائر  تحديد
 

 200.000 1998 ،تكلفة الشراء أ
 100.000 (x 5 ÷ 10)أ  2003 ،المتراكم الإستهلاك 
 000.100 2003 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 250.000 لإستبدالتكلفة  ج
 000.125 (x 5 ÷ 10المتراكم )ج  الإستهلاك 
 125.000 المستهلكة )في حالة عدم حدوث ضرر(       لإستبدالتكلفة  د

 000.40 الإستعادةمنها: تكلفة  مطروحا   
 000.85 الخدمة القابل للإستردادمبلغ  هـ
   

 000.15 (هـ –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
 

 مبنى جراء حريقدمار  -أضرار مادية
. كان عملةمليون وحدة  50 مبنى مكاتب بتكلفةبإنشاء مدينة مورلاند  ، قامت1984في عام  11مثال

عاما  من  19بعد  ،2003عام عاما . وفي  40من المتوقع أن يقدم المبنى خدمات لمدة 
يتم  ،لأسباب أمنية ونظرا  . المبنى هيكلحريق إلى مشاكل خطيرة في أدى نشوب  ،الإستخدام

لإعادة  عملةدة مليون وح 35.5إلى  وتجري ترميمات هيكلية تصل تكلفتهاالمبنى  إغلاق
 .عملةيون وحدة مل 100لمبنى جديد  لإستبدالتكلفة  لغوتب .فيها شغلهالمبنى إلى حالة يمكن 

 

 القيمة إنخفاض تقييم
 ويتم تحديد لحاق ضرر مادي بالمبنى جراء الحريق. خزالقيمة  إنخفاضحدوث  المؤشر على 12مثال

 التالي:على النحو  الإستعادةتكلفة  منهج إستخدامالقيمة ب إنخفاضائر خس

 
 

 



 المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير 

 

  21لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أمثلة توضيحية 717 

 50.000.000 1984 ،تكلفة الشراء أ
 23.750.000 (x 19 ÷ 40)أ  2003 ،المتراكم الإستهلاك 
 26.250.000 2003 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 100.000.000 )لمبنى جديد( لإستبدالتكلفة  ج
 47.500.000 (x 19 ÷ 40المتراكم )ج  الإستهلاك 
 52.500.000 المستهلكة )في حالة عدم حدوث ضرر(        لإستبدالتكلفة  د

 35.500.000 الإستعادةمنها: تكلفة  مطروحا   
 17.000.000 الخدمة القابل للإستردادمبلغ  هـ
   

 9.250.000 (هـ –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
                                                 

 منهج وحدات الخدمة
غير مبنى متعدد الطوابق -الإستخدام مدىعلى المنشأة في  أثر سلبيذو ير هام طويل الأجل تغ

 المنظور مستقبلفي الجزئيا   مشغول
 ستخداملإ طابق 20من مكون مكاتب أنشأ مجلس مدينة أورنونج مبنى ، 1988في عام  13مثال

. كان من المتوقع أن يكون عملةمليون وحدة  80المجلس في وسط مدينة أورنونج بتكلفة 
السلامة الوطنية أن  أنظمةت إقتض ،2003سنة. وفي عام  40للمبنى هو الإنتاجيالعمر 

. المنظور غير مشغولة في المستقبلالطوابق  ةمتعدد المبانيالأربعة العليا في الطوابق  تركتُ 
 2003في عام  عملةحدة مليون و  45 تكاليف البيعمنها  مطروحا  القيمة العادلة للمبنى تبلغ و 

مكون من  مماثل الحالية لمبنى لإستبدالتكلفة  تبلغو . أن أصبحت الأنظمة نافذة المفعولبعد 
 .عملةمليون وحدة  85 ا  طابق 20

 

 القيمة إنخفاض تقييم
طابق إلى  20مبنى قد تغير من لا إستخداممدى  هو أنالقيمة  إنخفاضحدوث  المؤشر على 14مثال

 أمرا   الإستخدام في مدى نخفاضالإ ويعتبرالسلامة الوطنية الجديدة.  لأنظمةطابق وفقا   16
. المنظور طابق( في المستقبل 16) المنخفضمستوى بالويتوقع أن يبقى إشغال المبنى  هاما  

 التالي:الخدمة على النحو وحدات  منهج إستخدامالقيمة ب إنخفاضخسائر  ويتم تحديد
 

 80.000.000 1988 ،تكلفة الشراء أ
 30.000.000 (x 15 ÷ 40)أ  2003 ،المتراكم الإستهلاك 
 50.000.000 2003 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 85.000.000 طابق( 20ن )مبنى مكون م لإستبدالتكلفة  ج
 31.875.000 (x 15 ÷ 40المتراكم )ج  الإستهلاك 
المستهلكة قبل التعديل لوحدات الخدمة  لإستبدالتكلفة  د

 المتبقية
53.125.000 

 لمبنى بعد سريان مفعول الأنظمة ل المستخدمةقيمة ال هـ
 42.500.000 (x 16 ÷  20)د 
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ها تكاليف البيع بعد من مطروحا  القيمة العادلة للمبنى  و
 45.000.000 سريان مفعول الأنظمة

 45.000.000 " أو "و" أيهما أعلى(هـ)" الخدمة القابل للإستردادمبلغ  ز
   

 5.000.000 ز( –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
 

 طباعة ماكينةلتشغيل  أعلى تكلفة -من تقارير داخلية أدلة
 طباعة جديدة بتكلفة ماكينة " بشراءس" البلدليم في التربية والتع إدارة ، قامت1998في عام  15مثال

 بأربعين مليون نسخة من الكتب للماكينة الإنتاجيوقدرت الإدارة العمر . عملةمليون وحدة  40
الأساسية. وفي المدارس سنوات ليستخدمها طلاب  10ما يزيد عنخلال  سيتم طباعتها التي

 إلى ما أدى كما هو متوقع لا تعمل الماكينةعن وجود ميزة آلية في  ، تم الإبلاغ2003عام 
خلال الخمس سنوات المتبقية من  للماكينةالسنوي  الإنتاجفي مستوى  %25بنسبة  إنخفاض

في  عملةمليون وحدة  45طباعة جديدة  لماكينة لإستبدالتكلفة  لغبوتللأصل.  الإنتاجيالعمر 
 . 2003عام 

 

 القيمة إنخفاض تقييم
بأن أداء الخدمة  الداخليةالتقارير  من أدلة يعود إلىالقيمة  فاضإنخحدوث  المؤشر على 16مثال

 المحتملةالخدمات  إنخفاضالظروف أن  وتبينأسوء مما كان متوقعا .  هو الطباعة لماكينة
 إستخدامالقيمة ب إنخفاضخسائر  ويتم تحديدوذو طبيعة طويلة الأجل.  هامأمر هو للأصل 

 ي:التالالخدمة على النحو وحدات  منهج
 

 40.000.000 1998 ،تكلفة الشراء أ
 20.000.000 (x 5 ÷ 10)أ  2003 ،المتراكم الإستهلاك 
 20.000.000 2003 ،مرحلالمبلغ ال ب
 45.000.000 لإستبدالتكلفة  ج

 22.500.000 (x 5 ÷ 10المتراكم )ج  الإستهلاك 
المستهلكة قبل التعديل لوحدات الخدمة  لإستبدالتكلفة  د

                                                                       ةالمتبقي
22.500.000 

 16.875.000 (x 75%)د  الخدمة القابل للإستردادمبلغ  هـ
   

 3.125.000 (هـ –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
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                                                                                   36مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 (2004) 36 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 36 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 ومعيار 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما(. 2004)
 (: 2004) 36 الدولي المحاسبة

 لمنشآت للنقد المولدة غير الأصول قيمة إنخفاض 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتناول 
 للمنشآت للنقد المولدة الأصول قيمة إنخفاض 36الدولي المحاسبة معيار يتناول حين في العام، القطاع
 للنقد المولدة الأصول قيمة إنخفاض 26العام القطاع في الدولي المحاسبة يارمع ويتناول. الربحية
 .العام القطاع لمنشآت

 بالمبالغ المسجلة للنقد المولدة غير الأصول على 21العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ينطبق لا 
 المحاسبة معيار في بها المسموح البديلة المعالجة بموجب التقارير إعداد تاريخ في تقييمها المعاد
 والمصانع الممتلكات نطاقه من 36الدولي المحاسبة معيار يستثني ولا. 17العام القطاع في الدولي

 . التقارير إعداد تاريخ في تقييمها المعاد بالمبالغ والمسجلة للنقد المولدة والمعدات
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار بموجب للنقد المولد غير الأصل إستخدام قيمة قياس طريقة إن 

 الدولي المحاسبة معيار بموجب للنقد المولد الأصل على تُطبق التي الطريقة تلك عن تختلف 21العام
 على للنقد المولد غير الأصل إستخدام قيمة 21العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقيس. 36
 معيار ويقيس. المناهج من عدد بإستخدام صلللأ المتبقية الخدمة لإمكانيات الحالية القيمة أنها

 النقدية للتدفقات الحالية القيمة أنها على للنقد المولد الأصل إستخدام قيمة 36الدولي المحاسبة
 .الأصل من المستقبلية

 واضح كمؤشر للأصل السوقية القيمة في التغير 21العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل لا 
 في واضح بشكل السوقية القيمة في المتوقع وغير الكبير الإنخفاض ويظهر. يمةالق إنخفاض على

 له يشير حين في القيمة لإنخفاض الدنيا المؤشرات مجموعة من كجزء 36 الدولي المحاسبة معيار
 . إيضاحاته ضمن 21العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 كمؤشر إستكماله قبل معين أصل إنشاء بإيقاف قرارا 21العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل 
 ولا. القيمة إنخفاض خسارة عكس على كمؤشر الأصل إنشاء ستئنافإو  القيمة إنخفاض على واضح

 .36 الدولي المحاسبة معيار في ذلك يرادف ما يوجد
 معيار نطاق من مستثناة غير الأصول من معينة أصناف 36الدولي المحاسبة معيار نطاق يستثني 

 موضوع تكون  التي الأصول بأصناف الإستثناءات هذه ترتبط. 21العام القطاع في الدولي المحاسبة
 تُستثنى ولم. الأخرى  المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير بموجب المحددة القيمة إنخفاض متطلبات

 المحاسبة معايير في ابلهايق ما يوجد لا لأنه 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار من هذه
 الزراعي، بالنشاط المتعلقة البيولوجية الأصول( أ) الاستثناءات هذه وتشمل. العام القطاع في الدولية

 عن الناتجة الملموسة غير الأصول( د) المؤجلة، الإمتلاك تكاليف( ج) المؤجلة، الضريبة أصول( ب)
 التقارير لإعداد الدولي المعيار نطاق ضمن مينالتأ عقود بموجب التأمين لشركة التعاقدية الحقوق 
 أنها على المصنفة( التصرف مجموعات أو) المتداولة غير الأصول( ـه) ،"التأمين عقود" 4 المالية
 المحتفظ المتداولة غير الأصول" 5 المالية التقارير لإعداد الدولي للمعيار وفقا البيع برسم بها محتفظ

 ".لمتوقفةا والعمليات البيع برسم بها
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 يقابل ما يوجد ولا. المختلفة الأصول قيمة إنخفاض 21العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتناول 
 في تعريفها يرد كما للنقد المولدة للوحدة بالنسبة 21العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في ذلك

 .36 الدولي المحاسبة معيار
 فيها يتناول التي الطريقة بنفس الشركة أصول 21 العام القطاع يف الدولي المحاسبة معيار يتناول 

 الوحدات من كجزء 36الدولي المحاسبة معيار لها يتطرق  حين في للنقد، المولدة غير الأخرى  الأصول
 . العلاقة ذات للنقد المولدة

 عن ةمختلف مصطلحات محددة، حالات في ،21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 الخدمة مبلغ"و" الإيراد" مصطلحات إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 36 الدولي المحاسبة معيار
 أما. 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" المالي الأداء بيان"و" للإسترداد القابل

 بيان"و" للإسترداد بلالقا المبلغ"و" الدخل" فهي 36 الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات
 ".الدخل
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الإفصاح عن المعلومات المالية حول  -22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 القطاع الحكومي العام

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى  
 . 2022يناير  31

 

 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع  " 22دار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تم إص
 . 2006من عام  ديسمبرفي  الحكومي العام "

 

ل معايير القطاع العام من خلا 14ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  -التالية:

  (2022)الصادر في يناير  2021معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات السنوية على 

  (.2018) الصادر في أكتوبر  2018على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام السنوية التحسينات 

 (.2016) الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 (.2016) الصادرة في إبريل  2015ة على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات السنوي 

  (2015) الصادر في يناير  " البيانات المالية الموحدة " 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  عام على أساس " تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاام
 (2015) الصادر في يونيو الإستحقاق للمرة الأولى " 

  (2011)الصادرة في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 

  22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  حذف مقدمة القسم
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 3
 2022التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  تعديل 5

 2016ات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل التحسين تعديل 13
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 16
 2022التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  تعديل 18
 2016حاسبة الدولية في القطاع العام إبريل إمكانية تطبيق معايير الم تعديل 22
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 24
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 26
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 27
 2015يناير  35لي في القطاع العام معيار المحاسبة الدو  تعديل 29
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 30
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 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة

 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 37
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 41
 2015يناير  33ة الدولي في القطاع العام معيار المحاسب جديد أ47
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب47
 2016التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل ج47
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد د 47
 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد ه47
 2022التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد و47

 2015معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يناير  تعديل 48
 2022ة على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير التحسينات السنوي تعديل 1استنتاج 
 2022التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد 17استنتاج 
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الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي  " 22 العام عالقطا في الدولي المحاسبة معيار إن
 الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 48-1 الفقرات في مبين " العام

 المحاسبة معايير إلى مقدمة"و الإستنتاجات أساس سياق وفي منه الهدف سياق في 22 العام القطاع في
وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل  "العام القطاع في ةالدولي

 التغيرات المحاسبية، السياسات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. منشآت القطاع العام
 الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في

 .الواضحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام



 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام

 22 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 725 

 الهدف
 عرض تختاراصة بالحكومات التي الخ فصاحيهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات الإ .1

عن  فصاحالإ ويمكن أن يعززالمعلومات حول القطاع الحكومي العام في بياناتها المالية الموحدة. 
شفافية التقارير المالية وأن يساعد من مناسبة حول القطاع الحكومي العام في حكومة ما معلومات 

التي تقوم بها الحكومة وبين  بالسوق  ةتعلقوغير المعلى فهم أفضل للعلاقة بين الأنشطة السوقية 
 البيانات المالية والأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية. 

 

  نطاقال
المحاسبي  ستحقاقبيانات مالية موحدة بموجب أساس الإ وتعرضعلى الحكومة التي تعد يتعين  .2

 وفقا  أن تقوم بذلك  أن تفصح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام تختاروالتي 
 لمتطلبات هذا المعيار. 

 
غير المتعلقة تجمع الحكومات الأموال من الضرائب والتحويلات ومجموعة من الأنشطة السوقية و  .3

لتمويل أنشطة تقديم الخدمات الخاصة بها. وتعمل من خلال مجموعة من المنشآت لتقديم  بالسوق 
المخصصات  وأت بشكل أساسي على التوزيعات وتعتمد بعض المنشآ. لناخبيهاالسلع والخدمات 

أنشطة تنفذ من الضرائب أو الإيرادات الحكومية الأخرى لتمويل أنشطة تقديم الخدمات، إلا أنها قد 
تجني المنشآت . وقد الحالاتيرادات بما في ذلك الأنشطة التجارية في بعض الإ لتحقيقأخرى 

 طة التجارية. بشكل أساسي أو جوهري من الأنش هاأموالالأخرى 

 
نظرة عامة  المحاسبة الدولية في القطاع العام معاييرل وفقا  مالية لحكومة ما والمعدة وتقدم البيانات ال .4

وتكلفة الخدمات التي )ب( ات التي تتحملها الحكومة لتزامالأصول المسيطر عليها والإ)أ( على 
 تلكحصول عليها لتمويل تقديم الإيرادات الأخرى التي يتم الو والضرائب )ج( تقدمها الحكومة 

خلال منشآت مسيطر  البيانات المالية الخاصة بالحكومة التي تقدم الخدمات من وتعتبرالخدمات. 
الحكومة لتمويل أنشطتها أم لا، بيانات مالية  موازنةعلى  رئيسيكانت معتمدة بشكل عليها، سواء  

 موحدة. 
 

نات المالية والموازنات الخاصة بالحكومة، أو إصدار البيا أيضا   يمكنات، ختصاصالإوفي بعض  .5
إعداد التقارير المالية. وتعكس هذه الأسس المتطلبات للأسس الإحصائية في  وفقا  طاعاتها، ق

الذي أعدته الأمم المتحدة والمنظمات  2008نظام الحسابات الوطنية المتوافقة مع والمشتقة من 
تقديم المعلومات )أ( لإعداد التقارير المالية على  الدولية الأخرى. وتركز هذه الأسس الإحصائية

 تقومالمنشآت غير الربحية التي المالية حول القطاع الحكومي العام. ويضم القطاع الحكومي العام 
على التوزيعات أو المخصصات من موازنة  رئيسيتعتمد بشكل و  غير المتعلقة بالسوق بالأنشطة 

غير يشار إليها فيما بعد بالمنشآت أو الأنشطة )والتي  ويل أنشطة تقديم الخدماتالحكومة لتم
الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية معلومات حول قطاع كذلك (. وقد تقدم المتعلقة بالسوق 

بكونها قطاع  )التي تتميز عادة  بشكل أساسي في الأنشطة السوقية  عملتي تالشركات الحكومي ال
وحول القطاع العام بمجمله. وقد )ب( ( العامة الشركات غير الماليةالشركات المالية العامة وقطاع 
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الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة في  يلقطاع الرئيسيةتم تحديد الخصائص 
 من هذا المعيار.  20و 19 تينالفقر 

 
لأسس الإحصائية ي افغير مدرج  وهذا القيدتوحد البيانات المالية المنشآت المسيطر عليها فقط.  .6

ات، تسيطر الحكومة الوطنية على منشآت حكومة ختصاصلإعداد التقارير المالية. وفي بعض الإ
الولاية/الإقليم وعلى منشآت الحكومة المحلية، وبالتالي توحد بياناتها المالية هذه المستويات من 

، وبموجب اتختصاصالإ جميعات أخرى. وفي إختصاصالحكومة، إلا أن ذلك لا ينطبق في 
مستويات  لكافة ةالتابع تُدمج القطاعات الحكومية العامةالأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية، 

البيانات  تشملات وحدات لا ختصاصكومة بحيث يتضمن القطاع الحكومي العام في بعض الإالح
ة. وبالتالي فهو يحظر، هذا المعيار البيانات المالية الموحدة لأي حكوم ويجزّأ. توحيدا لها المالية

كجزء من القطاع الحكومي العام، عرض أي منشأة لم يتم دمجها ضمن البيانات المالية لحكومة 
 ما. 

 

 إعداد التقارير حول القطاعات
عن  فصاحالإ التقارير حول القطاعات" تقديم" 18 المحاسبة الدولي في القطاع العام معياريتطلب  .7

م الخدمات التي تقوم بها منشأة ما والموارد المخصصة لدعم هذه معلومات محددة حول أنشطة تقدي
التقارير حولها  تم إعدادالقطاعات التي  وبخلافالأنشطة لأغراض المساءلة وصنع القرارات. 

 وفقا  التي تم إعداد التقارير حولها بموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية، فإن القطاعات 
 . غير المتعلقة بالسوق على أساس التمييز بين الأنشطة السوقية و  لا تقوم 18للمعيار 

 
ات حول إفصاح لإجراءعن المعلومات حول القطاع الحكومي العام الحاجة  فصاحلا ينفي الإ .8

لا توفر وحده . وذلك لأن المعلومات حول القطاع الحكومي العام 18للمعيار  وفقا  القطاعات 
على تقييم الأداء السابق للمنشأة في سبيل تحقيق الأهداف  تفاصيل كافية لتساعد المستخدمين

الأهداف من خلال منشآت غير تابعة للقطاع  تلكتحقيق  يتميسية لتقديم الخدمات، في حين الرئ
 معين لا يقدم تحديد القطاع الحكومي العام كقطاع إنفعلى سبيل المثال، فالحكومي العام. 

رعاية الصحية والتعليم في ت والتصالاالإب ها المتعلقةأهداف معلومات حول أداء الحكومة في تحقيق
ولأن القطاع  الأهداف. بتلكالشركات الحكومية وشبه الشركات الخدمات المرتبطة حين تقدم 

الحكومة  تقدمالحكومي العام هو جزء فرعي من الحكومة ككل، تشطب المعلومات الهامة إذا لم 
 المالية الموحدة.  اناتهاببيمعلومات حول القطاع فيما يتعلق 

 

 التقارير المالية  لإعداد الإحصائية الأسس
تم يلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتلك التي  وفقا   المعدةالبيانات المالية  أهدافتختلف  .9

تهدف البيانات . إذ الجوانبالتقارير المالية في بعض  لإعداد الإحصائية سسللأ وفقا  إعدادها 
 تخاذتوفير معلومات مفيدة لإ إلىلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وفقا   المعدّةية المال
المنشأة عن الموارد المعهودة لها والتي تسيطر عليها. وتهدف البيانات  وإظهار مساءلة اتالقرار 

ت ملائمة لتحليل توفير معلوما إلىالتقارير المالية  لإعداد الإحصائية سسللأ وفقا   المعدّةالمالية 
دولة.  أيفي  الأوسعالقطاع الحكومي العام والقطاع العام  أداء لا سيماوتقييم السياسة المالية، 

التقارير المالية  لإعداد الإحصائية الأسسه يمكن وصف أنذلك، وعلى الرغم من إلى  إضافة



 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام

    22 ع العاممعيار المحاسبة الدولي في القطا 727 

 الأساسيالمالي  تختلف بصور مهمة عن نظام المحاسبة أنيمكن  إلا أنهابمصطلحات محاسبية، 
معايير المحاسبة  أن إلاالحكومية.  بالشؤون الماليةالمتعلقة  الإحصاءاتمنه معظم  تُشتقالتي 

 أوجهالكثير من تشترك في التقارير المالية  لإعداد الإحصائية الأسسالدولية في القطاع العام و 
 ستحقاقالإ أساسهما يتبع كلا. فعلى سبيل المثال، والأحداثالمعاملات  معالجةالتشابه في 

في بعض الجوانب  ويقتضي كل منهمامتشابهة،  وأحداثمعاملات ويتطرق كلاهما إلى  المحاسبي
 التقارير.  إعدادنوع مشابه من هيكل 

 
القطاع الحكومي  حولملائمة عن معلومات  فصاحالإيدعم  أنات ختصاصيمكن في بعض الإ .10

على فوالمساءلة بالنسبة لمستخدمي هذه البيانات.  اتار القر  إتخاذالعام في البيانات المالية ويعزز 
 المحسنةالقطاع الحكومي العام مع الشفافية  حولعن المعلومات  فصاحالإ، ينسجم سبيل المثال

على أن يفهموا ما يلي بشكل سيساعد مستخدمي البيانات المالية كما التقارير المالية  لإعداد
   -أفضل:

والأداء  ،القطاع الحكومي العام تقديم الخدمات من قبلة أنشطالموارد المخصصة لدعم  (أ)
 الخدمات؛ و تلك تقديمي للحكومة في المال

 وتأثير كل منها على الأداء الماليالعلاقة بين القطاع الحكومي العام وقطاعات الشركات  (ب)
 .الكلي

 

حصائية لإعداد للأسس الإ وفقا  لحكومة لإعداد البيانات المالية  فيها يتم التي اتختصاصوفي الإ .11
القطاع الحكومي  حولعن المعلومات  فصاحل الإيشكّ ، التقارير المالية ويتم نشرها بشكل واسع

لمعايير المحاسبة  وفقا  مفيدة بين البيانات المالية المعدة  وصلالعام في البيانات المالية حلقة 
التقارير المالية. وهذا سيساعد  للأسس الإحصائية لإعداد وفقا  الدولية في القطاع العام وتلك المعدة 
في  المعروضةفي البيانات المالية مع المعلومات  المعروضةالمستخدمين في مطابقة المعلومات 

"عرض معلومات  24حاسبة الدولي في القطاع العام التقارير الإحصائية. ويقتضي معيار الم
ى مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية على البيانات المالية علتحتوي بأن  الموازنة في البيانات المالية"

 للقطاعاتالموازنة. وحيث يتم إعداد موازنات الحكومة  الأساس المستخدم فيأساس يتفق مع 
القطاع الحكومي العام  حولتكون المعلومات المالية  ،الحكومة ككل من بدلا   ةالعام ةالحكومي

 المطلوبة في ذلك المعيار.لهذا المعيار ذات صلة بالمقارنات  وفقا  المفصح عنها 
 

 السياسات المحاسبية
التغييرات في التقديرات ، سياسات المحاسبيةال" 3يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .12

 عددا   تلبيالبيانات المالية معلومات تقدم أن وضع سياسات محاسبية لضمان  "المحاسبية والأخطاء
معلومات القطاع الحكومي العام التي تلبي وعرض  جمع ضيفيمن الخصائص النوعية. وقد 

بشكل  ذات العلاقة متطلبات التدقيقفي البيانات المالية و  الخصائص النوعية للمعلومات المتوفرة
تعقيد من درجة ات وقد تزيد ختصاصالمعدين والمدققين في العديد من الإ عبء عملإلى  كبير

لا يتم فيها  التيات ختصاصوجه الخصوص في الإعلى الحال كذلك سيكون و البيانات المالية. 
 وفقا  أو تشملها ات القطاع الحكومي العام إفصاح إلى التي تستند البيانات المالية إعداد حاليا  

في بعض ن د لا يعتمد المستخدمو قف ،للأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية. وعلاوة على ذلك
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القطاع الحكومي العام. وفي  ول على معلومات حولللحصات على البيانات المالية ختصاصالإ
ات القطاع الحكومي إفصاحإعداد وعرض بتكون التكاليف المرتبطة  يمكن أنات، ختصاصالإ تلك

. لذلك، يسمح هذا المعيار، إلا أنه لا المنافع المتأتية منهامن  أكبرالعام كجزء من البيانات المالية 
عن  فصاحالإالقطاع الحكومي العام. وسواء تم أو لم يتم  حولالمعلومات عن  فصاحالإيشترط، 

من قبل الحكومة أو  فإنه يتم تحديدهالحكومي العام في البيانات المالية،  القطاع حولالمعلومات 
 . إختصاصسلطة ملائمة أخرى في كل 

 
 ،لماليةالقطاع الحكومي العام في البيانات ا حولات فصاحيقتضي هذا المعيار بأنه عندما تتم الإ .13

لمتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار. وسيضمن ل وفقا  ات فصاحهذه الإإجراء  ه ينبغيفإن
ات بشأن فصاحتلك الإ وأن تلبيفي البيانات المالية لقطاع الحكومي العام ل مناسبا   تمثيلا  هذا 

قابلية عرض و طريقة البما في ذلك خصائص النوعية للمعلومات المالية  القطاع الحكومي العام ال
 الفهم ومدى الملائمة والموثوقية وقابلية المقارنة.

 
 إلا أنه منعلى كافة منشآت القطاع العام.  عموما  طبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تُ  .14

ها المختلفة منشآتوليس  -ما حكومةللقطاع الحكومي العام في عن تمثيل مفيد  فصاحالإالمحتمل 
التي تعد البيانات  اتالتطبيق من قبل الحكومولذلك، يحدد هذا المعيار متطلبات . المسيطر عليها

كما هو منصوص عليه في هذه المعايير. فقط المحاسبي  ستحقاقالمالية الموحدة بموجب أساس الإ
 وهذه الحكومات قد تضم حكومات الولايات/الأقاليم والحكومات المحلية.

 

 التعريفات
 -للمعاني المحددة لها: وفقا  عيار لية في هذا المتستخدم المصطلحات التا .15
 

التنظيمية  كافة المنشآتيشمل  (General Government Sector) القطاع الحكومي العام
 في الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية. ةمحدد للحكومة العامة كما هي

 
لقطاع العام الأخرى في هذا تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في ا

 المعرفة قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في
 التي تم نشرها بشكل مستقل. 

 

 الأعمال الحكومية مؤسسات
 [تم إلغائها  ] .16
 

 القطاع الحكومي العام
ير المالية القطاع الحكومي العام يشمل القطاع العام بموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقار  .17

تحديد مجموعات فرعية  ويمكنالمالية العامة وقطاع الشركات غير المالية العامة.  الشركاتقطاع و 
 إضافية ضمن هذه القطاعات لأغراض إحصائية تحليلية.

 
 كافة)أ( على أنه يتكون من  2008تعريف القطاع الحكومي العام في نظام الحسابات الوطنية  يرد .18

صناديق الضمان و )ب( القائمة،  وحكومات الولايات والحكومات المحليةوحدات الحكومة المركزية 
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غير المتعلقة غير الربحية و المؤسسات و )ج(  ،الاجتماعي على كل مستوى من مستويات الحكومة
لية، بالسوق المسيطر عليها من قبل وحدات الحكومة. وبموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير الما

غير  المقيمة شمل كافة المنشآتيوعادة ما  حكومةالمركزية للعمليات اليشمل القطاع الحكومي العام 
غير المتعلقة بالسوق التي يتم تمويل عملياتها بشكل رئيسي من قبل الحكومة والمنشآت الربحية و 

و توزيع ضرائب تخصيص أمن  ستمد أساسا  الحكومية. وعلى هذا النحو، فإن تمويل هذه المنشآت يُ 
عادة القطاع  ويضمات. قتراضمن الشركات الحكومية والإيرادات الأخرى والإالأسهم أرباح الحكومة و 

الحكومي العام منشآت كالدوائر الحكومية والمحاكم والمؤسسات التعليمية العامة ووحدات الرعاية 
الشركات المالية  ومي العامالحك ولا يشمل القطاع حكومية.الوكالات غيرها من الالصحية العامة و 

القطاع الحكومي العام في معلومات عن  فصاحالإ ويتم. العامة أو الشركات غير المالية العامة
بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والأسس  ز العلاقةيتعز  التي يعتبر فيهاات ختصاصالإ
لمستخدمي البيانات المالية. لذلك ستحتاج  با  مفيدا  ومناس أمرا  حصائية لإعداد التقارير المالية الإ

تنسجم بأن  إلى أن تضمن القطاع الحكومي العام حول اتإفصاح إجراء التي تختار الحكومات
تعريف القطاع الحكومي العام مع في البيانات المالية  المشمولةالقطاع الحكومي العام  حولالمعلومات 

  ها.إختصاصضمن ئية لإعداد التقارير المالية في الأسس الإحصا معتمدة لهوأية تفسيرات 
 

 ةقطاع الشركات المالية العام
الحكومة المالية المقيمة المسيطر عليها من قبل  الشركاتة يشمل قطاع الشركات المالية العام .19

الوساطة المالية وتقديم رئيسي في مجال بشكل  تعملالتي الشركات والمؤسسات غير الربحية  وأشباه
بما في  البنوك المسيطر عليها من قبل الحكومة،هذا القطاع  ويضم لمالية إلى السوق.الخدمات ا

 والمؤسسات المالية الحكومية الأخرى التي تزاول نشاطها على أساس السوق.  ،ذلك البنوك المركزية
 

 قطاع الشركات غير المالية العامة
ة المقيمة المسيطر عليها من قبل الماليغير الشركات يشمل قطاع الشركات غير المالية العامة  .20

 الماليةالتي تنتج السلع أو الخدمات غير  الحكومة وأشباه الشركات والمؤسسات غير الربحية
مثل المرافق العامة ومنشآت أخرى تتاجر بالسلع هذا القطاع منشآت  ويضمالسوق.  لتقديمها إلى

 والخدمات.
 

 -:لإعداد التقارير الماليةتحدد الأسس الإحصائية  .21
 بغرض طرحها في والخدماتلأغراض إنتاج السلع  تم تأسيسهاقانونية على أنها منشآت  الشركات (أ)

 ؛السوق 
إلا أنها تعمل  قانونيا   تم بطريقة أخرى إنشائهاأو  غير منظمة أشباه الشركات على أنها مؤسسات (ب)

 كما لو أنها شركات؛ و
تنتج أو توزع السلع والخدمات  أخرى  منشآتأو قانونية المؤسسات غير الربحية على أنها منشآت  (ج)

 مالية للمنشأة التي تسيطر عليها.تحقق مكاسب إلا أنها لا 
 

خصائص مشابهة لخصائص المؤسسات العامة أو المؤسسات شبه  لمنشآت القطاع العام التجارية .22
يكون  في الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية. وعلى أي حال، قد لا تم تعريفهاالعامة، كما 

وقطاعات المؤسسات المالية العامة والمؤسسات غير  العامةمماثل لهذه المنشآت  اقترانهناك 
 قائمة في الدولةغير  قطاع عام تجارية منشأةعلى سبيل المثال، لن يتم تصنيف فالمالية العامة. 

 عامة.المالية المؤسسات غير العامة أو المالية المؤسسات من بين ال باعتبارها
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 اسات المحاسبيةسيال
سياسات الالقطاع الحكومي العام بالتوافق مع  حولعن المعلومات المالية  فصاحينبغي الإ .23

ما هو مطلوب  إستثناءحكومة بللإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة المعتمدة في المحاسبية 
  .25و 24في الفقرتين 

لا ينبغي على المنشآت تطبيق  عرض المعلومات المالية بشأن القطاع الحكومي العام، عند .24
فيما يتعلق  ""البيانات المالية الموحدة   35في القطاع العام  معيار المحاسبة الدوليمتطلبات 

 الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة. بالمنشآت في قطاعي
 

الشركات المالية  الخاص به في قطاعي ستثماربالإ يعترفأن ينبغي على القطاع الحكومي العام  .25
 بالمبلغ المسجلذلك الأصل  محاسبةأصل وينبغي على أنه العامة والشركات غير المالية العامة 

 الجهات المستثمر بها.أصول لصافي 
 

التي حكومة للالبيانات المالية الموحدة  بضرورة "تجزئة" وجهة النظر التي تقضيهذا المعيار  يوضح .26
لعرض القطاع الحكومي العام كقطاع واحد القطاع الحكومي العام  لحو عن المعلومات  فصاحالإ تختار

 تطبيق، يقتضي هذا المعيار وجهة النظر هذهمع  نسجاموبالإمن المنشأة الحكومية المعدة للتقارير. 
إعداد البيانات المالية طبق عند القياس والعرض التي تُ و  عترافالإ متطلبات نفس التعريفات ونفس

 في عدم تطبيق ستثناءالإ ويتلخص ذلكواحد.  إستثناءات القطاع الحكومي العام بحإفصا علىالموحدة 
مع علاقة القطاع الحكومي العام يخص فيما  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام متطلبات 

 الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة. في قطاعي منشآتال
 

إعداد البيانات المالية المسيطرة المنشآت  من 35ولي في القطاع العام معيار المحاسبة الديقتضي  .27
 أيضا   35 . ويحتوي المعيارأساس كل سطر على حدةالتي توحد المنشآت المسيطر عليها على 

 حول إرشادات )ب(  في القطاع العام وعلىينطبق كما  السيطرةمفهوم ل مفصّل نقاش)أ( على 
هذا  متطلبات مع ا  إنسجامو وجودة لأغراض إعداد التقارير المالية. م السيطرةإذا كانت ما تحديد 

الشركات المالية  سيتم توحيد المنشآت في قطاعي، 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
العامة والشركات غير المالية العامة كما هي محددة في الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية 

 الحكومة في البيانات المالية الخاصة بالحكومة.  مسيطر عليها من قبل منشآت تعتبرالتي 
 

مع الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية تجسد تأثير  نسجامبالإإن البيانات المالية المعدة  .28
على ، 2008اق نظام الحسابات الوطنية وفي سي ،القطاع الحكومي العام على القطاع العام ككل

. وبالتوافق مع ذلك التركيز، تقتضي الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية الوطني قتصادالإ
منشآت القطاع العام خارج ذلك القطاع العام  البيانات المالية الخاصة بالقطاع الحكومي تعرضبأن 

ذلك، وبموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير  الإضافة إلىبات في قطاعات أخرى. إستثمار ك
المنشآت في قطاعات أخرى من بيان  معمعاملات القطاع الحكومي العام  لا يتم إلغاء المالية،

 العمليات الحكومية أو بيان مماثل.
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على  35التوحيد الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تطبيق متطلبات  إن من شأن .29
 بدلا   ،ية الموحدة الخاصة بالحكومةالبيانات المال عرضإعادة  يؤدي إلىالحكومي العام أن  القطاع

 البيانات المالية الخاصة بالقطاع الحكومي العام. من
 

الأرصدة  إلغاءعن المعلومات المالية بشأن القطاع الحكومي العام، يتم  فصاحفي الإو لذلك،  .30
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  وفقا  والمعاملات بين المنشآت ضمن القطاع الحكومي العام 

الأرصدة والمعاملات بين المنشآت في القطاع الحكومي العام  إلا أنه لا يتم إلغاء. 35العام 
 في قطاعات أخرى. والمنشآت 

 
 ضمن قطاعيفي المنشآت  هإستثمار ب عترافالإالقطاع الحكومي العام  من يقتضي هذا المعيار .31

المنشآت.  تلكأصول لصافي  مسجلالمبلغ البالشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة 
في  المعروضةمعلومات المالية لل تجزئةات القطاع الحكومي العام إفصاحظهر هذا بأن تُ وسيضمن 

مع كون القطاع  ا  إنسجامو منها.  جزءا  الخاصة بالحكومة والتي تشكل  البيانات المالية الموحدة
التغيرات في ب عترافسيتم الإة بحكومة ما، من البيانات المالية الموحدة الخاص جزءا  الحكومي العام 
في البيانات  بها عترافالتي يتم الإالمنشآت بنفس الطريقة  تلكأصول لصافي  المبلغ المسجل

 المالية الموحدة لحكومة ما. 

 إستثناءات )بلتزامكافة الأصول والإ إعادة تقييمتقتضي الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية  .32
. وتشمل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كل تاريخ تقريرفي  يةقيمة السوقالإلى القروض( 

ات لتزامفئات معينة من الأصول والإتكلفة بتحديد متطلبات قياس مختلفة وتقتضي أو تسمح 
 ات إلى القيمة السوقية.لتزامتقييم كافة الأصول والإ ولا تشترط بأن يتم إعادة. الجارية هاقيموتحديد 

، بما ات القطاع الحكومي العام في البيانات الماليةإفصاحات في لتزاملذلك، فإن قياس الأصول والإ
ختلف ، قد يالشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة في قطاعي ستثمارفي ذلك الإ

      .ةالتقارير الماليالأسس الإحصائية لإعداد  المعتمد فيعن أساس القياس 
   

 ضافيةالإ تجزئةال
الحكومات  و/أو الأقاليمحكومات على الحكومات الوطنية  تسيطرات، قد ختصاصفي بعض الإ .33

الوطنية توحد مستويات مختلفة من الحكومة. وإذا  للحكومةوبذلك فإن البيانات المالية  ،المحلية
بيانات المالية إضافية لل تجزئةتحدث  دوحدت البيانات المالية مستويات مختلفة من الحكومة، فق

بشكل منفصل عن معلومات بشأن القطاع الحكومي  فصاحلمتطلبات هذا المعيار للإ وفقا  الموحدة 
 العام على كل مستوى من مستويات الحكومة. 

 
على أن المستخدمين  عرضها لمساعدةإلا أنه قد يتم . هذا المعيار هذه التجزئة الإضافيةولا يشترط  .34

بين أنشطة القطاع الحكومي العام لكل مستوى من مستويات الحكومة  العلاقة يفهموا بشكل أفضل
الأسس الإحصائية لإعداد التقارير والعلاقة بين البيانات المالية و الموحدة في البيانات المالية، 

 ات.ختصاصالإ تلكالمالية في 
 ات فصاحالإ

  -ما يلي:القطاع الحكومي العام على الأقل يخص ات فيما فصاحينبغي أن تحتوي الإ .35
 بشكل منفصل؛ في القطاعات الأخرى  ستثمارالإ مع إظهار ،الفئة الرئيسية حسب صولالأ (أ)
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   ؛الفئة الرئيسية حسب اتلتزامالإ  (ب)

 الملكية؛ حقوق صافي الأصول/ (ج)
بها المعترف  والمصاريف الإيراداتتقييم وبنود أخرى من الإعادة  إجمالي زيادة ونقصان (د)

 الملكية؛ حقوق بشكل مباشر في صافي الأصول/
 ؛الفئة الرئيسيةحسب يرادات الإ( هـ)
 ؛الفئة الرئيسية المصاريف حسب (و)
 ؛الفائض أو العجز (ز)
 ؛الفئة الرئيسية ية حسبنشطة التشغيلالأ التدفقات النقدية من  (ح)
 و ية؛ستثمار نشطة الإالأ التدفقات النقدية من  (ط)
 ية.نشطة التمويلالأ التدفقات النقدية من  (ي)

 

من البيانات  أهميةتكون أكثر  لا قطاع الحكومي العام ينبغي أنات الإفصاحإن طريقة عرض 
 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وفقا  المالية الخاصة بالحكومة المعدة 

 

اس مجموعة كاملة من البيانات المالية )بموجب أس 1المحاسبة الدولي في القطاع العام معيارحدد ي .36
 حقوق  في صافي الأصول/تغيرات الداء المالي وبيان لمالي وبيان الأالمركز ابيان ( مثل ستحقاقالإ

 البيانات المالية.  وملاحظاتسياسات المحاسبية الوبيان التدفقات النقدية و  الملكية
 

 والمصاريف والإيراداتات لتزامعن الفئات الرئيسية للأصول والإ فصاحقتضي هذا المعيار الإي .37
 ينبغي بها إجراءالبيانات المالية. ولا يحدد هذا المعيار الطريقة التي والتدفقات النقدية الظاهرة في 

القطاع الحكومي العام  اتإفصاحإجراء التي تختار ات القطاع الحكومي العام. إن الحكومات إفصاح
الأعمدة )ب( أو  في الملاحظات فصاحالإ )أ( ات عن طريقفصاحمثل هذه الإ تُجري لهذا المعيار  وفقا  

. إلا أن هاإختصاصضمن مناسبة تعتبر طريقة أخرى ب)ج( في البيانات المالية الأساسية أو المنفصلة 
من البيانات المالية الموحدة  أهميةتكون أكثر  لنات القطاع الحكومي العام إفصاحطريقة عرض 

 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وفقا  المعدة 
 

لقطاع الحكومي العام ل المعروضةعلاقة المعلومات المالية  على فهم مساعدة المستخدمينمن أجل  .38
 المصاريف تجزئة إجمالي تتطلب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية فإن، بالعمليات الحكومية

تصنيف حسب أو  للمصاريفية قتصادعلى الطبيعة الإ ا  بناءالفئة  حسبعنها  فصاحة والإيالحكوم
عن معلومات القطاع  التي تفصحالمعيار لا يقتضي ولا يمنع المنشآت  ة. إن هذايالوظائف الحكوم

ية أو قتصادالطبيعة الإ حسبمصنفة مجزئة عن القطاع الحكومي العام الحكومي من عرض معلومات 
 يمكن أن تكون  فإنه ات،ختصاصة. وفي بعض الإيتصنيف الوظائف الحكوممع أساس  نسجامبالإ

للتصنيفات  ةات القطاع الحكومي العام مماثلإفصاحعتمدة فيما يخص المة يتصنيفات الوظائف الحكوم
 حول القطاعات. اتفصاحللإ 18لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا   المعتمدة

 
ضرورية للمستخدمين من أجل فهم طبيعة المعلومات ية تكون ات إضافإفصاحالمنشآت أية  ستجري  .39

 .المعروضة
 



 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام

    22 ع العاممعيار المحاسبة الدولي في القطا 733 

الهامة  عن المنشآت أن تفصحالقطاع الحكومي العام  اتإفصاح لتي تعدّ اعلى المنشآت  يتعين .40
الفترة  عنالمنشآت  تلكأية تغيرات في عن في القطاع الحكومي العام و  المشمولة المسيطر عليها

ا أي من هذه المنشآت التي تم إدراجه لووراء عدم شم إلى جانب توضيح الأسباب ،السابقة
 العام.في القطاع الحكومي  سابقا  

 
عن المعلومات بشأن القطاع الحكومي العام  فصاحالتي تختار الإالمنشآت  منيقتضي هذا المعيار  .41

 ويتطلب .في القطاع الحكومي العام المشمولة الهامة المسيطر عليهاتفصح عن قائمة بالمنشآت أن 
أن مالية الموحدة لبيانات الا التي تعدّ المنشآت  من 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

المالية الموحدة. إن  في البيانات المشمولة الهامة المسيطر عليهاتفصح عن قائمة بالمنشآت 
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  المنشآت الموحدة في البيانات المالية  عن فصاحالإ

لى فهم العلاقة بين ستساعد المستخدمين عالتي تم إدراجها في القطاع الحكومي العام  35
القطاع الحكومي معلومات ها وعلى فهم التابع لالمعلومات حول الحكومة والقطاع الحكومي العام 

 .بطريقة أفضل العام
 

في القطاع  المشمولة التغيرات في المنشآت المسيطر عليها عن فصاحالإ فإن، وعلى نحو مماثل .42
معلومات بين البيانات المالية الموحدة و قة ن المستخدمين من مراقبة العلاالحكومي العام ستمكّ 

 القطاع الحكومي العام مع مرور الوقت.
 

 البيانات المالية الموحدة مع مطابقةال
 مع إظهار ،لحكومةلات القطاع الحكومي العام مع البيانات المالية الموحدة إفصاحينبغي مطابقة  .43

 .بشكل منفصل ةالبيانات المالي تلكفي  مقابل كل بند على مبلغ التعديل
 

المبالغ مع القطاع الحكومي العام فيما يخص المبالغ المفصح عنها  مطابقةيقتضي هذا المعيار  .44
في تعديل اللبيانات المالية الموحدة للحكومة. وستعرض المنشآت بشكل منفصل في ا المقابلة لها

 وفقا   المحددةلية العامة الشركات المالية العامة والشركات غير الما في قطاعيل الأص إستثمار مبلغ
. 35للفقرة  وفقا  عنها بشكل منفصل  فصاحبنود التي تم الإالوالتعديلات على كل بند من  23للفقرة 

 مبلغ عن بشكل منفصل (يُطلب منها ذلكإلا أنه لا ) ذلك، قد تفصح المنشآت بالإضافة إلى
الية العامة والشركات غير المالية الشركات الم ند من البنود المنسوبة إلى قطاعيكل بعلى  التعديل

بطريقة اتها المتعلقة بالمساءلة إلتزام تلبيةالحكومة من  أن تمكّن هذه المطابقةومن شأن العامة. 
كل بند من بنود القطاع الحكومي العام مع المبلغ توضيح العلاقة بين مبالغ  من خلال أفضل

   للحكومة.بالنسبة الإجمالي لذلك البند 
 

 الأسس الإحصائية لإعداد التقارير الماليةمع مطابقة ال
الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تتمتع .45

 ات.إختلاف أيضا  إلا أنه يوجد  .محددةأحداث معالجتها لمعاملات و في  نقاط التشابهالعديد من ب
ات الموضحة في لتزامقياس الأصول والإات في أسس ختلافالإ بالإضافة إلىو على سبيل المثال، ف

بينما  الأسهم كمصاريفالأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية أرباح أعلاه، تعامل  32الفقرة 
الأسس  كما تميز. على أنها توزيعاتمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعاملها

ية الأخرى في عرض قتصادبين المعاملات والتدفقات الإ أيضا  ية الإحصائية لإعداد التقارير المال
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مقاييس معينة ز على لبيانات المالية الموحدة، وتركفي ا حاليا  المعلومات المالية التي لا تظهر 
 .النقد عجزوفائض/ قتراضالإصافي الإقراض/ذات علاقة بتحليل السياسة المالية مثل 

 

ات القطاع الحكومي العام في البيانات المالية الموحدة مع صاحإفولا يشترط هذا المعيار مطابقة  .46
ويعود سبب ات القطاع الحكومي العام بموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية. إفصاح

ات. ختصاصفي كافة الإ هذا الشرط ومنافعقابلية التطبيق وتكاليف المتعلقة بالمخاوف  ذلك إلى
 في الملاحظات.  فصاحهذه المطابقة من خلال الإ إلا أنه لا يُمنع تضمين مثل

 

 تاريخ النفاذ
على المنشأة تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  .47

أو بعد هذا التاريخ. ويشجع التطبيق المبكر، أما إذا قامت المنشأة بتطبيق هذا  2008يناير  1
 يجب عليها الإفصاح عن ذلك.    2008يناير  1تبدأ قبل  المعيار للفترات التي

 

معايير  " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 48ة تم تعديل الفقر  أ. 47
في يناير الصادر  للمرة الأولى "ستحقاق لإأساس ا على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة 

التعديل على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات  ذلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015
وفي حال طبقت . ويُسمح بتطبيقه في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1التي تبدأ في 

فإنه ينبغي ، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المنشأة
 .السابقة أيضا  تطبيق التعديلات لتلك الفترة

 

في يناير ، الصادر الموحدة" المالية " البيانات 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأدى ب. 47
 تلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 41و 30و 29و 27و 26و 24ات الفقر إلى تعديل ، 2015
 . 35 عند تطبيقها لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تالتعديلا

 

، 2015بواسطة التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  13تعديل الفقرة ج. تم 47
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2016بريل إفي  التي صدرت

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة  2017يناير  1تغطي الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2017يناير  1التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 

معايير المحاسبة  قابلية تطبيق إصدارمن خلال  22، و3وتعديل الفقرات  16تم حذف الفقرة  د. 47
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2016بريل إالدولية في القطاع العام، في 

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا  2018يناير  1تغطي الفترات بداية من السنوية التي 
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير  1طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 

، 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بموجب  37عُدلت الفقرة  هـ. 47
. تطبق المنشأة هذا التعديل على البيانات المالية السنوية التي 2018توبر الصادرة في أك

 أو بعد ذلك. يُسمح بالتطبيق المبكر.  2019يناير  1تتناول الفترات بداية من 
 

بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع  28و 18و 5عُدلت الفقرات  و. 47
. تطبق المنشأة تلك التعديلات على البيانات 2022ير ، التي صدرت في ينا2021العام 
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أو بعد ذلك. يُسمح بالتطبيق  2023يناير  1المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من 
 المبكر.

 

ستحقاق لإعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس ا . 48
معايير  " تبني 33 محدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامعلى النحو الالمحاسبي 

التقارير إعداد لأغراض  على أساس الإستحقاق للمرة الأولى " المحاسبة الدولية في القطاع العام
لمنشأة التي تغطي السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية ، يُ النفاذ هذاتاريخ  بعدالمالية 

 أو بعد ذلك التاريخ.   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيلتي تبدأ في تاريخ الفترات ا
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 اتستنتاجأساس الإ
 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   22يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 مقدمةال
، وإلى  دليل (وتحديثاته)1993ابات القومية عندما صدر هذا المعيار، أشار إلى نظام الحس .1ستنتاجإ

، وهي النظم التي 1995، وإلى  النظام الأوربي للحسابات 2001إحصاءات مالية الحكومة 
ولأغراض إحصائية، يتكون . طالبت الحكومات بنشر معلومات مالية عن القطاع الحكومي العام

مات والتي تعمل بشكل أساسي القطاع الحكومي العام من المنشآت التي تخضع لسيطرة الحكو 
أنه يتكون من تلك بوفي بعض الأحيان يوصف القطاع الحكومي العام . في أعمال غير سوقية

ولا يشمل القطاع . المنشآت التي تنفذ الوظائف الرئيسية للحكومة باعتبارها نشاطها الأساسي
مؤسسات تؤول الحكومي العام المؤسسات العامة، حتى لو كانت جميع حقوق ملكية تلك ال

التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع  وعند إعداد. للحكومة أو للمنشآت الحكومية
قد أشار إلى إصدار قديم من نظام الحسابات  22، أفاد المجلس بأن المعيار 2021العام، 
. لقومية، عدل المجلس المعيار لكي يشير إلى أحدث إصدار من نظام الحسابات الذاو . القومية

من خلال  22الأساس المنطقي لإدراج تلك التعديلات في المعيار  17توضح فقرة الاستنتاج
 .2021التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 
ت معلومابأن تفصح المنشآت عن الحالية محاسبة الدولية في القطاع العام ال ولا تقتضي معايير  .2إستنتاج

بأن تعد المنشآت معايير ال بل تقتضي هذهالمالية.  هابياناتالحكومي العام في  حول القطاع
 ،قبل المنشأة المعدة للتقاريرمالية تضم معلومات حول كافة الموارد المسيطر عليها من بيانات 

معيار المحاسبة الدولي في  كما يتطلبلتوحيد كافة المنشآت المسيطر عليها. قواعد  تضعأن و 
تحديد القطاعات وعرض  المنشآت من "تقديم التقارير حول القطاعات" 18ام القطاع الع

 القطاعات. تلكمعلومات حول 
 

بعض الحكومات وتعرض وتنشر بشكل واسع كل من البيانات المالية والمعلومات حول  تعدّ   .3إستنتاج
لإعداد التقارير لأسس الإحصائية ل وفقا  لقطاع العام المعدة المالي لالخصائص المالية والأداء 

 المالية.
 

يدعم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مقاربة معايير المحاسبة الدولية في القطاع  .4إستنتاج
وقد شجع المجتمع الإحصائي . مناسبا  حيث يكون العام مع الأسس الإحصائية لإعداد التقارير 

القطاع الحكومي العام كجزء من  عرض معلوماتيتناول موضوع معيار  وضع علىمجلس ال
 المقاربة.  تحقيقلحكومة كوسيلة لتسهيل لالبيانات المالية الموحدة 

 
مستخدمي البيانات الحكومي العام معلومات مفيدة لمعلومات القطاع عن  فصاحيمكن أن يوفر الإ .5إستنتاج

الأخرى  لحكوماتا الحكومات الوطنية أوفيها  التي تعدّ ات ختصاصفي الإ وخصوصاالمالية، 
 وفقا  والمعلومات المالية )ب( لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وفقا  البيانات المالية )أ( 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  ويعتقد. المالية للأسس الإحصائية لإعداد التقارير
العلاقة بين خدمين على فهم عن مثل هذه المعلومات سيساعد المست فصاحبأن الإ أيضا  العام 

معايير . إلا أن مجلس بشكل أفضلبالسوق  المتعلقةوغير  الحكومة المتعلقة بالسوق أنشطة 
قد تكون ات فصاحبأن المنافع من تقديم هذه الإ غير مقتنعالدولية في القطاع العام المحاسبة 
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 وفقا  البيانات المالية  ادالتي لا يتم فيها بشكل روتيني إعدات ختصاصفي الإ أكبر من تكاليفها
ات فصاحلا تعد هذه الإ ،ذلك وتبعا  ر. للجمهو  وإتاحتهاللأسس الإحصائية لإعداد التقارير 

  إلزامية.
 

فقط نه من الممكن لأ. وهذا فقط اتمن قبل الحكوم يتعين تطبيقهايحدد هذا المعيار متطلبات   .6إستنتاج
. وفي بعض بمجملها معينة حكومةلعام لللقطاع الحكومي ازى غعن تمثيل ذو م فصاحالإ
و/أو الحكومات المحلية.  الأقاليمحكومات قد تسيطر الحكومات الوطنية على ات، ختصاصالإ

بشكل منفصل عن  فصاحللإبشكل أكبر لبيانات المالية تجزئة ايمكن فإنه وعندما يحدث هذا، 
يساعد هذا قد حكومة. و معلومات حول القطاع الحكومي العام لكل مستوى من مستويات الال

فهم العلاقة بين أنشطة القطاع الحكومي العام لكل مستوى من المستخدمين على  فصاحالإ
هذه  تفرض يمكن أن ،اتختصاص. إلا أنه في بعض الإبشكل أفضل مستويات الحكومة

جمع وتجميع  وعلى أولئك المسؤولين عن النظام المحاسبي على ا  إضافي ا  ات ضغطفصاحالإ
لمستخدمي البيانات بالنسبة  فصاحمن هذا الإالمتأتية الواضح أن المنافع  ومن غير ،ماتالمعلو 

عن  فصاحالإالمنشآت التي تختار  من. لذلك لا يقتضي هذا المعيار اتكاليفه ستتعدىالمالية 
بشكل منفصل عن معلومات حول  أيضا  أن تفصح بمعلومات حول القطاع الحكومي العام 

غير أن عام لكل مستوى من مستويات الحكومة الموحدة في البيانات المالية. القطاع الحكومي ال
 ات ليست ممنوعة.فصاحمثل هذه الإ

 

 والتجزئةالتوحيد 
ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  المالية الأسس الإحصائية لإعداد التقارير تتمتع .7إستنتاج

 أيضا  . إلا أنه يوجد محددةأحداث لات و لمعام معالجتها في نقاط التشابهالعديد من ب
 -المالية: الإحصائية لإعداد التقاريرإن الأسس على سبيل المثال، و ات. إختلاف

السوقية  إلى القيمة القروض( إستثناء)ب اتلتزامكافة الأصول والإإعادة تقييم تقتضي  (أ)
لبات قياس طاع العام متط. وتضم معايير المحاسبة الدولية في القتقريرفي كل تاريخ 

تحديد و ات لتزامفئات معينة من الأصول والإتكلفة بتحديد سمح مختلفة وتقتضي أو ت
  ؛ها الجاريةتقيم

معايير المحاسبة الدولية في القطاع  تعاملهابينما  الأسهم كمصاريفعامل أرباح ت (ب)
  ؛العام كتوزيعات

في المالية. ية الأخرى لعرض المعلومات قتصادبين المعاملات والتدفقات الإ تميز (ج)
 ؛ وعلى تمييز مماثلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  حاليا  حين لا تنص 

القطاعات الأخرى ومي العام و تركز على عرض المعلومات المالية حول القطاع الحك (د)
 عترافنفس قواعد الإ تعتمد -وفي هذا السياق -منفصلة كعناصرالقطاع العام  ضمن

الكلي.  قتصادلضمان اتساق مجاميع الإ قتصادرض بقية الإفي ع المعتمدةوالقياس 
م البيانات المالية المعدة لا تضُ فإنها وبموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية، 

تتاجر في السلع منشآت حيد الشركات غير المالية العامة كونها لقطاع الحكومي العام تو ل
والشركات المالية العامة مثل البنوك. وتركز الحكومة  من قبل عليها والخدمات ومسيطر

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على البيانات المالية الموحدة التي تعرض 
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والتدفقات  والمصاريفات والإيرادات لتزامالمعلومات المالية حول كافة الأصول والإ
 النقدية التي تسيطر عليها المنشأة.

 
 هو تجزئةالمعلومات حول القطاع الحكومي العام  عن فصاحالإ يكون  معيار بأنيقتضي هذا ال  .8إستنتاج

 عن فصاحالإفي  معتمد شبيها   هذا منهجا  ويعتبر  لحكومة ما.لبيانات المالية الموحدة ل
فإنه  ،عليه ا  . وبناء18لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  المعلومات حول القطاعات 

ات حول إفصاحفي البيانات المالية الموحدة لتقديم  المعتمدةسياسات المحاسبية لايتم تبني نفس 
 أدناه.  هو مشار إليهواحد كما  إستثناءالقطاع الحكومي العام مع وجود 

 
 

ات حول القطاع الحكومي العام في البيانات المالية، لا ينبغي تطبيق إفصاحعندما يتم تقديم . 9إستنتاج
الشركات المالية العامة فيما يخص  35 اسبة الدولي في القطاع العاممتطلبات معيار المح

معيار المحاسبة الدولي في تطبيق  ويعود سبب هذا إلى أنوالشركات غير المالية العامة. 
سيؤدي إلى الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة  على قطاعي 35 القطاع العام

لقطاع الحكومي العام. لمن البيانات المالية  بدلا  حكومة للة الموحدة البيانات المالي عرضإعادة 
ام عن المعلومات حول القطاع الحكومي الع فصاحوهذا من شأنه أن يحبط الغرض من الإ

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتلك  وفقا  بين البيانات المالية المعدة  جسرا   بوصفه
 حصائية لإعداد التقارير المالية.للأسس الإ وفقا  المعدة 

 

 تقديم التقارير حول القطاعات 
عن بعض المعلومات  المنفصل فصاحالإ 18 يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .10إستنتاج

 تحقيق أهدافهاتقييم أداء المنشأة في بغرض الهامة أو مجموعات من الأنشطة  هامة أنشطةحول 
التبادل والمعاملات بين معاملات وأحداث  18 ولا يميز المعيار. اتر القرانع ولأغراض ص

وإنما يركز بالسوق.  المتعلقةالسوق أو غير الحكومة المتعلقة بأو أنشطة  والأحداث غير التبادلية
م يات المرتبطة بتسللتزاموالأصول والإ والمصاريفالإيرادات  عن فصاحالإ على من ذلك بدلا  

القطاع الحكومي  هذه الخدمات من قبل تسليمتم  سواء-الخدمات الرئيسية أو مجموعاتالخدمات 
الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة. إن الهدف من قبل لحكومة أو في ا العام

المعلومات حول القطاع عن  فصاحالإمن تقديم التقارير حول القطاعات لا يتحقق من خلال 
ومات حول معلعن  فصاحالتي تختار الإالحكومة  يتعين علىفإنه ، وعليهالحكومي العام. 

 عن معلومات حول القطاعات.  أيضا  أن تفصح القطاع الحكومي العام 
 

مة أو نفقات الحكو  مصاريفاد التقارير المالية معلومات حول تعرض الأسس الإحصائية لإعد  .11إستنتاج
أساسي ويمكن تطبيق أي من  ومية.الحك وظيفتهاية أو قتصادالإ طبيعتها حسبمصنفة 

عن معلومات إضافية حول القطاع الحكومي العام. وفي بعض  فصاحالتصنيف هذين للإ
عن معلومات حول القطاعات  فصاحللإة يوظائف الحكومالقد يتم تبني تصنيف  فإنه ،الحالات

 لحكومة ما.في البيانات المالية الموحدة 
 

 المطابقة 
لمتطلبات هذا المعيار  وفقا  تلف المعلومات المفصح عنها حول القطاع الحكومي العام تخيمكن أن   .12إستنتاج

بموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير  تلك المعلومات المعروضةفي المحتوى والشكل عن 
 المالية.

 



 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام

  22 القطاع العام معيار المحاسبة الدولي فيل أساس الإستنتاجات 739 

التي ت هذه الحكوما فيما إذا كانتمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث مجلس   .13إستنتاج
 يتعين عليها لهذا المعيار وفقا  معلومات حول القطاع الحكومي العام عن  فصاحتختار الإ

)ب( مع ات القطاع الحكومي العام في البيانات المالية إفصاح)أ( عن مطابقة  فصاحالإ
وقد ات القطاع الحكومي العام بموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية. إفصاح

كبيرة على الجهة المعدّة وأن تفوق تكاليف  بأن يفرض مثل هذا المتطلب معنيا   المجلس كان
الحكومات التي قد  سيثبط من همةمما  ،اتختصاصالإ في بعضالمنافع تلك التكاليف 

المجلس في هذا المجال  لدى إهتماما  التي لاقت ومن المسائل ات. فصاحهذه الإ إجراءتختار 
 -:ما يلي

استكمال  يساعد في لبيانات المالية والمعلومات الإحصائيةجمع ات فيما إذا كان توقي (أ)
 و"المصادقة عليها"لبيانات المالية ضمن الإطار الزمني اللازم لتدقيق اهذه المطابقة 

معايير المحاسبة لمتطلبات  وفقا  التشريعية و/أو  للمتطلبات وفقا   "إصدارهااعتماد "و
 الدولية في القطاع العام؛ 

 أيضا  مثل هذا المتطلب يمكن أن يحفز تدقيق المطابقة ويحفز كان تضمين فيما إذا  (ب)
 و تدقيق التقارير الإحصائية نفسها؛

ات لتزامالأصول والإ تصنيفقياس وإعادة إعادة  من المنشأةيُطلب سفيما إذا كان  (ج)
لمتطلبات الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية وفيما  وفقا   والمصاريفوالإيرادات 

 عن معلومات حول القطاع الحكومي العام. فصاحالإ سيحول دون إذا كان هذا 
 

هذه  بأنه لا ينبغي أن تُشترطمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عموما  مجلس  إستنتجو   .14إستنتاج
 وفقا   المعروضةات القطاع الحكومي العام إفصاحفي هذه المرحلة. إلا أن مطابقة المطابقة 

لمتطلبات  وفقا  للحكومة المعدة  في البيانات المالية المقابلةمع البنود  بات هذا المعيارلمتطل
ولا تنطوي )ب( الشفافية المعززة و تتفق عملية )أ( هي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

ات احإفصعن مطابقة  فصاحالإ ولا يُمنعمفيدة للمستخدمين. أنها )ج( كما  ات مرهقةإلتزامعلى 
ات القطاع الحكومي العام إفصاحو لمتطلبات هذا المعيار  وفقا  المعروضة القطاع الحكومي العام 

 حصائية لإعداد التقارير المالية.بموجب الأسس الإالمعروضة 
 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة  إصدارنتيجة  22مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل  من قبل، العامالدولية في القطاع 

بعنوان قابلية تطبيق معايير  بيانا  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  أصدر. 15إستنتاج
مراجع معايير  يقوم هذا البيان بتعديل. 2016بريل إالمحاسبة الدولية في القطاع العام في 

 اسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:المح
حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  (أ)

مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق  بخلافالعام على "منشآت القطاع العام 
 من كل معيار؛

"، منشآت القطاع العام التجاريةبمصطلح "استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية"  (ب)
 متى كان ذلك ملائما ؛ و
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من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال توفير  10تعديل الفقرة  (ج)
وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في 

 القطاع العام.
 

 .1تغييرات في أسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام تم توضيح أسباب هذه ال
 

للتحسينات على معايير المحاسبة الدولية نتيجة  22مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018 في القطاع العام

الأطراف المعنية عن قلقها لأن هذا إلى "البيانات المالية الأولية." وأعربت  37. أشارت الفقرة 16ستنتاجإ
المصطلح غير مُعرّف في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبالتالي قد يتسبب ذلك في 
حدوث لبس. وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن مصطلح "البيانات 

ي القطاع العام له نفس المعنى، لذا المالية" المستخدم في أماكن أخرى من معايير المحاسبة ف
وافق المجلس على توحيد المصطلح واستبدال مصطلح "البيانات المالية الأولية" بمصطلح 

 "البيانات المالية" أينما وجد هذا المصطلح.  

لتحسينات على معايير المحاسبة الدولية ل نتيجة 22مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2021اع العام في القط

من  1993ما زال يشير إلى إصدار عام  22أشارت الاطراف المعنية إلى أن المعيار  .17ستنتاجإ
وبالتالي، . 2008نظام الحسابات القومية، وذلك بدلا  من الإشارة إلى الإصدار الأحدث لعام 

ث لكي تشير إلى أحد 1وفقرة الاستنتاج 28و 8و 5وافق المجلس على تعديل الفقرات 
 .2008إصدار من نظام الحسابات القومية وهو إصدار عام 
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 هيكل البيانات المالية التوضيحي -إرشادات التنفيذ
 منه.  شكّل جزء  تلا  الكنه 22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ هذهرافق ت

 مقتطف من البيانات المالية -الحكومة "أ"
 نات الماليةمقتطف من ملاحظات البيا

 ملاحظة: إفصاحات القطاع الحكومي العام
يتم تقديم الإفصاحات التالية للقطاع الحكومي العام. وهي تُظهر السياسات المحاسبية المعتمدة في 
البيانات المالية الموحدة بإستثناء إختلاف متطلبات التوحيد فيما يتعلق بقطاع الشركات المالية العامة 

 22لمالية العامة. ووفقا  لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاموقطاع الشركات غير ا
، لا يتم توحيد قطاعي الشركات المالية "الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام"

العامة والشركات غير المالية العامة في إفصاحات القطاع الحكومي العام إلا أنه يتم الإعتراف بها 
إستثمارات للقطاع الحكومي العام. وتُعرض الإستثمارات في قطاعي الشركات المالية العامة والشركات ك

 غير المالية العامة كبند سطر مفرد مقاس بالمبلغ المسجل لصافي أصول الجهات المستثمر بها. 
 

مسيطر عليها من ويشمل القطاع الحكومي العام كافة الوزارات الحكومية المركزية والمنشآت الأخرى ال
 -قبل الحكومة والتي تشارك بشكل رئيسي في الأنشطة غير المتعلقة بالسوق. وهذه المنشآت هي:

 

 س     الوزارة 
 ص           

 ع  
وخلال فترة التقرير، تم إعادة تشكيل الأنشطة المتعلقة بالخدمات البريدية، التي نفذتها سابقا  وزارة 

لم تعد مدرجة في المعلومات المالية المعروضة للقطاع الحكومي الإتصالات، على أساس تجاري و 
 العام.

 20×2ديسمبر  31كما في  - بيان المركز المالي للقطاع الحكومي العام
 )بآلاف من وحدات العملة(

 

القطاع  
 الحكومي العام

 

 الشركات المالية
العامة والشركات  

 غير المالية العامة

 المجموع الحذوفات

 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 

     الأصول 
     الأصول المتداولة 
 ×          × (×)         (×) ×         × ×       × النقد والنقد المعادل

 ×          × (×)         (×) ×         × ×       × ذمم مدينة 

 ×         ×  ×         × ×       × المخزون 
 ×           × (×)         (×) ×         × ×       × قدمة دفعات م

 ×           ×  ×         × ×       × الإستثمار 
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   ×         × ×       × أصول متداولة أخرى 
 ×       × ×         × (×)         (×) ×           × 

     أصول غير متداولة 
 ×           × (×)         (×) ×         × ×       × ذمم مدينة 

 ×           ×  ×        × ×       × إستثمارات 
الإستثمار في قطاعات 

 أخرى 
×       ×  (×)         (×)  

 ×           × (×)         (×) ×        × ×       × أصول مالية أخرى 
البنية التحتية والمصانع 

 والمعدات 
×       × ×        ×  ×           × 

 ×           ×  ×         × ×       × الأراضي والمباني 
 ×           ×  ×         × ×       × أصول غير ملموسة 

 ×           ×  ×         × ×      × أصول غير مالية أخرى 
 ×      × ×         × (×)         (×) ×           × 

 ×           × (×)         (×) ×        × ×       × ول مجموع الأص

     الإلتزامات 
     الإلتزامات المتداولة 

 ×           × (×)         (×)   ×           × ×        × ذمم دائنة 
 ×           ×  ×           × ×       × إقتراضات قصيرة الأجل 

النسب الحالية من 
 ات الإقتراض

×       × ×           ×  ×           × 

 ×           ×  ×           × ×       × المخصصات
 ×           ×  ×           × ×       × منافع الموظفين 

 ×           × (×)         (×) ×           × ×       × إلتزامات متداولة أخرى 
 

القطاع  
 الحكومي العام

 

 ات الماليةالشرك
العامة والشركات  

 غير المالية العامة

 المجموع الحذوفات

 

     الإلتزامات غير المتداولة 
 ×     × (×)         (×) ×          × ×      × ذمم دائنة 

 ×     × (×)         (×) ×          × ×      × الإقتراضات 
 ×     ×  ×          × ×      × المخصصات 

 ×     ×  ×          × ×      × منافع الموظفين
 ×     × (×)         (×) ×          × ×      × إلتزامات أخرى 

 ×      × ×          × (×)         (×) ×     × 
 ×     × (×)         (×) ×          × ×      × مجموع الإلتزامات
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 ×     × (×)         (×) ×          × ×      × صافي الأصول
     صافي الأصول/حقوق الملكية

 ×     × (×)         (×) ×          × ×     × الإحتياطات 
 ×     × (×)         (×) ×          × ×     × الفائض )العجز( المتراكم

 ×     × ×          × (×)         (×) ×     × 
وق إجمالي صافي الأصول/حق

 الملكية
×     × ×          × (×)         (×) ×     × 

 
 تصنيف الوظائف الحكومية  -20×2ديسمبر  31للسنة المنتهية في  -بيان الأداء المالي للقطاع الحكومي العام

 )بآلاف من وحدات العملة(

القطاع الحكومي  
 العام

 

 الشركات المالية
العامة والشركات  

 غير المالية العامة

 المجموع الحذوفات

 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 

     الإيرادات 
 ×        × (×)         (×)  ×     × الضرائب 

 ×        × (×)         (×) ×         × ×     × الرسوم، الغرامات، العقوبات
 ×          × (×)         (×) ×         × ×     × من قطاعات أخرى  تالإيرادا

 ×         ×  ×         × ×     × التحويلات من حكومات أخرى 
 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × الإيرادات التشغيلية الأخرى 

 ×           ×  ×         × ×     × مجموع الإيرادات 
     المصاريف 

 ×           ×   ×     × خدمات القطاع العام 
 ×          ×   ×        × الدفاع 

 ×           ×  ×         × ×     × النظام والسلامة العامة 
 ×          ×   ×     × الشؤون الإقتصادية 

 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × حماية البيئة 
 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × الإسكان ومرافق المجتمع 

 ×           ×  ×        × ×     × الصحة 
الخددددددددمات الترفيهيدددددددة والثقافيدددددددة 

 والدينية 
×     ×   ×           × 

 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × التعليم 
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التصنيف الإقتصادي  -20×2ديسمبر  31للسنة المنتهية في  -بيان الأداء المالي للقطاع الحكومي العام

 فللمصاري
 )أسلوب عرض بديل(
 )بآلاف من وحدات العملة(

 

القطاع الحكومي  
 العام

 

 الشركات المالية
العامة والشركات  

 غير المالية العامة

 المجموع الحذوفات

 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 
     الإيرادات 
 ×        × (×)         (×)  ×     × الضرائب 

ت، الرسوم، الغراما
 العقوبات

×     × ×         × (×)         (×) ×        × 

من قطاعات  تالإيرادا
 أخرى 

×     × ×         × (×)         (×) ×          × 

التحويلات من حكومات 
 أخرى 

×     × ×         ×  ×         × 

 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × الإيرادات التشغيلية الأخرى 
 ×           ×  ×         × ×     × مجموع الإيرادات 

     المصاريف 
 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × تعويض الموظفين 

 ×          × (×)         (×) ×        × ×      × إستخدام السلع والخدمات 
 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × إستهلاك رأس المال الثابت 

 ×          × (×)         (×) ×         × ×     × الفائدة 
 ×        × (×)         (×) ×        × ×     × المعونات 

 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × المنافع الاجتماعية 
 ×           ×  ×        × ×     × مصاريف أخرى 

 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × مجموع المصاريف 

     

 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × الفائض/)العجز( 

 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × الحماية الإجتماعية 
 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × مجموع المصاريف 

     

 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × فائض/)عجز( الفترة 
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 ديسمبر 31حقوق الملكية للقطاع الحكومي العام للسنة المنتهية في  بيان التغيرات في صافي الأصول/
2×20 

 )بآلاف من وحدات العملة(
 

  القطاع الحكومي العام 
إحتياطي 

 إعادة التقييم
إحتياطي 

 التحويل
الفائض/العجز 

 المتراكم
الشركات المالية 

العامة 
والشركات غير 

 المالية العامة

 المجموع الحذوفات

ديسمبر  31الرصيد في 
0×20 

× (×) × × × × 

الفائض من إعادة تقييم 
  الممتلكات

×   ×  × 

العجز من إعادة تقييم 
 الإستثمارات 

(×)   (×) × (×) 

 (×)  (×)  (×)  فروقات تحويل العملات 
صافي الأرباح والخسائر 

غير المعترف بها في بيان 
 الأداء المالي

 
× 

 
(×) 

  
× 

 
(×) 

 
× 

 × (×) × ×   صافي فائض الفترة 
ديسمبر  31الرصيد في 

1×20 
× (×) × × (×) × 

لعجز من إعادة تقييم ا
 الممتلكات 

(×)   (×) × (×) 

الفائض من إعادة تقييم 
 الإستثمارات 

×   × (×) × 

 ×  ×  (×)  فروقات تحويل العملات
صافي الأرباح والخسائر 

غير المعترف بها في بيان 
 الأداء المالي

(×) (×)  (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×)   صافي عجز الفترة 

ديسمبر  31 الرصيد في
2×20 

× (×) × × (×) × 
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 20×2ديسمبر  31بيان التدفق النقدي للقطاع الحكومي العام للسنة المنتهية في 
 )بآلاف وحدات العملة(

 
القطاع الحكومي  

 العام 
الشركات المالية 
العامة والشركات 
 غير المالية العامة

 المجموع الحذوفات

 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 
التدفقات النقدية من الأنشطة 

 التشغيلية 
    

     المقبوضات 
 × × (×) (×)  × × الضرائب 

 × × (×) (×) × ×  مبيعات السلع والخدمات 
 × × (×) (×) × ×  المنح 

 × ×  × ×  الفائدة المقبوضة 
أرباح الأسهم من القطاعات 

 الأخرى إلى الحكومة 
× ×  (×) (×)  

 × × (×) (×) × × × × أخرى   مقبوضات
     المدفوعات 

 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) تكاليف الموظفين 
 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) مزايا التقاعد 

 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) الموردون 
 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) الفائدة المدفوعة 

أرباح الأسهم إلى القطاعات 
 الأخرى 

 (×) (×) × ×  

 (×) (×) × × (×) (×) (×) (×) مدفوعات أخرى 
صافي التدفقات النقدية من 

 الأنشطة التشغيلية 
× × × × (×) (×) × × 

التدفقات النقدية من الأنشطة 
 الإستثمارية 

    

 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) شراء المصانع والمعدات 
العوائد من بيع المصانع 

 والمعدات
× × × ×  × × 

 × ×  × × × × ئد من بيع الإستثمارات العوا
 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) شراء سندات العملة الأجنبية 
صافي التدفقات النقدية من 

 الأنشطة الإستثمارية 
(×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) 

التدفقات النقدية من الأنشطة 
 التمويلية 

    

 × × × × × × × × العوائد من الإقتراضات 
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 (×)    (×)  (×) (×)    (×) (×)    سديد الإقتراضات ت

صافي التدفقات المالية من 
 الأنشطة التمويلية 

×      × ×       ×    (×) (×) ×      × 

صافي الزيادة/ النقصان في 
 النقد والنقد المعادل

 
×      × 

 
×      × 

 
(×)    (×) 

 
×     × 

النقد والنقد المعادل في بداية 
 فترة ال

×      × ×      × (×)    (×) ×     × 

النقد والنقد المعادل في نهاية 
 الفترة 

×      × ×      × (×)    (×) ×     × 

 



 

 

 23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام            748 

الإيراد من المعاملات التبادلية )الضرائب  -23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 والتحويلات(

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

 31تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2022يناير 

 

الإيراد من المعاملات التبادلية )الضرائب  "  23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم إصدار
 . 2006من عام  ديسمبر" في والتحويلات(

 

ل معايير القطاع العام من خلا 23ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 -التالية:

 (.2020)الصادر في نوفمبر  واريخ النفاذفيروس كورونا المستجد: تأجيل ت 

  (.2019)الصادر يناير  " المنافع الاجتماعية " 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (.2018) الصادر في أغسطس " الأدوات المالية "  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الصادر في يناير  "ات إندماج الأعمال في القطاع العامعملي"  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
2017.) 

  (2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إبريل 

 (2016)الصادر في إبريل  2015المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات السنوية على معايير 

 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس  33اع العام معيار المحاسبة الدولي في القط "
 (2015) الصادر في يناير  الإستحقاق للمرة الأولى "

  (2011)الصادر في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
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 ("والتحويلات الضرائب) التبادلية غير المعاملات من الإيراد " 23 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 125-1 الفقرات في مبين

 الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و الإستنتاجات أساس سياق وفي منه الهدف سياق في 23 العام القطاع
خاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت وإطار المفاهيم ال "العام القطاع في

 التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. القطاع العام
 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية
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 تحويلات()الضرائب وال
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 الهدف
الإيراد الناشئ من معاملات حول تحديد متطلبات إعداد التقارير المالية  إلىهذا المعيار  يهدف .1

المنشأة. ويتعامل هذا  إندماجالمعاملات غير التبادلية التي تؤدي إلى  إستثناءبغير تبادلية، 
معاملات غير البالإيراد من  عترافلدى الإ عتبارينبغي أخذها بعين الإا التي المعيار مع القضاي

 بما في ذلك تحديد مساهمات المالكين. وقياسه تبادليةال
 نطاق ال
المحاسبي أن تطبق  ستحقاقعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس الإعلى المنشأة التي ت .2

 -:طبق هذا المعيار علىنتبادلية. ولا يالغير  معاملاتالفي محاسبة الإيراد من  هذا المعيار

 اندماج الأعمال في القطاع العام وهي معاملات غير تبادلية؛ و (أ)
 31-26المساهمات في خطط المنافع الاجتماعية التي تتم محاسبتها وفقاً للفقرات  (ب)

)منهج  المنافع الاجتماعية""  42من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .التأمين(

 [ تم إلغائها ]     .3
 [ تم إلغائها ]     .4

 

يتم تناول الإيراد الناشئ من . و تبادليةالمعاملات غير اليتناول هذا المعيار الإيراد الناشئ من  .5
"الإيراد من المعاملات  9تبادلية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المعاملات ال

حصل عليها منشآت القطاع العام ناشئة من معاملات وفي حين أن الإيرادات التي ت. التبادلية"
ومنشآت القطاع العام الأخرى من  اتالحكوم اتمعظم إيرادعادة  تُشتق، تبادلية وغير تبادلية

 -معاملات غير تبادلية مثل:

 الضرائب؛ و (أ)
غير نقدية(، بما في ذلك المنح والإعفاء من الديون  كانت نقدية أو )سواء   التحويلات (ب)

 من السوقية غير والحصةوالسلع والخدمات العينية،  تبرعاتوالتركات والهدايا وال والغرامات
 .المقبوضة الميسرة القروض

 
قد تعترف الحكومات بالقطاع العام، وبإندماج بعض منشآت القطاع العام، وبتقسيم بعض  .6

العام القطاع الأعمال في المنشآت الأخرى إلى منشأتين منفصلتين أو أكثر. ويحدث إندماج 
معدة للتقارير. تلك الإعادة للهيكلة لا واحدة منشأة  معا   عندما يتم دمج عمليتين أو أكثر ليشكلا

 ينتج عنهاتتطلب عادة أن تشتري إحدى المنشآت المنشأة الأخرى أو العملية الأخرى، ولكن قد 
ة أو منشأة لتزامات الخاصة بعمليالإأن تستملك المنشأة الجديدة أو الحالية جميع الأصول و 

القطاع العام وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  الأعمال في عمليات إندماج محاسبة وتتمأخرى. 
 ." عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام " 40في القطاع العام 

 

 التعريفات
 -:وفقاً للمعاني المحددة لهاتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .7
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عبارة هي و  (Conditions on transferred assets) ى الأصول المنقولةالشروط المفروضة عل
المستقبلية  الخدماتأو  المستقبلية قتصاديةالإ المنافع إستهلاكه ينبغي تنص على أن اتإشتراطعن 

أو أنه يجب إرجاع  محددكما هو  المنشأة المنقول إليهامن قبل التي يتضمنها الأصل  المتوقعة
 .ناقلةمنشأة الالمستقبلية المتوقعة إلى ال الخدماتأو المستقبلية  ةقتصاديالمنافع الإ

 
أو أن تستخدم المنشأة  يكون بإمكانتنشأ عندما و  (Control of an asset) الأصل السيطرة على

 أو تنظمالمنشأة  تمنعلتحقيق أهدافها وعندما يمكن أن  في سعيهامن الأصل  بطريقة أخرى  تنتفع
 تلك المنفعة. إلىلآخرين ا وصول بطريقة أخرى 

 

 (Expensed paid through the tax system) الضريبةالمدفوعة من خلال نظام  مصاريفال
  هي مبالغ متاحة للمستفيدين بغض النظر عن دفعهم للضرائب أم لا.و 

 
وهي منافع إقتصادية أو خدمات مستقبلية متوقعة مقبوضة أو مستحقة القبض من قبل  الغرامات

لقطاع العام حسبما تحددها محكمة معينة أو هيئة إنفاذ قانونية أخرى نتيجة مخالفة منشآت ا
 القوانين أو الأنظمة.

 
هي و  (Restrictions of transferred assets) القيود المفروضة على الأصول المنقولة

على ، ولكنها لا تنص ي قد يستخدم الأصل من أجل أدائهاالت الأغراضتحدد أو توجه  اتإشتراط
 ناقلةمنشأة الال ىالمستقبلية المتوقعة إل الخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةضرورة إرجاع المنافع الإ

 . كما هو محدد هاإستخدامفي حال عدم 
 

 (Stipulations on transferred assets) المفروضة على الأصول المنقولة ةيشتراطالبنود الإ
أصل  إستخداممفروضة على  ،ملزم اتفاقأو  ،نظمةالأ منصوص عليها في القوانين أو  بنودهي و 

 منقول من قبل المنشآت التي تقع خارج نطاق المنشأة المعدة للتقارير المالية.
 

بعض  تمنحهي نصوص تفضيلية في قانون الضريبة و  (Tax expenditures) ةينفقات الضريبال
 غير متاحة للآخرين. اتإمتياز  المكلفين

 
 السلطةالحكومة أو  تقررهو الحدث الذي و   )Taxable event) الحدث الخاضع للضريبة
  للضريبة. خضوعهالتشريعية أو هيئة أخرى 

   
أو مستحقة الدفع  مدفوعةمستقبلية متوقعة  خدماتأو  إقتصاديةهي منافع و  (Taxes) الضرائب

. اتلحكومة بالإيرادلتزويد ا المشرعة الأنظمةأو و/ بشكل إجباري لمنشآت القطاع العام وفقاً للقوانين
 ات القانون.مخالف إثرالعقوبات الأخرى المفروضة ولا تتضمن الضرائب الغرامات أو 

 
مستقبلية  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةلمنافع  واردة هي تدفقاتو  (Transfers) التحويلات
 الضرائب. إستثناءبتبادلية المعاملات غير الن متوقعة م

 
ة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا المعيار تُستخدم المصطلحات المعرّف

التي تم  المعرفةقائمة المصطلحات بنفس المعنى الذي ترد به في هذه المعايير، ويعاد ذكرها في 
 نشرها بشكل مستقل. 

 

 المعاملات غير التبادلية
معاملات ال. وتعتبر هذه تقريبا   مساويةيتضح في بعض المعاملات أن هناك تبادلا  لقيمة  .8

 يتم تناولها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى.و تبادلية 
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 لقاء إسميمقابل أو تدفع  مقابلأي  تدفع ولاتحصل المنشأة في معاملات أخرى على موارد  .9
على ف. هذا المعيار ويتم التطرق إليها فيأن هذه معاملات غير تبادلية  ويتضح. مباشرة ذلك

الضرائب. وفي حين  تلكسبيل المثال، يدفع المكلفون ضرائب لأن قانون الضريبة يقتضي دفع 
الحكومة التي تفرض الضرائب تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات العامة للمكلفين فإنها لا  نأ

 دفع الضرائب. كتعويض عنتقوم بذلك 

 

الموارد  لقاء ا  معين د تقدم المنشأة مقابلا  هناك مجموعة أخرى من المعاملات غير التبادلية حيث ق .10
. وفي هذه الحالات، تحدد المستلمةيقارب القيمة العادلة للموارد لا  ذلك المقابل، ولكن المستلمة

بكل  عترافمعاملات التبادلية وغير التبادلية حيث يتم الإالما إذا كان هناك دمج بين فيمنشأة ال
 من كتمويل عملة وحدة ملايين 6 المنشأة تستلم المثال، سبيل على منهما بشكل منفصل. عنصر

 من عملة وحدة ملايين 5 المنشأة تسدد أن على الاتفاقية وتنص. الأطراف متعددة تنمية وكالة
 هو مماثل لقرض السوق  سعر يكون  عندما %5 فائدة بنسبة سنوات 10 مدى على المستلم التمويل

 5 منها مطروحا   عملة وحدة ملايين 6) كمنحة عملة دةوح مليون  فعلا المنشأة استلمت وقد. 11%
 عملة وحدة ملايين 5 بقيمة ميسر قرض ترتيب في ودخلت( تسديدها ينبغي عملة وحدة ملايين
 المنحة مبلغ من كل يعد  . %6 بنسبة مماثل لقرض السوقية الفائدة سعر عن تقل فائدة يحمل والذي

 هي الاتفاقية يخص فيما الفائدة دفعات من لسوقيةا غير والحصة( عملة وحدة مليون ) المقبوض
 . تبادلية معاملات هي التعاقدية الرأسمالية والدفعات الفائدة دفعات تعد   كما. تبادلية غير معاملات

 

ما إذا كانت معاملات تبادلية أم غير تبادلية. وفي فلا يتضح فورا   إضافيةكما أن هناك معاملات  .11
عاملات تبادلية أم غير تبادلية. المعاملة ما إذا كانت م مضمون سيحدد فحص لهذه الحالات، 

إذا تم القيام بالمعاملة  لكنصنف بيع السلع عادة على أنه معاملة تبادلية. على سبيل المثال، يُ ف
بسعر غير مساوٍ تقريبا  للقيمة العادلة للسلع المباعة، فإن هذه المعاملة تقع  بسعر مدعوم، أي

 مضمون هو معاملة معينة  مضمون كان ما إذا فيولتحديد تبادلية. الة غير معاملالضمن تعريف 
مهني. وبالإضافة إلى ذلك، قد تحصل المنشآت يتم إصدار حكم غير تبادلية،  معاملة تبادلية أو

عر المعروض سأو خصومات على الكمية أو تخفيضات أخرى على العلى خصومات تجارية 
التخفيضات على الأسعار بالضرورة أن المعاملة هي هذه تعني للأصول وذلك لأسباب مختلفة. ولا 

 معاملة غير تبادلية.

 الإيراد 
المستقبلية المتوقعة  أو الخدمات قتصاديةيتألف الإيراد من إجمالي التدفقات الواردة للمنافع الإ .12

في صافي مستحقة القبض من قبل المنشأة المعدة للتقارير المالية والتي تمثل زيادة الو  مقبوضةال
إن المبالغ التي تحصلها الزيادات المتعلقة بمساهمات المالكين.  إستثناءبالأصول/حقوق الملكية، 

عن الحكومة أو منظمة حكومية أخرى أو أطراف ثالثة أخرى لن تؤدي إلى  وكيلا   المنشأة بصفتها
ستطيع توكيل لا ل كالمنشأة التي تعمأن إلى  هذاويعود . اتهأو إيرادالوكيل زيادة في صافي أصول 

لتحقيق  في سعيهابطريقة أخرى  منها نتفاعأو الإ الأصول التي تم تحصيلها إستخدام السيطرة على
 .اأهدافه

 

حين تتكبد المنشأة بعض التكاليف فيما يتعلق بالإيراد الناشئ من معاملة غير تبادلية، يكون الإيراد  .13
المستقبلية المتوقعة، ويتم  الخدماتستقبلية أو الم قتصاديةهو إجمالي التدفق الوارد للمنافع الإ
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على سبيل المثال، إذا تعين على ف لمعاملة.اتكلفة على أنها بأي تدفق صادر للموارد  عترافالإ
إليها  بند من بنود المصنع تحويلب قدفع تكاليف التسليم والتركيب فيما يتعلالمنشأة المعدة للتقارير 

 تحويل منالتكاليف بشكل منفصل عن الإيراد الناشئ  بتلك رافعتيتم الإفإنه من منشأة أخرى، 
 المحاسبة لمعيارتكاليف التسليم والتركيب في المبلغ المعترف به كأصل وفقا   وتُشملبند المصنع. 

 ." الممتلكات والمصانع والمعدات" 17في القطاع العام  الدولي
 

 ةيشتراطالبنود الإ

حقيقة أنها ستستخدم بطريقة معينة ولذلك فإن المنشأة  إدراك أوو/مع توقع الأصول  تحويلقد يتم  .14
أو الترتيبات  الأنظمةالقوانين أو تفرض وحيث  ستتصرف أو ستعمل بطريقة معينة. إليها منقولال

 منقولالأصول المنقولة من قبل المنشأة ال إستخدامعلى مع الأطراف الخارجيين شروطا   الملزمة
إن إحدى كما هو موضح في هذا المعيار.  اتإشتراطارة عن عب هذه البنود تكون ، إليها

في هذا المعيار، هي أن المنشاة لا تستطيع  محدد، كما هو اتشتراطللإالخصائص الرئيسية 
 مباشرة أو من خلال منشأة تسيطر عليها.كان ذلك على نفسها، سواء  يإشتراطفرض بند 

 

منقول إما شروطا  أو قيودا . وفي حين أن الشروط المتعلقة بأصل  ةيشتراطالإالبنود تكون  يمكن أن .15
 الخدماتأو المستقبلية  قتصاديةالمنافع الإ إستهلاكأو  إستخداموالقيود قد تتطلب من المنشأة 

 عتراف( عند الإواجب الأداءلغرض معين ) ما أصلالتي يشتمل عليها المستقبلية المتوقعة 
 الخدمات وأالمستقبلية  قتصاديةإرجاع المنافع الإ المبدئي، فإن الشروط هي الوحيدة التي تقتضي

 .(واجب الإرجاع) يشتراطفي حال مخالفة ذلك البند الإ ناقلةالمستقبلية المتوقعة إلى المنشأة ال
 

معين  بندإدارية. وإذا كان من خلال عمليات قانونية أو  للإنفاذقابلة  ةيشتراطالبنود الإ تكون  .16
، فإنه لا للإنفاذالأخرى غير قابل  الملزمةأو الترتيبات  الأنظمةعليه في القوانين أو  ا  منصوص

من البنود  النافعةات التعاقدية لتزامكما هو موضح في هذا المعيار. ولا تنشأ الإا  يإشتراطيعتبر بندا  
"المخصصات، الإلتزامات  19. وينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامةيشتراطالإ

 .وقياسها النافعةات التعاقدية لتزامالإب عترافمتطلبات الإعلى  والأصول المحتملة"
 

 الأصول المنقولةالشروط المفروضة على 

تقتضي الشروط المفروضة على الأصول المنقولة )المشار إليها فيما بعد بالشروط( من المنشأة إما  .17
أو  محددة للأصل كما هو المستقبلية المتوقع الخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةأن تستهلك المنافع الإ

في حال  ناقلةإلى المنشأة ال المستقبلية المتوقعة الخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةأن ترجع المنافع الإ
 قتصاديةالمنافع الإ تحويلتعاقدي حالي ل إلتزام إليها منقولة الأالشروط. لذلك، تتكبد المنش مخالفة

سيطرة الثالثة عندما تحصل مبدئيا  على  لى أطرافالمستقبلية المتوقعة إ الخدماتالمستقبلية أو 
غير قادرة على تجنب  إليها منقولة الإلى أن المنشأ هذا ويعودعلى أصل خاضع لشرط معين. 

 الخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةالمنافع الإ إستهلاكحيث يُطلب منها للموارد  التدفق الصادر
طراف ثالثة، لدى تسليم سلع أو خدمات معينة لأ قولالمستقبلية المتوقعة المشمولة في الأصل المن

إلى المنشأة المستقبلية المتوقعة  الخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةيتعين عليها إرجاع المنافع الإ أو
مبدئيا  بأصل خاضع لشرط معين، فإنها تتكبد  إليها منقولة العندما تعترف المنشأ ولذلك. ناقلةال

  .ا  معين ا  إلتزامأيضا  
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مستقبلية  إقتصاديةقد يتم إرجاع أصل منقول أو منافع فإنه ، وبغرض التسهيل من الناحية الإدارية .18
إرجاعه من  سيتمالمبلغ الذي  اقتطاعال من خلال مستقبلية متوقعة أخرى بشكل فع   خدماتأو 

عدة لأغراض أخرى. وستعترف البيانات المالية الخاصة بالمنشأة المها تحويلينبغي  أصول أخرى 
ات فيما يخص لتزام، أي ستعترف المنشأة بتخفيض في الأصول والإبإجمالي المبالغللتقارير 

بالأصول  عترافالإ ستعكس، كما مخالفته تل بموجب بنود الشرط الذي تمإرجاع الأص
 الجديد. تحويلات و/أو الإيراد لللتزاموالإ

 

 القيود المفروضة على الأصول المنقولة
يقضي  ا  مفروضة على الأصول المنقولة )المشار إليها فيما بعد بالقيود( متطلبلا تتضمن القيود ال .19

المستقبلية المتوقعة الأخرى  الخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةالأصل المنقول أو المنافع الإ بإرجاع
سيطرة الالحصول على  الأصل كما هو محدد. ولذلك، فإن إستخدامإذا لم يتم  ناقلةإلى المنشأة ال

 تحويلب منقول إليهاحاليا  على المنشأة ال تعاقديا   ا  إلتزامأصل خاضع لقيد معين لا يفرض على 
 اكتسابإلى أطراف ثالثة عندما يتم المستقبلية المتوقعة  أو الخدماتالمستقبلية  قتصاديةالمنافع الإ

يكون الخيار قد ، قيدا  معينا   منقول إليهاعندما تخالف المنشأة الو . من البداية الأصلسيطرة على ال
من خلال  منقول إليهاة اللطلب فرض عقوبة على المنشأ آخرأو طرف  ناقلةمتاحا  أمام المنشأة ال

أخرى أو من خلال عملية إدارية مثل إصدار توجيهات من  هيئةمحكمة أو  أمام مثلا   رفع القضية
توجيه المنشأة راءات . وقد ينتج عن مثل هذه الإجغير ذلكفي الحكومة أو سلطة أخرى أو وزير 
أو سلطة هيئة أو  ة أو جنائية بسبب عصيان المحكمةينلعقوبة مد الخضوعالقيد أو  تلبيةنحو 

 الأصل بل نتيجة لمخالفة القيد. ستملاكولا يتم تكبد مثل هذه العقوبة نتيجة لإ أخرى.
 

 المضمون على الشكلتفضيل 
 النظر فيمن الضروري فإنه ، شرط أو قيد عبارة عن يشتراطما إذا كان البند الإفيلدى تحديد  .20

 إستهلاكينبغي  مجرد بيان أنهإن فعلى سبيل المثال ف. شكلهوليس مجرد  يشتراطالبند الإمضمون 
غير كافٍ  ناقلةأو إرجاعه إلى المنشأة ال لأطراف ثالثة خدماتالسلع و ال في تقديمالأصل المنقول 

 سيطرة على الأصل.ال المنشأة تكتسبعندما  إلتزام لنشوءبحد ذاته 
 

ما إذا في تبحثفعلى المنشأة إن ، عبارة عن شرط أو قيد يشتراطما إذا كان البند الإفيعند تحديد  .21
 الخدمات المستقبلية المتوقعةالمستقبلية أو  قتصاديةكان متطلب إرجاع الأصل أو المنافع الإ

وإذا لم يكن بمقدور المنشأة  .ناقلةالالمنشأة  ما إذا سيتم إنفاذه من قبلفيو  للإنفاذالأخرى قابلا  
الخدمات المستقبلية المستقبلية أو  قتصاديةمتطلب إرجاع الأصل أو المنافع الإ إنفاذ ناقلةال

ه على أنه قيد. إعتبار يعجز عن تحقيق تعريف الشرط وسيتم  يشتراط، فإن البند الإالأخرى  المتوقعة
أن هذه المنشأة لا تنفذ أبدا  متطلب إرجاع  إلى ةناقلتجربة سابقة مع المنشأة ال أشارتوفي حال 

عند الأخرى  الخدمات المستقبلية المتوقعةالمستقبلية أو  قتصاديةالأصل المنقول أو المنافع الإ
شكل الشرط وليس  له يشتراطأن البند الإب منقول إليهاالمنشأة ال تستنتجحدوث المخالفات، فقد 

، أو أنها لم ناقلةة الأإذا لم يكن لدى المنشأة تجربة مع المنشو  يعتبر قيدا . هولذلك فإنمضمونه، 
تخاذ قرار حول تنفيذ إرجاع الأصل أو لا ناقلةالمنشأة ال تدفعبحيث  ةيإشتراطبنودا   مسبقا   تخالف

لا تملك أي دليل  وأنها، الأخرى  الخدمات المستقبلية المتوقعةالمستقبلية أو  قتصاديةالمنافع الإ
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البند  وبالتالي يحقق يشتراطستنفذ البند الإ ناقلةة ستفترض أن المنشأة الأن المنشذلك، فإ بخلاف
 تعريف الشرط. يشتراطالإ

 
المنافع  إستهلاك عليهاأي يتعين  -واجب أداء منقول إليهايفرض تعريف الشرط على المنشأة ال .22

كما هو  المنقولالأصل  التي يشتمل عليها الخدمات المستقبلية المتوقعةالمستقبلية أو  قتصاديةالإ
الأخرى  الخدمات المستقبلية المتوقعةالمستقبلية أو  قتصاديةمحدد، أو إرجاع الأصل أو المنافع الإ

تعريف الشرط، سيكون واجب الأداء ذو مضمون وليس مجرد  ومن أجل تلبية. ناقلةإلى المنشأة ال
يقتضي  نقل أصول إتفاقية منض إن وجود بند نتيجة للشرط بحد ذاته.سيكون مطلوبا   اشكل كم

 البندبأن  ستنتاجقد يقود المنشأة إلى الإ القيام به سوى لا تملك بديلا  من المنشأة القيام بتصرف 
 نقل الأصولويعود هذا إلى أنه في هذه الحالات لا تفرض بنود  قيدا .  ولابمضمونه ليس شرطا  

  .منقول إليهاعلى المنشأة الواجب أداء بحد ذاته 
 

 وأنصادر للموارد محتملا  التدفق الأن يكون  من الضروري فإنه ، إلتزامك عترافحقيق معايير الإلتو  .23
مسائل الشرط  ينبغي أن يحدد، فإنه . ولذلكويمكن تقييمه ا  الشرط مطلوب مقابلالأداء يكون تقييم 

ها تملاكإسيتم كمية السلع والخدمات التي ستقدم أو طبيعة الأصول التي س وأطبيعة مثل  معينة
وبالإضافة إلى . ملائما   حيث يكون  الفترات التي ينبغي حدوث الأداء خلالهاحسبما هو مناسب و 

على أساس مستمر. ويحدث  ها،أو بالنيابة عنالمنشأة الناقلة، الأداء من قبل مراقبة  ينبغيذلك، 
ذا كانت للأصل إ المساويةللقيمة  تناسبيإرجاع  يإشتراطبند  يقتضيهذا بشكل خاص عندما 

 إخفاقاتواجب الإرجاع في حال حدوث  إنفاذوإذا تم متطلبات الشرط بشكل جزئي تلبي المنشأة 
 في الماضي.هامة 

 
الذي ينص على إرجاعه  يشتراطلبند الإمع مراعاة اأصل معين  تحويلفي بعض الحالات، قد يتم  .24

هذا عندما تمنح حكومة  يحصلحدث مستقبلي محدد. وقد  وقوعفي حال عدم  ناقلةإلى المنشاة ال
نص على أن تجمع الذي ي يشتراطلبند الإمع مراعاة ا محليةة يحكومأموالا  لمنشأة  مثلا   وطنية

الذي يُتوقع ذلك الوقت  رجاع حتىالإوفي هذه الحالات، لا ينشأ واجب . مساويةالمنشاة مساهمة 
 . عترافمعايير الإ تلبيةحتى يتم  إلتزامب عترافولا يتم الإ يشتراطتم مخالفة البند الإأنه ست فيه

 
 هي على شكل التحويلاتهذه ما إذا كانت في النظرإلى  منقول إليهامع ذلك، ستحتاج المنشآت الو  .25

" في هذا المعيار إلى الموارد مقدما  المستلمة المقبوضات . وتشير "مقدما  مستلمة مقبوضات 
المقبوضات وتؤدي . ملزما   لنقلاخاضع للضريبة أو ترتيب الحدث ال أن يصبحالمستلمة قبل 

ملزما  بعد. وعندما لم يصبح  النقللأن ترتيب تعاقدي حالي  إلتزامأصل و  نشوءإلى  مقدما  المستلمة 
ها وفقا  لمعيار المحاسبة معاملة تبادلية، فسيتم التعامل مععلى شكل هذه التحويلات طبيعة كون ت

 .9ام في القطاع الع الدولي

 الضرائب
منشآت غيرها من بالنسبة للعديد من الحكومات و للإيرادات ئب المصدر الرئيسي تعتبر الضرا .26

الدفع مدفوعة أو مستحقة  إقتصاديةعلى أنها منافع  7القطاع العام. وتعر ف الضرائب في الفقرة 
ويد الحكومة لتز  الأنظمة المشرعةللقوانين أو  بشكل إجباري لمنشآت القطاع العام وذلك وفقا  

. ولا لأنظمةوانين أو اقانتهاك ال جر اءالغرامات أو العقوبات الأخرى المفروضة  إستثناءب ،بالإيرادات
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ودفع الرسوم  التبرعاتتعتبر التحويلات غير الإجبارية إلى الحكومة أو منشآت القطاع العام مثل 
 حكومة الضرائبالوتفرض  على أنها ضرائب، رغم أنها قد تكون نتيجة لمعاملات غير تبادلية.

 إستخداممن خلال  سم المكلفين داخل حدود منطقتهاإلأفراد والمنشآت الأخرى الذين يعرفون باعلى 
  .المطلقةصلاحياتها 

 

من  تتسم بعددمن منطقة لأخرى ولكنها  كبيربشكل  والأنظمة الضريبية قوانينالتختلف يمكن أن  .27
تحصيل )أ( حكومة في على حق الالقوانين والأنظمة الضريبية الخصائص المشتركة. وتنص 

 وإجراءات إدارة الضريبة، أي)ج( يتم بموجبه حساب الضريبة وتحديد الأساس الذي )ب( الضريبة 
القوانين والأنظمة . وتقتضي الدفعات إستلامحساب الضريبة مستحقة القبض وضمان راءات إج

مية التي تشرف على دورية لدى الوكالة الحكو  إقرارات ضريبيةمن المكلفين إيداع عادة الضريبية 
ضريبة معينة. وبشكل عام، يقدم المكلفون تفاصيل وأدلة حول مستوى النشاط الخاضع للضريبة 

الضرائب  إستلامتختلف ترتيبات و القبض من قبل الحكومة.  مبلغ الضريبة مستحقويتم حساب 
اللجوء  على أساس دوري دون  الحكومة للدفعات إستلامصمم عادة لضمان بشكل واسع ولكنها تُ 

عقوبات  غالباإلى اتخاذ إجراء قانوني. وعادة ما يتم تنفيذ قوانين الضريبة بشكل صارم وتفرض 
  شديدة على الأفراد أو المنشآت الأخرى التي تخالف القانون.

 
الحدث الخاضع وقوع مبالغ مستلمة قبل  كونها ،مقدما  مستلمة أيضا  مقبوضات تنشأ  يمكن أن .28

 ضرائب. ، فيما يخص الللضريبة
 

 تبادليةالمعاملات غير الموارد من وارد للال تدفقلتحليل مبدئي ل
سيطرة على الموارد التي ال تكتسبناشئ من معاملة غير تبادلية عندما الصل الأتعترف المنشأة ب .29

 إلتزاممن  مثلا   الدائن عندما يعفي. وفي بعض الظروف، عترافمعايير الإو تحقق تعريف الأصل 
معترف به سابقا . وفي هذه الحالات، تقوم  لتزاملإ المبلغ المسجلانخفاض في ، قد ينشأ معين

. وفي بعض الحالات، معين أصلب عترافبدلا  من الإ لتزامللإ المسجل المبلغالمنشأة بتخفيض 
لا تؤدي و . إلتزامتعترف بها المنشأة كات تعاقدية إلتزامعلى  سيطرة على الأصلاكتساب ال ينطوي 

وع من أنواع المعاملات وتتم محاسبة أية ن كليتم تحليل  لذا، اتإيراد نشوء كين إلىمساهمات المال
مع المنهج المنصوص عليه في هذا المعيار،  وبالانسجاممساهمات من المالكين بشكل منفصل. 

 التي ستحلل المنشآت المعاملات غير التبادلية لتحديد عناصر البيانات المالية ذات الغرض العام
التالية العملية التحليلية  الشكل الوارد في الصفحةويوضح . بها نتيجة للمعاملات عترافالإسيتم 
. ويتبع هذا تنشأ الإيراداتما إذا فيوارد وذلك لتحديد المنشأة عند وجود تدفق وارد للم تجريهاالتي 

 . المعاملات معالجةمتطلبات  115-30وتتضمن الفقرات . الشكل التوضيحيالمعيار هيكل 
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 1للموارد ةالوارد اتلتحليل المبدئي للتدفقتوضيح ا
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إن الشكل هو لأغراض التوضيح فقط ولا يحل محل المعايير. وهو مقدم كأداة مساعدة لتفسير معايير المحاسبة الدولية في القطاع  .1

 .العام

مثل . وفي معترف به سابقا   لتزاملإ المبلغ المسجلنشأ انخفاض في مثلا ، قد ي إلتزام، عندما يعفي الدائن من بعض الحالاتفي  .2
 بالأصل. عترافبدلا  من الإ لتزام، تقوم المنشأة بتخفيض المبلغ المسجل للإالحالةهذه 

وضة تطبيق تعريف "الشروط المفر  عتباريُؤخذ بعين الإ، ةالحالي ةالتعاقدي اتلتزامالإجميع ستوفت المنشأة إما إذا فيلدى تحديد  .3
 معين. إلتزامب عترافعلى الأصل المنقول" ومعايير الإ

                                                 
المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في    1

من معيار المحاسبة الدولي في  16ل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج العرض العاد
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1القطاع العام 

 
 

 نعم 

 نعم 

 نعم 

 نعم 

 لا  

 لا  

 لا   لا  

 نعم 

 لا  

هل يؤدي التدفق الوارد إلى 
 نشوء بند يحقق تعريف الأصل؟
)معيار المحاسبة الدولي في 

 (.1القطاع العام 

 

 
لا تعترف بوجود زيادة في 

أخذ الإفصاح بعين الأصل، 
 ،(36عتبار. )الفقرة الإ

 

هلللللللللل يحقلللللللللق التلللللللللدفق اللللللللللوارد معلللللللللايير 
 (. 31لاعتراف به كأصل؟ )الفقرة ا

  
 

هل ينتج التدفق الوارد من 
 مساهمة المالكين؟

 (.38-37)الفقرات 

 

رجع إلى معايير المحاسبة إ
الدولية في القطاع العام 

 الأخرى.

 

لتزامات الحالية المتعلقة ستوفت المنشأة كافة الإإهل 
 .3(56 -50بالتدفق الوارد؟ )الفقرات 

 

 (. 44عترف بالإيراد. الفقرة )إ و عترف بالأصل إ 

 

دة في لا تعترف بوجود زيا
الأصل، خذ الإفصاح بعين 

 (.36عتبار. )الفقرة الإ
 

هل المعاملة معاملة 
 غير تبادلية؟

 (.41-39)الفقرات 

 

رجع إلى معايير إ
المحاسبة الدولية في 

القطاع العام 
 الأخرى.

 

 عترفإ 
 ه راد إلى الحد الذي لا يتم فيبأصل وإي

 عتراف بالتزام أيضا ؛ والإ
 ى الحد الذي لا يتم فيه تلبية لتزام إلإب

 لتزامات التعاقدية الحالية.الإ
 (.45-44)الفقرات        
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 بالأصول عترافالإ
 المالية""عرض البيانات  1في القطاع العام الأصول في معيار المحاسبة الدولي  يرد تعريف .30

ق منها تدفيأن  توقعويُ تتم السيطرة عليها من قبل المنشأة نتيجة لأحداث سابقة على أنها موارد 
 مستقبلية إلى المنشأة.مستقبلية أو خدمات  يةإقتصادمنافع 

 

 الخدمات العينية، إستثناءب، وارد للموارد من معاملة غير تبادليةالتدفق الب عترافالإ ينبغي .31
 -أصل عندما، وفقط عندما:على أنه تعريف الأصل  والذي يلبي

تقبلية مسالخدمات المستقبلية أو ال قتصاديةالإمنافع اليكون من المحتمل أن تتدفق  (أ)
 مرتبطة بالأصل إلى المنشأة؛ وال متوقعةال

 1يمكن قياس القيمة العادلة للأصل بشكل موثوق. (ب)

 

 الأصلالسيطرة على 
منافع الأصل عنصرا  مهما  من عناصر  إلىالآخرين  وصولتعتبر القدرة على منع أو تنظيم  .32

 فرصةمنشآت ة الشأة عن تلك السلع العامة التي تملك كافالذي يميز أصول المنو السيطرة 
العام، تمارس الحكومات دورا  تنظيميا  في نشاطات  منها. وفي القطاع نتفاعالوصول إليها والإ

 أنصناديق التقاعد. ولا يعني هذا الدور التنظيمي بالضرورة أو معينة، مثل المؤسسات المالية 
في  أصلك ترافعمعايير الإتحقق الحكومة، أو خاص بتعريف أصل  تلبيالمنظمة  هذه البنود

تعترف  وقد الأصول.  تلكالبيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بالحكومة التي تنظم 
 .دون أن يتعين عليها ذلك بالخدمات العينية 98وفقا  للفقرة  المنشآت

 

بحد ذاته لتحديد الموارد إلى منشأة في القطاع العام كافيا   تحويللا يعتبر الإعلان عن نية  .33
 مرتدُ على سبيل المثال، إذا ف. منقول إليهامسيطر عليها من قبل المنشأة ال على أنهالموارد 

الحكومة عن نيتها تحويل الأموال من أجل إعادة مدرسة حكومية جراء حريق في الغابة وأعلنت 
وقت في بناء المدرسة، فلن تعترف المدرسة بتدفق وارد للموارد )موارد مستحقة القبض( 

منقول التحويل مطلوبة قبل تحويل الموارد، لن تحدد المنشأة ال إتفاقية ل كانتحاالإعلان. وفي 
ملزمة لأن المنشأة  تفاقيةالإ الوقت الذي تصبح فيهمسيطر عليها حتى ذلك  اأنهبالموارد  إليها

إلى الموارد. وفي العديد من  ناقلةلا تستطيع منع أو تنظيم وصول المنشأة ال منقول إليهاال
 بأصل عترافتحتاج المنشأة إلى تفعيل سيطرتها على الموارد قبل أن تستطيع الإ، سالحالات

، فإنها لا تستطيع فيما يتعلق بالموارد للإنفاذحال لم يكن لدى المنشأة مطالبة قابلة . وفي معين
 الموارد. تلكإلى  ناقلةمنع أو تنظيم وصول المنشأة ال

 

                                                 
ن أن يعتمدوا عليها في المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمي   1

من معيار المحاسبة الدولي في  16العرض العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1القطاع العام 
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 الحدث السابق

ة على الأصول من الحكومات أو من منشآت أخرى بما في تحصل منشآت القطاع العام عاد .34
قد يكون الحدث السابق الذي  . ولذلكإنتاجهاذلك المكلفين أو من خلال شراء الأصول أو 

عملية شراء أو حدث خاضع للضريبة أو عملية هي يؤدي إلى السيطرة على أصل معين 
 -في المستقبل إلى وجود أصول حصولهاتحويل. ولا تؤدي المعاملات أو الأحداث التي يتوقع 

أصل على  نشوءيؤدي إلى  بمثابة حدث سابقولهذا السبب لا تعتبر نية فرض ضريبة مثلا  
 شكل مطالبة من مكلف معين. 

 

 التدفق الوارد المحتمل للموارد
. تكون فرصة حصوله أكبر من فرصة عدم حصولهوارد للموارد "محتملا " عندما التدفق ال يكون  .35

 وتوقعاتهاهذا التحديد إلى تجربتها السابقة مع أنواع مماثلة لتدفقات الموارد في منشأة ند التوتس
توافق الحكومة على تحويل  )أ(  عندما على سبيل المثالف. ناقلةالمتعلقة بالمكلف أو المنشاة ال

ولدى )ج(  ملزمة تفاقيةوتكون الإ)ب( أموال إلى منشأة  في القطاع العام )المنشأة المعدة للتقارير( 
 رغم، حصول التدفق الواردمن المحتمل إنه عليها، ف المتفقالحكومة تاريخ في مجال تحويل الموارد 

 .تقريريتم تحويل الأموال في تاريخ ال أنه لا
 

 المحتملةالأصول 
قد ، عترافمعايير الإ تلبيةالخصائص الأساسية للأصل، ولكنه يعجز عن بيتسم  الذي بندإن ال .36

ي في القطاع نظر معيار المحاسبة الدولأ) محتملكأصل  الملاحظات ح عنه فيالإفصايقتضي 
 (."المحتملةات والأصول لتزامالإ"المخصصات،  19العام 

 

 مساهمات المالكين

 وحتى تُعتبر. 1مساهمات المالكين في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  يرد تعريف .37
أن تحقق الخصائص المحددة  ، يكون من الضروري لكينمساهمة من الماعلى أنها  معاملة معينة

نظر يُ ف مساهمة من المالكين، تعري تلبيما إذا كانت المعاملة في دتحدي ىولدفي ذلك التعريف. 
مساهمات  هإلى الشكل الذي قد تتخذ 38مضمون المعاملة بدلا  من شكلها. وتشير الفقرة  في

المعاملة، أن المضمون هو مضمون قرض أو شكل  من رغمعلى ال، اتضح المالكين. وفي حال
كذلك وتقوم بإفصاح مناسب في على أنه ات أو إيراد، فإن المنشأة تعترف به لتزامنوع آخر من الإ

كان إذا على سبيل المثال، ف .هاما  في حال كان ية ذات الغرض العام، البيانات المال ملاحظات
ة المعدة للتقارير ستدفع أالمنشتنص على أن نها معاملة بأنها مساهمة من المالكين، ولك من يُقصد

في تاريخ مستقبلي محدد، فإن  ناقلةالمنشأة ال إستثمارمع إرجاع  ناقلةلمنشأة الاتوزيعات ثابتة إلى 
 في أيضا المنشأة تبحث التعاقدية، للترتيبات بالنسبة، بخصائص القرضأكثر تتسم  المعاملة

 عند "العرض: المالية الأدوات" 28 العام القطاع في الدولي ةالمحاسب معيار في الواردة الإرشادات
 . المالكين من المساهمات عن الإلتزامات تمييز

 

 -:على سبيل المثالوذلك ما يلي إثبات مساهمة المالكين من خلال  يمكن .38
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رسمي للتحويل )أو أحد أصناف هذه التحويلات( من قبل المساهم أو منشأة مسيطرة  تحديد (أ)
جزءا  من صافي الأصول/حقوق الملكية المساهم بها الخاصة  ى أنه يشكلعلللمساهم 

  ، إما قبل حدوث المساهمة أو وقت حدوثها؛منقول إليهاالمنشأة الب

مالية قائمة في صافي  تنص على حصة ،فيما يتعلق بالمساهمة ،رسمية إتفاقية (ب)
ن بيعها يمك والتي قيمتهاأو تزيد من  منقول إليهاة الأالأصول/حقوق الملكية الخاصة بالمنش

 ها؛ وإستردادأو  نقلهاأو 

يمكن بيعها أو نقلها أو  التي ،فيما يتعلق بالمساهمة ،أدوات حقوق الملكيةإصدار  (ج)
 ها.إسترداد

 العناصر التبادلية وغير التبادلية للمعاملة
تي رد السيطرة على المواالة أالمنشفيها  تكتسب التي الحالاتأدناه  41و 40تتناول الفقرتان  .39

متوقعة بخلاف الحصول عليها من خلال مستقبلية  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةمنافع  تجسد
 مساهمات المالكين.

 

إلى أن المعاملة  10المعاملات التبادلية والمعاملات غير التبادلية وتشير الفقرة  7تعر ف الفقرة  .40
 خر غير تبادلي.الآو  حدهما تبادليأقد تتضمن عنصرين، 

 

 تبادلي،عنصر تبادلي وآخر غير  تتألف منمن خلال معاملة معين أصل  إستملاكيتم  عندما .41
ومتطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع  لمبادئالمنشأة بالعنصر التبادلي وفقا  تعترف 

بالعنصر غير التبادلي وفقا  لمبادئ ومتطلبات هذا المعيار. ولدى  عترافالعام الأخرى. ويتم الإ
للتحديد، تتم  ة قابلةغير تبادلي ى خر أو  ةتبادلي تتألف من عناصرالمعاملة  تما إذا كانفي تحديد

لعناصر التبادلية وغير ا بين التمييزالممكن غير ممارسة الحكم المهني. وحيث يكون من 
 غير تبادلية. المعاملة على أنها معالجة، يتم المنفصلة التبادلية

 

 دئيالمب عترافقياس الأصول عند الإ
 

تاريخ  فيمستملك من خلال معاملة غير تبادلية مبدئياً بالقيمة العادلة الصل الأينبغي قياس  .42
 .ستملاكالإ

 

العقارات " 16و "المخزون" 12في القطاع العام  ةالمحاسبة الدولي معاييرمع  بالانسجام .43
قياس الأصول  ، يتم"الأدوات المالية" 41و والمعدات" والمصانع"الممتلكات  17و "الإستثمارية

 .ستملاكتاريخ الإ فيكما المستملكة من خلال معاملة غير تبادلية بالقيمة العادلة 
 

 بالإيراد المتأتي من معاملات غير تبادلية عترافالإ
 

ملة غير تبادلية معترف بها كأصل على أنه وارد للموارد من معاالتدفق الب عترافينبغي الإ .44
 فيما يتعلق بالتدفق الوارد ذاته. إلتزامب أيضاً  عترافتم الإإلا إذا  ،إيراد

 

تدفق وارد للموارد يخص فيما  إلتزاماً تعاقدياً حالياً معترف به كإلتزامالمنشأة تستوفي عندما  .45
 لتزام، ينبغي أن تخفض المنشأة المبلغ المسجل لل من معاملة غير تبادلية معترف بها كأصل

 لك التخفيض.لذ مساو  المعترف به وأن تعترف بمبلغ إيراد 
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تعترف بذلك نتيجة لمعاملة غير تبادلية، فإنها المنشأة بزيادة في صافي الأصول  عندما تعترف .46
رد ناشئ من معاملة غير فيما يتعلق بتدفق وارد للموا معين إلتزامبإيراد. وإذا اعترفت المنشأة ب

أو تحقيق شرط  بسبب وقوع حدث خاضع للضريبة لاحقا   لتزامعندما يتم تخفيض الإتبادلية 
مساهمات  يلبي تعريفوارد للموارد التدفق ن المنشاة تعترف بإيراد. وفي حال كان المعين، فإ

 أو إيراد. إلتزامبه ك عترافالمالكين، فلا يتم الإ
 

 حددعلى سبيل المثال، إذا حسب طبيعة الشروط وتسويتها. بالإيراد  عترافيتم تحديد توقيت الإ .47
جاع أموال غير الخدمات إلى أطراف ثالثة، أو إر  وأة تقديم السلع أن على المنشأبشرط معين 

 الخدمات.أو يتم تقديم السلع  حيثبالإيراد  عتراف، يتم الإناقلةة المستخدمة إلى المنشأ
 

 قياس الإيراد المتأتي من معاملات غير تبادلية 
 

ي صافي الأصول ينبغي قياس الإيراد المتأتي من معاملات غير تبادلية بمبلغ الزيادة ف .48
 المعترف به من قبل المنشأة.

 

 مساوٍ نتيجة لمعاملة غير تبادلية، فإنها تعترف أيضا  بإيراد  معين عندما تعترف المنشأة بأصل .49
. معين إلتزامب عترافالإ كذلك مطلوبا   إذا كان، إلا 42تم قياسه وفقا  للفقرةيلمبلغ الأصل الذي 

 وسيتم، 57يتم قياسه وفقا  لمتطلبات الفقرة طلوبا ، ممعين  إلتزامب عترافالإوعندما يكون 
 لاحقا   لتزامبمبلغ الزيادة في صافي الأصول، إن وجد، كإيراد. وعندما يتم تخفيض الإ عترافالإ

بمبلغ التخفيض في  عترافشرط معين، يتم الإ تلبيةبسبب وقوع حدث خاضع للضريبة أو 
 كإيراد. لتزامالإ

 

 اتإلتزامالية المعترف بها كات التعاقدية الحلتزامالإ 
 

يحقق والذي ير تبادلية ناشئ من معاملة غالحالي التعاقدي ال لتزامبالإ  عترافينبغي الإ .50
 -عندما، وفقط عندما: إلتزامعلى أنه  لتزامتعريف الإ 

مستقبلية  إقتصاديةمنافع  تمثل التي للموارد صادرتدفق  يُطلبيكون من المحتمل أن  (أ)
 التعاقدي؛ و لتزاموقعة لتسوية الإ مستقبلية مت خدماتأو 

 التعاقدي. لتزاميمكن القيام بتقدير موثوق لمبلغ الإ  (ب)
 

 التعاقدي الحالي لتزامالإ 
 

 إلتزام نشوءللتصرف بطريقة معينة وقد يؤدي إلى  هو بمثابة واجب التعاقدي الحالي لتزامالإ إن .51
عاقدية الحالية بموجب البنود ات التلتزامأي معاملة غير تبادلية. وقد يتم فرض الإيخص فيما 

أساس التحويلات. وقد  التي تنص علىأو الترتيبات الملزمة  أو الأنظمةفي القوانين  ةيشتراطالإ
 .مقدما  المستلمة بالمقبوضات  عترافعادية مثل الإالتشغيلية البيئة التنشأ أيضا  من 
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 فيشآت القطاع العام ، يتم فرض الضرائب وتحويل الأصول إلى منالحالاتفي العديد من  .52
الترتيبات الملزمة التي غيرها من أو  أو الأنظمةمعاملات غير تبادلية استنادا  إلى القوانين 

 -على سبيل المثال:فها لأغراض معينة. إستخدامأن يتم بتقتضي  ةيإشتراطتفرض بنود 

 ؛خاصةعلى أغراض  الأنظمةها بموجب القوانين أو إستخدامالضرائب، التي يقتصر  (أ)

 -التحويلات، التي تنشأ من خلال ترتيب ملزم يتضمن شروطا : (ب)

  حكومة إقليمية أو حكومة ولاية أو حكومة محلية؛ علىوطنية من قبل حكومات  (1)

  على حكومات محلية؛الإقليمية  حكومات الولاية/من قبل  (2)

  حكومات على منشآت القطاع العام الأخرى؛المن قبل  (3)

لإنجاز  الأنظمةأسيسها بموجب القوانين أو ة التي تم تيوكالات الحكومالعلى  (4)
مهام محددة ذات استقلالية تشغيلية مثل السلطات التشريعية أو المجالس أو 

 السلطات الإقليمية؛ و

 إلى حكومات أو منشآت القطاع العام الأخرى. المانحةوكالات المن قبل  (5)
 

ر موارد قبل وقوع حدث خاضع أثناء السير المعتاد للعمليات، قد تقبل المنشأة المعدة للتقاري .53
إلى أن  مقدما  المقبوض لمبلغ ل مساوٍ  إلتزامبمبلغ  عترافللضريبة. وفي هذه الظروف، يتم الإ

 الحدث الخاضع للضريبة. يقع
 

موارد قبل وجود ترتيب تحويل ملزم، فإنها تعترف إذا حصلت المنشأة المعدة للتقارير على  .54
 حتى الوقت الذي يصبح فيه الترتيب ملزما . مقدما   ا  مقبوض ا  مبلغ معين فيما يخص إلتزامب

 

 الشروط المفروضة على الأصول المنقولة
 عترافعند الإي حالي دتعاق إلتزامنشوء منقول إلى الصل الأتؤدي الشروط المفروضة على  .55

 .50به وفقاً للفقرة  عترافسيتم الإ حيث المبدئي
 

ما إذا فيإرشادات حول تحديد  25-14دم الفقرات . وتق7في الفقرة  محددة ةيشتراطإن البنود الإ .56
 ةيشتراط. وتحلل المنشأة أي وكافة البنود الإعبارة عن شرط أو قيد يشتراطكان البند الإ

شروطا   تفرض ةيشتراطالبنود الإ تلك إذا كانتما المرتبطة بتدفق وارد للموارد من أجل تحديد 
 أم قيودا .

 

 مبدئيال عترافات عند الإلتزامقياس الإ 
 لتزامتسوية الإ لتقدير للمبلغ المطلوب هو أفضل  إلتزامينبغي أن يكون المبلغ المعترف به ك .57

 .تقريرالتعاقدي الحالي في تاريخ ال
 

 نشوءالمخاطر والشكوك التي تحيط بالأحداث التي تؤدي إلى  عتباريأخذ التقدير بعين الإ .58
 لتزامللأموال هامة، يتم قياس الإ الزمنيةة عندما تكون القيمو به.  عترافالذي سيتم الإ لتزامالإ

هذا  وينسجمالتعاقدي.  لتزامتسوية الإل يُطلبمن المتوقع أن بالقيمة الحالية للمبلغ الذي 
 .19حاسبة الدولي في القطاع العام المبادئ المنصوص عليها في معيار الم معالمتطلب 

 

 رائب ـالض

علق بالضرائب عندما يقع الحدث الخاضع فيما يت معين بأصلينبغي أن تعترف المنشأة  .59
 صل.الأب عترافمعايير الإ تلبيةويتم للضريبة 
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الضرائب تعريف الأصل عندما تسيطر المنشأة على الموارد نتيجة  الموارد الناشئة من تلبي .60
 وأمستقبلية  إقتصاديةلحدث سابق )الحدث الخاضع للضريبة( وتتوقع الحصول على منافع 

وتحقق الموارد الناشئة من الضرائب معايير الموارد.  تلكمن وقعة مستقبلية مت خدمات
 ويكون من الممكنبها كأصل عندما يكون من المحتمل أن يحدث تدفق وارد للموارد  عترافالإ

بالتدفق الوارد للموارد  المرتبطةية حتمالقياس قيمتها العادلة بشكل موثوق. ويتم تحديد درجة الإ
المبدئي والتي تتضمن دون الحصر الإفصاح  عترافالإ في وقتة على أساس الأدلة المتاح

 خاضع للضريبة من قبل المكلف.الحدث العن 
 

على ف. التي تفرض الضريبة وليس للمنشآت الأخرى  الضريبية فقط للحكومة اتيرادالإ تنشأ .61
عندما تفرض الحكومة الوطنية ضريبة يتم تحصيلها من قبل وكالتها المعنية  سبيل المثال

عندما  فإنه على ذلك الأصول والإيرادات للحكومة وليس للوكالة. وعلاوة   تستحقئب، بالضرا
جمالي عوائد هذه الضريبة إلى حكومات تمنح إلة وطنية ضريبة مبيعات، تفرض حكوم

 اتتعترف بأصول وإيرادمستمر، فإن الحكومة الوطنية  تخصيص بالاستناد إلى، الولايات
وتعترف حكومات  .التحويل إلى حكومات الولاياتصول ومصروف في الأ وانخفاضضريبة ال

وعندما تقوم منشأة مفردة بتحصيل الضرائب بالنيابة عن لتحويل. ا اتبأصول وإيراد الولايات
 على سبيل المثالفعن جميع تلك المنشآت.  وكيلا  تعمل بصفتها عدة منشآت أخرى، فإنها 

حكومة الولاية وعدة صالح بتحصيل ضريبة الدخل لة الضرائب التابعة للولاي عندما تقوم وكالة
وبدلا  من ذلك،  -الضرائب المحصلةيخص فيما  بالإيرادفإنها لا تعترف ، مدنحكومات 

 فيما يتعلق بالضرائب. والإيراداتصول الأالتي تفرض الضرائب ب المختلفة تعترف الحكومات
 

ع الضرائب لا يمنح المكلفين الحق الضرائب تعريف "مساهمات من المالكين" لأن دف تلبيلا  .62
مستقبلية متوقعة من قبل المنشأة  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةمنافع توزيعات )أ(  إستلامفي 

في حال إقفال ات لتزامالإ توزيعات لأي فائض في الأصول عن)ب( و عمرها أ خلال
بيعه أو مبادلته أو  كما لا يمنح دفع الضرائب المكلفين حق ملكية في الحكومة يمكن الحكومة.

 ه.إستردادتحويله أو 
 

موارد إلى الحكومة ال ليحو قوم بتي تبادلية" لأن المكلفالمعاملة غير الالضرائب تعريف " تلبي .63
من  . وفي حين أن المكلف قد ينتفعبالمقابل تقريبا   مساويةعلى قيمة مباشرة دون الحصول 

منح مباشرة كتعويض عن تُ  إلا أنها لا، ية التي شرعتها الحكومةجتماعمجموعة السياسات الإ
 دفع الضرائب. 

 
 . وإذا تعين علىمحددةبعض الضرائب لأغراض  يتم فرض، 52كما لاحظنا في الفقرة  .64

بأصول معترف بها نتيجة  ة شروط متعلقةأييخص فيما معين  إلتزامب عترافالحكومة الإ
. لتزامحقيق الشرط وتخفيض الإيراد حتى يتم تالإ، فإنها لا تعترف بب ذات غرض محددلضرائ

نشوء إلى  محددةأن تؤدي الضرائب المفروضة لأغراض  لا يتوقعمعظم الحالات،  إلا أنه في
 تضاف إلى القيود وليس الشروط. المحددةلأن الأغراض  إلتزام
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 الحدث الخاضع للضريبة
 المعدة للتقاريرأنواع مماثلة من الضرائب في العديد من المناطق. وتحلل المنشأة  ضيتم فر  .65

متنوعة الضرائب المتعلق بالالحدث الخاضع للضريبة ون الضريبة في منطقتها لتحديد ماهية قان
من المحتمل أن يكون فإنه الأنظمة، وفي حال أشير إلى غير ذلك في القوانين أو  مفروضة.ال

 -:ما يليمتعلق بالع للضريبة ث الخاضدالح
  من قبل المكلف؛ الضريبة فرضيم أثناء فترة قابل للتقيضريبة الدخل هو جني دخل  (أ)

من  الضريبة فرضخاضع للضريبة أثناء فترة نشاط  تنفيذضريبة القيمة المضافة هو  (ب)
 قبل المكلف؛

ضريبة السلع والخدمات هو شراء أو بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة أثناء فترة  (ج)
 ؛الضريبة فرض

عبر الحدود  ستيرادلرسوم الإت الخاضعة الخدما وأالرسم الجمركي هو حركة السلع  (د)
 الجمركية؛

 خاضعة للضريبة؛ و عقاراتهو وفاة شخص يملك الوفاة رسم (   هـ)

 تُفرضفيه الضريبة، أو الفترة التي  تُفرضالتاريخ الذي  إنقضاءضريبة الممتلكات هو  (و)
 ي.ور في حال فرض الضريبة على أساس د فيما يتعلق بها الضريبة

 

 مقدماً ئب الضرا مقبوضات
بالموارد  عتراف، يتم الإ59ات" ومتطلبات الفقرة لتزام"الأصول" و"الإ نسجام مع تعريفيلإبا .66

مقبوضات ) إلتزامة قبل وقوع الحدث الخاضع للضريبة كأصل و الخاصة بالضرائب المستلم
يحصل ولم يتم  المنشأة للضرائب لم إستحقاقالحدث الذي يؤدي إلى  )أ( ( لأنمقدما  مستلمة 

أن المنشأة قد استلمت  رغم(، 59نظر الفقرة ا) بالإيرادات الضريبية عترافتلبية معايير الإب( )
فيما يتعلق بالضرائب بشكل  مقدما  المقبوضات المستلمة لا تختلف للموارد مسبقا .  ا  وارد ا  تدفق

 يقع أنمعين إلى  إلتزامب عتراف، لذلك يتم الإمقدما  المستلمة  الأخرى  المقبوضاتأساسي عن 
 لتزام، يتم الوفاء بالإالحدث الخاضع للضريبة. وعندما وقوع الحدث الخاضع للضريبة

 يراد.الإب عترافوالإ
 

 الضريبيةمعاملات القياس الأصول الناشئة من 
 فيكما العادلة  الضريبية بقيمتهامعاملات القياس الأصول الناشئة من  42تقتضي الفقرة  .67

تدفق لتقدير المعاملات الضريبية بأفضل لأصول الناشئة من . ويتم قياس استملاكتاريخ الإ
وستضع المنشآت المعدة للتقارير سياسات محاسبية لقياس الأصول إلى المنشأة. الموارد 

سات المحاسبية . وتأخذ السيا42تتوافق مع متطلبات الفقرة المعاملات الضريبية الناشئة من 
المعاملات الموارد الناشئة من تدفق ية إحتمال رعتباتقدير هذه الأصول بعين الإالمتعلقة ب
 الناتجة.إلى الحكومة والقيمة العادلة للأصول الضريبية 
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تقيس  يمكن أنفإنه فصل بين توقيت الحدث الخاضع للضريبة وتحصيل الضرائب،  دعند وجو  .68
بشكل موثوق من خلال المعاملات الضريبية منشآت القطاع العام الأصول الناشئة من 

على تاريخ تحصيل ضريبة معينة في فترات سابقة.  المبنيةالنماذج الإحصائية مثلا   دامإستخ
وعلاقة  وإقراراتهممن المكلفين  توقيت المقبوضات النقدية دراسةوستتضمن هذه النماذج 

تأخذ نماذج القياس بعين قتصاد. كما لإلأحداث الأخرى في اباالضريبة مستحقة القبض 
 -مثل: عوامل أخرى  عتبارالإ

أطول من الفترة  الإقرارات الضريبيةالمكلفين فترة لإيداع قانون الضريبة الذي يمنح  (أ)
 الممنوحة للحكومة من أجل نشر البيانات المالية ذات الغرض العام؛

 تخلف المكلفين عن إيداع الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد؛ (ب)

 تقييم الأصول غير النقدية لأغراض تقييم الضريبة؛ (ج)

تعقيدات في قانون الضريبة التي تتطلب فترات ممتدة لتقييم الضرائب المستحقة من ال (د)
 مكلفين معينين؛

التكاليف المالية والسياسية لتنفيذ قوانين الضريبة بشكل صارم تفوق ية أن إحتمال(  هـ)
 وتحصيل كافة الضرائب المستحقة قانونا  للحكومة المنافع التي يتم الحصول عليها؛

 ضريبة الذي يسمح للمكلفين بتأجيل دفع بعض الضرائب؛ وقانون ال (و)

 .مختلفةبضرائب ومناطق مجموعة متنوعة من الظروف الخاصة  (ز)
 

النماذج  إستخدامبالمعاملات الضريبية من  الناتجة اتقد ينتج عن قياس الأصول والإيراد .69
غ المحددة في عن المبال االمعترف به اتالمبلغ الفعلي للأصول والإيراد إختلافالإحصائية 

الحالية. ويتم  تقريرعلى أنها مستحقة من المكلفين فيما يتعلق بفترة اللاحقة ال تقريرالفترات 
"السياسات  3لتقديرات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تنقيحات على اإجراء 

 .المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"
 

 ات ذاتوالإيرادالمعاملات الضريبية ، لا يمكن قياس الأصول الناشئة من في بعض الحالات .70
وقد للضريبة. وقت قصير بعد وقوع الحدث الخاضع  إلى أن ينقضيالعلاقة بشكل موثوق 

. وفي العديد من ةوكانت التقدير الموثوق غير محتمل متقلبا  يحدث هذا إذا كان أساس الضريبة 
في الفترة التي تلي وقوع الحدث الخاضع  اتلأصول والإيرادبا عترافالحالات، قد يتم الإ

قبل أن ينتج عديدة  تقريرفترات فيها ية تنقضي إستثنائهناك حالات فإن  للضريبة. ومع ذلك
 خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةمنافع  يمثلعن حدث خاضع للضريبة تدفق وارد للموارد 

قد على سبيل المثال، فكأصل.  ابه عترافتعريف الأصل ومعايير الإ تلبيمستقبلية متوقعة 
ضخمة فيما يتعلق بتركة نحو موثوق  ىعلالمستحق  الوفاةوقياس مبلغ رسم تحديد يستغرق 

التي الأثرية واللوحات الفنية القيمة القطع لأنها تتضمن عددا  من  عدة سنوات متوفىشخص ل



 الإيراد من المعاملات غير التبادلية
 )الضرائب والتحويلات(

 769  23 لدولي في القطاع العام معيار المحاسبة ا

 قبضيتم  إلى أن عترافمعايير الإ تلبيةوبالتالي، قد لا يتم تتطلب تقييمات من قبل الخبراء. 
 .المالية قبض الدفعة إستحقاقأو 

 

 والنفقات الضريبيةالمدفوعة من خلال نظام الضرائب  مصاريفال
 المصاريف فيما يخص، ولا ينبغي تخفيضه بمبلغ إجمالي الإيرادات الضريبيةينبغي تحديد  .71

 .الضرائبالمدفوعة من خلال نظام 
 

التي و  ،كأسلوب مريح لدفع منافع للمكلفين الضرائبلمناطق نظام تستخدم الحكومة في بعض ا .72
المبلغ في حساب المكلف مباشرة أسلوب دفع آخر مثل تحرير شيك أو إيداع  إستخدامبقد تدفع 
قد تدفع الحكومة جزءا  من  على سبيل المثالفة حساب آخر بالنيابة عن المكلف. أو تسوي

بهذا التأمين إما من خلال  شتراكالإ ين لتشجيعأقساط التأمين الصحي الخاص بالمواطن
الضريبي على الفرد أو الدفع من خلال شيك أو من خلال دفع مبلغ لشركة  لتزامتخفيض الإ

ما إذا كان الفرد بغض النظر عمستحق الدفع  المبلغ يكون وفي هذه الحالات، مباشرة.  التأمين
به بشكل  عترافالإمصروفا  للحكومة وينبغي يعتبر هذا المبلغ   يدفع الضرائب أم لا. وبالتالي

أي من هذه فيما يخص مبلغ إيراد الضريبة  زيادةينبغي كما الأداء المالي.  منفصل في بيان
 . الضرائبالمدفوعة من خلال نظام  المصاريف

 
 . فيما يخص مبلغ النفقات الضريبيةالإيرادات الضريبية  تجميعلا ينبغي  .73

 
العدول و  السلوكيات الماليةلتشجيع بعض  الضرائبالمناطق نظام  تستخدم الحكومات في معظم .74

على سبيل المثال يسمح لمالكي المنازل في بعض المناطق اقتطاع فائدة فعن سلوكيات أخرى. 
هذه و لتقييم الضريبة.  الخاضعحساب الدخل  عندرهن وضرائب ممتلكات من إجمالي دخلهم ال

ن فقط. وإذا لم تدفع المنشأة )بما في ذلك الشخص متاحة للمكلفي اتمتياز الأنواع من الإ
هذه  متياز. وتسمى أنواع الإمتيازالطبيعي( الضرائب، فإنها لا تستطيع الحصول على الإ

، كما أنها لا إيرادات سابقة مصاريفة ينفقات الضريبالوليست وتعتبر . الضريبيةنفقات الب
أصول أو  أنها لا تؤدي إلى نشوء أي -نشوء تدفقات واردة أو صادرة للموارد تؤدي إلى

 حكومة التي تفرض الضريبة.خاصة بال مصاريفأو  اتات أو إيرادإلتزام
 

هو  والنفقات الضريبية الضرائبالمدفوعة من خلال نظام  المصاريفإن الفرق الأساسي بين  .75
منقول يكون المبلغ متاحا  للمنشآت ال الضرائبالمدفوعة من خلال نظام  مصاريفأنه بالنسبة لل

رائب أم لا أو تستخدم آلية معينة لدفع ضرائبها. ما إذا كانت تدفع الضبغض النظر ع إليها
مقاصة بنود الإيراد  "عرض البيانات المالية" 1ويمنع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 مصاريفالضريبة وال اتمقاصة إيرادب ولا يُسمحوالمصروف إلا إذا سمح بذلك معيار آخر. 
 .الضرائبالمدفوعة من خلال نظام 
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         التحويلات

فيما يتعلق بالتحويلات عندما  معين ، ينبغي أن تعترف المنشأة بأصل98مع مراعاة الفقرة  .76
 بها كأصل. عترافمعايير الإو الموارد المنقولة تعريف الأصل  تلبي

 

والسلع  تبرعاتالهدايا والتتضمن التحويلات المنح والإعفاء من الديون والغرامات والتركات و  .77
فة مشتركة وهي أنها تحول الموارد من منشأة إلى صبكافة هذه البنود  وتتمتعوالخدمات العينية. 

مقابل وهي ليست ضرائب كما هو محدد في هذا بالتقريبا   مساويةأخرى دون دفع قيمة 
 المعيار.

 
د نتيجة حدث سابق التحويلات تعريف الأصل عندما تسيطر المنشأة على الموار  تلبي .78

 تلكمستقبلية متوقعة من  خدماتمستقبلية أو  إقتصادية)التحويل( وتتوقع الحصول على منافع 
صل عندما يكون من المحتمل حدوث تدفق بها كأ عترافالتحويلات معايير الإ وتلبيالموارد. 

يعفي  عندماو ة بشكل موثوق. وفي بعض الظروف، دلوارد للموارد ويمكن قياس قيمتها العا
المعترف به  لتزامقد ينشأ انخفاض في المبلغ المسجل للإفإنه مثلا ،  إلتزامالدائن المدين من 

 عترافبدلا  من الإ لتزامسابقا . وفي هذه الحالات، قد تقوم المنشأة بتخفيض المبلغ المسجل للإ
 تحويل.لانتيجة  معين بأصل

 
ما عندما يتم تحويل الموارد إلى المنشأة أو سيطرة على الموارد المنقولة إالتحصل المنشأة على  .79

. وتصبح العديد من ترتيبات ناقلةة الضد المنشأ للإنفاذعندما يكون لدى المنشأة مطالبة قابلة 
تتعهد فقط تحويل الموارد ملزمة على كافة الأطراف قبل القيام بتحويل الموارد. ومع ذلك، 

عندما )ب( فقط وبالتالي، تخلف عن القيام بذلك. ولكنها تموارد البتحويل )أ( منشأة أحيانا  ال
يتم تمل أن يحدث تدفق وارد للموارد، من المحتقدر المنشأة بأنه و  للإنفاذتكون المطالبة قابلة 

لا تستطيع منع المنشأة  فإن . وحتى ذلك الوقت،اتات و/أو الإيرادلتزامبالأصول والإ عترافالإ
 تحويلها. المقترحنافع الموارد م إلىصول الأطراف الثالثة أو تنظيم و 

 
. وإن اتإيراد تحقيقتعريف "مساهمات المالكين" إلى  تلبيتؤدي تحويلات الموارد التي  لا .80

 إقتصاديةمنافع في توزيعات موارد لل المقدمةالمنشأة  أحقية)أ( التي تنص على  تفاقياتالإ
فائض في توزيع أي و أ إليهامنقول مستقبلية متوقعة خلال عمر المنشأة ال خدماتمستقبلية أو 

التي تنص  تفاقياتالإ، أو تلك منقول إليهاالمنشأة ال تصفيةات في حال لتزامصول عن الإالأ
 بحيث منقول إليهامالية في المنشأة ال حصةالموارد تستملك )ب(  تقدمالمنشأة التي على أن 

لمنح مساهمات من  تفاقياتإ في جوهرهاهي  ،هاإسترداديمكن بيعها أو مبادلتها أو تحويلها أو 
 المالكين.

 
منقول تزود المنشأة ال ناقلةالتحويلات تعريف "المعاملات غير التبادلية" لأن المنشأة ال تلبي .81

 إتفاقيةمقابل. وإذا نصت بالتقريبا   مساويةقيمة  منقول إليهابالموارد دون أن تدفع المنشأة ال إليها
 إتفاقيةليست  تفاقية، فإن الإبالمقابلتقريبا   مساويةقيمة  منقول إليهاة الأالمنشتدفع على أن  ما

تحويل بل هي عقد لمعاملة تبادلية ينبغي محاسبتها بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 ."الإيراد من المعاملات التبادلية" 9العام 
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ا إذا كانت تتكبد مفيد التحويل لتحدي إتفاقياتالمشمولة في  ةيشتراطتحلل المنشأة كافة البنود الإ .82
 لموارد المنقولة.ا  عند قبولها لإلتزام

 

 قياس الأصول المنقولة 

 . وتضعستملاكتاريخ الإ فيالأصول المنقولة بقيمتها العادلة  تُقاس، 42كما تقتضي الفقرة  .83
معايير المحاسبة الدولية في تتفق و  هاوقياسبالأصول  عترافلمنشآت سياسات محاسبية للإا

أو المعدات  المصانعقياس المخزون أو الممتلكات أو  ينبغي، مسبقا   أُشيروكما لعام. القطاع ا
كما مبدئيا  بقيمتها العادلة المستملكة من خلال معاملات غير تبادلية  العقارات الإستثماريةأو 
. 17و 16، 12اسبة الدولية في القطاع العام وفقا  لمتطلبات معايير المح ستملاكتاريخ الإ في

 تلبيقياس الأدوات المالية، بما في ذلك النقد والتحويلات مستحقة القبض التي  ينبغي كذلكو 
 42وفقا  للفقرة  ستملاكتاريخ الإ فيكما تعريف الأداة المالية، والأصول الأخرى بقيمتها العادلة 

 والسياسة المحاسبية المناسبة.
 

 اتلتزامالإ  وتحملالإعفاء من الديون 
، واجب الأداء على منشأة في القطاع العامأحيانا  عن حقهم في تحصيل دين  يتنازل المقرضون  .84

الدين. فعلى سبيل المثال، قد تلغي حكومة وطنية قرضا  واجب الأداء  إلغاء ما ينتج عنه فعليا  
على حكومة محلية. وفي مثل هذه الظروف، تعترف الحكومة المحلية بزيادة في صافي 

 به سابقا . اعترفت امإلتز  تسديده تم الأصول لأن
 

لم يعد يحقق الدين  في حالالإعفاء من الديون يخص فيما معين إيراد بتعترف المنشآت  .85
الإعفاء من الديون  يلبي، شريطة ألا إلتزامبه ك عترافأو معايير الإ لتزامالسابق تعريف الإ

 تعريف مساهمة من المالكين.
 

أو  ،ومسيطر عليهابالكامل شأة مملوكة من عندما تعفي منشأة مسيطرة دين واجب الأداء على .86
-37هو موضح في الفقرتين  االمالكين كممن ، قد تكون المعاملة مساهمة هااتإلتزامتتحمل 

38. 
 

يكون هذا عادة بالقيمة العادلة للدين المعفى. و الإعفاء من الديون يتم قياس الإيراد الناشئ من  .87
 هو المبلغ المسجل للدين المعفى.

 

 الغرامات
منشأة في القطاع تقبضها مستقبلية متوقعة  خدماتأو  إقتصاديةمنافع هي عبارة عن الغرامات  .88

هيئة من فرد أو منشأة أخرى كما هو محدد من قبل محكمة أو  أو تستحق القبض لها العام
. الأنظمةمتطلبات القوانين أو بمخالفة  الفرد أو المنشأة الأخرى قيام أخرى نتيجة ل إنفاذ قانونية

غرامات على الأفراد الذين في بعض المناطق قادرون على فرض  إنفاذ القانون  ومسؤول يكون و 
خيار إما بدفع الغرامة أو عادة لدى الفرد قاموا بمخالفة القانون. وفي هذه الحالات، سيكون 

تفاق مع المدعي إ. وعندما يتوصل المدعى عليه إلى قضيتهإلى المحكمة للدفاع عن  الذهاب
 كغرامة. المالية بالدفعة عترافيتم الإ، محاكمتهعقوبة بدلا  من ضمن دفع العام يت
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تقتضي الغرامات عادة من المنشأة تحويل مبلغ نقدي ثابت إلى الحكومة ولا تفرض على  .89
بالغرامات  عترافوبذلك يتم الإ. إلتزامبها ك عترافات تعاقدية قد يتم الإإلتزامالحكومة أية 

به كأصل كما  عترافلمبلغ مستحق القبض تعريف الأصل ومعايير الإا يلبيعندما  اتكإيراد
بتحصيل الغرامات  ، عندما تقوم المنشأة12في الفقرة  أُشير. وكما 31هو موضح في الفقرة 

. ويتم لهذه الغرامات لمنشأة المحصلةبأنها إيرادات تخص اتعتبر الغرامات  بصفتها وكيل، لا
 إلى المنشأة. الموارد تقدير لتدفق بأفضل ت قياس الأصول الناشئة من الغراما

 

 التركات
 ويقعفي وصية الشخص المتوفى.  وفق النصوص الواردةإن التركة هي تحويل يتم القيام به  .90

مستقبلية أو  إقتصاديةمنافع  تمثلسيطرة على الموارد التي الحدث السابق الذي يؤدي إلى 
 تارك الوصيةعند وفاة  للإنفاذنشأة مطالبة قابلة للتركة عندما تملك الممستقبلية متوقعة  خدمات
 قوانين المنطقة. استنادا  إلىوصية مثلا  ال صحة إثبات أو منح

 

عندما يكون من المحتمل تدفق  اتتعريف الأصل كأصول وإيراد تلبيبالتركات التي  عترافيتم الإ .91
قياس  يكون من الممكنندما مستقبلية متوقعة إلى المنشأة وع خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةمنافع 

لالقيمة العادلة للأصول بشكل موثوق. وقد   إقتصاديةية حدوث تدفق وارد لمنافع إحتمالتحديد  يشك 
تارك  ةفترة من الزمن بين وفا إنقضاءمعضلة في حال  مستقبلية متوقعة خدماتمستقبلية أو 

ما إذا كانت أملاك الشخص نشأة إلى تحديد أصول. وستحتاج المي المنشأة لأ إستلامو  الوصية
التنازع على الوصية،  حال وفيكافة التركات.  قيلتلبية كافة المطالبات بها وتحقالمتوفى كافية 

 ية تدفق الأصول إلى المنشأة.إحتمالسيؤثر هذا أيضا  على 
 

هدايا ثة بالطريقة ذاتها التي تحدد فيها القيمة العادلة للالمور  يتم تحديد القيمة العادلة للأصول  .92
. وفي المناطق التي تخضع فيها أملاك المتوفى 97كما هو موضح في الفقرة  تبرعاتوال

ة قد حددت مسبقا  القيمة العادلة للأصل الذي سترثه يالضريب السلطةللضريبة، قد تكون 
المنشأة، وقد يكون هذا المبلغ متاحا  للمنشأة. ويتم قياس التركات بالقيمة العادلة للموارد 

 أو مستحقة القبض. ضةالمقبو 
 

 ، بما في ذلك السلع العينيةتبرعاتالهدايا وال

للأصول بما في ذلك النقد أو الأصول النقدية  طوعيةتتحويلات  والتبرعاتتعتبر الهدايا  .93
من عادة  وتخلوالأخرى والسلع العينية والخدمات العينية التي تمنحها منشأة لمنشأة أخرى 

على  والتبرعاتمنشأة أو فردا . وفيما يتعلق بالهدايا  الناقل إما وقد يكون . ةيشتراطالبنود الإ
سيطرة على الحدث السابق الذي يؤدي إلى  يكون شكل نقد أو أصول نقدية أخرى وسلع عينية، 

الهدية  إستلاممستقبلية متوقعة هو عادة  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةمنافع  تمثلالموارد التي 
على  التبرعاتبالهدايا أو  عترافالإ أدناه إلى موضوع 103-98ات وتتطرق الفقر . التبرعأو 

 شكل خدمات عينية.
 

معاملة غير تبادلية دون  فيملموسة منقولة إلى المنشأة  هي عبارة عن أصول السلع العينية إن .94
الخارجية المقدمة من قبل  . وتتضمن المساعداتةيشتراطبنود الإلل تخضعرسم ولكنها قد 

 عادة عنصرا  من السلع العينية.متعددة أو ثنائية الأطراف  تنميةمنظمات 
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عندما يكون من  اتالخدمات العينية( كأصول وإيراد إستثناءب) والتبرعاتبالهدايا  عترافيتم الإ .95
يكون مستقبلية متوقعة إلى المنشأة وعندما  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةالمحتمل تدفق منافع 

 يكون ، والتبرعاتالهدايا بوفيما يتعلق دلة للأصول بشكل موثوق. قياس القيمة العا من الممكن
ليس هناك وفي هذه الظروف الملكية القانونية متزامنين عادة، وتحويل  التبرعمنح الهدية أو 

 المستقبلية ستتدفق إلى المنشأة. قتصاديةشك بأن المنافع الإ
 

ملزمة  إتفاقيةسلع أو تكون هناك ال إستلامبالسلع العينية كأصول عندما يتم  عترافيتم الإ .96
بالإيراد فورا . وفي  عترافالسلع العينية دون شروط، يتم الإ إستلامالسلع. وفي حال  ستلاملإ

بالإيراد حالما  عترافيتم تخفيضه ويتم الإ معين إلتزامب عتراف، يتم الإمعينة حال فرض شروط
 يتم تحقيق الشروط.

 
العادلة  تهاقيموالتبرعات بما في ذلك السلع العينية بهدايا المبدئي، يتم قياس ال عترافلدى الإ .97

الذي يمكن التحقق منه بالرجوع إلى سوق نشطة أو من خلال  ستملاكتاريخ الإ فيكما 
. ويتولى عادة عضو من مهنة التقييم يحمل مؤهلا  مهنيا  معترفا  به وملائم تثمين قيمة التثمين

من خلال  بسهولةالعادلة القيمة  التحقق من يتمول، الأصل. وفيما يتعلق بالعديد من الأص
يمكن الحصول  على سبيل المثالفر المعروضة في سوق نشطة وسائلة. الرجوع إلى الأسعا

على أسعار السوق الحالية عادة للأراضي والمباني غير المتخصصة والمركبات وأنواع عديدة 
 من المصانع والمعدات.

 

 الخدمات العينية

 منشأة بالخدمات العينية كإيراد وكأصل، ولكن هذا ليس مطلوباً منها.قد تعترف ال .98
 

معاملة غير  فيخدمات يقدمها الأفراد لمنشآت القطاع العام هي عبارة عن الخدمات العينية  إن .99
من  أحد الموارد الذيهذه الخدمات تعريف الأصل لأن المنشأة تسيطر على  وتلبيتبادلية. 

إلا مستقبلية متوقعة إلى المنشأة.  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةفع المتوقع أن يتدفق منه منا
س لتعك مساويةبمعاملة ذات قيمة  عترافهذه الأصول مباشرة، كما يتم الإ إستهلاكيتم  أنه

مدرسة حكومية تحصل على  قد تعترف على سبيل المثالفهذه الخدمات العينية.  إستهلاك
التي يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق، بزيادة ، و معلمينلمعاوني امن  طوعيةتدمات خ

ستعترف  مصروف. وفي العديد من الحالاتالصل و الأانخفاض في الإيراد و صل و الأفي 
ستخدم الخدمات قد تُ ف الخدمات العينية. ومع ذلك إستهلاك فيما يخصالمنشأة بمصروف 

المعترف به فيما يتعلق بالخدمات  المبلغمعين، وفي هذه الحالة يُشمل لبناء أصل أيضا العينية 
 العينية في تكلفة الأصل قيد الإنشاء.

 

خدمات عينية بموجب برامج  إليها يُنقلمنشآت هي تكون منشآت القطاع العام  يمكن أن .100
 -مثل:للمصلحة العامة تم إدارتها يطوعية أو غير طوعية 

 الفنية من الحكومات أو المنظمات الدولية الأخرى؛ المساعدات (أ)

منشأة صالح من الأشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات أداء خدمة مجتمع ل يُطلبد ق (ب)
 في القطاع العام؛
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 قد تحصل المستشفيات العامة على خدمات من المتطوعين؛ (ج)

أو  لمعلمينل كمعاونينطوعية من الآباء تقد تحصل المدارس الحكومية على خدمات  (د)
 كأعضاء في مجلس الإدارة؛ و

 متطوعين. إطفائيينكومات المحلية على خدمات من قد تحصل الح(   هـ)

 
بعض الخدمات العينية تعريف الأصل لأن المنشأة لا تملك سيطرة كافية على الخدمات  تلبيلا  .101

نها قد تكون كقد تملك المنشأة سيطرة على الخدمات العينية ولو المقدمة. وفي ظروف أخرى، 
بها كأصل.  عترافمعايير الإ تفشل في تلبية غير قادرة على قياسها بشكل موثوق، وبذلك فإنها

ومع ذلك، قد تكون المنشآت قادرة على قياس القيمة العادلة لخدمات عينية معينة، مثل 
الخدمات العينية المهنية أو الخدمات العينية الأخرى التي تتوفر بسهولة في السوق الوطنية أو 

، قد 100ت العينية الموضحة في الفقرة الدولية. ولدى تحديد القيمة العادلة لأنواع الخدما
قدم الخدمات تُ تتوصل المنشأة إلى أن قيمة الخدمات غير هامة. وفي العديد من الأمثلة، 

وتختلف بشكل أساسي عن العينية من قبل أشخاص مدربين بشكل ضعيف أو غير مدربين، 
 تستملكها المنشأة في حال عدم توفر الخدمات العينية.الخدمات التي 

 

، بما بهابالخدمات العينية بسبب الشكوك العديدة التي تحيط  عتراف يقتضي هذا المعيار الإلا .102
في ذلك القدرة على ممارسة السيطرة على الخدمات وقياس القيمة العادلة لهذه الخدمات. ومع 

على الإفصاح عن طبيعة ونوع الخدمات العينية المستلمة أثناء فترة  108ذلك، تحث الفقرة 
. وكما هو حال كافة الإفصاحات، يتم القيام بالإفصاحات المتعلقة بالخدمات العينية يرتقر ال

فقط في حال كانت هامة. وبالنسبة لبعض منشآت القطاع العام، تعتبر الخدمات التي يقدمها 
 هامة بطبيعتها. قد تكون  ولكنها حيث مقدارهاالمتطوعون غير هامة من 

  
 عتبارتُؤخذ بعين الإصنف من أصناف الخدمات العينية،  تتناوللدى وضع سياسة محاسبية  .103

 وتدفقاتهاوأدائها  للمنشأة المالي المركزالخدمات العينية على  آثارعوامل مختلفة، بما في ذلك 
المنشأة على صنف معين من الخدمات العينية من أجل تحقيق  إعتمادقد يؤثر مدى و النقدية. 

على فبالأصول.  عترافيخص الإة فيما أي تضعها المنشأهدافها على السياسة المحاسبية الت
سبيل المثال قد تميل منشأة تعتمد على صنف معين من الخدمات العينية من أجل تحقيق 

بها  عترافبالخدمات العينية التي تحقق تعريف الأصل ومعايير الإ عترافأهدافها إلى الإ
يُنظر معين من الخدمات العينية، بصنف  عترافينبغي الإكان ما إذا فيكأصل. ولدى تحديد 

 ممارسات المنشآت المماثلة التي تعمل في بيئة مماثلة. في أيضا  
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 الرهونات

. ولا منقول إليهاأصول إلى منشأة لتحويل  للإنفاذغير قابلة  إن الرهونات عبارة عن تعهدات .104
على حصول  السيطرة لا تستطيع منقول إليهاتعريف الأصل لأن المنشأة ال الرهونات تلبي

التي يشتمل  الخدمات المستقبلية المتوقعةالمستقبلية أو  قتصاديةعلى المنافع الإ ناقلةالمنشأة ال
. وإذا تم تحويل إيراداتكأصول أو  المرهونة. ولا تعترف المنشآت بالبنود المرهون عليها البند 

وفقا  للفقرات  تبرعدية أو هكبه  عتراف، يتم الإمنقول إليهالاحقا  إلى المنشأة ال المرهون البند 
بموجب متطلبات معيار  محتملةالإفصاح عنها كأصول  الرهوناتأعلاه. وقد تتطلب  93-97

 .19المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 مقدماً التحويلات  مقبوضات

بالموارد كأصول  عترافعندما تستلم المنشأة موارد قبل أن يصبح ترتيب التحويل ملزما ، يتم الإ .105
 إلتزامب أيضا   تعترف المنشأةبها كأصل. كما  عترافومعايير الإتعريف الأصل  تلبيدما عن

بشكل  مقدما   التحويلاتولا تختلف مقبوضات إذا لم يكن ترتيب التحويل ملزما .  مقدم قبض
يقع  معين إلى أن إلتزامب عتراف، وبذلك يتم الإمقدما  المستلمة  الأخرى  المقبوضاتأساسي عن 

. تفاقيةكافة الشروط الأخرى بموجب الإ تلبيةذي يجعل ترتيب التحويل ملزما  ويتم الحدث ال
 لتزام، يتم تسديد الإتفاقيةالشروط الأخرى بموجب الإ ةوعندما يقع ذلك الحدث ويتم تحقيق كاف

 .دبالإيرا عترافوالإ
 

  الميسرة القروض
 جزء   ويعتبر. السوق  أسعار من لبأق المنشأة تستلمها التي القروض هي الميسرة القروض . أ105

 وفقا   محاسبتها ويتم تبادل معاملة هي الفائدة دفعات إلى بالإضافة التسديد واجب القرض
 سعر بين فرق  أي كان إذا فيما المنشأة وتبحث. 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار

 المحاسبة معيار نظرأُ ) لمبدئيا الإعتراف عند للقرض العادلة والقيمة( القرض عوائد) المعاملة
 . المعيار لهذا وفقا   محاسبته ينبغي تبادلي غير إيراد هو( 41 العام القطاع في الدولي

 

 عند للقرض العادلة والقيمة( القرض عوائد) المعاملة سعر بين الفرق  المنشأة تحدد حيث. ب105
 يوجد كان إذا إلا كإيراد، الفرق ب المنشأة تعترف تبادلي، غير إيراد أنه على المبدئي الإعتراف

 الأصول على المستلم يفرضها محددة شروط تؤدي عندما المثال؛ سبيل على حالي، إلتزام
 تحقق وبينما. كإلتزام به الإعتراف يتم حالي، إلتزام وجود حال وفي. حالي إلتزام إلى المنقولة
 . الإيراد من مساوي  بمبلغ الإعتراف ويتم الإلتزام تخفيض يتم الحالي، الإلتزام المنشأة

 



 الإيراد من المعاملات غير التبادلية
 تحويلات()الضرائب وال

 23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام          776 

 الإفصاحات
ملاحظاتها البيانات المالية ذات الغرض العام أو في  متنإما في ينبغي أن تفصح المنشأة  .106

 -:عما يلي

حسب فئات فترة الالمعترف به خلال تبادلية المعاملات غير المبلغ الإيراد من  (أ)
 -:الآتي بشكل منفصل تبينرئيسية 

 رئيسية للضرائب بشكل منفصل؛ وال الفئات مبينة ،الضرائب (1)
 لإيراد التحويل. الرئيسية الفئات مبينة ،التحويلات (2)

 ؛التبادلي غيرالمعترف به فيما يتعلق بالإيراد  الذمم المدينةمبلغ  (ب)

 ؛معينة ات المعترف به فيما يتعلق بالأصول المنقولة الخاضعة لشروطلتزاممبلغ الإ  (ج)

 للشروط تخضع التي الميسرة القروض يخص فيما بها المعترف الإلتزامات مبلغ )ج أ(
  ؛المنقولة بالأصول المتعلقة

 القيود؛ تلكمبلغ الأصول المعترف بها الخاضعة لقيود وطبيعة  (د)

 و معاملات غير تبادلية؛بفيما يتعلق  مقدماً مستلمة المقبوضات الومبلغ وجود (  هـ)

 .ات معفاةإلتزاممبلغ أي  (و)

 

 -:ما يليالبيانات المالية ذات الغرض العام ع تملاحظاينبغي أن تفصح المنشأة في  .107
 ؛تبادليةالمعاملات غير المن  بالإيرادات عترافالسياسات المحاسبية المتبناة لل (أ)

خل فيما يتعلق اقياس القيمة العادلة للموارد المتدفقة إلى الدوفقه تم يالأساس الذي  (ب)
 لليراد من معاملات غير تبادلية؛ الرئيسية بالفئات

الذي لا  لليراد الضريبيالرئيسية  بالفئاتت حول طبيعة الضريبة فيما يتعلق معلوما (ج)
يقع فيها الحدث الخاضع  بشكل موثوق خلال الفترة التي تطيع المنشأة قياسهتس

 للضريبة؛ و

 الفئاتمبينة بشكل منفصل  والتبرعاتالرئيسية للتركات والهدايا  الفئاتطبيعة ونوع  (د)
 .لمستلمةالرئيسية للسلع العينية ا

 

الرئيسية للخدمات العينية المستلمة، بما  الفئاتيتم تشجيع المنشآت على الإفصاح عن طبيعة ونوع  .108
من الخدمات  ةمعين فئةالمنشأة على  إعتمادالمعترف بها. وسيحدد مدى الفئات غير في ذلك 

 .بتلك الفئةعلق تالعينية الإفصاحات التي تقوم بها فيما ي
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عدة للتقارير في تحقيق مالمنشأة ال 107و 106لمطلوبة بموجب الفقرتين تساعد الإفصاحات ا .109
 1أهداف إعداد التقارير المالية كما هو موضح في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وإظهار  اتصنع القرار  في عمليةمعلومات مفيدة  تقديم والتي تكمن في "عرض البيانات المالية"
 المودعة لديها.وارد مساءلة المنشأة عن الم

 
حول  على معرفة مبنيةإصدار أحكام  فيالمستخدمين الرئيسية للإيراد  الفئاتيساعد الإفصاح عن  .110

 .معينة إيرادلتدفقات ض المنشأة عر  ت
 

الذي يؤثر على عمليات المنشأة.  الأمر الأصول إستخداممحددات على تفرض الشروط والقيود  .111
ومبلغ الأصول )ب( ات المعترف به فيما يتعلق بالشروط لتزاممبلغ الإ)أ( الإفصاح عن  ويساعد

وفق أصولها  إستخدامإصدار أحكام حول قدرة المنشأة على  في المستخدمةالخاضعة للقيود 
( الإفصاح عنها ج)106المعلومات التي تقتضي الفقرة المنشآت على تجزئة  تشجيعويتم  .اختيارها
 .الفئةحسب 

 
فيما يتعلق  مقدما  مقبوضات مستلمة ن المنشآت الإفصاح عن وجود م( هـ)106تقتضي الفقرة  .112

المنشأة إلى تضطر  تتمثل بأنات على مخاطرة لتزامبالمعاملات غير التبادلية. وتنطوي هذه الإ
في حال عدم وقوع الحدث  الخدمات المستقبلية المتوقعةالمستقبلية أو  قتصاديةالتضحية بالمنافع الإ

المقبوضات ويساعد الإفصاح عن ي حال لم يصبح ترتيب التحويل ملزما . الخاضع للضريبة أو ف
أصول الوضع المستقبلي لإيراد وصافي المستخدمين في إصدار أحكام حول  مقدما  المستلمة 

 المنشأة.
 

، ستكون المنشأة قادرة في العديد من الحالات على قياس الأصول 68في الفقرة  أُشيركما و  .113
إلا النماذج الإحصائية مثلا .  إستخدامة بشكل موثوق بيالضريب المعاملاتن م ات الناشئةوالإيراد

والإيرادات ة غير قادرة على قياس الأصول ية حيث تكون المنشأإستثنائقد تكون هناك ظروف أنه 
منذ وقوع الحدث  تقريرفترة واحدة أو أكثر من فترات ال إلى أن تنقضيبشكل موثوق الناشئة 

الرئيسية  الفئاتفي هذه الحالات، تقوم المنشأة بإفصاحات عن طبيعة و الخاضع للضريبة. 
التي يقع  تقريربها خلال فترة ال عترافللضرائب التي لا يمكن قياسها بشكل موثوق، ولذلك يتم الإ

على  مبنيةوتساعد هذه الإفصاحات المستخدمين في إصدار أحكام  فيها الحدث الخاضع للضريبة.
 ستقبلي لإيراد وصافي أصول المنشأة.معرفة حول الوضع الم

 
الرئيسية للهدايا  الفئات)د( من المنشآت القيام بإفصاحات حول طبيعة ونوع 107تقتضي الفقرة  .114

موارد حسب تقدير المنشأة التدفقات الواردة لل إستلامم والتركات التي حصلت عليها. ويت والتبرعات
في فترات  كبيربشكل مصادر هذه الموارد تغير ية إحتمالض المنشأة لمخاطرة التي تعر   ناقلةال

على معرفة حول  مبنية مستقبلية. وتساعد مثل هذه الإفصاحات المستخدمين في إصدار أحكام
 الوضع المستقبلي لإيراد وصافي أصول المنشأة.

 
بها كأصل، قد تختار المنشآت  عترافالخدمات العينية تعريف الأصل ومعايير الإ تلبيعندما  .115

المنشأة على القيام  108وتحث الفقرة بهذه الخدمات العينية وقياسها بقيمتها العادلة.  افعتر الإ
بها أم لا. وقد  عترافتم الإ بإفصاحات حول طبيعة ونوع كافة الخدمات العينية المستلمة سواء  

على معرفة حول  مبنيةإصدار أحكام )أ( تساعد مثل هذه الإفصاحات المستخدمين في 
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المنشأة على  إعتمادو )ب(  تقريرالخدمات في تحقيق أهداف المنشأة خلال فترة المساهمة هذه 
 هذه الخدمات من أجل تحقيق أهدافها في المستقبل.

 

 نتقاليةالأحكام الإ 

 [تم إلغائها  ] .116

 [تم إلغائها  ] .117

 [تم إلغائها  ] .118

 [تم إلغائها  ] .119

 [تم إلغائها  ] .120

 [تم إلغائها  ] .121

 [تم إلغائها  ] .122

 [ تم إلغائها ] .123
 

 تاريخ النفاذ

 30لبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في لعلى المنشأة تطبيق هذا المعيار  .124
أو بعد هذا التاريخ. ويشجع التطبيق المبكر، أما إذا قامت المنشأة بتطبيق هذا  2008يونيو 

 ذلك.يجب عليها الإفصاح عن  2008يونيو  30المعيار للفترات التي تبدأ قبل 
   

 التعديل المنشأة تطبق أن وينبغي. 37 الفقرة 28 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عدل . أ124
 طبقت وإذا. 2013 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات
 فإنه ،2013 نايري 1 قبل تبدأ لفترة 28 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار المنشأة

 . المبكرة الفترة تلك على التعديلات تطبيق أيضا ينبغي
 

 الفقرات وأدخل 106و 87و 10و 5 الفقرات 29 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عدل. ب124
 تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات التعديلات المنشأة وتطبق. ب105-أ105

 29 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار المنشأة طبقت وإذا. 2013 يناير 1 بعد أو في
 .المبكرة الفترة تلك على التعديلات تطبيق أيضا ينبغي فإنه ،2013 يناير 1 قبل تبدأ لفترة

 
بواســـطة  125و 123و 122و 121و 120و 119و 118و 117و 116ات تـــم تعـــديل الفقـــر ج. 124

 لقطـاع العـامفـي االدوليـة المحاسـبة معـايير  " تبنـي 33 القطاع العام في المحاسبة الدولي معيار
 تلـكالمنشـأة  وينبغـي أن تطبـق. 2015فـي ينـاير الصـادر  للمرة الأولى "أساس الاستحقاق  على

 أو بعـد 2017 ينـاير 1على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ فـي  تالتعديلا
معيــار المحاســبة الــدولي فــي  وفــي حــال طبقــت المنشــأة. ا فــي وقــت مبكــرويُســمح بتطبيقهــ. ذلــك

فإنـه ينبغـي أيضـاً تطبيـق التعـديلات لتلـك الفتـرة ، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 القطاع العام
 .السابقة

 
في القطاع  الدولية قابلية تطبيق معايير المحاسبة إصدارمن خلال  4، و3تم حذف الفقرات  د. 124

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2016بريل إفي العام 
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أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت  2018يناير  1تغطي الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك.2018يناير  1المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 

 " 40بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  6، و2، و1ه. تم تعديل الفقرات 124
. تطبق المنشأة هذه 2017الصادر في يناير  "عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام

أو بعد  2019يناير  1التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
يناير  1شأة التعديلات في فترة تبدأ قبل ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المن

في  40، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2019
 نفس الوقت.

 
، الصادر 41أ بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 105و 43و.  عدلت الفقرتان 124 

البيانات المالية السنوية التي  . تطبق المنشأة هذه التعديلات على2018في أغسطس 
أو بعد ذلك. ويُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت  2023يناير  1تتناول الفترات بداية من 

فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار  2023يناير  1المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل 
 في نفس الوقت. 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

، المنافع الاجتماعية""  42بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2ة ز. عدلت الفقر 124
. تطبق المنشأة ذلك التعديل في نفس وقت تطبيقها لمعيار 2019الصادر في يناير 

 .42المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ة علللى أسللاس الاسللتحقاق عنللدما تتبنللى المنشللأة معللايير المحاسللبة الدوليللة فللي القطللاع العللام القائملل . 125
معلايير  تبنلي " 33 على النحلو المحلدد فلي معيلار المحاسلبة اللدولي فلي القطلاع العلام المحاسبي

التقلارير إعلداد لأغلراض  على أساس الاستحقاق للمرة الأولى " المحاسبة الدولية في القطاع العام
لمنشلللأة التلللي السلللنوية للماليلللة طبلللق هلللذا المعيلللار عللللى البيانلللات ا، يُ النفلللاذ هلللذاتلللاريخ  بعلللدالماليلللة 

أو بعلد ذللك  معلايير المحاسلبة الدوليلة فلي القطلاع العلام تبنليتغطي الفترات التلي تبلدأ فلي تلاريخ 
 التاريخ.  
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 أساس الإستنتاجات
 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   23يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
  

يلخص أساس الإستنتاجات هذا إعتبارات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في   .1إستنتاج
وقد أولى أعضاء المجلس  23القطاع العام  التوصل إلى إستنتاجاته في معيار المحاسبة الدولي في

)أ( ا  أكبر لبعض العوامل دون غيرها. ولدى صياغة آرائهم، بحث أعضاء المجلس بعمق في إهتمام
وجهات النظر المعبر عنها من قبل اللجنة التوجيهية حول الإيراد غير التبادلي في الدعوة إلى إبداء 

 لات غير التبادلية )بما في ذلك الضرائب والتحويلات(""الإيراد من المعامالملاحظات تحت عنوان 
بل المجموعات المعنية التي ووجهات النظر المعبر عنها من ق)ب(  2004الصادرة في يناير عام 

 29تجاوبت مع تلك الدعوة إلى إبداء الملاحظات ووجهات نظر المجيبين على مسودة العرض 
 .في ذلك الضرائب والتحويلات(" "الإيراد من المعاملات غير التبادلية )بما

 
وقد بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لدى وضع هذا المعيار في أحكام    .2إستنتاج

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 منح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية"محاسبة ال" 20وخاصة معيار المحاسبة الدولي

 . "الزراعة" 41ومعيار المحاسبة الدولي 
 

يدرك مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حقيقة أن المشروع يُنفذ من قبل مجلس     .3إستنتاج
ديلات المقترحة في معايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق بالإعتراف بالإيرادات كما يعي أيضا  التع

 37مسودة العرض التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية على معيار المحاسبة الدولي 
. وسيستمر مجلس معايير المحاسبة الدولية في "المخصصات، والإلتزامات والأصول المحتملة"

لات الضمنية في المدلو  -حين يكون الوقت مناسبا   -القطاع العام في مراقبة هذه المشاريع وسينظر
لأي تغييرات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية فيما يخص معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام ومشاريع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. إلا أن مجلس معايير 

يلة أسلوب عمل مجلس المحاسبة الدولية في القطاع العام يجد أنه من غير المناسب مصادرة حص
معايير المحاسبة الدولية وتوقع حصول تغييرات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 
وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا  لأهمية الإيراد غير التبادلي بالنسبة للعديد من منشآت القطاع العام، فإن 

مناسب تأجيل إصدار ر بأنه سيكون من المجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لا يعتب
 نتظار حصيلة مشاريع مجلس معايير المحاسبة الدولية.هذا المعيار بإ

 خلفية
تحقق الحكومات والعديد من منشآت القطاع العام الأخرى معظم إيراداتها من معاملات غير تبادلية.     .4إستنتاج

ضافة إلى التحويلات. ويتناول هذا وتتضمن هذه المعاملات بشكل أساسي فرض الضرائب بالإ
 المعيار أنواع المعاملات من منظور منشأة في القطاع العام.

 
، بدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )وهي لجنة القطاع العام في 2002في عام     .5إستنتاج

ملات غير تبادلية )بما في ذلك الوقت( بتنفيذ مشروع لوضع معيار يتعلق بالإعتراف بالإيراد من معا
ذلك الضرائب والتحويلات( وقياسه. وشكّل المجلس لجنة توجيهية لصياغة دعوة إلى إبداء 
الملاحظات من أجل البحث في القضايا المتعلقة بهذا الموضوع وتقديم توصيات مبدئية. وتألفت 

م من دول مختلفة وترأسها أحد اللجنة التوجيهية من خبراء في إعداد التقارير المالية في القطاع العا
أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وتم نشر الدعوة إلى إبداء الملاحظات 

في يناير عام  "الإيراد من المعاملات غير التبادلية )بما في ذلك الضرائب والتحويلات("تحت عنوان 
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ملاحظة، وفي  51 إستلام. وتم 2004 يونيو 30الملاحظات بحلول  إستلاممشيرة إلى  2004
، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بتحليل تلك الملاحظات 2004نوفمبر عام 

 إستلاممشيرا فيها إلى طلب  2006التي نشرت في يناير عام  29وبدأ بصياغة مسودة العرض 
 . 2006 يونيو 30الملاحظات بحلول 

 
تحليلا  شاملا   2006ايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في نوفمبر عام أجرى مجلس مع    .6إستنتاج

 وقام بإعداد هذا المعيار وصادق على إصداره. 29للردود على مسودة العرض 
 

 المنهج المعتمد
يضع هذا المعيار مبادئ واسعة النطاق للإعتراف بالإيراد من معاملات غير تبادلية ويقدم     .7إستنتاج

ات حول تطبيق تلك المبادئ على المصادر الرئيسية لإيراد الحكومات ومنشآت القطاع العام إرشاد
الأخرى. ولدى وضع هذا المعيار، بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 
تبني منهج يركز على وضع متطلبات لمحاسبة الإيراد الناشئ من مجموعة أنواع محددة من 

التبادلية. إلا أن المجلس لاحظ ووافق على آراء اللجنة التوجيهية التي تفيد بأن  المعاملات غير
مثل هذا المنهج يحمل معه مخاطر لاحقة تكمن في أن المعيار الناتج لن يقدم إرشادات شاملة 
بشأن كافة الإيرادات من المعاملات غير التبادلية. ويعتقد المجلس بأن المنهج المعتمد في هذا 

يضمن وضع مبادئ واسعة النطاق ومناسبة للإعتراف بالإيراد من المعاملات غير  المعيار
 التبادلية ويمكن تطبيقها على كافة الإيرادات المتأتية من المعاملات غير التبادلية.

 

 إندماج المنشآت
العمليات غير التي تنتج عن  المنشآت حدد إذا كانت عمليات إندماجعند إصدار هذا المعيار، لم يُ  . 8إستنتاج 

عائد. يرجع ذلك لعدم أخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  ستؤدي إلى وجودالتبادلية 
بما في العام بعين الاعتبار إعداد التقارير المالية عن عمليات إندماج المنشآت في القطاع العام، 

منشآت القطاع  على "ماج الأعمالإند " 3قابلية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  ذلك
 العام.

 
لاحقا ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في  أ. 8إستنتاج 

محاسبة  هذا المعيارويحدد  "عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام " 40القطاع العام 
ية خسائر أو أرباح. وبذلك يستثنى المحاسبية لأعالجة مالندماج في القطاع العام، بما في ذلك الإ

 إندماج الأعمال في القطاع العام من نطاق هذا المعيار.
 

 الأصول النقدية وغير النقدية
لا يضع هذا المعيار متطلبات مختلفة فيما يتعلق بالإيراد المقبوض أو مستحق القبض كأصول     .9إستنتاج

حق القبض كأصول غير نقدية. ويعتقد مجلس معايير المحاسبة نقدية والإيراد المقبوض أو مست
الدولية في القطاع العام أنه في حين تثير الأصول غير النقدية مخاوف إضافية تتعلق بالقياس، 

 فإنها لا تبرر بحد ذاتها معالجات مختلفة فيما يخص إعداد التقارير المالية.
 

 قابلية إنفاذ البنود الإشتراطية
يعرّف هذا المعيار البنود الإشتراطية والشروط والقيود على أنها بنود في إتفاقية تحويل أو تشريع    .10إستنتاج

أو ترتيبات ملزمة أخرى مفروضة على إستخدام الأصول المنقولة. ويعكس هذا المعيار وجهة 
أجل أن النظر التي تقضي بوجوب أن تكون البنود الإشتراطية والشروط والقيود قابلة للإنفاذ من 

المبدأ الذي  29تكون سارية المفعول. كما عكست الدعوة إلى إبداء الملاحظات ومسودة العرض 
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ينص على أن البنود الإشتراطية المفروضة على إستخدام الأصول المنقولة مشمولة في القوانين أو 
مجلس معايير الأنظمة أو الترتيبات الملزمة الأخرى وهي قابلة للإنفاذ من حيث التعريف. ويعتبر 

المحاسبة الدولية في القطاع العام أن هذا المبدأ ضروري لمنع التأجيل غير المناسب للإعتراف 
 بالإيرادات أو الإفصاح عن قيود ليس لها مضمون.

 

 الشروط - البنود الإشتراطية
تعلق بالتحويل عند يقتضي هذا المعيار من المنشأة المنقول إليها الإعتراف بإلتزام معين فيما ي   .11إستنتاج

الإعتراف المبدئي بالأصل عندما يفرض تحويل الأصل شرطا  على المنشأة المنقول إليها. ويعود 
هذا إلى أن المنشأة المنقول إليها غير قادرة على تجنب التدفق الصادر للموارد حيث يُطلب منها 

توقعة التي يشتمل عليها الأصل استهلاك المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية الم
المنقول لدى توصيل سلع أو خدمات معينة إلى أطراف ثالثة كما هو محدد، وإلا فعليها إرجاع 
المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة إلى المنشأة الناقلة. وبالإعتماد على 

للمنشأة بتخفيض مبلغ الإلتزام والإعتراف بالإيراد طبيعة الشرط، فقد يتم تحقيقه تدريجيا  مما يسمح 
تدريجيا ، أو قد يتم تحقيقه عند وقوع حدث مستقبلي معين فقط، حيث تلغي المنشأة في هذه الحالة 

 الإلتزام وتعترف بالإيراد عندما يقع ذلك الحدث.
 

لمحتمل أن الشروط المرتبطة ويعتقد البعض أنه ينبغي الإعتراف بإلتزام معين عندما يكون من ا  .12إستنتاج
بالتدفق الوارد للموارد لن تتحقق ويُطلب إرجاع المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات 
المستقبلية المتوقعة إلى المنشأة الناقلة. وقد رفض مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

اد قبل الوقت المحدد بما أن المنشأة العام هذا المقترح لأنه قد يؤدي إلى إعتراف المنشآت بالإير 
ستعترف بالقيمة العادلة للأصل كاملة على أنه إيراد عندما تحصل مبدئيا  على السيطرة على 
الأصل رغم التدفق الصادر للموارد اللازم لتحقيق الشرط. ولذلك، لا تعترف البيانات المالية 

لال التحويل أو إرجاع المنافع الإقتصادية بالإلتزام التعاقدي الحالي لتحقيق الشرط المفروض من خ
 المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة إلى المنشأة الناقلة.

 

 القيود - البنود الإشتراطية
لا يسمح هذا المعيار بأن تعترف المنشآت بإلتزام معين فيما يخص قيد ما عندما يتم الإعتراف   .13إستنتاج

ود هذا إلى أن القيود، كما هو محدد في هذا المعيار، لا تفرض بحد بالأصل المنقول مبدئيا . ويع
ذاتها إلتزاما  تعاقديا  حاليا  على المنشأة المنقول إليها للتضحية بالمنافع الإقتصادية المستقبلية أو 
الخدمات المستقبلية المتوقعة من أجل تحقيق القيد. وقد تقود مخالفة لقيد معين إلى فرض عقوبة 

الغرامة، تُفرض على المنشأة المنقول إليها؛ إلا أن هذه العقوبة هي نتيجة لإجراءات الإنفاذ ما مثل 
 الناتجة عن المخالفة وليس عن الإعتراف المبدئي بالأصل.  

 

 معاملات ذات عناصر تبادلية وغير تبادلية
هما تبادلي والآخر غير يشير هذا المعيار إلى إمكانية أن تتضمن معاملة واحدة عنصرين أحد   .14إستنتاج

تبادلي. وفي هذه الحالات، يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأنه ينبغي 
التفريق بين عنصري المعاملة والإعتراف بهما بشكل منفصل، حيث يعزز التفريق بينهما 

 املات.شفافية البيانات المالية ويحقق الخاصية النوعية في الإبلاغ عن جوهر المع
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 مساهمات المالكين
يعرض هذا المعيار أمثلة على بعض أنواع الوثائق التي قد تثبت مساهمات المالكين في   .15إستنتاج

(. وتحصل العديد من منشآت القطاع العام على تدفقات واردة للموارد 38القطاع العام )الفقرة 
ظروف معينة، يتم تعيين  من منشآت تسيطر عليها أو تملكها أو تشكل عضوا  فيها. وفي

التدفق الوارد للموارد على أنه "مساهمة من المالكين". ورغم الوثائق التي تثبت شكل التدفق 
الوارد للموارد أو تعيينه من قبل منشأة مسيطرة، يعكس هذا المعيار وجهة النظر التي تفيد أنه 

أن يكون مضمون من أجل تصنيف التدفق الوارد للموارد كمساهمة من المالكين يجب 
 المعاملة متوافقا  مع ذلك التصنيف.

 

 قياس الأصول
يقتضي هذا المعيار قياس الأصول المستملكة من خلال معاملات غير تبادلية بقيمتها العادلة  .16إستنتاج

مبدئيا  كما في تاريخ الإستملاك. ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن 
ليعكس مضمون المعاملة ونتائجها على المنشأة المنقول إليها. وتعتبر تكلفة  هذا الأمر مناسب

ي معاملة تبادلية هو مقياس القيمة العادلة للأصل المستملك. إلا أن التعويض الإستملاك ف
الذي يُدفع مقابل إستملاك الأصل في معاملة غير تبادلية لا يساوي تقريبا  القيمة العادلة 
للأصل المستملك من حيث التعريف. وتمثل القيمة العادلة بشكل صحيح القيمة الفعلية التي 

طاع العام نتيجة للمعاملة. إن القياس المبدئي للأصول المستملكة من خلال تستحقها منشأة الق
معاملات غير تبادلية بقيمتها العادلة يتفق والمنهج المتبع في معيار المحاسبة الدولي في 

 17ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "العقارات الإستثمارية" 16القطاع العام 
فيما يخص الأصول المستملكة دون مقابل أو مقابل تكلفة  لمعدات""الممتلكات والمصانع وا

إسمية. وقد أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تعديلات مترتبة على ذلك 
ومعياري المحاسبة الدوليين في  "المخزون" 12على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ه المعايير مع متطلبات هذا المعيار على أكمل وجه.لتنسجم هذ 17و 16القطاع العام 
 

 الحسابات البنكية للمنشأة
ينص هذا المعيار على متطلب يقضي بأن تلبي كافة الأموال المودعة في حساب بنكي   .17إستنتاج

للمنشأة تعريف الأصل ومعايير الإعتراف بالأصل. وقد وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية 
ضمن معيار المحاسبة الدولي في  1/2/7و 1/2/6م هذا المبدأ في الفقرتين في القطاع العا

داد التقارير المالية بموجب أساس النقد المحاسبي". كما  القطاع العام على أساس النقد "إع
يقتضي المعيار الإعتراف بإلتزام معين فيما يخص أي مبلغ قامت المنشأة المعدة للتقارير 

 ا البنكي بينما كانت تعمل كوكيل عن منشأة أخرى.بجمعه وإيداعه في حسابه
 

 قياس الإلتزامات
يقتضي هذا المعيار أنه حينما تعترف المنشأة بإلتزام معين فيما يتعلق بتدفق وارد للموارد فإنه    .18إستنتاج

يجب قياس ذلك الإلتزام مبدئيا  كأفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية الإلتزام التعاقدي في 
. كما المحاسبة الدولي في القطاع العام. وينسجم أساس القياس هذا مع معيار تقريرال تاريخ

يدرك مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التعديلات المقترحة على معيار 
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( الذي يستند إليه معيار "الإلتزامات غير المالية" بـ)الذي ستعاد تسميته  37المحاسبة الدولي 
وسيقوم بمراقبة مدى استجابته لأي تطورات في معيار  19الدولي في القطاع العام المحاسبة 

 وسيبحث في ذلك في الوقت المناسب. 37المحاسبة الدولي 
 

 الحدث الخاضع للضريبة
يعرّف هذا المعيار "الحدث الخاضع للضريبة" على أنه حدث سابق حددته الحكومة أو السلطة    .19إستنتاج

لطة أخرى بأنه خاضع للضرائب. ويشير المعيار إلى أن هذا هو أقرب وقت التشريعية أو س
ممكن للإعتراف بالأصول والإيرادات الناشئة من معاملة ضريبية وهو النقطة التي يقع فيها 
الحدث السابق الذي يؤدي إلى السيطرة على الأصل. وقد بحث مجلس معايير المحاسبة 

ظر بديلة مفادها أن المنشأة تكتسب السيطرة على الموارد الدولية في القطاع العام في وجهة ن
تلك الموارد. ومع إدراك أن بعض الصعوبات قد  إستلامالناشئة من فرض الضرائب عندما يتم 

تظهر في قياس بعض مجموعات الضرائب بشكل موثوق، رفض المجلس مثل هذا المنهج 
 لمالية.لأنه غير مناسب لأساس الإستحقاق في إعداد التقارير ا

 

 المقبوضات المستلمة مقدما  
يقتضي هذا المعيار أن تعترف المنشأة التي تستلم الموارد قبل وقوع الحدث الخاضع للضريبة  .20إستنتاج

أو قبل أن يصبح ترتيب التحويل قابلا  للإنفاذ بأصل وإلتزام بمبلغين متساويين. وينسجم هذا 
عتراف بالإيراد في الفترة التي يقع فيها الحدث مع مبادئ المحاسبة على أساس الإستحقاق للإ

الأساسي الذي يؤدي إلى نشوء إيراد. وفي حال عدم وقوع الحدث الخاضع للضريبة أو في 
حال لم يصبح ترتيب التحويل قابلا  للإنفاذ، فإن المنشأة قد تحتاج إلى إرجاع جزء أو كافة 

قوع الحدث الخاضع للضريبة، ينبغي أن الموارد قبل و  إستلامالموارد. ويرى البعض أنه عند 
تعترف المنشأة بإلتزام معين فقط عندما تعتبر أنه من المحتمل حدوث تدفق صادر لاحق 
للموارد. ويدعم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وجهة النظر التي تقضي بأنه 

ة ويوسع نطاق المبدأ ليشمل لا ينبغي الإعتراف بالإيراد إلى أن يقع الحدث الخاضع للضريب
الموارد قبل أن يصبح ترتيب التحويل ملزما ، تعترف  إستلامالتحويلات، بحيث أنه عندما يتم 

 ه مقدما . إستلامالمنشأة بأصل وإلتزام لما تم 
 

 المصاريف المدفوعة من خلال نظام الضريبة والنفقات الضريبية
المصاريف المدفوعة من خلال نظام الضريبة عن النفقات يقتضي هذا المعيار أن يتم تمييز  .21إستنتاج

الضريبية وأن يتم الإعتراف بالمصاريف الأولى بشكل منفصل عن الإيراد في البيانات المالية ذات 
الغرض العام. ويعود سبب هذا إلى أن المصاريف المدفوعة من خلال نظام الضريبة، كما هو 

اريف، ووفقا  للمبادئ المنصوص عليها في معيار موضح في هذا المعيار، تلبي تعريف المص
، لا يسمح بمقاصة المصاريف مقابل "عرض البيانات المالية" 1المحاسبة الدولي في القطاع العام

الإيراد. وكما هو محدد في هذا المعيار، تعتبر النفقات الضريبية إحدى العوامل المتعددة 
بوض أو مستحق القبض ولا يتم الإعتراف بها بشكل المستخدمة في تحديد مبلغ إيراد الضريبة المق

منفصل عن الإيراد. ويعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن هذه المعالجة 
 تنسجم والمبادئ المنصوص عليها في هذا المعيار.
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  785 23ي في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدول أساس الإستنتاجات

من خلال نظام الضريبة  تختلف المعالجة المقررة في هذا المعيار فيما يتعلق بالمصاريف المدفوعة  .22إستنتاج
عن المعالجة المحددة حاليا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالإقرارات 
الإحصائية الخاصة بالدول الأعضاء. وتقتضي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حاليا  إظهار 

ريبة )الخصومات الضريبية إيراد الضريبة مطروحا  منه المصاريف المدفوعة من خلال نظام الض
القابلة للاسترداد( إلى الحد الذي يتم فيه تخفيض إلتزام المكلف بدفع الضريبة إلى صفر وإظهار 

. ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن 1الدفعات إلى المكلف كمصاريف
تنسجم مع المبادئ التي تدعم المعالجة الحالية الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا 

 1معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الذي يقضي بعدم مقاصة بنود الإيراد والمصروف. ويتم حاليا  مراجعة  "عرض البيانات المالية"

تم حاليا  وضع طبعة جديدة من أطر إعداد التقارير المالية الإحصائية؛ وعلى وجه الخصوص، ي
. وقد يعدل 2008نظام الحسابات الوطنية الخاص بالأمم المتحدة من المقرر نشره في عام 

الحالي فيما يتعلق بالخصومات الضريبية. وتسبق مراجعة نظام  تقريرالإطار المنقح متطلب ال
 الحسابات الوطنية عادة مراجعات الأطر الإحصائية الأخرى.

 

 ضريبيةالفجوة ال
تدرك المنشآت المعدة للتقارير فيما يخص بعض الضرائب بأن المبلغ التي تكون الحكومة مخولة   .23إستنتاج

بتحصيله بموجب قانون الضريبة أكبر من المبلغ الذي سيتم تحصيله، ولكنها لن تكون قادرة على 
ب الاقتصاد غير قياس مبلغ هذا الفرق بشكل موثوق. وأن المبلغ الذي يتم تحصيله أقل بسب

المشروع )أو السوق السوداء( والاحتيال والتهرب من دفع الضرائب وعدم الإلتزام بقانون الضريبة 
وارتكاب الأخطاء. ويشار إلى الفرق بين ما هو مستحق قانونا  بموجب قانون الضريبة وما ستكون 

لمشمولة سابقا  في إيراد الحكومة قادرة على تحصيله بـ "الفجوة الضريبية". ولا تشكل المبالغ ا
 الضريبة والتي تم تحديدها على أنها غير قابلة للتحصيل جزءا  من الفجوة الضريبية.

 
يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن الفجوة الضريبية لا تلبي تعريف   .24إستنتاج

ة فيما يتعلق بهذه المبالغ. الأصل حيث أنه من غير المتوقع أن تتدفق الموارد إلى الحكوم
وبالتالي، لن يتم الإعتراف بالأصول أو الإلتزامات أو الإيرادات أو المصاريف فيما يتعلق بالفجوة 

 الضريبية.
 

 الخدمات العينية
يسمح هذا المعيار ولكنه لا يقتضي الإعتراف بالخدمات العينية. وينص هذا المعيار على أن   .25إستنتاج

ات العينية تحقق تعريف الأصل وينبغي الإعتراف بها بشكل أساسي. ومع العديد من الخدم
ذلك، قد يكون في مثل هذه الحالات صعوبات في الحصول على قياسات موثوقة. وفي 
حالات أخرى، لا تحقق الخدمات العينية تعريف الأصل لأن المنشأة المعدة للتقارير تملك 

وصل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع سيطرة غير كافية على الخدمات المقدمة. وت
العام إلى أنه بسبب الصعوبات المتعلقة بالقياس والسيطرة، ينبغي السماح بالإعتراف 

 بالخدمات العينية دون أن يكون ذلك مطلوبا .
 

                                                 
 .21-20، 267صفحة  (:2000)باريس: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،  إحصائيات الإيرادمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية،  ١
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 يجتماعالمساهمات الإجبارية في برامج الضمان الإ
ي جتماعبيقه المساهمات الإجبارية في برامج الضمان الإلا يستثني هذا المعيار من نطاق تط  . 26إستنتاج

التي تعتبر معاملات غير تبادلية. وهناك مجموعة متنوعة من الترتيبات لتمويل برامج الضمان 
في الوقت الذي تم فيه تطوير معيار المحاسبة  الدولي في ي في مناطق مختلفة. جتماعالإ

فيما إذا كانت بة الدولية في القطاع العام اعتمد مجلس معايير المحاس 23القطاع العام 
ي تؤدي إلى معاملات تبادلية أو غير جتماعالمساهمات الإجبارية في برامج الضمان الإ

تبادلية على الترتيبات المحددة لبرنامج محدد، وتتم ممارسة الحكم المهني لتحديد فيما إذا كان 
وفقا  للمبادئ المنصوص عليها في ي إجتماعسيتم الإعتراف بالمساهمات في برنامج ضمان 

هذا المعيار أو وفقا  للمبادئ المنصوص عليها في معايير دولية أو وطنية تتناول مثل هذه 
 البرامج.

 
أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام النظر في هذه المسألة عند إعداد معيار  أ.26إستنتاج

. وخلُص المجلس إلى أن تلك " المنافع الاجتماعية" 42المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المساهمات هي معاملات غير تبادلية، لذا تنبغي محاسبتها وفقا  لهذا المعيار. ولا يطبق 
الاستثناء الوحيد إلا في حال اختارت المنشأة أن تتعامل محاسبيا  مع خطط المنافع 

مين بعين الاعتبار التدفقات النقدية الواردة الاجتماعية باستخدام منهج التأمين. يأخذ منهج التأ
والتدفقات النقدية الصادرة على حدٍ سواء، وبالتالي لا يتم التعامل محاسبيا  مع المساهمات في 
خطط المنافع الاجتماعية التي تحاسب وفقا  لمنهج التأمين باعتبارها إيرادات بموجب هذا 

 المعيار.    
 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة  لإصدارنتيجة  23في القطاع العام  مراجعة معيار المحاسبة الدولي
 2016مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل  من قبل الدولية في القطاع العام

بعنوان قابلية تطبيق معايير  بيانا  در مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أص. 27إستنتاج
مراجع معايير  يقوم هذا البيان بتعديل. 2016الدولية في القطاع العام في أبريل المحاسبة 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  (أ)

ل الحكومية" من قسم النطاق مؤسسات الأعما بخلافالعام على "منشآت القطاع العام 
 من كل معيار؛

منشآت القطاع العام استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)
 "، متى كان ذلك ملائما ؛ والتجارية

من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال  10تعديل الفقرة  (ج)
ي صممت من أجلها معايير المحاسبة توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام الت

 الدولية في القطاع العام.
 

 .1تم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
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   787 23التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات

 إرشادات التنفيذ
 منه.  شكّل جزء  تلا  الكنه 23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ هذهرافق ت
 
 

 قياس الإيرادات من المعاملات غير التبادلية والإعتراف بها والإفصاح عنها
  

 (65ضريبة الدخل )الفقرة 
 

على الدخل الشخصي  %25ارير( ضريبة بنسبة تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتق    .1تنفيذ
ات قتطاعالضرائب من الرواتب ودفع هذه الإ إقتطاعالمكتسب داخل الدولة. وعلى أرباب العمل 

على أساس شهري. ويتعين على الأفراد الذين يحصلون على دخل كبير من غير الراتب )مثل 
بالإضافة إلى ذلك يجب أن  الإستثمار( تقديم دفعات ضريبية مقدرة على أساس ربع سنوي.

إبريل من السنة التي تلي السنة  15يودع الأفراد إقرارات ضريبية لدى دائرة الضريبة بحلول 
سترداد إالضريبية )سنة تقويمية( ويجب أن يدفعوا الضريبة المتبقية المستحقة )أو يطالبوا ب

 .يونيو 30الخاصة بالحكومة في تقريرالمبلغ( في ذلك الوقت. وتنتهي فترة ال
 

عند وقوع الحدث الخاضع -ضريبة الدخل مستحقة القبض -تسيطر الحكومة على مورد معين    .2تنفيذ
دخل قابل للتقييم من قبل المكلفين. وتعترف الحكومة في نهاية فترة  إكتسابللضريبة وهو 

بالأصول والإيرادات فيما يخص ضريبة الدخل الشخصي المفروضة على الدخل  تقريرال
إلى الحد الذي تستطيع فيه قياسه بشكل موثوق. كما سيتم الإعتراف  تقريركتسب خلال فترة الالم

بالأصول والإيرادات فيما يخص ضرائب الدخل المفروضة على الدخل المكتسب في فترات 
 الحالية. تقريرسابقة والذي لا يحقق تعريف الأصل أو معايير الإعتراف به كأصل حتى فترة ال

 

 (70-67اد الضريبي )الفقرات قياس الإير 
تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقارير( ضريبة دخل على الدخل الشخصي لكافة     .3تنفيذ

ها. تم فرض الضريبة للمرة الأولى قبل إختصاصالأشخاص الذين يجنون دخلهم داخل حدود 
بالضريبة لفترة السبعين  الحالية، وتتوفر الإحصائيات المتعلقة تقريرسنة من فترة ال 70حوالي 

ديسمبر. ويحق للمكلفين  31يناير حتى  1من  تقريرسنة كاملة. وتمتد السنة الضريبية وفترة ال
 30إبريل من كل سنة، ودفع أية ضرائب غير مسددة حتى  30إيداع إقراراتهم الضريبية حتى 

الغرض العام الموحدة . ويتعين على الحكومة بموجب التشريع عرض البيانات المالية ذات يونيو
 مارس. 31والمدققة على السلطة التشريعية في موعد  أقصاه 

 
التي وقع فيها الحدث الخاضع للضريبة،  تقريرينبغي الإعتراف بإيراد ضريبة الدخل في فترة ال .  4تنفيذ

الدخل الخاضع للضريبة. وحيث أن نظام إدارة الضرائب لا يمكّن الحكومة من  إكتسابأي 
ريبة الدخل مستحقة القبض بشكل مباشر إلا بعد أن يتم إصدار بياناتها المالية ذات قياس ض

الغرض العام، فإن الحكومة تضع نموذجا  لقياس إيراد ضريبة الدخل مستحقة القبض بشكل غير 
مباشر. وتستخدم الحكومة تاريخ تحصيل ضريبة الدخل الذي بحوزتها في الإحصائيات المتعلقة 

تقارنها بظواهر أخرى يمكن ملاحظتها من أجل وضع نموذج موثوق. وقد بالضريبة حيث 
تتضمن الظواهر الأخرى إحصائيات إقتصادية أخرى مثل إجمالي الناتج المحلي وظواهر مالية 
مثل أقساط ضريبة الدخل المقتطعة من قبل أرباب العمل وتحصيلات ضريبة المبيعات )في 
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يات المصرفية التي يجمعها البنك المركزي. وقد حال فرضت مثل هذه الضريبة( والإحصائ
قتصاديين الإحصائيين في وضع النموذج ويختبر المدقق لإتوظف هذه الحكومة مساعدة ا

 الخارجي صحة النموذج وفقا  لمعايير التدقيق الدولية والوطنية.
 

المستحقة لها خلال فترة  يمكّن النموذج المنشأة المعدة للتقارير من قياس الأصول والإيرادات     .5تنفيذ
بشكل موثوق، والتي يتم الإعتراف بها والإفصاح عنها بعد ذلك في البيانات المالية ذات  تقريرال

الغرض العام. وتفصح ملاحظات البيانات المالية ذات الغرض العام عن السياسات المحاسبية، 
تم تعديل تقديرات إيراد بما في ذلك أساس قياس إيراد ضريبة الدخل. وفي هذه الظروف، قد ي

واحدة في فترة لاحقة. ويتم الإعتراف بالتغييرات التي تُجرى على  تقريرالضريبة المتعلقة بفترة 
السياسات المحاسبية  " 3التقديرات بأثر مستقبلي وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"
 

               1(65القيمة المضافة )الفقرة ضريبة 
تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقارير( ضريبة القيمة المضافة على كافة مؤسسات     .6تنفيذ

من القيمة المضافة ويقوم التجار بتحصيلها من العملاء  %15الأعمال. وتبلغ هذه الضريبة 
كبيرة والمتوسطة الحجم تقديم إقرارات ضريبة القيمة )المكلفين( في وقت البيع. وعلى المنشآت ال

المضافة الكترونيا  إلى دائرة الضريبة أسبوعيا ؛ إلا أنه يسمح لمؤسسات الأعمال الصغيرة تقديم 
 إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل يدوي على أساس ربع سنوي.

 
عند وقوع الحدث  -فة مستحقة القبضضريبة القيمة المضا -تسيطر الحكومة على مورد معين    .7تنفيذ

الخاضع للضريبة وهو تنفيذ النشاط الخاضع للضريبة، أي بيع السلع والخدمات ذات القيمة 
. وتعترف الحكومة بالأصول والإيرادات في البيانات المالية ذات تقريرالمضافة خلال فترة ال

اضع للضريبة، أو بعد ذلك، التي يحدث فيها النشاط الخ تقريرالغرض العام الخاصة بفترة ال
حالما تستطيع قياس الضريبة مستحقة القبض بشكل موثوق. وفي العديد من الحالات، لا تتزامن 

. وفي مثل هذه الظروف قد يتم تعديل تقديرات الإيراد تقريرفترة إيداع الإقرار الضريبي مع فترة ال
غييرات في التقديرات بأثر مستقبلي وفقا  في فترة لاحقة. ويتم الإعتراف بالت تقريرالضريبي لفترة ال

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات  " 3لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ." المحاسبية والأخطاء

 

 (65ضريبة السلع والخدمات )الفقرة 
ى مبيعات السلع تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقارير( ضريبة السلع والخدمات عل   .8تنفيذ

من قيمة السلع والخدمات المباعة. ويتعين على معظم  %10والخدمات. وتبلغ هذه الضريبة 
بائعي السلع والخدمات تقديم إقرارات ضريبة السلع والخدمات الكترونيا  إلى دائرة الضريبة 

لخدمات بشكل أسبوعيا . إلا أنه يُسمح لمؤسسات الأعمال الصغيرة تقديم إقرارات ضريبة السلع وا
 يدوي على أساس ربع سنوي.

 
عند وقوع الحدث  -ضريبة السلع والخدمات مستحقة القبض -تسيطر الحكومة على مورد معين    .9تنفيذ

. وتعترف تقريرالخاضع للضريبة وهو بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال فترة ال

                                                 
 ستبدالهما ببعضهما البعض. إوالخدمات" بحيث يمكن تستخدم بعض المناطق مصطلح "ضريبة القيمة المضافة" و"ضريبة السلع   ١
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التي  تقريرت الغرض العام الخاصة بفترة الالحكومة بالأصول والإيرادات في البيانات المالية ذا
تحدث فيها عمليات البيع أو الشراء، أو أنه في حال لم يكن من الممكن قياس الضريبة مستحقة 

، فيتم الإعتراف بالأصول والإيرادات لاحقا  حالما تقريرالقبض بشكل موثوق في نهاية فترة ال
 موثوق.  يكون من الممكن قياس الضريبة مستحقة القبض بشكل

 

 (65الرسم الجمركي )الفقرة 
تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقارير( رسما  جمركيا  على كافة واردات السلع. وتختلف    .10تنفيذ

الرسوم بالإعتماد على نوع السلع المستوردة وتُحدد بمستويات معينة لضمان أن تكون السلع 
بالسلع المستوردة في مستودعات  حتفاظئة. ويتم الإالمنتجة محليا  أرخص في سوق البيع بالتجز 

جمركية حتى يدفع المستورد الرسم المستحق. ويُطلب من المستوردين تقديم إقرارات إلى دائرة 
لكترونيا  إالجمارك حول عملية الاستيراد ودفع الرسم فورا . ويقدم معظم المستوردين هذه الإقرارات 

للأموال إلى دائرة الجمارك عند تفريغ السلع من  إلكترونية قبل وصول السلع ويقومون بتحويلات
 السفن أو الطائرات أو عند عبور القطارات أو الشاحنات الحدود الجمركية.

 
عند وقوع الحدث الخاضع للضريبة  -الرسم مستحق القبض -تسيطر الحكومة على مورد معين  .11تنفيذ

الحكومة بالأصول والإيرادات في البيانات وهو حركة السلع عبر الحدود الجمركية. وتعترف 
التي تعبر فيها السلع الحدود، أو بعد ذلك حالما  تقريرالمالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة ال

 يكون بإمكانها قياس الرسم مستحق القبض بشكل موثوق.
 

 (65ضريبة الوفاة )الفقرة 
على كافة الأملاك التي  %40ر( ضريبة وفاة تبلغ تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقاري   .12تنفيذ

وحدة عملة. ويتعين على الممارسين الطبيين ومدراء  500.000يتم تقييمها بما يزيد عن 
دائرة الضريبة بكافة حالات الوفاة. وبعد ذلك، يقوم مخمن الضرائب بتقييم مؤقت  تقريرالجنازات 

لدفع. وينبغي أن يقوم منفذو الوصية بإيداع قائمة للأملاك لتحديد ما إذا كانت الضريبة مستحقة ا
جرد بالأملاك لدى دائرة الضريبة تحدد قيمة الأملاك والرسوم المستحقة عليها. ولا يمكن منح 
إثبات صحة الوصية حتى يتم دفع الضريبة كاملة. وبسبب التعقيدات التي تحصل في قانون 

تسوية الأملاك وتحصيل الرسوم المستحقة  الوصايا والإستئنافات المتكررة للتقييمات، فإن
 يستغرق عادة مدة أربع سنوات بالمتوسط.

 
عند وقوع الحدث الخاضع  -ضريبة الوفاة مستحقة القبض -تسيطر الحكومة على مورد معين   .13تنفيذ

للضريبة وهو وفاة شخص يملك ممتلكات خاضعة للضريبة. وتعترف الحكومة بالأصول 
التي توفي فيها الشخص،  تقريرنات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة الوالإيرادات في البيا

 أو بعد ذلك حالما يكون بإمكانها قياس الأصول بشكل موثوق.
 

 (65ضريبة الممتلكات )الفقرة 
من القيمة المخمنة للممتلكات  %1تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقارير( ضريبة تبلغ    .14تنفيذ

. وتُفرض يونيو 30إلى  يونيو 1الحكومة من  تقريرتقع ضمن حدودها. وتمتد فترة التي 
مع  يوليوحيث يتم إرسال إشعارات التقييم إلى مالكي الممتلكات في  يوليو 31الضريبة في 

. وفي حال عدم دفع الضرائب في ذلك التاريخ، يتكبد مالكو أغسطس 31إستحقاق الدفع بحلول 
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من المبلغ غير المسدد شهريا . ويسمح قانون  %3ات أسعار فائدة بنسبة الممتلكات غرامة دفع
 الضريبة أن تقوم الحكومة بمصادرة وبيع ملكية ما من أجل تحصيل الضرائب غير المسددة.

 

عند وقوع الحدث  -ضريبة الممتلكات مستحقة القبض -تسيطر الحكومة على مورد معين   .15تنفيذ
. وتعترف الحكومة يوليو 31 -التاريخ الذي تفرض فيه الضرائب إنقضاءالخاضع للضريبة وهو 

التي صادف  تقريربالأصول والإيرادات في البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة ال
 فيها ذلك التاريخ.

 

 (66مقبوضات ضريبة الدخل مقدما  )الفقرة 
ريبة دخل على كافة المقيمين داخل حدودها. تفرض الحكومة "أ" )المنشأة المعدة للتقارير( ض   .16تنفيذ

ديسمبر. وعلى المكلفين الذين  31إلى  يناير 1من  تقريروتمتد فترة إستحقاق الضريبة وفترة ال
ديسمبر من السنة التي  24يعملون لحسابهم الخاص دفع تقدير لضريبة دخلهم للسنة بحلول 

ريبة هذا التقدير على أنه المبلغ المستحق تسبق بداية السنة الضريبية مباشرة. ويحدد قانون الض
 24عن آخر تقييم مستكمل بالإضافة إلى عشر المبلغ، إلا في حال تقديم المكلف تفسيرا  قبل 

ديسمبر بشأن دفع مبلغ أقل )تُطبق العقوبات إذا ثبت أن تقييم المكلف أقل بكثير من المبلغ 
يودع المكلفون الذين يعملون لحسابهم الخاص  النهائي الواجب أداؤه(. وبعد نهاية فترة الضريبة،

 إقراراتهم الضريبية ويستلمون الأموال المستردة أو يدفعون ضريبة إضافية للحكومة.
 

ديسمبر  24تعتبر الموارد المقبوضة من المكلفين الذين يعملون لحسابهم الخاص بحلول    .17تنفيذ
سنة التالية. أما الحدث الخاضع للضريبة مقبوضات مستلمة مقدما  مقابل الضرائب المستحقة لل

الدخل خلال فترة فرض الضرائب التي لم تبدأ بعد. وتعترف المنشأة المعدة للتقارير  إكتسابفهو 
 بزيادة في الأصول )النقد في البنك( وزيادة في الإلتزام )المقبوضات المستلمة مقدما (.

 

 (76، 16-14قرات المنح إلى مستوى آخر في الحكومة لأغراض عامة )الف
مليون وحدة عملة لحكومة محلية تقع في  10تقدم الحكومة الوطنية )الجهة الناقلة( منحة بمبلغ     .18تنفيذ

يا  واقتصاديا . ويتعين على الحكومة المحلية )المنشأة المعدة للتقارير( إجتماعمنطقة محرومة 
ملك موارد غير كافية لتنفيذ كافة هذه ية متنوعة؛ إلا أنها تإجتماعبموجب دستورها تنفيذ برامج 

البرامج دون مساعدة. ولا يوجد بنود إشتراطية مرتبطة بالمنحة. وعلى كافة الحكومات المحلية 
 إعداد وعرض بيانات مالية مدققة ذات غرض عام.

 
راف ليس هناك بنود إشتراطية مرتبطة بهذه المنح، كما لا يوجد واجب أداء، لذلك يتم الإعت   .19تنفيذ

بالتحويلات على أنها أصول وإيرادات في البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة 
 التي يتم فيها قبض التحويلات أو إستحقاق قبضها من قبل الحكومة المحلية. تقريرال
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 (25-20التحويل وفق بنود إشتراطية لا تحقق تعريف الشرط )الفقرات 
ي إجتماعمليون وحدة عملة إلى منشأة إسكان  50ة بتحويل نقدي مقداره تقوم الحكومة المحلي .20تنفيذ

 -تابعة لحكومة الولاية مشترطة بأنها:
وحدة أخرى إلى جانب  1.000ي من خلال إضافة جتماعستزيد رأسمال الإسكان الإ (أ)

 أي زيادات أخرى مخطط لها؛ أو

 ي.جتماعسكان الإستستخدم التحويل النقدي بطرق أخرى لدعم أهدافها المتعلقة بالإ (ب)
 

في حال عدم تحقيق أي من هذين البندين الإشتراطيين، فإنه يجب أن ترجع المنشأة المنقول 
 إليها المبلغ النقدي للحكومة الوطنية.

 
ي التابعة لحكومة الولاية بزيادة في الأصل )النقد( والإيراد بمبلغ جتماعتعترف منشأة الإسكان الإ   .21تنفيذ

يرد نص البنود الإشتراطية في إتفاقية التحويل بشكل عام بحيث لا يُفرض وحدة عملة. و  50
ويتم فرض واجب الأداء وفق التكليف التشغيلي للمنشأة  -واجب أداء على المنشأة المنقول إليها

 وليس وفق بنود التحويل.
 

 (76و 19التحويل إلى جامعة حكومية مع فرض قيود )الفقرتان 
هكتار من الأراضي في مدينة كبيرة لجامعة  200الوطنية )الجهة الناقلة( بتحويل  تقوم الحكومة   .22تنفيذ

معينة )المنشأة المعدة للتقارير( من أجل تأسيس حرم جامعي. وتنص إتفاقية التحويل على 
إستخدام الأرض لتأسيس حرم جامعي ولكنها لا تنص على إرجاع قطعة الأرض في حال عدم 

 إستخدامها لهذا الغرض.
 

التي تحصل  تقريرتعترف الجامعة بقطعة الأرض كأصل في بيان المركز المالي الخاص بفترة ال   .23تنفيذ
فيها الجامعة على السيطرة على قطعة الأرض. وينبغي الإعتراف بقطعة الأرض بقيمتها العادلة 

. ولا يلبي "الممتلكات والمصانع والمعدات" 17وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
القيد تعريف الإلتزام أو معايير الإعتراف به كإلتزام. ولذلك تعترف الجامعة بالإيراد فيما يتعلق 

التي يتم فيها الإعتراف بقطعة  تقريربقطعة الأرض في بيان الأداء المالي الخاص بفترة ال
 الأرض كأصل. 

 

 (18-17المنح إلى مستوى آخر في الحكومة وفق شروط )أنظر الفقرتان 
مليون وحدة عملة لحكومة إقليمية )المنشأة المعدة  10تمنح الحكومة الوطنية )الجهة الناقلة(    .24تنفيذ

للتقارير( لتستخدمها في تحسين وصيانة أنظمة النقل العامة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي 
نشاء سكة لإ %40لتحديث سكة الحديد القائمة ونظام الترام،  %40إستخدام الأموال كالآتي: 

لمشتريات وتحسينات قاطرات السكة الحديدية. وبموجب  %20حديد جديدة أو نظم ترام جديدة، 
بنود المنحة، يمكن إستخدام الأموال كما هو منصوص عليه فقط ويتعين على الحكومة الإقليمية 
 تضمين ملاحظة في بياناتها المالية المدققة ذات الغرض العام توضح كيفية إنفاق أموال

المنحة. وتقتضي الإتفاقية إنفاق المنحة كما هو محدد في السنة الحالية أو إرجاعها إلى 
 الحكومة الوطنية.
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تعترف الحكومة الإقليمية بأموال المنحة كأصل. كما تعترف الحكومة الإقليمية بإلتزام معين فيما    .25تنفيذ
رط، أي عندما يقدم نفقات مصادق يتعلق بالشرط المرفق بالمنحة. وحيث يحقق الإقليم هذا الش

التي يتم  تقريرعليها، فإنه يخفض الإلتزام ويعترف بالإيراد في بيان الأداء المالي الخاص بفترة ال
 تسوية الإلتزام فيها. 

 

 (8منح البحوث )عبارة عن معاملة تبادلية في جوهرها ( )الفقرة 
)الجهة الناقلة( أموالا  لجامعة حكومية )المنشأة  تمنح شركة كبيرة تقوم بصنع منتجات التنظيف   .26تنفيذ

المعدة للتقارير( للقيام ببحث حول فعالية مركبات كيماوية معينة في إزالة الرسم على الجدران 
بسرعة. وتشترط الشركة بأن تتم مشاركة نتائج البحث معها قبل إعلانها للعامة وأنه يحق لها 

  تقديم طلب براءة فيما يتعلق بالمركب.
 

تعتبر هذه معاملة تبادلية، حيث تقدم الجامعة مقابل "المنحة" خدمات البحث وأصلا  غير    .27تنفيذ
وهو حق الانتفاع من نتائج البحث )منفعة إقتصادية مستقبلية(. وينطبق معيار  -ملموس

 الدوليومعيار المحاسبة  "الإيراد من المعاملات التبادلية" 9المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 هذه المعاملة.الذي يطبق على  "الأصول غير الملموسة" 31في القطاع العام 

 

 (87-84الإعفاء من الديون )الفقرات 
مليون وحدة  20تقرض الحكومة الوطنية )الجهة الناقلة( حكومة محلية )المنشأة المعدة للتقارير(  .28تنفيذ

راء تغيير على السياسة، تقرر الحكومة عملة لتمكينها من بناء محطة معالجة مياه. وبعد إج
الوطنية الإعفاء من تسديد القرض. وليس هناك بنود إشتراطية مرفقة بالإعفاء من تسديد 
القرض. وترسل الحكومة الوطنية إلى الحكومة المحلية وتعلمها بقرارها؛ كما ترفق وثائق القرض 

 التي تم تذييلها بعبارة أنه تم التنازل عن القرض.
 

عندما تستلم الحكومة المحلية الرسالة والوثائق من الحكومة الوطنية التي تنقل هذا القرار، فإنها  .29ذتنفي
تلغي الإعتراف بالإلتزام المتعلق بالقرض وتعترف بالإيراد في بيان الأداء المالي الخاص بفترة 

 التي يتم فيها إلغاء الإعتراف بالإلتزام. تقريرال
 

 (41-39، 11-8ر تبادلية وغير تبادلية )الفقرات شراء ممتلكات ذات عناص
وحدة  100.000تشتري مدرسة حكومية )المنشأة المعدة للتقارير( قطعة أرض قيمتها العادلة  .30تنفيذ

وحدة عملة من حكومة محلية. وتستنتج المنشأة المعدة للتقارير بأن  50.000عملة بقيمة 
الأول عنصر تبادلي والآخر غير تبادلي. ويتضمن المعاملة غير التبادلية تتألف من عنصرين، 

وحدة عملة، أما العنصر  50.000أحد العنصرين شراء نصف حصة في قطعة الأرض مقابل 
 الآخر فهو معاملة غير تبادلية تحول النصف المتبقي من قطعة الأرض إلى المدرسة.

 

التي  تقريررض العام الخاصة بفترة التعترف المدرسة الحكومية في بياناتها المالية ذات الغ   .31تنفيذ
 50.000وحدة عملة )بتكلفة مقدارها  100.000تحدث فيها المعاملة بقطعة الأرض بقيمة 

وحدة عملة( وبتخفيض في أصولها "النقد" بمقدار  50.000وحدة عملة وتحويل مقداره 
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وحدة عملة  50.000وحدة عملة كما تعترف بالإيراد من معاملة غير تبادلية بمقدار  50.000
 )القيمة العادلة المعترف بها للزيادة في صافي الأصول(.

 

 (92-90التركة المقترحة )الفقرات 
عاما  )الجهة الناقلة( بتسمية الجامعة  25تقوم خريجة جديدة من جامعة حكومية تبلغ من العمر   .32تنفيذ

. ويتم إعلام الجامعة بذلك. وهذه )المنشأة المعدة للتقارير( في وصيتها على أنها المستفيد الأول
وحدة  500.000الخريجة غير متزوجة وليس لديها أطفال ولديها أملاك تبلغ قيمتها حاليا 

 عملة.
 

لا تعترف الجامعة الحكومية بأي أصل أو إيراد في بياناتها المالية ذات الغرض العام للفترة التي  .33تنفيذ
ق للتركة هو وفاة الوصي )الجهة الناقلة(، الأمر الذي تمت فيها كتابة الوصية. إن الحدث الساب

 لم يحدث بعد.
 

 (104يوم مفتوح عبر التلفاز بغرض إنشاء مستشفى حكومي )الفقرة  -التعهد
يوما  مفتوحا  لجمع الأموال بغرض إنشاء  20×5يوليو  30تجري محطة تلفزيونية محلية مساء   .34تنفيذ

السنوي للمستشفى الحكومي   تقريرتقارير(. ويصادف تاريخ المستشفى حكومي )المنشأة المعدة لل
يوليو. ويقوم مشاهدو التلفاز بالاتصال أو إرسال بريد الكتروني متعهدين بإرسال تبرعات  30

مليون وحدة عملة. ولا تكون  2بمبالغ محددة من المال. وفي نهاية هذا اليوم، تم التعهد بمبلغ 
لى أولئك الأشخاص الذين يقومون بالتعهد. وتشير التجارب التبرعات المتعهد بها ملزمة ع

من التبرعات المتعهد  %75المماثلة في مثل هذه الأنشطة إلى أنه يتم الحصول على ما يقارب 
 بها.

 
لا يعترف المستشفى الحكومي بأي مبلغ في بياناته المالية ذات الغرض العام فيما يتعلق  .35تنفيذ

منشأة على الموارد المتعلقة بالتعهد لأنها لا تستطيع منع أو تنظيم بالتعهدات. ولا تسيطر ال
وصول الناقلين المحتملين إلى المنافع الإقتصادية أو الخدمات المستقبلية المحتملة للموارد 
المتعهد بها، ولذلك لا تستطيع الإعتراف بالأصل أو الإيراد ذي العلاقة إلى أن يصبح التبرع 

 ملزما  على المتبرع.
 

 (89-88الغرامات )الفقرتان 
تم اتهام شركة كبرى بتلويث نهر معين. وكعقوبة على ذلك، يتعين عليها تنظيف التلوث ودفع   .36تنفيذ

مليون وحدة عملة. وهذه الشركة هي في وضع مالي سليم وقادرة على دفع  50غرامة مقدارها 
 الغرامة. وأعلنت الشركة بأنها لن تستأنف القضية.

 

مليون وحدة  50تعترف الحكومة )المنشأة المعدة للتقارير( بمبلغ مستحق القبض وإيراد بقيمة   .37تنفيذ
 التي يتم فيها فرض الغرامة. تقريرعملة في البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة ال

 

 (82-76بها )الفقرات  فالمساعدات الخارجية المعتر 
"أ" )المنشأة المعدة للتقارير( إتفاقية مساعدات خارجية مع الحكومة  تبرم الحكومة الوطنية   .38تنفيذ

الوطنية "ب"، التي تزود الحكومة الوطنية "أ" بمنح مساعدات تنموية لدعم أهداف الحكومة 
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الوطنية "أ" المتعلقة بالصحة خلال فترة مدتها سنتين. وتعتبر إتفاقية المساعدات الخارجية ملزمة 
تحدد الإتفاقية تفاصيل المساعدات التنموية التي ستحصل عليها الحكومة على كلا الطرفين. و 

 مليون وحدة عملة. 5الوطنية "أ". وتقيس الحكومة "أ" القيمة العادلة لهذه المساعدات بمبلغ 
 

عندما تصبح إتفاقية المساعدات الخارجية ملزمة، تعترف الحكومة الوطنية "أ" بأصل )مستحق    .39تنفيذ
بلغ الخمس مليون وحدة عملة، وتعترف بإيراد بنفس المبلغ. وتلبي الموارد تعريف القبض( لم

الأصل ومعايير الإعتراف عندما تصبح الإتفاقية ملزمة. وليس هناك شروط مرفقة بهذه الإتفاقية 
 تقتضي من المنشأة الإعتراف بإلتزام معين.

 

 (97-93، 76إيراد وكالة المعونات )الفقرات 
تمد وكالة المعونات على تمويل من مجموعة حكومات. وقد وقعت الحكومات على إتفاقية تع   .40تنفيذ

رسمية تحدد النسبة التي ستمولها كل حكومة في موازنة وكالة المعونات المصادق عليها. ويمكن 
أن تستخدم وكالة المعونات هذه الأموال فقط من أجل تلبية مصاريف سنة الموازنة التي تُمنح 

يناير. وتتم المصادقة على  1هذه الأموال. وتبدأ السنة المالية لوكالة المعونات في  من أجلها
السابق ويتم إرسال الفواتير بالبريد الإلكتروني إلى الحكومات  أكتوبرموازنة وكالة المعونات في 

أيام من المصادقة على الموازنة. وتقوم بعض الحكومات بالدفع قبل بداية  10المختلفة بعد 
إلى التجارب  سنة المالية أما البعض الآخر فيقوم بالدفع خلال السنة المالية. ومع ذلك واستنادا  ال

السابقة، تميل بعض الحكومات إلى عدم دفع ما يستحق عليها دفعه خلال السنة المالية أو في 
 أي وقت مستقبلي.

 

 -مبالغ وتوقيت الدفعات كالآتي:، كانت الصورة العامة لل20×8وفيما يتعلق بسنة الموازنة    .41تنفيذ
 )مليون وحدة عملة( 

 55  20×7أكتوبر  24الموازنة المصادق عليها في 
 55 20×7نوفمبر  4المبلغ الصادر به فاتورة في 

 15 20×7ديسمبر  31التحويلات المقبوضة كما في 
 38 20×8التحويلات المقبوضة خلال عام 

ومن غير  20×8ديسمبر  31المبالغ التي لم يتم قبضها بحلول 
 من المحتمل قبضها 

2 

        

مليون وحدة عملة فيما يخص مبلغ  15بأصل مقداره  20×7تعترف وكالة المعونات في عام    .42تنفيذ
 إستلام، لأنها تسيطر على الأصل عندما يتم 20×8التحويلات المقبوضة قبل بداية عام 

مليون وحدة عملة  15يتم الإعتراف بإلتزام مقابل بقيمة التحويل وإيداعه في حسابها البنكي. كما 
 وإيراد مستلم مقدما .

 
مليون وحدة عملة.  53، تعترف وكالة المعونات بإيراد من التحويلات مقداره 20×8في عام    .43تنفيذ

مليون  55وفي ملاحظات بياناتها المالية ذات الغرض العام، تفصح عن إصدار فاتورة بمبلغ 
 مليون وحدة عملة للديون المشكوك في تحصيلها. 2ة وإنشاء مخصص بقيمة وحدة عمل
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 (97-93، 42السلع العينية المعترف بها كإيراد )الفقرات 
شركة وكالة  -لدى الحكومة الناقلة "أ" ترتيب مع المنشأة المعدة للتقارير في القطاع العام   .44تنفيذ

اء بتعهداتها المالية تجاه وكالة المعونات. واستنادا حيث تقدم الحكومة "أ" الأرز للوف -المعونات
إلى الاختلاف في الأداء السابق للحكومة "أ" فيما يتعلق بالوفاء بتعهداتها، تبنت وكالة المعونات 

الأرز الذي وعدت  إستلامسياسة محاسبية تقضي عدم الإعتراف بالأصل والإيراد إلى أن يتم 
وحدة عملة خلال عام  300.000ويد وكالة المعونات بمبلغ بتسليمه. وتتعهد الحكومة "أ" بتز 

يناير  12طن من الأرز إلى وكالة المعونات في  1000. وتحول الحكومة "أ" لاحقا  20×5
. ويتم تحويل الأرز في أحد الموانئ الموجودة في موطن المنشأة الناقلة. ووفقا  لتفاصيل 20×5

ونات والحكومة "أ"، يتم تقييم الأرز حسب المبلغ المتفق إتفاقية التمويل المبرمة بين وكالة المع
طن من الأرز يحرر  100وحدة عملة للطن الواحد، حيث أن تحويل  300عليه مسبقا  وهو 

ومارس  فبرايروحدة عملة. وخلال  300.000الحكومة "أ" بشكل كامل من تعهدها المالي البالغ 
شبكة من وكالات التوزيع المحلية في الدولتين  ، تقدم وكالة المعونات الأرز إلى20×5من عام 

 "ب" و "ج" من أجل تلبية احتياجات الشعب الجائع.
 

 وحدة عملة  280.000طن من الأرز:  1.000، كان سعر السوق لـ 20×5يناير  12في    .45تنفيذ
وحدة عملة  340.000وق السلع الدولية؛ وحدة عملة في س 250.000في دولة الحكومة "أ"؛ 

 وحدة عملة في الدولة المنقول إليها "ج". 400.000في الدولة المنقول إليها "ب"؛ 
 

يجب تحديد القيمة العادلة للأرز وقت التبرع لقياس الإيراد الذي تعترف به وكالة المعونات.    .46تنفيذ
 300معونات، والتي تسمح بتقييم الأرز بسعر وتعتمد الإتفاقية المالية بين المتبرع ووكالة ال

وحدة عملة للطن الواحد، على إتفاقية خاصة بين الطرفين ولا تعكس بالضرورة القيمة العادلة 
للأرز. ولدى كل من وكالة المعونات والحكومة المتبرعة "أ" خيار شراء الأرز في السوق العالمي 

أسعار السوق في مختلف الدول معرضة وحدة عملة. ويبدو أن  250.000بسعر أقل يبلغ 
إما نتيجة للحواجز التجارية أو التشوهات المؤقتة في الدول المنقول إليها بسبب النقص  -للتذبذب

الحاد في الأغذية، وقد لا تعكس تحويلا  بين مشترٍ وبائع مطلعين وراغبين في سوق منتظم. 
ملة هي القيمة الأكثر موثوقية وحدة ع 250.000ولذلك، فإن سعر السوق العالمي البالغ 

وملائمة للقيمة العادلة للأرز المتبرع به. وتعترف وكالة المعونات بزيادة في الأصل )مخزون 
وحدة عملة في بياناتها المالية ذات الغرض العام الخاصة بالسنة  250.000الأرز( وإيراد يبلغ 

 التحويل. إستلامالتي يتم فيها 
 

 (108، 102-98نية غير المعترف بها )الفقرات الإفصاح عن الخدمات العي
تقتضي السياسات المحاسبية لمستشفى حكومي )المنشأة المعدة للتقارير( الإعتراف بالخدمات    .47تنفيذ

التطوعية المستلمة كأصول وإيرادات عندما تحقق تعريف الأصل ومعايير الإعتراف بها كأصل. 
ن برنامج منظم. ويتلخص الهدف الرئيسي للبرنامج ويدرج المستشفى خدمات المتطوعين كجزء م

في تعريض المتطوعين لبيئة المستشفى وتشجيع التمريض كمهنة. ويجب أن يبلغ المتطوعون 
عاما  على الأقل وعليهم أولا  التعهد وفق إلتزام مدته ستة أشهر بالعمل في مناوبة صباحية  16

مناوبة الأولى لكل متطوع من جلسة تدريبية ساعات في الأسبوع. وتتألف ال 4أو مسائية لمدة 
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وتعريفية حول المستشفى. وتسمح العديد من المدارس الثانوية المحلية أن يقوم الطلاب بهذا 
العمل كجزء من برنامجهم التعليمي. ويعمل المتطوعون تحت إشراف ممرضة مسجلة ويقومون 

ءة للمرضى. ولا يدفع المستشفى بالمهام غير المتعلقة بالتمريض مثل زيارة المرضى والقرا
الحكومي للمتطوعين كما لا يقوم بإشراك الموظفين في تنفيذ عمل المتطوعين في حال عدم 

 توفرهم.
 

يحلل المستشفى إتفاقياته مع المتطوعين ويتوصل إلى أنه يملك سيطرة كافية على الخدمات    .48تنفيذ
قل من عمل المتطوع الجديد من أجل تلبية المقدمة من قبل المتطوع في أول ستة أشهر على الأ

تعريف السيطرة على الأصل. كما يتوصل المستشفى أيضا  إلى أنه يحصل على خدمات 
مستقبلية متوقعة من المتطوعين، ما يحقق تعريف الأصل. ومع ذلك، فإنه يتوصل إلى أنه لا 

ل موثوق لأنه لا يوجد يستطيع قياس القيمة العادلة للخدمات المقدمة من قبل المتطوعين بشك
مناصب مماثلة مدفوعة الأجر في المستشفى أو في مرافق الرعاية الصحية أو رعاية المجتمع 
الأخرى في المنطقة. ولا يعترف المستشفى بالخدمات العينية التي يقدمها المتطوعون، ولكنه 

ف للخدمات ووص تقريريفصح عن عدد ساعات الخدمة التي يقدمها المتطوعون أثناء فترة ال
 المقدمة.

 

 (38-37مساهمات المالكين )الفقرتان 
، شكلت المدن المتجاورة آلتوناي وبيروليني وكادومي محطة ثلاثية لتوليد 20×0في عام    .49تنفيذ

الكهرباء )المنشأة المعدة للتقارير(. ويعتبر عقد تأسيس محطة توليد الكهرباء ملزما على 
كافئة يمكن تغييرها فقط من خلال الاتفاق. وتساهم كل حكومات المدن وينص على ملكية م

مليون وحدة عملة من أجل إنشاء محطة توليد الكهرباء. وتلبي هذه المساهمات  25مدينة بمبلغ 
تعريف مساهمة المالكين، التي تعترف بها المنشأة على أنها كذلك. كما ينص عقد التأسيس 

اسب مع ملكيتها. ويساوي سعر الشراء التكاليف على أن تشتري المدن نتاج هذه المحطة بالتن
، توافق مدينة بيروليني على إنشاء جهاز صهر الألمونيوم في 20×9الكاملة للإنتاج. وفي عام 

المدينة الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة طلب المدينة على الكهرباء. وتوافق المدن الثلاثة على 
مساهمات من  إستلامل السماح لمدينة بيروليني بتعديل عقد تأسيس محطة توليد الكهرباء من أج

المانحين لتمكينها من إنشاء طاقة توليد إضافية. وبعد تقييم مستقل لمحطة توليد الكهرباء، توافق 
مليون وحدة عملة من المالكين ورفع حصتها  50المدن على أن تستلم بيروليني مساهمة مقدارها 

 . %25.05ن مدينتي آلتوناي وكادومي بنسبة كل م إحتفاظ، مع %49.9من الملكية إلى 
 

عندما يصبح تعديل عقد التأسيس ملزما ، ستعترف محطة توليد الكهرباء بزيادة في الأصول  .50تنفيذ
مليون وحدة عملة )نقدا  أو كمساهمة من المالكين مستحقة القبض( وبمساهمة من  50مقدارها 

 مليون وحدة عملة.  50المالكين مقدارها 
 

 (25-20إتفاقية المنح الذي لا يقتضي الإعتراف بإلتزام )الفقرات  بند
تحصل دائرة الحدائق الوطنية )المنشأة المعدة للتقارير( في الدولة "أ" على منحة بمبلغ    .51تنفيذ

وحدة عملة من وكالة المعونات ثنائية الأطراف في الدولة "ب". وتنص إتفاقية  500.000
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حة في إصلاح المناطق الخالية من الأشجار في المحميات البرية المنح على إستخدام المن
القائمة في الدولة "أ"، ولكن في حال عدم إستخدام الأموال للغرض المذكور، يجب إرجاعه 
إلى الدولة "ب". وتكون بنود إتفاقية المنحة قابلة للتنفيذ في محاكم الدولة "أ" ومحاكم العدل 

ثة عشر التي تحصل فيها دائرة الحدائق الوطنية على منحة من الدولية. وهذه هي السنة الثال
هذا النوع من نفس الجهة الناقلة. ولم تُستخدم المنحة كما هو منصوص عليه في السنوات 

ت لإستملاك قطع إضافية من الأراضي المجاورة للحدائق الوطنية إستخدمالماضية، ولكنها 
رة الحدائق الوطنية بأي إصلاح للمناطق من أجل دمجها في هذه الحدائق. ولم تقم دائ

الخالية من الأشجار في السنوات الثلاثة عشرة الماضية. وتعي وكالة المعونات ثنائية 
 الأطراف في الدولة "ب" مخالفة بند الإتفاقية.

 
بلة تحلل دائرة الحدائق الوطنية المعاملة وتتوصل إلى أنه على الرغم من أن بنود الإتفاقية قا   .52تنفيذ

لعدم  للتنفيذ، لأن وكالة المعونات ثنائية الأطراف لم تنفذ هذا الشرط فيما ما مضى ونظرا  
وجود أي مؤشر على أنها ستقوم بذلك، تعتبر البنود بنودا  إشتراطية وشروطا  من ناحية 
الشكل وليس من ناحية المضمون. وتعترف دائرة الحدائق العامة بزيادة في الأصل )النقد في 

 ك( وإيراد من المنحة؛ ولكنها لا تعترف بإلتزام.البن
 

 (108-106الإفصاحات في البيانات المالية الخاصة بالحكومة "أ" )الفقرات 
، تعد وتعرض الحكومة "أ" البيانات المالية 20×2ديسمبر  31فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  . 53تنفيذ

ع العام للمرة الأولى. وستقوم بالإفصاحات التالية المعدة وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية في القطا
 في بياناتها المالية: 

 

 بيان الأداء المالي
 

      2×20 
 )بآلاف وحدة عملة(

1×20 
 )بآلاف وحدة عملة(

   الإيراد من المعاملات غير التبادلية
   إيراد الضرائب

 ××× ××× (8و 4إيراد ضريبة الدخل )ملاحظة    

 ××× ××× (5سلع والخدمات )ملاحظة ضريبة ال    

 ×× ×× (9و 6ضريبة التركات )ملاحظة     

   إيراد التحويل
 ××× ××× (7)ملاحظة  تحويلات من حكومات أخرى     

 × × (13الهدايا والتبرعات والسلع العينية )ملاحظة     

 × × (16و 15الخدمات العينية )ملاحظة     
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 بيان المركز المالي
   صول المتداولةالأ

 النقد المودع لدى البنك
 

×× ×× 

   الضرائب مستحقة القبض
 ×× ×× (5ضرائب السلع والخدمات مستحقة القبض )ملاحظة     

   التحويلات مستحقة القبض
التحويلات مستحقة القبض من الحكومات الأخرى     

 (7)ملاحظة 
× × 

 

   الأصول غير المتداولة 
 ××× ××× (11ة الأراضي )ملاحظ

 ×× ×× (14و 12المصانع والمعدات )الملاحظتان 
 

   الإلتزامات المتداولة
الإلتزامات المعترف بها بموجب إتفاقيات التحويل )ملاحظة 

10) 
×× ×× 

   المقبوضات المستلمة مقدما  
 × × الضرائب    

 × × التحويلات    
 

 ملاحظات البيانات المالية
 يةالسياسات المحاسب

 

 الإعتراف بالإيراد من معاملات غير تبادلية
يتم الإعتراف بالأصول والإيرادات الناشئة من المعاملات الضريبية وفقا  لمتطلبات معيار المحاسبة  .1

. إلا أن "الإيراد من المعاملات غير التبادلية )الضرائب والتحويلات(" 23الدولي في القطاع العام 
لإنتقالية الواردة في ذلك المعيار فيما يتعلق بضرائب الدخل وضرائب الحكومة تستفيد من الأحكام ا

 التركات.

وبعيدا  عن ضرائب الدخل وضرائب التركات، يتم الإعتراف بالأصول والإيرادات الناشئة من المعاملات 
الضريبية في الفترة التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة، شريطة أن تلبي الأصول تعريف الأصل 

ايير الإعتراف بها كأصل. ويتم الإعتراف بضرائب الدخل وضرائب التركات في الفترة التي يتم فيها ومع
 (.6و 4دفعة الضريبة )أنظر الملاحظتين  إستلام

يتم الإعتراف بالأصول والإيرادات الناشئة من معاملات التحويل في الفترة التي يصبح فيها اتفاق التحويل  .2
ق ببعض الخدمات العينية. وتعترف الحكومة فقط بالخدمات العينية التي يتم ملزما ، باستثناء ما يتعل

ها كجزء من برنامج منظم والتي بإمكانها أن تحدد قيمتها العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق. ولا إستلام
 يتم الإعتراف بالخدمات العينية الأخرى.

 

يقها إرجاع الموارد المنقولة، تعترف عندما يكون التحويل خاضعا  لشروط تقتضي في حال عدم تحق .3
 الحكومة بإلتزام معين إلى أن يتم تحقيق الشرط.
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 أساس قياس الفئات الرئيسية للإيراد المتأتي من معاملات غير تبادلية
 الضرائب

. تقريريتم قياس إيراد ضريبة الدخل بالقيمة الإسمية للنقد والنقد المعادل المقبوض أثناء فترة ال .4
ومة حاليا  بوضع نموذج إحصائي لقياس إيراد ضريبة الدخل على أساس الإستحقاق. وتقوم الحك

بالإضافة إلى  19×2ويستخدم هذا النموذج إحصائيات الضرائب التي تم جمعها منذ عام 
معلومات إحصائية أخرى بما في ذلك متوسط الأرباح أسبوعيا  وإجمالي الناتج المحلي ومؤشرات 

نتجين. وتتوقع الحكومة أن هذا النموذج سيمكّنها من قياس إيراد ضريبة أسعار المستهلكين والم
. ولا 20×4ديسمبر  31المنتهية في  تقريرالدخل بشكل موثوق على أساس الإستحقاق لفترة ال

 تعترف الحكومة بأي مبلغ فيما يتعلق بضرائب الدخل مستحقة القبض.
 

سلع والخدمات مبدئيا  بالقيمة العادلة للأصول يتم قياس الأصول والإيرادات الناشئة من ضريبة ال .5
، وبشكل أساسي النقد والنقد المعادل وضريبة السلع تقريرالمستحقة للحكومة خلال فترة ال

والخدمات مستحقة القبض. ويتم جمع المعلومات من إقرارات ضريبة السلع والخدمات التي 
إستحقاقها للحكومة. ولدى المكلفين نسبة  يقدمها المكلفون خلال السنة وغيرها من المبالغ المقدر

إلتزام مرتفعة ونسبة خطأ متدنية بإستخدام نظام الإقرارات الالكتروني الذي تم إنشاؤه في عام 
. ولقد مكّنت نسب الإلتزام المرتفعة ونسب الخطأ المتدنية الحكومة من وضع نموذج 20×0

 إحصائي موثوق لقياس الإيراد المستحق من الضريبة.
 

ن ضرائب السلع والخدمات مستحقة القبض هي تقدير للمبلغ المستحق من الضرائب التي تُنسب إ
، مطروحا  منها مخصص 20×2ديسمبر  31والتي تبقى غير مدفوعة في  تقريرإلى فترة ال

 الديون المعدومة. 
 

على كافة أملاك المتوفى إلا أنه يتم إعفاء أول  %40يتم فرض ضريبة التركات بنسبة  .6
وحدة عملة من قيمة كل ملكية من الضريبة. ويتم قياس الأصول والإيرادات من  400.000

، أو بالقيمة العادلة كما في تاريخ تقريرضرائب التركات بالقيمة الإسمية للنقد المستلم خلال فترة ال
إستملاك أصول أخرى مستلمة خلال الفترة، كما هو محدد بالرجوع إلى تقييمات السوق أو من 

 ل تثمين مستقل من قبل أحد أعضاء مهنة التقييم.خلا
 

 إيراد التحويل

يتم قياس الأصول والإيرادات المعترف بها نتيجة لتحويل معين بالقيمة العادلة للأصول المعترف  .7
بها في تاريخ الإعتراف. ويتم قياس الأصول النقدية بقيمتها الإسمية إلا إذا كانت القيمة الزمنية 

ث يتم في هذه الحالة إستخدام القيمة الحالية وحسابها بإستخدام معدل خصم للأموال هامة، حي
بالأصول. ويتم قياس الأصول غير النقدية بقيمتها العادلة  حتفاظيعكس المخاطرة الكامنة في الإ

التي يتم تحديدها بالرجوع إلى قيم السوق الملحوظة أو من خلال تثمين مستقل من قبل أحد 
م. ويتم الإعتراف بالذمم المدينة عند إبرام اتفاق تحويل ملزم دون أن يتم أعضاء مهنة التقيي

 نقد أو أصول أخرى. إستلام
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 الضرائب غير القابلة للقياس بشكل موثوق في الفترة التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة
الفترة إن الحكومة غير قادرة على قياس الأصول الناشئة من ضريبة الدخل بشكل مباشر خلال  .8

التي يجني فيها كافة المكلفين دخلا  ولذلك فإنها تستفيد من الأحكام الإنتقالية الواردة في معيار 
"الإيراد من المعاملات غير التبادلية )الضرائب  23المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يكتسب فيها لوضع نموذج لقياس الإيراد الضريبي بشكل غير مباشر في الفترة التي  والتحويلات("
المكلفون دخلهم. وتتوقع الحكومة بأنها ستكون قادرة على قياس ضريبة الدخل بشكل موثوق على 

 . 20×4ديسمبر  31المنتهية في  تقريرأساس الإستحقاق بإستخدام النموذج لفترة ال
 

فإن  فيما يتعلق بضرائب التركات، ونظرا  للمستويات الحالية المرتفعة لعدم الإلتزام بالقانون، .9
الحكومة غير قادرة على قياس مبلغ الأصول والإيرادات المستحقة في الفترة التي يتوفى فيها 
الشخص الذي يملك ممتلكات خاضعة للضريبة. ولذلك، تعترف الحكومة بضرائب التركات عندما 
تستلم دفعة ضريبة. وتستمر دائرة الضريبة في العمل من أجل وضع أسلوب موثوق لقياس 

 ستحقة القبض والإيرادات في السنة التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة.الأصول م
 

 الإلتزامات المعترف بها فيما يتعلق بالتحويلات

وحدة عملة مرتبط بتحويل إليها  ××.000، اعترفت الحكومة بإلتزام مقداره 20×2ديسمبر  31في  .10
دفعة نقدية، ومع ذلك، لم يبدأ  ديسمبر 31يشترط فيه بناء مستشفى حكومي. واستلمت الحكومة في 

 .20×2نوفمبر  30إنشاء المستشفى حتى الآن، رغم أنه تمت الدعوة إلى تقديم عطاءات إنشائه في 
 

 الأصول الخاضعة لقيود
، مع مراعاة القيد 20×2وحدة عملة خلال عام  ××.000تم التبرع بقطعة أرض قيمتها العادلة  .11

عاما . واستملكت المنشأة  50العامة وعدم بيعها لمدة الذي يقضي بإستخدامها لأغراض الصحة 
 الناقلة قطعة الأرض في مزاد علني قبل تحويلها مباشرة ويعتبر سعر المزاد هو القيمة العادلة.

 

وحدة عملة وهو المبلغ المسجل للوحة فنية تم التبرع  ××.000تتضمن المصانع والمعدات مبلغا  مقداره  .12
فني يقع تحت سيطرة الحكومة، مع مراعاة القيد الذي يقضي عدم  إلى معرض 19×2بها في عام 

 عاما . ويتم قياس اللوحة الفنية بقيمتها العادلة التي تُحدد من خلال تثمين مستقل. 40بيعها لمدة 
 

 الفئات الرئيسية للتركات والهدايا والتبرعات والسلع العينية المستلمة

تكون على الأغلب مستلزمات  -برعات وسلع عينيةالتحويلات على شكل هدايا وت إستلاميتم  .13
 إستلامطبية ومدرسية )مخزون( ومعدات طبية ومدرسية وأعمال فنية )تصنف كمعدات(. ويتم 

الهدايا والتبرعات بشكل رئيسي من جهات تبرع خاصة. وتعترف المستشفيات والمدارس 
 إستلامتُنقل السيطرة إليهم لدى  والمعارض الفنية التي تسيطر عليها الحكومة بهذه الأصول عندما

الموارد عادة إما نقدا  أو على شكل منشآت ومعدات. ولا تقبل الحكومة هذه التحويلات بوجود 
 وحدة عملة.  ××.000شروط أو قيود مفروضة عليها إلا إذا تجاوزت قيمة التحويل 

 

وحدة عملة إلى  ××.000، تم تقديم معدات أجهزة حاسوب بقيمة عادلة تبلغ 20×2خلال عام  .14
الحكومة كجزء من إتفاقية مساعدات خارجية مبرمة مع الحكومة "ج" شريطة أن يتم إستخدامها 

 من قبل دائرة التعليم أو أن يتم إرجاعها إلى الحكومة "ج". 
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 الخدمات العينية

حصلت المستشفيات التي تسيطر عليها الحكومة على خدمات طبية عينية من ممارسين طبيين  .15
ن البرنامج الطبي التطوعي المنظم. ويتم الإعتراف بهذه الخدمات العينية كإيرادات كجزء م

ومصاريف في بيان الأداء المالي بقيمتها العادلة كما هو محدد بالرجوع إلى جدول الرسوم 
 المنشور فيما يتعلق بمهنة الطب.

 

كومة على دعم من كما حصلت المستشفيات والمدارس والمعارض الفنية التي تسيطر عليها الح .16
المتطوعين كجزء من برامج منظمة للمستقبلين والمرشدين في المعارض الفنية ومعاوني المعلمين 
ومرشدي زوار المستشفيات. ويقدم هؤلاء المتطوعون دعما  قيما  لهذه المنشآت في تحقيق أهدافها؛ 

توجد مناصب مماثلة  ومع ذلك،  فإنه لا يمكن قياس الخدمات المقدمة بشكل موثوق بما أنه لا
مدفوعة الأجر في الأسواق المحلية، وفي غياب المتطوعين لن يتم تقديم هذه الخدمات. ولا 

 تعترف الحكومة بهذه الخدمات في بيان المركز المالي أو بيان الأداء المالي.
 

 (ب105-أ105 الفقرات) الميسرة القروض
 10 لبناء وذلك الأطراف متعددة تنمية وكالة من لكتموي عملة وحدة ملايين 6 المنشأة تستلم. 54تنفيذ

 : التالية الشروط وفق التمويل تقديم ويتم. القادمة الخمس السنوات خلال مدارس
 المدارس إنشاء يتم أن شريطة التمويل، من عملة وحدة مليون  تسديد يتم أن يجب. 
 التالي النحو على التمويل من عملة وحدة ملايين 5 تسديد يتم أن يجب : 

 المال رأس تسديد يتم لا:  الأولى السنة
 المال رأس من %10 تسديد ينبغي:   الثانية السنة
 المال رأس من %20 تسديد ينبغي:   الثالثة السنة
 المال رأس من %30 تسديد ينبغي:  الرابعة السنة
 المال رأس من %40 تسديد ينبغي: الخامسة السنة

 مبالغ في سنويا الفائدة دفع افتراض على) القرض مدة لطوا سنويا %5 بنسبة فائدة تحميل يتم 
 . %10 نسبته ما مماثل لقرض السوقية الفائدة سعر ويبلغ(. الدفع متأخرة

 أنه افتراض على) المانحة الجهة إلى التمويل رد ينبغي المدارس، تشييد فيه يتم لا الذي الحد إلى 
 يتم لم أموال أي رد طلب في سابق تاريخ اولديه فعالة مراقبة أنظمة المانحة الجهة لدى يوجد

 (. إنفاقها
 القرض مدة طوال التالية المدارس بتشييد المنشأة قامت : 

 واحدة مدرسة إستكمال: الأولى السنة
 مدارس ثلاث إستكمال:  الثانية السنة
 مدارس خمس إستكمال:  الثالثة السنة
 مدارس عشر إستكمال: الرابعة السنة
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 التحليل
 قد: ملاحظة) عملة وحدة ملايين 5 بقيمة وقرض عملة وحدة مليون  مقدارها منحة فعلا المنشأة متاستل لقد

 إيراد؛ عن عبارة أو المالكين من مساهمة هو عملة وحدة المليون  مبلغ جوهر كان إذا فيما المنشأة تبحث
 منحة أيضا استلمت ماك(. إيراد عن عبارة هو عملة وحدة المليون   مبلغ أن المثال هذا لأغراض مفترضين

 والقيمة عملة وحدة مليون  5 البالغة القرض عوائد بين الفرق  وهو) عملة وحدة 784.550 مقدارها إضافية
 (.%10 بنسبة السوقية الفائدة سعر بإستخدام والمخصوم للقرض، التعاقدية النقدية للتدفقات الحالية

 

 محاسبة يتم حين في المعيار، لهذا وفقا   عملة وحدة 784.550+  عملة وحدة المليون  منحة محاسبة ويتم
 . 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار وفقا   الرأسمالية والدفعات به المتعلقة التعاقدية والفائدة القرض

 -:يلي بما المنشأة تعترف المبدئي، الإعتراف عند .1
 عملة وحدة 6.000.000      البنك /منه

  عملة وحدة 4.215.450                           القرض /له     
 عملة وحدة 1.784.550                             إلتزام /له     

 

 :  يلي بما المنشأة تعترف: الأولى السنة .2
 عملة وحدة 178.455      إلتزام /منه

  عملة وحدة 178.455                  تبادلي غير إيراد /له     
 

 ( عملة وحدة X 1.784.550 دةواح مدرسة بناء)
 

 يُقصد حيث المثال هذا في المال ورأس الفائدة وإستحقاقات الفائدة بتسديد الخاصة اليومية قيود تظهر لم: ملاحظة)
 معيار من التوضيحية الأمثلة في شاملة أمثلة وترد. الميسرة القروض عن الناتج بالإيراد الإعتراف توضيح منه

 (.41 العام قطاعال في الدولي المحاسبة
 

 القرض بقياس لاحقا تقوم المنشأة أن إفتراض على) يلي بما المنشأة ستعترف: الثانية السنة .3
 (: المطفأة بالتكلفة الميسر

 عملة وحدة 356.910      إلتزام /منه
  عملة وحدة 356.910                 تبادلي غير إيراد /له     

 

 (مسبقا بها معترف عملة وحدة 178.455 – عملة دةوح X 1.784.550 مدارس ثلاث بناء)
 

 : يلي بما المنشأة ستعترف: الثالثة السنة .4
 عملة وحدة 356.910      إلتزام /منه

  عملة وحدة 356.910               تبادلي غير إيراد /له     
 

 (مسبقا بها معترف عملة وحدة 535.365 – عملة وحدة X 1.784.550 مدارس خمس بناء)
 

 : يلي بما المنشأة ستعترف: الرابعة السنة .5
 عملة وحدة 892.275      إلتزام /منه

  عملة وحدة 892.275              تبادلي غير إيراد /له           
 

 (عملة وحدة 892.275 – عملة وحدة 1.784.550 المدارس، جميع بناء)

 : المبدئي الإعتراف عند يلي ابم المنشاة تعترف شروط، أي بدون  الميسر القرض منح تم إذا
 عملة وحدة 6.000.000      البنك /منه
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  عملة وحدة 4.215.450                      القرض /له     
 عملة وحدة 1.784.550            تبادلي غير إيراد /له     

 

 41و 23ام التفاعل بين متطلبات القياس الواردة في معياري المحاسبة الدوليين في القطاع الع
 معلومات أساسية

يناير  1لصالح منشأة القطاع العام أ بتاريخ  ×. تبرع شخص ما بأسهم من أسهم الشركة المدرجة 55تنفيذ
وحدة عملة.  1.000.000هي  ×. في ذلك التاريخ، كانت القيمة العادلة للأسهم في المنشأة 20×8

وحدة عملة. وكجزء من الترتيب،  900.000، كانت القيمة العادلة للأسهم هي 20×8ديسمبر 31في 
وحدة  10.000تكبدت المنشأة أ رسوم النقل لكي تنقل الأسهم بإسمها. هذه التكاليف كانت تساوي 

 عملة. 

بنية تحتية للاتصالات وما يتعلق بها من خدمات للجمهور العام. خلال عام  ×. تقدم المنشأة المدرجة 56تنفيذ
ي صناعة الاتصالات، مما أدى إلى تقادم في البنية التحتية ، ظهرت تكنولوجيا جديدة ف20×9

×. أدى ذلك إلى حدوث انخفاض دائم في قيمة المنشأة المدرجة  ×.والمعدات التي تستخدمها المنشأة 
وحدة عملة. تقيس المنشأة  700.000هي  20×9ديسمبر  31وكانت قيمة خسارة الانخفاض كما في 

يمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية في حالة عدم أ الاستثمارات في الأسهم بالق
الاحتفاظ بالأسهم للتداول. وبافتراض أن الترتيب هو ترتيب تعاقدي، لا ينشأ التزام حالي عن التبرع، 

 .20×8ديسمبر  31وتنتهي فترة إعداد التقارير الخاصة بالمنشأة في 
 تحليل

باعتبارها تبرعات، تستخدم المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع  بحصول المنشأة أ على الأسهم . 57تنفيذ
لتعترف أوليا  بالأسهم المستملكة وما يتعلق بها من إيرادات غير تبادلية. ومع ذلك، ولأن  23العام 

المنشأة أ قد استملكت أصل مالي، فإنها تدرس متطلبات القياس الأولي الواردة  في معياري المحاسبة 
 . 41و 23يين في القطاع العام الدول

على قياس الأصول المستملكة باعتبارها جزء من  23ينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 58تنفيذ
على أن الأصول المالية  41معاملات الإيرادات غير التبادلية بالقيمة العادلة، في حين ينص المعيار 

لى تصنيفها، وعلى أن تكاليف المعاملات قد تدرج أو لا تدرج. تقاس أوليا  بالقيمة العادلة، بناء  ع
ولأن المنشأة تتبع سياسة قياس الاستثمارات بالقيمة العادلة للأسهم من خلال صافي الأصول/ حقوق 

 1.000.000وحدة عملة لقيمة الأسهم التي تساوي  10.000الملكية، تضاف تكاليف النقل بمبلغ 
 الأولي.    وحدة عملة وذلك عند القياس

القياس اللاحق وإلغاء الاعتراف بالأسهم. وتقيس  41. يتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  59تنفيذ
المنشأة الاستثمارات في الأسهم بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية مما يعني 

ت لاحقة في القيمة العادلة في صافي أن الأسهم تقاس بالقيمة العادلة مع الاعتراف بأي تغيرا
 الأصول/ حقوق الملكية، وكذلك يتم الاعتراف بالتوزيعات في الفائض أو العجز.  
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 -وتكون القيود الدفترية عند الاستملاك الأولي وفي تواريخ إعداد التقارير وفقا  لما يلي:
 . استملاك الأسهم من خلال التبرعات1

  وحدة عملة  1.010.000 ×ة الاستثمار في المنشأ  مدين
 وحدة عملة 1.000.000  إيراد غير تبادلي دائن 
 وحدة عملة 10.000  البنك )تكاليف النقل المدفوعة( دائن 

 20×8ديسمبر  31. القياس اللاحق في 2

صافي الأصول/ حقوق الملكية )تعديل القيمة   مدين
 العادلة للاستثمار(

  وحدة عملة 110.000

 وحدة عملة 110.000  ×تثمار في المنشأة اس دائن 

 20×9ديسمبر  31. القياس اللاحق في 3

خسارة انخفاض )صافي الأصول/ حقوق   مدين
 الملكية(

700.000  
 وحدة عملة

 

 وحدة عملة 700.000  ×استثمار في المنشأة  دائن 
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عرض معلومات الموازنة في البيانات  -24معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المالية

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2022يناير   31

 
 "عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية" 24حاسبة الدولي في القطاع العام تم إصدار معيار الم

 .2006من عام  ديسمبرفي 
 

المحاسبة من خلال معايير  24ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 -العام التالية: الدولية في القطاع

 (.2019)الصادر في يناير  " المنافع الاجتماعية " 42لعام معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا 

  (.2018) الصادرة في أكتوبر  2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 (.2016)الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 (.2016) الصادر في إبريل  2015الدولية في القطاع العام  التحسينات السنوية على معايير المحاسبة 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "
 (2015) الصادر في يناير الإستحقاق للمرة الأولى " 

  (2011)الصادر في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 

  24معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة
 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  إلغاء مقدمة القسم

 2016محاسبة الدولية في القطاع العام إبريل إمكانية تطبيق معايير ال تعديل 3
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 4
 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 21
 2018توبر التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أك تعديل 22

 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 24

 2016التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 26
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 46
 2019يناير  42يار المحاسبة الدولي في القطاع العام مع تعديل 48
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ54
 2016التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل ب54
 2016عام إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال جديد ج54
 2018التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد د54
 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  جديد ه54
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 55
 2019يناير  42ية في القطاع العام معيار المحاسبة الدول تعديل مثال
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 في مبين "عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية" 24 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 55-1 الفقرات
 في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و الإستنتاجات أساس سياق وفي منه الهدف سياق في 24 العام

وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع  "العام القطاع
 التقديرات في التغيرات المحاسبية، ساتالسيا" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. العام

 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية
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 الهدف
 فايتنفياذ الموازناة  عان الناجماةمقارنة المباالغ المقادرة والمباالغ الفعلياة تضمين هذا المعيار  يقتضي .1

( موازناتهااااا)إتاحااااة موازنتهااااا  ،، أو تختاااااريُطلااااب منهاااااالتااااي  تالخاصااااة بالمنشااااآالبيانااااات الماليااااة 
 أيضاااا  ويتطلااب المعياااار  .علناااا  عنهاااا المساالولية  تبعااا  لهااااتتحمااال  يالتاااو للجمهااور  المصااادق عليهاااا

يضااامن والمباااالغ الفعليااة. وسالمباااالغ المقاادرة بااين  الهاماااةات ختلافااالإوراء ساااباب الأعاان  الإفصاااح
ات المساااءلة الخاصااة بهااا إلتزاماامنشااآت القطاااع العااام تاايدي لمتطلبااات هااذا المعيااار بااأن  متثااالالإ

 المصاادق عليهاا)الموازناات(  للموازناة متثاالإظهاار الإبياناتهاا المالياة مان خالال وأن تعزز شفافية 
علااى يانااات الماليااة )الموازنااات( والب تم إعااداد الموازنااةياا وحياا ) علنااا  عنهااا التااي تتحماال المساالولية 

  تحقيق النتائج المقدرة. إظهار أدائهم المالي في (نفس الأساس
   

 نطاق ال
المحاسببي س   سبتحقاقالبيانات المالية بموجب  سسباا اإ تعرضعلى المنشأة التي تعد و يتعين  .2

 تطبق هذا المعيار.
 

 إتاحببة الموازنببة تختببارسو  التببي ي طلبب  منهببا ،طبببق هببذا المعيببار علببى منشببات القطبباع العببامي   .3
 للجمهور. المصادق عليها)الموازنات( 

 

 [ تم إلغائها ] .4
 

تفصااا  لا يتطلاااب باااأن للجمهاااور  ماااا  المصاااادق عليهااااالموازناااات إتاحاااة لا يتطلاااب هاااذا المعياااار  .5
أو عماال متاحااة للجمهااور الحااول الموازنااات المصااادق عليهااا  ياار معلومااات عاان البيانااات الماليااة 

 .نات معهامقار 
 

لتشااامل  افاااة  المصاااادق عليهااااالموازناااات  جماااع فإناااه مااان الممكااان أن ياااتملحاااالات، وفاااي بعااا  ا .6
قااد يُطلااب  فإنااه ،القطاااع العااام. وفااي حااالات أخاارى فااي الأنشااطة المساايطر عليهااا ماان قباال منشااأة 

لبع  الأنشطة أو لمجموعة مان الأنشاطة أو للجمهور  المصادق عليها المنفصلة الموازنات إتاحة
 عااام.القطاااع أخاارى فااي الأو منشااأة  مااا حكومااةالخاصااة ب البيانااات الماليااةفااي  المشاامولةالمنشااآت 

أو بارامج لحكوماة و االات لعندما تشمل البيانات المالياة  فعلى سبيل المثالويمكن أن يحدث هذا، 
الموازناات الخاصاة بهاا، أو عنادما ياتم إعاداد الموازنااة  وتقاوم بإعادادتشاغيلي  إساتقلال ذاتة ياحكوم
طبق هذا المعياار علاى  افاة المنشاآت العام في الحكومة بكافة قطاعاتها. ويُ  يكومقطاع الحللفقط 
 -منهاااا أو أجااازاء -المصاااادق عليهاااا للمنشاااأة إتاحاااة الموازناااات عنااادالبياناااات المالياااة  تعااارضالتاااي 

 للجمهور.
 

 التعريفات
 -:سدناهللمعاني المحددة  وفقا  معيار ستخدم المصطلحات التالية في هذا الت   .7
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 المحاسبببي سو سسبباا النقببد سببتحقاقإسسبباا اوتعنببي  (Accounting basis) المحاسبببةسسبباا 
 سببتحقاقعلببى سسبباا اإفببي القطبباع العببام  ةالمحاسبببة الدوليبب معبباييرفببي  يببرد تعريفبب المحاسبببي امببا 

  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على سساا النقد.و 
 

سببنة واحببدة. وم تشببم  ل المصببادق عليهبباالموازنببة  وتعنببي(  Annual budget) الموازنببة السببنوية
 فترة الموازنة.  تتعدىفترات التي تخص المنشورة سو التنبؤات الآجلة التقديرات 

 
 تخصببيصممنببوم مببن هببب  هييببة تشببريعية مببن سجبب   تفببوي  هببو (Appropriation)تخصببيصال

 .مماثلةسلطة تشريعية سو سلطة  تحددهاالأموال لأغراض 
 

 القببوانينالمشببتقة مببن  صببيحية اإنفبباقوتعنببي  (Approved budget) صببادق عليهبباالمالموازنببة 
سو المقبوضات  اتخرى المتعلقة باإيرادالأقرارات الالتخصيص والتشريعات الحكومية و  ومشاريع هوانين

 فترة الموازنة.فيما يخص  ةالمتوهع
 

بي سو سسببباا النقبببد المحاسببب سبببتحقاقإوتعنبببي سسببباا ا (Budgetary basis) سسببباا الموازنبببة
عليهبا مبن هبب  هييبة  المصبادهةالموازنبة التبي تبم  معتمبد فبيمحاسببي خخبر سسباا سي المحاسبي سو 
  تشريعية.

 
سباا الأعلى نفس  المعروضةوتعني المبالغ الفعلية  (Comparable basis) هاب  للمقارنةسساا 

 .المصادق عليهالموازنة باالخاصة سساا التصنيف لنفس المنشات ولنفس الفترة نفس المحاسبي و 
 

ات حتياطبباافببة اإهببي الموازنببة الأصببلية المعدلببة فيمببا يخببص  (Final budget) الموازنببة النهائيببة
اإضبببافية والتغييبببرات التشبببريعية الأخبببرى  والتخصيصببباتوالتوزيعبببات  والتحبببوييتوالمببببالغ المرحل بببة 

 المشابهة. المعتمدة المطبقة على فترة الموازنة سو التغييرات الرسمية 
 

لمبا يييبد عبن سبنة  مصبادق عليهباموازنبة هبي ( year budget-Multi) ددة السبنواتالموازنبة متعب
 فترة الموازنة.   تتعدىلفترات التي سو التنبؤات المنشورة لالآجلة وم تشم  التقديرات  .واحدة

 
 ترة الموازنة.لف المصادق عليهاهي الموازنة الأولية  (Original budget) الموازنة الأصلية

 
ت ستخدم المصطلحات التي يرد تعريفها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخبرى ضبمن 

تعريبف هذا المعيار بنفس المعنبى المحبدد لهبا فبي تلبع المعبايير، ويبرد رارهبا مبرة سخبرى فبي هائمبة 
 المنشور بشك  منفص .   المصطلحات

 
  المصادق عليها الموازنات

المتوقاع أو المقبوضاات   ما هي معرفة فاي هاذا المعياار الإيارادات المصادق عليهاموازنة التعكس  .8
علاااى الخطاااط الحالياااة  ا  بنااااءفاااي فتااارة الموازناااة السااانوية أو فتااارة الموازناااة متعاااددة السااانوات  تنشاااأأن 

 المصاادق عليهاااالنفقااات  وأالمصااري  و ية المتوقعااة خالال فتارة الموازنااة تلاك، قتصاادوالظاروف الإ
إن الموازنااااة  سااالطة تشااااريعية أو ساااالطة أخاااارى ذات علاقااااة. تكااااون إمااااا ،مااان قباااال هيلااااة تشااااريعية

 يةحاااداث المساااتقبلالأ حاااول إفتراضااااتلاااى مبناااي عتعتبااار تقااادير  جااال أو تنباااي  لا المصاااادق عليهاااا
، تختلااا  وعلاااى نحاااو مماثااالأن تحااادث.  لا يُتوقاااع بالضااارورةالتاااي الإدارياااة المحتملاااة  والإجاااراءات

عن المعلومات المالية المساتقبلية التاي مان المحتمال أن تكاون علاى شاكل  لمصادق عليهااالموازنة 
تقادير سانة واحادة بالإضاافة إلاى  لمادة تنباي ،على سبيل المثاال -مزيج من  ليهماتنبي أو تقدير أو 

 خمس سنوات.لمدة 
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. وفاي المصاادقة جازء مان عملياة  إلاى قاانون  الموازناات يمكان تحويالات، ختصاصابع  الإ وفي .9
. وأيااااا  اناااات عمليااااة قانونااااا  دون أن تصااااب  الموازنااااة  المصااااادقة تقااااديمات أخاااارى، يااااتم إختصاصاااا
ساحب الأماوال  صالاحيةهي أن  المصادق عليها فإن الخاصية الأساسية في الموازنات، المصادقة

ماان قباال هيلاااة  تقااديمهايااتم  محاااددة ومتفااق عليهااا  ااراضلأ مشااابهة أو هيلااة ماان خزينااة الحكومااة
 صاالاحية الإنفاااق علااى المصااادق عليهاااالموازنااة  وتاان أو ساالطة ملائمااة أخاارى.  علياااة تشااريعي

المنشااأة هااي الحااد القااانوني الااذي يجااب أن تعماال  عمومااا   صاالاحية الإنفاااقوتعتباار  للبنااود المحااددة.
تتحمال للمنشاأة التاي  المصاادق عليهااالموازناة يمكن أن تكاون ات، ختصاص. وفي بع  الإضمنه

الموازنااة  هاايات أخاارى إختصاصاا حااين قااد تكااون فااي فاايالموازنااة الأصاالية  هاايا عنهاا المساايولية
 النهائية.

 

الموازنااة الأصاالية هااي الموازنااة  تكااون علااى الموازنااة قباال بدايااة فتاارة الموازنااة،  المصااادقةإذا لاام يااتم  .10
 تطبيقها في سنة الموازنة.  ليتمعليها أولا   المصادقةالتي تم 

 

  الموازنة الأصلية والنهائية
مان السانوات  تلقائياا  المتبقية التي ياتم ترحيلهاا  المخصصةتشمل الموازنة الأصلية المبالغ  يمكن أن .11

فاي بعا   قاد تشامل عملياات الموازناة الحكومياة فاإنعلاى سابيل المثاال، ف السابقة بموجب القاانون.
الساابقة. السانوات  تعهادات ةلتخصيصات لتغطيال النقل التلقائي يقتضي ا  قانوني نصا  ات ختصاصالإ

وفاي بعا   حالياة.ياة تعاقدياة إتفاقالمبنياة علاى ات المستقبلية المحتملاة لتزامالتعهدات الإ وتتضمن
لام ياتم وعقاود  معلقاةتعهدات وتشمل أوامر شاراء ات أو إلتزامإليها   قد يتم الإشارةات، ختصاصالإ

 البضائع أو الخدمات. إستلامفيها بعد 
 

متطلبااات بشااكل واف الموازنااة الأصاالية  حياا  لا تااوردية الإضااافية ضاارور  التخصيصاااتقااد تكااون  .12
 نقا قاد يكاون هناا  فذلاك،  بالإضافة إلىالحرب أو الكوارث الطبيعية.  عن مثلا  الناجمة  الإنفاق

 عنااوينال داخلياة باين مان الضاروري إجاراء تحاويلات كاون قاد يخالال الفتارة، و  المقادرةيارادات الإفي 
 وتبعاا   التمويال خالال الفتارة المالياة.التغيارات فاي أولوياات  لملائمة بنود السطر وأ لموازنةالرئيسية ل

 أصاالا   المخصاا الأمااوال المخصصااة لمنشااأة مااا أو نشاااغ ماان المبلااغ  إقتطاااعيمكاان فإنااه ، لااذلك
وتشاامل الموازنااة النهائيااة  افااة هااذه التغياارات أو  المااالي. نضااباغالمحافظااة علااى الإللفتاارة ماان أجاال 

 ا.المصادق عليهالتعديلات 
 

 المبالغ الفعلية
تنفياذ الموازناة.  عانالمبالغ الناجمة  لوص "فعلي" أو المبلغ الفعلي"  مصطل يستخدم هذا المعيار  .13

ة" و"تنفيااذ الموازنااة" أو "نتااائج الموازناا مصااطلحي إسااتخداميمكاان ، فإنااه اتختصاصاافااي بعاا  الإو 
 المبلغ الفعلي"."تحمل نفس معنى "فعلي" أو مشابهة  مصطلحات

 

 ارنة المبالغ المقدرة والفعليةعرض مق
مقارنببة المبببالغ المقببدرة التببي  تعببرضعلببى المنشببأة س  فبب   ، 21متطلبببات الفقببرة  مببع مراعبباة .14

ابيا  مالي إضافي منفصب  سو اأعمبدة موازنبة إما المبالغ الفعلية و  علنا   تتحم  المسؤولية عنها
المحاسببة الدوليبة فبي القطباع العبام. لمعبايير  وفقبا   حاليا   المعروضةإضافية في البيانات المالية 
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لكبب  مسببتوى مببن  مببا يلببي المبببالغ المقببدرة والفعليببة بشببك  منفصبب  وينبغببي س  تعببرض مقارنببة
 -اإشراف التشريعي:

 بالغ الموازنة الأصلية والنهائية؛م (س)
 الفعلية على سساا هاب  للمقارنة؛ و المبالغ (ب)

 علنببا  لمنشببأة المسببؤولية عنهببا التببي تتحمبب  ابببين الموازنببة  الهامببةات ختيفبباإ توضببي  (ج)
ذا التوضبي  ، إم إرا تبم إدراج هب)رلع من خيل اإفصام فبي الميحابات( والمبالغ الفعلية

الوثبائق  تلبعإلبى مرجعيبة إشارة و البيانات المالية  إلى جان صادرة في وثائق عامة سخرى 
 .يحااتفي الم

 

لنهائياااة والمباااالغ الفعلياااة علاااى أسااااس قابااال البياناااات المالياااة للمباااالغ المقااادرة الأصااالية واعااارض  إن .15
المساائلة مان خالال تمكاين مساتخدمي دورة سيكمّل للجمهور  تتاحالموازنة التي  إلى جانبللمقارنة 

المصااادق للموازنااة  وفقااا  ها إسااتخدامالمااوارد و مااا إذا تاام الحصااول علااى فيالبيانااات الماليااة ماان تحديااد 
سااواء  اناات موازنااة  ،لمبااالغ الفعليااة والمبااالغ المقاادرةات بااين اختلافااالإ عاارض أيضااا  يمكاان  .عليهااا
بغاارض فااي المحاساابة( فااي البيانااات الماليااة  "نحرافا"الإباا مااا يشااار إليهااا و البااا  ة أو نهائيااة )أصاالي

 .الاستكمال
 

ات الهامااة بااين المبااالغ الفعليااة والمبااالغ المقاادرة المسااتخدمين علااى فهاام ختلافااالإسيساااعد توضااي   .16
التااي تتحماال المساايولية للمنشااأة  المصااادق عليهاااالموازنااة  عاانالهامااة  ت الحيااادحااالا وراء ساابابالأ

 . علنا  عنها 
 

النهائياة أو  لاهماا  موازنتهااالأصالية أو  تهاموازنإتاحة  ،تختارقد أو  ،المنشأة يمكن أن يُطلب من .17
التشاريع  فاإن الموازناة الأصالية والنهائياة للجمهاور، يُطلاب فيهاا إتاحاةوفي الحالات التي  .للجمهور

ات الهامااة ختلافاالإ)أ( مااا إذا  اان توضاي  حاول  الإرشاادات  الباا   تقاادم سالطة أخارى  وأ النظاام وأ
هااو أماار النهائيااة مبااالغ الموازنااة الأصاالية أو المبااالغ الفعليااة و مبااالغ الموازنااة الفعليااة و بااين المبااالغ 

تحديااااد  يمكاااانفإنااااه ات، وفااااي غياااااب أي ماااان هااااذه الإرشاااااد المااااادة )ج(. 14للفقاااارة  وفقااااا   مطلااااوب
الموازنااة الفعليااة والأصاالية ماان أجاال  نات باايختلافااالإ)ب(  إلااى مااثلا  ات الهامااة بالإشااارة ختلافااالإ

ات بااين الموازنااة الفعليااة والنهائيااة ماان أجاال ختلافااللموازنااة الأصاالية أو الإ وفقااا  التر يااز علااى الأداء 
 الموازنة النهائية.ب لتزامالإالتر يز على 

 

ذلاك سابب والمبالغ الفعلية هي نفس الشيء. ويعاود الحالات، تكون الموازنة النهائية  وفي  ثير من .18
لااتعكس تاادريجيا الموازنااة الأصالية  ويااتم تنقاي  فتاارة التقريارأن تنفيااذ الموازناة يااتم مراقبتاه خاالال إلاى 

 مااان هاااذا المعياااار 29تتطلاااب الفقااارة و . فتااارة التقريااارخااالال المتغيااارة الخبااارات و حاااالات الو  الشاااروغ
 ستضااااامن تلاااااكالإفصااااااح عااااان توضاااااي  أساااااباب التغيااااارات باااااين الموازناااااة الأصااااالية والنهائياااااة. و 

المنشاآت التاي  تتحمال أعالاه، باأن 14لفقرة في ا الافصاحات المطلوبة بالإضافة إلىالافصاحات، 
وفاااق الموازناااة عااان أدائهاااا  علناااا   المسااايوليةللجمهاااور  المصاااادق عليهاااا( موازناتهاااا) تتاااي  موازنتهاااا

 .لها متثالعليها ذات الصلة والإ المصادق
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 خارى التايالأعاماة التقاارير الة أو مراجعاة العملياات أو مناقشاات وتحلايلات الإدار  يتم عادة إصادار .19
 تفسااااير أي بمااااا فااااي ذلااااك ،فتاااارة التقرياااارأداء وانجااااازات المنشااااأة خاااالال فيمااااا يخاااا   تفساااايرا تااااورد

المااادة  14للفقاارة  ووفقااا  بيانااات الماليااة. ال إلااى جانااب إصاادارالمبااالغ المقاادرة،  عاانهامااة ات إختلافاا
ات الهامااااة بااااين المبااااالغ الفعليااااة والمقاااادرة فااااي ختلافااااتوضااااي  الإسيُشاااامل هااااذا المعيااااار،  ماااان)ج( 

إلااى صااادرة مشاامولة فااي تقااارير أو وثااائق عامااة أخاارى )أ( مااا لاام تكاان ملاحظااات البيانااات الماليااة 
التاااي يمكااان ت المالياااة التقاااارير أو الوثاااائق وتحااادد ملاحظاااات البياناااا)ب(  ،البياناااات المالياااة جاناااب

 إيجاد التفسيرات فيها.
 

 المشامولةبع  المنشاآت أو الأنشاطة لافقاط للجمهاور  المصاادق عليهاا وحي  يتم إتاحاة الموازناات .20
فاااي  المبيناااة الأنشاااطةأو المنشاااآت  علاااى فقاااط 14متطلباااات الفقااارة  تنطباااقفاااي البياناااات المالياااة، 

ي حكاوملقطااع سابيل المثاال،  ىعلا ،ه عند إعداد موازنة مااأنذا يعني وه .المصادق عليهاالموازنة 
الحكومااة بكافااة قطاعاتهااا، فااإن الافصاااحات المطلوبااة بموجااب تااابع لمنشااأة معاادة للتقااارير فااي عااام 
 حكومة.التابع للالعام  يخ  القطاع الحكوميستتم فقط فيما  14الفقرة 

 

 واإفصامالعرض 
ة المبالغ المقدرة والفعليبة اأعمبدة موازنبة إضبافية فبي البيانبات مقارن عرضعلى المنشأة يتعين  .21

 المالية فقط عندما يتم إعداد البيانات المالية والموازنة على سساا هاب  للمقارنة.
 

بياان مقارناة المباالغ المقادرة ") في بياان ماالي منفصال والفعليةمقارنات المبالغ المقدرة  يمكن عرض .22
يانات المالية  ما هي محاددة فاي لبلكاملة المجموعة الفي  مشمولمماثل( بعنوان أو بيان  "والفعلية
ياااتم إعاااداد البياناااات المالياااة  حيااا باااديل، خياااار . و 1 المحاسااابة الااادولي فاااي القطااااع العاااام معياااار

 فتارة التقريارمحاسابي لانفس المنشاأة و السااس نفاس الأوالموازنة علاى أسااس قابال للمقارناة أي علاى 
يمكاااان إضااااافة أعماااادة إضااااافية إلااااى البيانااااات الماليااااة الحاليااااة و لتصااااني ، ماااع تبنااااي نفااااس هيكاااال ا

الأعمادة الإضاافية مباالغ لية في القطاع العام. وساتحدد هاذه لمعايير المحاسبة الدو  وفقا   المعروضة
ات باااين المباااالغ المقااادرة ختلافاااالإت المنشاااأة ذلاااك، ساااتحدد إختاااار وإذا الموازناااة الأصااالية والنهائياااة، 

 والفعلية.
 

بياان منفصال  عارضدما لا يتم إعاداد الموازناة والبياناات المالياة علاى أسااس قابال للمقارناة، ياتم عن .23
القاااراء لا يسااا  مااان أجااال ضااامان أن و ) فاااي هاااذه الحاااالاتو  مقارناااة المباااالغ المقااادرة والفعلياااة. حاااول

 كلبشاالبياناات المالياة  يمكان أن توضا فإناه  (تفسير المعلومات المالية المعادّة علاى أساس مختلفاة
الغ المقاادرة والفعليااة وأن بيااان مقارنااة المباا اس المحاساابيالأسايختلاا  عاان الموازنااة أساااس مفياد بااأن 
 على أساس الموازنة. يتم إعداده

 

تشااامل المجموعاااة و  ساااتحقاقإعاااداد الموازناااات علاااى أسااااس الإ فيهاااا ياااتم التااايات ختصاصاااوفاااي الإ .24
البيانااات الماليااة  افااة زنااة إضااافية إلااى يمكاان إضااافة أعماادة موافإنااه ، ةالكاملااة ماان البيانااات المالياا

يمكااان ات، ختصاصااامعاااايير المحاسااابة الدولياااة فاااي القطااااع العاااام. وفاااي بعااا  الإ التاااي تقتضااايها
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علااى شااكل معااين فقااط ماان البيانااات الماليااة التااي  سااتحقاقعلااى أساااس الإ المعاادةالموازنااات  عاارض
ير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع معاااي تتااأل  ماان المجموعااة الكاملااة للبيانااات الماليااة  مااا حااددتها

 العام.
 

 مستوى التجميع
تجمياع   الباا  أنشاطة أو بارامج أو منشاآت معيناة. وياتم  حاولقد توفر وثائق الموازنة تفاصايل  ثيارة  .25

"البناود الرئيساية للموازناة" أو "تصانيفات  تحت المصطلحات الشائعة هذه التفاصيل في فلات واسعة
 ةالمصاااادقهيلاااة تشاااريعية أو هيلاااة رسااامية أخااارى و  لعرضاااها علاااىناااة" عنااااوين المواز الموازناااة" أو "

الفلااات الواسااعة مااع تلااك  التااي تنسااجم الفعليااةعاان المعلومااات المقاادرة و فصاااح الإ سيضاامنو  .عليهااا
تشاريعي ال الإشارافمساتوى تُجارى المقارناات علاى  بأنلموازنة أو عناوين الموازنة الرئيسية ل بنودالو 

 محددة في وثائق الموازنة.رى إشراف هيلة رسمية أخأو 
 

السياسات المحاسبية، التغيارات فاي التقاديرات  " 3يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .26
أن تقاادم البيانااات الماليااة معلومااات تلبااي متطلبااات الخصااائ  النوعيااة، بمااا  "المحاساابية والأخطاااء

التاي خااذ القارارات المتعلقاة بالمساتخدمين و في ذلاك المعلوماات ذات العلاقاة بمتطلباات المسااءلة وات
تعرض بعدالة الوضع المالي والأداء المالي، والتدفقات النقدياة للمنشاأة، وتلباي الخصاائ  النوعياة 
الأخاارى وتأخاااذ بعااين الاعتباااار القيااود علاااى المعلومااات التاااي تشاامل التقاااارير الماليااة ذات الغااارض 

 العام.
 

فاااي  الاااواردةالمعلوماااات المالياااة المفصااالة  ي تجمياااعيكاااون مااان الضااارور فاااي بعااا  الحاااالات، قاااد  .27
وقااد لمتطلبااات هااذا المعيااار.  وفقااا  فااي البيانااات الماليااة  بقصااد عرضااها المصااادق عليهااا اتالموازناا
صاالة المسااتويات ذات العكااس الزائااد ماان المعلومااات و  عاابءاللتجنااب  ضااروريا   التجميااع هااذايكااون 

 ممارسااة علااى تحديااد مسااتوى التجميااعنطااوي وي هيلااة رساامية أخاارى. للإشااراف التشااريعي أو إشااراف
هاااذا المعياااار والخصاااائ  النوعياااة لإعاااداد  أهااادافوسااايطبق ذلاااك الحكااام فاااي ساااياق  .حكااام مهناااي

فاااي الإطاااار المفااااهيم لإعاااداد التقاااارير المالياااة ذو  26رة فاااي الفقااا مبيناااةالتقاااارير المالياااة  ماااا هاااي 
 .الأ راض العامة من قبل منشآت القطاع العام

 

فاي وثاائق  ،خدماةانجاازات ال حاولمعلوماات بماا فاي ذلاك  ،إضاافيةموازناة معلوماات  يمكن عارض .28
 وخصوصااا  إلااى هااذه الوثااائق ماان البيانااات الماليااة، الإشااارة  ويحبااذ البيانااات الماليااة. بإسااتثناءمعينااة 
 .والانجازات الخدميةالموازنة والبيانات الفعلية مع بيانات الموازنة  ير المالية بيانات ربط 

 

 الفعليةتغيرات من الموازنة الأصلية إلى الموازنة ال
ما إرا اانت التغيرات بين الموازنبة الأصبلية والموازنبة حول  ا  يتعين على المنشأة س  تقدم توضيح .29

 -عوام  سخرى: نتيجة ضمن الموازنة سو التخصيصالنهائية هي نتيجة إعادة 
 سو؛ البيانات الماليةضمن الميحاات في اإفصام من خيل  (س)
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 التيامنببسو  صبدورها وهبتالبيانات المالية سو فبي نفبس  صدور تم إصداره هب يفي تقرير  (ب)
 ميحاات البيانات المالية. في وينبغي س  يشم  إشارة مرجعية للتقرير معها

 

ماان قباال التشااريعية أو  الإجااراءات وفااق المصااادق عليهاااتتضاامن الموازنااة النهائيااة  افااة التغياارات  .30
ماع متطلباات هاذا المعياار، ساتدرج منشاأة  ا  إنساجامالموازناة الأصالية. و   يتنقاسلطة محاددة أخارى ل

البياناات  صادور تم إصاداره قباليا منفصل القطاع العام في ملاحظات البيانات المالية أو في تقرير
توضاااي  التغيااارات باااين الموازناااة الأصااالية  صااادورها أو فاااي نفاااس وقااات هاااامع التزامنأو باااالمالياااة 

ضاامن  التخصااي نتيجااة إعااادة  مااثلا  التغياارات  تظهاار  مااا إذافيالتوضااي   ذلااكل هائيااة. وسيشااموالن
الموازنااة الأصاالية أو نتيجااة عواماال أخاارى مثاال تغياارات ميشاارات الموازنااة الإجماليااة بمااا فااي ذلااك 

أو  الإدارياة المناقشاات والتحلايلاتفاي   الباا  تغيرات فاي سياساة الحكوماة. وتاتم هاذه الافصااحات ال
. وقاد البيانات المالياة لكان لايس  جازء منهاا مع التزامنب يتم إصدارهعن العمليات في تقرير مماثل 

ماان أجاال تقااديم  الموازنااة الصااادرة عاان الحكومااات فااي تقااارير نتااائج أيضااا   هااذه الافصاااحات تُشاامل
البياناات  مان شاملها فاي بادلا  ات في تقارير منفصالة فصاحتنفيذ الموازنة. وحي  تتم الإ حولتقرير 
 التقرير. مرجعية إلىملاحظات البيانات المالية إشارة  ستحتوي  ،المالية

 

 قاب  للمقارنةالساا الأ
 الموازنة.مع اافة مقارنات المبالغ المقدرة والفعلية على سساا هاب  للمقارنة  ينبغي عرض .31

 

أو  سااتحقاقأساااس الإالأساااس المحاساابي )مقارنااة المبااالغ المقاادرة والفعليااة علااى نفااس  ساايتم عاارض .32
المصاادق لموازناة لنفس أساس التصني  لنفس المنشآت والفترة  ما هي و خر(  أساس أي د أو النق

البياناات المالياة  فايلموازنة ل متثالحول الإالمعلومات  عن فصاحيتم الإ. وسيضمن هذا بأن عليها
 عااارضفاااي الموازناااة نفساااها. وفاااي بعااا  الحاااالات، قاااد يعناااي هاااذا  المساااتخدمعلاااى نفاااس الأسااااس 

أو عاارض و ماان الأنشااطة مختلفااة فعليااة علااى أساااس محاساابي مختلاا  لمجموعااة ارنااة موازنااة ومق
 في البيانات المالية.   ه إعتمادعما تم مختل  تصني  

 

فااي الفقاارة  أُشاايرطة المساايطر عليهااا مان قباال المنشااأة. و مااا توحاد البيانااات الماليااة المنشااآت والأنشاا .33
 تتشاكل منهاامعيناة نشآت مختلفة أو أنشاطة وإتاحتها لمعلى موازنات منفصلة  المصادقة يمكن ،6

الموازنااات المنفصاالة بقصااد يااتم إعااادة تجميااع  قااد فإنااه ،البيانااات الماليااة الموحاادة. وعنااد حاادوث هااذا
، هااذهالتجميااع  إعااادة لمتطلبااات هااذا المعيااار. وفااي حااال حاادوث وفقااا  الماليااة  عرضااها فااي البيانااات

وذلاك لأن هاذا المعياار  .المصاادق عليهاا ازنااتفاي المو ينطاوي علاى تغيارات أو تنقيحاات  فإناه لان
 .المصادق عليهافعلية مع مبالغ الموازنة المبالغ اليتطلب مقارنة 

 

علاى ف. المصاادق عليهاا وموازناتهااالمالية  بياناتهاتتبنى المنشآت أسس محاسبية مختلفة لإعداد قد  .34
لموازنااة فااي االيااة وأساااس النقااد بياناتهااا المفااي  سااتحقاققااد تتبنااى الحكومااة أساااس الإساابيل المثااال، 
الموازنات على التعهدات بإنفاق الأماوال فاي تر ز  ، يمكن أنفإنه ذلك بالإضافة إلىالخاصة بها. 
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البياناات  تُظهارفاي حاين  في تلاك التعهادات أو قاد تشامل معلوماات حاول ذلاك،المستقبل والتغيرات 
تغيااارات الو  والمصااااري يااارادات الإو حقوق الملكياااة صاااول الأصاااافي ات و لتزاماااالإصاااول و الأالمالياااة 

المنشاااأة المعاااادة حقوق الملكياااة والتااادفقات النقدياااة. وماااع ذلاااك فاااإن  صاااولالأخااارى فاااي صاااافي الأ
عاادة  فإناه ،وعلى نحو مماثال. ما تكون نفس المنشأة  البا  لتقارير المالية المنشأة المعدة لموازنة و لل

البيانااات  يفاافااي الموازنااة  المعتماادالتصااني   وأساااس لهااا الموازنااةتم إعااداد يااالتااي فتاارة ال مااا تظهاار
بطريقاة تساهل  هااويبلاغ عنالمعلوماات المالياة  المحاسابيالنظاام  ساجليوسيضامن هاذا باأن  المالية.

مراقبااة ماان أجاال  علااى ساابيل المثااالف -لإدارة وأ ااراض المساااءلةلاامقارنااة البيانااات المقاادرة والفعليااة 
لجمهاااااور الحكوماااااة واإلاااااى تقاااااارير ال ورفاااااعلموازناااااة تنفياااااذ الموازناااااة خااااالال فتااااارة ا فاااااي قااااادمساااااير الت

 . المناسب في الوقت ومستخدمين  خرين على أساس ملائم
 

الااذي يتفااق  سااتحقاقيااتم إعااداد الموازنااات علااى أساااس النقااد أو الإقااد ات، ختصاصاافااي بعاا  الإ .35
فااي ك المدرجااة ن تلااعاانظااام إعااداد التقااارير الإحصااائية الااذي يشاامل المنشااآت والأنشااطة المختلفااة و 

نظاااام إعاااداد ل متثاااالللإالموازناااات المعااادة  يمكااان أن تر ااازعلاااى سااابيل المثاااال، فالبياناااات المالياااة. 
شامل فقاط المنشاآت التاي تنفاذ المهاام الحكومياة وتالعاام  يالحكاومقطااع ال التقارير الإحصائية على

 افاااة  عااانياااة البياناااات المال تبلاااغبينماااا  لهاااا، نشااااغ رئيساااي " بالساااوق  المتعلقاااة " أو " يااارالرئيساااية"
لحكومة. ويحادد معياار لبما في ذلك الأنشطة التجارية  ،الحكومةقبل عليها من  مسيطرالأنشطة ال

المعلومااات الماليااة حااول القطاااع الحكااومي عاان فصاااح "الإ 22ساابة الاادولي فااي القطاااع العااام المحا
ي العاام فاي حاول القطااع الحكاوم المعلومات المالياة في الملاحظات عن فصاحالإمتطلبات  العام"

 عمال هاذه الإفصااحات.المحاسابي ويختاار  ساتحقاقالاذي يتبناى أسااس الإ حكومة بكافاة قطاعاتهاا
المحاسابة الادولي فاي القطااع  لمعياار وفقاا   التاي تاتم الإفصاحات تشمل قد وفي العديد من الحالات

ماع  نساجامبالإفاي الموازناات المعادة  المعتمادةنفس المنشآت والأنشاطة وأساس التصاني   22العام 
 القطاااع الحكااومي العااام  مااا هااو محاادد فااي نماااذج إعااداد التقااارير الإحصااائية. وفااي هااذه الحااالات،

أن تساهل  22لمعياار المحاسابة الادولي فاي القطااع العاام  وفقاا   تاتمالإفصاحات التي  من شأن فإنه
 هذا المعيار. التي يقتضيهاالإفصاحات  أيضا  

 

القطااع الحكاومي العاام مساتويات الحكوماة الوطنياة قد يشمل ية، في نماذج إعداد التقارير الإحصائ .36
)أ( تسااااايطر يمكااااان أن ات، ختصاصااااا. وفاااااي بعااااا  الإاتالمقاطعااااا ولاياتال وحكومااااااتوالمحلياااااة 

 تلااااكوتوحااااد )ب( الحكومااااات المحليااااة، الولايات المقاطعااااات و حكومااااات الحكومااااة الوطنيااااة علااااى 
مصااادق عليهااا تشاامل  افااة مسااتويات الحكومااة موازنااة  وتضااع)ج( الحكومااات فااي بياناتهااا الماليااة 

متطلباات هاذا المعياار علاى البياناات  تنطباقللجمهاور. وفاي هاذه الحاالات،  الثلاثة وتطلب توفيرهاا
حكوماات . إلا أنه عندما لا تسيطر الحكوماة الوطنياة علاى الوطنيةلمنشآت الحكومية لتلك االمالية 

 أيضااا  ويااتم  .حكوماااتتلااك الن توحااد بياناتهااا الماليااة فلاا ،أو الحكومااات المحليااةالولايات المقاطعااات 
طبق متطلباااات هاااذا الحكوماااة. وساااتُ  مااان مساااتويات إعاااداد البياناااات المالياااة المنفصااالة لكااال مساااتوى 

 المصاااادق عليهاااا عناااد تاااوفير الموازنااااتلمنشاااآت الحكومياااة لالمعياااار فقاااط علاااى البياناااات المالياااة 
 أو فروعها للجمهور.    عليها التي تسيطرلمنشآت والأنشطة الخاصة با
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 الموازنات متعددة السنوات
للجمهااور  وتوفرهاااالموازنااات متعااددة الساانوات علااى بعاا  الحكومااات والمنشااآت الأخاارى  تصااادق .37

الموازنااات متعااددة الساانوات مجموعااة ماان عااادة مااا تشاامل و . المنفصاالة الموازنااات الساانوية ماان باادلا  
سانوية فتارة لكال  المصاادق عليهااظهار الموازناة وية. وتُ الموازنات السنوية أو أهداف الموازناات السان

قااد الفتاارة. وفاي بعاا  الحااالات  لتلااكبالموازنااة متعااددة السانوات  المرتبطاةسياسااات الموازنااة  تطبياق
   التخصيصات  ير المستخدمة في أي سنة. نقلبالموازنة متعددة السنوات  تسم 

 

تحديااد مختلفااة فااي  مناااهج متعااددة الساانوات ذات الموازنااات قااد تتبااع الحكومااات والمنشااآت الأخاارى  .38
 فإناه على سبيل المثاال،ف. المصادقة على موازناتها يفية معتمدة على موازناتها الأصلية والنهائية، 

ساانويتين مصااادق  نمااوازنتيساانتين تحتااوي علااى لفتاارة موازنااة علااى حكومااة مااا  يمكاان أن تصااادق
لكال  المصاادق عليهاا موازناة الأصالية والنهائياةال يكون من الممكن تحديادحالة ال هذه فيو  عليهما،

التخصيصاات  يار المساتخدمة مان السانة الأولاى  وفي حال تم التفوي  قانونيا  بإنفاقفترة سنوية. 
لفتاارة الساانة الثانيااة  "الأصاالية"الموازنااة  ساايتم زيااادةالساانة الثانيااة،  خاالالالموازنااة ذات الساانتين فااي 

موازنااة  علااىحكومااة فيهاا ال تصااادقناادرة التااي الحااالات الوفااي  ".المرحلااة"هااذه المباالغ  فيماا يخاا 
قااد  اال فتاارة ساانوية، الموازنااة فااي مبااالغ محاادد لساانتين أو موازنااة متعااددة الفتاارات لا تفصاال بشااكل 

تحديااد الغ المنسااوبة لكاال فتاارة ساانوية فااي المباا تعيااينفااي  معااينحكاام يكااون ماان الضااروري إصاادار 
تشامل الموازناة الأصالية والنهائياة  قاد يل المثاالعلاى سابفار.  اراض هاذا المعياالموازنات السنوية لأ

ات رأسااامالية مصاااادق عليهاااا لفتااارة إساااتملاكأي السااانتين  للسااانة الأولاااى مااان فتااارة المصاااادق عليهاااا
، إضااافة إلااى مبلااغ بنااود الإياارادات والنفقااات المتكااررة حاادثت خاالال الساانة الأولااىالساانتين  اناات قااد 

ة الأولااى فااي ويفتاارة الساانالماان شاامل المبااالغ التااي لاام يااتم إنفاقهااا ماان ثاام ستُ و  المنسااوبة لتلااك الساانة
 عليهاااأيااة تعااديلات  بالإضااافة إلااىتلااك الموازنااة ، وتشااكل ة الثانيااةويلفتاارة الساانل "الأصاالية"الموازنااة 

الموازنااة النهائيااة للساانة الثانيااة. وفااي حااال تبنااي الموازنااات متعااددة الساانوات، يااتم تشااجيع المنشااآت 
قادرة والفعلياة خالال فتارة محول العلاقة بين المبالغ ال في الملاحظاتإضافية  صاحاتإف على تقديم
 الموازنة.

 

 

 اإفصام في الميحاات عن سساا الموازنة وفترتها ونطاهها
ميحاات البيانات المالية سسباا الموازنبة وسسباا التصبنيف في على المنشأة س  توض  يتعين  .39

 .هاالمصادق عليالموازنة  المعتمد في
 

( تعاااديل معاااين علياااهأو  ساااتحقاقالإ وأ )النقاااد سااااس المحاسااابيالأباااين  اتإختلافاااقاااد يكاااون هناااا   .40
سااااس المحاسااابي المساااتخدم فاااي البياناااات المالياااة. وقاااد الأالمساااتخدم فاااي إعاااداد وعااارض الموازناااة و 

وجهاات نظار ونظام الموازنة المعلومات مان  ينظام المحاسبالعندما يجمع ات ختلافهذه الإ تحدث
 بالإضااافة إلااىتر ااز الموازنااة علااى التاادفقات النقديااة أو علااى التاادفقات النقديااة ويمكاان أن  -ختلفااةم

 .ستحقاقالإومعلومات البيانات المالية عن التدفقات النقدية  ، في حين تبلغات معينةإلتزام
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 المصااادق عليهاااعاارض الموازنااة  المعتماادة فاايالتصااني   خطااطو  الصاايغ تختلاا  يمكاان أنوأيضااا   .41
البناود علاى نفاس  المصاادق عليهااالبياناات المالياة. وقاد تصان  الموازناة  الصايغ المعتمادة فايعن 

المااوظفين،  )تعااوي  يةقتصااادالطبيعااة الإحسااب  مااثلا  ، البيانااات الماليااةفااي ي تتبناااه الأساااس الااذ
، قاااد و خياااار باااديل (... الاااخالتعلااايم( أو الوظاااائ  )الصاااحة، الخااادمات... الاااخ وأالسااالع  إساااتخدام

الحااد ماان الفقاار، مكافحااة الأمااراض المعديااة( أو  مثاالباارامج محااددة ) حسااببنااود ال  الموازنااة تصاان
)مثااال تخارج الطاالاب ماان باارامج التعلاايم العااالي أو  عناصار الباارامج المرتبطااة بأهااداف نتااائج الأداء

التااي تختلاا  عاان التصاانيفات و خاادمات الطااوار  فااي المستشاافى(  تيديهاااالعمليااات الجراحيااة التااي 
علاى الموازناة المتكاررة للعملياات  المصاادقةقد ياتم فالبيانات المالية. إضافة إلى ذلك،  مدة فيالمعت

فيماااا يخااا  الإنفااااق الموازناااة الرأسااامالية  بشاااكل منفصااال عااانالتعلااايم(  وأالصاااحة  المساااتمرة )مثااال
 البنية التحتية أو المباني(.  الرأسمالي )مثل

 

ملاحظاات  معلوماات فاي مان المنشاآت عارض 1 عاامالمحاسبة الدولي في القطاع ال معياريتطلب  .42
وسيسااعد المتبنااة.  الهاماةسياسات المحاسابية بيانات المالية والالبيانات المالية حول أساس إعداد ال

المصاادق الموازناات  فاي تقاديم وعارض  المعتمدينأساس التصني  الإفصاح عن أساس الموازنة و 
ازناة ومعلوماات المحاسابة المفصا  عنهاا فاي البياناات فهام العلاقاة باين المو  فايالمساتخدمين  عليها
 . بشكل أفضل المالية

 

 .المصادق عليهافترة الموازنة عن على المنشأة اإفصام في ميحاات البيانات المالية يتعين  .43
 

لفتارة سانوية أو المنشاآت علاى موازناات  وقاد تصاادقيتم عرض البيانات المالية سنويا علاى الأقال.  .44
 المصاااادق عليهااااالتاااي تغطيهاااا الموازناااة فتااارة ال الإفصااااح عااان وسيسااااعدالسااانوات. فتااارات متعاااددة ل
تلااك البيانااات  مسااتخدمي (البيانااات الماليااة المعتماادة فااي فتاارة التقرياارتلااك الفتاارة عاان تختلاا  حياا  )

 .بشاكل أفضال لبيانات المالياةومات الموازنة ومقارنة الموازنة مع الالعلاقة بين معفهم  علىالمالية 
تلااك الفتاارة هااي  تكااون حياا  )أن الإفصاااح عاان الفتاارة التااي تغطيهااا الموازنااة المصااادق عليهااا كمااا 

ات ختصاصافاي الإ وخصوصاا  سيعمل بمثابة تأكيد مفياد،  (التي تغطيها البيانات المالية نفس الفترة
 إعداد الموازنات المرحلية والبيانات المالية والتقارير.  أيضا  فيها التي يتم 

 

فبببي الموازنبببة  المشبببمولة المنشببباتميحابببات البيانبببات الماليبببة فبببي المنشبببأة د ينبغبببي س  تحبببد .45
 .المصادق عليها

 

المنشآت إعداد وعرض البياناات المالياة التاي من تتطلب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  .46
 لستشاامو  الحكومااة بكافااة قطاعاتهااا وعلااى مسااتوى توحااد  افااة المااوارد التااي تساايطر عليهااا المنشااأة. 

 التاي تعتماد علاىالمنشاآت  المحاسابة الدولياة فاي القطااع العاام لمعاايير وفقاا  المعدة البيانات المالية 
فااي  أُشايرالحكوماة. إلا أنااه و ماا  مان قبال عليهااا المسايطر العااام التجارياةمنشاآت القطااع الموازناة 
التقااارير الإحصااائية لنماااذج إعااداد  وفقااا  المعاادة  المصااادق عليهااا قااد لا تشاامل الموازنااات 35الفقاارة 

ياتم ، 31ت الفقارة ماع متطلباا ا  إنساجامعلى أساس تجاري أو ساوقي. و  تنفيذهايتم ة يحكومعمليات 
التااي المنشااآت  عاان فصاااحالإ  مااا أنعاارض المبااالغ المقاادرة والفعليااة علااى أساااس قاباال للمقارنااة. 
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  ياا و  دق عليهااامصااانشاااطات المنشااأة لموازنااة خضااوع تحديااد ماادى  ماانساايمكّن الموازنااة  تشااملها
 موازنة عن المنشأة الظاهرة في البيانات المالية.منشأة ال تختل 

 

 مطابقة المبالغ الفعلية على سساا هاب  للمقارنة والمبالغ الفعلية في البيانات المالية
 31للفقبرة  وفقبا  الموازنة  مععلى سساا هاب  للمقارنة المعروضة المبالغ الفعلية ينبغي مطابقة  .47

المبببالغ الفعليببة مببع  (يببتم إعببداد البيانببات الماليببة والموازنببة علببى سسبباا هاببب  للمقارنببةم حيبب  )
المنشبأة و سباا والوهبت ات فبي الأإختيفبسي  التالية المعروضة فبي البيانبات الماليبة، مبع تحديبد

 -بشك  منفص :
وصبافي  والمصباريفمجموع اإيرادات في الموازنة،  ستحقاقسساا اإ إعتمادفي حال تم  (س)

 والتمويلية؛ سو يةستثمار اإو  يةنشاطات التشغيلاللتدفقات النقدية من ا
صافي التبدفقات ، في الموازنة ستحقاقاإسساا  ب ستثناءخخر  سساا إعتمادفي حال تم  (ب)

 . ية والتمويليةستثمار من النشاطات التشغيلية واإالنقدية 
  

 ميحابباتفبي مقبدرة والفعليبة سو لمببالغ الامقارنبة  مبتن بيببا ينبغبي اإفصبام عبن المطابقبة فبي 
 .البيانات المالية

 

بااال للمقارناااة اقالسااااس الأ ماااع نساااجامبالإباااين المباااالغ الفعلياااة المحاااددة  اتختلافاااالإيمكااان تصاااني   .48
 -لية بشكل مفيد على النحو التالي:في البيانات الما المعترف بهاالمبالغ الفعلية و 
علااى أساااس  المصااادق عليهاااالموازنااة س الااذي يحاادث عناادما يااتم إعااداد فااي الأساا خااتلافالإ (أ)

م إعاداد الموازناة علاى أسااس النقاد فاي حاال تاو علاى سابيل المثاال فساس المحاسابي. الأ  ير
 ؛ستحقاقيتم إعداد البيانات المالية على أساس الإو المعدل  أو على أساس النقد

الظااهرة فاي  فتارة التقريارحدث عندما تختل  فترة الموازنة عن في التوقيت الذي ي ختلافالإ (ب)
 ية؛ والبيانات المال

مان  تشاكل جازءبارامج أو منشاآت  تغفال الموازناةعنادما الذي يحدث  في المنشآت ختلافالإ (ج)
 المالية. يتم إعداد بياناتها المنشأة التي 

 

وخطااط التصااني  التااي يااتم تبنيهااا لعاارض البيانااات  الصاايغات فااي إختلافاا أيضااا  هنااا   وقااد يكااون 
ساابيل المثااال، تقتصاار المنااافع الاجتماعيااة وفقااا  لتعريفهااا الااوارد فااي معيااار علااى الماليااة والموازنااة. 

، علاى التحاويلات المالياة. وتصاني  المنافع الاجتماعياة""  42المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الإحصااااائيات الحكوميااااة الماليااااة للمنااااافع الاجتماعيااااة هااااو تصااااني  أوسااااع نطاقااااا ، حياااا  يشاااامل 

 تقدمها الحكومات. الخدمات الفردية التي 
 

ات إلتزامااالمنشااأة ماان تأديااة  تمكااينفااي هااذا المعيااار  47الفقاارة  التااي تقتضاايهاالمطابقااة  إن ماان شااأن .49
باااين المباااالغ  خاااتلافللإالرئيساااية  المصاااادر مااان خااالال تحدياااد بشاااكل أفضااال المسااااءلة الخاصاااة بهاااا

يحااول هااذا المعيااار دون  ولا .فااي البيانااات الماليااة بهااا المعتاارفالمبااالغ و الفعليااة علااى أساااس الموازنااة 
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فااي مقارنااة  المعروضااةالبنااود  فلااة ماان أيأو  المجاااميع الفرعيااةرئيسااية و المجاااميع الماان  أيمطابقااة 
 في البيانات المالية.   المقابلةالمبالغ المقدرة والفعلية مع المبالغ 

 

الموازناااة  إعاااداد  ااال مااان وثاااائق فااايسااااس المحاسااابي الألااابع  المنشاااآت التاااي تتبناااى نفاااس بالنسااابة  .50
 المقابلااةات بااين المبااالغ الفعليااة فااي الموازنااة والمبااالغ ختلافااطلب فقااط تحديااد الإساايُ  ،والبيانااات الماليااة

وتشااامل نفاااس  )ب( لااانفس الفتااارةياااتم إعاااداد الموازناااة )أ( فاااي البياناااات المالياااة. ويحااادث ذلاااك عنااادما 
شااترغ لا يُ ذه الحااالات، وفااي هاا وتتبنااى نفااس شااكل العاارض  مااا فااي البيانااات الماليااة.)ج( المنشااآت 

ي فاااي الموازناااة سااااس المحاسااابالأللمنشاااآت الأخااارى التاااي تتبناااى نفاااس بالنسااابة أماااا . إجاااراء مطابقاااة
فتاارة لتقااارير أو المنشااأة المعاادة لفااي شااكل العاارض أو  ا  إختلافاا هنااا  قااد يكااون  والبيانااات الماليااة فإنااه

مختلفااة تصااني  أو عاارض  صاايغة االمصااادق عليهااعلااى ساابيل المثااال، قااد تتبنااى الموازنااة ف -التقرياار
عباارة  البيانات المالية، أو قد تشامل فقاط الأنشاطة  يار التجارياة الخاصاة بالمنشاأة، أو قاد تكاون  عن
ات فاي طريقاة إختلافاعندما يكون هناا   ضروريا  المطابقة  ويكون إجراء موازنة متعددة السنوات. عن
 ساس المحاسبي. الأت المالية المعدة على نفس توقيت أو المنشأة بين الموازنة والبياناالعرض أو ال

 

المعااادل أو أسااااس  أو أسااااس النقاااد)المحاسااابي النقاااد لتلاااك المنشاااآت التاااي تساااتخدم أسااااس بالنسااابة و  .51
بياناتهااا  فااي سااتحقاقأساااس الإتسااتخدم و  المصااادق عليهاااعاارض الموازنااة  فاايالمعاادل(  سااتحقاقالإ

فاااي بيااان الموازنااة والمقارنااة الفعليااة مااع صاااافي  ةالمعروضااالرئيسااية  المجاااميعيااتم مطابقااة الماليااة، 
وصااافي  يةسااتثمار نشااطة الإالأصااافي التاادفقات النقديااة ماان و  يةنشااطة التشااغيلالأفقات النقديااة ماان التااد

معياار ل وفقاا  المعاد  النقاديفاي بياان التادفق  معروضاة ما هي  يةنشطة التمويلالأالتدفقات النقدية من 
 ."النقدي"بيانات التدفق  2عام المحاسبة الدولي في القطاع ال

 

 لمتطلبات هذا المعيار. وفقا  سابقة بالفترة ال المتعلقةمعلومات المقارنة الاإفصام عن  م يشترط .52
عااان فصااااح الإللجمهاااور. ولا يشاااترغ  المصاااادق عليهاااا( موازناتهاااا) تاااوفر موازنتهاااابالمنشاااآت التاااي  .53

 الإفصاااح عاانلا يشااترغ لتلااك الفتاارة،  مااا  المقاادرةالمبااالغ مااع لفتاارة السااابقة لمقارنااة المبااالغ الفعليااة 
فاي البيانااات  الساابقة لتلاك الفتارة المقادرةات باين المباالغ الفعليااة و ختلافالإذات العلاقاة ليضااحات الإ

 المالية للفترة الحالية. 
  

 تاريخ النفار
 1تببدس فبي  تغطبي الفتبرات التبيللبيانات المالية السنوية التي هذا المعيار  على المنشأة تطبيق .54

لفتبرة طبقت المنشأة هذا المعيبار وفي حال  .ويشجع التطبيق المبكر سو بعد رلع. 2009 يناير
 س  تفص  عن تلع الحقيقة. ، ف ن  ينبغي2009 يناير 1تبدس هب  

معايير  " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 55ة تم تعدي  الفقر  س. 54
في يناير الصادر  للمرة الأولى "سساا اإستحقاق  على لقطاع العامفي ا الدوليةالمحاسبة 
التعدي  على البيانات المالية السنوية التي تغطي  رلعالمنشأة  وينبغي س  تطبق. 2015

وفي حال . وي سم  بتطبيق  في وهت مبكر. رلع سو بعد 2017 يناير 1الفترات التي تبدس في 
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، 2017يناير  1لفترة تبدس هب   33 الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة طبقت المنشأة
 .ف ن  ينبغي سيضا  تطبيق التعدييت لتلع الفترة السابقة

بواسطة التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  26تم تعدي  الفقرة  ب. 54
البيانات المالية  . تطبق المنشأة هذه التعدييت على2016بري  ‘التي صدرت في  2015

سو بعد رلع. ويشجع التطبيق المبكر.  2017يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، ف نها تفص  عن رلع 2017يناير  1وإرا طبقت المنشأة التعدييت في فترة تبدس هب  

 الحدث.
معايير المحاسبة هابلية تطبيق  إصدارمن خيل  46، و3وتعدي  الفقرات  4تم حذف الفقرة  ج.  54

. تطبق المنشأة هذه التعدييت على البيانات 2016بري  إفي  الدولية في القطاع العام
سو بعد رلع. ويشجع التطبيق  2018يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 

ن ، ف نها تفص  ع2018يناير  1المبكر. وإرا طبقت المنشأة التعدييت في فترة تبدس هب  
 رلع الحدث.

بموج  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع  24و 22و 21ع دلت الفقرات  د. 54
. تطبق المنشأة تلع التعدييت على البيانات المالية 2018، الصادرة في سكتوبر2018العام 

 .ق المبكرسو بعد رلع. ي سم  بالتطبي 2019يناير  1السنوية التي تتناول الفترات بداية من 
الصادر في يناير  42بموج  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  48ع دلت الفقرة  هب. 54

. تطبق المنشأة هذا التعدي  في نفس وهت تطبيقها لمعيار المحاسبة الدولي في 2019
 . 42القطاع العام 

لقائمة على أساس الإستحقاق عندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ا . 55
معايير  " تبني 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 

إعداد لأ راض  على أساس الإستحقاق للمرة الأولى " المحاسبة الدولية في القطاع العام
لمنشأة السنوية لنات المالية طبق هذا المعيار على البيا، يُ النفاذ هذاتاريخ  بعدالتقارير المالية 

أو بعد  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيالتي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ 
 ذلك التاريخ.  
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 سساا اإستنتاجات
 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   24ستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لإيرافق أساس ا
 نطاق المعيار

إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية  . 1إستنتاج
في القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخ  سياسة المجلس في تحقيق 

والمعايير الدولية  المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق
لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حي  يكون مناسبا لمنشآت 

 القطاع العام. 
 

في العديد من الإختصاصات، يقتضي التشريع أو أي سلطة أخرى من منشآت القطااع العاام،   .2إستنتاج
الموازناات المصاادق عليهاا للجمهاور والتاي سواء الحكومة أو أي منشأة حكومية معينة، توفير 

تتحمل المسيولية عنها. ويُطلب مثل هذا الإفصاح حرصا  على شافافية الحكوماة. وفاي بعا  
الحااالات، قااد تختااار الحكومااة أو منشااأة حكوميااة  ياار خاضااعة لااذلك التشااريع أو تلااك الساالطة 

هااذا المعيااار علااى  الأخاارى بشااكل طااوعي إتاحااة موازنتهااا المصااادق عليهااا للجمهااور. ويطبااق
الحكومااات والمنشااآت الحكوميااة التااي تااوفر موازناتهااا المصااادق عليهااا للجمهااور والتااي تتحماال 

 المسيولية عنها.
 

تُظهر الموازنة المصادق عليها الخصائ  المالية لخطاط الحكوماة أو خطاط المنشاأة الأخارى   .3إستنتاج
ماان موازنااة الحكومااة، تمثاال الموازنااة  للفتاارة المقبلااة، وفيمااا يخاا  الأنشااطة التااي يااتم تمويلهااا

صااالاحية إنفااااق الأماااوال. إن مااان شاااأن الإبااالال عااان نتاااائج تنفياااذ الموازناااة وفاااق تلاااك الخطاااط 
المالية تعزيزا  لشفافية البياناات المالياة  ماا أنهاا عنصار هاام فاي تأدياة إلتازام مسااءلة المنشاآت 

هاااا للجمهاااور. وسااايوفر تضااامين التاااي يُطلاااب منهاااا، أو تختاااار، تاااوفير موازناتهاااا المصاااادق علي
مقارناة المبااالغ المقاادرة والفعلياة فااي البيانااات المالياة معلومااات ماليااة لمسااعدة المسااتخدمين فااي 
تقييم ما إذا تم جمع الموارد  ما هو متوقع وتم إستخدامها وفقا  للموازنة )الموازناات( المصاادق 

هذا المعيار مصطل  "فعلاي" أو  عليها من قبل هيلة تشريعية أو هيلة رسمية أخرى. ويستخدم
"المبلااغ الفعلااي" لوصاا  المبااالغ الناجمااة عاان تنفيااذ الموازنااة. وفااي إختصاصااات أخاارى، يمكاان 
إستخدام "نتائج الموازنة" أو "تنفياذ الموازناة" أو مصاطلحات مشاابهة بانفس معناى المصاطلحين 

 "فعلي" أو "المبلغ الفعلي".
 

المنشآت الحكومياة التاي تتاي  موازناتهاا المصاادق عليهاا للجمهاور تقوم العديد من الحكومات و   .4إستنتاج
بالإبلال عن المبالغ الفعلية مقابل المباالغ المقادرة فاي بياناتهاا المالياة.  ماا أنهاا تقاوم بتضامين 

ملاحظاات بياناتهاا الماليااة أو )أ( إيضااحا  للإختلافاات الهاماة باين المباالغ الفعليااة والمقادرة فاي 
نتاائج الموازناة أو تقاارير  )ج( ت والتحليلات الإدارية أو تقارير مماثلة أو فيالمناقشا)ب( في 

مماثلة صادرة بالتزامن مع بياناتها المالية. وبالنسابة لهاذه الحكوماات والمنشاآت الحكومياة، ياتم 
عموماااا  مقارناااة المباااالغ المقااادرة والفعلياااة علاااى مساااتويات الإشاااراف المعتمااادة مااان قبااال السااالطة 

و سالطة مماثلاة وياتم توضاي  الإختلافاات الهاماة عناد تجااوز صالاحيات الموازناة. التشريعية أ
ويعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاام باأن هاذا الإجاراء مناساب وقاد أصادر 
هاااذا المعياااار لتعزياااز الإجاااراء ولغااارض اشاااتراغ إعتمااااده مااان قبااال  افاااة المنشاااآت التاااي تتاااي  

 للجمهور.موازناتها المصادق عليها 
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لا يقتضااي هااذا المعيااار ماان المنشااآت إتاحااة موازناتهااا المصااادق عليهااا للجمهااور، أو تحديااد   .5إستنتاج
متطلبااات العاارض للموازنااات المصااادق عليهااا التااي يااتم إتاحتهااا للجمهااور، إذ أن ذلااك خاااارج 

نااه نطاااق هااذا المعيااار.  ياار أن مجلااس معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام أشااار بأ
 سيبح  في المستقبل فيما إذا  ان من الضروري وضع معيار لتناول هذه المسائل.

 
 الحاجة إلى معيار محاسبة دولي في القطاع العام

بااأن الغاارض ماان البيانااات الماليااة يشاامل  1يوضاا  معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام   .6إستنتاج
تحملهااا المساايولية عاان هااذه )أ( نشااأة فااي الإفصاااح عاان المعلومااات ماان أجاال تأديااة إلتاازام الم

ولتقاااديم معلوماااات مفيااادة )ب( المساااائل مثااال مر زهاااا الماااالي وأدائهاااا الماااالي وتااادفقاتها النقدياااة 
إلااى أن  1لتقياايم أداءهااا ماان حياا  تكااالي  الخدمااة والكفاااءة والانجااازات.  مااا يشااير المعيااار 

معلومات عن إمتثاال المنشاأة للموازناة التقارير المالية على سبيل المثال قد تزود المستخدمين ب
 المصادق عليها قانونيا .

 
، إلا أناااه لااام 1قبااال إصااادار هاااذا المعياااار، شاااجع معياااار المحاسااابة الااادولي فاااي القطااااع العاااام   .7إستنتاج

يشاااترغ، أن تشاااتمل البياناااات المالياااة علاااى مقارناااة المباااالغ المقااادرة والفعلياااة حيااا  ياااتم إعاااداد 
زنااة علااى نفااس الأساااس. إلا أنااه فااي بعاا  الحااالات، قااد تتااي  المنشااأة البيانااات الماليااة والموا

للجمهاااور موازناااة مصاااادق عليهاااا معااادة ومعروضاااة علاااى أسااااس يختلااا  عااان أسااااس إعاااداد 
وعاارض البيانااات الماليااة وتختااار تضاامين مقارنااة المبااالغ المقاادرة والفعليااة فااي البيانااات الماليااة. 

صااايل التاااي ينبغاااي الإفصااااح عنهاااا أو طريقاااة علاااى إرشاااادات حاااول التفا 1ولا يااان  المعياااار 
العرض في مثل هذه الظروف. ويعتقد مجلس معايير المحاسابة الدولياة فاي القطااع العاام باأن 

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ينبغي أن تتطرق لمثل هذه الظروف.
 

تهااا )موازناتهااا( المصااادق عليهااا ينطبااق هااذا المعيااار عناادما يُطلااب ماان المنشااأة أن تتااي  موازن  .8إستنتاج
للجمهااور أو عناادما تختااار القيااام بااذلك. ويعتقااد مجلااس معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع 
العام بأنه فاي مثال هاذه الحاالات تكاون نياة وتاأثير السالطة التشاريعية أو أي سالطة أخارى، أو 

علناا  عان أداءهاا وإمتثالهاا فالمنشاأة هاي المسالولة  -الإجراء الإختياري للمنشأة نفسها واضحين
وفقا  للموازنة. ويرى المجلس أيضا  بأن الإفصاح عن المعلومات حاول المباالغ المقادرة والفعلياة 
هاو عنصاار ضااروري لتأديااة إلتازام المساااءلة الخاااص بهااذه المنشاآت، وينبغااي شاامل المتطلبااات 

وليااة فااي القطاااع لضاامان إفصاااح مناسااب فااي البيانااات الماليااة فااي أحااد معااايير المحاساابة الد
 العام.

 
إن تطبيق متطلبات هذا المعيار للإفصاح عن مقارنة المبالغ الفعلية والمقدرة عندما ياتم إعاداد   .9إستنتاج

البيانااات الماليااة والموازنااة علااى نفااس الأساااس ساايعزز ماان تأديااة إلتاازام مساااءلة المنشااأة بشااأن 
ياتم إعاداد الموازناة والبياناات المالياة أداءها. في حاين أن تطبياق متطلباات هاذا المعياار عنادما 

علااى أساااس مختلاا  ساايعزز ماان دور البيانااات الماليااة فااي تأديااة إلتاازام المنشااأة فيمااا يخاا  
 مسيوليتها في الإمتثال للموازنات المصادق عليها.

  
فيمااا اذا نظاار مجلااس معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام عناادما صاادر هااذا المعيااار،  10إسااتنتاج

المعياار أو يشاجع جمياع منشاآت القطااع العاام بخالاف )ميسساات الأعماال  ان سايطلب هاذاك
الحكومية( على إتاحة ميزانياتهاا المعتمادة للعاماة عالاوة علاى الامتثاال لمتطلباات هاذا المعياار 



 رض معلومات الموازنة في البيانات الماليةع

  823 24لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أساس الإستنتاجات

لاام يعااد المصااطل  بااين الأقااواس يسااتخدم بعااد إصاادار قابليااة تطبيااق معااايير المحاساابة الدوليااة )
وأشاار المجلاس إلاى أن الهادف مان هاذا المعياار لام يكان  (.2016بريل إعام في في القطاع ال

تحديااد فيمااا إذا  ااان ينبغااي إتاحااة الموازنااات المصااادق عليهااا للجمهااور  مااا وافااق علااى عاادم 
فاارض مثاال هااذه المتطلبااات علااى المنشااآت أو إضااافة المزيااد إلااى المتطلبااات القائمااة إلااى أن 

علااق بوضااع متطلبااات لإعااداد التقااارير حااول الموازنااات.  مااا ياادرس دوره بإمعااان أكثاار فيمااا يت
هااا المصااادق عليهااا تأشااار المجلااس أيضااا  إلااى أن منشااآت القطاااع العااام التااي لا تتااي  موازنا

 للجمهور ولا يتم حرمانها من تطبيق متطلبات هذا المعيار إذا إختارت القيام بذلك.
 

 المقارنات مع الموازنات المصادق عليها
يتطلب هذا المعيار إفصاحا  عن مبالغ الموازنة النهائية والأصلية والمبالغ الفعلية علاى أسااس   .11إستنتاج

مقارن مع مبالغ الموازنة. ويعزز هذا عنصر المساءلة المنصاوص علياه فاي معياار المحاسابة 
الماليااة تحديااد الإختلافااات  ت. وساايكون بإمكااان مسااتخدمي البيانااا1الاادولي فااي القطاااع العااام 

ن المبااالغ فااي الموازنااة الأصاالية و أو النهائيااة المصااادق عليهااا والمبااالغ الفعليااة المقابلااة لهااا بااي
)يُشااار إليهااا عااادة بااا"الإنحرافات" فااي المحاساابة( لكاال مسااتوى ماان المراقبااة التشااريعية المفصاا  

 عنها.
 

ية( باين المباالغ الفعلياة يتطلب هذا المعيار توضيحا  للإختلافات الهامة )ايجابياة  انات أم سالب  .12إستنتاج
والمقدرة من خلال الإفصاح في ملاحظات البيانات المالية، ما لم يكان ذلاك التوضاي  مشامولا  
فااي وثااائق أخاارى متاحااة للجمهااور يااتم إصاادارها بااالتزامن مااع إصاادار البيانااات الماليااة. ويعتقااد 

لمعلومااات سااوف مجلااس معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام بااأن الإفصاااح عاان هااذه ا
يحساان ماان شاافافية البيانااات الماليااة ويعاازز مساااءلة المنشااآت التااي تتااي  موازناتهااا المصااادق 
عليها للجمهور.  ما يمكن أن يُشمل توضي  هاذه الإختلافاات فاي مناقشاات وتحلايلات الإدارة 

نااات أو مراجعااة العمليااات أو نتااائج الموازنااة أو تقرياار مشااابه يصاادر بااالتزامن مااع إصاادار البيا
الماليااة.  مااا يعتقااد المجلااس بأنااه حياا  يكااون التوضااي  مشاامولا  فااي مثاال هااذه التقااارير )ويااتم 
توجيه ملاحظات لقارئي البيانات المالية إلى تلك التقارير( فإناه لا يكاون مان الضاروري تكارار 

 ذلك التوضي  في البيانات المالية. 
 

 اإفصام عن الموازنة الأصلية والنهائية
يااتم إعااداد الموازنااات قباال فتاارة التقرياار ويمكاان أن ياايدي حاادوث  ااوارث طبيعيااة وتغياارات فااي  . 13إسااتنتاج

الأوضاااع السياسااية والإقتصااادية إلااى ضاارورة إجااراء تنقيحااات علااى الموازنااة المصااادق عليهااا 
يااااتم إيكااااال صاااالاحية إجااااراء هااااذه  ،مبااادئيا  خاااالال فتاااارة الموازنااااة. وفااااي بعاااا  الإختصاصاااات

معينااااة( إلااااى وزياااار الماليااااة أو ماااان يشااااغل منصااااب مماثاااال. وفااااي التنقيحااااات )ضاااامن حاااادود 
إختصاصااات أخاارى، يجااب المصااادقة علااى التنقيحااات ماان قباال الهيلااة التشااريعية. وحياا  يااتم 

فإنهااا تشاامل الموازنااة النهائيااة لفتاارة  ،المصااادقة علااى تلااك التنقيحااات ماان قباال الساالطة المناساابة
ة فاي القطااع العاام باأن الإفصااح عان الموازناة التقرير. ويعتقد مجلس معاايير المحاسابة الدوليا

النهائياااة والأصااالية يكاااون ضاااروريا  لضااامان أن يااادر  قاااارئو البياناااات المالياااة طبيعاااة ونطااااق 
 التغيرات على الموازنة الأصلية التي تم المصادقة عليها خلال فترة التقرير. 
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تحولات السياساية، بماا فاي ذلاك التغيارات فاي يمكن إجراء تنقيحات على الموازنة الأصلية نتيجة ال  .14إستنتاج
الأولويااات الحكوميااة خاالال فتاارة التقرياار أو نتيجااة ظااروف إقتصااادية  ياار متوقعااة. ويعتقااد مجلااس 
معاااايير المحاسااابة الدولياااة فاااي القطااااع العاااام باااأن الإفصااااح عااان توضاااي  أساااباب التغيااارات باااين 

 اناااات التغياااارات بااااين  الموازنااااة  ر )سااااواء  الموازنااااة الأصاااالية والموازنااااة النهائيااااة خاااالال فتاااارة التقرياااا
الأصلية والموازنة النهائية هي نتيجة عملياات إعاادة التخصاي  ضامن الموازناة أو نتيجاة عوامال 
أخااارى( فإناااه يكاااون أمااارا  ضاااروريا  مااان أجااال تأدياااة إلتااازام المسااااءلة وساااوف يقااادم معطياااات لتحليااال 

السياساية. ويمكان أن يُشامل التوضاي  فاي  الآثار المالياة للظاروف الإقتصاادية المتغيارة والتحاولات
ملاحظات البيانات المالية أو في تقرير صدر قبل صدور البيانات المالية أو نفس وقات صادورها 
أو بااالتزامن معهاااا. ويعتقااد مجلاااس معاااايير المحاساابة الدولياااة فااي القطااااع العاااام )كمااا هاااو ماااذ ور 

( أناه حيثماا يكاون أي توضاي  مشامولا  أعلاه فيما يخ  التوضيحات الخاصاة بإنحرافاات الموازناة
في مثل هذه التقارير وتوجه ملاحظات البيانات المالية القاراء إلاى تلاك التقاارير فإناه لا يكاون مان 

 الضروري تكرار ذلك التوضي  في البيانات المالية.
 

 تبني سساا الموازنة والمطابقة بين سساا الموازنة والأساا المحاسبي
تتبناااى المنشاااآت أساااس محاسااابية مختلفاااة فاااي إعاااداد بياناتهاااا المالياااة وفاااي موازناتهاااا  يمكااان أن   15إسااتنتاج

المصادق عليها. وتحديادا ، تقاوم بعا  المنشاآت التاي تتبناى أسااس الإساتحقاق المحاسابي فاي 
إعاااداد بياناتهاااا المالياااة بإعاااداد موازناتهاااا علاااى أسااااس النقاااد. ويمكااان أن تنشاااأ الإختلافاااات باااين 

الإختلافاااااات فاااااي التوقيااااات أو المنشاااااأة أو  ةبياناااااات المالياااااة أيضاااااا  نتيجاااااأسااااااس الموازناااااة وال
 التصني . 

 

يتطلاااب هاااذا المعياااار أن ياااتم عااارض مقارناااات المباااالغ المقااادرة والفعلياااة علاااى نفاااس الأسااااس  16إساااتنتاج 
)الصيغة، المصطلحات، الأساس المحاسبي، التصني ( لنفس المنشآت ونفس الفتارة  ماا هاي 

عليهاااا. وهاااذا أمااار ضاااروري حتاااى تُظهااار البياناااات المالياااة مااادى إساااتخدام  للموازناااة المصاااادق
المبالغ الفعلية وفقاا  للموازناات المعتمادة قانونياا .  ماا سيضامن إجاراء الافصااحات علاى أسااس 
مقااارن وأن تُظهاار البيانااات الماليااة الإلتاازام بالموازنااة المصااادق عليهااا. وتبعااا  لااذلك فإنااه ينبغااي 

غ الواردة في البياناات المالياة بحيا  يمكان مقارنتهاا ماع الموازناة المصاادق إعادة صيا ة المبال
 عليها عندما يكون هنا  إختلافات في المنشأة أو التوقيت أو الأساس.

 

من أجل تحسين قدرة المستخدمين على تحدياد العلاقاة باين الموازناة والبياناات المالياة، يتطلاب    17إستنتاج
فانه ينبغاي  ،تكون البيانات المالية والموازنة معدّة على أساس مقارن هذا المعيار أنه عندما لا 

مطابقاااة المباااالغ الفعلياااة علاااى أسااااس الموازناااة ماااع المباااالغ المقابلاااة المحاااددة المعروضاااة فاااي 
البيانات المالية، مع تحديد أي إختلافات في المنشاأة والتوقيات والأسااس بشاكل منفصال. وفاي 

انات المالية على نفاس الأسااس، لا تكاون مطابقاة الإختلافاات أمارا  حال تم إعداد الموازنة والبي
 ضروريا .

 

 عرض الموازنة والمعلومات الفعلية
يساام  هااذا المعيااار بعاارض الموازنااة والمعلومااات الفعليااة فااي بيااان منفصاال أو  عمااود موازنااة   18إسااتنتاج

ة والبياناااات المالياااة علاااى إضاااافي فاااي البياناااات المالياااة القائماااة، فقاااط عنااادما ياااتم إعاااداد الموازنااا
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أساااس مقااارن.  مااا أن المرونااة فااي طريقااة العاارض تتااي  للمنشااآت عاارض المقارنااة بأساالوب 
يخاادم حاجااات المسااتخدم علااى أفضاال وجااه، بينمااا يحااافل فااي نفااس الوقاات علااى الأهميااة التااي 
تتاااأتى مااان الإدراج فاااي البياناااات المالياااة. إن مناااع تبناااي مااانهج العماااود الإضاااافي فاااي العااارض 

دما يااتم إعااداد البيانااات الماليااة والموازنااة علاى أساااس محاساابي مختلاا  يعتباار أماارا  ضااروريا  عنا
 لضمان عرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية على أساس مقارن.

 

 التطبيق المبدئي 
تم إصدار هذا المعيار من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطااع العاام فاي ديسامبر   19إستنتاج

أو بعاد ذلاك. ويُاراد  2009ينااير  1. ولن يبادأ تطبيقاه إلا خالال الفتارات التاي تبادأ فاي 2006
ماان تأجياال التطبيااق إتاحااة وقاات  ااافي للمنشااآت ماان أجاال وضااع وتعااديل إجراءاتهااا الخاصااة 
بالموازناااة وإعااااداد التقااااارير الماليااااة والفتاااارات الزمنياااة والتغطيااااة )حياااا  يكااااون مناساااابا (. ويحبااااذ 

 لهذا المعيار.  التطبيق المبكر
 

بح  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا  ان ينبغي أن يقادم إعفااء مان    20إستنتاج
تطبيااق هااذا المعيااار لماادة ساانتين ماان تاااريخ الإعتماااد المباادئي لمعااايير المحاساابة الدوليااة فااي 

ويعااود ساابب ذلااك إلااى أن  القطاااع العااام، لكنااه إعتباار أن مثاال هااذا الإعفاااء لاام يكاان ضااروريا .
المنشآت تقيّم متطلبات هذا المعيار وتشملها  عامل في توقيتها فيماا يخا  الإعتمااد المبادئي 

 لكافة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
  

 اإعفاء من متطل  اإفصام عن المبالغ المقارنة
ليااة للفتاارة الحاليااة علااى إفصاااح عاان مقارنااة لا يتطلااب هااذا المعيااار بااأن تشااتمل البيانااات الما  21إستنتاج

 مااا أنااه لا يتطلااب الإفصاااح عاان  ،المبااالغ الفعليااة لفتاارة سااابقة مااع المبااالغ المقاادرة لتلااك الفتاارة
التوضااايحات ذات العلاقاااة للإختلافاااات باااين المباااالغ الفعلياااة والمقااادرة لتلاااك الفتااارة الساااابقة فاااي 

 البيانات المالية للفترة الحالية.
 

ير اااز هاااذا المعياااار علاااى دعااام تلبياااة إلتااازام المنشاااأة المتعلاااق بتحملهاااا المسااايولية عااان إمتثالهاااا   .22إستنتاج
للموازنااة المصااادق عليهااا فااي فتاارة التقرياار الحاليااة. ويمكاان أن توجااد العديااد ماان الافصاااحات 
التوضااايحية المطلوباااة بموجاااب هاااذا المعياااار فاااي وثاااائق أخااارى تصااادر باااالتزامن ماااع البياناااات 

لاايس  جاازء منهااا. إن مجلااس معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام معنااي  الماليااة لكاان
بإحتمالية أن ييدي متطلاب الإفصااح عان المعلوماات المقارناة إلاى عابء زائاد فاي المعلوماات 
وشااابكة بالغاااة التعقيااااد لمتطلباااات إعاااداد التقااااارير، وبأناااه لااان يصااااب فاااي مصااالحة مسااااتخدمي 

 البيانات المالية. 
 

هابلية تطبيق معايير المحاسبة  إصدارنتيجة  24المحاسبة الدولي في القطاع العام  مراجعة معيار
 2016بري  إمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في  من هب  الدولية في القطاع العام

معايير قابلية تطبيق بعنوان  بيانا  در مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام . أص23إستنتاج
مراجع معايير يقوم هذا البيان بتعديل . 2016بريل إفي  المحاسبة الدولية في القطاع العام

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
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حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  (أ)
ميسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق  فبخلاالعام على "منشآت القطاع العام 

 من  ل معيار؛
منشآت القطاع العام استبدال مصطل  "ميسسات الأعمال الحكومية" بمصطل  " (ب)

 "، متى  ان ذلك ملائما ؛ والتجارية
من خلال  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقرة  (ج)

القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة توفير وص  إيجابي لمنشآت 
 الدولية في القطاع العام.

 

تم توضي  أسباب هذه التغييرات في أسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في 
 .1القطاع العام 

 

للتحسينات على معايير المحاسبة نتيجة  24مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018الدولية في القطاع العام 

إلى "البيانات المالية الأولية." وأعربت الأطراف المعنية عن  24و 22و 21. أشارت الفقرات 24ستنتاجإ
قلقها لأن هذا المصطل   ير مُعرف في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبالتالي 

سبة الدولية في القطاع العام قد يتسبب ذلك في حدوث لبس. وأشار مجلس معايير المحا
إلى أن مصطل  "البيانات المالية" مستخدم في أماكن أخرى من معايير المحاسبة في 
القطاع العام بنفس المعنى، لذا وافق المجلس على توحيد المصطل  واستبدال مصطل  

 "البيانات المالية الأولية" بمصطل  "البيانات المالية" أينما وجد هذا المصطل .  
 

نتيجة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  24مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المنافع امجتماعية""  42

مجلس ، أشار المنافع الاجتماعية""  42. عند إعداد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 25ستنتاجإ
ى أن تعري  المعيار للمنافع الاجتماعية لم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إل

يشمل جميع المعاملات التي صُنفت باعتبارها منافع اجتماعية بموجب الإحصائيات المالية 
الحكومية. ولأن بع  منشآت القطاع العام قد تعد الميزانيات باستخدام أساس الإحصائيات 

معدين إدراج المنافع الاجتماعية المالية الحكومية، رأى المجلس أنه قد يكون من المفيد لل
باعتبارها مثالا  على إمكانية وجود اختلاف في خطط التصني  التي تُتبع في عرض 

 البيانات المالية والميزانية.  
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 توضيحيةالمثلة الأ
  .ا منهشكل جزء  تلا لكنها ، 24بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إن هذه الإرشادات مرفقة

 نة المبالغ المقدرة والفعليةبيا  مقار 
 20×× ديسمبر 31في  ةالمنتهي للسنة ××حكومة الخاص بال

 الموازنة على سساا النقد
 (الوظيفةحس   الدفعات)تصنيف 

 

لياة معادّ ساس المحاسبي. إن هذا البيان حول مقارناة المباالغ المقادرة والفعيختل  أساس الموازنة عن الأ ملاحظة:
 على أساس الموازنة

 

 
 وحدات العملة(ب)

 المبالغ المقدرة
 النهائيةالأصلية        

المبالغ الفعلية على 
 سساا هاب  للمقارنة

: الموازنة النهائية ختلافالإ
 الفعليةو 

  المقبوضات 
 × × × × الضرائب

  المعونةيات إتفاق
 × × × × الو الات الدولية

 × × × × الأخرى  والمعونات المن 

 × × × × ض: الاقتراالعوائد

 التصرف بالمنشآت :العوائد
 والمعدات

× × × × 

 × × × × الأنشطة التجارية

 × × × × مقبوضات أخرى 

 × × × × المقبوضات إجمالي
     

  المدفوعات
 (×) (×) (×) (×) الصحة

 (×) (×) (×) (×) التعليم

 (×) (×) (×) (×) السلامة العامة  العام النظام

 (×) (×) (×) (×) يةالاجتماع المنافع

 )×( )×( )×( )×( الحماية الاجتماعية الاخرى 

 (×) (×) (×) (×) الدفاع

 (×) (×) (×) (×) المجتمع مرافقالإسكان و 

الخدمات الترفيهية والثقافية 
 والدينية

(×) (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×) يةقتصادالإ الشيون 

 (×) (×) (×) (×) أخرى 

 (×) (×) (×) (×) إجمالي المدفوعات

صافي 
 عات(و دفمالمقبوضات/)ال

(×) (×) (×) (×) 

                                                 
    بشاكل واضا  المحاددة  بين الموازناة الفعلياة والأصالية أو الموازناة النهائياةالمقارنة ختلاف". إلا أنه قد تُشمل لإوجود عمود "الا يشترغ

  .حي  يكون مناسبا  
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 منهج الأعمدة اإضافية
 20×× ديسمبر 31للسنة المنتهية في  YYالخاص بالحكومة 

 ستحقاقا  من الموازنة السنوية والبيانات المالية سساا اإتعتمد 
 خرى(الأمالية البيانات لا في لبيا  الأداء المالي. ت عتمد طريقة عرض مشابهةموضحة فقط )

 

 الفعلي 
××20-1 

الفعلي  (وحدات العملة)ب
××20 

الموازنة 
ية ئالنها
××20 

 الموازنة الأصلية 
××20 

: الموازنة ختيفاإ
 النهائية والفعلية

     اإيرادات 
 × × × × الضرائب ×

 اماتالغر الرسوم و  ×
 والتراخي  والعقوبات

× × × × 

ت معاملاالإيرادات من  ×
  التبادل

× × × × 

التحويلات من حكومات  ×
 أخرى 

× × × × 

 × × × × إيرادات أخرى  ×

 × × × × اإيرادات إجمالي ×

      

     المصاريف 
الأجور، الرواتب، منافع  (×)

 الموظفين
(×) (×) (×) (×) 

المن  ودفعات التحويل  (×)
 الأخرى 

(×) (×) (×) (×) 

ستهلاكية اللوازم والمواد الا (×)
 المستخدمة

(×) (×) (×) (×) 

مصروف الاستهلا   (×)
 الإطفاء 

(×) (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×) مصاري  أخرى  (×)

 (×) (×) (×) (×) تكالي  التمويل (×)

 (×) (×) (×) (×) إجمالي المصاريف (×)

حصة من فائ  الشر ات  ×
 الزميلة

× × × × 

 فائ /)عجي( الفترة ×
 إلى:المنسوبة 

× × × × 

 × × × × مالكي المنشأة المسيطرة ×

 × × × ×  ير مسيطر عليهاحصة  ×

×  × × × × 
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  .حي  يكون مناسبا  
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 ×حكومة لل -من اإفصاحات في الميحااتمقتطف 
 

وتعاااارض البيانااااات الماليااااة علااااى أساااااس  علااااى أساااااس النقااااد المصااااادق عليهااااا موازنتهااااا ×حكومااااة ال)تعاااارض 
 (ستحقاقالإ
التصااااني  الااااوظيفي. وتغطااااي الموازنااااة زنااااة علااااى أساااااس النقااااد حسااااب المصااااادقة علااااى الموايااااتم  .1

 افااااة  وتتضاااامن 20×× ديساااامبر 31إلااااى  20×× يناااااير 1الفتاااارة الماليااااة ماااان  المصااااادق عليهااااا
المنشااآت ضاامن القطاااع الحكااومي العااام. ويشاامل القطاااع الحكااومي العااام  افااة المنشااآت المحااددة 

لمعيار المحاسبة الدولي فاي القطااع العاام  وفقا  ة )المعد ××الملاحظة على أنها دوائر حكومية في 
35. 

علاااى   ماااا تااام المصاااادقة( تااااريخ) فاااي وفاااق إجاااراء تشاااريعيعلاااى الموازناااة الأصااالية  المصاااادقةتااام  .2
( بساابب فاي )تااريخوفاق إجاراء تشااريعي لكااوارث بشااأن إعاناة منكاوبي ا ×××التخصاي  الإضاافي 

هاداف وسياسااات الموازناة الأصاالية لأتوضااي   ردويا(. فاي )تاااريخ الشااماليةلازال فااي المنطقاة ز وقاوع 
 التزامننتااائج الموازنااة الصااادرة بااو المراجعااة التشااغيلية تقااارير اللاحقااة بشااكل  اماال فااي  والتنقيحااات

 مع البيانات المالية.

الموازنااة  عاان %25بزيااادة قاادرها ) %15 نساابةالنفقااات الفعليااة عاان الموازنااة النهائيااة ب زيااادةكاناات  .3
التشااريعي  وفااق الإجااراءالنفقااات الزائاادة عاان المسااتوى المعتمااد  نتيجااة الصااحة قساامفااي الأصاالية( 

المصااادق بااين الموازنااة النهائيااة  أخاارى  ات هامااةإختلافاا يكاان هنااا الزلاازال. ولاام للتعاماال مااع  ارثااة 
 وبين المبالغ الفعلية. عليها

كومااااة بكافااااة لحم إعااااداد البيانااااات الماليااااة ليااااتعاااان الأساااااس المحاساااابي. و الموازنااااة  يختلاااا  أساااااس .4
 بيااان الأداءفااي علااى طبيعااة النفقااات  مبناايتصااني   إسااتخدامب سااتحقاققطاعاتهااا علااى أساااس الإ

 افاة المنشاآت المسايطر عليهاا بماا فاي ذلاك  تشاملموحادة البياناات المالياة هاي بياناات  إن المالي.
تختلا  و  .20×× ديسامبر 30إلى  20×× يناير 1المالية من  للفترة منشآت القطاع العام التجارية

والتااي تتعاماال فقااط مااع  يااتم المصااادقة عليهااا علااى أساااس النقاادالبيانااات الماليااة عاان الموازنااة التااي 
وبعاا  المنشااآت والأنشااطة  منشااآت القطاااع العااام التجاريااةالقطاااع الحكااومي العااام الااذي يسااتثني 

 . ير المتعلقة بالسوق الأخرى الحكومية 

ساااس النقاادي وتاام إعااادة الأإلااى  سااتحقاقساااس الإأليااة ماان المبااالغ فااي البيانااات الما تنظاايمتاام إعااادة  .5
. المصااادق عليهااافااي الموازنااة  المعتماادعلااى نفااس الأساااس  بحياا  تكااون  ةوظيفااال تصاانيفها حسااب
ات إختلافاا فيمااا يخاا المبااالغ فااي البيانااات الماليااة علااى تعااديلات  تاام إجااراءذلااك، بالإضااافة إلااى 

منشاآت القطااع العاام المغطااة )ات فاي المنشاآت فاختلاوالإ المساتمر التوقيت المرتبطة بالتخصي 
المصاادق الموازناة النهائياة  ماعالمبالغ الفعلية على أسااس قابال للمقارناة  إظهار( من أجل التجارية
 هذه التعديلات في الجدول التالي.مقدار  ويتم تحديد. عليها

 معروضااةقارنااة  ماا هااي المطابقااة بااين المباالغ الفعليااة علااى أسااس قاباال للم فيماا يلااي أدناااه عارض .6
للسااانة فاااي بياااان مقارناااة المباااالغ المقااادرة والفعلياااة وباااين المباااالغ الفعلياااة فاااي بياااان التااادفقات النقدياااة 

نفس الفتاارة. لااإعااداد البيانااات الماليااة ووثااائق الموازنااة  يااتمو  20××عااام  ديساامبر 31فااي  المنتهيااة
قطاااع الحكااومي العااام فااي حااين الموازنااة لل يااتم إعااداد حياا  :فيمااا يخاا  المنشااأة إخااتلاف يوجاادو 
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فيماا  إخاتلاف أيضاا  توحد البيانات المالية  افة المنشآت المسيطر عليها مان قبال الحكوماة. وهناا  
ياتم إعاداد البياناات في حاين  يساس النقدالأم إعداد الموازنة على يت حي  يخ  الأساس المعتمد:
 .ستحقاقالمالية على أساس الإ

 

 المجموع يةتثمار ساإ يةالتمويل يةالتشغيل 
المبااااالغ الفعليااااة علااااى أساااااس 
قاباااااااال للمقارنااااااااة  مااااااااا هاااااااااي 

فاااااي بياااااان مقارناااااة  معروضاااااة
 المبالغ المقدرة والفعلية

 
 
× 

 
 
× 

 
 
× 

 
 
× 

 × × × × الأساس في اتختلافالإ

 × × × × التوقيت في اتختلافالإ

 × × × × المنشأة في اتختلافالإ

المبالغ الفعلية في بيان 
 ديةالتدفقات النق

× × × × 

 

 . إفصاح في الملاحظات(بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية أو  في متنهذه المطابقة يمكن أن تُشمل )
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 20×× ديسمبر 31في  المنتهيةللسنة  "ب"حكومة لل -: الموازنة رات السنتين على سساا النقداإفصام المحبذ في الميحااتد. 
 

 
 

 (وحدات العملات)ب

 الأصلية الموازنة
 رات السنتين 

الموازنة 
 المستهدفة
 للسنة الأولى

الموازنة 
المنقحة في  
 السنة الأولى

السنة الأولى 
المبالغ 
على الفعلية 

سساا هاب  
 للمقارنة

الرصيد 
المتوفر 
للسنة 
 الثانية

الموازنة 
المستهدفة 
للسنة 
 الثانية

الموازنة 
حة في المنق

 السنة الثانية

السنة الثانية 
المبالغ 
على الفعلية 

سساا هاب  
 للمقارنة

: ختلافالإ
المبالغ المقدرة 
والفعلية خلال 
 فترة الموازنة

          المقبوضات 

 × × × × × × × × × الضرائب

 × × × × × × × × × المعونةيات إتفاق

 × × × × × × × × × قتراضلإ: االعوائد

 التصرف بالمنشآت: دالعوائ
 والمعدات

× × × × × × × × × 

 × × × × × × × × × الأنشطة التجارية

          مقبوضات أخرى 

 × × × × × × × × × المقبوضات إجمالي
          المدفوعات

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) الصحة
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) التعليم
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) السلامة العامة العام النظام

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) المنافع الاجتماعية
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) الاخرى  الحماية الاجتماعية

                                                 
   حي  يكون مناسبا  بشكل واض  المحددة  المقارنة بين الموازنة الفعلية والأصلية أو الموازنة النهائيةمود "الإختلاف". إلا أنه قد تُشمل وجود علا يشترغ.  
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  832 24قطاع العام إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في ال

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) الدفاع
 
 

 )بوحدات العملات(

ية الموازنة الأصل
 رات السنتين 

الموازنة 
المستهدفة 
 للسنة الأولى

الموازنة 
المنقحة في  
 السنة الأولى

السنة الأولى 
المبالغ 
الفعلية على 
سساا هاب  
 للمقارنة

الرصيد 
المتوفر 
للسنة 
 الثانية

الموازنة 
المستهدفة 
للسنة 
 الثانية

الموازنة 
المنقحة في 
 السنة الثانية

السنة الثانية 
المبالغ 
لية على الفع

سساا هاب  
 للمقارنة

: الإختلاف
المبالغ المقدرة 
والفعلية خلال 
 فترة الموازنة

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) المجتمع مرافقو  الإسكان
الخدمات الترفيهية والثقافية 

 والدينية
(×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) يةقتصادالإ الشيون 
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) أخرى 

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) إجمالي المدفوعات
صافي 

 المدفوعات(المقبوضات/)
(×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) 



 منافع الموظفين

 25 الدولي في القطاع العاممعيار المحاسبة  833 

بمعيار المحاسبة الدولي في  " منافع الموظفين"  25اُستبدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يُطبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي  ."منافع الموظفين"  39القطاع العام 

لذلك، لم يعد يُطبق معيار المحاسبة الدولي في  . ونتيجة  2018يناير  1الفترات التي تبدأ في أو بعد 
 .إلغاءهوتم  25القطاع العام 
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 26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 نخفاض قيمة الأصول المولدة للنقدإ

 

 شكـر وتقديـر
 36 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي . الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره يالذ "الأصول قيمة انخفاض"

 المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين الدولي للاتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 36 الدولي

 

 الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير لمعتمدا النص إن
 الدولية معاييرال خدمة العملاء، مؤسسة دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة

 ,Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf ،لإعداد التقارير المالية

London, E14 4HD, United Kingdom 

 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 الأخرى  والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة معاييرو  المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” لمؤسسة تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا الدولية، المحاسبة معايير لجنة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد -26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2022يناير  31

 
في  نخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد"إ"  26تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . 2008فبراير من عام 
 

ل معايير القطاع العام من خلا 26ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 -التالية:

 (.2020)الصادر في نوفمبر  نفاذفيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ ال 

  (.2018)الصادر في أغسطس  " الأدوات المالية "معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  (.2018) الصادر في أغسطس  " الأدوات المالية " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الصادر في  "الأعمال في القطاع العامعمليات إندماج "   40 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(

 (.2017يناير 
 (.2016)الصادر في يوليو  " منافع الموظفين"  36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  21إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها )التعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "

"  26ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " الأصول  للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة 
 (.2016)الصادر في يوليو  إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد "

 (.2016) الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 (.2016)الصادر في إبريل  2015ام التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع الع 
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  (2015) الصادر في يناير  لموحدة "" البيانات المالية ا 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  بني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس ت "  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 (2015)الصادر في يناير "  الاستحقاق للمرة الأولى
  (2011)الصادرة في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
  (2010ر )الصادرة في يناي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
  (2009)الصادر في ديسمبر  " الزراعة" 27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  الصادر في يناير  عتراف والقياس"لإ" الأدوات المالية: ا 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(

2010) 
 (2010في يناير )الصادر  الأصول غير الملموسة" " 31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  (2010)الصادرة في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
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 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 3
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 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 الهدف 
هدددف هددذا المعيددار هددو بيددان الإجددراءات التددي علددى المنشددأة تطبيقهددا لتحديددد مددا إذا كددان أصددل منددت   .1

القيمددة. يحدددد هددذا المعيددار  إنخفدداضبخسددائر  عتددرافللنقددد قددد انخفيددت قيمتدده وليددمان أندده تددم الإ
 القيمة ويبين الافصاحات اللازمة.  إنخفاضك متى يجب على المنشأة عكس خسارة كذل

 

 النطاق
على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب أسـا  اسسـتحقاق المحاسـبي تطبيـا  ـ ا  .2

 -:ما يلي إستثناءب ،للنقد مولدةال صولقيمة الأ إنخفاضالمعيار في محاسبة 
 (؛"المخزون" 12ي في القطاع العام محاسبة الدولمعيار ال أنظرالمخزون ) (أ)
 11معيـار المحاسـبة الـدولي فـي القطـاع العـام  أنظـرالناجمة مـ  عقـوا البنـاء ) صولالأ (ب)

 ؛"عقوا البناء"(
 41الماليــة التــي  ــي اــم  نطــاق معيــار المحاســبة الــدولي فــي القطــاع العــام  صــولالأ (ج)

 ؛الأاوات المالية
معيـار المحاسـبة الـدولي فـي القطـاع  أنظـربالقيمة العائدة ) المقاسة العقارية ستثماراتالإ (ا)

 ؛"العقارات الإستثمارية" 16العام 
 [تم إلغائها ]) ـ(  

 أصـولمعيـار المحاسـبة الـدولي أو الـوطني الـ ا يتنـاول  أنظـرالضريبة المؤجلـة ) أصول (و)
 ؛الضريبة المؤجلة(

الـدولي فـي القطـاع العـام معيـار المحاسـبة  أنظـرالناجمـة مـ  منـافل المـو في  ) صـولالأ (ز)
 ؛("منافل المو في " 39

 [تم إلغائها ] (ح)
 [تم إلغائها ] (ط)
معيـار المحاسـبة الـدولي فـي اـم  نطـاق  البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي  صولالأ (ا)

 ؛للبيل تكاليف مطروحاً منهالمقاسة بالقيمة العاالة " "الزراعة 27القطاع العام 
غير الملموسة الناجمـة مـ  الحقـوق التعاةدلـة لشـر ة  ولصتكاليف اسمتلاك المؤجلة والأ (ك)

المحاسـبة الـدولي أو الـوطني المناسـب  معيـارتأمي  بموجـب عقـوا التـأمي  اـم  نطـاق 
 ؛ال ا يتناول عقوا التأمي 

 [تم إلغائها ] (ل)
القيمة الخاصـة  نخفاضللنقد الأخرى التي تدخل المتطلبات المحاسبية لإ  مولدةال صولالأ (م)

 ر محاسبة اولي آخر في القطاع العام.بها ام  معيا
 

 [تم إلغائها ] .3
 

 [تم إلغائها ] .4
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تطبددق  13غيددر مولدددة للنقددد كمددا هددي معرفددة فددي الفقددرة  أصددولالتددي تحددتف  ب القطدداع العددام منشددآت .5
علدى هدذه  للنقدد" مولددةغيدر ال صدولقيمدة الأ إنخفداض" 21معيار المحاسبة الدولي في القطداع العدام 

 للنقد تطبق متطلبات هذا المعيار. مولدة أصولع العام التي تحتف  بومنشآت القطا صول،الأ
 

 [تم إلغائها ] .6
 
 [تم إلغائها ] .7
 
للنقدددد الناجمدددة مدددن عقدددود البنددداء لأن المعدددايير  مولددددةال صدددوللا ينطبدددق هدددذا المعيدددار علدددى المخدددزون والأ .8

كمددا لا  صددول،لأوقيدداس لهددذه ا إعتددرافتحتددوي علددى متطلبددات  صددولالحاليددة التددي تنطبددق علددى هددذه الأ
المتعلقدددة بمندددافع المدددوظفين أو تكددداليف  صدددولاليدددريبة المؤجلدددة أو الأ أصدددولينطبدددق هدددذا المعيدددار علدددى 

غيددر الملموسددة الناجمددة مددن حقددوق التعاقددد لشددركات التددأمين بموجددب عقددود  صددولالامددتلاك المؤجلددة والأ
الوطنيدة المناسدبة. إلدى جانددب  فدي المعدايير الدوليدة أو صدولقيمتده هدذه الأ إنخفداضويدتم تنداول  ،التدأمين

البيولوجيدة المتعلقدة بالنشدل الزراعدي التدي تقداس بمقددار القيمدة  صدولذلك لا ينطبق هذا المعيار على الأ
الأصددول  27يتندداول معيددار المحاسددبة الدددولي فددي القطدداع العددام   ،البيددع تكدداليف مطروحدداً منهدداالعادلددة 

الأصدول الغيدر متداولدة أو الوطنية  ةمعايير المحاسبة الدوليل البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي وتتناو 
 متطلبات القياس.) أو مجموعات الإستبعاد( المصنفة على أنها محتف  بها للبيع متيمنة 

 

مالية تدخل ضمن نطاق معيدار المحاسدبة الددولي فدي القطداع  أصوللا ينطبق هذا المعيار على أية  .9
معيدددار فدددي  صدددولقيمدددة هدددذه الأ إنخفددداضالتعامدددل مدددع ويدددتم  ،رض"" الأدوات الماليدددة: العددد 28العدددام 

 .41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 
قيمدددة علدددى أمدددلاك الاسدددتجمار التدددي تسدددجل بمقددددار  إنخفددداض إختبدددارلا يتطلدددب هدددذا المعيدددار تطبيدددق  .10

ادلددة وبموجددب نمددوذج القيمددة الع ،16القيمددة العادلددة حسددب معيددار المحاسددبة الدددولي فددي القطدداع العددام
تسدجل الأمدلاك الاسدتجمارية بمقددار القيمدة العادلدة  16في معيار المحاسبة الددولي فدي القطداع العدام 

 عند التقييم. عتبارفي الإ إنخفاضوسيؤخذ أي  ،في تاريخ إعداد التقرير
 
 [تم إلغائها ] .11
 
 -:في ستجماراتالإ .12

 35القطددداع العدددام المنشدددآت تحدددت السددديطرة كمدددا هدددي معرفدددة فدددي معيدددار المحاسدددبة الددددولي فدددي  (أ)
 ؛" الموحدة"البيانات المالية 

 36 الشدددددركات الزميلدددددة كمدددددا هدددددي معرفدددددة فددددددي معيدددددار المحاسدددددبة الددددددولي فدددددي القطددددداع العددددددام (ب)
 ؛ والمشاريع المشتركةالمنشآت الزميلة و الإستجمارات في"

"  37المشدددداريع المشددددتركة كمددددا هددددي معرفددددة فددددي معيددددار المحاسددددبة الدددددولي فددددي القطدددداع العددددام  (ج)
 .المشتركة" اتالترتيب

 
وحيد  تكدون هدذه  ،41مالية مسدتجناه مدن نطداق معيدار المحاسدبة الددولي فدي القطداع العدام  أصولهي 
وحيد  تكدون لهدذه  ،للنقدد فإنده يدتم تناولهدا بموجدب هدذا المعيدار مولددةال صوللها طبيعة الأ ستجماراتالإ
ر المحاسددبة الدددولي فددي القطدداع للنقددد فإندده يددتم تناولهددا بموجددب معيددا مولدددةال صددولطبيعددة الأ صددولالأ

 .21العام 
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 تعريفاتال
 

  -:تستخدم المصطلحات التالية في   ا المعيار وفقاً للمعاني المحداة التالية .13
ةابلـة للتحديـد  أصـول ـي أصـغر موموعـة  (generating unit-Cash) للنقـد مولـدةالوحـدة ال

 ســتخدامقدلــة واراة مــ  الإمحــتفب بهــا بهــدف رئيســي  ــو تحقيــا عائــد توــارا ينــت  تــدفقات ن
 صــولأو موموعــة الأ صــولالمســتمر مســتقلة إلــى حــد  بيــر عــ  التــدفقات النقدلــة الــواراة مــ  الأ

 الأخرى.
 و القيمة العاالة مطروحا منها تكاليف  (Recoverable amount ) المبلغ القابل للاسترااا

 ا أعلى. البيل للأصل أو الوحدة المولدة للنقد أو قيمة استخدامها، أيهم
 (generating asset-Value in use of a cash) القيمـة المسـتخدمة لأصـل منـت  للنقـد

المســتمر  ســتخدام ــي القيمــة الحاليــة للتــدفقات النقدلــة المســتقبلية التــي يتوةــل اشــتقاةها مــ  الإ
 .لأصل م  تصريفه في نهالة عمره النافل

 

لدولية في القطاع العام الأخرى في   ا المعيار تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة ا
التي تم  المعرفة ةائمة المصطلحاتبنفس المعنى ال ا ترا به في   ه المعايير، ويعاا ذ ر ا في 

 نشر ا بشكل مستقل. 
 
 للنقد مولدةال صولالأ

 

ق والأصدل يحقد ،محتف  بها بهدف رئيسدي هدو تحقيدق عائدد تجداري  أصولللنقد هي  مولدةال صولالأ .14
 ،عائددداً تجاريدداً عندددما يددتم تطددويره بأسددلوب يتفددق مددع الأسددلوب الددذي تتبندداه منشددأة موجهددة نحددو الددربح

إنتدداج تدددفقات نقديدددة واردة )أ( بأصددل لتحقيددق "عائدددد تجدداري" يدددل علددى أن المنشدددأة تنددوي  حتفددا والإ
علدى عائدد والحصدول )ب( للنقدد التدي الأصدل جدزء منهدا(  مولددةموجبة من الأصل )أو مدن الوحددة ال

بأصددل بهدددف رئيسددي هددو إنتدداج  حتفددا ومددن الممكددن الإ ،بالأصددل حتفددا تجدداري يعكددس مخدداطرة الإ
وبددالعكس مددن  ،عائددد تجدداري بددالرغم مددن أندده لا يلبددي ذلددك الهدددف خددلال فتددرة معينددة لإعددداد التقددارير

تجاريدداً  الممكددن أن يكددون الأصددل أصددلًا غيددر منددت  للنقددد بددالرغم مددن أندده قددد يتعددادل أو ينددت  عائددداً 
" فدي أصدولومدا لدم يبدين غيدر ذلدك فدإن الإشدارات إلدى "أصدل" أو " ،خلال فترة معينة لإعداد التقدارير

 للنقد". مولدة( أصولالفقرات التالية من هذا المعيار هي إشارات إلى "أصل )
 
بهددف  صدولهناك عدد مدن الحدالات التدي يمكدن فيهدا أن تحدتف  منشدآت القطداع الخداص بدبعض الأ .15

فعلددى  ،ها غيددر مددتحف  بهددا لهددذا الغددرضأصددولهددو إنتدداج عائددد تجدداري بددالرغم مددن أن مع ددم رئيسددي 
للنقدددد فدددي  مولددددةال صدددولسدددبيل المجدددال قدددد يسدددتخدم مبندددى للمرضدددى الدددذين يددددفعون رسدددوماً. يمكدددن لأ

فعلدى سدبيل المجدال قدد  ،للنقدد للمنشدأة مولددةغيدر ال صدولالقطاع العام أن تعمل بشكل مستقل عن الأ
 تب الوثائق على رسوم بشكل مستقل عن دائرة شؤون الأراضي.يحصل مك

 
فدددي حدددالات معيندددة يمكدددن لأصدددل أن يندددت  تددددفقات نقديدددة بدددالرغم مدددن أنددده محدددتف  بددده بشدددكل رئيسدددي  .16

فعلدددى سدددبيل المجدددال يدددتم تشدددغيل مصدددنع تخلدددص مدددن النفايدددات ليدددمان  ،لأغدددراض تسدددليم الخددددمات
 ،المستشددايات التددي هددي تحددت السدديطرة الحكوميددة الددتخلص السددليم مددن النفايددات الطبيددة التددي تنتجهددا

ولكددن المصددنع معدددال  أييدداً كميدددة صددغيرة مدددن النفايددات الطبيدددة التددي تنتجهدددا المستشددايات الخاصدددة 
ومعالجدددة النفايدددات الطبيدددة مدددن المستشدددايات الخاصدددة ثانويدددة بالنسدددبة  ،الأخدددرى علدددى أسددداس تجددداري 
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 مولدددةغيددر ال صددولللتدددفقات النقديددة والأ لدددةمو ال صددولولا يمكددن التمييددز بددين الأ ،لأنشددطة المصددنع
 للتدفقات النقدية.

 
 ،للنقددد مولدددةفددي حددالات أخددرى يمكددن أن ينددت  الأصددل تدددفقات نقديددة وكددذلك يسددتخدم لأغددراض غيددر  .17

يستخدم تسعة منعا للمرضى الدذين يددفعون رسدوماً  ،فعلى سبيل المجال مستشفى عام له عشرة أجنحة
والمرضدى مدن جميدع  ،خر يستخدم المرضدى الدذين لا يددفعون رسدوماً والجناح الآ ،على أساس تجاري 

 ،الأجنحددة يسددتخدمون بشددكل مشددترك مرافددق المستشددفى الأخددرى )علددى سددبيل المجددال مرافددق التشددغيل(
وذلدك لتحديدد مدا إذا  ،بالأصدل بهددف تدوفير عائدد تجداري  حتفدا وهناك حاجة إلى الن ر في مدى الإ
 ،21ام هذا المعيار أو معيار المحاسبة الدولي فدي القطداع العدام كان يجب على المنشأة تطبيق أحك

غيددر مهددم للترتيددب ككددل فددإن علددى المنشددأة  جددزءً وفددي هددذا المجددال إذا كددان الجددزء غيددر المنددت  للنقددد 
 .21وليس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ،تطبيق هذا المعيار

بالأصدل هدو إنتداج  حتفدا كان الهدف الرئيسدي للإفي بعض الحالات قد لا يكون من الواضح ما إذا  .18
وقدد يكدون مدن الصدعب  ،وفي هذه الحالات من اليروري تقيديم أهميدة التددفقات النقديدة ،عائد تجاري 

تحديددد مددا إذا كددان مدددى إنتدداج الأصددل لتدددفقات نقديددة كبيددر بحيدد  ينطبددق عليدده هددذا المعيددار ولدديس 
وتقددوم  ،ويلددزم الحكددم لتحديددد أي معيددار سدديتم تطبيقدده ،21معيددرا المحاسددبة الدددولي فددي القطدداع العددام 

 صددولالمنشددأة بتطددوير مقدداييس بحيدد  تسددتطيع ممارسددة هددذا الحكددم بشددكل متسددق حسددب تعريددف الأ
. تتطلدب 17-14للنقدد ومدع الإرشدادات ذات العلاقدة فدي الفقدرات  مولددةغيدر ال صدولللنقد الأ مولدةال

علددى أندده بندداء علددى  ،مسددتخدمة فددي إجددراء هددذا الحكددمأن تفصددح المنشددأة عددن المقدداييس ال 114الفقدرة 
ولدذلك  ،للنقد في هدذه الأحدوال مولدةغير  صوليفترض أن الأ، منشآت القطاع العاملالأهداف الكلية 

 . 21ينطبق معيار المحاسبة الدولي في  القطاع العام 

لد الشهرة منافع أ. لأغراض خاصة بالانخفاض، تعتبر الشهرة من الأصول المولدة للنقد. لا تو 18
اقتصادية بشكل مستقل عن الأصول الأخرى، ويتم تقييمها للانخفاض كجزء من مجموعة أصول. 

مع تقييم الأصول الفردية. ويتم فقل الاعتراف  21يتعامل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
قات النقدية الصادرة بالشهرة عندما تنشئ تدفقات نقدية واردة أو تحدث انخفاضات في صافي التدف

للمستملك، ولا يتم الاعتراف بالشهرة فيما يتعلق باحتمال تقديم الخدمات التي لا تنشئ تدفقات نقدية 
ذات علاقة. ويدخل احتمال تقديم الخدمات ضمن مبالغ الخدمات القابلة للاسترداد الذي يستخدم 

. وبالتالي، تطبق المنشأة هذا 21ام في تقييم الانخفاض في معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع
 المعيار لتحديد إذا كان سيتم خفض الشهرة.

 

 ستهلاكالإ
 

لأصدددل علدددى مددددى عمدددره  سدددتهلاكوالإطفددداء همدددا التخصددديص المندددت م للمبلدددغ القابدددل للإ سدددتهلاكالإ .19
 ،سدتهلاكوفي حالة أصدل غيدر ملمدوس يسدتخدم المصدطلح "الإطفداء" بشدكل عدام بددلًا مدن الإ ،النافع
  المصطلحين لهما نفس المعنى.وكلا
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 القيمة إنخفاض
 إحتمدالالقيمدة" علدى أنهدا خسدارة فدي المندافع الإقتصدادية المسدتقبلية أو  إنخفاضيعرف هذا المعيار " .20

المندددت م للخسدددارة فدددي المندددافع الإقتصدددادية المسدددتقبلية أو  عتدددرافالخدمدددة لأصدددل. بمدددا يزيدددد عدددن الإ
قيمددة أصددل منددت  للنقددد يعكددس  إنخفدداض، ولددذلك فددإن لاكسددتهالخدمددة لأصددل مددن خددلال الإ إحتمددال
فددي المنددافع الإقتصددادية المسددتقبلية أو إمكانيددة الخدمددة الموجددودة فددي الأصددل للمنشددأة التددي  اً إنخفاضدد

مددن  %25تسدديطر عليدده، فعلددى سددبيل المجددال قددد يكددون للمنشددأة مرأبددا للبلديددة يسددتخدم حاليددا بمقدددار 
ه إسدتخدامة، وقددرت الإدارة أنده يندت  معددل عائدد تجداري عندد طاقته، وهو محتف  به لأغراض تجاريد

فدي الإسدتعمال زيدادة كبيدرة فدي رسدوم  نخفداضمن طاقته وأكجر من ذلك، ولدم يرافدق الإ %75بمقدار 
ب أنددده أنخفيدددت قيمتددده لأن مبلغددده المسدددجل يزيدددد عدددن مبلغددده القابدددل آإيقددداف السددديارات، ويعتبدددر المدددر 

 .ستردادللإ
 

 مك  أن تنخفض قيمتهتحديد الأصل ال ا ل
تحديد المبلغ القابل للاسترداد. تستخدم تلك المتطلبات  ينبغي متى 30-21أ. تحدد الفقرات من 20

مصطلح "الأصل" ولكنها تطبق بالتساوي على الأصول الفردية أو الوحدة المولدة للنقد. وتم تن يم 
 ما تبقى من هذا المعيار على النحو التالي:

متطلبات قياس المبلغ القابل للاسترداد. تستخدم هذه  70-31من توضح الفقرات       (أ)
المتطلبات أيياً مصطلح "الأصل" ولكنها تطبق بالتساوي على الأصل الفردي والوحدة 

 المولدة للنقد.
متطلبات الاعتراف بخسائر الانخفاض وقياسها. ويتم التعامل  97-71توضح الفقرات من  (ب)

ياسها بالنسبة لأصول الفردية بخلاف الشهرة في مع الاعتراف بخسائر الانخفاض وق
مع الاعتراف بخسائر الانخفاض  97-76. وتتعامل الفقرات من 75-71الفقرات من 

 وقياسها بالنسبة للوحدات المولدة للنقد والشهرة.
متطلبات عكس خسارة الانخفاض التي تم الاعتراف بها في  105-98توضح الفقرات من  (ج)

نسبة لأصل أو الوحدة المولدة للنقد. ومرة أخرى، تستخدم هذه الفترات السابقة بال
المتطلبات مصطلح "الأصل" ولكنها تطبق بالتساوي على الأصول الفردية أو الوحدة 

المتطلبات الإضافية لأصول الفردية، أما  109 -106المولدة للنقد. وتوضح الفقرات من 
حدة المولدة للنقد، وتوضح الفقرات فتوضح المتطلبات الإضافية للو  111-110الفقرات 
 ب المتطلبات الإضافية للشهرة.111 –أ 111

متطلبات إعادة تصنيف الأصل من كونه أصل مولد للنقد إلى  113-112توضح الفقرات      (د)
 أصل غير مولد للنقد أو من أصل غير مولد للنقد إلى أصل مولد للنقد.

الإفصاح عنها بشأن خسائر الانخفاض  أ المعلومات التي ينبغي122-114تحدد الفقرات  (ه)
 125-123وعكس خسائر الانخفاض بالنسبة لأصول والوحدات المولدة للنقد. تحدد الفقرات 

متطلبات الإفصاح الإضافية بالنسبة للوحدات المولدة للنقد التي تم تخصيص شهرة لها أو تم 
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فيما يتعلق بأغراض  تخصيص أصول غير ملموسة ذات أعمار إنتاجية غير محددة لها وذلك
 اختبار الانخفاض.

 

 – 25، وتبدين الفقدرات سدتردادتنخفض قيمة الأصل عنددما يزيدد مبلغده المسدجل عدن مبلغده القابدل للإ .21
القيمدة، وإذا وجدد أي مدن هدذه  إنخفاضبعض الدلالات على أنه قد تكون قد حصلت خسارة في  27

الأحددوال  إسددتجناءب، و سددتردادمبلددغ القابددل للإالدددلالات فإندده يطلددب مددن المنشددأة إجددراء تقدددير رسددمي لل
فإن هدذا المعيدار لا يتطلدب أن تقدوم المنشدأة بدإجراء تقددير رسدمي للمبلدغ القابدل  23المبينة في الفقرة 

 القيمة. إنخفاضإذا لم تكن هناك دلالة على وجود خسارة في  ستردادللإ
 

ةـد تـنخفض   نـاك اسلـة علـى أن أصـلاً  على المنشأة أن تقيم في تاريخ إعداا  ل تقرير مـا إذا  انـ  .22
 للأصل. ستراااعلى المنشأة تقدير المبلغ القابل للإ قيمته، وإذا وجدت مثل   ه الدسلة

 

 -:القيمة على المنشأة ألضا إنخفاضبغض النظر عما إذا  ان   ناك اسلة على  .23
مـو  غيـر الأصل غير الملمـو  الـ ا لـه عمـر نـافل غيـر محـدا أو الأصـل غيـر المل إختبار (أ)

القيمــة، ويــتم ذلــم بمقارنــة  إنخفــاض، وذلــم مــ  أجــل تحديــد ســنوياً  ســتخدامالمتــوفر. بعــد الإ
القيمة  ـ ا فـي أا  إنخفاض إختبار، ويمك  إجراء ستراااالمبلغ المسول مل المبلغ القابل للإ

وةــ  خــلال فتــرة إعــداا التقــارير، شــريطة أن يــتم إجــراكه فــي نفــس الوةــ   ــل ســنة، ويمكــ  
القيمة في أوةات مختلفة، على أنـه إذا  إنخفاضغير الملموسة لأجل  صولمختلف الأ رإختبا
به ا الأصل غير الملمو  مبدئيا خلال فترة إعداا التقارير الحالية فإنه لوـب أن  عترافتم الإ
القيمة ةبل نهالة فتـرة إعـداا التقـارير  إنخفاضذلم الأصل غير الملمو  م  أجل  إختباريتم 

 الحالية.
-أ 90اختبار الشهرة التي تم اسمتلاكها في عملية استملاك للانخفاض سنوياً وفقـاً للفقـرات  (ب)

90 .  
 

مبلغده  سدتعادةإن قدرة أصل غير ملموس على إنتداج مندافع إقتصدادية مسدقبلية كافيدة أو إمكانيدة خدمدة لإ .24
و بعدد أن يتدوفر ممدا هد سدتخدامالمسجل هي عادة خاضعة إلى عدم تيقن أكبدر قبدل أن يتدوفر الأصدل للإ

علدى  سدنوياً القيمدة  إنخفداض، ولدذلك يتطلدب هدذا المعيدار أن تختبدر المنشدأة مدن أجدل سدتخدامالأصدل للإ
 .ستخدامالأقل المبلغ المسجل لأصل غير الملموس الذي هو غير متوفر بعد للإ

 

خـ  فـي عند تقييم ما إذا  ان   ناك اسلة على أن الأصل ةد تـنخفض قيمتـه علـى المنشـأة بـأن تأ .25
 -: حد أانى الدسست التالية عتبارالإ

 

 المصاار الخارجية للمعلومات
القيمة السوقية للأصل إلى حـد  بيـر أكثـر ممـا  ـو متوةـل نتيوـة لمـرور  إنخفاضخلال الفترة  (أ)

 ؛العااا ستخدامالوة  أو الإ
تقبل حدوث تغيرات  امة ذات أثر عكسي على المنشأة خلال الفترة، أو أنهـا سـتحدث فـي المسـ (ب)

شأة أو فـي القريب في البيئة التقنية أو السوقية أو الإةتصاالة أو القانونية التي تعمل بها المن
 السوق المخصص له الأصل؛ و
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 ســتثماراتزيــااة أســعار الفائــدة فــي الســوق أو معــدست العائــد الأخــرى فــي الســوق علــى الإ (ج)
صــم المســتعمل لحســاب خــلال الفتــرة، ومــ  المحتمــل أن تــؤثر  ــ ه الزيــااات علــى ســعر الخ

 للأصل بشكل جو را. ستراااقيمة الأصل المستخدم وتخفض المبلغ القابل للإ
 

 مصاار المعلومات الداخلية
 ؛أصل أو حدوث تلف فيه إستخدامتتوفر أالة على بطلان  (ا)

حــدوث تغيــرات  امــة ذات أثــر عكســي علــى المنشــأة خــلال الفتــرة أو يتوةــل حــدوثها فــي  (ه)
ها فيــه، وتشــمل إســتخدامالأصــل أو يتوةــل  إســتخدامى أو أســلوب المســتقبل القريــب فــي مــد

عــ  العمــل أو التخطــيف لتوقــف أو إعــااة  يكلــة   ــ ه التغيــرات أن لصــب  الأصــل عــاطلاً 
ــاريخ المتوةــل فــي  ــل الت ــة التــي ينتمــي لهــا الأصــل، أو التخطــيف لتصــريف الأصــل ةب العملي

 حدا وليس غير محدا؛ ولأصل على أنه مالسابا، وإعااة تقييم العمر النافل ل

 ةرار بوقف إنشاء الأصل ةبل إستكماله أو ةبل أن لصب  جا ز للإستخدام؛ و (و)

تتــوفر الأالــة مــ  التقــارير الداخليــة التــي تــدل علــى أن الأااء الإةتصــااا للأصــل ســيء أو  (ز)
 سيكون أسوأ مما  و متوةل.

 
ة دلالات أخددددرى علددددى أن ليسددددت شدددداملة، ومددددن الممكددددن أن تحدددددد المنشددددأ 25إن القائمددددة فددددي الفقددددرة  .26

 لأصل. ستردادالأصل قد تنخفض قيمته، وهذه تتطلب كذلك أن تحدد المنشأة المبلغ القابل للإ
 

 -:تشمل الأدلة من التقارير الداخلية التي تدل على أن الأصل قد تنخفض قيمته وجود ما يلي .27
انته، والتدددي هدددي تددددفقات نقديدددة لإمدددتلاك الأصدددل، أو إحتياجدددات نقديدددة لاحقدددة لتشدددغيله أو صدددي (أ)

 ؛أعلى إلى حد كبير من تلك التي وضعت في الموازنة
صافي تدفقات نقدية فعلية أو فائض أو عجز صادر من الأصدل أسدوأ إلدى حدد كبيدر ممدا هدو  (ب)

  ؛مقدر في الموازنة
هدددام فدددي صدددافي التددددفقات النقديدددة المقددددرة فدددي الموازندددة أو زيدددادة هامدددة فدددي الخسدددارة  إنخفددداض (ج)

 أو ؛نة صادرة  من الأصلالمقدرة في المواز 
عجز أو صافي تدفقات نقدية صادرة لأصل عندما يتم تجميع مبالغ الفترة الحالية مدع المبدالغ  (د)

 المقدرة في الموازنة للمستقبل.
 

الأصدل غيدر الملمددوس  إختيدار سدنوياً يتطلدب هدذا المعيدار أن يدتم علدى الأقدل  23كمدا ورد فدي الفقدرة  .28
الملموس الذي هو غيدر متدوفر بعدد للإسدتعمال، وذلدك مدن أجدل  الذي له عمر محدد أو الأصل غير

ينطبددق مفهددوم الماديددة عنددد  23متددى تنطبددق المتطلبددات فددي الفقددرة  إسددتجناءبالقيمددة، و  إنخفدداضتحديددد 
لأصدل بحاجدة لأن يدتم تقدديره، فعلدى سدبيل المجدال إذا دلدت  سدتردادتحديد ما إذا كان المبلغ القابدل للإ

مددن مبلغدده المسددجل فددإن المنشددأة  لأصددل أكبددر كجيددراً  سددتردادلمبلددغ القابددل للإالحسددابات السددابقة أن ا
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إذا لددم تقددع أحددداث تلغددي هددذا الفددرق، وبالمجددل قددد  سددتردادليسددت بحاجددة لإعددادة تقدددير المبلددغ القابددل للإ
)لواحدددد أو أكجدددر( مدددن  لأصدددل لددديس حساسددداً  سدددترداديددددل التحليدددل السدددابق علدددى أن المبلدددغ القابدددل للإ

 .25المذكورة في القائمة في الفقرة الدلالات 
 

إذا زادت خددلال الفتددرة أسددعار الفائدددة فددي السددوق أو معدددلات العائددد الأخددرى فددي  28كإييدداح للفقددرة  .29
 سدددتردادفإنددده لا يطلدددب مدددن المنشدددأة إجدددراء تقددددير رسدددمي للمبلدددغ القابدددل للإ سدددتجماراتالسدددوق علدددى الإ

 -:لأصل في الحالات التالية

لمسددتخدم فددي حسدداب قيمددة الأصددل المسددتخدمة مددن غيددر المحتمددل أن إذا كددان سددعر الخصددم ا (أ)
يتأثر بالزيادة في أسعار السوق هذه، فعلى سبيل المجال الزيادة فدي أسدعار الفائددة علدى المددى 
القصددير قددد لا يكددون لهددا أثددر هددام علددى سددعر الخصددم المسددتخدم لأصددل الددذي لدده عمددر بدداق 

 طويل ونافع.
فددي حسدداب قيمددة الأصددل المسددتخدمة مددن المحتمددل أن يتددأثر إذا كددان سددعر الخصددم المسددتخدم  (ب)

يبددين  سدتردادبالزيدادة فدي أسدعار السددوق هدذه، إلا أن تحليدل الحساسدية السددابق للمبلدغ القابدل للإ
 -:أن
، لأن سددتردادهددام فددي المبلددغ القابددل للإ إنخفدداضمددن غيددر المحتمددل أندده سدديكون هندداك  (1)

ك أن تزيددد )علددى سددبيل المجددال فددي بعددض التدددفقات النقديددة المسددتقبلية مددن المحتمددل كددذل
الحدددالات قدددد تكدددون المنشدددأة قدددادرة علدددى أن تبدددين أنهدددا تعددددل إيراداتهدددا )بشدددكل رئيسدددي 

 أو  ؛إيرادات الصرف( للتعويض عن أية زيادة في أسعار السوق(
مددن غيددر المحتمددل أن يددؤدي إلددى خسددارة كبيددرة  سددتردادفددي المبلددغ القابددل للإ نخفدداضالإ (2)

 .القيمة إنخفاضفي 
 

إذا كانددت هندداك دلالددة علددى أن الأصددل قددد تددنخفض قيمتدده فددإن ذلددك قددد يدددل علددى أن العمددر النددافع  .30
)الإطفددداء( للقيمدددة المتبقيدددة لأصدددل بحاجدددة للمراجعدددة والتعدددديل حسدددب  سدددتهلاكالمتبقدددي وأسدددلوب الإ

 قيمة الأصل. إنخفاضبخسارة في  عترافالمعيار الذي ينطبق على الأصل، حتى ولو لم يتم الإ
 

 سترااايا  المبلغ القابل للإق
تكدداليف البيددع أو  مطروحدداً منهدداأندده القيمددة العادلددة لأصددل  سددترداديعددرف المعيددار المبلددغ القابددل للإ .31

، وهدذه سدتردادمتطلبات قياس المبلدغ القابدل للإ 70–32ما أعلى. تحدد الفقرات قيمته المستخدمة، أيه
 مولددةعلدى أصدل فدردي أو وحددة  ل متسداو  المتطلبدات تسدتخدم المصدطلح "أصدل"، ولكدن ينطبدق بشدك

 للنقد.
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تكدددداليف البيددددع وقيمتددددده  مطروحدددداً منددددهلدددديس مددددن اليددددروري دائمددددا تحديددددد القيمددددة العادلدددددة لأصددددل  .32
المسددتخدمة، وإذا زاد أي مددن هددذين المبلغددين عددن القيمددة المسددجلة لأصددل فددإن الأصددل لددم تددنخفض 

 قيمته، ومن اليروري تقدير المبلغ الأخر.
 

تكداليف البيدع حتدى ولدم تدتم المتداجرة بالأصدل فدي  مطروحداً منهداممكنا تحديد القيمة العادلة قد يكون  .33
تكداليف البيدع لأنده لا  مطروحداً مندهسوق نشل، على أنه لن يكدون مدن الممكدن تحديدد القيمدة العادلدة 

للمبلدددغ الدددذي يمكدددن الحصدددول عليددده مدددن بيدددع الأصدددل فدددي عمليدددة  1يوجدددد أسددداس لعمدددل تقددددير موثدددوق 
قيمدة الأصدل المسدتخدمة  إسدتخدامية بين أطراف مطلعة وراعبة، وفي هدذه الحالدة يمكدن للمنشدأة تجار 

 .ستردادعلى أنها مبلغها القابل للإ
 

إذا لم يكن هناك سبب للإعتقاد بدأن قيمدة الأصدل المسدتخدمة تزيدد بشدكل جدوهري عدن قيمتده العادلدة  .34
تكدداليف البيددع  مطروحدداً منددهالعادلددة لأصددل  القيمددة إسددتخدامتكدداليف البيددع فإندده يمكددن  مطروحدداً منهددا

مدا تكدون الحالدة كدذلك بالنسدبة لأصدل المسدتخدم لتصدريفه،  ، وكجيدراً سدتردادعلى أنها قيمته القابلة للإ
ويعود ذلك إلى أن القيمة المستخدمة لأصل المحتف  به لتصريفه سيتكون بشكل رئيسي مدن صدافي 

المسددتمر لأصددل حتددى يددتم  سددتخداميددة المسددتقبلية مددن الإعائدددات التصددريف، حيدد  أن التدددفقات النقد
 تصريفه من المحتمل أن تكون ضئيلة.

 
 

لتددفقات نقديدة واردة مسدتقلة إلدى  لأصل فردي ما لم يكدن الأصدل منتجداً  سترداديحدد المبلغ القابل للإ .35
ديدد ، وإذا كاندت الحالدة كدذلك يدتم تحصدولالأخدرى أو مجموعدات الأ صدولحد كبيدر عدن تلدك مدن الأ

 -:( إلا إذا90– 85الفقرات  أن رلوحدة إنتاج النقد التي ينتمي لها الأصل ) ستردادالمبلغ القابل للإ
 أو ؛تكاليف البيع أعلى من مبلغه المسجل مطروحاً منهكانت القيمة العادلة  (أ)
مددن وحدددة إنتدداج نقددد، ولكندده قددادر علددى توليددد تدددفقات نقديددة بشددكل مفددرد،  كددان الأصددل جددزءً  (ب)

تكداليف  مطروحداً منهدادير قيمة الأصل المستخدم علدى أنده قريدب مدن قيمتده العادلدة ويمكن تق
 تكاليف البيع يمكن تقديرها. مطروحاً منهالبيع، والقيمة العادلة لأصل 

 

للحسدددابات  معقدددولاً  فدددي بعدددض الحدددالات قدددد تدددوفر التقدددديرات والمعددددلات والحسدددابات المختصدددرة تقريبددداً  .36
 تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة. مطروحاً منهادلة المفصلة لتحديد القيمة العا

 

 لأصل غير ملمو  له عمر نافل غير محدا ستراااقيا  المبلغ القابل للإ
 

الأصددل غيددر الملمددوس الددذي لدده عمددر نددافع غيددر محدددد مددن  إختبددار سددنوياً أن يددتم  23تتطلددب الفقددرة  .37
، بغددض الن ددر عمددا سددتردادالقابددل للإالقيمددة، وذلددك بمقارنددة مبلغدده المسددجل مددع مبلغدده  إنخفدداضأجددل 

إذا كانت هناك أية دلالة على أنه يمكن أن قيمته قد إنخفيت، علدى أن أحددث حسداب مفصدل لهدذا 

                                                

 
ات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض المعلوم ١

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  16العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 في تفسير الموثوقية.المنه  الانتقالي  1
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القيمدة لدذلك  إنخفداض إختبداره فدي إسدتخداملأصدل تدم فدي فتدرة سدابقة يمكدن  ستردادالمبلغ القابل للإ
 -:ير التاليةالأصل في الفترة الحالية، شريطة أن يتم تلبية المعاي

المسدددتمر التدددي هدددي  سدددتخدامإذا لدددم يولدددد الأصدددل غيدددر الملمدددوس تددددفقات نقديدددة واردة مدددن الإ (أ)
الأخددددرى أو مجموعددددات  صددددولمسددددتقلة إلددددى حددددد كبيددددر عددددن التدددددفقات النقديددددة الددددواردة مددددن الأ

القيمدة كجدزء مدن وحددة إنتداح النقدد التدي تنتمدي  إنخفاضه من أجل إختبار ، ولذلك يتم صولالأ
التي تكدون هدذه الوحددة لدم تتغيدر بشدكل جدوهري مندذ أخدر حسداب  لتزاماتوالإ صولالأله فإن 

 ؛ستردادللمبلغ القابل للإ
لمبلغ المسدجل لأصدل بهدا مسدن مبلغ زاد عن ا ستردادنجم عن أحدث حساب للمبلغ القابل للإ (ب)

 كبير؛ و
مبلدغ القابدل على تحليل لأحداث التي وقعت وال روف التدي تغيدرت مندذ أحددث حسداب لل بناءً  (ج)

سددديكون أقدددل مدددن المبلدددغ المسدددجل  سدددتردادتحديدددد مبلدددغ حدددالي قابدددل للإ إحتمدددالفدددإن  سدددتردادللإ
 لأصل هو أمر بعيد.

 

 تكاليف البيل مطروحاً منهاالقيمة العاالة 
 

 تكدداليف البيددع هددو السددعر فددي إتفاقيددة بيددع  مطروحدداً منددهإن إفيددل دليددل علددى القيمددة العادلددة لأصددل  .38
تجاريددة بحتددة، معدلددة بمقدددار التكدداليف المتزايدددة التددي تعددزى مباشددرة للتصددرف فددي ملزمددة فددي معاملددة 

 الأصل.
 
إذا لدددم تكدددن هنددداك إتفاقيدددة ملزمدددة ولكدددن تدددتم المتددداجرة بالأصدددل فدددي سدددوق نشدددل فدددإن القيمدددة العادلدددة  .39

تكدداليف التصددريف، وسددعر  مطروحدداً منددهتكدداليف البيددع هددي سددعر الأصددل فددي السددوق  مطروحدداً منهددا
اسب هو عادة سعر العرض الحالي، وعندما لا تتوفر أسعار العرض الحاليدة مدن الممكدن السوق المن

تكدداليف  مطروحدداً منهدداأن يددوفر سددعر أحدددث معاملددة أساسددا يمكددن بندداء عليدده تقدددير القيمددة العادلددة 
البيع، شريطة أنه لم يحدث تغير هام في ال روف الإقتصادية بين تداريخ المعاملدة والتداريخ الدذي يدتم 

 ه إجراء التقدير.في
 
تكداليف  مطروحداً منهداإذا لم تكن هناك إتفاقية بيدع ملزمدة أو سدوق نشدل لأصدل فدإن القيمدة العادلدة  .40

البيع تكون مبنية على أفيل المعلومات المتوفرة لتعكس المبلغ الذي يمكدن أن تحصدل عليده المنشدأة 
بددين أطددراف مطلعددة وراغبددة،  فددي تدداريخ إعددداد التقريددر مددن تصددريف الأصددل فددي معاملددة تجاريددة بحتددة

 عتبدداروذلددك بعددد خصددم تكدداليف التصددريف، وعنددد تحديددد هددذا المبلددغ علددى المنشددأة أن تأخددذ فددي الإ
العادلدددة المماثلدددة ضدددمن نفدددس الصدددناعة، ولا تعكدددس القيمدددة  صدددوللأ المعددداملات التدددي تمدددت مدددؤخراً 

 إجباريا. تكاليف البيع بيعاً  مطروحاً منها
 
وذلدك عندد تحديدد القيمدة  إلتزامداتبهدا ك عتدرافتلدك التدي تدم الإ إسدتجناءبيتم خصم تكاليف التصريف  .41

تكدداليف البيددع، والأمجلددة علددى هددذه التكدداليف التكدداليف القانونيددة ورسددوم الطوابددع  مطروحدداً منهدداالعادلددة 
وضددرائب المعدداملات المماثلددة وتكدداليف إزالددة الأصددل والتكدداليف المباشددرة المتزايدددة لجعددل الأصددل فددي 

ح للبيع، على أن منافع نهاية الخدمة والتكاليف المرتبطة بتخاديض أو إعدادة تن ديم منشدأة وضع صال
 عمل بعد تصريف الأصل ليست تكاليف مباشرة متزايدة لتصريف الأصل.
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مطروحدداً ، وتتددوفر فقددل قيمددة عادلددة مفددردة أحيانددا يتطلددب تصددريف أصددل أن يتحمددل المشددتري مطلوبدداً  .42
 كياية التعامل مع هذه الحالات. 89صل والمطلوب، وتوضح الفقرة تكاليف البيع لكل من الأ منها

 

 القيمة المستخدمة
 -:يتم إ هار العناصر التالية في حساب قيمة الأصل المستخدم .43

 ةل أن تستخلصها المنشأة م  الأصل؛تقدير للتدفقات النقدلة المستقبلية التي يتو  (أ)
 ه التدفقات النقدلة المستقبلية؛  محتملة في مبلغ أو توةي   إختلافاتتوةعات بشأن  (ب)
 فائدة الحالي الخالي م  المخاطرة؛القيمة الزمنية للنقوا لمثلها سعر ال (ج)
 ثم  تحمل الشم الملازم للأصل؛ و (ا)

عوامــل أخــرى مثــل عــدم تــوفر الســيولة الــ ا ســيظهره المشــار ون فــي الســوق عنــد تســعير  ) ـ( 
 .صها المنشأة م  الأصلالتدفقات النقدلة المستقبلية التي يتوةل أن تستخل

 
 -:يتيمن تقدير القيمة المستخدمة الخطوات التالية .44

المسددتمر لأصددل ومددن  سددتخدامتقدددير التدددفقات النقديددة الددواردة والصددادرة التددي ستنشددأة مددن الإ (أ)
 ؛ وتصريفه النهائي

 تطبيق سعر الخصم المناسب على هذه التدفقات النقدية المستقبلية. (ب)
 

)ب(، )د(، )هددددد( إمددددا كتسددددويات للتدددددفقات النقديددددة  43ددة فددددي الفقددددرة يمكددددن إظهددددار العناصددددر المحدددد .45
المسددتقبلية أو كتسددويات لسددعر الخصددم، ومهمددا كددان الأسددلوب الددذي تتبندداه المنشددأة لإظهددار التوقعددات 

الممكندة فدي مبلدغ أو توقيدت التددفقات النقديدة المسدتقبلية فدإن النتيجدة هدي مدن أجدل  ختلافاتبشأن الإ
اليددددة المتوقعددددة للتدددددفقات النقديددددة المسددددتقبلية أي المعدددددل المددددوزون لجميددددع النتددددائ  إظهددددار القيمددددة الح

أسددداليب القيمدددة الحاليدددة لقيددداس  إسدددتخدامإرشدددادات إضدددافية ب شدددأن إرشدددادات التطبيدددق قددددم تالممكندددة. 
 القيمة المستخدمة لأصل.

 

 لتدفقات النقدلة المستقبليةلتقديرات الأسا  
 -:لى المنشأةعند قيا  القيمة المستخدمة ع .46

ات معقولـــة وااعمـــة تمثـــل أفضـــل تقـــدير إفترااـــإن تبنـــي توةعـــات التـــدفقات النقدلـــة علـــى  (أ)
للظـــروف الإةتصـــاالة التـــي ســـتكون موجـــواة علـــى مـــدى العمـــر المتبقـــي النـــافل للأصـــل، 

 ؛وسيعطي وزن أكبر للأالة الخارجية

ة مــ  ةبــل الإاارة، تبنــي توةعــات التــدفقات النقدلــة علــى أحــدث موازنــاتد تقــديرات معتمــدإن  (ب)
ولكنها ستثني ألـة تـدفقات نقدلـة واراة أو صـاارة مقـدرة يتوةـل أن تنشـأ مـ  إعـااة الهيكلـة 
المســتقبلية أو مــ  تحســي  أو رفــل مســتوى الأااء، وســتغطي التوةعــات المبنيــة علــى  ــ ه 

 ت، إس إذا أمك  تبرير فترة أطول؛ والموازناتد التقديرات فترة أةصا ا خمس سنوا
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ر توةعات التدفقات النقدلة بما يتعـدى الفتـرة التـي تغطيهـا أحـدث الموازنـاتد التقـديرات، تقدي (ج)
معـدل نمــو ثابــ  أو  إســتخدامالتوةعـات المبنيــة علـى الموازنــاتد التقـديرات ب إســتنتاجوذلـم ب

متناةص للفترات اللاحقة، إس إذا أمك  تبريـر معـدل متزايـد، ولـ  يزيـد معـدل النمـو  ـ ا عـ  
و على المدى الطويل للمنتوات أو الصناعات أو البلـد أو البلـدان التـي تعمـل بهـا معدل النم

 المنشأة، أو بالنسبة للسوق ال ا لستخدم فيه الأصل، إس إذا أمك  تبرير معدل أعلى.
 

يات التددي تبندددي عليهددا توقعدددات  التدددفقات النقديدددة الخاصددة بهدددا، فتراضدددعلددى الإدارة تقيددديم معقوليددة الإ .47
سباب الفروقات بين توقعدات التددفقات النقديدة السدابقة والتددفقات النقديدة الفعليدة، وعلدى وذلك بفحص أ

متفقددة  ات التددي بنيددت عليهددا تقددديراتها الخاصددة بالتدددفقات النقديددة الحاليددة فتراضددالإدارة ضددمان أن الإ
وجدددودة مدددع النتدددائ  الفعليدددة السدددابقة، شدددريطة أن أثدددار الأحدددداث أو ال دددروف اللاحقدددة التدددي لدددم تكدددن م

 .عندما تم تحقيق هذه التدفقات النقدية الفعلية تجعل هذا مناسباً 
 

لا تتوفر بشكل عام موازندات  تقدديرات مفصدلة وصدريحة وموثوقدة للتددفقات النقديدة المسدتقبلية لفتدرات  .48
أطول من خمس سدنوات، ولهدذ السدبب تقدديرات الإدارة للتددفقات النقديدة المسدتقبلية مبنيدة علدى أحددث 

التوقعدددات المسددتقبلية بنددداء  إسددتخدامتقددديرات لفتدددرة أقصدداها خمدددس سددنوات، ويمكددن لدددلإدارة   موازنددات
الموازنددات  التقددديرات الماليددة علددى مدددى فتددرة أطددول مددن خمددس سددنوات إذا كانددت علددى ثقددة أن هددذه 

ات التوقعددا المسددتقبلية موثوقددة وتسددتطيع إظهددار قدددرتها، بندداء علددى الخبددرة السددابقة، علددى التنبددؤ بالتدددفق
 النقدية بدقة على مدى تلك الفترة الأطول.

 
تقدددر التدددفقات النقديددة المتوقعددة حتددى نهايددة العمددر النددافع لأصددل بندداء علددى الموازنددات   التقددديرات  .49

معدددل نمددو للسددنوات التاليددة، وهددذا المعدددل ثابددت أو متندداقص إلا إذا طابقددت  إسددتخدامالماليددة، وذلددك ب
ذا كدددان ذلدددك وضدددوعية الخاصدددة بددددوره حيددداة مدددنه  أو صدددناعة، وإالزيدددادة فدددي المعددددل المعلومدددات الم

 .أو سالباً  مناسبا يكون معدل النمو صفراً 
 
عندددما تكددون ال ددروي مواتيددة يمكددن أن يدددخل المتنافسددون السددوق ويحددددوا مددن النمددو، ولددذلك سددتعاني  .50

( المنشدددأت مدددن صدددعوبة ف تعددددي معددددل النمدددو التددداريخي علدددى المددددى الطويدددل )لنقدددل عشدددرون سدددنة
للمنتجددات أو الصددناعات أو البلددد أو البلدددان التددي تعمددل بهددا المن شددأة، أو لأسددواق التددي يسددتخدم فيهددا 

 الأصل.
 
مددا إذا  عتبددارمعلومددات مددن الموازنددات  التقددديرات الماليددة علددى المنشددأة أن تأخددذ فددي الإ إسددتخدامعنددد  .51

دير لدددلإدارة لمجموعدددة ات معقولدددة وقابلدددة للددددعم وتمجدددل أفيدددل تقدددإفتراضدددكاندددت المعلومدددات تعكدددس 
 ال روف الإقتصادية التي ستكون سائدة على مدى العمر النافع المتبقي لأصل.

 
 تكوين تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية

 -:تشمل تقديرات التدفقات النقدلة المستقبلية ما يلي .52
 ؛المستمر للأصل ستخدامتوةعات التدفقات النقدلة الواراة م  الإ (أ)
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قات النقدلـة الصـاارة التـي يـتم تحملهـا بالضـرورة لإنتـاج التـدفقات النقدلـة الـواراة توةعات التدف (ب)
ـــة الصـــاارة لأعـــداا الأصـــل  ســـتخداممـــ  الإ ـــدفقات النقدل ـــم الت المســـتمر للأصـــل )بمـــا فـــي ذل

 صيصه على أسا  معقول ومتسا للأصل؛ و( ويمك  عزوه مباشرة أو تخستخدامللإ
ي سيتم إستلامها )أو افعها( م  أجل تصـريف الأصـل صافي التدفقات النقدلة إن وجدت الت (ج)

 في نهالة عمره النافل.
 
ات متسددقة بشددأن زيددادات الأسددعار إفتراضددتعكددس تقددديرات التدددفقات النقديددة المسددتقبلية وسددعر الخصددم  .53

التي تعزى للتيخم العام، ولذلك إذا كان سعر الخصم يتيمن أثر الزيادات في الأسعار التدي تعدزى 
فإن التدفقات النقدية المستقبلية تقدر من ناحية إسدمية، وإذا كدان سدعر الخصدم يسدتجني  للتيخم العام

أثر الزيادات في الأسعار التدي تعدزى للتيدخم العدام فدإن التددفقات النقديدة المسدتقبلية تقددر مدن ناحيدة 
 ت مستقبلية محددة في الأسعار(.اً إنخفاضحقيقية )ولكن تشمل زيادات أو 

 

فقات النقديدة الصدادرة تلدك الخاصدة بالخدمدة اليوميدة لأصدل، وكدذلك المصدروفات تشمل توقعات التدد .54
 سددتخدامالجابتددة المسددتقبلية التددي يمكددن أن تعددزى مباشددرة أو تخصددص علددى أسدداس معقددول ومتسددق لإ

 الأصل.
 

عنددما لا يشددمل المبلدغ المسددجل لأصددل بعدد جميددع التدددفقات النقديدة الصددادرة التددي سديتم تحملهددا قبددل  .55
أو البيددع فددإن تقدددير التدددفقات النقديددة المسددتقبلية تشددمل تقددديرا لأي تدددفق  سددتخدامح جدداهزا للإأن يصددب

أو البيدع، فعلدى سدبيل المجدال  سدتخدامنقدي صادر أخر يتوقع تحمله قبل أن يصبح الأصل جداهزا للإ
 هذه هي الحالية بالنسبة لمبنى تحت التشييد أو لمشروع تطوير لم يكتمل بعد.

 

 -:المزدوج لا تشمل التدفقات النقدية المستقبلية ما يليلتجنب العد  .56
تندددت  تددددفقات نقديدددة واردة مسددددتقلة إلدددى حدددد كبيدددر عددددن  أصددددولالتددددفقات النقديدددة الدددواردة مدددن  (أ)

الماليددة  صددولالتدددفقات النقديددة الددواردة مددن الأصددل الددذي تددتم مراجعتدده )علددى سددبيل المجددال الأ
 ؛ ومجل الذمم المدينة(

)علددى  إلتزامدداتبهددا علددى أنهددا  عتددرافصددادرة التددي تتعلددق بإلتزامددات تددم الإالتدددفقات النقديددة ال (ب)
 سبيل المجال الذمم الدائنة أو التقاعد أو المخصصات(.

 

تقدر التـدفقات النقدلـة المسـتقبلية للأصـل فـي حالتـه الرا نـة، وس تشـمل تقـديرات التـدفقات النقدلـة  .57
 -:المقدرة التي يتوةل أن تنشأ م المستقبلية التدفقات النقدلة الواراة أو الصاارة 

 ؛ وإعااة  يكلة مستقبلية س تلتزم بها المنشأة (أ)
 تحسي  أو رفل مستوى أااء الأصل. (ب)

 

لا  سدددتخدامقيمدددة الإ ن ددراً لأن التددددفقات النقديدددة المسدددتقبلية تُقددددر لأصدددول فدددي وضدددعها الحدددالي، فدددإن .58
 -تعكس ما يلي:
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ات التوفير في التكلفة ذات العلاقة )التخاييات التدفقات النقدية المستقبلية الصادرة أو عملي (أ)
في تكاليف الموظفين على سبيل المجال( أو المنافع التي يُتوقع أن تنشأ عن إعادة هيكلة 

 مستقبلية لم تلتزم بها المنشأة حتى الآن؛ أو
التدفقات النقدية المستقبلية الصادرة التي ستعمل على تعزيز أو تحسين أداء الأصل أو  (ب)

ات النقدية الواردة ذات العلاقة التي يُتوقع أن تنشأ عن التدفقات النقدية الصادرة التدفق
 المذكورة.

 

ويعمدددل علدددى )ب( برندددام  يدددتم التخطددديل لددده وضدددبطه مدددن قبدددل الإدارة )أ( إعدددادة الهيكلدددة عبدددارة عدددن  .59
اطات. إحدداث تغييددرات أساسددية علددى نطداق أنشددطة المنشددأة أو علددى الطريقددة التدي تُنفددذ بهددا هددذه النشدد

 "المخصصدات، الإلتزامدات والأصدول المحتملدة" 19يتيمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العدام
 يتيمن إرشاداً يوضح الحين الذي تكون فيه المنشأة ملتزمة بإعادة الهيكلة.

 

حينمدددا تصدددبح المنشدددأة ملزمدددة بإعدددادة الهيكلدددة، فمدددن المدددرجح أن تتدددأثر بعدددض الأصدددول بعملدددة إعدددادة  .60
 -لمذكورة، وحالما تلتزم المنشأة بإعادة الهيكلة فإن:الهيكلة ا

تعكس  ستخدامتقديراتها حول التدفقات النقدية المستقبلية الواردة لغرض تحديد قيمة الإ (أ)
عمليات التوفير في التكلفة والمنافع الأخرى من إعادة الهيكلة )بناءً على آخر الموازنات 

 ؛ والتوقعات التي أقرتها الإدارة( التقديرية 

تقديراتها حول التدفقات النقدية المستقبلية الصادرة من أجل إعادة الهيكلة تكون مشمولة في  (ب)
 . 19مخصص إعادة هيكلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

إلدددى أن تتكبدددد المنشدددأة تددددفقات نقديدددة صدددادرة تعدددزز أو تحسدددن أداء الأصدددل، فدددإن تقدددديرات التددددفقات  .61
تقبلية لا تشمل التدفقات النقديدة المسدتقبلية الدواردة المقددرة التدي يتوقدع أن تنشدأ مدن الزيدادة النقدية المس

 في المنافع الاقتصادية أو إمكانيات الخدمة المرتبطة بالتدفق النقدي الصادر المتوقع.
 

للحفدددا  علدددى تقدددديرات التددددفقات النقديدددة المسدددتقبلية تشدددمل التددددفقات النقديدددة المسدددتقبلية الصدددادرة اللازمدددة  .62
مستوى المنافع الاقتصادية أو إمكانيات الخدمة الناشئة عن الأصل بوضدعه الحدالي. حينمدا تتدألد وحددة 
من أصول ذات أعمار إنتاجية مقدرة مختلفة والتي تكون جميعها أساسية بالنسبة للعملية المتواصلة لتلدك 

مدن التخدديم اليدومي للوحددة لددى تقددير  جدزءً الوحدة، فإن استبدال الأصدول بأعمدار إنتاجيدة أقصدر يعتبدر 
التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بالوحدة. وبالمجل، حينما يتألد أصل فردي من عناصر ذات أعمار 

مدددن التخددديم اليدددومي  جددزءً سدددتبدال العناصددر بأعمدددار إنتاجيددة أقصددر يعتبدددر إإنتاجيددة مقدددرة مختلفدددة، فددإن 
 مستقبلية التي يولدها الأصل. لأصل لدى تقدير التدفقات النقدية ال

 
  -ينبغي أن س تشتمل تقديرات التدفقات النقدلة المستقبلية على ما يلي: .63

 التدفقات النقدلة الواراة أو الصاارة ع  الأنشطة التمويلية؛ أو   (أ)
 وصوست أو افعات اريبة الدخل. (ب)
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الطريقدة التدي يدتم تحديدد سدعر ات التدي تتسدق مدع فتراضدالتدفقات النقدية المسدتقبلية المقددرة تعكدس الإ .64

ات مدرتين أو سديتم تجاهلده. بمدا أن فتراضدالخصم من خلالها، وبخلاف ذلك فسيحسب أثدر بعدض الإ
مددن خددلال التدددفقات النقديددة المسددتقبلية المقدددرة فددإن هددذه  عتبددارالقيمددة الزمنيددة للنقددود تؤخددذ بعددين الإ

ادرة مددن الأنشددطة التمويليددة، وبالمجددل وبمددا أن التدددفقات النقديددة تسددتجني التدددفقات النقديددة الددواردة والصدد
سعر الخصم يُحدد علدى أسداس مدا قبدل اليدريبة، فدإن التددفقات النقديدة المسدتقبلية تُحددد علدى أسداس 

 ما قبل اليريبة.
 
لكون تقدير التدفقات النقدلة الصافية المقبواة )أو المدفوعة( على التصرف بأصل ما فـي نهالـة  .65

بارة ع  المبلغ ال ا تتوةل المنشأة الحصـول عليـه مـ  التصـرف بالأصـل عمره الإنتاجي، لكون ع
فـــي معاملـــة علـــى أســـا  توـــارا بـــي  الأطـــراف المطلعـــة والراقبـــة بعـــد خصـــم التكـــاليف المقـــدرة 

 للتصرف.
 
يُحدددد تقدددير التدددفقات النقديددة الصددافية المقبوضددة )أو المدفوعددة( علددى التصددرف بأصددل مددا فددي نهايددة  .66

أندده لدددى  إسددتجناءيقددة مماثلددة لقيمددة الأصددل العادلددة مطروحدداً منهددا تكلفددة البيددع، بعمددره الإنتدداجي بطر 
  -تقدير هذه التدفقات النقدية الصافية فإن:

المنشأة تستخدم الأسعار السائدة في تاريخ التقدير لأصول المماثلة التي وصلت إلى نهاية  (أ)
 ستخدم الأصل فيها؛ وعمرها الإنتاجي والتي عملت في ظل ظروف مشابهة لتلك التي سي

المنشأة تعدل الأسعار من أجل الأثر الخاص بكل من الزيادات في الأسعار المستقبلية ن راً  (ب)
ات المحددة في السعر المستقبلي، ولكن قامت تقديرات نخفاضللتيخم العام والزيادات أو الإ

أثر  ستجناءإالمتواصل لأصل وسعر الخصم ب ستخدامالتدفقات النقدية المستقبلية من الإ
التيخم العام، فإن المنشأة تستجني أيياً هذا الأثر من تقدير التدفقات النقدية الصافية على 

 التصرف. 
 

 الأجنبية  للعملاتالتدفقات النقدية المستقبلية 
سددعر  إسددتخدامتقدددر التدددفقات النقديددة المسددتقبلية بالعملددة التددي سدديتم توليدددها بهددا وتُخصددم بعددد ذلددك ب .67

سدعر الصدرف الفدوري فدي تداريخ  إستخدامب لتلك العملة. تحول المنشأة القيمة الحالية بالخصم لمناس
 . ستخدامحساب قيمة الإ

 
 سعر الخصم

التــي تعكــس تقييمــات  لكــون ســعر )أســعار( الخصــم عبــارة الســعر )الأســعار( ةبــل الضــريبة الــ اد .68
 -السوق لما يلي:

 الخالي م  المخاطرة؛ والقيمة الزمنية للنقوا ممثلة بسعر الفائدة الحالي  (أ)
 المخاطر الخاصة بالأصل والتي لم تُعدل تقديرات التدفقات النقدلة المستقبلية وفقاً لها.  (ب)

 
السددعر الددذي يعكددس تقييمددات السددوق الحاليددة للقيمددة الزمنيددة للنقددود والمخدداطر الخاصددة بالأصددل هددو  .69

يولدد تددفقات نقديدة للمبدالغ وتوقيتداً العائد الذي يشترطه المستجمرون فيما لو أتيح لهدم اختيدار إسدتجمار 
وصدددورة عامدددة للمخددداطر تعدددادل تلدددك التدددي تتوقدددع المنشدددأة الحصدددول عليهدددا مدددن الأصدددل، ويقددددر هدددذا 
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السعر من السعر اليمني معاملات السوق الحالية لأصول المماثلة، إلا أن سعر )أسدعار( الخصدم 
لمخدداطر التددي تددم تعددديل تقددديرات الأصددل لا يعكددس )لا تعكددس( ا إسددتخدامالمسددتخدمة لقيدداس قيمددة 

 ات مرتين. فتراضالتدفقات النقدية المستقبلية وفقاً لها، وبخلاف ذلك فسيتم احتساب أثر بعض الإ
 
حينمدددا لا يتدددوفر السدددعر الخددداص بالأصدددل مباشدددرة مدددن السدددوق، تسدددتخدم المنشدددأة بددددائل لتقددددير سدددعر  .70

 ر سعر الخصم في مجل هذه الأحوال.حول تقدي إرشاد التطبيقالخصم، وهناك إرشادات إضافية في 
 

 القيمة لأصل فراا وقياسها إنخفاضالإعتراف بخسارة 
متطلبددات الاعتددراف بخسددارة الانخفدداض وقياسددها بالنسددبة لأصددول الفرديددة بخددلاف  75-72توضددح الفقددرات  .71

والشددهرة فددي  الشددهرة. ويددتم التعامددل مددع الاعتددراف بخسددارة الانخفدداض وقياسددها بالنسددبة للوحدددات المولدددة للنقددد
 ح. 97-76الفقرات 

 
أةـل مـ  المبلـغ المسـول لـه، يـتم تخمـيض المبلـغ  سـترااافقف في حال  ان مبلغ الأصل القابـل للإ .72

 قيمة.  إنخفاضله، ويعتبر التخميض خسارة  ستراااالمسول للأصل إلى المبلغ القابل للإ
 
ز، إس إذا تم تسويل الأصل يتم اسعتراف على الفور بخسائر اسنخفاض في الفائض أو العو .73

بمبلغ معاا تقييمه وفقاً لمعيار آخر )على سبيل المثال، وفقاً لنموذج إعااة التقييم في معيارا 
(. يتم التعامل مل أا خسارة انخفاض لأصل معاا 31، و17المحاسبة الدوليي  في القطاع العام 

 م المعيار الآخر.تقييمه باعتبار ا انخفاض ناجم ع  إعااة التقييم وفقاً ل ل
 

يُعترف بخسارة الانخفاض على أصل غير معاد تقييمه في الفائض أو العجز. ومع ذلك، يُعترف  أ.73
بخسارة الانخفاض على الأصول المعاد تقييمها في فائض إعادة التقييم في حدود عدم تخطي 

وفقاً لمعيار خسارة الانخفاض للمبلغ المحدد في فائض إعادة التقييم لذلك الأصل الفردي 
أو لفئة الأصول وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  31المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. وخسارة الانخفاض على الأصول المعاد تقييمها تقلل من فائض إعادة التقييم بالنسبة 17العام 
و لفئة الأصول وفقاً أ 31لذلك الأصل الفردي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .17لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 
القيمة أكبـر مـ  المبلـغ المسـول للأصـل المـرتبف بـه،  إنخفاضحينما لكون المبلغ المقدر لخسارة  .74

 فعلى المنشأة أن تعترف بالإلتزام فقف إذا  ان  ناك معيار آخر لشترط ذلم.
 
)الإطفـاء( للأصـل فـي فتـرات  سـتهلاكتُعـدل مصـاريف الإ قيمـة مـا، إنخفاضبعد الإعتراف بخسارة  .75

مستقبلية لتخصيص مبلغ الأصل المسول المنق  مطروحاً منه القيمـة المتبقيـة )إن وجـدت( علـى 
 أسا  منتظم طوال عمره الإنتاجي المتبقي.

 
 والشهرة وحدات توليد للنقد

تمددي الأصددل لهددا وتحديددد المبلددغ تحديددد وحدددة توليددد النقددد التددي ين متطلبــاتح 97-77توضددح الفقددرات  .76
 والشهرة. القيمة للوحدات المولدة للنقد إنخفاضالمسجل لوحدات توليد النقد والإعتراف بخسائر 
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 تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي لها الأصل
للأصــل  ســتراااقيمــة أصــل مــا، لُقــدر الأصــل القابــل للإ إنخفــاضإذا وُجــد أا مؤشــر علــى إمكانيــة  .77

ــغ القابــل للإالفــراا، وإ ــل  ســتراااذا تعــ ر تقــدير المبل ــغ القاب للأصــل الفــراا، تحــدا المنشــأة المبل
 لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها الأصل )وحدة توليد النقد الخاصة بالأصل(. ستراااللإ

 

 -لأصل فردي إذا: ستردادالمبلغ القابل للإ تحديدلا يمكن  .78
قريبة من قيمته العادلة مطروحاً منها تكاليف  الأصل بحي  تكون  إستخدامتعذر تقدير قيمة  (أ)

المتواصل لأصل على  ستخدامالبيع )حينما يتعذر تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من الإ
 أنها غير ذات شأن على سبيل المجال(؛ و  

لم يولد الأصل تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل عام عن تلك المتأتية من أصول أخرى ولم  (ب)
 دراً على توليد تدفقات نقدية بشكل فردي. يكن قا

 

فقل بالنسبة  ستردادوبالتالي المبلغ القابل للإ ستخداموفي مجل هذه الحالات يمكن تحديد قيمة الإ
 لوحدة توليد النقد الخاصة بالأصل. 

 
 

، فدددإن وحددددة توليدددد النقدددد الخاصدددة بالأصدددل هدددي أصدددغر مجموعدددة مدددن 13كمددا هدددو محددددد فدددي الفقدددرة  .79
وتولدددد تددددفقات نقديدددة واردة مسدددتقلة بشدددكل عدددام عدددن )ب( الأصدددل )أ( علدددى  تشدددتملتدددي الأصدددول ال

التدددفقات النقديددة الددواردة مددن أصددول أخددرى أو مجموعددات أخددرى مددن الأصددول. تنطددوي عمليددة تحديددد 
وحددددة توليدددد النقدددد الخاصدددة بالأصدددل علدددى القيدددام بعمليدددة تقددددير، وإذا لدددم يتسدددنى تحديدددد المبلدددغ القابدددل 

صل الفردي، تقوم المنشأة بتحديد أدندى إجمدالي أصدول يولدد تددفقات نقديدة واردة مسدتقلة لأ ستردادللإ
 بشكل عام. 

 

التدفقات النقدية الواردة هي عبارة عن تددفقات واردة مدن النقدد ومعدادلات النقدد المقبوضدة مدن أطدراف  .80
من أصدل مدا )أو مجموعدة . ولدى تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية الواردة للمنشأةخارجية بالنسبة 

من الأصدول( مسدتقلة بشدكل عدام عدن التددفقات النقديدة الدواردة مدن أصدول أخدرى )أو مجموعدات مدن 
الكيايددة التددي تراقددب بهددا )أ( عدددة عوامددل بمددا فددي ذلددك  عتبددارالأصددول(، فددإن المنشددأة تأخددذ بعددين الإ

)ب( والمنددداطق والأقددداليم( أو الإدارة عمليدددات المنشدددأة )كخطدددوط الإنتددداج والأعمدددال والمواقدددع الفرديدددة 
إرشددادات التنفيددذ تعطددي القددرارات المتعلقددة بمواصددلة عمليددات المنشددأة وأصددولها أو التصددرف بهددا  إتخدداذ
 .  على وحدة توليد النقدمجالاً 

 
إذا توافر سوق نشف للمخرجات التي ينتوها أصل أو موموعة م  الأصـول، لحـدا ذلـم الأصـل أو  .81

بعض المـدخلات أو  إستخدامأنهدأنها وحدة توليد نقد حتى لو تم  تلم الموموعة م  الأصول على
جميعها ااخليـاً. إذا تـأثرت التـدفقات النقدلـة الـواراة التـي يـتم توليـد ا مـ  خـلال بواسـطة أصـل أو 
وحــدة توليــد نقــد بتســعير تحــويلي ااخلــي، فعلــى المنشــأة أن تســتخدم أفضــل تقــدير لــلإاارة حــول 

ة التـي لمكـ  تحقيقهـا فـي معاملـة علـى أسـا  توـارا لـدى تقـدير مـا السعر )الأسعار( المسـتقبلي
  -يلي:
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الأصل أو بوحدة  إستخدامالتدفقات النقدلة المستقبلية الواراة المستخدمة في تحديد قيمة  (أ)
 توليد النقد؛ و

الأصول أخرى  إستخدامالتدفقات النقدلة المستقبلية الصاارة المستخدمة في تحديد قيمة  (ب)
 د نقد أخرى متأثرة بالتسعير التحويلي الداخلي.أو وحدات تولي

 
حتى لو كانت جميع المخرجات التي ينتجها أصل ما أو مجموعة من الأصول أو بعيها مسدتخدمة  .82

من قبل وحدات أخدرى للمنشدأة )المنتجدات التدي تكدون فدي مرحلدة متوسدطة فدي عمليدة إنتداج مدا علدى 
مددن الأصددول تشددكل وحدددة توليددد نقددد مسددتقلة فددي الأصددل أو هددذه المجموعددة  هددذاسددبيل المجددال(، فددإن 

حددال اسددتطاعت المنشددأة بيددع المخرجددات فددي سددوق نشددل، ويرجددع السددبب فددي ذلددك إلددى أن الأصددل أو 
مجموعددة الأصددول يمكددن أن تولددد تدددفقات نقديددة واردة تكددون مسددتقلة بشددكل عددام عددن التدددفقات النقديددة 

المعلومددات بندداءً  إسددتخداملأصددول. لدددى الددواردة المتأتيددة مددن أصددول أخددرى أو مجموعددة أخددرى مددن ا
علدى موازندات تقديرية تقددديرات ماليدة تدرتبل بوحدددة توليدد نقدد كهددذه أو بدأي أصدل آخددر أو وحددة توليددد 
نقدد أخددرى متددأثرة بتسدعير تحددويلي داخلددي، تقددوم المنشدأة بتعددديل هددذه المعلومدات إذا لددم تعكددس أسددعار 

لأسعار المسدتقبلية التدي يمكدن تحقيقهدا فدي معاملدة علدى التحويل الداخلية أفيل تقدير للإدارة بشأن ا
 أساس تجاري. 

 
تُحدا وحدات توليد النقد بصورة منتظمة م  فترة إلى أخرى لنفس الأصل أو الأنواع مـ  الأصـول،  .83

 ما لم التغيير مبرراً. 
 

ت سدابقة، إذا قررت المنشأة أن أصدلًا مدا يعدود لوحددة توليدد نقدد مختلفدة عدن تلدك التدي تكدون فدي فتدرا .84
أو أن أنددواع الأصددول التددي يددتم تجميعهددا لوحدددة توليددد النقددد الخاصددة بالأصددل قددد تغيددرت، فددإن الفقددرة 

قيمدة أو  إنخفداضتشترط تقديم إفصاحات حول وحدة توليد النقد في حال تدم الإعتدراف بخسدارة  120
 عكسها لوحدة توليد النقد. 

 
 النقد توليدوالمبلغ المسول لوحدة  ستراااالمبلغ القابل للإ

لوحددددة توليدددد النقدددد هدددو أعلدددى قيمدددة عادلدددة لوحددددة توليدددد النقدددد مطروحددداً منهدددا  سدددتردادالمبلدددغ القابدددل للإ .85
لوحددة  سدتردادالخاصة بها، ومدن أجدل أغدراض تحديدد المبلدغ القابدل للإ ستخدامالإ وقيمةتكاليف البيع 

 ها إشارة إلى وحدة توليد النقد. إلى أصل ما على أن 70-31توليد نقد، تُقرأ أية إشارة في الفقرات 
 

ــل  .86 ــغ القاب ــد المبل ــة تحدي ــى أســا  متســا مــل طريق ــد عل ــد النق ــغ المســول لوحــدة تولي لُحــدا المبل
 لوحدة توليد النقد. ستراااللإ

 

 -لوحدة توليد النقد: المسجلالمبلغ  .87
س يتيمن مبلغاً مسجلًا فقل لتلك الأصول التي يمكن ربطها مباشرةً أو تخصيصها على أسا (أ)

معقول ومتسق بوحدة توليد النقد والتي ستولد تدفقات نقدية مستقبلية واردة مستخدمة في 
 الخاصة بوحدة توليد النقد؛ و ستخدامتحديد قيمة الإ
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لا يشتمل على المبلغ المسجل لأي إلتزام معترف به ما لم يتعذر تحديد المبلغ القابل  (ب)
 الإلتزام. لوحدة توليد النقد دون الن ر في هذا  ستردادللإ

 
الخاصة  ستخدامويرجع ذلك إلى تحديد القيمة العادلة التي تخصم منها تكاليف البيع وقيمة الإ

من وحدة توليد  جزءً التدفقات النقدية المرتبطة بالأصول التي لا تعتبر  إستجناءبوحدة توليد النقد مع 
 (. 56و 41الفقرات  أن رالنقد والإلتزامات التي تم الإعتراف بها )

 
فمدن اليدروري أن تشدتمل وحددة توليدد  سدتردادحينما يدتم تجميدع الأصدول مدن أجدل تقييمدات قابليدة الإ .88

تجدداه السددائد ذي العلاقددة مددن التدددفقات لإالأصددول التددي تولددد أو التددي كانددت تولددد ا جميددعالنقددد علددى 
ي الحددين الددذي بالكامددل فدد سددتردادالنقديددة الددواردة، وبخددلاف ذلددك فقددد تبدددو وحدددة توليددد النقددد قابلددة للإ

مخطددل سددير تددزود شددجرة القددرارات التوضدديحية القيمددة قددد وقعددت بالفعددل.  إنخفدداضتكددون فيدده خسددارة 
 من وحدات توليد النقد.  جزءً عمليات يوضح كياية التعامل مع الأصول التي تعتبر 

 
 سددتردادلإلتحديددد المبلددغ القابددل ل عتبددارقددد يلددزم أخددذ بعددض الإلتزامددات التددي تددم الإعتددراف بهددا بعددين الإ .89

لوحدددة توليددد النقددد، وقددد يحدددث ذلددك إذا تطلددب التصددرف بوحدددة توليددد النقددد مددن المشددتري أن ييددمن 
الإلتزام، وفي هذه الحالة تكون القيمة العادلدة التدي تطدرح منهدا تكلفدة البيدع )أو التددفق النقددي المقددر 

ول وحدددة توليددد النقدددد مددن التصددرف المطلددق( لوحددددة توليددد النقددد عبددارة عدددن سددعر البيددع المقدددر لأصددد
والإلتزام معاً مطروحاً منها تكاليف التصرف. ولإجدراء مقارندة هادفدة بدين المبلدغ المسدجل لوحددة توليدد 

الخدداص بهددا، يُطددرح المبلددغ المسددجل للإلتددزام لدددى تحديددد كددل مددن قيمددة  سددتردادالنقددد والمبلددغ القابددل للإ
فدددي بعدددض الحدددالات، ورغدددم  الخددداص بهدددا. الخاصدددة بوحددددة توليدددد النقدددد والمبلدددغ المسدددجل  سدددتخدامالإ

مساهمة بعض الأصول في التدفقات النقدية المستقبلية المقددرة للوحددة المولددة للنقدد، إلا أنده لا يمكدن 
تخصيصها للوحدة المولدة للنقد علدى أسداس منطقدي ومتسدق. قدد تكدون تلدك هدي حالدة الشدهرة. تشدرح 

 ل في اختبار الانخفاض للوحدة المولدة للنقد.س كياية التعامل مع هذه الأصو 90 –أ 90الفقرات 
 

 

لوحدة توليدد النقدد أحيانداً بعدد الن در فدي  ستردادبالجانب العملي، يُحدد المبلغ القابل للإ تتعلقلأسباب  .90
من وحدة توليد النقد )الذمم المدينة أو الأصدول الماليدة الأخدرى علدى  جزءً الأصول التي لا تعتبر )أ( 

الإلتزامددات التددي تددم الإعتددراف بهددا )الددذمم الدائنددة والمعاشددات التقاعديددة وغيرهددا  )ب(سددبيل المجددال( أو 
من المخصصات على سبيل المجال(، وفي مجل هذه الحالات يزداد المبلغ المسدجل لوحددة توليدد النقدد 

 من خلال المبلغ المسجل لتلك الأصول ويقل من خلال المبلغ المسجل لتلك الإلتزامات(. 
 

 الشهرة
 الشهرة للوحدات المولدة للنقد تخصيص

لأغراض اختبار اسنخفاض، فإنه يتم تخصيص الشهرة التي تم الحصول عليها في عملية  أ. 90
استملاك، بدالة م  تاريخ اسستملاك، لكل وحدة م  الوحدات المولدة للنقد الخاصة بالمستملم، 

يد م  التآزر النات  ع  أو لموموعة الوحدات المولدة للنقد، التي م  المتوةل أن تستف
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اسندماج، بغض النظر ع  تعيي  الأصول أو اسلتزامات الخاصة بالعملية المستملكة له ه 
الوحدات أو موموعات الوحدات. عندما يتم استملاك الشهرة في عملية استملاك في عملية غير 

يتم اعتبار أن مولدة للنقد ينت  عنها خفض في صافي التدفقات النقدلة الصاارة للمستملم، 
المستملم  و الوحدة المولدة للنقد. باستثناء عندما ترتبف الشهرة بعلميات اسستملاك غير 

 المولدة للنقد، فإن  ل وحدة أو موموعة م  الوحدات تخصص لها الشهرة ستكون  التالي:
 تمثل أانى مستوى ااخل المنشأة يتم فيه رصد الشهرة لأغراض الإاارة الداخلية؛ و (أ)
م  معيار المحاسبة الدولي  9كون أكبر م  القطاع  ما تم تعريفه م  خلال الفقرة س ت (ب)

 إعداا التقارير حول القطاعات.، 18في القطاع العام 
 

ب. الشهرة المعترف بها في عملية استملاك هي عبارة عن أصل يمجل المنافع الاقتصادية المستقبلية 90
لاكها من خلال عملية الاستملاك والتي لا يتم التي تنشأ عن الأصول الأخرى التي تم استم

تعريفها بصورة فردية والاعتراف بها بصورة منفصلة. لا تولد الشهرة تدفقات نقدية، ولا تؤدي إلى 
خفض صافي التدفقات النقدية الصادرة بشكل مستقل عن الأصول الأخرى أو مجموعات 

متعددة من الوحدات المولدة للنقد. في الأصول، وعادة ما تساهم في التدفقات النقدية لوحدات 
للوحدات الفردية المولدة  تقديري بعض الأحيان لا يمكن تخصيص الشهرة على أساس غير 

للنقد، ولكن فقل لمجموعات الوحدات المولدة للنقد. ونتيجة لذلك، في بعض الأحيان يتكون أدنى 
ة الداخلية من عدد من الوحدات مستوى داخل المنشأة الذي يتم فيه رصد الشهرة لأغراض الإدار 

راءة الإشارة في المولدة للنقد المرتبطة بالشهرة، ولكن التي لا يمكن تخصيص الشهرة لها. تتم ق
ح إلى الوحدات المولدة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها 97–أ97س و 90–د90الفقرات من 

د التي يتم تخصيص الشهرة لها. باعتبارها إشارات أيياً إلى مجموعة من الوحدات المولدة للنق
عندما يتم استملاك الشهرة في عملية استملاك لعملية غير مولدة للنقد ينت  عنها انخفاض في 

س  90 –د90قراءة الإشارات في المراجع  صافي التدفقات النقدية الصادرة للمستملك، فينبغي
لشهرة لها على أنها إشارات ح إلى الوحدة المولدة للنقد التي يتم تخصيص ا 97–أ97والفقرات 

 أيياً إلى المستملك.
 

أ إجراء اختبار الانخفاض للشهرة على مستوى 90ينت  عن تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة  ج. 90
يعكس الطريقة التي تدير بها المنشأة عملياتها وهي العمليات التي ترتبل بها الشهرة بصورة 

 ن مة إضافية لإعداد تقارير ضرورياً.طبيعية. وبالتالي، لا يكون تطوير أ
 

الوحدة المولدة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها لأغراض اختبار الانخفاض قد لا تتداخل مع  د. 90
آثار ، 4المستوى الذي يتم تخصيص الشهرة له وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

على اس خسائر وأرباح العملة الأجنبية. ف، لأغراض قيالتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي
 4سبيل المجال، إذا كان مطلوباً من المنشأة بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أن تخصص الشهرة لمستويات متدنية نسبياً لأغراض قياس خسائر وأرباح العملة الأجنبية، فإنه 
أيياً ترصد  لى نفس المستوى إلا إذا كانتلا يكون مطلوباً منها أن تختبر الشهرة للانخفاض ع
 الشهرة على ذلك المستوى لأغراض الإدارة الداخلية.
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ه. إذا  ان التخصيص الأولي للشهرة المستملكة في عملية استملاك س لمك  أن لكتمل ةبل 90
نهالة الفترة السنوية التي يدخل فيها اسستملاك حيز النفاذ، فإن   ا التخصيص الأولي 

 مل ةبل نهالة الفترة السنوية الأولى التي تبدأ بعد تاريخ اسستملاك.سيكت
 

 "في القطاع العام عمالعمليات اندماج الأ " 40و. وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 90
إذا كان يمكن تحديد المحاسبة الأولية للاستملاك فقل مؤقتاً بنهاية الفترة التي يدخل فيها 

 حيز التنفيذ، فإن المستملك:الاندماج 
 حساب الإستملاء بإستخدام تلك القيمة المؤقتة؛ و (أ)
يعترف بأية تعديلات على هذه القيم المؤقتة كنتيجة لاستكمال المحاسبة المبدئية خلال  (ب)

 فترة القياس، والتي لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ الاستملاك.
 

ن أيياً استكمال التخصيص الأولي للشهرة في مجل هذه ال روف، قد لا يكون من الممك
المعترف بها في الاستملاك قبل نهاية الفترة السنوية التي يدخل فيها الاندماج حيز التنفيذ. 

 أ.122وعندما تكون هذه هي الحالة، فإن المنشأة تفصح عن المعلومات المطلوبة في الفقرة 
 

  المنشأة في عملية بداخل   ه الوحدة، إذا تم تخصيص الشهرة لوحدة مولدة للنقد وتصرفز. 90
 فإن الشهرة المرتبطة به ه العلمية المتصرف بها تكون  التالي:

 تدخل في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد المكسب والخسارة عند التصرف، و (أ)
يتم قياسها على أسا  القيم النسبية للعملية المتصرف بها ونسبة الوحدة المولدة للنقد  (ب)

بها، إس إذا استطاع  المنشأة إثبات أن بعض الطرق الأخرى تعكس بشكل  المحتفب
 أفضل الشهرة المرتبطة بالعملية المتصرف بها.

 
إذا أعاات المنشأة تنظيم  يكل إعداا التقارير الخاص بها بطريقة تغير تكوي  وحدة أو أكثر  ح. 90

ا تقوم بإعااة تخصيص الشهرة م  الوحدات المولدة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها، فإنه
إلى   ه الوحدات المتأثرة. يتم   ا التخصيص باستخدام منه  للقيمة النسبية مشابه 
للمنه  المستخدم عندما تتصرف المنشأة في عملية بداخل الوحدة المولدة للنقد، إس إذا 

طة استطاع  المنشأة إثبات أن بعض الطرق الأخرى تعكس بصورة أفضل الشهرة المرتب
 بالوحدات المعاا تنظيمها.

 

 التي تم تخصيص الشهرة لهااختبار الانخفاض للوحدات المولدة للنقد 
ب، بالوحدة المولدة للنقد ولك  لم يتم 90عندما ترتبف الشهرة،  ما تو وصفها في الفقرة  ط. 90

إلى تخصيصها لتلم الوحدة، فإنه يتم اختبار الوحدة للانخفاض، عندما تكون  ناك إشارة 
احتمالية انخفاض الوحدة، م  خلال مقارنة القيمة الدفترية للوحدة، باستثناء أا شهرة، 

 .91ومبلغها القابل للاسترااا. يتم اسعتراف بأا خسارة انخفاض وفقاً للفقرة 
 

ط تشمل في قيمتها الدفترية أصل  90إذا كانت الوحدة المولدة للنقد التي تم وصفها في الفقرة  ي. 90
ملموس له عمر إنتاجي غير محدد أو ليس متاحاً بعد للاستخدام ويمكن اختبار ذلك غير 
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أن يتم اختبار الوحدة  23الأصل للانخفاض فقل كجزء من الوحدة المولدة للنقد، تتطلب الفقرة 
 أيياً للانخفاض سنوياً.

 
سنوياً، عندما  يتم اختبار الوحدة المولدة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها للانخفاض ك.  90

أنه لمك  أن لحدث انخفاض للوحدة، م  خلال المقارنة بي  القيمة إلى تكون  ناك إشارة 
الدفترية للوحدة، التي تشمل الشهرة، والمبلغ القابل للاسترااا للوحدة. إذا  ان المبلغ القابل 

لى الشهرة للاسترااا للوحدة يتواوز القيمة الدفترية للوحدة، يتم النظر إلى الوحدة وإ
المخصصة لها على أنهما لم تنخفضا. وإذا  ان  القيمة الدفترية للوحدة تتواوز المبلغ 

 .91القابل للاسترااا له ه الوحدة، تعترف المنشأة بخسارة اسنخفاض وفقاً للفقرة 
 

 توةي  اختبارات اسنخفاض
م تخصيص الشهرة لها في ةد لورى اختبار اسنخفاض السنوا للوحدة المولدة للنقد التي ت ل. 90

أا وة  خلال الفترة السنوية، شريطة أن يتم اسختبار في نفس الوة  م   ل سنة. ةد يتم 
اختبار وحدات مختلفة مولدة للنقد للانخفاض في أوةات مختلفة. وعلى أا حال، إذا تم 

لاك استملاك جميل الشهرة أو جزءً منها المخصصة للوحدة المولدة للنقد في عملية استم
خلال الفترة السنوية الحالية، فيتم اختبار تلم الوحدة للانخفاض ةبل نهالة الفترة السنوية 

 الحالية.
 

إذا تم اختبار الأصول التي تشكل الوحدة المولدة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها  م. 90
تم اختبار للانخفاض في نفس الوة  ال ا يتم فيه اختبار الوحدة التي تشمل الشهرة، فإنه ي

إذا تم  تلم الأصول للانخفاض ةبل اختبار الوحدة التي تشمل الشهرة. وعلى نفس المنوال،
اختبار الوحدات المولدة للنقد التي تشكل موموعة م  الوحدات المولدة للنقد التي تم 
تخصيص الشهرة لها للانخفاض في نفس الوة  ال ا يتم فيه اختبار موموعة الوحدات التي 

شهرة، فإنه يتم اختبار الوحدات الفرالة للانخفاض ةبل موموعة الوحدات التي تشمل تشمل ال
 الشهرة.

 
في وقت اختبار الانخفاض للوحدة المولدة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها، قد تكون هناك  ن. 90

إشارة لانخفاض الأصل بداخل الوحدة التي تشمل الشهرة. في هذه ال روف، تختبر المنشأة 
صل للانخفاض أولًا، وتعترف بأي خسارة انخفاض لهذا الأصل قبل إجراء اختبار الانخفاض الأ

للوحدة المولدة للنقد التي تشمل الشهرة. وعلى نفس المنوال، قد تكون هناك إشارة للانخفاض 
لوحدة مولدة للنقد في داخل مجموعة من الوحدات التي تشمل الشهرة. وفي هذه الحالات، تختبر 

أة الوحدة المولدة للنقد للانخفاض أولًا، وتعترف بأي خسارة للانخفاض لتلك الوحدة، قبل المنش
 اختبار الانخفاض لمجموعة الوحدات التي تم تخصيص الشهرة لها.

 
 . ةد يتم استخدام الحساب الأخير التفصيلي ال ا تم في الفترة السابقة للمبلغ القابل للاسترااا  90

التي تم تخصيص الشهرة لها في اختبار اسنخفاض لتلم الوحدة في  للوحدة المولدة للنقد
 الفترة الحالية شريطة أن تتم تلبية جميل المعايير التالية:
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عدم تغيير الأصول واسلتزامات التي تشكل الوحدة بشكل  بير من  الحساب الأخير  (أ)
 للمبلغ القابل للاسترااا؛

ترااا مبلغ يتواوز القيمة الدفترية للوحدة ينت  ع  الحساب الأخير للمبلغ القابل للاس (ب)
 بهامش  بير؛ و

اعتماااً على تحليل الأحداث التي وةع  والظروف التي تغيرت من  الحساب الأخير  (ج)
للمبلغ القابل للاسترااا، تكون  ناك احتمالية مستبعدة لتحديد المبلغ الحالي القابل 

 ة.للاسترااا بأةل م  القيمة الدفترية الحالية للوحد

 خسارة إنخفاض القيمة لوحدة توليد النقد
يتم اسعتراف بخسارة اسنخفاض للوحدة المولدة للنقد )أصغر موموعة مـ  الوحـدات المولـدة للنقـد  .91

التي تم تخصيص الشهرة لها( إذا، وفقف في   ه الحالة،  ان المبلغ القابـل للاسـترااا للوحـدة )أو 
ة للوحدة )أو موموعـة الوحـدات(. يـتم تخصـيص خسـارة موموعة الوحدات( أةل م  القيمة الدفتري

اسنخفــاض لتقليــل القيمــة الدفتريــة لأصــول الوحــدة المولــدة للنقــد )أو موموعــة الوحــدات( وفقــاً 
 للترتيب التالي:

أوسً، لتقليل القيمة الدفترية لألة شهرة تم تخصيصها للوحدة المولدة للنقد )أو موموعة  (أ)
 الوحدات(؛ و

صول الأخرى للوحدة )أو موموعة الوحدات( وعلى أسا  تناسبي، اعتماااً ثم، بالنسبة للأ (ب)
 على القيمة الدفترية لكل أصل م  الأصول في الوحدة.

 
 

، تخفــض المنشــأة المبلــغ المســول للأصــل 91القيمــة وفقــاً للفقــرة  إنخفــاضلـدى تخمــيض خســارة  .92
 -اون أعلى قيمة لما يلي:

 بيل )إذا  ان  ةابلة للتحديد(؛ قيمته العاالة مطروحاً منها تكلفة ال (أ)

 الخاصة به )إذا  ان  ةابلة للتحديد(؛ و ستخدامقيمة الإ (ب)

 صفر.  (ج)
 

القيمة وال ا  ان خلافاً ل لم سيخصص للأصل، لخصص على  إنخفاضلخصص مبلغ خسارة 
  ) موموعة الوحدات(. رى المولدة للنقد الخاصة بالوحدةأسا  النسب للأصول الأخ

 

غيــر مولـد للنقــد فـي وحــدة مولـدة للنقــد، تخصـص نســبة مـ  المبلــغ المســول أصـل  لســا محينمـا  .93
ل لم الأصل غير المولد للنقد للمبلغ المسول الخـاص بوحـدة توليـد النقـد ةبـل تقـدير المبلـغ القابـل 

 إنخفـاضلوحدة توليد النقد. لعكس المبلغ المسول للأصل غير المولد للنقد ألـة خسـائر  ستراااللإ
عــداا التقريــر والتــي تــم تحديــد ا بموجــب متطلبــات معيــار المحاســبة الــدولي فــي قيمــة فــي تــاريخ إ

 (. 21القطاع العام )
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    -(:78الفقرة  أن رلأصل فردي ) ستردادإذا تعذر تحديد المبلغ القابل للإ .94
القيمة عن الأصل إذا كان المبلغ المسجل الخاص به أكبر  إنخفاضيتم الإعتراف بخسارة  (أ)

ونتائ  إجراءات التخصيص  ستخدامقيمة العادلة له مطروحاً منها تكلفة الإمن أعلى مقدار لل
 ؛ و93-91المبنية في الفقرات 

قيمة عن الأصل إذا لم تنخفض قيمة الوحدة المولدة  إنخفاضلا يتم الإعتراف بأية خسارة  (ب)
رح للنقد ذات العلاقة، كما ينطبق ذلك أيياً حتى لو كانت القيمة العادلة لأصل التي تط

 منها تكلفة البيع أقل من المبلغ المسجل له. 
 

فددي بعدددض الحددالات، تسددداهم الأصددول غيدددر المولددددة للنقددد فدددي الوحدددات المولددددة للنقددد، ويتطلدددب هدددذا  .95
قيمة على أصل غيدر مولدد للنقدد،  إنخفاضختبار لإالمعيار، حيجما تحتوي وحدة مولدة للنقد خاضعة 

القيمددة بموجددب معيددار المحاسددبة الدددولي فددي  إنخفدداضعلددق باختبددار الأصددل غيددر المولددد للنقددد فيمددا يت
(. يددتم تيددمين نسددبة مددن المبلددغ المسددجل لأصددل غيددر المولددد للنقددد، بعددد اختبددار 21القطدداع العددام )

القيمدددة، فدددي المبلدددغ المسدددجل لوحددددة توليدددد النقدددد، وتعكدددس النسدددبة الحدددد الدددذي تسددداهم فيددده  إنخفددداض
مولدد للنقددد فددي الوحددة المولدددة للنقددد. وعليده يددتم تخصدديص إمكانيدات الخدمددة الخاصدة بالأصددل غيددر ال

قيمدة للوحدددة المولددة للنقددد علدى أسدداس النسدب لجميددع الأصدول المولدددة للنقدد فددي  إنخفدداضأيدة خسدارة 
. ولا يتعددرض الأصددل غيددر المولددد للنقددد 92الوحدددة المولدددة للنقددد مددع مراعدداة الحدددود الددواردة فددي الفقددرة 

لقيمددة تتخطددى تلددك التددي تددم تحديدددها وفقدداً معيددار المحاسددبة الدددولي فددي ا إنخفدداضلمزيددد مددن خسددارة 
 (.21القطاع العام )

 

 [ تم إلغائها ] .96
 

، يـــتم الإعتـــراف بـــالإلتزام عـــ  أا مبلـــغ  متبـــا  لخســـارة 93-91متطلبـــات الفقـــرات  تطبيـــابعـــد  .97
 قيمة لوحدة مولدة للنقد فقف إذا  ان  ناك معيار آخر يتطلب ذلم.  إنخفاض

 

 اسنخفاض للوحدات المولدة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها والحصص غير المسيطرة اختبار
، يقيس المستملك الشهرة ويعترف بها كما هي 40أ. وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 97

 -في تاريخ الاستملاك باعتبارها زيادة في الفقرة )أ(عن الفقرة )ب( فيما يلي:
 -:تجميع ما يلي  (أ)

، والذي 40المقابل المنقول الذي تم قياسه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (1)
 يتطلب بشكل عام القيمة العادلة في تاريخ الاستملاك؛

مبلغ أية حصص غير مسيطرة في العملية المستملكة الذي يتم قياسه وفقاً لمعيار  (2)
 ؛ و40المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تملاك الذي يتم على مراحل، القيمة العادلة في تاريخ الاستملاك لحصة حقوق في الاس (3)
 الملكية التي كان يحتف  بها المستملك مسبقاً في عملية الاستملاك.
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صافي المبالغ في تاريخ الاستملاك لأصول القابلة للتحديد التي تم استملاكها  (4)
 .40حاسبة الدولي في القطاع العام والالتزامات المفترض أنه تم قياسها وفقاً لمعيار الم

 

 تخصيص الشهرة
أ من هذا المعيار أن يتم تخصيص الشهرة المستملكة في عملية الاستملاك  90تقتيي الفقرة  ب.  97

لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد الخاصة بالمستملك، أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد، 
النات  عن الاندماج، بغض الن ر عما إذا كان قد تم  التآزرالتي من المتوقع أن تستفيد من 

تعيين أصول أو التزامات أخرى خاصة بالعملية المستملكة إلى هذه الوحدات، أو مجموعة 
الوحدات. ومن الممكن أن يتم تخصيص بعض أوجه التآزر التي تنت  عن الاستملاك إلى 

 فيها. الوحدة المولدة للنقد التي ليس للحصص غير المسيطرة حصة
 

 اختبار اسنخفاض
يتطلب اختبار الانخفاض مقارنة المبلغ القابل للاسترداد للوحدة المولدة للنقد بالقيمة الدفترية  ج.  97

 للوحدة المولدة للنقد.
 

إذا قامت المنشأة بقياس الحصص غير المسيطرة على اعتبار أنها حصصها التناسبية في  د.  97
لمنشأة مسيطر عليها في تاريخ الاستملاك، وليس بالقيمة  صافي الأصول القابلة للتحديد

العادلة، فإنه يتم تيمين الشهرة التي يمكن نسبها إلى الحصص غير المسيطرة في المبلغ 
القابل للاسترداد للوحدة المولدة للنقد المرتبطة بها ولكن لا يتم الاعتراف بها في البيانات 

نتيجة لذلك، تجمع المنشأة القيمة الدفترية للشهرة التي تم المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة. و 
تخصيصها للوحدة لتشمل الشهرة التي يمكن نسبها للحصة غير المسيطرة. تتم مقارنة هذه 
القيمة الدفترية المعدلة فيما بعد بالمبلغ القابل للاسترداد للوحدة لتحديد إذا كان قد حدث 

 انخفاض للوحدة المولدة للنقد.
 

 ص خسارة اسنخفاضتخصي
أن يتم أولًا تخصيص أية خسارة انخفاض محددة لتقليل القيمة الدفترية  91تتطلب الفقرة  ه.  97

للشهرة المخصصة للوحدة ومن ثم الأصول الأخرى للوحدة على أساس تناسبي مع القيمة 
 الدفترية لكل أصل من الأصول في الوحدة.

 

جزء من المنشأة المسيطرة، التي لها حصة غير مسيطرة هي  إذا كانت المنشأة المسيطرة، أو و.  97
نفسها الوحدة المولدة للنقد، يتم تخصيص خسارة الانخفاض بين المنشأة المسيطرة والمنشأة 

 غير المسيطرة على نفس الأساس الذي تم بناءً عليه تخصيص الفائض أو العجز.
 

أة المسيطرة، التي لها حصة غير مسيطرة هي إذا كانت المنشأة المسيطرة، أو جزء من المنش ز.  97
جزء من وحدة أكبر مولدة للنقد، فإنه يتم تخصيص خسائر الانخفاض الخاصة بالشهرة لأجزاء 
الوحدة المولدة للنقد التي لها حصص غير مسيطرة والأجزاء التي ليس لها مجل هذه 

 على أساس: الحصص. يتم تخصيص خسائر الانخفاض لأجزاء الوحدة المولدة للنقد
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المدى الذي ترتبل فيه الخسارة بالشهرة في الوحدة المولدة للنقد، والقيم الدفترية النسبية  (أ)
 لشهرة الأجزاء قبل الانخفاض؛ و

المدى الذي يرتبل فيه الانخفاض بأصول قابلة للتحديد في الوحدة المولدة للنقد، وبالقيم  (ب)
لأجزاء قبل الانخفاض. يتم تخصيص الدفترية النسبية لصافي الأصول القابلة للتحديد 

تلك الانخفاضات لأصول أجزاء كل وحدة بشكل متناسب مع المبلغ الدفتري لكل أصل 
في الجزء. في هذه الأجزاء التي لها حصص غير مسيطرة، يتم تخصيص خسارة 
الانخفاض بين المنشأة المسيطرة والحصة غير المسيطرة على نفس الأساس الذي تم 

 لفائض أو العجز.عليه تخصيص ا
 

إذا ارتبطت خسارة الانخفاض التي يمكن أن تعزى لحصة غير مسيطرة بالشهرة التي لا يتم  ح. 97
د(، لا يتم  97الاعتراف بها في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة )ان ر الفقرة 
عتراف بخسارة الاعتراف بالخسارة كخسارة انخفاض للشهرة. وفي هذه الحالات، يتم فقل الا

 الانخفاض المرتبطة بالشهرة التي تم تخصيصها للمنشأة المسيطرة كخسارة انخفاض للشهرة.
 

 القيمة إنخفاضعكس خسارة 
القيمدة المعتدرف بهدا لأصدل أو  إنخفداضمتطلبات عكدس خسدارة  105-99أوضحت الفقرات    .98

طلح "أصدل" إلا أنده ينطبدق الوحدة المولدة للنقد في فترات سابقة، وتستخدم هدذه المتطلبدات مصد
بشددكل مماثددل علددى الأصددل الفددردي أو وحدددة توليددد النقددد. المتطلبددات الإضددافية لأصددل الفددردي 

، بالإضدافة إلدى 111و 110ليدد النقدد فدي الفقدرتين ولوحدة تو  109-106موضحة في الفقرات 
 ب من الشهرة.111أ و111الفقرات 

 
إذا  ـــان  نـــاك أا مؤشـــر علـــى أن خســـارة  فـــي  ـــل تـــاريخ إعـــداا تقـــارير مـــا المنشـــأةتقـــيم   .99

م  الممك  أنهـا مـا لـم تعـد  خلاف الشهرة قيمة معترف بها في فترات سابقة لأصل إنخفاض
 سـتراااموجواة أو أنها انخفض ، وإذا وجد أا مؤشر  هـ ا، تقـدر المنشـأة المبلـغ القابـل للإ

 ل لم الأصل. 
 

القيمــة المعتــرف بهــا فــي  إنخفــاضرة لــدى تقيــيم مــا إذا  ــان  نــاك أا مؤشــر علــى أن خســا  .100
مـ  الممكـ  أنهـا مـا لـم تعـد موجـواة أو أنهـا انخفضـ ،  الشـهرة خـلاف فترات سـابقة لأصـل

 على أةل تقدير. عتبارلية بعي  الإتأخ  المنشأة المؤشرات التا
 

 المصاار الخارجية للمعلومات
 رتفاعاً  بيراً خلال الفترة؛ إرتفاع القيمة السوقية للأصل إ (أ)
وث تغيرات  امة ذات أثر موات  على المنشأة أثناء الفترة، أو ستحدث في المستقبل حد (ب)

ةتصاالة أو القانونية التي تعمل فيها لإالقريب في البيئة التقنية أو السوقية أو ا
 المنشأة أو في السوق ال ا لخصص له الأصل؛ و
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 ستثماراتلى الإسعر الفائدة السوةي أو الأسعار السوقية الأخرى للعائد ع إنخفاض (ج)
ات على سعر الخصم المستخدم في حساب نخفااخلال الفترة، ويرج  أن تؤثر   ه الإ 

 زيااةً  بيرة؛ و ستراااالأصل وأن تزيد مبلغ الأصل القابل للإ إستخدامقيمة 
 

 المصاار الداخلية للمعلومات                                    
لى المنشأة أثناء الفترة، أو توةل حدوثها في حدوث تغيرات  امة ذات أثر موات  ع (ا)

المستقبل القريب إلى الحد ال ا أو بالطريقة التي لستخدم فيها الأصل أو يتوةل أن يتم 
ه بها، وتشمل   ه التغيرات التكاليف التي يتم تكبد ا أثناء الفترة لتعزيز أو إستخدام

 لها الأصل؛ وتحسي  أااء الأصل أو إعااة  يكلة العملية التي ينتمي 
ةرار باستئناف إنشاء الأصل ال ا تم وةفه سابقا ةبل إستكماله أو ةبل أن لصب    أ()ا

 جا ز للإستخدام؛ و
توفر أالة م  تقارير معدة ااخلياً تشير إلى أن أااء الأصل اسةتصااا أفضل م    (ه)

 المتوةل أو سيصب    لم. 
 

بشددكل أساسددي  100لقيمددة فددي الفقددرة ا إنخفدداضالمحتمددل فددي خسددارة  نخفدداضتعكددس مؤشددرات الإ .101
 . 25القيمة المحتملة في الفقرة  إنخفاضمؤشرات خسارة 

 

مددن  خددلاف الشددهرة قيمددة معتددرف بهددا لأصددل إنخفدداضإذا كددان هندداك أي مؤشددر علددى أن خسددارة  .102
ضدرورة مراجعدة العمدر )أ( الممكن أنها ما لم تعدد موجدودة أو أنهدا انخفيدت، فقدد يشدير ذلدك إلدى 

القيمدددة المتبقيدددة وتعدددديلها وفقددداً )ج( )الإطفددداء( أو  سدددتهلاكطريقدددة الإ)ب( تبقدددي أو الإنتددداجي الم
 القيمة لأصل.     إنخفاضللمعيار الذي ينطبق على الأصل حتى وإن لم تُعكس خسارة 

 

القيمة المعترف بها فـي فتـرات سـابقة للأصـل فقـف فـي حـال  ـان  نـاك  إنخفاضتُعكس خسارة  .103
نظــراً لأن آخــر خســارة  ســتراااخدمة لتحديــد مبلــغ الأصــل القابــل للإتغيــر فــي التقــديرات المســت

، قيمة ةد تم الإعتـراف بهـا، وإذا  ـان الحـال  ـ لم، تـتم زيـااة المبلـغ المسـول للأصـل إنخفاض
، وتكــون  ــ ه الزيــااة ســتراااإلــى المبلــغ القابــل للإ ( 106)بإســتثناء مــا تــم وصــفه فــي الفقــرة 

 القيمة.  إنخفاضعكساً لخسارة 
 

 

 سدتخدامالقيمة زيادة في إمكانيات الخدمة المقدرة لأصل إما مدن الإ إنخفاضيمجل عكس خسارة  .104
قيمدددة لدددذلك  إنخفددداضمدددن تددداريخ آخدددر مدددرة اعترفدددت فيهدددا المنشدددأة بخسدددارة  وذلدددكأو مدددن البيدددع 

الأصل، ويطلدب مدن المنشدأة أن تحددد التغيدر فدي التقدديرات التدي تتسدبب بالزيدادة فدي إمكانيدات 
 -المقدرة، أما الأمجلة على التغيرات في التقديرات فتشمل: الخدمة

 سترداد)أي ما إذا المبلغ القابل للإ ستردادالتغير في الأساس الخاص بالمبلغ القابل للإ (أ)
 (؛ أو ستخداممبنياً على القيمة العادلة التي تطرح منها تكاليف البيع أو قيمة الإ
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ة المستقبلية المقدرة أو في سعر الخصم، إذا التغير في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدي (ب)
 مبنياً على القيمة العادلة التي تطرح منها تكلفة البيع؛ أو ستردادكان المبلغ القابل للإ

تغير في تقدير عناصر القيمة العادلة التي تطرح منها تكلفة البيع، إذا كان المبلغ  (ج)
 . ستخداممبنياً على قيمة الإ ستردادالقابل للإ

 
الأصدل أكبدر مدن المبلدغ المسدجل لأصدل بكدل فقدل لأن القيمدة  إسدتخدامأن تصدبح قيمدة يمكن  .105

الحاليددة للتدددفقات النقديددة المسددتقبلية الددواردة تددزداد كلمددا دنددا موعدددها، ومددن جانددب آخددر لددم تشددهد 
القيمدة لمجدرد مدرور الوقدت  إنخفاضإمكانيات خدمة الأصل أية زيادة، ولذلك لا تُعكس خسارة 

أعلدى مدن المبلدغ  سدترداداً عكس الخصم( حتدى وإن أصدبح مبلدغ الأصدل القابدل للإ)يسمى أحيان
 المسجل له.

 

 فئة الأصلأو لقيمة لأصل فراا ال إنخفاضعكس خسارة 
منســوب إلــى عكــس خســارة  بخــلاف الشــهرة ينبغــي أس يزيــد المبلــغ المســول الــ ا زاا لأصــل .106

أو الإطفـاء(  سـتهلاك)صـافي الإقيمة ع  المبلغ المسول الـ ا  ـان سـيتم تحديـده  إنخفاض
 القيمة لم يتم الإعتراف ع  الأصل في السنوات السابقة.  إنخفاضلو أن خسارة 

 
علدددى المبلدددغ المسدددجل الدددذي كدددان سددديتم  بخدددلاف الشدددهرة أي زيدددادة فدددي المبلدددغ المسدددجل لأصدددل .107

عددن القيمدة لدم يدتم الإعتدراف بهدا  إنخفدداض( لدو أن خسدارة سدتهلاكتحديدده )صدافي الإطفداء والإ
الأصل تعتبر إعادة تقييم. وللمحاسبة على إعادة التقيديم المدذكورة، تطبدق المنشدأة المعيدار الدذي 

 يسري على الأصل. 
 

خســارة اسنخفــاض لأصــل بخــلاف الشــهرة علــى الفــور فــي الفــائض أو  بعكــستــم اسعتــراف  .108
ل المثـال، العوز، إس إذا تم تسـويل الأصـل بمبلـغ معـاا تقييمـه وفقـاً لمعيـار آخـر )علـى سـبي

ــي القطــاع العــام  ــدوليي  ف ــارا المحاســبة ال ــيم فــي معي ــتم 31، و17نمــوذج إعــااة التقي (. ت
 معالوة أا عكس لخسارة اسنخفاض للأصل المعاا تقييمه باعتبار ا زيـااة إعـااة تقيـيم وفقـاً 

 ل لم المعيار الآخر.
 

ة في احتياطي إعادة التقييم أ. ويُعترف بعكس خسارة الانخفاض على الأصل المعاد تقييمه مباشر 108
وتتم زيادة فائض إعادة التقييم لذلك الأصل الفردي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 

. ومع ذلك، وفي 17أو لفئة الأصول وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  31العام 
ل الفردي أو فئة الأصول حدود الاعتراف الذي تم مسبقاً بخسارة الانخفاض عن نفس الأص

التي يندرج تحتها الأصل المعاد تقييمه في الفائض أو العجز، يتم أيياً الاعتراف بعكس 
 31خسارة هذا الانخفاض في الفائض أو العجز وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .17أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

)الإطفـاء( للأصـل فـي  سـتهلاكالقيمـة تعـدل مصـاريف الإ إنخفـاضارة بعكس خس الإعترافبعد  .109
ــه القيمــة  ــه، وتطــرح من ــغ الأصــل المســول الــ ا تمــ  مراجعت فتــرات مســتقبلية لتخصــيص مبل

 المتبقية )إن وجدت(، على أسا  منتظم على مدى عمره الإنتاجي المتبقي. 
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 القيمة لوحدة توليد النقد  إنخفاضعكس خسارة 
قيمــة الخاصــة بوحــدة توليــد النقــد، لُخصــص لأصــول الوحــدة  إنخفــاضســارة عكــس لخ يــوزع .110

ــد  ــدة للنق ــم الأصــول. بإســتثناء الشــهرة المول ــالغ المســولة لتل ــى أســا  النســب مــل المب عل
القيمـة  إنخفاضوتعامل   ه الزيااات في المبالغ المسولة على أنها عمليات عكس لخسائر 

. س لخصــص أا جــزء مــ  مبلــغ 108ب الفقــرة بهــا بموجــ الإعتــرافللأصــول الفرالــة ويــتم 
 العكس الم  ور لأصل غير مولد للنقد لسا م في إمكانيات الخدمة لوحدة توليد نقد. 

 

، س تــتم 110قيمــة لوحــدة توليــد النقــد وفقــاً للفقــرة  إنخفــاضعكــس لخســارة  تخصــيصلــدى  .111
  -زيااة المبلغ الأصل المسول على أو اون ما يلي:

 )إذا  ان ةابلًا للتحديد(؛ و راااستمبلغه القابل للإ (أ)
( لو لم يتم ستهلاكالمبلغ المسول ال ا  ان سيتم تحديده )صافي الإطفاء والإ (ب)

 القيمة للأصل في الفترات السابقة. إنخفاضالإعتراف بخسارة 
 

يتم تخصيص مبلغ عكس خسارة إنخفاض القيمة وال ا خلافاً ل لم سيتم تخصيصها 
 بإستثناء الشهرة. ول الأخرى في الوحدةاسبي مل الأصللأصل بشكل تن

 

 عكس خسارة انخفاض الشهرة
 أ. لا يتم عكس خسارة الانخفاض المعترف بها للشهرة في فترة لاحقة.111

 

الاعتراف بالشهرة المبنية داخلياً. ومن  31ب. يمنع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 111
هرة القابل للاسترداد في الفترات التي تلي الاعتراف المحتمل أن تؤدي أية زيادة في مبلغ الش

بخسارة الانخفاض لتلك لشهرة إلى زيادة الشهرة المبنية داخلياً، وليس عكس خسارة الانخفاض 
 التي تم الاعتراف بها في الشهرة المستملكة.

 

 إعااة تحديد الأصول
لد للنقد أو م  أصـل غيـر تحدث عملية إعااة تحديد أصل م  أصل مولد للنقد إلى أصل غير مو  .112

مولد للنقد إلى أصل مولد للنقد فقف عندما فقف حينما تتوافر أالة وااـحة تفيـد أن عمليـة إعـااة 
قيمــة أو  إنخفــاضالتحديــد مناســبة، وس تــؤاا إعــااة التحديــد بحــد ذاتهــا بالضــرورة إلــى اختبــار 

ــد، علــى  إنخفــاضعكــس لخســارة  ــب إعــااة التحدي ــ ا لعق ــد تــاريخ إعــداا التقــارير ال قيمــة. عن
 . 25على أةل تقدير المؤشرات الواراة في الفقرة  عتبارالمنشأة أن تضل بعي  الإ

 
هندداك أحددوال تقددرر فيهددا منشددآت القطدداع العددام أندده مددن المناسددب إعددادة تحديددد الأصددل المولددد للنقددد  .113

مجدددال، أنشدددأت منشدددأة بالدرجدددة الأولدددى لمعالجدددة الفيدددلات كأصدددل غيدددر مولدددد للنقدددد، فعلدددى سدددبيل ال
الصدددناعية الناتجدددة مدددن منشدددأة صدددناعية بأسدددعار تجاريدددة وقدددد اسدددتخدمت الطاقدددة الفائيدددة لمعالجدددة 

عددن إسددكان حكددومي لددذوي الدددخل المحدددود دون تقاضددي رسددوم علددى ذلددك، ثددم  الصددادرةالفيددلات 
تطددوير الموقددع لأغددراض المسدداكن الحكوميددة أقفلددت المنشددأة الصددناعية مددؤخراً وفددي المسددتقبل سدديتم 
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لذوي الدخل المحدود، وعلى ضوء إقفال المنشدأة الصدناعية قدررت منشدأة القطداع العدام إعدادة تحديدد 
 منشأة معالجة الفيلات كأصل مولد للنقد. 

 

 الإفصاح
ــر  المنشــأةتفصــ   .114 ــدة للنقــد عــ  الأصــول غي ــز الأصــول المول عــ  المعــايير التــي واــعتها لتميي

 لدة للنقد.     المو 
 

 -عما يلي لكل فئة م  الأصول: المنشأةتفص   .115
القيمة المعترف به في حالة الزيااة أو العوز خلال الفترة وبند  إنخفاضمبلغ خسائر  (أ)

القيمة  إنخفاض)بنوا( السطر الخاصة ببيان الأااء المالي ال ا أارج  فيه خسائر 
 الم  ورة. 

ة المعترف بها في حالة الزيااة أو العوز خلال القيم إنخفاضمبلغ عمليات عكس خسائر  (ب)
 إنخفاضالفترة وبند )بنوا( السطر الخاصة ببيان الأااء المالي التي تم عكس خسائر 

 القيمة فيه.
يتم اسعتراف مباشرة بمبالغ خسائر اسنخفاض على الأصول المعاا تقييمها في فائض  (ج)

 إعااة التقييم خلال الفترة؛ و
ة بمبالغ عكس خسائر اسنخفاض على الأصول المعاا تقييمها في يتم اسعتراف مباشر  (ا)

 فائض إعااة التقييم خلال الفترة.
 

بالأصدل يكمدن فدي توليدد  حتفا قد لا يتيح في بعض الحالات ما إذا كان الهدف الأساسي من الإ .116
ر عائدددد تجددداري، حيددد  أن هدددذا القدددرار يلدددزم لتحديدددد مدددا إذا كدددان يجدددب تطبيدددق هدددذا المعيدددار أم معيدددا

الإفصدداح عددن المعددايير المسددتخدمة  114(. تتطلددب الفقددرة 21المحاسددبة الدددولي فددي القطدداع العددام )
 لتمييز الأصول المولدة للنقد عن الأصول غير المولدة للنقد. 

 
فئة الأصول عبارة عن تجميع لأصول ذات طبيعة أو وظيفة متشابهة في عمليات منشدأة مدا ت هدر  .117

 ي البيانات المالية. في بند مستقل لغرض الإفصاح ف
 

مددع معلومددات أخددرى تددم الإفصدداح عنهددا لفئددة مددن  115يمكددن تقددديم المعلومددات المطلوبددة فددي الفقددرة  .118
الأصددددول، فقددددد تكددددون هددددذه المعلومددددات علددددى سددددبيل المجددددال مشددددمولة فددددي مطابقددددة المبلددددغ المسددددجل 

يدار المحاسدبة الددولي فدي للممتلكات والمصانع والمعدات في بداية الفترة ونهايتها وفقاً لما يتطلبه مع
 (. 17القطاع العام )

 

التـي تعـد تقـارير بمعلومــات ةطاعيـة بموجـب معيـار المحاســبة الـدولي فـي القطـاع العــام  المنشـأة .119
، تفصـ  عمـا يلـي لكـل ةطـاع تـم إعـداا تقـارير حولـه بنـاءً إعداا التقارير حول القطاعات" "، 18

 -على صيغة إعداا التقارير الخاصة بالمنشأة:
 القيمة المعترف به في حالة الزيااة أو العوز خلال الفترة؛ و إنخفاضبلغ خسائر م (أ)
القيمة المعترف بها في حالة الزيااة أو العوز خلال  إنخفاضمبلغ عمليات عكس خسائر  (ب)

 الفترة. 
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قيمة  بيـرة معتـرف بهـا أو تـم عكسـها خـلال الفتـرة  إنخفاضعما يلي لكل خسارة  المنشأةتفص   .120
 -أو وحدة توليد النقد: )بما في ذلم الشهرة( د للنقدمولللأصل ال

 القيمة أو عكسها؛  إنخفاضالأحداث والأحوال التي أات إلى الإعتراف بخسائر  (أ)
 ؛القيمة المعترف به أو ال ا تم عكسه إنخفاضمبلغ خسارة  (ب)
  -بالنسبة للأصول المولدة للنقد: (ج)

 طبيعة الأصل؛ و (1)
ل ا ينتمي له الأصل، بناءً على صيغة إعداا القطاع ال ا تم إعداا تقارير حوله وا (2)

التقارير الخاصة بالمنشأة إذا أعدت المنشأة تقرير معلومات ةطاعية وفقاً لمعيار 
 (.18المحاسبة الدولي في القطاع العام )

 -بالنسبة لوحدة توليد النقد: (ا)
و وصف لوحدة توليد النقد )مثل ما إذا  ان  خف إنتاج أو مصنل أو عملية توارية أ (1)

 منطقة جغرافية، أو ةطاع تم إعداا تقرير حوله(؛ 
قيمة معترف به أو تم عكسه بواسطة فئة م  الأصول، وإذا  إنخفاضمبلغ خسارة  (2)

أعدت المنشأة تقارير حول معومات ةطاعية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في 
عداا إ(، م  خلال ةطاع تم إعداا تقارير حوله بناءً على صيغة 18القطاع العام )

 التقارير الخاصة بالمنشأة؛ و
توميل أصول لتحديد تغير وحدة توليد النقد من  آخر تقدير لمبلغ  وحدة توليد النقد  (3)

)إن وجد(، ووصف لكل م  الطريقة الحالية والسابقة لتوميل  ستراااالقابل للإ
 الأصول، وأسباب تغيير طريقة تحديد وحدة توليد النقد.

 

بقيمته العاالة مطروحاً منها  )وحدة توليد النقد( ستراااالأصل القابل للإ ما إذا  ان مبلغ ) ـ( 
 الخاصة به؛  ستخدامتكلفة البيل أو قيمة الإ

الأسا  المستخدم في تحديد القيمة العاالة مطروحاً منها تكلفة البيل )مثل ما إذا حُدات  (و)
عبارة  ستراااقابل للإالقيمة العاالة م  خلال الرجوع إلى سوق نشف( إذا  ان المبلغ ال

   ؛ وع  القيمة العاالة مطروحاً منها تكلفة البيل
سعر )أسعار( الخصم المستخدم في التقدير الحالي والتقدير السابا )إن وجد( لقيمة  (ز)

 .ستخدامعبارة ع  قيمة الإ ستراااإذا  ان المبلغ القابل للإ ستخدامالإ
 

القيمـة الإجماليـة وإجمـالي عمليـات  إنخفـاضتفص  المنشأة ع  المعلومـات التاليـة عـ  خسـائر  .121
القيمــة المعتــرف بهــا خــلال الفتــرة التــي لــم يــتم الإفصــاح عــ  معلومــات  إنخفــاضعكــس خســائر 

 .120حولها وفقاً للفقرة 
القيمة وفئات الأصول الرئيسة المتأثرة  إنخفاضفئات الأصول الرئيسة المتأثرة بخسائر  (أ)

 القيمة؛ و إنخفاضبعمليات عكس خسائر 
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القيمة وعمليات عكس  إنخفاضالأحداث والأحوال الرئيسة التي أات إلى الإعتراف بخسائر  (ب)
 القيمة الم  ورة.  إنخفاضخسائر 

 

 سددتردادات المسددتخدمة فددي تحديددد مبلددغ الأصددول القابددل للإفتراضددتُنصددح المنشددأة بالإفصدداح عددن الإ .122
المتعلقددة بالتقدديرات المسددتخدمة  تتطلدب مددن المنشدأة عددن المعلومدات 123خدلال الفتددرة، ولكدن الفقددرة 

صددل غيددر ملمددوس ذو الأ تكددون الشددهرة أوحينمددا  سددتردادفددي قيدداس مبلددغ وحدددة توليددد النقددد القابددل للإ
 عمر إنتاجي غير محدد مشمولًا في المبلغ المسجل لتلك الوحدة. 

 

تملكة في عملية ه، إذا لم يتم خلال الفترة تخصيص أية نسبة من الشهرة المس 90وفقاً للفقرة  أ. 122
الاستملاك للوحدة المولدة للنقد )أو مجموعة الوحدات( حتى حلول نهاية فترة إعداد التقارير، فإنه 
يتم الإفصاح عن مبالغ الشهرة غير المخصصة مع الإفصاح عن أسباب عدم تخصيص تلك 

 المبالغ.
 

وحدات المولدة للنقد التي الإفصاح ع  التقديرات المستخدمة لقيا  المبالغ القابلة للاسترااا لل
 تشمل أصوسً غير ملموسة لها أعمار إنتاجية غير محداة.

)و( لكـل وحـدة مـ  الوحـدات -المنشأة ع  المعلومـات المطلوبـة مـ  خـلال النقـاط مـ  )أ( تفص  .123
المولدة للنقد )أو موموعـة الوحـدات( التـي تكـون فيهـا المبـالغ الدفتريـة للشـهرة أو الأصـول غيـر 

تي لها أعماراً إنتاجية غير محـداة والمخصصـة لتلـم الوحـدة )أو موموعـة الوحـدات( الملموسة ال
كبيرة بشـكل وااـ  مقارنـة بإجمـالي المبـالغ الدفتريـة للمنشـأة الخاصـة بالشـهرة أو الأصـول غيـر 

 الملموسة التي لها أعماراً إنتاجية غير محداة:
 لوحدات(؛المبالغ الدفترية للشهرة المخصصة إلى الوحدة )موموعة ا (أ)
المبلغ الدفترا للأصول غير الملموسة التي لها أعماراً إنتاجية غير محداة المخصصة  (ب)

 له ه الوحدة )أو موموعة الوحدات(؛
الأسا  ال ا تم بناءً عليه تحديد المبلغ القابل للاسترااا للوحدة )أو موموعة  (ج)

 تكاليف البيل(؛ الوحدات( )بمعنى، قيمة اسستخدام أو القيمة العاالة مطروحاً منها
 إذا اعتمد المبلغ القابل للاسترااا للوحدة )أو موموعة الوحدات( على قيمة اسستخدام: (ا)

أساسي اعتمدت عليه الإاارة في توةعات التدفا النقدا الخاص  إفتراضوصف لكل  (1)
ات فتراابها ع  الفترة التي تغطيها معظم الموازنات التقديريةدالتوةعات. الإ

)موموع  ستراااات التي لكون مبلغ الوحدة القابل للإفترااالإالأساسية  ي تلم 
 حساساً بالنسبة لها إلى أبعد حد؛  الوحدات(

أساسي سواء  إفتراضوصف لأسلوب الإاارة في تحديد القيمة )القيم( المعينة لكل  (2)
كان    ه القيمة )القيم( تعكس توربة سابقة أو، إذا  ان ذلم مناسباً،  ان  متسقة 

ر المعلومات الخارجية و، إذا لم لك  الحال   لم،  يمية وسبب اختلافها مل مصاا
 ع  التوربة السابقة أو مصاار المعلومات الخارجية؛ 
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 الفترة التي واع  الإاارة لها توةعات تدفقات نقدلة ةائمة على موازنات تقديريةد (3)
لوحدة توليد  سنوات 5توةعات مالية أةرتها الإاارة، وحينما تستخدم فترة تزيد على 
 ؛النقد يتم الإفصاح ع  تواي  سبب تبرير تلم الفترة الأطول

معدل النمو المستخدم سستقراء توةعات التدفقات النقدلة خارج الفترة المغطاة بآخر  (4)
أا معدل نمو يتواوز متوسف معدل  إستخدامالتوةعات، ومبرر  الموازنات التقديريةد

عات أو الدولة أو الدول التي تعمل فيها النمو طويل الأجل للمنتوات أو الصنا
 المنشأة أو للسوق ال ا خُصص  له الوحدة؛ و

 سعر )أسعار( الخصم المطبقة على توةعات التدفا النقدا. (5)

الطريقة المستخدمة لتحديد القيمة العاالة التي الوحدات(  موموعة م اذا  ان  الوحدة ) (ب)
مبنياً على القيمة العاالة  ستراااقابل للإتطرح منها تكلفة البيل إذا  ان مبلغ الوحدة ال

التي لطرح منها سعر البيل، وتم ألضاً الإفصاح ع  المعلومات التالية إذا لم يتم تحديد 
  -سعر السوق الملحوظ للوحدة: إستخدامالقيمة العاالة التي لطرح منها سعر البيل ب

مة العاالة التي أساسي اعتمدت الإاارة عليه في تحديد ا للقي إفتراضوصف لكل  (1)
ات التي لكون مبلغ فترااات الأساسية  ي تلم الإفترااتطرح منها تكلفة البيل. الإ

 حساساً بالنسبة لها إلى أبعد حد؛ و  ستراااالقابل للإ الوحدات( موموعة م ) الوحدة

 أساسي سواءً  إفتراضوصف لأسلوب الإاارة في تحديد القيمة )القيم( المعينة لكل  (2)
قيمة )القيم( تعكس توربة سابقة أو، إذا  ان ذلم مناسباً،  ان  متسقة كان    ه ال

مل مصاار المعلومات الخارجية و، إذا لم لك  الحال   لم،  يمية وسبب اختلافها 
 ع  التوربة السابقة أو مصاار المعلومات الخارجية.

 

ات التدفا إذا تم تحديد القيمة العاالة مطروحا منها تكاليف البيل بإستخدام تقدير 
 النقدا المخصوم، ينبغي الإفصاح ألضا ع  المعلومات التالية: 

 الفترة التي ةام  خلالها الإاارة بتقدير التدفقات النقدلة؛ (1)
 معدل النمو المستخدم لإستنتاج تقديرات التدفا النقدا؛ و (2)
 معدل )معدست( الخصم المطبقة على تقديرات التدفا النقدا.  (3)

ات الأساسية التي اعتمدت الإاارة فترااالممك  على نحو معقول في الإ إذا  ان التغير ) ـ(  
سيؤاا إلى تواوز  ستراااالقابل للإ الوحدات( موموعة م ) عليها في تحديد مبلغ الوحدة

 -:سترااامبلغ الوحدة المسول لمبلغها القابل للإ

ع   اااستر القابل للإ الوحدات( موموعة م ) المبلغ ال ا يزيد به مبلغ الوحدة (1)
 المبلغ المسول؛ و
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 الأساسي؛ و فتراضالقيمة المعينة للإ (2)

الأساسي بعد ام   فتراضالمبلغ ال ا لوب أن تتغير م  خلاله القيمة المعينة للإ (3)
حتى  ستراااألة آثار ناتوة في متغيرات أخرى مستخدمة لقيا  المبلغ القابل للإ

مساوياً لمبلغها  اااستر القابل للإ الوحدات( موموعة م ) لكون مبلغ الوحدة
 المسول. 

 

ـــغ المســـول .124 ـــل المبل ـــار  للشـــهرة أو إذا  ـــان بعـــض أو جمي ـــر الملموســـة ذات الأعم للأصـــول غي
، و ـان الوحـدات( موموعـة مـ ) الإنتاجية غير المحداة مخصصاً للعديـد مـ  وحـدات توليـد النقـد

مقارنــةً مــل غيــر  بيــر  الوحــدات(  موموعــة مــ ) المبلــغ المخصــص علــى  ــ ا النحــو لكــل وحــدة
للأصـول غيـر الملموسـة ذات الأعمـار الإنتاجيـة غيــر للشـهرة أو إجمـالي مبلـغ المنشـأة المسـول 

ــى إجمــالي المبلــغ المســول  للشــهرة أو المحــداة، لوــب الإفصــاح عــ   ــ ه الحقيقــة بالإاــافة إل
موموعـة ) للأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحداة المخصص لتلم الوحـدات

لأا مـ  تلـم الوحـدات  سـتراااالمبالغ القابلـة للإ)أ( . وبالإاافة إلى ذلم، إذا  ان  الوحدات( م 
ــغ المســول)ب( ات( إفترااــ) إفتــراضمبنيــة علــى  ــر  للشــهرة أو و ــان إجمــالي المبل للأصــول غي

الملموســة ذات الأعمــار الإنتاجيــة غيــر المحــداة المخصــص لهــا  بيــراً مقارنــةً مــل إجمــالي مبلــغ 
للأصـول غيـر الملموسـة ذات الأعمـار الإنتاجيـة غيـر المحـداة فعلـى للشهرة أو نشأة المسول الم

  -المنشأة الإفصاح ع    ه الحقيقة بالإاافة إلى ما يلي:
 إجمالي المبلغ الدفترا للشهرة المخصصة له ه الوحدات )أو موموعة الوحدات(؛ (أ)
أعماراً إنتاجية غير محداة  إجمالي المبلغ الدفترا للأصول غير الملموسة التي لها (ب)

 المخصص لتلم الوحدات )أو موموعة الوحدات(؛
ات( الأساسي فتراا)الإ فتراضوصف لأسلوب الإاارة في تحديد القيمة )القيم( المعينة للإ (ج)

 ان    ه القيمة )القيم( تعكس توربة سابقة أو، إذا  ان ذلم مناسباً،  ان  متسقة  سواءً 
جية و، إذا لم لك  الحال   لم،  يمية وسبب اختلافها ع  مل مصاار المعلومات الخار 

 التوربة السابقة أو مصاار المعلومات الخارجية؛ 
ات( الأساسي سيؤاا إلى فتراا)الإ فتراضإذا  ان التغير الممك  على نحو معقول في الإ (ا)

 -:ستراااالمسولة لمبالغها القابلة للإ )موموعة م  الوحدات( تواوز مبالغ الوحدة
ع   ستراااالقابلة للإ )موموعة م  الوحدات( مبلغ ال ا تزيد به مبالغ الوحدةال (1)

 إجمالي مبالغها المسولة؛ 
 ات( الأساسي؛ وفتراا)للإ فتراضالقيمة )القيم( المعينة للإ (2)
ات( فتراا)للإ فتراضالمبلغ ال ا لوب أن تتغير م  خلاله القيمة )القيم( المعينة للإ (3)

ناتوة في متغيرات أخرى مستخدمة لقيا  المبلغ القابل  الأساسي بعد ام  ألة آثار
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مساويةً  ستراااالقابلة للإ)موموعة م  الوحدات( حتى تكون مبالغ الوحدة  ستراااللإ
 لمبالغها المسولة. 

 

أحدث حساب مفصل على الإطلاق تدم القيدام بده الفتدرة السدابقة للمبلدغ القابدل  إستخداميمكن ترحيل و  .125
، وذلدك فدي اختبدار س90أو 37توليد النقدد بموجدب الفقدرة مجموعة من الوحدات( )للوحدة  ستردادللإ

القيمة للوحدة في الفترة الحاليدة شدريطة الإلتدزام بمعدايير معيندة، وحينمدا يكدون الحدال كدذلك  إنخفاض
والتددي تددم  فدي الإفصداحات التددي  )مجموعدة مدن الوحددات( تدرتبل المعلومدات المتعلقدة بتلدك الوحدددة

 . ستردادبالحساب المرحل للمبلغ القابل للإ 124و 123لفقرتان تتطلبها ا
 

     النفاذتاريخ 
على المنشأة تطبيا   ا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفتـرات التـي تبـدأ فـي  .126

أو بعد   ا التاريخ. ويشول التطبيا المبكر، أما إذا ةام  المنشـأة بتطبيـا  ـ ا  2009إبريل  1
 لوب عليها الإفصاح ع  ذلم.    2009إبريل  1عيار للفترات التي تبدأ ةبل الم

 

"التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع ع  طريا  100و 25أ.  تم تعديل الفقرتي  126
. وتطبا المنشأة تلم التعديلات بأثر مستقبلي للبيانات المالية 2010الصاارة في يناير العام"

. وم  المحب  التطبيا في فترة 2011يناير 1لتي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد السنوية ا
 40و 29و 13و 12مبكرة إذا طبق  المنشأة ألضا في نفس الوة  التعديلات على الفقرات 

أ م  معيار المحاسبة الدولي في القطاع 101و 66و 63ب و62أ و62و 62و 59و 57و
، فإنها ينبغي أن تفص  2011يناير 1تعديلات لفترة تبدأ ةبل. وإذا طبق  المنشأة ال16العام 

 ع  تلم الحقيقة. 
 

 "التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"ع  طريا  123 تم تعديل الفقرةب. 126
للبيانات المالية السنوية التي تغطي تطبا المنشأة ذلم التعديل . و 2010الصاارة في يناير

. وم  المحب  تطبيا   ا التعديل في فترة مبكرة. وإذا 2011يناير 1تي تبدأ في أو بعدالفترات ال
 ، فإنها ينبغي أن تفص  ع  تلم الحقيقة.2011يناير 1طبق  المنشأة التعديل لفترة تبدأ ةبل

 

)ح(. وينبغي أن تطبا المنشأة ذلم 2الفقرة  31ج. عدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام126
. وإذا 2011ابريل 1تعديل للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعدال

، فإنه 2011إبريل 1لفترة تبدأ ةبل 31طبق  المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 ينبغي ألضا تطبيا التعديل على تلم الفترة المبكرة.

 

معايير  تبني " 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي ياربواسطة مع 127ة تم تعديل الفقر ا. 126
في يناير الصاار  للمرة الأولى"ستحقاق لإأسا  ا على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة 

التعديل على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات  ذلمالمنشأة  وينبغي أن تطبا. 2015
وفي حال طبق  . ويُسم  بتطبيقه في وة  مبكر. ذلم أو بعد 2017 يناير 1التي تبدأ في 
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فإنه ينبغي ، 2017يناير  1لفترة تبدأ ةبل  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المنشأة
 .ألضاً تطبيا التعديلات لتلم الفترة السابقة

 

معيار المحاسبة و  " الموحدة المالية " البيانات 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأاى ه. 126
إلى تعديل ، 2015في يناير ، الصااران " الترتيبات المشتر ة " 37 الدولي في القطاع العام

عند تطبيقها لمعيارا المحاسبة الدوليي  في التعديل  ذلمالمنشأة  وينبغي أن تطبا. 12ة الفقر 
 .37و 35 القطاع العام

 

ت على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بواسطة التحسينا 8، و2تم تعديل الفقرات و. 126
. تطبا المنشأة   ه التعديلات على البيانات المالية 2016، التي صدرت في أبريل 2015

أو بعد ذلم. ويشول التطبيا المبكر. وإذا  2017يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بدالة م  
 ، فإنها تفص  ع  ذلم الحدث.2017اير ين 1طبق  المنشأة التعديلات في فترة تبدأ ةبل 

 

ةابلية تطبيا معايير م  خلال إصدار  18، و5وتعديل الفقرات  4، و3تم ح ف الفقرات  ز. 126
. تطبا المنشأة   ه التعديلات على البيانات 2016في أبريل  المحاسبة الدولية في القطاع العام

أو بعد ذلم. ويشول التطبيا  2018ير ينا 1المالية السنوية التي تغطي الفترات بدالة م  
، فإنها تفص  ع  ذلم 2018يناير  1المبكر. وإذا طبق  المنشأة التعديلات في فترة تبدأ ةبل 

 الحدث.
 

)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  انخفاض الأصول المعاا تقييمهاح. عدل 126
، وأااف 11، و6، وألغى الفقرات 124، و115، و108، و73، و2( الفقرات 26و 21

أ. تطبا المنشأة   ه التعديلات بأثر مستقبلي على البيانات المالية السنوية 108أ، و73الفقرات 
أو بعد ذلم التاريخ. لشول التطبيا المبكر. إذا  2018يناير  1التي تغطي الفترات بدالة م  

 فإنها تفص  ع  ذلم الحدث. 2018يناير  1طبق  المنشأة   ه التعديلات على فترة ةبل 
 

، منافل المو في ، 39م  خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2تم تعديل الفقرة  ط. 126
. تطبا المنشأة   ه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2016الصاار في يوليو 

لتطبيا المبكر. وإذا طبق  أو بعد ذلم. ويشول ا 2018يناير  1تغطي الفترات بدالة م  
، فإنها تفص  ع  ذلم الحدث وتطبا 2018يناير  1المنشأة التعديلات في فترة تبدأ ةبل 

 في نفس الوة . 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

، 103، و102، و100-98، و92و ،91، و88، و76، و71، و23، 2تم تعديل الفقرات  ا. 126
أ، 18، وتم  إاافة الفقرات 125-123، و122، و120، و111، و110، و108 -106و
، 7أ وتم ح ف الفقرات 122ب، و 111أ، و111ح، و97أ، و97 ، و90أ، و90أ، و20و
في  عمالعمليات اندماج الأ، 40بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  96و

يلات على البيانات المالية . تطبا المنشأة   ه التعد2017، الصاار في يناير القطاع العام
أو بعد ذلم. ويشول التطبيا المبكر.  2019يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بدالة م  

، فإنها تفص  ع  ذلم الحدث 2019يناير  1وإذا طبق  المنشأة التعديلات في فترة تبدأ ةبل 
 في نفس الوة . 40وتطبا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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، الصاار في 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  12، و2،9.  عدل  الفقرتان ك124
. تطبا المنشأة   ه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول 2018أغسطس 

أو بعد ذلم. ويُشول التطبيا المبكر. إذا طبق  المنشأة تلم  2022يناير  1الفترات بدالة م  
فإنها تفص  ع  ذلم وتطبا معيار المحاسبة الدولي  2022يناير  1يلات على فترة ةبل التعد

 في نفس الوة . 41في القطاع العام 
 

أ بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع 108و أ73عُدل  الفقرتان  ل. 126
عديلات على البيانات . تطبا المنشأة تلم الت2020، والتي صدرت في يناير 2019العام، 

أو بعد ذلم. لُسم  بالتطبيا  2021يناير  1المالية السنوية التي تتناول الفترات بدالة م  
 المبكر.

 

سددتحقاق لإعندددما تتبنددى المنشددأة معددايير المحاسددبة الدوليددة فددي القطدداع العددام القائمددة علددى أسدداس ا .127
معددايير  " تبنددي 33 لقطدداع العددامعلددى النحددو المحدددد فددي معيددار المحاسددبة الدددولي فددي االمحاسددبي 

التقددارير إعددداد لأغدراض  علددى أسداس الإسددتحقاق للمدرة الأولددى" المحاسدبة الدوليددة فدي القطدداع العدام
لمنشدأة التدي تغطدي السدنوية لطبدق هدذا المعيدار علدى البياندات الماليدة ، يُ النفاذ هدذاتاريخ  بعدالمالية 

 أو بعد ذلك التاريخ.   سبة الدولية في القطاع العاممعايير المحا تبنيالفترات التي تبدأ في تاريخ 
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 الملحا أ
 إرشااات التطبيا

 لكنها لا تشكّل جزءً منه.  26ترافق إرشادات التطبيق هذه معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 المستخدمةقيمة الأساليب القيمة الحالية لقيا   إستخدام
)أصل(، إلا أنه ينطبق على مجموعة الأصول التي تؤلد وحدة  الإرشادات تستخدم مصطلحإن هذه 

 توليد النقد. 
 

 عناصر قياس القيمة الحالية
  -تبين العناصر التالية مجتمعةً الفروق الاقتصادية بين الأصول المولدة للنقد: 1تطبيق

تقدير للتدفق النقدي المستقبلي أو، في الحالات الأكجر تعقيداً، مجموعة من التدفقات  (أ)
 ية المستقبلية التي تتوقع المنشأة اشتقاقها من الأصل؛ النقد

 توقعات حول التباينات الممكنة في مبلغ أو توقيت هذه التدفقات النقدية؛  (ب)
 القيمة الزمنية للنقود ممجلة بسعر الفائدة للسوق الحالي الخالي من المخاطرة؛  (ج)
 سعر تحمل الشك الملازم لأصل؛ و (د)

للتحديد أحياناً، )مجل السيولة( يبينها المشاركون في السوق  عوامل أخرى، غير قابلة )هد( 
 في تسعير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة اشتقاقها من الأصل.

 
أي منهما لتقدير قيمة  إستخداميقابل هذا الملحق أسلوبين لحساب القيمة الحالية ويمكن  2تطبيق

سلوب التقليدي فإن التعديلات الخاصة أصل بناءً على الأحوال، وبموجب الأ إستخدام
متيمنة في سعر الخصم، وبموجب أسلوب  1بالعوامل )ب( إلى)هد( الموضحة في الفقرة أ

التدفق النقدي المتوقع فإن العوامل )ب( و)د( و)هد( تؤدي إلى تعديلات لدى التوصل إلى 
وب الذي تتبناه المنشأة في التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة وفقاً للمخاطر. وأياً كان الأسل

تبيان التوقعات حول التباينات في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية، فينبغي أن 
تكون النتيجة عبارةً عن تبيان  للقيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية، أي 

 المتوسل المرجح لجميع النتائ  الممكنة.
 

 مبادئ عامة 
الأساليب المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية وأسعار الفائدة من موقد إلى آخر بناءً ستتباين  3تطبيق

على الأحوال المحيطة بالأصل قيد البح ، إلا أن المبادئ العامة التالية تحكم تطبيق أي 
 -أساليب قيمة حالية في قياس الأصول:

ات المتسقة فتراضالإ ينبغي أن تعكس أسعار الفائدة المستخدمة لخصم التدفقات النقدية (أ)
مع تلك الأساسية في التدفقات النقدية المقدرة، وبخلاف ذلك فإن آثار بعض 

ات ستحسب مرتين أو سيتم تجاهلها. على سبيل المجال، يمكن تطبيق سعر فتراضالإ
على تدفقات نقدية تعاقدية لذمة مدينة عن قرض، حي  تعكس  %12خصم بواقع 
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السداد المستقبلية من القروض ذات السمات  الأسعار توقعات حول حالات عدم
لخصم التدفقات النقدية  %12نفس السعر والذي يبلغ  إستخدامالمعينة. لا ينبغي 

ات حول حالات عدم السداد فتراضالمتوقعة لأن هذه التدفقات النقدية تعكس الإ
 المستقبلية. 

يز وبالعوامل غير ينبغي ألا تتأثر التدفقات النقدية وأسعار الخصم المقدرة بالتح (ب)
المرتبطة بالأصل موضوع البح ، فعلى سبيل المجال يؤدي الذكر المتعمد لصافي 
التدفقات النقدية المتوقعة بما هو أقل من قيمتها الفعلية من أجل تحسين الربح 

 المستقبلي ال اهر لأصل ما إلى تحيز في القياس.   
قدرة نطاق النتائ  الممكنة وليس ينبغي أن تعكس التدفقات النقدية وأسعر الخصم الم (ج)

 الحد الأعلى أو الأدنى الممكن لمبلغ مرجح بعينه. 
 

 أساليب التدفق النقدي التقليدية والمتوقعة للقيمة الحالية 
 التقليدا الأسلوب

استخدمت تطبيقات المحاسبة للقيمة الحالية بشكل  تقليدي مجموعة منفردة من التدفقات  4تطبيق
م منفرد، يوصد غالباً بأنه السعر المتناسب مع المخاطر، والواقع النقدية المقدرة وسعر خص

أن الأسلوب التقليدي يفترض أن تقليد سعر الخصم المنفرد يمكن أن يُدم  جميع التوقعات 
حول التدفقات النقدية المستقبلية وعلاوة المخاطر المناسبة، ولذلك فإن الأسلوب التقليدي 

 الخصم.نتقاء سعر إيركز بشكل كبير على 
 

في بعض الأحوال كتلك التي يمكن فيها ملاح ة الأصول القابلة للتمييز في السوق، يكون  5تطبيق
الأسلوب التقليدي سهل التطبيق نسبياً، وبالنسبة لأصول ذات التدفقات النقدية التعاقدية 

 . %12فإنها متسقة مع الطريقة التي يصد بها مشاركو السوق الأصول كما في سند بقيمة 
 

أن الأسلوب التقليدي قد لا يتطرق بشكل مناسب إلى بعض مشاكل القياس المعقدة إلا  6تطبيق
كقياس الأصول غير المالية والتي لا يوجد لها سوق للبند أو للبند القابل للمقارنة. يتطلب 

أصل موجود في  –البح  الملائم للسعر المتناسب مع المخاطرة تحليلًا لبندين على الأقل 
سعر الخصم المناسب  إستنتاجة ملحو  وتم قياس الأصل. يجب السوق وله سعر فائد

للتدفقات النقدية التي تقاس من السعر الملحو  للفائدة في ذلك الأصل الآخر، وللتوصل إلى 
، يجب أن تكون سمات التدفقات النقدية لأصل الآخر مماثلة لتلك الخاصة ستنتاجذلك الإ

 -ن يقوم بالقياس القيام بما يلي:بالأصل الذي يتم قياسه، ولذلك يجب على م
 تحديد مجموعة التدفقات النقدية التي سيتم خصمها؛  (أ)
 له سمات تدفقات نقدية متماثلة؛  تحديد أصل آخر في السوق يبدو أن (ب)

مقارنة مجموعات التدفق النقدي من البندين ليمان تماثلهما )على سبيل المجال هل  (ج)
و هل إحداهما تعاقدية والأخرى تدفق كل مجموعة منهما عبارة عن تدفقات نقدية أ

 نقدي مقدر؟(؛ و
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تقييم ما إذا كان هناك عنصر في بند غير ظاهر في الآخر )على سبيل المجال هل  (د)
 أحدهما أقل سيولة من الآخر؟(؛ و

تقييم ما إذا كان من المرجح أن تتصرف )أي تتباين( مجموعتا التدفق النقدي بطريقة  )هد( 
 اع الاقتصادية. مماثلة في تغيير الأوض

 

 أسلوب التدفا النقدا المتوةل
يكون أسلوب التدفق النقدي المتوقع في بعض المواقد أداة قياس أكجر فاعلية من الأسلوب  7تطبيق

التقليدي، ولدى تطوير عملية قياس، يستخدم أسلوب التدفق النقدي المتوقع جميع التوقعات 
قدي الوحيد الأكجر رجحاناً. فعلى سبيل حول التدفقات النقدية الممكنة بدلًا من التدفق الن

وحدة  300وحدة عملة أو  200أو  1وحدة عملة 100المجال يمكن أن يكون التدفق النقدي 
على التوالي، والتدفق النقدي المتوقع  %30و %60و %10ت نسب تبلغ إحتمالاعملة مع 

د عن الأسلوب وحدة عملة، وبالتالي فإن أسلوب التدفق النقدي المتوقع يختل 220يبلغ 
التقليدي من خلال التركيز على التحليل المباشر للتدفقات النقدية موضوع البح  وعلى 

 ات المستخدمة في القياس تكون صريحة أكجر.فتراضبيانات بالإ
 

أساليب القيمة الحالية حينما يكون توقيت التدفقات  إستخداميتيح أسلوب التدفق النقدي أيياً  8تطبيق
وحدة نقد خلال  1000فعلى سبيل المجال يمكن قبض تدفق نقدي بقيمة  النقدية مشكوكاً فيه،

على  %30و %60و %10ت نسب تبلغ إحتمالاسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات مع 
 التوالي. يبين المجال أدناه حساب القيمة الحالية المتوقعة في هذه الحالة.

 

وحدة نقد خلال  1000القيمة الحالية التي تبلغ 
 .%5حدة بنسبة تبلغ سنة وا

  وحدة نقد 952.38

 وحدة نقد 95.24 %10 حتمالالإ
وحدة نقد خلال  1000القيمة الحالية التي تبلغ 

 %. 5.25سنتين بنسبة تبلغ 
  وحدة نقد 902.73

 وحدة نقد 541.64 %60 حتمالالإ
وحدة نقد خلال  1000القيمة الحالية التي تبلغ 
 %. 5.50ثلاث سنوات بنسبة تبلغ 

  وحدة نقد 851.61

 وحدة نقد 255.48 %30 حتمالالإ
 وحدة نقد 892.36  القيمة الحالية المتوقعة

                
وحدة نقد عن الفكرة التقليدية للتقدير  892.36تختلد القيمة الحالية المتوقعة التي تبلغ  9تطبيق

مة الحالية (. يتطلب حساب القي%60بنسبة  إحتمالوحدة نقد ) 902.73الأفيل البالغ 
التقليدية المطبق في هذا المجال اتخاذ قراراً بشأن توقيت التدفق النقدي الذي الممكن الذي 

ه وبالتالي فإنه لا يعكس إمكانيات توقيتات أخرى، ويرجع ذلك إلى أن سعر إستخداميجب 
 الخصم في حساب القيمة الحالية التقليدية لا يمكن أن يعكس الشكوك في التوقيت. 

 
ت في عنصر أساسي خاص بأسلوب التدفق النقدي المتوقع. يشير تساؤل حتمالاالإ دامإستخ 10تطبيق

ت لتقديرات شخصية للغاية يشير في الواقع إلى دقة أكبر من إحتمالاحول ما إذا كان تحديد 

                                                

 
 في هذا المجال وغيره من الأمجلة تم التعبير عن المبالغ النقدية بوحدات العملة.  ١
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( 6فقرة التطبيقالموجودة، إلا أن التطبيق الصحيح لأسلوب التقليدي )كما هو موضح في 
ويتطلب اللجوء إلى التقدير الشخصي دون توفير شفافية في حساب  يتطلب نفس التقديرات

 أسلوب التدفق النقدي المتوقع. 
 

تعمل العديد من التقديرات التي تم تطويرها في الممارسة الحالية على إدماج عناصر  11تطبيق
التدفقات النقدية المتوقعة بشكل غير رسمي، وبالإضافة إلى ذلك فإن المحاسبين غالباً ما 

ت التدفقات إحتمالامعلومات محدودة حول  إستخدامم الحاجة إلى قياس أصل بتعترضه
  -النقدية الممكنة، فعلى سبيل المجال قد يجد المحاسب نفسه في مواجهة المواقد التالية:

وحدة نقد ولكن ليس هناك مبلغ آخر  250وحدة نقد و 50يتراوح المبلغ المقدر بين  (أ)
ن مبلغ آخر، وبناءً على هذه المعلومات ضمن هذا النطاق له أرجحية أكجر م

 [؛ 2( 250+50وحدة نقد ]) 150المحدودة، يكون التدفق النقدي المتوقع المقدر 
وحدة نقد والمبلغ الأكجر ترجيحاً هو  250وحدة نقد و 50يتراوح المبلغ المقدر بين  (ب)

ى ت المنسوبة إلى كل مبلغ غير معروفة. بناءً علحتمالاوحدة نقد ولكن الإ 100
وحدة نقد  133.33تلك المعلومات المحدودة يبلغ التدفق النقدي المتوقع المقدر 

 [؛ أو3( 50+100+250])
 إحتمالوحدة نقد ) 50( أو %10 إحتمالوحدة نقد ) 50سيكون المبلغ المقدر  (ج)

(. بناء على تلك المعلومات المحدودة، %60 إحتمالوحدة نقد ) 100( أو 30%
 (+0.30×250) (+0.10×50وحدة نقد ]) 140قع المقدر يبلغ التدفق النقدي المتو 

([. وفي كل حالة يرجح أن يعطي التدفق النقدي المتوقع المقدر تقديراً 0.60×100)
من الحد الأدنى على الأرجح أو مبلغ الحد الأعلى حينما  ستخدامأفيل لقيمة الإ

 يؤخذ وحده.
 

تدنية، وفي بعض الحالات تتوفر يخيع تطبيق أسلوب تدفق نقدي متوقع لقيد التكلفة الم 12تطبيق
لمنشأة إمكانية وصول لكم كبير من المعلومات وقد تتمكن من تطوير العديد من سيناريوهات 
التدفق النقدي، وفي حالات أخرى قد لا تتمكن المنشأة من تطوير ما هو أكجر من بيانات 

أن توازن تكلفة  عامة حوول تنوع التدفقات النقدية دون تكبد تكلفة كبيرة. على المنشأة
الحصول على معلومات إضافية في مقابل الموثوقية الإضافية التي ستعود بها المعلومات 

 على عملية القياس. 
 

 

يدعي البعض أن أساليب التدفق النقدي المتوقع غير مناسبة لقياس بند منفرد أو بند له عدد  13تطبيق
 إحتماليجتان ممكنتان: محدد من النتائ  الممكنة، وهم ييربون مجالًا حول أصل له نت

بأن التدفق  %10بنسبة  إحتمالوحدات نقد و  10بأن التدفق النقدي سيكون  %90بنسبة 
وحدة نقد، وهم يلاح ون أن التدفق النقدي المتوقع في ذلك المجال  1000النقدي سيكون 

لذين وحدة نقد وينتقدون تلك النتيجة على أساس أنها لا تمجل أياً من المبلغين ا 190يبلغ 
 يمكن دفعهما في النهاية. 

 
التأكيدات مجل التأكيد الذي تم إيياحه للتو تعكس تعارضاً مع هدف القياس، فإذا كان  14تطبيق

الهدف هو تجميع التكاليف التي سيتم تكبدها، فقد لا تعطي التدفقات النقدية المتوقعة تقديراً 
معني بقياس مبلغ الأصل  صادقاً من حي  التمجيل للتكلفة المتوقعة، إلا أن هذا المعيار
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في هذا المجال فليس من المرجح أن  سترداد، أما مبلغ الأصل القابل للإستردادالقابل للإ
وحدات نقدية رغم أن ذلك هو التدفق النقدية الأكجر رجوحاً، ويرجع ذلك إلى أن  10يكون 
بدلا من وحدات نقد لا يدم  الشك المتعلق بالتدفق النقدي في قياس الأصل، و  10قياس 

ذلك يُمجل التدفق النقدي المشكوك فيه كما لو أنه تدفق نقدي مؤكد، وليس هناك من منشأة 
 وحدات نقد. 10تقدم على بيع أصل بهذه السمات لقاء 

 
 سعر الخصم

الأصل، ينبغي ألا تعكس أسعار  إستخدامأيما كان الأسلوب الذي تتبناه المنشأة لقياس قيمة  15تطبيق
التدفقات النقدية المخاطر التي تم تعديل التدفقات النقدية المقدرة الفائدة المستخدمة لخصم 

 ات مرتين. فتراضوفقاً لها، وبخلاف ذلك فسيحسب أثر بعض الإ
 

حينما لا يتوفر السعر الخاص بالأصل مباشرة من السوق، تستخدم المنشأة بدائل لتقدير  16تطبيق
بالأمور التالية قدر سعر الخصم، أما الغرض من ذلك فهو تقدير تقييم السوق الخاص 

  -الإمكان:
 القيمة الزمنية للنقود للفترات حتى نهاية العمر الإنتاجي لأصل؛ و (أ)
وذلك إلى الحد الذي لم تؤدي فيه  1العوامل )ب( و)د( و)هد( الموضحة في الفقرة أ (ب)

 هذه العوامل إلى تعديلات في التوصل إلى التدفقات النقدية المقدرة.
 

كنقطة بداية في إعدادها لمجل هذا  عتبارالأسعار التالية بعين الإيمكن أن تأخذ المنشأة  17تطبيق
 -التقدير:

أساليب مجل نموذج  إستخدامالمتوسل المرجح لتكلفة رأس مال المنشأة المحدد ب (أ)
 تسعير الأصول الرأسمالية؛ 

 قتراض المتزايد للمنشأة؛ ولإسعر ا (ب)
 قتراض السوقية الأخرى.لإأسعار ا (ج)

 
 

  -ب أن تخيع للتعديل:إلا أن هذه الأسعار يج 18تطبيق
حتى تعكس الطريقة التي يقيم بها السوق مخاطر محددة مرتبطة بالتدفقات النقدية  (أ)

 المقدرة لأصل؛ و
الأسعار التي لا تتعلق بالتدفقات النقدية المقدرة لأصل أو التي تم  إستجناءحتى يتم  (ب)

مخاطر الدولة تعديل التدفقات النقدية المقدرة وفقاً لها، وينبغي أخذ مخاطر مجل 
 . عتبارومخاطر العملة ومخاطر السعر بعين الإ

 

معدل الخصم مستقل عن الهيكل الرأسمالي للمنشأة والطريقة التي مولت بها المنشأة عملية  19تطبيق
شراء الأصل لأن التدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقع أن تنشأ عن الأصل لا تعتمد على 

 ية شراء الأصل. الطريقة التي مولت بها المنشأة عمل
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أن يكون سعر الخصم المستخدم هو سعر ما قبل اليريبة، ولذلك عندما  68تتطلب الفقرة  20تطبيق
يكون الأساس المستخدم لتقدير سعر الخصم هو سعر ما بعد اليريبة، يُعدل ذلك الأساس 

 ليعكس سعر ما قبل اليريبة. 
 

الأصل، إلا أن المنشأة  دامإستختستخدم المنشأة في العادة سعر خصم منفرد لتقدير قيمة  21تطبيق
 ستخدامتستخدم أسعار خصم منفصلة لفترات مستقبلية مختلفة وذلك حيجما تكون قيمة الإ

 حساسة بالنسبة للفرق في المخاطر لفترات مختلفة أو هيكل أجل أسعار الفائدة.
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 الملحا ب
 التعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى 

 

 [ائهتم إلغ ]
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    886 26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل أساس الإستنتاجات

 أسا  الإستنتاجات
 

 لكنه لا يشكّل جزءً منه.  26يرافق أساس الإستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

نتيوة التحسينات التي أجرا ا  26التطورات التي طرأت على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2004لية لإعداا التقارير المالية الصاارة في عام مولس معايير المحاسبة الدولية على المعايير الدو 

 

 المقدمة
إن برنام  مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية  .1إستنتاج

في القطاع العام هو عنصر هام في برنام  عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق 
سبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق والمعايير الدولية المقاربة بين معايير المحا

لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حي  يكون مناسباً لمنشآت 
 القطاع العام. 

 
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع  .2إستنتاج

، وقد نص معيار 2004في ديسمبر عام  "إنخفاض قيمة الأصول غير المولدة للنقد" 21 العام
على الإجراءات التي تطبقها المنشأة لتحديد ما إذا انخفض  21المحاسبة الدولي في القطاع العام

الأصل غير المولد للنقد وحدد كياية الإعتراف بإنخفاض القيمة وكياية قياسها. مع م الأصول 
اع العام غير مولدة للنقد وقد أدت متطلبات الإعتراف والقياس التي وضعت إلى عدد في القط

عن معيار المحاسبة الدولي  21من الإختلافات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 "إنخفاض قيمة الأصول". 36

 

 الحاجة إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المذكور
)أ(  36القارئين إلى معيار المحاسبة الدولي  21محاسبة الدولي القطاع العام يُرجع معيار ال .3إستنتاج

وللمحاسبة على الإعتراف بأية خسارة )ب( لتحديد ما إذا انخفيت قيمة الأصول المولدة للنقد 
إنخفاض قيمة وقياسها. وهناك فوائد يتم الحصول عليها من دم  المتطلبات والإرشادات المتعلقة 

لدة للنقد في إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد في معيار المحاسبة الدولي في بالأصول المو 
 36القطاع العام بحي  لا تيطر منشآت القطاع العام إلى الرجوع إلى معيار المحاسبة الدولي 

حينما يكون لدى المنشأة أصول مولدة للنقد، وبالإضافة إلى ذلك فهناك عدد من مسائل القطاع 
 -طة بإنخفاض القيمة وهي تشمل ما يلي:العام المرتب

ما إذا كانت الممتلكات والمصانع والمعدات المولدة للنقد مسجلة بموجب نموذج إعادة  (أ)
"الممتلكات والمصانع والمعدات"  17التقييم في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 يجب أن تكون ضمن النطاق؛ 
 غير المولدة للنقد؛ تمييز الأصول المولدة للنقد والأصول  (ب)
 إعادة تحديد الأصول المولدة للنقد إلى أصول غير مولدة للنقد والعكس بالعكس؛ و (ج)
 المعالجة لإنخفاض القيمة وذلك لأصول غير المولدة للنقد في وحدات توليد النقد.  (د)

 

لموسة التي إستجناء الممتلكات والمصانع والمعدات المسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها والأصول غير الم
 يعُاد تقييمها بشكل منت م بالقيمة العادلة من النطاق

، استبعد نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2008عند اعتماد هذا المعيار في فبراير  .4إستنتاج
الممتلكات والمصانع والمعدات غير المولدة للنقد التي تم تسجيلها بمبالغ معاد تقييمها وفقاً  21
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يفيد أساس الإستنتاجات في  .17لتقييم في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لنموذج إعادة ا
بأن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 يرى أن الأصول المسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها بموجب نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة
تسجيلها بمبلغ لا  )أ(  نت ام ليمانلإسيعاد تقييمها بدرجة كافية من ا 17الدولي في القطاع العام 

إنخفاض في القيمة )ب( يختلد اختلافاً كبيراً عن قيمتها العادلة بتاريخ إعداد التقارير وأن أي 
ة في القطاع العام سيؤخذ بعين الإعتبار في التقييم. ولذلك فقد أخذ مجلس معايير المحاسبة الدولي

بعين الإعتبار مسألة ما إذا كان الإستجناء على نطاق مماثل ينبغي أن تكون مشمولة في معيار 
 المحاسبة الدولي في القطاع العام المذكور.

 
أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن الممتلكات والمصانع والمعدات المحتف   .5إستنتاج

، وأخذ بعين الإعتبار 36لتقييم تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي بها على نموذج إعادة ا
وجهة الن ر القائلة بأن الإرشادات المتعلقة بتحديد خسائر إنخفاض القيمة لهذه الأصول ستكون 
مناسبة لمنشآت القطاع العام ذات الأصول التي تكون وفق نموذج إعادة التقييم، وأشار مجلس 

، في 36لية في القطاع العام أن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام معايير المحاسبة الدو 
الحالات التي تكون فيها القيمة العادلة لبند من الممتلكات والمصانع والمعدات هي قيمته السوقية، 
إلى أن الحد الأقصى لمبلغ خسارة إنخفاض القيمة هو عبارة عن تكاليف التصرف. وذُكر في أساس 

ما يلي "يرى مجلس معايير المحاسبة  21ت لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الإستنتاجا
الدولية في القطاع العام، في أغلب الحالات، أنها لن تكون كبيرة وأنه، من وجهة ن ر عملية، ليس 
من اليروري قياس مبلغ الخدمة لأصل القابل للإسترداد وليس من اليروري الإعتراف بخسارة 

القيمة عن تكاليف التصرف بالأصل غير المولد للنقد"، كما يرى المجلس أنه من غير  إنخفاض
 المرجح أن تكون تكاليف التصرف كبيرة لأصول المولدة للنقد. 

 
بالنسبة لأصول المتخصصة المولدة للنقد والتي لا تشتق فيها القيمة العادلة من القيمة السوقية،  .6إستنتاج

ن تقدر قابلية الإسترداد من خلال قيمة الإستخدام، ون راً لأن قيمة يتطلب معيار المحاسبة الدولي أ
الإستخدام مبنية على توقع التدفق النقدي فإنها يمكن أن أكبر أو أقل بكجير من المبلغ المسجل، 
ويكون هذا التحليل ذا صلة في القطاع العام أيياً، إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كانت منشآت 

 تي تحتف  بأصول متخصصة تطابق تعريف الأصل المولد للنقد في هذا المعيار.القطاع العام ال
 

يجبت مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على رأيه القائل بأنه من الصعب جداً فرض  .7إستنتاج
متطلب يقيي باختبار إنخفاض القيمة بالإضافة إلى المتطلب الحالي في معيار المحاسبة الدولي 

والذي يقيي بإعادة تقييم الأصول بدرجة كافية من الانت ام ليمان تسجيلها  17لعام في القطاع ا
بمبلغ لا يختلد اختلافاً كبيراً عن قيمتها العادلة بتاريخ إعداد التقارير، ولذلك وفي المحصلة خلص 

لقطاع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الاتساق مع معيار المحاسبة الدولي في ا
، وأن الممتلكات 36يجب أن تكون له أولوية على المقاربة مع معيار المحاسبة الدولي  21العام 

والمصانع والمعدات المسجلة على نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ممتلكات نسجاماً مع الأسلوب المستخدم مع الإيجب أن تستجنى من نطاق هذا المعيار.  17

والمصانع والمعدات فإن الأصول غير الملموسة التي يعاد تقييمها بالقيمة العادلة بشكل منت م 
 تستجنى أيياً من النطاق. 

 (26، و21انخفاض الأصول المعاا تقييمها )تعديلات على معيارا المحاسبة الدوليي  في القطاع العام 
تي تطبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، راجع أ. بناءً على طلبات دوائر الاختصاص ال7إستنتاج

القرار الأصلي باستبعاد الممتلكات  2015مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 
والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة المعاد تقييمها من نطاق معيار المحاسبة الدولي في 

 .26القطاع العام 
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رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن المنطق الذي بنيت عليه فقرات الإستنتاج  ب. 7إستنتاج
 26بالنسبة للمتطلبات المختلفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  6، والإستنتاج 5

يتم أخذ هو منطق معقول. وأقر المجلس بوجهة الن ر التي ترى أنه س 36ومعيار المحاسبة الدولي 
الانخفاض بعين الاعتبار عند تنفيذ إعادة تقييم الأصول للتأكيد على أن مبالغها الدفترية لا تختلد 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  44بشكل مادي عن قيمها العادلة، كما تقتيي الفقرة 
 .31من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  74والفقرة  17

 
أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيياً بأنه لم يكن من الواضح إذا كانت  ج. 7جإستنتا

خسائر الانخفاض وعكس خسائر الانخفاض هي عبارة عن إعادات للتقييم، مع الأخذ بعين 
من معيار المحاسبة الدولي في  51الاعتبار أن محاسبتهما تتم بنفس الأسلوب. وتتطلب الفقرة 

أن تتم إعادة تقييم فئة الأصول بالكامل إذا تمت إعادة تقييم عنصر من عناصر  17قطاع العام ال
الممتلكات والمصانع والمعدات ينتمي لتلك الفئة. وبالتالي، إذا تم تفسير خسائر الانخفاض وعكس 

اسبة . ورأى مجلس معايير المحوخيمةخسائر الانخفاض على أنهما إعادات تقييم فستكون العواقب 
 الدولية في القطاع العام أن عليه أن يكشد عن ذلك الغموض.

 
رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيياً أنه من الهام أن يتم تزويد المستخدمين  د. 7إستنتاج

من معيار  121و 120بالمعلومات الكمية والنوعية حول الانخفاضات الموضحة في الفقرات 
 ،26ولي في القطاع العام المحاسبة الد

 
، فإن هدف مجلس معايير المحاسبة 21بالاتساق مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ه. 7إستنتاج

الدولية في القطاع العام من كشد الغموض، هو التأكيد على أن خسائر الانخفاض وعكس خسائر 
تعيد تقييم مجمل فئة الأصول التي  الانخفاض لأصول المعاد تقييمها لا يتطلب من المنشأة أن

 ينتمي إليها هذا الأصل للاعتراف بخسارة الانخفاض فيما يتعلق بهذا العنصر.
 

رغم أن تيمين الممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة التي يتم قياسها بالمبالغ  و. 7إستنتاج
يعني أنه من المطلوب من  26اع العام المعاد تقييمها في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القط

المنشأة أن تجري تقييماً سنوياً لتحدد إذا كان هناك إشارة إلى احتمالية انخفاض الأصل، إلا أنه من 
المرجح أن تكون المنشأة على دراية بأية إشارة للانخفاض. وبالتالي خلص مجلس معايير المحاسبة 

ممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة الدولية في القطاع العام إلى أن إدخال ال
لن  26التي تم قياسها بالمبالغ المعاد تقييمها في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 يكون أمراً شاقاً بشكل مبالغ فيه بالنسبة لمعدي البيانات المالية.
 

، 57لمحاسبة الدولية في القطاع العام مسودة العرض نتيجة لهذه الاعتبارات اعتمد مجلس معايير ا ز. 7إستنتاج
 ونشر مسودة العرض في الشهر التالي. 2015في سبتمبر  انخفاض الأصول المعاد تقييمها،

 57جابات على مسواة العرض لإا
مقترحات وأسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية  57دعم مع م المجاوبين على مسودة العرض  ح. 7الإستنتاج

قطاع العام. ون ر المجلس في مقترح يرى بأن توضيح كلًا من خسائر الانخفاض وعكس في ال
خسائر الانخفاض لأصول المعاد تقيمها لا يتطلب أن تعيد المنشأة تقييم مجمل فئة الأصول 
التي ينتمي إليها هذا الأصل وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه بصورة أكجر اقتصادية من خلال إدراج 

 .17في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بيان بسيل 
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أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بهذه الرؤية ولكنه رأى أنها غير مناسبة  ط. 7إستنتاج
لسببين. الأول، أن هذا المنه  لم يتناول بشكل كاف  الطرق المختلفة لتحديد قيمة الاستخدام 

ند تقييم المبلغ القابل للاسترداد لاحتمال تقديم الخدمات لأصل. هذه لأصول غير المولدة للنقد ع
الطرق هي منه  استهلاك التكلفة الاستبدالية، ومنه  تكلفة الاستعادة، ومنه  وحدات الخدمة. 
ثانياً، لا يقدم المنه  المعلومات اللازمة لأغراض المساءلة واتخاذ القرار من قبل المستخدمين التي 

. 26، و21ا من خلال الإفصاحات في معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام يتم تقديمه
وبالتالي قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن يفعل المقترحات الواردة في 

 في إصدار نهائي. 57مسودة العرض 
 

س معايير المحاسبة الدولية في القطاع بناءً على تعليقات المجاوبين على مسودة العرض أعاد مجل ي. 7إستنتاج
على أن الانخفاضات تختلد مفاهيمياً عن انخفاضات  57العام تقييم التأكيد في أسس الإستنتاج 

إعادة التقييم. ولأن كلًا من الانخفاضات وانخفاضات إعادة التقييم تتطلب خفض في احتمال 
س معايير المحاسبة الدولية في القطاع الخدمات أو القدرة على توليد منافع اقتصادية، خلص مجل

العام إلى أنها متشابهان من الناحية المفاهيمية. وعلى أي حال، هناك اختلاف عملي. 
فالانخفاضات هي الأحداث التي تؤثر على الأصول الفردية، أو مجموعات الأصول، وليس على 

أ من معيار 51ي الفقرة النتائ  الدورية لإعادات التقييم. وينعكس هذا الاختلاف العملي ف
حي  إن "خسائر الانخفاض وعكس خسارة الانخفاض  17المحاسبة الدولي في القطاع العام 

انخفاض الأصول المولدة  " 26، و21لأصل بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ل أو مجموعة ، لا ينشئ باليرورة حاجة لإعادة تقييم فئة الأصول التي ينتمي إليها الأص"للنقد

 الأصول."
 

 إستجناء الشهرة من المرجع
بإنخفاض )أ( على العديد من المتطلبات والإرشادات المتعلقة  36يشتمل معيار المحاسبة الدولي  .8إستنتاج

واختبار الوحدات المولدة للنقد ذات الشهرة )ج( وتخصيص الشهرة للوحدات المولدة للنقد )ب( القيمة 
درس  26ال تطوير معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفي مجبالنسبة لإنخفاض القيمة. 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسألة ما إذا كان ينبغي أن تكون الشهرة في نطاق 
هذا المعيار، ولم يصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى الآن معيار محاسبة 

ويرى أنه من المرجح أن يبرز عدد من  عمليات إندماج الأعمالتناول دولي في القطاع العام ي
: عمليات إندماج الأعمال في القطاع العامالمسائل المحددة المتعلقة بالقطاع العام حينما تحدث 

عمليات إندماج الأعمال في وبشكل خاص ما إذا كان يمكن دائماً تحديد المنشأة المشترية في 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن الشهرة لا ينبغي  . وقد خلصالقطاع العام

 3أن تكون ضمن نطاق هذا المعيار. بموجب تسلسل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يتم تحويل المستخدمين إلى  "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"

محاسبة الدولية أو الوطنية ذات العلاقة التي تتناول إنخفاض قيمة الشهرة، مع متطلبات معايير ال
تخصيص الشهرة للوحدات المولدة للنقد واختبار إنخفاض القيمة على الوحدات المولدة للنقد ذات 

 الشهرة.
 

، في "طاع العامعمليات اندماج الأعمال في الق " 40صدر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أ. 8إستنتاج
متطلبات الاعتراف بالشهرة  40. يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2017يناير 

، ن ر مجلس معايير المحاسبة 40وقياسها. ولتطوير معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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لدولية في الدولية في القطاع العام في متطلبات خفض الشهرة. أشار مجلس معايير المحاسبة ا
القطاع العام إلى أن الشهرة لا تولد منافع اقتصادية بشكل مستقل عن الأصول الأخرى، وبالتالي يتم 
تقييمها للانخفاض كجزء من مجموعة أصول. ويمكن فقل قياس الشهرة من خلال الإشارة إلى 

ات النقدية التدفقات النقدية، سواءً كانت تدفقات نقدية موجبة أو انخفاضات في صافي التدفق
الصادرة. وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيياً إلى أن معيار المحاسبة 

يتعامل مع انخفاض الأصول الفردية فقل، ويقيم الانخفاض من خلال  21الدولي في القطاع العام 
معايير المحاسبة  الإشارة إلى القيمة الحالية لباقي احتمال الخدمة لأصل. وبالتالي خلص مجلس

الدولية في القطاع العام أنه سيكون من غير الملائم أن يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي في 
على انخفاض الشهرة. وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  21القطاع العام 

أنها أصل مولد للنقد إلى أنه، لأغراض خاصة بالانخفاض، ينبغي التعامل مع الشهرة على اعتبار 
بغض الن ر عما إذا كانت العملية المرتبطة بها هي عملية مولدة للنقد. ووافق المجلس على إدراج 

ومعيار المحاسبة الدولي في  21إرشادات إضافية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 د للنقد لأغراض الانخفاض.تشير إلى أنه ينبغي اعتبار أن الشهرة هي أصل مول 26القطاع العام 

 
ب. نتيجة لقرار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام باعتبار أن الشهرة هي أصل مولد 8إستنتاج

متطلباً مستايياً وإرشادات أخرى في  26للنقد لأغراض الانخفاض، وافق المجلس على إدراج 
انخفاض الشهرة، )ب( تخصيص الشهرة بشأن )أ(  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

للوحدات المولدة للنقد، و)ج( اختبار الوحدات المولدة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها والميمنه 
 .36في معيار المحاسبة الدولي 

 
 التمييز بين الأصول المولدة لنقد والأصول غير المولدة للنقد

لعام إلى أن بعض الأصول تتمتع بملامح توليد أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا .9إستنتاج
النقد وملامح عدم توليد النقد أيياً، وقد ن ر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 
مسألة ما إذا كان يجب أن يتبنى أسلوباً قائماً على العناصر يحدد عناصر الأصول المولدة للنقد 

ات مختلفة. رد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وغير المولدة للنقد ويخيعها لمعالج
هذا الأسلوب ن راً لإعتبارات التكاليف والمنافع، وقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام إلى أن الأصول في القطاع العام تكون غير مولدة للنقد بشكل عام وأن تحليل إمكانية 

الأساس المفيل لإنخفاض القيمة، وبالتالي يتيمن هذا المعيار إفتراضاً  الخدمة الخاص بها هو
وهو أن الأصول التي تكون مولدة للنقد وغير مولدة للنقد في الوقت ذاته  18قابلًا للدحض في الفقرة 

 ينبغي أن يتم التعامل معها على أنها أصول غير مولدة للنقد. 
 

 لأسهممؤشرات إنخفاض القيمة: القيمة السوقية 
عندما صدر هذا المعيار، ن ر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في إذا ما كانت  .10إستنتاج

 المصادر–الإشارات إلى انخفاض الأصول المولدة للنقد المحتف  بها من قبل منشآت القطاع العام 
. وخلص 36الدولي مشابهة للإشارات الواردة في معيار المحاسبة  –الخارجية أو الداخلية للمعلومات

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن الإشارات الواردة في معيار المحاسبة 
كانت ذات علاقة، باستجناء الإشارة إلى أن المبلغ الدفتري لصافي أصول المنشأة هو  36الدولي 

يار، تبنى مجلس معايير أكبر من مبلغ رسملتها في السوق )قيمتها السوقية(. عندما صدر هذا المع
المحاسبة الدولية في القطاع العام وجهة الن ر التي ترى أن هناك عدد محدود جداً من منشآت 
القطاع العام التي لم تكن )مؤسسات أعمال حكومية( )المصطلح بين الأقواس لم يعد مستخدماً بعد 
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( تصدر أدوات 2016أبريل  إصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في
حقوق ملكية يتم تداولها في الأسواق العميقة، وأن هذه الإشارة ستكون ذات علاقة فقل عند توحيد 

 مؤسسات الأعمال الحكومية.
 

 القيمة العادلة التي تطرح منها تكاليف البيع وعمليات البيع الجبرية
 36تكلفة البيع" يفيد معيار المحاسبة الدولي في التعليق على تعريف "القيمة العادلة التي تطرح منها  .11إستنتاج

بأن "القيمة العادلة التي تطرح منها تكاليف البيع لا تعكس البيع الجبري" ولكنه يتيمن شرطاً هو 
على  36"ما لم تُجبر الإدارة على البيع مباشرةً". لا يشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لتي لا تكون هناك حالات قليلة جداً تُجبر فيها منشآت القطاع العام، والأن  40هذا الشرط في الفقرة 
تطبيق المعايير " قابلية بعد إصدار )المصطلح بين الأقواس لم يعد يستخدم مشاريع أعمال حكومية

 على البيع مباشرةً حتى تبقى منشأة مستمرة. (2016 إبريلفي  "المحاسبية الدولية للقطاع العام
 

 الأصولإعادة تحديد 
يمكن أن تصبح الأصول المولدة للنقد أصولًا غير مولدة للنقد والعكس بالعكس، وقد ن ر مجلس  .12إستنتاج

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في مسألة الأحوال التي يجب فيها السماح بإعادة تحديد 
ة الدولية في أصل من أصل مولد للنقد إلى أصل غير مولد للنقد، وقد خلص مجلس معايير المحاسب

القطاع العام إلى أن إعادة التحديد يمكن أن تحدث فقل حينما تتوافر أدلة واضحة على أن ذلك 
مناسب، وقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن إعادة التحديد بحد ذاتها 

من ذلك ينبغي أن تقوم لا تؤدي إلى اختبار إنخفاض قيمة أو عكس خسارة إنخفاض القيمة، وبدلًا 
المنشأة في تاريخ إعداد التقارير اللاحق بتقييم المؤشرات المناسبة بعد إعادة التحديد لتحديد ما إذا 

 . 112كان هناك ضرورة للامتحان، وهذه المتطلبات مذكورة في الفقرة 
 

 وحدات توليد النقد    
ديد المبلغ القابل للإسترداد لأصل فردي الذي لا يمكن فيه تح - 36كما في معيار المحاسبة الدولي  .13إستنتاج

فإن المبلغ القابل للإسترداد لوحدة توليد النقد الخاصة بالأصل سيتم تحديده. وحدة توليد النقد هي  -
التي تولد التدفقات النقدية الواردة من الإستخدام المتواصل وهي )أ( أصغر قابلة للتحديد من الأصول 

ات النقدية الواردة من أصول أخرى أو مجموعات أخرى من مستقلة بشكل عام عن التدفق)ب( 
الأصول، وقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن فكرة وحدة توليد النقد 

 مناسبة لأصول المولدة للنقد في سياق القطاع العام. 
 

 أصول الشركة
ركة، وأصول الشركة محددة في معيار يتيمن معيار المحاسبة الدولي متطلبات ترتبل بأصول الش .14إستنتاج

على أنها "أصول غير الشهر تساهم في التدفقات النقدية المستقبلية لكل من  36المحاسبة الدولي 
وحدة توليد النقد الخاضعة للمراجعة ووحدات توليد النقد الأخرى" أي أن أصل الشركة يساهم فقل في 

ة للنقد، وقد درس مجلس معايير المحاسبة الدولية وحدات توليد النقد وليس في الأنشطة غير المولد
في القطاع العام مسألة ما إذا كان ينبغي أن يتيمن هذا المعيار متطلبات لأصول الشركات كما 

 .  36هي محددة في معيار المحاسبة الدولي 
 

لح )المصط لا يتمجل الغرض الأساسي لمنشآت القطاع العام التي لا تعتبر مشاريع أعمال حكومية .15إستنتاج
بين الأقواس لم يعد مستخدماً بعد إصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

في توليد عائدات تجارية ولذلك يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في  (2016العام في أبريل 
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طة القطاع العام بأنه ستكون هناك مناسبات قليلة جداً يساهم فيها الأصل المشترك بين الأنش
المختلفة )كمبنىً إداري مجلًا( في إمكانيات الخدمة لوحدات توليد النقد دون المساهمة أيياً 
بإمكانيات الخدمة لأنشطة غير المولدة للنقد. ولذلك فقد قُرر أنه ليس من اليروري تحديد أصول 

اسبة الدولي المنشآت إلى معيار المح 96الشركة في هذا المعيار ووضع متطلبات له، وترجع الفقرة 
والوطني ذي العلاقة الذي يتناول الأصول التي لا تولد تدفقات نقدية بشكل مستقل عن أصول أخرى 
وعن جزء يزيد على وحدة توليد نقد واحدة ولكنها لا تساهم بإمكانيات الخدمة في الأنشطة غير 

 المولدة للنقد. 
 

                       معالجة الأصول غير المولدة للنقد في وحدات توليد النقد 
من المرجح أن يكون هناك عدد من لحالات التي تحتف  فيها منشآت القطاع العام بأصول غير  .16إستنتاج

مولدة للنقد تنساهم بإمكانيات الخدمة في وحدات توليد النقد بالإضافة إلى الأنشطة غير المولدة 
سألة ما إذا كان من المناسب للنقد، وقد درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام م

تيمين نسبة من المبلغ المسجل لأصل غير المولد للنقد، بعد أي اختبار إنخفاض قيمة بموجب 
، في المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد لدى مقارنة 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 للإسترداد.  المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد المذكورة مع مبلغها القابل
 

خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه ينبغي تيمين نسبة من المبلغ  .17إستنتاج
المسجل لأصل غير المولد للنقد في المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد، وينبغي تحديد تلك النسبة 

لنقد. إذا تم تجاهل على أساس النسب لإمكانيات الخدمة بحي  يساهم ذلك الأصل في وحدة توليد ا
الأصل غير المولد للنقد فقد يتم تقدير وحدة توليد النقد بقيمة أقل من قيمتها الفعلية وقد لا يتم 
الإعتراف بخسارة إنخفاض القيمة. ولكن ن راً لأن إنخفاض قيمة الأصل غير المولد للنقد سيكون قد 

، فستكون قيمة الأصل غير المولد 21تم تحديده بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
للنقد قد خُفيت إلى مبلغ الخدمة القابل للإسترداد الخاص به، ولذلك لا ينبغي أن تطبق خسارة 
إنخفاض قيمة أخرى ذات علاقة بوحدة توليد النقد على الأصل غير المولد للنقد. تُخصص أية 

سجلة، لأصول المولدة للنقد في وحدة خسارة إنخفاض قيمة على أساس النسب، بناءً على القيم الم
 .        95، وهذا الأسلوب مبين في الفقرة 92توليد النقد مع مراعاة الحدود الواردة في الفقرة 

    

التحسينات التي أجرا ا مولس نتيوة  26مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2008المالية الصاارة في عام  لإعداا التقاريرمعايير المحاسبة الدولية على المعايير الدولية 

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة التنقيحات التي أجريت على معيار  .18إستنتاج
الصادرة  "التحسينات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"الواردة في  36المحاسبة الدولي 

واتفق عموماً مع المجلس الأخير على أسباب  2008ية في مايو عن مجلس معايير المحاسبة الدول
تنقيح المعيار. وإستنت  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه لم يكن يوجد سبب 

 خاص بالقطاع العام لعدم تبني التعديلات. 
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التحسينات على نتيوة للوزء الثاني م   26مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 : المواايل التي أثارتها الأطراف المعنية2015معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

أشارت الأطراف المعنية إلى أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد أشارت بشكل غير متسق  . 19إستنتاج
تصرف. وخلص مجلس معايير المحاسبة إلى الأصول غير المتداولة المحتف  بها للبيع ومجموعات ال

الأصول الغير متداولة المحتف  ، 5الدولية في القطاع العام إلى أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 قد يكون ملائماً فقل للقطاع العام في ظروف معينة، لأسباب التالية: بها برسم البيع والعمليات المتوقفة،

لعام قد لا يتم خلال سنة واحدة بسبب مستويات الاعتماد المطلوبة. ويجير بيع الأصول في القطاع ا (أ)
ذلك تساؤلات حول علاقة واتساق المعلومات التي يتم تقديمها وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير 

. وبشكل خاص، يشير مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إلى أنه بموجب 5المالية 
، لا يتم استهلاك الأصول الغير متداولة المحتف  بها برسم 5الدولي لإعداد التقارير المالية المعيار 

البيع. ولدى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مخاوف فيما يخص عدم استهلاك 
 الأصول لفترات طويلة من الوقت ويرى أن ذلك قد يكون غير ملائم.

صول في القطاع العام من خلال التحويل أو التوزيع بدون مقابل أو يتم التصرف في كجير من الأ (ب)
يتعامل بالمبيعات بالقيمة  5في ن ير مقابل اسمي. ولأن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

العادلة، فإن متطلبات الإفصاح والقياس قد لا تقدم معلومات ذات علاقة عن هذه التحويلات. 
جلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن متطلبات الإفصاح وعلى أي حال، يعترف م

قد تكون ملائمة عندما يكون من المستهدف  5والقياس في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 أن تتم المبيعات وفقاً للقيمة العادلة.

خدمات بدون مقابل أو  كجير من العمليات المتوقفة في القطاع العام هي عمليات قدمت قبل ذلك (ج)
يتعامل مع العمليات المتوقفة  5بمقابل اسمي. وفي حين أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

التي كانت إما وحدات مولدة للنقد أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد قبل التصرف أو قبل أن 
ات الإفصاح قد لا تقدم معلومات ذات يتم تصنيفها باعتبار أنها محتف  بها للبيع، إلا أن متطلب

علاقة بالعمليات المتوقفة في القطاع العام. وعلى أي حال، يعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية 
في القطاع العام بأن متطلبات الاعتراف في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قد تكون ملائمة 

ابقاً إما وحدات مولدة للنقد أو واحدة أو أكجر من عندما تكون العمليات المتوقفة قد كانت س
 مجموعة الوحدات المولدة للنقد. 

 

لأن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد خلص إلى أن المعيار الدولي لإعداد التقارير 
محاسبة سيكون ملائماً في القطاع العام فقل في ظروف محددة، فقد وافق مجلس معايير ال 5المالية 

الدولية في القطاع العام على إزالة الإشارة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى المعايير 
المحاسبية الدولية أو المحلية التي تتعامل مع الأصول الغير متداولة المحتف  بها برسم البيع والعمليات 

العام مخاوف بشأن الاحتفا  بهذه الإشارات  المتوقفة. ولدى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع
في ظروف غير ملائمة. قد  5الذي قد تؤدي أن تتبني المنشآت المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، يقدم إرشادات بشأن اختيار غيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاءالسياسات المحاسبية، الت، 3

السياسات المحاسبية للعمليات التي لا يتم تناولها بشكل خاص من خلال معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام. يسمح هذا الإرشاد للمنشآت بتطبيق سياسة محاسبية متسقة مع المعيار الدولي لإعداد 

 عندما ترى المنشأة أن ذلك ملائماً. 5المالية التقارير 
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إصدار ةابلية تطبيا معايير نتيوة  26مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
م  ةبل مولس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ، المحاسبة الدولية في القطاع العام

 .2016أبريل  في

قابلية تطبيق معايير حاسبة الدولية في القطاع العام إصداراً بعنوان . أصدر مجلس معايير الم20إستنتاج
. يعدل هذا الإصدار المراجع في 2016في أبريل  المحاسبة الدولية في القطاع العام

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:

حاسبة الدولية في القطاع حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير الم (أ)
الحكومية" من قسم النطاق  عمالالعام على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأ

 من كل معيار؛

الحكومية" بمصطلح "المنشآت التجارية العامة"،  عمالاستبدال مصطلح "مؤسسات الأ (ب)
 متى كان ذلك ملائماً؛ و

ولية في القطاع العام من خلال من المقدمة لمعايير المحاسبة الد 10تعديل الفقرة  (ج)
توفير وصد إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة 

 الدولية في القطاع العام.
 

 .1تم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 

نتيوة  للتحسينات على معايير  26القطاع العام  مراجعة معيار المحاسبة الدولي في
 2019المحاسبة الدولية في القطاع العام، 

أ تعطي انطباعاً بأن الإرشادات قد طبقت 108أ و73. الإشارة إلى "فئة الأصول" في الفقرات 21ستنتاجإ
 .17فقل على الأصول المعاد تقييمها في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وقد أعربت الأطراف المعنية عن قلقها من أن الأصول غير الملموسة المعاد تقييمها قد 
استجنيت من نطاق التطبيق. وبالتالي، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام على توضيح أن الفقرات لا تطبق إلا على الأصول الفردية في نطاق معيار 

، وعلى فئة الأصول في الأصول غير الملموسة، 31العام  المحاسبة الدولي في القطاع
 . 17نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 
 
 



 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد

                26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل شجرة القرار التوضيحية  895 

 شورة القرار التوايحية
 

 .26من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعتبر هذه الشجرة مرافقة، ولكنها ليست جزءً 
 

من وحدة توليد النقد يسهم  جزءً ح أن أي أصل يكون يفترض المخطل أدناه لغايات التبسيل والتوضي
أيياً في إمكانيات الخدمة لأنشطة توليد النقد، وحينما يسهم أصل فقل بإمكانيات الخدمة لوحدة توليد 
نقد واحدة أو أكجر وليس لأنشطة توليد النقد، ترجع المنشآت إلى معيار المحاسبة الدولي والوطني الذي 

 .96ال بموجب الفقرة يتناول مجل هذه الأحو 
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 إرشااات التنفي  
 لكنها لا تشكّل جزءً منه.  26ترافق إرشادات التنفيذ هذه معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

بغي المحاسبة مع م الأصول التي تحتف  بها منشآت القطاع العام عبارة عن أصول غير مولدة للنقد وين
 (. 21قيمتها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ) إنخفاضعلى 

 

بأصل تحتف  به منشأة قطاع عام بهدف توليد عائد تجاري فينبغي  حتفا في هذه الأحوال، حينما يتم الإ
لمولدة للنقد في مراعاة أحكام معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المذكور. ستنشأ مع م الأصول ا

، ومن الأمجلة على ذلك وحدة إنتاج بذور تُدار منشآت القطاع العام التجاريةأنشطة العمل التي تديرها 
 من منشأة أبحاث زراعية.  جزءً على أساس تجاري وتعتبر 

 

ومن أجل أغراض جميع هذه الأمجلة، تنفذ منشأة القطاع العام التي لا تعتبر مشروع عمل حكومي 
 جارية. أنشطة ت

 

 تحديد وحدات توليد النقد
 

 -الغرض من هذا المجال هو:
 بيان كياية تحديد وحدات توليد النقد في مواقد مختلفة؛ و (أ)
لدى تحديد وحدة توليد النقد التي  عتبارإبراز عوامل معينة يمكن أن تيعها المنشأة بعين الإ (ب)

 ينتمي لها الأصل.
 

 منت  الواحد   الطلب المرتبف بالوحدات ذات ال إنخفاض -أ
 معلومات أساسية

لدى الحكومة مؤسسة توليد كهرباء ولدى هذه المؤسسة مولدان تربينيان في منشأة كهرباء   .1تنفيذ
فردية، وقد أغلقت منشأة تصنيع كبرى في المنطقة في الفترة الحالية فقل الطلب على الطاقة 

 بشكل كبير فقامت الحكومة بإيقاف أحد المولدين. 
 

 لالتحلي
لا تولد المولدات التربينية الفردية تدفقات نقدية بحد ذاتها ولذلك فإن وحدة توليد النقد التي يجب .  2تنفيذ

 قيمة هي منشأة الكهرباء ككل.  إنخفاضأن تستخدم في تحديد 
 

 وحدة الشح  الووا الحكومية التي تؤجر طائرة -ب
 معلومات أساسية

تابعة لمنشأة حكومية تشغل ثلاث طائرات ومدرج طائرات )م( عبارة عن وحدة شحن جوي   .3تنفيذ
بسيل وعدد من ح ائر الطائرات بالإضافة إلى مبان  أخرى بما في ذلك مرافق الصيانة والتعبئة 

الطلب على خدماتها بتأجير طائرة لمدة خمس سنوات  نخفاضبالوقود. وقد قامت )م( ن راً لإ
ر لمنشأة قطاع عام، ويتوجب على )م( بموجب   إستخدامشروط عقد التأجير أن تتيح للمستأج 

 المدرج البسيل كما أنها مسؤولة عن جميع الأمور المتعلقة بصيانة الطائرة. 
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 التحليل
أن الطائرة المؤجرة تولد تدفقات نقدية واردة مستقلة  إعتبارن راً لشروط عقد التأجير فلا يمكن   .4تنفيذ

دة من )م( ككل، ولذلك فمن المرجح أن تكون وحدة توليد بشكل عام عن التدفقات النقدية الوار 
 النقد التي تنتمي الطائرة لها هي )م( ككل. 

 

 وحدة سحا في منشأة تخلص م  الفضلات -ج
 معلومات أساسية

تدير بلدية منشأة تخلص من الفيلات تملك وحدة سحق تساند أنشطتها في التخلص من   .5تنفيذ
حق بقيمة الخردة ولا تولد تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل عام الفيلات، ويمكن بيع وحدة الس

 عن التدفقات النقدية الواردة من أصول أخرى لمنشأة التخلص من الفيلات.
 التحليل
ها لا يمكن تحديدها إستخداملوحدة السحق لأن قيمة  ستردادلا يمكن تقدير المبلغ القابل للإ  .6تنفيذ

لوحدة توليد النقد  ستردادردة ولذلك تقدر المنشأة المبلغ القابل للإوربما هي مختلفة عن قيمة الخ
 التي تنتمي لها وحدة السحق أي منشأة التخلص من الفيلات كل. 

 

 خطوط تؤمنها شر ة حافلات  -ا
 معلومات أساسية

تقدم شركة باصات حكومية خدمات بموجب عقد مبرم مع بلدية تحدد حداً أدنى من الخدمة   .7تنفيذ
ل خل من الخطوط الخمسة المستقلة. يمكن تحديد الأصول المخصصة لكل خل والتدفقات لك

 النقدية من كل خل على حدة، ويذكر أيياً أن أحد الخطوط يعاني من خسارة كبيرة.
 التحليل

 

ن راً لأن المنشأة لا تتمتع بخيار إيقاف أي خل من خطوط الحافلات فإن الحد الأدنى من   .8تنفيذ
النقدية الواردة القابلة للتحديد والتي تعتبر مستقلة بشكل عام عن التدفقات النقدية  التدفقات

الواردة من أصول أو مجموعات أصول أخرى تكون عبارة عن التدفقات النقدية الواردة من 
 خلال الخطوط الخمسة مجتمعةً وتكون وحدة توليد النقد عبارة شركة الحافلات ككل. 

 

 القيمة     إنخفاضوالإعتراف بخسارة  ستخدامحساب قيمة الإ
 ستخداممعلومات أساسية وحساب قيمة الإ

وضعت الحكومة )ر( من خلال وزارة الطاقة التابعة لها محطة توليد  20×0في بداية عام   .9تنفيذ
 مليون وحدة نقد.  250طاقة كهربائية في الخدمة أنشأت بقيمة 

 

توليد الكهرباء التي أنشأها المنافسون في الخدمة مما وضعت محطات  20×4في بداية عام  .10تنفيذ
 إنخفاضالإيرادات المتأتية من محطة التوليد الخاصة بالحكومة )ر(، أما  إنخفاضأدى إلى 
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الإيرادات فيرجع إلى أن حجم الكهرباء المولَّدة انخفض عما هو متوقع وأيياً لأن أسعار 
 عما هو متوقع.حتياطية قد انخفيت عن لإالكهرباء والطاقة ا

 

قتصادي لأصل أسوأ من المتوقع وبالتالي على لإالإيراد دليل على أن الأداء ا إنخفاض .11تنفيذ
 . ستردادالحكومة )ر( أن تحدد مبلغ الأصل القابل للإ

 

على مدى عمر إنتاجي يبلغ  ستهلاكتستخدم الحكومة )ر( طريقة القسل الجابت في حساب الإ .12تنفيذ
 ة التوليد، ولا تتوقع أن تكون هناك أية قيمة متبقية.عاماً لمحط 20

 

لا يمكن تحديد القيمة العادلة التي تخصم منها تكاليف بيع محطة التوليد، ولذلك يمكن تحديد  . 13تنفيذ
لمحطة التوليد  ستخدام. لتحديد قيمة الإستخدامفقل من خلال حساب قيمة الإ ستردادقابلية الإ

 -ومة )ر(:(، فالحك1الجدول  أن ر)
تعد تقديرات تدفقات نقدية مشتقة من آخر الموازنات التقديرية التقديرات المالية للسنوات  (أ)

 ( التي أقرتها الإدارة؛ 20×9 - 20×5الخمس المقبلة )السنوات 
( بناءً على معدلات النمو 5Y20 – 9Y20تقدر التدفقات النقدية اللاحقة )السنوات  (ب)

 سنوياً؛ و %3سنوياً وحتى  %6من  والتي تتراوح نخفاضالآخذة بالإ
تمجل سعراً يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية  %6تختار نسبة خصم بواقع  (ج)

 للنقود والمخاطر المتعلقة بمحطة التوليد الخاصة بالحكومة. 
 

 القيمة وقياسها        إنخفاضالإعتراف بخسارة 
 مليون وحدة نقد. 121.1الخاص بمحطة التوليد  دادستر يبلغ مبلغ الحكومة )ر( القابل للإ .14تنفيذ

 

الجدول  أن رمع مبلغها المسجل ) ستردادتقارن الحكومة )ر( مبلغ محطة التوليد القابل للإ. 15تنفيذ
2.) 

 

مليون وحدة نقد، تم الإعتراف  78.9بد  ستردادن راً لأن المبلغ المسجل يتجاوز المبلغ القابل للإ .16تنفيذ
 مليون وحدة نقد مباشرة في حالة الزيادة أو العجز.  78.9قيمة تبلغ  ضإنخفابخسارة 

 
محطة توليد الكهرباء التابعة للحكومة )ر( في نهالة عام  إستخدام:  حساب قيمة 1الودول

4×20 
 

معدست النمو  السنة
 طويلة الأجل

التدفقات النقدلة 
 المستقبلية 

عامل القيمة الحالية 
بمعدل خصم يبلغ 

6%§ 

دفقات النقدلة الت
المستقبلية المخصومة 

 )مليون وحدة نقد(
20×5 (n=1)  16.8 * 0.94340 15.8 
20×6    14.4 * 0.89000 12.8 
20×7    14.2 * 0.83962 11.9 
20×8    14.1 * 0.79209 11.2 
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20×9    13.9 * 0.74726 10.4 
20Y0 (6%) 13.1 † 0.70496 9.2 
20Y1 (6%) 12.3 † 0.66506 8.2 
20Y2 (6%) 11.6 † 0.62741 7.3 
20Y3 (5%) 11.0 † 0.59190 6.5 
20Y4 (5%) 10.5 † 0.55839 5.9 
20Y5 (5%) 10.5 † 0.52679 5.3 
20Y6 (4%) 9.6 † 0.49697 4.8 
20Y7 (4%) 9.2 † 0.46884 4.3 
20Y8 (3%) 8.9 † 0.44230 3.9 
20Y9 (3%) 8.6 † 0.41727 3.6 

 121.1    ستخدامقيمة الإ
 

 بناءً على أفيل تقدير للإدارة بالنسبة لتوقعات صافي التدفق النقدي  *
 معدلات النمو التنازلية. إستخداممن التدفق النقدي للسنة السابقة ب إستنتاجبناءً على   †
 = خصم المدة.a= معدل الخصم و kحي     = n(+a)1/1kيحسب عامل القيمة الحالية كما يلي:  § 

 

القيمة لمحطة توليد الكهرباء التابعة للحكومة )ر( في  إنخفاض:  حساب خسارة 2الودول
 20×5بدالة عام 
إجمالي وحدة نقد  5×20بداية عام 

 )بالمليون(
 250.0 التكلفة التاريخية

 (50.0) (4×20)المتراكم  ستهلاكالإ
 200.0 المبلغ المسجل

 121.1 القيمة إنخفاضالمبلغ المسجل بعد خسارة 
 (78.9( القيمة إنخفاضسارة خ

 

 القيمة  إنخفاضعكس خسارة  
بالإضافة إلى معلومات  16و 9فقرات التنفيذ يستند هذا المجال إلى بيانات الحكومة )ر( كما هي في 

 تكميلية في هذا المجال وقد تم تجاهل آثار اليريبة في هذا المجال.
 معلومات أساسية 

نافسون محطات التوليد وهذا يعني أن الأثر السلبي على إيرادات أقفل الم 20×6بحلول عام  .17تنفيذ
، وقد تطلب هذا التغير المواتي من 2004الحكومة )ر( كان أقل من المتوقع في نهاية عام 
 . ستردادالحكومة إعادة تقييم مبلغ محطة التوليد القابل للإ

 

  ستردادن مبلغ محطة التوليد القابل للإ( أ2تُ هر الحسابات المماثلة لتلك التي في المجال ). 18تنفيذ
 مليون وحدة نقد.  157.7يبلغ الآن 
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 القيمة  إنخفاضعكس خسارة 
وصافي المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد وتعكس  ستردادتقارن الحكومة )ر( المبلغ القابل للإ. 19تنفيذ

 (. 2ال )القيمة التي تم الإعتراف بها سابقاً في المج إنخفاضمن خسارة  جزءً 
 

 الأصول غير المولدة للنقد التي تسهم في وحدة توليد النقد
 معلومات أساسية

يملك مستشفىً حكومي وحدة تصوير بالرنين المغناطيسي ويشغلها، وتُستخدم وحدة التصوير  .20تنفيذ
من  %20بالدرجة الأولى من قبل أجنحة المرضى الذين لا يدفعون الرسوم، ولكن نسبة 

الوحدة يكون لعلاج المرضى الذين يدفعون الرسوم. ينزل المرضى الذين يدفعون  تلك إستخدام
الرسوم ويُعالجون في مبنىً مستقل ييم أجنحة وغرفة عمليات والعديد من المعدات الرأسمالية 

بلغت قيمة  20×6ديسمبر عام  31، وفي لالمخصصة للمرضى الذين يدفعون الرسوم فق
وحدة نقد. ليس من المستحيل تقييم المبلغ  30.000دات الرأسمالية المبلغ المسجل للمبنى والمع

للمبنى وبنود المعدات الرأسمالية على أساس فردي، ولذلك يُعتبر كل من  ستردادالقابل للإ
بلغت القيمة المسجلة  20×6ديسمبر عام  1المبنى والمعدات الرأسمالية وحدةً توليد نقد. في 

وحدة نقد  600تبلغ  إستهلاكة نقد، وقد تم الإعتراف بمصاريف وحد 3.000لوحدة توليد النقد 
، ون راً للتطورات التقنية الهائلة في هذا 20×6ديسمبر عام  31عن وحدة التصوير في 

 20×6ديسمبر عام  31القيمة في  إنخفاضالمجال فقد تم اختبار وحدة التصوير فيما يتعلق ب
ة نقد وبذلك بلغت القيمة المسجلة لوحدة وحد 400القيمة بواقع  إنخفاضوحددت خسارة 
 وحدة نقد.  2.000بلغت  20×6ديسمبر عام  31التصوير في 

 

  ستردادتحديد مبلغ وحدة توليد النقد القابل للإ
اً كبيراً خلال السنة ولذلك تم اختبار وحدة إنخفاضانخفض عدد المرضى الذين يدفعون الرسوم  .21تنفيذ

بناءً على قيمة  ستردادالقيمة. يُقيم مبلغ وحدة توليد النقد القابل للإ اضنخفتوليد النقد بالنسبة لإ
من المبلغ المسجل  %20وحدة نقد. خُصصت نسبة تبلغ  27.400ه على أنه يبلغ إستخدام

وحدة نقد( خُصصت للمبلغ المسجل لوحدة توليد النقد قبل تحديد  400المنقح لوحدة التصوير )
القيمة للمبنى  إنخفاضوحدة نقد(، وتخصص خسارة  3.000القيمة ) إنخفاضخسارة 

والمعدات الرأسمالية على أساس النسب وذلك على مبالغها المسجلة، ولا تخصص خسارة 
القيمة قد  إنخفاضقيمة أخرى لوحدة التصوير بالرنين المغناطيسي وذلك لأن خسارة  إنخفاض

قيمة  إنخفاض"( 21قطاع العام )تم تحديدها بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي في ال
 .الأصول غير المولدة للنقد"

 

 لوحدة توليد النقد ستراااتضمي  الإلتزامات المعترف بها في حساب المبلغ القابل للإ
 معلومات أساسية

تشغل بلدية موقعاً للتخلص من الفيلات وعليها أن تستعيد الموقع حينما تنهي عملياتها فيه،  .22تنفيذ
استبدال التربة السطحية والتي يجب أن تُزال قبل البدء بعمليات  ستعادةالإ وتشمل تكلفة

التخلص من الفيلات. تم الإعتراف بمخصص لتكاليف استبدال التربة السطحية فور إزالة 
ه إستهلاكالتربة السطحية، وقد تم الإعتراف بالمبلغ المخصص كجزء من تكلفة الموقع وتم 
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 500 ستعادةوقع، وبلغ المبلغ المسجل لمخصص تكاليف الإعلى مدى العمر الإنتاجي للم
 . ستعادةوحدة نقد وهو يعادل القيمة الحالية لتكاليف الإ

 

 القيمة                   إنخفاضختبار إ
القيمة، ووحدة توليد النقد هي الموقع  إنخفاضتقوم البلدية باختبار الموقع بالنسبة لخسارة  .23تنفيذ

وحدة نقد تقريباً، ويعكس هذا  800ة العديد من العروض لشراء الموقع بد ككل. تلقت الحكوم
التربة السطحية، وتعتبر تكاليف التصرف الخاصة  إستعادةالمبلغ أن المشتري سيتحمل إلتزام 

 إستجناءوحدة نقد تقريباً مع  1.200الموقع  إستخدامبالموقع تكاليفاً غير ذات شأن، وتبلغ قيمة 
 وحدة نقد.  1.000ويبلغ المبلغ المسجل لموقع التخلص من الفيلات  ةستعادتكاليف الإ

 

وحدة نقد، ويتيمن  800تبلغ القيمة العادلة لوحدة توليد النقد التي تطرح منها تكاليف البيع  .24تنفيذ
لوحدة توليد  ستخدامالتي سبق وأن خُصصت، وعليه تُحدد قيمة الإ ستعادةهذا المبلغ تكاليف الإ

وحدة  1200وحدة نقد ) 700وتقديرها لتكون  عتباربعين الإ ستعادةأخذ تكاليف الإ النقد بعد
وحدة نقد والذي  500وحدة نقد(. يبلغ المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد  500نقد يُطرح منها 

وحدة نقد( مطروحاً منه المبلغ المسجل  1.000هو عبارة عن المبلغ المسجل للموقع )
 ستردادولذلك يتجاوز مبلغ وحدة توليد النقد القابل للإ ستعادةف الإللمخصص الخاص بتكالي

 مبلغها المسجل. 
 

 تضمي  الشهرة في القيمة الدفترية في عملية ةيد التصرف
 خلاية
وحدة عملة، عملية كانت جزءً من وحدة مولدة للنقد تم تخصيص شهرة  100أ. تبيع بلدية ن ير 24تنفيذ

التي تم تخصيصها للوحدة أو ربطها بمجموعة أصول على مستوى لها. لا يمكن تحديد الشهرة 
أقل من مستوى هذه الوحدة، إلا تقديرياً. المبلغ القابل للاسترداد للنسبة المحتف  بها من الوحدة 

 وحدة عملة. 300المولدة للنقد هو 
 

 المعالجة المحاسبية
ة للنقد بشكل غير تقديري ولا يمكن ربطها ب. لأنه لا يمكن تحديد الشهرة المخصصة للوحدة المولد24تنفيذ

بمجموعة أصول على مستوى أدنى من مستوى هذه الوحدة، يتم قياس الشهرة المرتبطة مع 
العملية المتصرف بها على أساس القيم النسيبة للعملية المتصرف بها ونسبة الوحدة المحتف  

للنقد تدخل في القيمة الدفترية من الشهرة المخصصة للوحدة المولدة  %25بها. وبالتالي، فإن 
 للعملية التي تم بيعها.



 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد

   902 26لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ

 إعااة تخصيص الشهرة عند إعااة  يكلة وحدة مولدة للنقد
 خلاية
ج. تم تخصيص شهرة للوحدة المولدة للنقد أ. ولا يمكن تحديد الشهرة المخصصة للوحدة أ أو 24تنفيذ

 بشكل تقديري. وسيتم ربطها بمجموعة أصول على مستوى أقل من مستوى الوحدة أ، إلا
 تقسيم الوحدة أ وتجميعها في ثلاث وحدات أخرى مولدة للنقد، وهي ب، وج، ود.

 

 المعالجة المحاسبية
لأن الشهرة التي تم تخصيصها للوحدة أ لا يمكن تحديدها أو ربطها بمجموعة أصول على  د. 24تنفيذ

ة تخصيصها للوحدات ب، وج، مستوى أقل من مستوى الوحدة أ إلا بصورة تقديرية، تتم إعاد
ود على أساس القيم النسبية للنسب الجلاث للوحدة أ قبل دم  تلك النسب في الوحدات ب، 

 وج، ود.
 

عتماا على ما إذا  ان المبلغ القابل لإالمعالوة المحاسبية للأصل الفراا في وحدة توليد النقد با
 ممك  التحديد   ستراااللإ

 معلومات أساسية
ولكن ليس  ستخدامرض خزان في منشأة تنقية مياه ليرر مادي ولكنه لا يزال صالحاً للإتع .25تنفيذ

بالدرجة التي كان يعمل فيها قبل تعرضه للتلد. القيمة العادلة للخزان التي تطرح منها تكلفة 
البيع أقل من مبلغها المسجل، ولا يولد الخزان تدفقات نقدية مستقلة. أصغر مجموعة قابلة 

من الأصول التي تشتمل على الخزان والتي تولد التدفقات النقدية المستقلة بشكل عام للتحديد 
عن التدفقات النقدية من أصول أخرى هي المنشأة التي ينتمي لها الخزان، ويبين مبلغ المنشأة 

 أن المنشأة لم تنخفض قيمتها ككل. ستردادالقابل للإ
 

  ردادستعدم إمكانية تحديد مبلغ الخزان القابل للإ
التوقعات التي أقرتها الإدارة إلتزام الإدارة باستبدال  (: لا تعكس الموازنات التقديرية 1) فتراضالإ. 26تنفيذ

 الخزان.
 

 -وحده خدام الخزان: ستردادلا يمكن تقدير مبلغ الخزان القابل للإ  .27تنفيذ
 يمكن أن تختلد عن قيمته العادلة التي تطرح منها تكلفة البيع؛ و (أ)
 ن تحديدها فقل لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها الخزان )منشأة تنقية المياه(.يمك (ب)

 

قيمة عن الخزان ورغم ذلك  إنخفاضلم تنخفض قيمة المنشأة ولذلك لا يتم الإعتراف بخسارة 
للخزان، وربما قد تلزم فترة  ستهلاكأو طريقة الإ ستهلاكفقد يلزم المؤسسة إعادة تقييم فترة الإ

أسرع تبين العمر الإنتاجي المتبقي للخزان أو النمل الذي  إستهلاكأقصر أو طريقة  إستهلاك
 المنافع الاقتصادية من خلاله عن طريق المنشأة.  إستهلاكيتوقع 
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 26ي في القطاع العام معيار المحاسبة الدولإرشادات التنفيذ ل   903 

   ستردادإمكانية تحديد مبلغ الخزان القابل للإ
دارة إلتزام الإدارة باستبدال التوقعات التي أقرتها الإ تعكس الموازنات التقديرية  (:2)فتراض الإ. 28تنفيذ

المتواصل للخزان إلى  ستخدامالخزان وبيعه في المستقبل القريب، وتقدر التدفقات النقدية من الإ
 حين التصرف به على أنها غير ذات شأن. 

 

الخزان بحي  تكون قريبة من قيمته العادلة التي تطرح منها تكاليف  إستخداميمكن تقدير قيمة  . 29تنفيذ
دون الن ر إلى وحدة توليد النقد التي  ستردادع، ولذلك يمكن تحديد مبلغ الخزان القابل للإالبي

ون راً لأن قيمة الخزان العادلة التي تطرح منها تكاليف  ينتمي لها الخزان )أي خل الإنتاج(
 قيمة عن الخزان.  إنخفاضالبيع أقل من مبلغها المسجل، يتم الإعتراف بخسارة 
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 36معيار المحاسبة الدولي  مقارنة مل
الأصول المولدة للنقد  "إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد" 26يتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
( "إنخفاض قيمة 2004) 36جري على معيار المحاسبة الدوليفي القطاع العام ويتيمن التعديل الذي أ
. وفيما 2008ير الدولية لإعداد التقارير المالية" الصادرة في مايو الأصول" كجزء من "التحسينات على المعاي

 : 36ومعيار المحاسبة الدولي  26يلي الإختلافات الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  عاد على الأصول المولدة للنقد المسجلة بالمبالغ الم 26لا ينطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

تقييمها في تاريخ إعداد التقارير بموجب نموذج إعادة التقييم الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
من نطاقه الممتلكات  36. ولا يستجني معيار المحاسبة الدولي "الممتلكات والمصانع والمعدات" 17العام 

 تقييمها في تاريخ إعداد التقارير.والمصانع والمعدات المولدة للنقد والمسجلة بالمبالغ المعاد 
  على الأصول غير الملموسة التي يتم تقييمها بشكل  26لا ينطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

من نطاقه الأصول غير الملموسة التي  36منت م إلى القيمة العادلة. ولا يستجني معيار المحاسبة الدولي 
 مة العادلة. يتم تقييمها بشكل منت م إلى القي

  الأصول المولدة للنقد ويتيمن توضيحات إضافية  26يعرّف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 لتمييز الأصول المولدة للنقد والأصول غير المولدة للنقد. 

 عن ذلك  26يتم تعديل تعريف الوحدة المولدة للنقد الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 . 36عريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي الت

  لأصول الشركة أو متطلبات متعلقة بتلك  تعريفاً  26لا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
لأصول الشركة ومتطلبات وإرشادات حول  تعريفاً  36الأصول. في حين يشمل معيار المحاسبة الدولي

 معاملتها.
 مع حقيقة أن المبلغ المسجل لصافي أصول  26الدولي في القطاع العام  لا يتعامل معيار المحاسبة

المنشأة هو أكجر من الرسملة السوقية للمنشأة على أنه مؤشر على إنخفاض القيمة. في حين يتعامل معيار 
مع حقيقة أن المبلغ المسجل لصافي أصول المنشأة هو أكجر من الرسملة السوقية  36المحاسبة الدولي

 على أنه جزء من مجموعة المؤشرات الدنيا لإنخفاض القيمة.  للمنشأة
  لا يعكس البيع القسري القيمة العادلة مطروحا منها 26في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ،

، يعكس البيع القسري القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف 36تكاليف البيع. أما في معيار المحاسبة الدولي
 ا أُجبرت الإدارة على البيع فوراً. البيع، إذ

 متطلبات وإرشادات حول معاملة الأصول غير المولدة  26يتيمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
للنقد التي تساهم في الوحدات المولدة للنقد بالإضافة إلى الأنشطة غير المولدة للنقد. أما معيار المحاسبة 

صول غير المولدة للنقد التي تساهم في الوحدات المولدة للنقد بالإضافة إلى فلا يتعامل مع الأ 36الدولي 
 الأنشطة غير المولدة للنقد.

 متطلبات وإرشادات تتناول إعادة تعيين الأصول من  26يتيمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
إلى أصول مولدة للنقد. ويتطلب  أصول مولدة للنقد إلى أصول غير مولدة للنقد ومن أصول غير مولدة للنقد

 أيياً من المنشآت الإفصاح عن المعايير الموضوعة لتمييز  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 26في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي    905                                           
 36مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي  

الأصول المولدة للنقد عن الأصول غير المولدة للنقد. في حين لا يوجد متطلبات مرادفة في معيار المحاسبة 
 .  36الدولي 

 في حالات محددة، مصطلحات مختلفة عن معيار 26بة الدولي في القطاع العام يستخدم معيار المحاس ،
. ومن أهم الأمجلة على ذلك إستخدام مصطلحي "الإيراد" و"بيان الأداء المالي". أما 36المحاسبة الدولي 

 فهما "الدخل" و"بيان الدخل". 36المصطلحان المرادفان في معيار المحاسبة الدولي 
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 27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الزراعة 

 

 شكـر وتقديـر
كل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي رقم إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا مأخوذ بش

الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويحتوي هذا المعيار الصادر عن مجلس  "الزراعة" 41
تحاد الدولي للمحاسبين على مقتطفات من معيار لإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع ل

 .لإعداد التقارير المالية معايير الدوليةالة وذلك بتصريح من مؤسس 41المحاسبة الدولي 
 

إن النص المعتمد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة 
معايير ال خدمة العملاء، مؤسسةالدولية باللغة الإنجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة 

 Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary، وعنوانها قارير الماليةلإعداد الت الدولية

London Wharf, E14 4HD, United Kingdom, 

 publications@ifrs.orgالبريد الإلكتروني: 

 :www.ifrs.org//httpموقع الإلكتروني: ال
 

إن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات 
لإعداد التقارير  معايير الدوليةالالأخرى لمجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة 

 .المالية
 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards,” and“إن 

“International Financial Reporting Standards”  لإعداد  معايير الدوليةالهي علامات تجارية لمؤسسة
 ، ولا يسمح باستخدامها بدون موافقة هذه المؤسسة.التقارير المالية

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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  27المحاسبة الدولي في القطاع العام  معيارجدول الفقرات المعدلة في 
 

 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  إلغاء مقدمة القسم

 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 2

 2016ت على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل التحسينا تعديل 3

 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 5

 حذف 6
 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل 

 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 7
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 8
 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد 9

 2016الدولية في القطاع العام إبريل  التحسينات على معايير المحاسبة جديد أ9

 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد ب9

 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد ج9

 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 13

 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 28

 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 34

 الزراعة -27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2022يناير   31

 

 .2009من عام  ديسمبرفي  "الزراعة " 27تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

المحاسبة من خلال معايير  27ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 -القطاع العام التالية:الدولية في 

  (.2022" عقود الايجار" )الصادر في يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (.2017) الصادر في يناير  " إندماجات قطاع الأعمال " 40 ة الدولي في القطاع العاممعيار المحاسب 

 (.2016)الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  (.2016)الصادر في إبريل  2015التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس  33محاسبة الدولي في القطاع العام معيار ال "
 .(2015) الصادر في يناير الإستحقاق للمرة الأولى " 

  (2011) الصادر في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 
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 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 40

 2016ير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل التحسينات على معاي تعديل 48

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 55
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ56
 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد ب56
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 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد د56

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد ه56
 2017يناير  40العام  معيار المحاسبة الدولي في القطاع جديد و56
 2022يناير  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ز56

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 57
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. تتساوى جميع الفقرات في 57-1مبين في الفقرات  "الزراعة" 27إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
اق أساس في سياق الهدف منه وفي سي 27التأثير. ويجب أن يُقرأ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير  "مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"ات وستنتاجالإ
 3. ويقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام

أساساً لاختيار وتطبيق السياسات المحاسبية بية والأخطاء" "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاس
 في غياب الإرشادات الواضحة.
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 الهدف
 

 المتعلقة بالنشاط الزراعي. والإفصاحات هدف هذا المعيار هو بيان المعاملة المحاسبية .1
 

 النطاق
 المحاسبي ستحقاقبموجب أساس الإ يتعين على المنشأة التي تعدّ وتعرض البيانات المالية .2

 -تطبيق هذا المعيار على البنود التالية عندما تتعلق بالنشاط الزراعي:
 

 الأصول البيولوجية، باستثناء النباتات الدائمة؛ و (أ)

  عند نقطة الحصاد.  المحصول الزراعي (ب)
 

 -لا ينطبق هذا المعيار على ما يلي: .3
 16 ر المحاسبة الدولي في القطاع العاممعياالخاصة بالنشاط الزراعي )أنظر  رضالأ (أ)

الممتلكات والمصانع " 17ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "العقارات الإستثمارية"
 (؛ "والمعدات

معيار المحاسبة الدولي في غير الملموسة الخاصة بالنشاط الزراعي )أنظر  صولالأ (ب)
 (؛ و"غير الملموسة الأصول" 31القطاع العام 

انظر المعيار )التي تنشأ عن إيجار أرض مرتبطة بأنشطة زراعية  الاستخدامق أصول ح (ج)
 .("عقود الإيجار " 43

 
تُستخدم الأصول البيولوجية في العديد من الأنشطة التي تنفذها منشآت القطاع العام. وعندما  .4

الرقابة الجمركية  ستجمام أوتُستخدم الأصول البيولوجية للبحث أو التعليم أو النقل أو الترفيه أو الإ
من هذا  9أو في أي أنشطة أخرى لا تكون عبارة عن أنشطة زراعية حسبما يرد تعريفها في الفقرة 

المعيار، لا يتم محاسبة تلك الأصول البيولوجية وفقا لهذا المعيار. وحيثما تحقق تلك الأصول 
ة الدولية في القطاع العام البيولوجية تعريف الأصل، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار معايير المحاسب

الأخرى في تحديد المحاسبة المناسبة )على سبيل المثال، معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 .17ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "المخزون" 12العام 

 

البيولوجية  صوليطبع هذا المعيار على المحصول الزراعي الذي هو المنتج المحصود للأ .5
 في القطاع العام الدولي ةمعيار المحاسبتطبيق وع، وذلك عند نقطة الحصاد، وبعد ذلك يتم للمشر 

على ذلك لا يتناول هذا المعيار تصنيع  وبناءاً أو معيار محاسبي دولي آخر منطبق،  12
جر المحصول الزراعي بعد الحصاد، على سبيل المثال تصنيع العنب وتحويله إلى نبيذ من قبل تا

للنشاط  وطبيعياً  منطقياً  إمتداداً وبينما قد يبدو هذا التصنيع ذي انبت أشجار العنب. الخمور ال
الزراعي فإن الأحداث التي تقع قد تحمل بعض الشبه بالتحول البيولوجي، وهذا التصنيع لا يدخل 

 ضمن تعريف النشاط الزراعي في هذا المعيار.
 

والمحاصيل الزراعية والمنتجات التي هي نتيجة  البيولوجية صوليقدم الجدول التالي أمثلة على الأ .6
 التصنيع بعد الحصاد:
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الناتجة من المنتجات 
 بيولوجيةالصول الأ المحصول الزراعي بعد الحصادالمعالجة 

 أغنام صوف  الغزل، سجاد
 أشجار في غابة مستغلة كمزرعة أشجار مقطوعة أزناد، قطع الخشب

 ماشية منتجة للألبان حليب جبن
 خنازير ذبائح نق، لحم خنزير مقددنقا

 نباتات القطن قطن محصود خيوط، ملابس
 قصب السكر  قصب محصود سكر

 نباتات التبغ أوراق أشجار مقطوفة تبغ معالج
 شجيرات الشاي أوراق أشجار مقطوفة شاي
 كروم العنب عنب مقطوف نبيذ 

 أشجار الفاكهة فاكهة مقطوفة فاكهة معالجة
 نخيل الزيت هة مقطوفةفاك نخيل زيت

 أشجار المطاط لاتكس محصود منتجات مطاطية
عادة ما تلبي بعض النباتات، مثل، شجيرات الشاي، وكروم العنب، ونخيل الزيت، وأشجار المطاط، 
متطلبات تعريف النباتات الدائمة وبالتالي تدخل في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المحاصيل التي تنمو على النباتات الحاملة، مثل، أوراق الشاي، والعنب، وفاكهة  . ومع ذلك، تقع17
 .  27نخيل الزيت واللاتيكس، ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 

 [ تم إلغائها ] .7

 [ تم إلغائها ] .8
 

 تعريفات
 تعريفات خاصة بالزراعة

 

 -ب المعاني المحددة لها:تستخدم العبارات التالية في هذا المعيار حس .9
 

 والمحصول هو إدارة المشروع للتحول البيولوجي( Agricultural activity) النشاط الزراعي
 للأغراض التالية: البيولوجية المعدة صولللأ
  البيع؛ 

  ؛ أو أجر رمزي التوزيع بدون مقابل أو لقاء 

  يعها أو توزيعها بدون بيولوجية إضافية بغرض ب أصولمحصول زراعي أو إلى  إلىالتحويل
 . أجر رمزي مقابل أو لقاء 

 
هو المنتج المحصود للأصول البيولوجية  (Agricultural produce) المحصول الزراعي

 للمنشأة
 

 ي النباتات الحية التي:( ه  bearer plantA ) النباتات الدائمة
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 تستخدم في إنتاج وتوريد الانتاج الزراعي؛ (أ)
 لإنتاج لأكثر من فترة؛ ومن المتوقع أن تستخدم في ا (ب)
 هناك احتمالية مستبعدة لبيعها على أنها محصول زراعي، إلا في حالة البيع العرضي للخردة. (ج)

 هو حيوان أو نبات حي. (Biological asset) الأصل البيولوجي
 

والإنتاج والتكاثر  نحلالوالإ يشمل عمليات النمو  (Biological transformation) التحول البيولوجي
 التي تتسبب في تغيرات نوعية أو كمية في أصل بيولوجي.

 

هي التكاليف المتزايدة المنسوبة إلى التصرف في الأصل، بإستثناء  (Cost to sell) تكاليف البيع
وقد يحدث التصرف من خلال البيع أو من خلال التوزيع بدون مقابل أو  تكاليف التمويل وضرائب الدخل.

 .أجر رمزي لقاء 
 

هي مجموعة من الحيوانات أو  (Group of biological assets) البيولوجية صولالأمجموعة 
 النباتات الحية المتشابهة.

 

 لأصلهو فصل المحصول عن الأصل البيولوجي أو توقف العمليات الحيوية  (Harvest) الحصاد
 بيولوجي.

 
 :أ. لا يعد ما يلي من ضمن النباتات الدائمة9

زراعتها بغرض حصادها كمحصول زراعي )مثل الأشجار التي تتم زراعتها  النباتات التي تمت )أ( 
 لتستخدم في الحصول على الأخشاب(؛

أن تزرع المنشأة وتبيع  لا يكون مستبعداً النباتات التي تتم زراعتها لإنتاج محصول زراعي عندما  )ب( 
التي تتم زراعتها  النباتات على أنها محصول زراعي، وليس كبيع عرضي للخردة )مثل الأشجار

 للحصول على الفواكه والأخشاب(؛ و
 المحاصيل السنوية )مثل الذرة والقمح(. )ج( 

 

النباتات الدائمة بعد ذلك لإنتاج محصول فإنه يمكن اجتثاثها وبيعها كخردة، على سبيل عندما لا تستخدم  ب. 9
ت من تلبية متطلبات تعريف المثال، لتستخدم كحطب. هذه المبيعات العرضية كخردة لن تمنع النبا

 النباتات الدائمة.
 

 المحصول الذي ينمو على النباتات الدائمة هو أصل بيولوجي. ج. 9
 

يغطي النشاط الزراعي سلسلة متنوعة من الأنشطة، مثال ذلك تربية الماشية والعناية بالغابات  .10
ع الفواكه وتربية الأزهار والمحاصيل السنوية أو المستمرة طيلة فصول السنة وفلاحة بساتين ومزار 

وتربية الحيوانات البحرية )بما في ذلك مزارع الأسماك(، وهناك نواحي معينة موجودة في هذه 
 -:المجموعة المتنوعة

 : الحيوانات والنباتات الحية لها القدرة على التحول البيولوجي؛القدرة على التغير (أ)
ين أو على الأقل تثبيت الظروف : تسهل الإدارة التحول البيولوجي بتحسإدارة التغير (ب)

اللازمة لحدوث العملية )مثال ذلك مستويات التغذية والرطوبة ودرجة الحرارة والإخصاب 
والضوء(، وهذه الإدارة تفرق بين النشاط الزراعي عن الأنشطة الأخرى، فعلى سبيل 
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المثال الحصاد من مصادر غير مدارة )مثل صيد الأسماك في المحيط واجتثاث 
 زراعياً؛ و  جار( ليست نشاطاً الأش

: التغير في النوعية )مثال ذلك الميزة الجينية والكثافة والنضوج والغلاف 1قياس التغير (ج)
الدهني ومحتوى البروتين وقوة النسيج الليفي( أو التغير في الكمية )مثال النسيج الليفي 

 كمهمة إدارية روتينية. وعدد البراعم( الناجم عن التحول البيولوجي يتم قياسها ومتابعتهما
 

 -ول البيولوجي الأنواع التالية من النتائج:حينجم عن الت .11
)زيادة في كمية أو تحسن في نوعية الحيوان  النمو (1تغيرات في الأصل من خلال: ) (أ)

، (في الكمية أو فساد في نوعية حيوان أو نبات إنخفاض) إنحلال( 2أو النبات(، أو )
 أو نباتات حية إضافية(؛ أو( تكاثر )خلق حيوانات 3أو )

 إنتاج محاصيل زراعية مثل عصارة الشجر وأوراق الشاي والصوف والحليب. (ب)
 

 تعريفات عامة
المصطلحات التي يرد تعريفها في معايير المحاسبة الدولية الأخرى في القطاع العام تستخدم  .12

المصطلحات  ائمةقفي تلك المعايير، وتظهر في  المعاني المحددة لها بنفسفي هذا المعيار 
 -:بشكل منفصل ةالمعرّفة المنشور 

 

 والقياس عترافالإ
 ينبغي أن تعترف المنشأة بالأصل البيولوجي أو المحصول الزراعي عندما، وفقط عندما:  .13

 تسيطر المنشأة على الأصل نتيجة أحداث سابقة؛ (أ)

ات يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية مستقبلية أو إمكاني (ب)
 خدمة مرتبطة بالأصل؛ و

 يكون من الممكن قياس القيمة العادلة للأصل أو تكلفته على نحو موثوق به. (ج)

 

ونتيجة لذلك، على سبيل المثال،  .على موقعة ووضعه الحاليين بناءاً القيمة العادلة لأصل تكون  .14
ة النقل منها تكلف مخصوماً القيمة العادلة للماشية في مزرعة هي سعر الماشية في سوقها 

خرى لنقل الماشية إلى ذلك السوق أو إلى الموقع الذي سيتم فيه توزيعها بدون مقابل والتكاليف الأ
 . أجر رمزي أو لقاء 

 
في النشاط الزراعي من الممكن إثبات السيطرة، على سبيل المثال، بالملكية القانونية للماشية  .15

م المنافع ا أو ولادتها أو فطامها، وتقي  هإمتلاكووسم أو خلاف ذلك وقع علامة على الماشية عند 
 عادة بقياس الصفات الجسمية الهامة. أو إمكانيات الخدمة المستقبلية

 

                                                

 
لية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خا  ١

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  16العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1العام 
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بمقدار قيمته  التقاريرإعداد  تاريخالمبدئي وفي  عترافلإيجب قياس الأصل البيولوجي عند ا .16
( حيث لا يمكن 34) منها تكاليف البيع، فيما عدا الحالة المبنية في الفقرة مطروحا  العادلة 

 قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به.
 

حيث تمتلك المنشأة أصلا بيولوجيا من خلال معاملة غير تبادلية، يُقاس الأصل البيولوجي عند  .17
 .16المبدئي وفي كل تاريخ لإعداد التقارير وفقا للفقرة  عترافالإ

 
مشروع بمقدار قيمته العادلة يجب قياس المنتج الزراعي المحصود من الأصل البيولوجي لل .18

كلفة في ذلك التاريخ عند عند نقطة الحصاد، وهذا القياس هو الت منها تكاليف البيع مطروحا  
أو معيار محاسبي دولي آخر ينطبق على  12 في القطاع العام الدولي تطبيق معيار المحاسبة

 ذلك.
 
زراعي من خلال تجميع  من الممكن تسهيل تحديد القيمة العادلة لأصل مادي أو محصول .19

البيولوجية أو المنتجات الزراعية حسب خواص هامة، على سبيل المثال حسب العمر أو  صولالأ
الخواص المماثلة للخواص المستخدمة في السوق كأساس  إختيارالنوعية، ويقوم المشروع ب

 للتسعير.
 
تها الزراعية في تاريخ ها البيولوجية أو منتجاأصولما تدخل المشاريع في عقود لبيع  كثيراً  .20

ن القيمة العادلة تعكس لأمستقبلي، وأسعار العقود ليست بالضرورة مناسبة لتحديد القيمة العادلة، 
السوق الحالي الذي يدخل فيه مشتر وبائع راغبين في المعاملة، ونتيجة لذلك لا يتم تعديل القيمة 

بعض الحالات قد تكون عقد لبيع  العادلة لأصل بيولوجي أو منتج زراعي بسبب وجود عقد، وفي
 الدولي مثقل بالأعباء كما هو معرف في معيار المحاسبة صل بيولوجي أو محصول زراعي عقدأ

معيار المحاسبة ، وينطبق المحتملة" صوللتزامات والألإا ،"المخصصات  19 في القطاع العام
 على العقود المثقلة بالأعباء. 19الدولي في القطاع العام 

 
فإن  في موقعها وموضعها الحاليين لة وجود سوق للأصل البيولوجي أو المحصول الزراعيفي حا .21

السعر المعروض في ذلك السوق هو الأساس المناسب لتحديد القيمة العادلة لذلك الأصل، وإذا 
 إستخدامتوفرت للمشروع إمكانية الوصول إلى مختلف الأسواق النشطة فإنه يجب على المشروع 

اسب، فعلى سبيل المثال إذا توفرت للمشروع إمكانية الوصول إلى سوقين نشطين سوق من أكثر
 ه.إستخدامالسعر في السوق المتوقع  إستخدامفإنه يجب عليها 

 
مما يلي عند توفره لتحديد القيمة  أكثرواحد أو  إستخدامإذا لم يوجد سوق نشط على المشروع  .22

 -العادلة:
 

نه لم يكن هناك تغير كبير في الظروف سعر آخر معاملة في السوق، شريطة أ (أ)
 ؛إعداد التقارير وتاريخقتصادية بين تاريخ تلك المعاملة لإا

 

 المماثلة مع تعديل لإظهار الفرق؛ و صولأسعار السوق للأ (ب)
 

مراجع قياس للقطاعات مثل قيمة بستان فاكهة معبر عنها حسب طبق القصدير أو  (ج)
 الماشية معبر عنها بالكيلو غرام من اللحم.البوشل )مكيال للحبوب( أو الهكتار وقيمة 
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ات مختلفة بالنسبة إستنتاجب 22في بعض الحالات قد توحي مصادر المعلومات الواردة في الفقرة  .23
 اتختلافالإويقوم المشروع بالنظر في أسباب هذه  .للقيمة العادلة للأصل أو المحصول الزراعي

 من نسبياً لقيمة العادلة ضمن نطاق ضيق موثوقية ل كثرجل التوصل إلى التقدير الأأمن 
 التقديرات المعقولة.

 

المحددة من قبل السوق لأصل بيولوجي في  مفي بعض الظروف قد لا تتوفر الأسعار أو القي .24
القيمة العادلة لصافي التدفقات النقدية  إستخداموضعه الحالي. وفي هذه الظروف، يقوم المشروع ب

 .حالي محدد من قبل السوق لتحديد القيمة العادلة المتوقعة من الأصل مخصومة بسعر

 

إن هدف حساب القيمة العادلة لصافي التدفقات النقدية المتوقعة هو تحديد القيمة العادلة لأصل  .25
عتبار عند تحديد سعر لإبيولوجي في موقعه ووضعه الحاليين، ويقوم المشروع بأخذ ذلك في ا

في تحديد  .تقدير صافي التدفقات النقدية المتوقعةه وعند إستخدامالخصم المناسب الذي سيتم 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية الصافية المتوقعة تقوم المنشأة بإدراج صافي التدفقات النقدية التي 

 يتوقع المشاركون في السوق أن يولدها الأصل في أكثر أسواقه علاقة.
 

 

 صولأو الضرائب أو إعادة إنشاء الأ صوللألا يقوم المشروع بإدخال أية تدفقات نقدية لتمويل ا .26
 تكلفة إعادة زرع الأشجار في غابة مزروعة بعد الحصاد(. ،البيولوجية بعد الحصاد )مثال ذلك

 

عند الموافقة على سعر لمعاملة تتم بحسن نية بين أطراف ذات مصالح مستقلة على المشترين  .27
تغيرات في التدفقات النقدية، ويتبع ذلك أن عتبار اللإوالبائعين الراغبين والمطلعين الأخذ في ا

يقوم المشروع بإدخال  ،على ذلك وبناءاً  .اتختلافالإالقيمة العادلة تعكس إمكانية حدوث هذه 
المتوقعة في التدفقات النقدية إما في التدفقات النقدية المتوقعة أو  اتختلافبالإالتوقعات الخاصة 

 اتإفتراض إستخدامتحديد سعر الخصم يقوم المشروع بفي سعر الخصم أو في مزيج منهما، وعند 
بعض  أثرالمستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المتوقعة، وذلك لتجنب  اتفتراضالإتتفق مع 

 ت مترين أو تم تجاهلها.إحتسبالتي  اتفتراضالإ
 

 -قد تقارب التكلفة أحيانا القيمة العادلة، وبشكل خاص عندما: .28

قد حدث منذ أن تم تحمل التكلفة المبدئية )مثال ذلك بالنسبة  يكون تحول بيولوجي ضئيل (أ)
أو الثروة الحيوانية المكتسبة  إعداد التقارير تاريخالتي تمت زراعتها مباشرة قبل  للأشتال

 (؛ أو حديثاً 
)مثال ذلك بالنسبة للنمو الأولى في دورة  مادياً التحول البيولوجي على السعر  أثرلا يتوقع أن يكون  (ب)

 سنة لمزرعة أشجار صنوبر(. 30مدتها  إنتاج

 

)مثال ذلك الأشجار في غابة مستغلة  رضبالأ مادياً البيولوجية مرتبطة  صولما تكون الأ كثيراً  .29
، ولكن قد يوجد رضالبيولوجية المرتبطة بالأ صولفقد لا يكون هناك سوق منفصل للأ .كمزرعة(

 رضبكر وتحسينات في الأ أرضية البيولوج صولمجتمعة، أي بالنسبة للأ صولسوق نشط للأ
مجتمعة لتحديد القيمة  صولالمعلومات الخاصة بالأ إستخدامكمجموعة واحدة، ويمكن للمشروع 

البكر  رضمن الممكن خصم القيمة العادلة للأ ،البيولوجية، على سبيل المثال صولالعادلة للأ
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 صولإلى القيمة العادلة للأمجتمعة للتوصل  صولمن القيمة العادلة للأ رضوالتحسينات في الأ
 البيولوجية.

 

 المكاسب والخسائر

 مطروحا  المبدئي بأصل بيولوجي بقيمته العادلة  عترافلإالمكسب أو الخسارة الناجمة عن ا .30
لأصل بيولوجي البيع منها تكاليف  مطروحا  ومن التغير في القيمة العادلة  منها تكاليف البيع

 للفترة التي نجمت فيها. لعجزالفائض أو ايجب إدخالها في والتي 
 
ن التكاليف المقدرة عند نقطة البيع يتم لأالمبدئي بأصل بيولوجي،  عترافلإقد تنجم خسارة عند ا .31

وقد ينجم مكسب  .منها تكاليف البيع لأصل بيولوجي مطروحاً خصمها عند تحديد القيمة العادلة 
 د عجل.المبدئي بأصل بيولوجي، مثال ذلك عندما يول عترافلإعند ا

 

منها  مطروحا  المبدئي بالمحصول الزراعي بالقيمة  عترافلإالمكسب أو الخسارة الناجمة عند ا .32
 للفترة التي تنشأ فيها. الفائض أو العجزيجب إدخالها في التي تكاليف البيع 

 

 المبدئي بالمحصول الزراعي نتيجة الحصاد. عترافلإقد ينجم مكسب أو خسارة عند ا .33
 

 قياس القيمة العادلة بشكل موثوق بهعدم القدرة على 
 ،على أنه .بأنه يمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به للأصل البيولوجي إفتراضهناك  .34

المبدئي بأصل بيولوجي لا تتوفر له أسعار  عترافلإفقط عند ا فتراضالإمن الممكن تفنيد هذا 
لقيم العادلة على أنها غير موثوق أو قيم محددة من قبل السوق، وحددت له التقديرات البديلة ل

منها  مخصوما  وفي هذه الحالة يجب قياس ذلك الأصل البيولوجي بتكلفته  .بها بشكل واضح
القيمة، وعندما تصبح القيمة العادلة  إنخفاضمتراكم وأية خسائر متراكمة في  إستهلاكأي 

لمشروع قياسها بقيمتها لهذا الأصل البيولوجي قابلة للقياس بشكل موثوق به فإنه يجب على ا
وما أن يصبح من الممكن قياس  منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع. مخصوما  المعادلة 

القيمة العادلة لهذا الأصل البيولوجي بشكل موثوق، تقوم المنشاة بقياسها على أنها قيمتها 
 منها تكاليف البيع.  مطروحا  العادلة 

 

المبدئي، والمشروع الذي قاس في  عترافلإعند ا 34ي الفقرة ف فتراضالإمن الممكن فقط تفنيد  .35
السابق الأصل البيولوجي بقيمته يجب أن تستمر في قياس الأصل البيولوجي بقيمته العادلة 

 منها البيع إلى أن يتم التصرف فيها. مطروحاً 
 
العادلة يقوم المشروع بقياس المحصول الزراعي عند نقطة الحصاد بقيمته  ،في جميع الحالات .36

ويعكس هذا المعيار الرأي بأن القيمة العادلة للمحصول الزراعي عند  .منها تكاليف البيع مطروحاً 
 نقطة الحصاد من الممكن قياسها بشكل موثوق به.

 
القيمة على المشروع أن  إنخفاضالمتراكم والخسائر المتراكمة في  ستهلاكوالإ ،عند تحديد التكلفة .37

ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع  12في القطاع العام الدولي ةالمحاسبمعيار عتبار لإتأخذ في ا
 نخفاض قيمة الأصول غير المولدة للنقد"إ" 21ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 17العام 

 .نخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد"إ" 26ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 الإفصاح
 عـام
المشروع الإفصاح عن إجمالي المكسب أو الخسارة الناجمة أثناء الفترة الحالية عند يجب على  .38

 مطروحا  البيولوجية والمحصول الزراعي ومن التغير في القيمة العادلة  صولالمبدئي بالأ عترافالإ
 البيولوجية. صولمنها تكاليف البيع للأ

 
 

ميز بين الأصول القابلة للإستهلاك التي ت البيولوجية صوللأيجب على المشروع تقديم وصف ل .39
(Consumable)  والأصول البيولوجية الحاملة(Bearer)  وبين الأصول البيولوجية المحتفظ بها

 . أجر رمزي برسم البيع وتلك المحتفظ بها لغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء 
 
بغرض حصول زراعي أو كم يتم الاحتفاظ بهاهي تلك التي  ستهلاكالبيولوجية القابلة للإ صولالأ .40

القابلة  صولومن الأمثلة على الأ .بيولوجية أصولكأو توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي بيعها 
المواشي الخاصة بإنتاج اللحوم لمرة واحدة و  ستخدامالحيوانات والنباتات المخصصة للإ ستهلاكللإ

والمنتجات على ل مثل الذرة والقمح والمواشي المحتفظ بها للبيع، والأسماك في المزارع والمحاصي
البيولوجية  صولالبيولوجية الحاملة هي الأ صولوالأشجار من اجل الأخشاب، والأالأشجار الحاملة 

والأصول  التي تُستخدم بشكل متكرر أو مستمر لأكثر من سنة واحدة في نشاط زراعي معين. 
. وتشمل الأمثلة على أنواع الحيوانات البيولوجية الحاملة هي ليست محصول زراعي بل تتولد ذاتيا

المواشي التي التي تكون عبارة عن أصول بيولوجية حاملة المواشي )بما في ذلك الأسماك والدواجن( و 
والماعز أو الحيوانات الأخرى التس تُستخدم لإنتاج الصوف. وتشمل الأمثلة على  ينتج عنها الحليب

والجوز والكرمة وأشجار الفاكهة  بيولوجية حاملة الأشجارأنواع النباتات التي تكون عبارة عن أصول 
 .ع منها الحطب بينما تبقى الشجرةوالأشجار التي يقطوالنسغ والراتنج والمنتجات الورقية 

 

تكون على شكل وصف كمي. ويمكن أن يرافق الوصف  39إن الإفصاحات التي تقتضيها الفقرة  .41
 الكمي وصف سردي. 

 

التمييز بين ، يتم تشجيع المنشأة أيضا على 39التي تقتضيها الفقرة عند القيام بالإفصاحات  .42
الأصول البيولوجية الناضجة وغير الناضجة، حيث يكون مناسبا. ومن شأن هذا التمييز أن يوفر 

يمكن أن تكون مفيدة في تقييم وقت التدفقات النقدية المستقبلية وإمكانيات الخدمة. معلومات 
 إجراء هذه التمييزات.وتفصح المنشأة عن أساس 

 

البيولوجية  صولالبيولوجية الناضجة هي التي أصبحت قابلة للحصاد )بالنسبة للأ صولالأإن  .43
البيولوجية  صولأو التي هي قادرة على إعطاء محاصيل منتظمة )بالنسبة للأ ستهلاكالقابلة للإ

 .(الحاملة
 

المعلومات المنشورة مع  يجب على المشروع بيان ما يلي إذا لم تكن قد أفصحت عنه في .44
 -البيانات المالية:

 و ها البيولوجية؛أصولطبيعة أنشطتها التي تتعلق بكل مجموعة من  (أ)
 -القياسات أو التقديرات غير المالية للكميات الفعلية لما يلي: (ب)
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 البيولوجية للمشروع في نهاية الفترة ؛ و  صولكل مجموعة من الأ (1)

 .ناتج المحاصيل الزراعية خلال الفترة (2)

 

الهامة المطبقة لتحديد القيمة العادلة  اتفتراضوالإيجب على المشروع الإفصاح عن الأساليب  .45
 البيولوجية. صولوكل مجموع من الأ لكل مجموعة من المحاصيل الزراعية عند نقطة الحصاد

 

منها تكاليف البيع للمحاصيل الزراعية مطروحا  يجب أن يفصح المشروع عن القيمة العادلة  .46
 تم حصادها خلال الفترة محددة عند نقطة الحصاد.التي 

 

 -يجب على المشروع الإفصاح عما يلي: .47
 

 صولالبيولوجية المحدودة الملكية ومبالغها المسجلة والمبالغ المسجلة للأ صولوجود الأ (أ)
 ؛لتزاماتالبيولوجية المرهونة كضمان للإ 

 الأصول البيولوجية.  أو قدرتها على بيع المنشأة إستخدامطبيعة ونطاق القيود على  (ب)
 ؛ والبيولوجية صولالأ إمتلاكلتزامات لتطوير و لإ مبلغ ا (ج)
 إدارة المخاطرة المالية فيما يتعلق بالنشاط الزراعي. تإستراتيجيا (د)

 
  البيولوجية بين بداية صوليجب على المشروع تقديم مطابقة للتغيرات في المبلغ المسجل للأ .48

 -لمقارنة غير مطلوبة، ويجب أن تشمل المطابقة ما يلي:ونهاية الفترة الحالية، والمعلومات ا

 منها تكاليف البيع، مطروحا  المكسب أو الخسارة الناجمة عن التغير في القيمة العادلة  (أ)
المفصح عنها بشكل منفصل للأصول البيولوجية الحاملة والأصول البيولوجية القابلة 

 ستهلاك؛للإ
 ات الناجمة عن المشتريات؛ دالزيا (ب)
 دات الناجمة عن الأصول المشتراة من خلال معاملة غير تبادلية؛ الزيا (ج)

  ؛الناجمة عن المبيعات اتنخفاضالإ  (د)

  الزيادات الناجمة عن التوزيعات بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي؛  (ه)
 الناجمة عن الحصاد؛  اتنخفاضالإ  (و)
 منشآت الأعمال؛  إندماجاتالزيادات الناجمة عن  (ز)

في عملتي  عن ترجمة البيانات المالية لمشروع أجنبيةالصرف الناجمة  فورقاتصافي  (ح)
 ؛ و عرض مختلفة، وفي ترجمة العمليات الأجنبية بعملة عرض المنشأة في تقريها

 التغيرات الأخرى. (ط)
 

منها تكاليف البيع لأصل بيولوجي بسبب كل من  مطروحاً من الممكن أن تتغير القيمة العادلة  .49
والإفصاح المنفصل للتغيرات المادية والتغيرات  .سعار في السوق التغيرات المادية والتغيرات في الأ
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توجد  جداً المستقبلية، وبشكل خاص  والاحتمالاتفي الأسعار مفيد في تقييم أداء الفترة الحالية 
تشجع المشروع أن تفصح حسب المجموعة أو  ،وفي هذه الحالات .دورة إنتاج تزيد عن سنة

الفائض منها تكاليف البيع الداخلة ضمن  مطروحاً القيمة العادلة لذلك عن مبلغ التغير في  خلافاً 
فائدة  أقلوهذه المعلومات هي  .بسبب التغيرات المادية وبسبب التغيرات في السعر أو العجز

عند تربية الدجاج أو زراعة  ،من سنة واحدة )مثال ذلك أقلبشكل عام عندما تكون دورة الإنتاج 
 الحبوب(.

 
 

النمو والتحلل والإنتاج والتكاثر، وكل  -البيولوجي عدد من أنواع التغير المادي ينجم عن التحول .50
وكل واحد من هذه التغيرات المادية لها علاقة مباشرة بالمنافع  .واحد منها قابل للقياس والملاحظة

كما أن التغير في القيمة العادلة لأصل بيولوجي  .أو إمكانيات الخدمة قتصادية المستقبليةلإا
 تغير مادي. أيضاً سبب الحصاد هو ب

 
وإذا  .ما يتعرض النشاط الزراعي لمخاطر الطقس والأمراض والمخاطر الطبيعية الأخرى  كثيراً  .51

وقع حدث والذي بسبب حجمه أو طبيعته أو تكراره يتعلق بفهم أداء المشروع للفترة فإنه يتم 
 الدولي ةمعيار المحاسببموجب  الإيراد والمصروف ذات العلاقةالإفصاح عن طبيعة ومبلغ بنود 

انتشار مرض مقال أو حدوث فيضان أو قحط  ،، وتشمل الأمثلة على ذلك1 في القطاع العام
 شديد أو صقيع أو وباء من الحشرات.

 

البيولوجية حيث لا يمكن قياس القيمة العادلة بشكل  صولالإفصاحات الإضافية عن الأ
 موثوق به

 

متراكم وأية خسائر  إستهلاكمنها أي  مخصوما  ولوجية تكلفتها البي صولإذا قاس المشروع الأ .52
( في نهاية الفترة فإنه يجب على المشروع 34القيمة )أنظر فقرة  إنخفاضمتراكمة في 

 -:البيولوجية صولالإفصاح عما يلي لهذه الأ

 البيولوجية؛  صولوصف للأ (أ)
 إيضاح بشأن عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به؛ (ب)
 أن تقع القيمة العادلة ضمنها؛  جدا  نطاق التقديرات التي يحتمل  ،إذا أمكن (ج)
 المستخدم؛  ستهلاكالإأسلوب  (د)

 المستخدمة؛ و  ستهلاكالإ(  الأعمار النافعة أو معدلات هـ)       

 نخفاضللإ المتراكم )مجمع مع الخسائر المتراكمة  ستهلاكوالإإجمالي المبلغ المسجل  (و)
 ية ونهاية الفترة.في القيمة( في بدا

 
 إستهلاكمنها أي  مخصوما  بتكلفتها  صولإذا قام المشروع خلال الفترة المالية بقياس الأ .53

فإنه يجب على المشروع  ،(34القيمة )أنظر الفقرة  إنخفاضمتراكم وأية خسائر متراكمة في 
ولوجية، البي صولبها عند التصرف في هذه الأ عترافالإفصاح عن أي مكسب أو خسارة تم الإ

 صولعن المبالغ المتعلقة بهذه الأ 48ويجب أن تفصح المطابقة التي تتطلبها الفقرة 
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البيولوجية بشكل منفصل، إضافة إلى ذلك يجب أن تشمل المطابقة المبالغ التالية الداخلة 
 -البيولوجية: صولالمتعلقة بهذه الأ الفائض أو العجزضمن 

 في القيمة؛  نخفاضالإ خسائر  (أ)
 القيمة؛ و  إنخفاضسائر عكوسات خ (ب)
 .ستهلاكالإ (ج)

 

 مخصوما  البيولوجية التي تم قياسها في السابق بتكلفتها  صولإذا أصبحت القيمة العادلة للأ .54
القيمة العادلة قابلة للقياس بشكل  إنخفاضمتراكم وأية خسارة متراكمة في  إستهلاكمنها أي 

 صوللإفصاح عما يلي لهذه الأموثوق به خلال الفترة الحالية فإنه يجب على المشروع ا
 -:البيولوجية

 البيولوجية؛ صولوصف للأ (أ)

 إيضاح لماذا أصبحت القيمة العادلة قابلة للقياس بشكل موثوق به؛ و  (ب)
 التغيير. أثر (ج)
 نتقاليالإ  الحكم

 بشكل مبدئي  ستحقاقتبني محاسبة الإ
 

 ] تم إلغائها  ] .55
 

 تاريخ النفاذ
التي تغطي الفترات التي تبدأ في السنوية يانات المالية للبيجب أن تطبق المنشأة هذا المعيار  .56

في فترة مبكرة. وفي حال طبقت التطبيق  ومن المحبذ .أو بعد هذا التاريخ 2011 إبريل 1
فإنه يجب عليها الإفصاح عن هذه  2011 إبريل 1هذا المعيار للفترات التي تبدأ قبل المنشأة 
 الحقيقة.

 

 " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 57و 55تين تم تعديل الفقر  أ. 56
في الصادر  للمرة الأولى"ستحقاق لإأساس ا على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة معايير 

على البيانات المالية السنوية التي  تالتعديلا تلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015يناير 
وفي . ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 ريناي 1تغطي الفترات التي تبدأ في 

يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام حال طبقت المنشأة
 .فإنه ينبغي أيضا  تطبيق التعديلات لتلك الفترة السابقة، 2017

 
حاسبة الدولية في القطاع بواسطة التحسينات على معايير الم 48، و34تم تعديل الفقرات  ب. 56

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات 2016، التي صدرت في أبريل 2015العام 
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق  2017يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 

تفصح عن ذلك ، فإنها 2017يناير  1المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 الحدث.
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ج 9ب، و9أ، و9، وتمت إضافة الفقرات 40، و28، و9، و6، و5، و3، و2تم تعديل الفقرات  ج. 56
، التي صدرت في 2015بواسطة التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

تغطي الفترات  . تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي2016أبريل 
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات  2017يناير  1بداية من 

، فإنها تفصح عن ذلك الحدث. تطبق المنشأة هذه التعديلات 2017يناير  1في فترة تبدأ قبل 
ية، التغيرات السياسات المحاسب، 3بأثر رجعي، وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 في التقديرات المحاسبية والأخطاء.
 
في فترة إعداد التقارير عند التطبيق الأول للتعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع  د. 56

من الجزء الرابع من التحسينات على  27ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  17العام 
، لا تحتاج المنشأة أن تفصح عن المعلومات 2015ع العام معايير المحاسبة الدولية في القطا
عن  3)و( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 33الكمية المطلوبة من خلال الفقرة 

 33الفترة الحالية. وعلى أي حال، تعرض المنشأة المعلومات الكمية المطلوبة من خلال الفقرة 
 وذلك عن كل فترة معروضة. 3طاع العام )و( من معيار المحاسبة الدولي في الق

 
قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع من خلال إصدار  8، و7تم حذف الفقرات  ه. 56

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي 2016في أبريل  العام
شجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة أو بعد ذلك. وي 2018يناير  1الفترات بداية من 

 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير  1التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 
عمليات اندماج ، 40بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  48تم تعديل الفقرة  و. 56

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على 2017، الصادر في يناير الأعمال في القطاع العام
أو بعد ذلك. ويشجع  2019يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 

، فإنها تفصح 2019يناير  1التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 في نفس الوقت. 40ة الدولي في القطاع العام عن ذلك الحدث وتطبق معيار المحاسب

 
، الذي صدر في يناير 43بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  3عُدلت الفقرة  .ز56

البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من  علىتطبق المنشأة هذا التعديل . 2022
إذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ . ق المبكريُسمح بالتطبي. أو بعد ذلك 2025يناير  1

، فعليها أن تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع 2025يناير  1قبل 
 .في نفس الوقت 43العام 

 
ستحقاق لإعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس ا . 57

معايير  " تبني 33 النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام علىالمحاسبي 
التقارير إعداد لأغراض  على أساس الإستحقاق للمرة الأولى" المحاسبة الدولية في القطاع العام

لمنشأة التي السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية ، يُ النفاذ هذاتاريخ  بعدالمالية 
أو بعد ذلك  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيلفترات التي تبدأ في تاريخ تغطي ا

 التاريخ.  
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 الملحق 
 التعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى 

 
 [تم إلغائه ]
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   924 27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتاجات ل

  اتستنتاجالإأساس 
 منه. ءً ، لكن لا يعد  جز 27العام ات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع ستنتاجيرافق أساس الإ

 

 مقدمة
إن برنامج المقاربة بين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة    1إستنتاج

الدولية في القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في 
مع المعايير  ستحقاقبة الدولية في القطاع العام على أساس الإتحقيق المقاربة بين معايير المحاس

الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسبا 
 .لمنشآت القطاع العام

 

ي يتم مقاربتها والت ستحقاقتحافظ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس الإ   2إستنتاج
مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية، ما لم يوجد سبب خاص بالقطاع العام يستدعي الحياد عن هذه المعايير. ويحدث 

ما تكون المتطلبات أو المصطلحات الحياد عن المعايير الدولية المقابلة لإعداد التقارير المالية عند
في هذه المعايير غير مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون دمج توضيحات أو أمثلة إضافية أمرا 

لتوضيح متطلبات محددة في سياق القطاع العام. وتُحدد الاختلافات بين معايير المحاسبة  ضرورياً 
"المقارنة مع الدولية لإعداد التقارير المالية في الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير 

 محاسبة دولي في القطاع العام. الواردة في كل معيار  المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"
 

 الأصول البيولوجية المحتفظ بها لتقديم أو توريد الخدمات
 ن الأصول البيولوجية في القطاع العام غالباً أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أ   3إستنتاج

ما يتم الاحتفاظ بها لتقديم أو توريد الخدمات. وتشمل الأمثلة على هذه الأصول البيولوجية 
الأحصنة والكلاب التي تُستخدم لأغراض بوليسية والأشجار والنباتات في الحدائق التي يتم تشغيلها 

س إلى أن هذه الأصول البيولوجية لا يُحتفظ بها وخلص المجل .لأغراض ترفيهية واستجمامية
في نشاط زراعي معين لأنه لا يتم إدارتها بشكل روتيني لغرض قياس ومراقبة  ستخداملغرض الإ

أو الحصاد، حسبما هو مبين في التغير في النوعية أو الكمية المتحققة عير التحول البيولوجي 
يتطرق لهذه الأصول البيولوجية، قرر المجلس دمج  . ومن اجل توضيح أن هذا المعيار لا10الفقرة

ينص على أن المعيار لا ينطبق على الأصول البيولوجية ( د)3استثناء من النطاق في الفقرة 
 ستثناءات من النطاق. أمثلة على مثل هذه الإ 4المحتفظ بها لتقديم أو توريد الخدمات. تقدم الفقرة 

 

 تعريف النشاط الزراعي
ختصاصات، يمكن بيع الأصول البيولوجية التي تكون جزء من النشاط الزراعي أو ي بعض الإف   4إستنتاج

الأخرى أو المنظمات غير الحكومية أو المنشآت الأخرى بدون توزيعها على منشآت القطاع العام 
، المستمد منه هذا "الزراعة" 41وحيث يتناول معيار المحاسبة الدولي مقابل أو لقاء أجر رمزي. 

معيار، النشاط الزراعي التجاري، خلص المجلس إلى أن الأصول البيولوجية المحتفظ بها لغرض ال
التوزيع بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي ينبغي أن تكون ضمن تعريف النشاط الزراعي، لأن هذه 
المعاملات هي معاملات شائعة في القطاع العام. لذلك قام المجلس بتعديل التعريف من ذلك 

ليشمل إشارات إلى الأصول البيولوجية المحتفظ بها لغرض  41معيار المحاسبة الدولي الوارد
 التوزيع بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي.
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 المنح الحكومية
متطلبات وإرشادات محاسبة المنح الحكومية المتعلقة  41يحدد معيار المحاسبة الدولي   5إستنتاج

طلبات المنصوص عليها في معيار المحاسبة بالأصول البيولوجية التي تختلف عن المت
لا يتضمن معيار  ."محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية" 20الدولي

لأن معيار متطلبات وإرشادات المنح الحكومية  27المحاسبة الدولي في القطاع العام
تبادلية )الضرائب "الإيراد من المعاملات غير ال 23المحاسبة الدولي في القطاع العام

ينص على متطلبات وإرشادات تتعلق بالمنح الحكومية في المعاملات غير  والتحويلات("
التبادلية. ولم يبحث المجلس في ضرورة أن تختلف محاسبة المنح الحكومية المتعلقة 

 . 23بالأصول البيولوجية عن متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 لوجية والأصول الزراعية المشتراة من خلال معاملة غير تبادلية الأصول البيو 
لهذا  وفقاً يمكن أن تشتري المنشأة أصل بيولوجي أو محصول زراعي في معاملة غير تبادلية.    6إستنتاج

المعيار، يتم قياس هذه الأصول بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع. ويحدد معيار 
ضرورة قياس الأصول المشتراة من خلال معاملة غير  23القطاع العام المحاسبة الدولي في 

تبادلية مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء. ونتيجة لمتطلبات القياس المختلفة، بحث المجلس 
 في أساس القياس المناسب للأصول البيولوجية المشتراة في معاملة غير تبادلية.

 
قياس الأصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي يتم مختلفة في  قش المجلس مناهجنا   7إستنتاج

   المناهج الثلاث التالية: وقد ناقش تحديداً  .شرائه في معاملة غير تبادلية
والمحصول الزراعي الذي يتم شرائه في المنهج الأول: قياس جميع الأصول البيولوجية  (أ)

)أي  23لي في القطاع العام معيار المحاسبة الدو  إستخداممعاملة غير تبادلية ب
استثناء جميع الأصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي يتم شرائه في معاملة غير 

 تبادلية من متطلبات القياس المنصوص عليها في هذا المعيار(؛

قياس جميع الأصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي يتم شرائه المنهج الثاني:  (ب)
هذا المعيار )أي استثناء جميع الأصول البيولوجية  إستخدامب في معاملة غير تبادلية

والمحصول الزراعي من متطلبات القياس المنصوص عليها في معيار المحاسبة 
 (؛ و23الدولي في القطاع العام 

وهذا المعيار  23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إستخدامالمنهج الثالث:  (ج)
المحصول الزراعي الذي يتم شرائه في معاملة غير لقياس الأصول البيولوجية و 

 تبادلية. 
 

لقد رفض المجلس المنهج الأول لأنه يتم قياس الأصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي   8إستنتاج
يتم شرائه في معاملات تبادلية وغير تبادلية بشكل مختلف. وقد وافق المجلس على أنه لا 

بيولوجية والمحصول الزراعي الذي يتم شرائه في معاملة يوجد أي سبب لقياس الأصول ال
غير تبادلية بشكل مختلف عن تلك التي يتم شرائها في معاملة تبادلية لأن الأصول هي 

 ذاتها. 
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تحليل المنهج الثالث، بحث المجلس في متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع في    9إستنتاج
وينص معيار المحاسبة الدولي في  .نواع الأخرى من الأصولفيما يتعلق بقياس الأ 23العام 

منه على ما يلي: "...إذا تعين على المنشأة المعدة للتقارير  13في الفقرة  23القطاع العام 
دفع تكاليف التسليم والتركيب فيما يخص نقل أحد بنود المصانع إليها من منشأة أخرى، 

ويتم دمج تكاليف يراد الناجم عن نقل البند. يُعترف بتلك التكاليف بشكل منفصل عن الإ
التسليم والتركيب في المبلغ المعترف به كأصل وفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 

". وهذا يشير أنه بالنسبة للأصول الأخرى، تبحث المنشأة في متطلبات القياس 17العام 
فة إلى معيار المحاسبة الدولي في لمعايير المحاسبة الدولية الأخرى في القطاع العام بالإضا

في القياس المبدئي للأصول التي يتم شرائها من خلال معاملة غير  23القطاع العام 
 تبادلية. 

 
لذلك خلص  .من الخصائص الإضافية المتعلقة بقياس الأصول البيولوجية هي تكاليف البيع  10إستنتاج

متطلبات كل من معيار المحاسبة في  المجلس إلى أنه وفقا للمنهج الثالث، تبحث المنشأة
وهذا المعيار في قياس الأصول البيولوجية والمحصول الزراعي  23 الدولي في القطاع العام

الذي يتم شرائه في معاملة غير تبادلية بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع عند 
تيجة التي تم التوصل إليها بها مبدئيا. ولاحظ المجلس أن هذه النتيجة هي نفس الن عترافالإ

 بموجب المنهج الثاني. 
 

 الأصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي سيتم توزيعه بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي 
الأصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي سيتم بيعه  41يتناول معيار المحاسبة الدولي   11إستنتاج

عها بدون مقابل أو لقاء أجر هذه الأصول بهدف توزيفقط. وفي القطاع العام، يمكن إدارة 
وجهة نظر مفادها ضرورة إجراء  "الزراعة" 36رمزي. أبدى المجيبون على مسودة  العرض 

بها برسم البيع في معاملة تبادل  المحتفظبالأصول البيولوجية  عترافالإقياس و تمييز بين 
مقابل أو لقاء أجر رمزي. وقد نص  والأصول البيولوجية المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون 

أن المخزون الذي مبدأ مفاده على  "المخزون" 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يُحتفظ به بغرض التوزيع بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي ينبغي قياسه بسعر التكلفة أو تكلفة 

ا في هذا المعيار ما لم ينطبق والتكلفة هي ليست خيارا متاحالاستبدال الحالية، أيهما أقل. 
. وتُعرف تكلفة الاستبدال الحالية بالتكلفة التي تتكبدها المنشأة 34الاستثناء الوارد في الفقرة 

منها  لامتلاك الأصل في تاريخ إعداد التقارير، وهي قيمة تقريبية للقيمة العادلة مطروحاً 
 .36مسودة العرض تكاليف البيع. وعليه، لم يتم تغيير المنهج الوارد في 

                   
تساءل أيضاً بعض المجيبون على مسودة العرض ما إذا كان ينبغي الإبلاغ عن الأرباح   12إستنتاج

قياس القيمة العادلة في بيان الأداء المالي خلال عملية  إستخداموالخسائر الناجمة عن 
قياس  إستخدامر الناجمة عن ويرى المجلس ضرورة الإبلاغ عن الأرباح والخسائالتحول. 

القيمة العادلة في بيان الأداء المالي لأن مثل هذا الإبلاغ يقدم معلومات مساءلة مفيدة خلال 
عملية التحول البيولوجي. وقد تقرر المنشآت إجراء إفصاحات إضافية لتوضيح أثر هذه 

 التغيرات المبل غ عنها في القيمة العادلة. 
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 الإفصاح 
حث المجلس ما إذا كانت أي إفصاحات أخرى مبررة لتناول قضايا خاصة بالقطاع العام، ب  13إستنتاج

 وأضاف متطلبات إفصاح لما يلي:
التمييز بين الأصول البيولوجية القابلة للاستهلاك والحاملة. وهذا التمييز ضروري  (أ)

الأصول القابلة  يصنف 2001لأن دليل إحصاءات التمويل الحكومية لعام 
على أنها مخزون، بينما يصنفها هذا المعيار كأصول بيولوجية. ويسمح  للاستهلاك

ة بموجب معايير  التمييز بإجراء مطابقة أفضل بين البيانات المالية للمنشأة المعد 
 المحاسبة الدولية في القطاع العام والمقاييس الإحصائية. 

محتفظ بها بغرض التمييز بين الأصول البيولوجية المحتفظ بها برسم البيع وتلك ال (ب)
توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي. ويعتقد المجلس أن هذا التمييز هو أمر 
ضروري للسماح للمستخدمين بتحديد الأرباح والخسائر غير المحققة على الأصول 

 البيولوجية المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي. 

ة من خلال معاملات غير تبادلية والأصول إظهار الأصول البيولوجية المشترا  (ج)
البيولوجية المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي في مطابقتها 
للتغيرات في المبلغ المسجل للأصول البيولوجية بين بداية ونهاية الفترة الحالية. 

لية والتي وهذا الإفصاح مطلوب لتقديم معلومات مناسبة حول المعاملات غير التباد
 يتم دمجها في نطاق هذا المعيار. 

الإفصاح بشكل منفصل عن التغيرات في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع  (د)
نتيجة المعاملات غير التبادلية للأصول البيولوجية المحتفظ بها برسم البيع وتلك 

تقديم . ومن المهم المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي 
معلومات حول مبلغ الأرباح والخسائر المنسوبة للأصول البيولوجية المخصصة 

دة مستخدمي البيانات المالية في تقييم عللتوزيع بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي لمسا
 تكلفة البرامج الحكومية. 

المنشأة أو قدرتها على بيع  إستخداموصف طبيعة ونطاق القيود المفروضة على  ( هـ)
صول البيولوجية، مثل إجمالي مبالغ هذه الأصول والمبالغ المقيدة لها. ويرى الأ

المجلس أن هذا الإفصاح يقدم معلومات مفيدة حول قدرة المنشأة على بيع 
 المحصول الزراعي بالقيمة العادلة، وبالتالي حول قياسها. 

 

 نتقاليةلإ الأحكام ا
المحاسبي  ستحقاقانتقالية لتبني أساس الإ أحكاماً  41لا يتضمن معيار المحاسبة الدولي   14إستنتاج

للمرة الأولى. في حين يتضمن هذا المعيار أحكاما لمساعدة المنشآت في تطبيق هذا المعيار 
 المحاسبي للمرة الأولى. ستحقاقعند تبني أساس الإ
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حسينات على التنتيجة للجزء الثاني من  27مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 : المواضيع المثارة من قبل الأطراف المعنية2015 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

. أشارت الأطراف المعنية إلى أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد أشارت بشكل غير متسق إلى 15إستنتاج
رف. وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع ومجموعات التص

الأصول الغير متداولة المحتفظ بها ، 5في القطاع العام إلى أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 ، قد يكون ملائماً فقط للقطاع العام في ظروف معينة، للأسباب التالية:برسم البيع والعمليات المتوقفة

ام قد لا يتم خلال سنة واحدة بسبب مستويات الاعتماد المطلوبة. ويثير بيع الأصول في القطاع الع (أ)
الدولي لإعداد التقارير  ذلك تساؤلات حول علاقة واتساق المعلومات التي يتم تقديمها وفقاً للمعيار

. وبشكل خاص، يشير مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إلى أنه بموجب 5 المالية
دولي لإعداد التقارير المالية، لا يتم استهلاك الأصول الغير متداولة المحتفظ بها برسم المعيار ال

البيع. ولدى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مخاوف فيما يخص عدم استهلاك 
 الأصول لفترات طويلة من الوقت ويرى أن ذلك قد يكون غير ملائم.

في القطاع العام من خلال التحويل أو التوزيع بدون مقابل أو تم التصرف في كثير من الأصول ي (ب)
يتعامل بالمبيعات بالقيمة  5في نظير مقابل اسمي. ولأن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

العادلة، فإن متطلبات الإفصاح والقياس قد لا تقدم معلومات ذات علاقة عن هذه التحويلات. 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن متطلبات الإفصاح وعلى أي حال، يعترف مجلس 

قد تكون ملائمة عندما يكون من المستهدف  5والقياس في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 أن تتم المبيعات وفقاً للقيمة العادلة.

ات بدون مقابل أو كثير من العمليات المتوقفة في القطاع العام هي عمليات قدمت قبل ذلك خدم (ج)
يتعامل مع العمليات المتوقفة  5بمقابل اسمي. وفي حين أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

التي كانت إما وحدات مولدة للنقد أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد قبل التصرف أو قبل أن 
لإفصاح قد لا تقدم معلومات ذات يتم تصنيفها باعتبار أنها محتفظ بها للبيع، إلا أن متطلبات ا

علاقة بالعمليات المتوقفة في القطاع العام. وعلى أي حال، يعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية 
في القطاع العام بأن متطلبات الاعتراف في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قد تكون ملائمة 

 إما وحدات مولدة للنقد أو واحدة أو أكثر من عندما تكون العمليات المتوقفة قد كانت سابقاً 
 مجموعة الوحدات المولدة للنقد. 

 

 5ولأن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد خلص إلى أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
سبة الدولية في القطاع سيكون ملائماً في القطاع العام فقط في ظروف محددة، فقد وافق مجلس معايير المحا

العام على إزالة الإشارة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى المعايير المحاسبية الدولية أو المحلية 
التي تتعامل مع الأصول الغير متداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة. ولدى مجلس معايير 

عام مخاوف بشأن الاحتفاظ بهذه الإشارات الذي قد تؤدي أن تتبني المنشآت المحاسبة الدولية في القطاع ال
في ظروف غير ملائمة. وقد أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في  5المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

يرات في التقديرات السياسات المحاسبية، التغ"  3القطاع العام إلى أن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، يقدم إرشادات بشأن اختيار السياسات المحاسبية للعمليات التي لا يتم تناولها بشكل خاص "المحاسبية والأخطاء

من خلال معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. يسمح هذا الإرشاد للمنشآت بتطبيق سياسة محاسبية متسقة 
 عندما ترى المنشأة أن ذلك ملائماً. 5المالية مع المعيار الدولي لإعداد التقارير 
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التي قام بها  للتعديلات محدودة النطاقنتيجة  27مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2014مجلس المعايير المحاسبية الدولية والتي صدرت في يونيو 

 41اجعة معيار المحاسبة الدولي . راجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مر 16إستنتاج
)تعديلات على  الزراعة: النباتات الدائمةالتي أدخلت في التعديلات محدودة النطاق بعنوان 

( التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية في 41، و16معياري المحاسبة الدوليين 
العام يحول دون والتي اتفقت بشكل عام على أنه لا يوجد سبب خاص بالقطاع  2014يونيو 

 تبني التعديلات.
 

لإصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة نتيجة  27مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016في أبريل  الدولية في القطاع العام

 ةقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولي. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 17إستنتاج
. يعدل هذا الإصدار المراجع في جميع معايير المحاسبة 2016في أبريل  في القطاع العام

 الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  (أ)

الحكومية" من قسم النطاق  عمالالعام على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأ
 من كل معيار؛

الحكومية" بمصطلح "المنشآت التجارية العامة"،  عمالاستبدال مصطلح "مؤسسات الأ (ب)
 متى كان ذلك ملائماً؛ و

من خلال  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقرة  (ج)
من أجلها معايير المحاسبة  توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت

 الدولية في القطاع العام.
 

 .1المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  ستنتاجتم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإ
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 أمثلة توضيحية
 

 ، لكن لا تشك ل جزءا منه. 27ترافق هذه الأمثلة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

قتطفات من بيان الأداء المالي وبيان المركز المالي لإظهار آثار المعاملات المبينة أدناه. ولا ترد م
 لمعايير الأخرى. مع جميع متطلبات الإفصاح والعرض الخاصة باتتوافق هذه المقتطفات بالضرورة 

 
ألبان. يشجع  كيفية تطبيق متطلبات الإفصاح الخاصة بهذا المعيار لمنشأة مزارعيوضح المثال الأول 

منها تكاليف البيع للأصول البيولوجية إلى  هذا المعيار على فصل التغير في القيمة العادلة مطروحاً 
تغير مادي وتغير في الأسعار. وينعكس ذلك الفصل في المثال الأول. في حين يوضح المثال الثاني 

 كيفية فصل التغير المادي عن التغير في الأسعار. 
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 صاحمتطلبات الإف
 

 بيان المركز المالي
 

 و ي  همشروع 
 

 8ديسمبر  31 ملاحظات
×20 

 وحدة عملة              

 20× 7ديسمبر  31

 وحدة عملة

    صولالأ

     المتداولة صولالأ

 10.000 10.000  النقد

 65.000 88.000  الذمم المدينة

 70.650 82.950  المخزون 

 145.650 180.950  إجمالي الأصول المتداولة
    

    الأصول غير المتداولة
    الأصول البيولوجية الحاملة 

 47.730 52.060  (1)غير ناضجة  - ماشية ألبان

 411.840 372.990  (1)ناضجة  –ماشية ألبان 

 459.570 425.050 3 الحاملة البيولوجية صولالأ -المجموع الفرعي   

 1.409.800 1.462.650  الممتلكات والمصانع والمعدات
 1.869.370 1.887.700  غير المتداولة صولإجمالي الأ  

 2.015.020 2.068.650   صولإجمالي الأ
    

    الالتزامات
    الالتزامات المتداولة

 150.020 122.628  الذمم الدائنة
 150.020 122.628  إجمالي الالتزامات المتداولة 

    

    صافي الأصول/حقوق الملكية
 1.000.000 1.000.000  رأس المال المساهم به

 865.000 946.022  الفائض المتراكم
 1.865.000 1.946.022  صافي الأصول/حقوق الملكية إجمالي

صافي الأصول/حقوق الملكية  إجمالي
 والالتزامات

 2.068.650 2.015.020 

 
ميز بين الأصول القابلة للاستهلاك والأصول البيولوجية الحاملة وبين تلك ييتعين على المنشأة تقديم وصف للأصول البيولوجية  ( 1)

المحتفظ بها برسم البيع وتلك المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي. وتكون هذه الإفصاحات على شكل 
على التمييز بين الأصول البيولوجية وصف كمي يمكن أن يرافقه وصف سردي. ويتم تشجيع المنشأة أيضا، لكن لا يُطلب منها، 

ويُظهر هذا المثال الإفصاح عن ، حيث يكون مناسبا. وتفصح المنشأة عن أساس إجراء هذه التمييزات. الناضجة وغير الناضجة
ات الأصول البيولوجية الحاملة في متن بيان المركز المالي. ويُفصح عن المعلومات لتلبية متطلبات الإفصاح الأخرى في إيضاح

 البيانات المالية، حيث يُسمح بذلك. 
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  الأداء الماليبيان 
 

 و ي  همشروع 
 

 31السنة المنتهية في  ملاحظات
 20× 8ديسمبر 

   
 518.240   القيمة العادلة للحليب المنتج

المكاسب الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة 
 تكاليف البيع لماشية الألبانمنها  مخصوماً 

3 

39.930 
  558.170 

 (137.523)  المخزون المستخدم
 (127.283)  تكاليف الموظفين

 (15.250)   ستهلاكالإمصروف 
 (197.092)  المصروفات التشغيلية الأخرى 

  (447.148) 
 81.022  الفائض للفترة

 
  صافي الأصول/حقوق الملكيةبيان التغيرات في 

 السنة المنتهية في 
 20×8ديسمبر  31

 الفائض المال المساهم رأس 
 المتراكم

 الإجمالي

    
 1.865.000 865.000 1.000.000 20×8يناير  1الرصيد في 

    
 81.022 81.022 - الفائض للفترة

    
 1.946.022 946.022 1.000.000 20×8ديسمبر  31الرصيد في 
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 2بيان التدفق النقدي
 

 و ي  همشروع 
 
 

 السنة المنتهية في ملاحظات
 20×8ديسمبر  31 

وحدة عملة          
 

  تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية
  

 498.027   نقدية من مبيعات الحليب مقبوضات

 97.913  نقدية من مبيعات الماشية مقبوضات
 (504.025)  نقد مدفوع مقابل إمدادات وللموظفين

 (23.815)   نقد مدفوع مقابل مشتريات ماشية
 68.100  لنقد من الأنشطة التشغيليةصافي ا    

    ستثماريةلإتدفقات نقدية من الأنشطة ا
 (68.100)   شراء ممتلكات ومصانع ومعدات

 (68.100)  ستثماريةلإصافي النقد المستخدم في الأنشطة ا   
 0  صافي الزيادة في النقد

 10.000   السنةالنقد في بداية 
 10.000  السنةالنقد في نهاية 

 

 يضاحات إ
 العمليات والأنشطة الرئيسية 1

بعدد  المنشأةاحتفظت  20×8ديسمبر  31في  ."( في إنتاج الحليبالمنشأةو ي )" هتعمل شركة 
تتم تربيتها لإنتاج الحليب  عجلاً  137ناضجة( وحاملة  أصولقرة قادرة على إنتاج الحليب )ب 419

 من الحليب اً كيلو غرام 157.584 المنشأةوقد أنتجت  .غير ناضجة( حاملة أصولفي المستقبل )
يتم تحديد القيمة العادلة لهذا الإنتاج ) 518.240البالغة  منها تكاليف البيع مطروحاً ذا قيمة عادلة 

ولا تملك المنشأة أي أصول  .20×8ديسمبر  31في وقت الحلب( في السنة المنتهية في  الزراعي
 ستهلاك. بيولوجية قابلة للإ

   

 المحاسبية السياسات  2
 الماشية والحليب

ويتم تحديد  .منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع مخصوماً يتم قياس الماشية بمقدار قيمتها العادلة 
على  بناءاً على أسعار السوق للماشية وقيم تحديد القيمة العادلة للماشية  بناءاً القيمة العادلة للماشية 

بمقدار  مبدئياً ويتم قياس الحليب  .لالة والميزة الجينية المماثلةأسعار السوق للماشية ذات العمر والس
ويتم تحديد القيمة  .منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع في وقت الحلب مخصوماً قيمته العادلة 

 على أسعار السوق في المنطقة المحلية. بناءاً العادلة للحليب 
  

                                                

 
2  
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 البيولوجية صولالأ 3
 

 20×8 لماشية الألبان مطابقة المبالغ المسجلة

 459.570  20×8يناير  1المبلغ المسجل في 

 26.250  الزيادات الناجمة عن المشتريات
منها التكاليف المقدرة عند نقطة  مخصوماً المكسب الناجم عن التغيرات العادلة 

 ۳البيع لتغيرات مادية
 

15.350 
منها التكاليف  مخصوماً المكسب الناجم عن التغيرات في القيمة العادلة 

 4التقديرية عند نقطة البيع العائدة للتغيرات في الأسعار 
 

24.580 
 (100.700)  الناجمة عن المبيعات اتنخفاضالإ

 425.050 20×8ديسمبر  31المبلغ المسجل في 
 

 المالية إستراتيجيات إدارة المخاطر 4
 

أن  المنشأةولا تتوقع  .لحليبمعرضة لمخاطر مالية ناجمة عن تغيرات في أسعار ا إن المنشأة
تنخفض أسعار الحليب بشكل كبير في المستقبل المنظور، وذلك لم تدخل في مشتقات أو عقود 

بمراجعة نظرتها لأسعار الحليب بشكل  المنشأةوتقوم  .أسعار الحليب إنخفاضأخرى لإدارة مخاطرة 
 منتظم عند النظر في الحاجة إلى إدارة نشطة للمخاطرة المالية.

 

 التغير المادي وتغير السعر
ويشجع المعيار على فصل التغير في القيمة  .يوضح المثال التالي كيفية فصل التغير المادي وتغير السعر

منها تكاليف البيع إلى الجزء الذي يعزى للتغيرات المادية والجزء الذي يعزى للتغيرات في  مطروحاً العادلة 
 ذلك. السعر، إلا أن هذا المعيار لا يتطلب

 
، وتم شراء حيوان عمره 20×8يناير  1في  10بقطيع من الحيوانات عمرها سنتان وعددها  حتفاظالإتم 

، ولم يتم بيع 20×8يوليو  1، كما ولد حيوان في وحدة عملة 108مقابل  20×8يوليو  1سنة في   2.5
 -كما يلي:  ها تكاليف البيعمن مطروحاً حيوان أو التصرف فيه خلال الفترة، وكانت القيم العادلة للوحدة 

 وحدة عملة        
 100     20×8يناير  1حيوان عمره سنتان في 

 70     20×8يوليو  1حيوان ولد حدينا في 
 108    20×8يوليو 1حيوان عمره سنتان ونصف في 

 72    20×8ديسمبر  31حيوان ولد حديثا في 
 80   20×8ديسمبر  31حيوان عمره نصف سنة في 

 105    20×8ديسمبر  31عمره سنتان في  حيوان
 111   20×8ديسمبر  31حيوان عمره سنتان ونصف في 

 120    20×8ديسمبر  31سنوات في  3حيوان عمره 

 
إن فصل الزيادة في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع بين الجزء المنسوب إلىى التغيىرات الماديىة والجىزء المنسىوب إلىى التغيىر    ۳

 ر لكن لا يتطلبه. في الأسعار هو أمر يشجعه هذا لمعيا
 

 .3الملاحظة الهامشية أُنظر     ٤



 الزراعة

 27لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أمثلة توضيحية   935 

 للقطيع في  منها تكاليف البيع مطروحاً القيمة العادلة 
 1.000                                     (100×10) 20×8يناير  1

 108           (108×1) 20×8يوليو  1اء في الشر 
 

 منها تكاليف  مطروحاً الزيادة في القيمة العادلة 
 البيع بسبب التغير في السعر

 
10 ( ×105 – 100)     50 

1 ( ×111  ×108)     3 
1 ( ×72 – 70)      2  55 

 منها تكاليف مطروحاً الزيادة في القيمة العادلة 
  البيع بسبب التغير المادي:

10 ( ×120 – 105)     150 
1 ( ×120 – 111)     9 
1 ( ×80 – 72)      8 
1  ×70               70  237 

 
 منها تكاليف  مطروحاً القيمة العادلة 

 20×8ديسمبر  31البيع في 
 

11  ×120      1320 
1  ×80       80  1.400 

 

 



 الزراعة

   936 27ة الدولي في القطاع العام معيار المحاسب
 41مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 

 41مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 

مسىىتمد بشىىكل رئيسىىي مىىن معيىىار المحاسىىبة  "الزراعىىة" 27الىىدولي فىىي القطىىاع العىىام  إن معيىىار المحاسىىبة
ختلافىىات الرئيسىىية بىىين . وفيمىىا يلىىي الإ2008ديسىىمبر  31( حسىىبما تىىم تعديلىىه حتىىى2001) 41الىىدولي 

 : 41ومعيار المحاسبة الدولي  27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 "معاملات لتوزيع الأصول البيولوجية بدون مقابل أو لقاء أجر  يتضمن تعريف "النشاط الزراعي
 لهذه المعاملات. 41ولا يتطرق معيار المحاسبة الدولي  .رمزي 

 غير منصوص توريد الخدمات  أوالمحتفظ بها لتقديم  ةيوضح قسم النطاق أن الأصول البيولوجي
 مثل هذا التوضيح. 41 في هذا المعيار. في حين لا يتضمن معيار المحاسبة الدولي عليها

 متطلبات المنح الحكومية المتعلقة بالأصول البيولوجية المقاسة  41يتضمن معيار المحاسبة الدولي
منها تكاليف البيع. في حين لا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع  بالقيمة العادلة مطروحاً 

 23سبة الدولي في القطاع العام متطلبات وإرشادات للمنح الحكومية لأن معيار المحا 27العام 
يقدم متطلبات وإرشادات متعلقة  "الإيراد من المعاملات غير التبادلية )الضرائب والتحويلات("

 بالمنح الحكومية في المعاملات غير التبادلية. 
  المبدئي وفي  عترافمتطلبات القياس عند الإ 27يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 لإعداد التقارير للأصول البيولوجية المشتراة من خلال معاملة غير تبادلية.  كل تاريخ
  المنشأة أو  إستخداميحتوي هذا المعيار شرط إفصاح إضافي للأصول البيولوجية التي تخضع فيها

 قدرتها على البيع لقيود معينة.
  ستهلاك والحاملة وبين للإة القابلة للتمييز بين الأصول البيولوجي معين متطلبيحتوي هذا المعيار

الأصول البيولوجية المحتفظ بها برسم البيع وتلك المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء 
وتكون هذه الإفصاحات على شكل وصف كمي يمكن أن يرافقه وصف سردي. أجر رمزي. 

كمي لكل  المنشآت، لكن لا يتطلب منها، على تقديم وصف 41ويشجع معيار المحاسبة الدولي
مجموعة من الأصول البيولوجية، بحيث يميز بين الأصول البيولوجية القابلة للاستهلاك والحاملة، 

 الأصول البيولوجية الناضجة وغير الناضجة، حيث يكون مناسباً.أو بين 
  للمرة الأولى. في حين لا  ستحقاقنتقالية بخصوص تبني محاسبة الإإيتضمن هذا المعيار أحكاما

 نتقالية. مثل هذه الأحكام الإ 41عيار المحاسبة الدولي يتضمن م
  في حالات محددة، مصطلحات مختلفة عن 27يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ،

مصطلحات "المنافع الاقتصادية  إستخدامم الأمثلة على ذلك . ومن أه41معيار المحاسبة الدولي 
"بيان الأداء المالي" في معيار المحاسبة فائض أو العجز" والمستقبلية وإمكانيات الخدمة" و "ال

فهي  41في معيار المحاسبة الدولي  . أما المصطلحات المرادفة27الدولي في القطاع العام 
 .قتصادية" و "الربح أو الخسارة" و "بيان الدخل الشامل""المنافع الإ
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